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مقدمه 
اين كتابى است بنام مجموعة آثار جناب مرحوم مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى 
يِه كه تقريباً تمام نوشته هايشان را شامل و متشكل از ١‏ جزء كوجك و بزرك است. 
اكر جه اكثر آنها دربارة دلائل نماز جمعه ميباشد ولى بسيارى از موضوعات مفيد ديكر 
را نظير تقليد حق» تقليد جامدء حقيقت مذهب. اتباع مذاهبء بحث عشر در هرات و 
فراهء بحث طلاقء دربارة بلاغت قرآن مجيد و تركيب أن و غيره شامل است و 
همجنين جهار كتابشان مستقيماً در جواب سه عالم هم عصر ايشان بطور مفصل 
مناه اللكغور اق علجاء لكام اتوك كه بجني أو امكال سدم كنول و عداو ناك 
و تعالى راضى و شكركذار هستم كه بنده و همكاران بنده را توفيق داده تا مصدر جنين 
كار بزركى بشويم. 
تأييدى مولوى صاحب عبدالرحمان مرادى ولد مرحوم مولوى صاحب محمد مردان 
ذهكنى با همراهان قرار آتى است (آثار مرحوم عالم ربانى مولانا محمد سرور يِل كه 
اكر بنظر عميق مطالعه كردد سزاوار جاب خط زرين ميباشد كه در عصر خود يكانه 
عالم محفوظ من لدن عليم حكيم بوده است). 


مولوى كبابيانى 


أ 0 
0 القفاطعة فئ 
*+ ُُ 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 
سرور فيضى 
اى 3 ليذ 
ع2 
1 


مولوى | 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز يح : 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى يله 
تلفن: 5511/85 ٠ل/ا*‏ -15/815 ٠/1/5‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


مقدمه وخ ل ع اتا ة ول الوم قط 2 مل وول لله دع عمط ول كع لط ان قط ا عع ل ل ول ول لوو لاق 1 لالطو ع عع شط ل خوط ون معأ و كع لج فم ف واي 1/16 
تذكرة تساي ره عاد سي ا قت وود وسو و اسه سوام إن يرمعو ومن و بو بدو امود وف ام ا ور 11 
ايضا من اقواله يِه مايلى 1111011710 1 
فائده: ماع ذا ا وروا باو ارا عاو اد لوو عار ا ا أ زو م لا وا أ ا لو ا ا 1 
فائده: ال ا ا ا 1 
فائده: تب مجو عار نمي من تاملا ماد لعي وماك امب نط جل مط مين مو صا ماما من ناح ونان معنو عع ا ل و ا 111 
فائده: لعب اع فشو دب نوما سنجو رطعو عسوا سناع ابه لاط اد ولو مااع سا معط معارب ااي لب با ا 11 
فائده: 000 
الفائدة العظمى: الم عع لجع الا لوو ودع العا و الماع ا وا ا للع راع ا ا اسل اا ا ا ا 11 
فائده: ماعنا لماح تامو ووو جعطوو اس وب رن لاوطا ا معو او العو و سوب او از او طا ملع را ات اع ل 111 
الفائدة العظمى: ع الم قي و وو مر ل و م ل او ل ل ل ا ل أ ا ا ا و 3101 

مطلب ثلث اعتبارات فى المذهب ا 16 

مطلب الدعاء لسلطان الوقت محمد ظاهر شاه م اح معو ف ان سيا او من ند لوو متي يعي اد اسان اطاط ع اع اخ ما ان ار 11 

مطلب ضرورت الاخذ بامر السلطانى 000 

مظلت فساد القول يتخصيض أآية الجدعة 0001018 

الرسالة مشتملة على مقدمة و بابين و خاتمة اا 0 


البابالخدل مشعمل على كلقة قصول 9ب ز ز 3 ز 1 ز 1 ”1231033 
الفضل اقول قن عمس القاطي .يشرطية المصير و الدوات نا ا 000 
الفصل الثاتى فى عع القاقايرق رمدم شترظية التصير 00-55 0 0 2323203 


واالفصل الفالث فى معقيق مفاق اذلة البات ل 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله ١7‏ 

الباب العالق مشهي. أيضاً على قلقة قصول القضيل الازل فى شع القائلية بخرطية السلطاى و الالو اللضوانيا كقيها ...ناا 
والتضل القائن فى حسع الفافلي ينف قترطية السلظان و أنه مط لسو لل ات 
والفضل الثالث فى تحقيق معاتى اذلة الباب ل 


الخائمة مشعملة على فصلين الفضل الأول فى أن لالانسن تأثيرا لتغير العقائد ا 
و الفصل الثانى فى سبب وقوع بعض الاحكام فى مقابلة الآيات الصريحة و الاحاديث الصحيحة 00 


كمنة فن يان الاستذلال بوجوه النض من العبارة و الاشارة و الدلالة و الاقتضاء ل ل 
مأمورية الجمعة على وجه العموم و الاطلاق و خيريتها كذلك و مأمورية الانتشار كذلك ثابت بعبارة النص المقطوع به ١١9‏ 
منع الظهر و عدم خيريته على العموم و الاطلاق ثابت باشارة النص المقطوع به 00 

فتقدم الجمعة و كون الظهر متروكا عنده تعالى باعتبار المزاحمة ثابت باقتضاء النص العام المطلق مم س1 

(فائده) ثبوت كون وظيفة الوقت هى الجمعة و الظهر متروك فيه بالدلالات 0 

ميطلب اعد الالبعرككللات قسادا ماقال يعطن شراخ الكثز 000000000000001 

مطلب شناعة فهم التزاحم بين نصوص الاداء و بين تصوص الايجاب و الطلب ل ا 

فطلي كتافة السك بالنصوضن الوقادية على جد فيه تزاحي لسن الك نزول 0 0000000 


مانن وضية اشحاي النذاشب فى اخ انعادة السيدة لغور الساطارخ بدهة 0000000011 


الحمد لله على عباده الذين اصطفى 


ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 


الدلائق القاطعة فى تجديد فضائل 
المجعة من تأليفات المولوى مد 
مسرور الفيضى الجيجئ ثم الفراهمى 

الافغانى المعروف بمولوى صاحب 
جيجه المتوفى فى سنة 1١45‏ ش 
قوس فى عصرر يوم ابجمعة فى 
شمر رمضان المبارك حين كان 
ممره ستة وستين عاماً 


حع 4 ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور علق /.9 
مقدمه 

من هذا الاب صفحه 4" "فقد نقل المولوى سعد اللّه قندهارى فى السحاب الاضباى عن 
الفزا لان الأنضاف :ان سه الخو فنا عن :واحند هن انان يوك فول فريس ناكسو 
ناقض: فن تفده ا مهدا و فنه كنا التله انق ران تاديد على فاده كا انه #اضمر عه 
النظر فليس ياهل لان يناظر او يناظر فالواجب ان يخلى و طبعه و للا يشتغل بالبحث معه" 
انتّى. 
من هذا اكات مه 110 "وافل اظلتنا النظلر ف هنذا الداتةى اوسساة مالظ تس دز 
محصورة و ,ررنا لك التحقيق لانه كان قينراها نول عند كثر ال الزعاف تأسيا بقرلة نان 
(وَ لَقَد ضَرَبَا لِلنََّسٍ فى هذًا القرآنٍ من كُلّ مكل لَعَلَّهُم يكَذكَرُونَ» [الزس:10]. 
من هذا الاب صفحه ٠٠١‏ "و من لم يكن ذا مهارة فى علوم التفاسير و الاحاديث وما 
توقفا عليه من سائر العلوم و القواعد المذهبية يظن هذا منا تحقيرا للاجتهادات و التقايدات 
ختريدا اذا كافيية راعة فصني ااكاهى ولس الذنى كلك ون اوسن اندات شبرونا 
اذا لم تتراع بل يذهب فيها يمين الافراط و شمال التفريط صارت سببا للضالة فهى تضاحى فى 
هذه الامور الكلهم الا لمى فى انه يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا و لو عددنا ما فى فتاوى 
اعدانا سان روفاك جدالفت اللدهييا عه القبررينة الختراء انضنا انا غدق احمناء هنا 
حتى قالوا ان الفتاوى كالصحارى فبها الافاعى و الغرض ازالية استبعاد المنصف من وقوع 
الحطاء و التغير فى بعض الاحكام مع استيناس الناس عليه حتتى صار المعروف منكرا و المذكر 
معروفا و نحن نبين اع" انظر الى انحر ما قال. 
من هذا الاب صفحه ٠0١‏ "و تحقيق المقام ان اللّه تعالى انما بعث رسوله يله بالمدى و دين 
الحق ليظهره على الدين كله و جعل بعض هذا الاظهار بالسيف و بعضه بالمجة و بعضه 
بالعنادات التى .هي الفتعازات الاشيلامية ميو الملواك اشسة #وغرها وااضاعات المخصوفة 
ثم انزل علينا إية هدينا و امرنا على شعار اتمم واككل من تلى الشعارات حيث امرنا بالسعى 
اليه و تترى الشواغل و اخبرنا على لسان رسوله كك بطبع القلوب و استحواذ الشيطان و نفى 
جميع اعمال البر من الصاوات و الزكوة والصوم والحج بتركه و شدد فى امره و عظمه فكان 


١ +‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
فيه مظنة الحرج لبعض الاثخخاص و فى بعض المواضع و ما جعل فى الدين من حرج فبين لنا 
على لسان رسوله يله الاثصخاص البذين رخص لمم الترى فنهم اللحائف من البهود و النصرى و 
المنافقين لكون هذا الشعار اغيظ لهم من اكثر الشعارات الاسلامية فكان فيه مظنة الاذى 
من طرفهم لا لمعنى خلل فى ا كدية هذا الشعار لخجمعة اللحائف - خيعة المويطق وراضاله 
و كذلى خفف على اهل البوادى لمعنى حرج الاجتماع وقد ورد به حديث بطرق شتى 
يقوى بعضما بعضا ان اهل البادية من الخمسة اللذين لا جمعة عليهم (اى لا انهم ان اقاموها لم 
يجحزعهم) كا فى امجة اللّه البالغة لولى اللّه الدهلوى و كا فى بعض القرى بل الامصار 
الخصوص الواقعة كديث ليس على ما دون الخمسين جمعة مع حديث ابمعة واجبة على كل 
قريه و حديث ابمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فها الا اربعة الحاصل ان لا تحجير 
فيها لانه خلاف ١‏ كديتها بل فيه فى بعض المواضع و من بعض الاثعخاص آشتيت فى اغراض 
الشارع و خلاف الاحاديث الواردة فى الباب اع" انظر الى آخر ما قال. 


حلم لو 170111 مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة ١١/‏ 
اشعار جند در توصيف جناب مرحوم انشاءكننده دختر خورد جناب مرحوم كه بعداز 
وفات آن جناب به استماع ازديكران اين ابيات را انشاء كرده است درحاليكه آنراياد 


نميدهد: 

غوث اعظم يبر اكرم قطب اقطاب جهان 
نام آن صديق عصرما محمد سروراست 
مخزن جود و سخاو منبع صدق وصفا 
مهد احسان كان عرفان كاشف اسرار حق 
راسخ اندر علم قرآن مكتشف هم مبتكر 
عالمربانى و شمع صراط مستقيم 
درشريعت ماهرو اندر طريقت بى نظير 
حامى اسلام ودين وحافظ شرع مبين 
كشت طالع ازافق ناكه فروزان اخترى 
رحمت حق بر وجود ياك آن مجذوب حق 
شمعا وتان ده باداراهاوياندهباد 


مظاهرانوررب و وارث ييغمبران 
عندليب شرع غراء محمددرزمان 
مشعل راه هداو نور جش معارفان 
مجتهد درعلم دين وعارف دور زمان 
هم محقسق هسم مجسادد هسم مسراج مؤمنان 
مظهر ايمان و تقوى هادى انسان و جان 
مرش دراه فلاح والسوة آزاده كان 
اوبود نجمهدا اندر طريق سالكان 
ازفروغاونورشد زمين وآسمان 
آنكه ازتوصيف اوقاصربودعقل و زبان 
راه او خالى مبادايك زمانازرهروان 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


7ل حو رو قات رجه حل شعموضه اناه كتيده مو يلختو إن ند ازالشاكن كاه اندر 
( الدلائل القا قي لبان قد اتل الجمعة ) مناسب ديده؛ نام كذارى نمودم وايضاً جهار 


نقل از جهار صفحة كتاب در اول كتاب نمودم جهت متوجه نمودن خوانتده از همان اول به جند 


مطلب ضرورى مهم آتيه: 
كفرط اذاه مواتوق تماسي قفدهارف اننع شاف 31 امو #دابه اتن تاتون سر كه 


باضافة داشتن تقوى و انصاف و استقلال فكرى از اهل استدلال باشد يعنى خيلى عالم باشد 
بعلوم مخصوصاً به علم اصول فقه خيلى ماهر باشد وبا استعداد و قواعد آن كاملاً براى آن 
سعد ناقناه يدون فال 3 انقتال ان اكوا كه (أم قال صاحب فتح القدير هذا 
القول ومن اين قال هل دليله “صيح ام للا ) نه تنها وحشت تكند بلكه منشرح 
القلب شود و اللا فهو من الذين قال فيهم الفاضل القندهارى "يخلى و طبعه و 
لا إشتغل بالبحث معه" بناء عليه كسان اخير الذكر نه تنها منتفع نخواهند شد بلكه 
متضرر هم ميسوند. 

غرض از نقل دوم اين است كه تكرار بسيار مسائل و دلائل اين كتاب قصدى بوده وهدف از 
اين نحو بيانات باضافة افادة مطالب و دلائل استحضار آنها است در ذهن خواتتده جون اين 
دلائل براى اكثر در اين عصر غير مأنوس ميباشد بناءً عليه بايد غرض از تكرار را فهميده 
اعتراض نكنند. 

مقصد از نقل سوم اين است كه جون تقليد حق شرائط خاص خود را دارد امادر بين بسيارى 
ازعلماء زمان اين شرائط ناديده كرفته ميشود لذا جناب مرحوم بعد از بيان تقليد جامد و 
تقبيح نمودن آن اين مطلب را روشن نمود كه غرض تقبيح نمودن تقليدات و اجتهادات 
مطلقاً نيست اكر جه عدة كه ماهر بعلوم نباشد جنين فكرى خواهند نمود بلكه غرض از اين 
ياثاك:انخ اق كتمشبرائط فدات و اجتماذاث مزاسات كترده والاسنب امجاعاك حفن 


كمراهى ميشود. 


ا ل 4 ميباشد بطور خلاصه كه تمام تناقضات ظاهرى دلائل آن باين تحقيق 


مرفوع ميكردد وهم در اين تحقيق بيان فوائد دنيوى و اخروى اين فريضة بزرك ياد آورى شده 
كوشزد غمخواران دين مبين اسلام شده است. ابوالحسن صاحب زاده ابن المرحوم. 


حع و ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل ١1”/‏ 

إيضا من اقواله 22 مايل 
'اعلم ان المشائ قالوا ينبغى للمفتى ان يكون له ضرباً من الاجتهاد واللا فقد 
يكون ضرر افتائه فى اليدين اكثر من خيره فلِذا اوصبى اصححاب المذاهب بما 
ملخص اقوالهم انه حرام الاخذ باقوالنا ما لم يعلم بهذا فين اللكانه و البعنة :و 
التأسيسات الاستخراجية فترى الغافل عن المأخذ فى امور متناقضة فى افتائه من 
متون المذهب و ششروحه وسائر الفتاوى فيرى فيها ان المصر شرط فى حنة اجمعة 
فلا تجوز فى القرى و ايضاً إشترط السلطان و اذن العام و قد يكون الاحوط هو 
اعادة الظهر فى بعض المواضع ثمم تمرى فيها ان الصحيح من المذهب هو جواز 
تعدد اججمعة انتّهى". 


١5‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


منبع عرفان محمد سروراست 
ؤارث بعمي حير اخسير زفنان 
بابزوتهمل ومست كوه أن ممسرة تصق 
در سخا وج وداز حاتم فزون 
بود اندر عصرحاضيربينظير 
الل خحياء احم حبحر ادر 
رفت آنكنج مروت زيرخاك 
حي ف كان كل شد زجشم من نهان 
حيف كان خورشيد شد در زير ميغ 
حيف كان درياى رحمت رفت زود 


جون تكريم ازفراقش در جهان 


مخزن اسرار محمد سروراست 
لعل روش رح ذوالوسعاة 
ازهمهاه ل زمانبررهده سبق 
خلقرااتندررهح قرهنمون 
عصرمائش داز فروغش مستتير 
خاى بايش راكنم كحل البصر 
در عزايش عالمى شد سيه حجاك 
من نب لدم شم ذزبوىآن 
زونهديدمنذرة نتوراىدريغ 
تشنهرفتمازلب آنبحرجود 
انكسم كرزيتك در عحرزابن استحمان 
دختر كوجك جناب مرحوم 


حاعط 10 ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل / ١0‏ 

فائده:و اما المقإد لاتحنيفة غرام عليه ذلى (اى ترى ابمعة لجور السلطان) لان مذهب 
امامه ان الجائر سلطان اه بحر الرائق شرح كنز الدقائق صفحه ١459‏ قلت بل من لم ير صحة 
اخمعة لكون السلطان ظالما فهو مبتدع ضال خارج عن مذاهب اهل السنة و اجماعة و هذه 
المسئلة مبرهنة فى فن الكلام وفى الاتحاف شرح الاحياء باب الامامة صفحة ١179‏ للعلامة 
مد السيد الحسينى الحنفى فى بيان عقائد السلف ايحنيفة لله و اححابه عل و اهل مذاهب 
الباقية تصريحاً و مالاً على انه يلزم ان يتدين باقامة اجمعة خلف كل بر و فاجر و ان لا يكون 
فى صدره شى فن اعادها فهو مبتدع تارى للاثار مخالف للسنة ليس له من فضل اجمعة سْئْ 
ولا يقبل منه كابته للعلوم اه ملخصا و المراد عدم قبول جميع الاعمال وو انما خص الكحابة لانبا 
كانت معظم اعمالحم فى ذلك الزمان و فى جامع الفوائد صفحه 48 الا ربع بعد اجمعة يذبغى 
ان يصلى بنية التطوع و ان كان السلطان جائرا و عليه الفتوى لان الجائر و ان ظلم فى اشياء 
فقّد عدل باقامة اجمعة و من قال ينبغى ان يصلل بنية الفرض لان السلطان غير عادل فهذا 
عند اهل الاعتزال و فيه تهمة للمسلمين انهم يوم ابجمعة يقيمون التطوع باجماعة و يتركون اجماعة 
الفرض و هذا فاسد و انه من حبائل الشيطان لا فساد علم الاسلام و هى اجماعة و هذا مذهب 
الاعتزال فعلى السنى ان يعرضه و قد جاء الآثار فى هذا ان صلوة امعة فرض قائْم الى يوم 
القيمة كان السلطان عادلا او جائرا آه و قد جاء فى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان 
صفحة ٠/١‏ و ؟/ شناعة ترك البمعة المقطوع بها او اقامة الظهر بعداد انها لجور السلطان لكونه 
من مذهب الاعتزال لا اثمة المذاهب و فيه ايقاع الشى فى كلواحد من اجمعة و الظهر و 
اللشكيكه فق الاس اليقيق للشكوى الثلاثة اعلى اشتراط المصر و السلطان و اقامة المعة فى 
موضع واحد ولك 000 اذا ادى الظهر بعد ذلى لانه حبل من حبائل الشياطين 
اه قلت 0 اذا قيل بوجوب هذه الاعادة فاستحسان بعض المتأخرين مقيد بعدم وقوع 
المفسدة فاى مفسدة اعظم مما نرى فى زماننا هذا من اهمال اجمعة فى مواضع كثيرة لا شك 
فى وجوبما فيها ؟١1.‏ 
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فائده:و فى حواشى الكنز سثل السيد احموى عن الاربع بعد صلوة اجمعة اذا اختلت بعض 
شروطها هل هى فرض او واجبة او مستحبة او ليست بواحدة منها فاجاب بانها ليس بفرض 
ولا واجبة ولا سنة بل ولا اصل لا فى المذاهب و قال فى البحر و قد افتيت مرارا بعدم 
صلاتبا خوفا على اعتقاد الجهلة انبا فرض دون المعة اه. 

فائده:اعلم ان من جملة ضرورات ل بد للمفتى منها حمل كلمات صرح فيبا بعدم جواز ابجمعة 
فى القرى و البرارى على القول باشتراط المصر على حالة القدرة باتيانه و عدم التحرج فيه 
بخلاف حالة التحرج اذ م يقل احد بعدم جواز اجمعة عند العجز عن اداء اركاتها و شروطها 
كا هو الحم فى الصلوات الباقية الا من زل قدمه فى خصوص المصر لصيرورة امره الى انكار 
جواز العمل بالقاطع القرانى مع عدم ما يزاحمه لكون نصوص الاركان و الشروط ساكّات 
فى اجمعة لدفع الحرج فقط و اما عدم الجواز فلا مقتضى له لا من جانب نصوص الظهر لكونها 
من جانب دليل ورد فى نبيها من حيث هى هى للاجماع على انه لم يورد من الشارع نهى فى 
فال و:لا يتصور دعوى تخصيص نص المعة مع القول ببقّاء قاطعيته و مقطوعية الجمعة لان 
المدعى يريد به اثبات ظنيته و ظنيتها لمكن تخصيصهما بعد ذلى بحديث على كلك ' و المذكور 


':قوله بحديث على يْيُهة اه قلت لو فرضنا نص الجمعة من الظنيات و حديث على من القطعيات متنا و مرادا لا يتصور تخصيص النص بهذا الحديث 
ايضاً لان ظن تخصيص النصوص الاوامر كقوله تعالى (أقِيمُوا الصّلوة 4[ البقرف؟4] بالتضوصن الواردة لاقبات كميّة الاداء و كيفيقد من قضائع 
الوقت و ذلك لعدم المزاحمة باختلاف الجهة فاى شنيعة اشنع من القول بتخصيص النصوص الآمرة بالصلوات نحو حديث "لا صلوة لجار المسجد الا 
فى المسجد" حتى يحكم بعدم جواز صلوة من لا يجد مسجداً يصلى فيه بل يحكم بسقوطها عنه فكل ما قيل فى اثبات شرطية المصر و السلطان تخمين 
محض فى مقابلة القاطع القرآنى و الاحاديث الصريحة فى الباب و افعال النبى يلد و الصحابة ثُلِكُم بل لو فرضنا شرطية المصر و السلطان لكان مقصورا 
عند القدرة عليهما بخلاف حالة العجز و الحرج لكون نصوص الشروط كنصوص الاركان ساكتة عند الحالة الكذائية اجماعا بين الامة فلذا تصح جمعة 
غير القادر على طهارة الثوب و ستر العورة و استقبال القبلة و القيام و القراءة و الركوع و السجود و السلطان اجماعا بين الائمة كما تصح صلواته الباقية 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورءقة ١1//‏ 

فى الفتاوى ان النص دليل قاطع و ابجمعة هى فريضة محكمة مقطوعة بها اجماعا حتى يكفر 
ادها "فز "قال" اهل التحفيى اذ خررطة اللغير لاعن عورا الخد قي عدن ن مقاب 
كاب الله تعالى من بعض اصحاب الراى لا من اصل المذهب قلت قد طالعت عبارة الجامع 
الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحه ٠١‏ فرأيت الاظهر فيه ايجاب ابمعة و رخصة تركها 
فى بعض المواد فقط و رأيت فى كتب الحققين اختلاف اثمتنا و غيرهم فى ايجاب جمعة عرفات 
واولويتها لا الجواز و عدمه و اجمعوا على انه لم يورد من الشارع نبى فى باب ابجمعة اصلا 

فى ابمعة بمناً فان كان الامام امير لجاز او كان الخليفة مسافراً' جمع (اى وجوباً ما فى 
الخلاصة الفتاوى) وان كان غير الخليفة و غير امير الجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها' (اى 
وجوياً كا فى الخلاصة) و قال محمد لا جمعة بمق (اى وجوباً ا فى الخلاصة) ولا جمعة (اى 


بلا فرق بينها و بين الجمعة الا وجود رخصة الترى فيها لدفع الحرج لا لخلل فى دلائلها فمن ظن عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى عند تحرج 
المصر فقد زل قدمه عن التمسك بالقاطع القرآنى و نصوص الباب مع عدم وجود دليل فيه راحئة من المزاحمة اصلا فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

': فيه اشارة الى ان الخليفة اذا طاف مملكته فعليه الجمعة فى الامصار و القرى كما كان يقيمها رسول الله يد فى سفر الحديبية والحنين كما فى ابى 
داود و الصحابة عُلِكُمْ زمن خلافة عمر ياه و عثمان فى المصر و السواحل بامرهما كما فى البيهقى و كتابة عمر يَبييْه الى البحرين ان ادوا الجمعة 
بجواثى و اينما كنتم كما فى مصنف ابن ابى شيبة و كتابة عمر يِه ايضاً الى ابى هريرة يِه فى البحرين ان اد الجمعة بجواثى و حيث ما كنت كما فى 
المبسوط و قد اقام مصعب بن عمير الجمعة فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط ايضاً و تصريح ائمتنا 
و غيرهم و تقريرهم على أنه لم يورد من الشارع نهى فى الجمعة و عليه اجماع اهل الكشف كما فى جمعة الميزان و حجه فمن هنا علمت تحقيق ما 
قاله اهل التحقيق ان منع الجمعة ليس من اصل المذهب بل هو انما نسب اليه باعتبار التخريج فهو فى الحقيقة قول بعض اصحاب الراى فلذا ترى كل 
ما قيل من دليل المنع من التخمينات الواهية كما فى الفتاوى البخارية المطبوعة فى مطبع كاكان صفحة 7١‏ و 77 و المجموعة الفتاوى للمولوى 
عبدالحى يله بافتاء كثير من اعلامنا الحنفية ١١‏ 

": قوله فلا جمعة فيها آه فيه اشارة الى انه ان كان مقيما فعليه الجمعة فيقدمون رجلاً يقيم بهم الجمعة و ذلك لسقوط الامير عند عدمه اجماعا كما فى 
الرسائل لمولينا بحر العلوم و كون منى مصراً على تفسير ذهب اليه اصحاب المتون بكونها تحت ولاية السلطان و حمايته كما نبه به صاحب التحرير على 
الرد المحتار فح ءٍ كل معمورة مصر اذا كانت تحت ولاية امام المسلمين و هذا هو معناه اللغوى الذى هو الحد و القطع و الحجز خصوصاً اذا ذكر فى 
مقابل البرارى و انما يطلق على قرى كبيرة فقط اذا ذكر فى مقابل القرى فعلى تفسير المتون لا وجود للقرى الا فى دار الحرب مع انا لا نقول بعدم وجوب 
الجمعة فى القرى عند الامن و لا نمنعها فى الصحارى لعدم ورود نهى من الشارع فى باب الجمعة من حيث هى هى اجماعا كما يفهم من حج الميزان 
وحج الفتوحات ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة ا ا 

وجوباً كا فى الخلاصة) فى عرفات' على قولهم جميعا آه الجامع الصغير المطبوع فى المطبع 
العلوى صفحة .,٠"٠‏ 

الكافى شرحه شمس الاثّة السرخبى 

مد بن احمد المتوفى فى سنة 440 تقريباً و قيل فى سنة 00٠0‏ تقريباً 

الجامع لظاهر الرواية مؤلف الحا م الشبيد مد بن مد المتوفى فى سنة غ" كذا فى مقدمة 
شرح الوقاية للمواوى عبدالحى ل 

مؤلف القدورى هو ابوالحسين 

احمد بن محمد بن جعفر القدورى 

المتوفى فى سنة 478 كذا فى نافع 

الكبير للمولوى عبدالمى ب 

ميوت الجامع الصغير و هرتبه هو 

ابوطاهر الدباس محمد بن محمد بن سفيان 

ثم قرأه عليه بعض تلامذته 

فى سنة 377” شرحه الصدر الشهيد 

حسام الدين عمر بن عبدالعزيز 


':قوله و لا جمعة فى عرفات آه قد استخرج بعض اصحاب الراى من هذا النفى نفى الجواز و جعل شرطية المصر و السلطان المفهومين من العبارة 
راجعا اليه و الحق ان المراد بالنفى هو نفى الوجوب كما هو الظاهر من السوق و المتعين من لفظ و هو مسافر لان السفر لا يمنع الجواز كيف و عدم ورود 
نهى الجمعة من حيث هى هى امر مجمع عليه لان النهى من الحيثية الكذائية يناقض غرض التشريع الذى هو اشد الواجبات الا الترخيص لدفع الحرج 
ثم كيف بعدم الجواز و قد نقل فى الرحمة الامة عن ابى يوسف طِهُ انه يصلى الجمعة بعرفات و نقل الامام عبدالوهاب الشعرانى فى الميزان عنه انه قال 
يصلى الجمعة فى عرفات بعدم ورود نهى من الشارع و قال الجمهور عدم اقامتها اخف و نقل عن اهل الكشف بعدم التحجير و نقل الشيخ الاكبر فى 
حج الفتوحات اختلاف الائمة فى جمعة عرفات على الوجوب و عدمه و اختار هو الوجوب سواء كان اهلها قليلين او كثيرين مادام يطلق عليهم اسم 
الجماعة و قال لا واجب اوجب من الجمعة فى عرفات و علل فى جمعتها انه لم يأت فى شئ من هذه الامور نص من كتاب و لا سنة فاذا صحت الجماعة 
وجبت الجمعة لا غير آه ١١‏ 


حع و ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل ١9/‏ 

بن عمر بن مازة فاز بالشبادة فى سنة 7ه إسمرقند 

كذا فى النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير 

فائده:اعلم ان النبى على قسمين نبى مطلق و هو نهى عن الشئْ من حيث هو هو و نهى مقيد 
بعروض عدم مراعات الاركان و الشروط الثابتة لذلى التْئْ فالثانى لا يتصور ان يكون 
م احما لمامورية الشئْ من حيث هو هو لاختلاف الجهة فكان التزاحم المنتج للنسخ و 
التخصيص للمامورية الكذائية مختصا فى القسم الاول الا انه لما اخبرنا الشارع بمامورية ابممعة 
من حيث هى هى الى يوم القيمة لا يتصور منه النبى الكذانى بعد استقرار امرها لذلى و 
لان فيه أشتيت غرضه فلذا نص اتمتنا و غيرهم (اجماعا) على انه لم يورد من الشارع نهى فى 
باب ابمعة اصلا و على اجماع اهل الكشف فبقى تزاحم نصوصها مع النصوص الظهرية فقط 
ولا يخفى ان المنسوخية و اللخصصية بفتح الصاد مخصوص بالنصوص المقدمة بالتزاحم لا 
المأخرة لكونها مخصوصة بالناعنية و اللخصصية بكسر الصاد فنصوص الظهر كالمعدوم بالنسبة 
الى نصوص ابمعة على قدر التزاحم و ائما اخذ رخصة فعله من رخصة تركها لعدم التزاحم ح 
ءِ فكان امرها مترددا بين الايجاب و ترخيص الترى فققط ا لا يخفى على من طالع حج 
الفتوحات و خ الميزان الكبرى و خ الرحمة الامة و جمعة الميزان و الجة الله البالغة و المجموعة 
الفتاوى و فتاوى اهل البخارى المطبوع فى مطبع كا كان ولقد صدق اهل التحقيق من اصحابنا 
ان جميع ما قيل فى عدم الجواز اجمعة من حيث هى هى تفينات واهية فى مقابلة كاب الله 
تعالى و قد تحمقق عندنا من عبارة الجامع الصغير ان الراجح هو ننفى وجوب اجمعة فى بعض 
المواد و اما نسب نفى الجواز الى ظاهر الرواية باعتبار تخريج بعض احعاب الراى فقط. 


+" /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


الفائدة العظمى:و من اراد ان يكثر سواد المجددين فى رؤوس المثات فعليه بحفظ ثلث 
تاسيسات: الاول: ان مامورية الثئ من حيث هو هو الى يوم القيمة باخبار الشارع يمنع تصور 
مهمه تفيل الك اعلا من ارفك اتعا عا رق الامةاء 


قاف انها موري عن اميه النكورة لك اقاركرة ععوها نم انب موصن وزذك 
فى كية ادائه و كيفيته اجماعا ايضأ لعدم المزاحمة”. 


القالك: أن نهذ| الأنون مون ان كرن مهرما باللتسوصن"القدية قوت المكين اماع 
بين الامة فهى كالمعدومة بالنسبة اليه على قدر المزاحمة؛ .١‏ 


"اقول اجْمَاغاً أهاى هذا التاسكى مق بحت هوهو افر اجماعى بق الامة واأن ول قدم السطن فح تفويياته #قزاخب القدورض وى الخد مقف قولهم 
يعدم كاز الجمعة فن القرئ :و كضاحب الففع ومن اعد مئه فى امغدلالىم ذم جوارها في البرارئ اجماغا ولخ النض ليبن غلئ 'اطلاقة اتفاقا بين 
الامة آه ملخصاً فهذا كله تخمين و تخليط بين النهى المطلق و بين النهى المقيد فلما لم يورد من الشارع النهى المطلق من الجمعة كما هى هى 
اجماعا وجب حمل عباراتهم بالنهى المقيد على عدم تحرج الاتيان فى الامصار بدليل استدلالهم بحديث على يِه فى هذا المقام فحءٍِ وجب القول 
بحواز الجمعة فن القرى. و البرارق عد د محرج الاتان فى الاتضار كما حواشان شروظ الاداة.و الاركات و لد نذا حو مرادهم فيما قالوا الا فينو مردوة 
بالقاطع القرآتن والإتحادي الضريحة و الختوايط الاتقاقية واأنها ونخودترخصة الترى فح عضن المواد لدف الخرع لا لغلل فن فليا + 

":قولة يبن الامة أن قبطل دعوى وجود الذليل الممخخص هنا فما قن الفح القدير وغيره من عدم الاق الاية واهدم جواز الجمعة فن البرارى يحتات 
الى وجود دليل النهى عن الجمعة من حيث هى هى و هو غير متصور هنا لاخبار الشارع بانها ماض الى يوم القيمة فلم يوجد هنا نهى يزاحم الامر فلا 
يتصور التخصيص و قد التبس عليهم النهى المقيد بالنهى المطلق حين استدلوا بحديث على يبلك ليخصوا به النص القرآنى مرة اخرى و هو خطاء 
فالعين لاق النوى المقيد لخكل عدم مراعات الفتروظ و الاركان لسن :ددا تضيفة و انها كو امر بمراعانها نم الاداء قتضوصها ناطقة قد القدزة غلذها 
ساكتة فى حالة العجز فلا يتصور مزاحمتهما لنصوص الايجاب و الطلب فما معنى التخصيص ففهم عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى عند العجز 
عن الامصار بداء على فول قارط التصرتقظاء فافش نهد كش راهن شرطية الستلطاع لاه لحلاف عد غلمة بن لا فرق بين التمقة وااضلدات 
الباقية فى انها تجوز من غير القادر على الوضوء و طهارة الثوب و ستر العورة وتوجه القلة و القيام و الركوع و السجود و نحوها الا وجود رخصة الترك فى 
الجمعة فى يعطن الموآة فقمط 1 

": قوله لعدم المزاحمة آه فكما لا يتصور ان يكون امر الله تعالى بقوله #أَقِيحُوا الصَّلوة14البقرة: *4] مخصوصاً بنصوص وردت لاثبات اركانها و 
شروطها صحة و كمالاً لا يتصور تخصيص قوله تعالى ل فَاسعُوا إلى ذكر الله 14 الجمعة:1] بما ذكر ايضاً ١١‏ 


*: قوله على قدر المزاحمة آه فاقامة ظهر يوم الجمعة فى بعض المواد ليس لاجل مزاحمة نصوصه لنصوص الجمعة بل لما رخصت الجمعة ان تكون 
متروكة فى بعض المواد لاجل دفع الحرج اتبعه رخصة فعل الظهر ح ءٍِ لعدم المزاحمة هنا مع عموم خيرية الجمعة باخبار الله تعالى ١7‏ 
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فائده:لم ثبت دعوى تخصيص ابة ابمعة' باعتبار عدم جوازها من حيث هى هى عن الى 
حنيفة يل و صاحبيه بلك ولا عن اهل المذاهب الباقية' و هو ساقط بنفسه مردود بتأسيسات” 
اتفق عليها الامة وهى انه لا يتصور من الشارع التوجه الى رفع افراد اللمعة او فرد منها من بعد 
ما استقر امرها و اخبر بانها ماض الى يوم القيمة فكيف بتصور النسخ و التخصيص و لا 
يتصور أن ايضا بالنبى المقيد بعدم مراعات الاركان و الشروط لانه ليس بنبى حقيقة و اما 
هو امس بمراعات اركانها و شروطها معها فلذا اقتصرت فى موضع القدرة و سكتت نصوصها فى 
حالة العجز و لا يتصور ان ايضاً من جانب نصوص الظهر لتقدمما فهى كالمعدوم فى قدر 
التزاحم فلله احمد و اليه المنانه ]اد 

الفائدة العظمى:اعلم ايها الاخ الماهر المنصف انه لا معارضة بين نصوص الموجبة المطالبة؛ 


للعبادة و بين النصوص الواردة لكيفية ادائها من بيان شروطها و اركانها و يالا بل ضرورة 
مراعاتها موقوفة عند القدرة عليها و اما عند عدم القدرة فهى ساقطة لا اصل العبادة اذا كان 


اوقولة أنه الو امو مق يكل نوصو تحصودي الأنة اماه فون هم ماعب ددس فقن رن قدسه رو افدرى :فلن الاماطا لمويقل يه ولك 
لعدم وجود الشافعى يل فى زمنه فكيف يقول بوجود الاجماع بينه و بين الشافعى (رح) مع ان نسبة عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى اليه باعتبار 
التخريج و المنقول الصريح عنه هو الايجاب او ترخيص الترى فقط ١١‏ 

": قوله و هو ساقط آه و ذلك لعدم تصور جمع دعوى التخصيص مع دعوى قاطعية الآية و مقطوعية الجمعة حتى يكفر جاحدها فلذا اورد الشيخ الاكبر 
فن حج الفتوحات و الآمام غبدالوهاب الشعراى فى بحم الميزان اعتالاف العلماء:فى الجمعة خرفات غل :وجه يقضتى الى اجماعيم علن اضل الجوازو 
أنه لم يورد من الشارغ تهى فى باب الجمعة أضلا و اثما امرها اما ايتداب و آما ترخيض فى تركها لدقع اللخرج لا خلل فى دلاثلها ١+‏ 

": قوله بتأسيسات آه و هى ثلاث تأسيسات اتفق عليها الامة الاول: عدم تصور نسخ النصوص المتأخرة بالنصوص المتقدمة و تخصيصها يها كنصوص 
|الحمدة بالسية الى تقتوض الخزور قتصوضة > الستدونة فى امقدار التزاعم فالمتسوعية و المتعطيهية يفخ الفا انما هو مك خراض'تصوصهو انما 
خوام 'تصوضها كح النامضية و اللتخخصية بكس القاة فق و العا دهده تصوافره تصومى انكاب الضاواك يتضوض واردة لباق كفية إذا دهان 
كيفيته و ان كانت من القواطع متنا و مراداً و تخصيصها بهاء و الثالث: عدم توجه الشارع الى رفع افراد او فرد من الجمعة بعد ما استقر امرها اذ المنقول 
عن ائمتنا و غيرهم هو عدم ورود نهى من الشارع اصلا فكيف بدعوى وجود سند حتى يجمعوا عليه؟١‏ 

0 رب الس 0 

*: قوله بين النصوص الموجبة المطالبة آه نحو قوله تعالى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 4[ البقرة:8؟] لان الخطاب عام شامل للعاجز عن القيام و 
الركوع و السجود و القعدة و تحويل الوجه الى القبلة و ستر العورة و تطهير الثوب و البدن و المكان و قراءة السورة و التكبير كما هو شامل للقادر على هذه 
الاركان و الشروط فالقول بسقوط اصل العبادة و عدم جوازها عند العجز عن اداء اركانها و شروطها فيه انهدام الشرع و مخالفة النصوص الصريحة بل 
النصوص المشترطة للشروط و المفترضة للاركان مقيدات بالقدرة عليها فهى شاملة للقادرين عليها لا العاجزين عنها فهى ساقطة عند العجز عنبها لااصل 
النادة لآن حظانات الاتحات و الطلع :قاملة لتخميخ :القادرئن غلن اطتل الغبادة سنوآة كانوا قادرية .على الشروظ و الاركان :او عاهرين قلله: العحمد © 
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النفنى" المزحضي المطالك:عاها تمطلقا بل يوق فى اداغيا عل قد الأمكاة هاذ عا ررضة بن 
النصوص الواردة فى شان شروط الصلوات من طهارة الثوب و المكان و ستر العورة و استقبال 
القبلة و فى شان اركائها من القيام و القراءة و الركوع و السجود و امثالها و بين قوله تعالى 
(أَقِيمُوا الصَّلوة4 [البقرة:4] و #حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) [البقرة:74] و نحوها لان ام 
الايجاب و الطلب عام للقادر على اداء الشروط و الاركان و للعاجز عنها فاذا علمت هذا فاعلم 
ان قوله تعالى ييا الَّذِينَ آمَنُوا4 [امعة:9] عام شامل لاهل الامصار و القرى و البرارى 
بعموم علة بها صلح الناس لصيرورتهم من اهل الحطاب لاداء ابلمعة ثم قوله تعالى (فاسعوا 
إلى ذكر الله)[اجمعة:9] عام ايضاً ثلا يلزم تثتة بين المرجع و الضمير ثم هذا النص بعمومه و 
اطلاقه قاطع لا معارض له اصلا و حديث الامام وارد فى الايجاب مع انه معلل بالامن و 
حديث المصر معال بالاجتماع بل لو فرضنا شرطية السلطان و المصر ببما لكان مقيدا بالقدرة 
عليهما على نحو بقية الشروط للصلوات و اركاتها المقطوعة و لا يخفى شناعة القول سقوط 
الصلوة و عدم جوازها عمن عرز عن القيام فى الصفوف' او عر عن اقامة الصلوة فى المسجد و 
هو جار له او ليس بجار له' و قس عليه نظائره و انما يؤخذ ترخيص ابجمعة فى بعض المواضع 
وعن بعض الاثخاص لنصوص عدم التحرج فى الدين و هذا يؤيد القول بان أسبة عدم الجواز 
فى بعض المواضع الى المذهب انما هو باعتبار التخريج و صري النقل عن الاثمة هو الايجاب او 
الترخيص بل صرح عنهم انه لم يورد من الشارع نبى عن اجمعة ما لا يخفى على من طالع حم 
الميزان و قد نقل الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات اقوال العلماء فى جمعة العرفات على وجه 
يؤدى الى اجماعهم على اصل الجواز و اثما الاختلاف فى الايجاب و الترخيص و اختار هو 


': قوله الصفوف آه لقوله يئْةٍ "لا صلوة لمن صلى خلف الصف وحده" ١١‏ 
': قوله او ليس بجار له آه لقوله 2 "لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد" ١١‏ 
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الايجاب و اكد فيه غاية التاكيد و عليه ظاهر نص القرآن فكيف فهم النبى منه مع حمومه و 
اطلاقه و عليه احاديث الموجبة المطالبة قاطبة فللّه امد على ذلك .١١‏ 
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١‏ 
مطلب ثلث اعتبارات 2 المذهب 
مطلب الدعاء لسلطان الوقت همد ظاهر شاه 
اعلم انه لما كان للمسائل الاختلافية ثلث اعتبارات' اعتبار امى السلطانى فهى حينئذ متعين 
حينئذ مجوز الاتباع اتفاقا" ؛ الا من لم يعتد بقوله و اعتبار الرأى فهى حينئذ مختلف فيها اردنا 
السفين هذا نع هر الها شرة سي تنه ناشت بابي ان لأعراى كف الانافسه الحعرين 
الاكثر و لا خروج عن عهدة تركها بيقين على عدم اقامتها باعتبار رأى من آراء امجتهدين ليأخذ 
الحازم بالاحتياط و يرجع الى سلطان الوقت و قضاته و هو الامير ابن الامير السعيد الشهيد 
المتوكل على الله حمد ظاهر شاه اللهم طول عمره و خلد سلطنته و ملكه بدعاء اولياكى و 


': قوله ثلث اعتبارات آه فالمنهاج المذهبى له ثلث عروات نعنى بها الاعتبارات الثلثة فالمتمسك باحدى العروات داخل فى المذهب تابع لامامه و المنكر 
لاحدها خارج عنه فمن هنا علمت زلة من قال بعدم جواز اقتداء الحنفى خلف الشافعية فى الجمعة فى بعض القرى لان هذا خروج عن المذهب على 
زعم اتتصاره فقد ترك ابوحنيفة طِله و اصحابه يليك و الشافعية ْله اعتبار رأيهم حين اقتدوا خلف المالكية و على جواز الاقتداء بعضهم خلف بعض اتفاقهم 
كما هو اتفاق صحابة كَلكُمْ رسول الله يَكةٌ و التحقيق يؤخذ من الميزان و الكشف للامام عبدالوهاب الشعرانى و الحجة للمحدث الدهلوى وغيرها ١١‏ 
": قوله اجماعا آه اى من الائمة للمذاهب الاربعة و اصحايهم خلافاً لبعض اهل البدع و التحقيق فى فن الكلام فمن ترك الجمعة لعدم عدالة السلطان 
فقد خالف ابيحنيفة يِه فى اتباع مذهبه كما فى البحر الرائق بل جميع ائمة الهدى كما قد علمت و فى الرد المحتار فى باب الجمعة ان مجرد الامر رافع 
للخلاف ١١‏ 

': قوله اتفاقا آه بين الامة من الصحابة يُلِكُمْ و ائمة المذاهب كما فى الحجة الله البالغة و غيرها و الرسائل الاركان و الكشف و الميزان و الرد المحتار 
وغيره ؟١‏ 

*: ايضاً قوله اتفاقا آه و لا يلزمه اتباع المذهب المعين و لو التزمه فى الاصح او كان المتبوع فاضللاً او التابع عاميا ملخص الرد المحتار صفحة 5” و فيه 
ايضاً قبيل كتاب الطهارة ليس على الانسان التزام مذهب معين آه و فيه ايضاً قبيل باب الاذان و المختار جوازه (اى التقليد لمذهب الغير) مطلقا اى 
سواء كان عند الضرورة او لا ١١‏ 
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احشره يوم القيامة فى زمرة اصفيائك ليقي هذا الشعار الاسلانى على وجه لا يكون فيه 
اختلاف من اهل الع الا من لم يعرف الحقوق السلطانية كالرفضة' فالآن نشرع فى بيان 
الاختلااف 
مطلب فساد القول بتخصيص ابة المعة 

الواقع فى ام المعة باعتبار الرأأى وذلك ليعلم اصل المذهب” عما ينسب اليه باعتبار التتخريج 
و استنباطات الاثمة يي عن استدلالات اخذت على زعم نصرة المذهب و هذا ليتضح لى 
فساد ما قيل” ان اية اجمعة مخصوصة البعض بالا جماع؛ و تع ان اثمة المذاهب لم يعرفوا حديث 


': قوله كالرفضة آه و فى فتاوى البخارى المسماة بجُنك ان شرطية عدالة السلطان هو مذهب اهل الاعتزال فليتنبه به السنى فلذا كان اداء الظهر بعد 
الجمعة مذهباً لهم و قد صار هذا من حبائل الشياطين حيث وقع بسببه الشك فى كلواحد من الظهر و الجمعة و نقل عن قاضى القضاة البخارى ضرورة 
أذاء الجمعة وعدم جواز آذاء الظهر يدها آلف ملعضاً قلت فلذا لم يسم هذا الأذاء من الميحابة فيلكد و ائمة المذاهب ومن استحسمة من اصخابنا قيذة 
عدم وقوخ المقسدة :والوشاهدوا ما تشاهد من اهمال الحدمة فى اكثر المواضع'ما قالوا يذو من السيلمات :آنا تؤدى الصلوة والركوة والضوم و الحو 
شائر المأموزاك تواهى قاسكة باد علن مسب طخ المذاسب الاسالامية اوامسييق أو قلاقة مذاهب وللاوناءعلن عضن اقوال ائقة مذهبا ايضا و لايعين 
لنا الشيطان باداءها بعد ذلك ما يخيل الينا من اداء الظهر بعد الجمعة فقد جاء اللعين من جانب الحق فدفعه مشكل و قال المشائخ اذا جاء الشيطان 
مق انب الباظل قدضه يسير و آنا اذا جاء من جاتب الحق قلا ينيةيه الااسماسرة العلماء وبتكا من من هذا الا بانباغ القاطع العام الوازة فى اللحمفة 
و الاحاديث المصرحة الدائرة بين الايجاب و الترخيص ثم اتباع ما قال ربنا لفَإِدًا قَضِيّتِ الصَّلوةٌ فَانتَشْدٌ و41[ الجمعة: ]٠١‏ حيث اتى بالفاء 
التعقيبية غير المتراخية فمن ضروريته عدم وجوب شئ من صلوة الوقت علينا كذا فى التفسيرات الاحمدية و لا بد من الرد الى الله تعالى و رسوله كك و 
قد قال الله تعالى لكَإن تَتَارَعثّم فى شي فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الرََسُولٍ إن كنم تُوْمِنُونَ باللهِ وّ اليوم الآخِر4[النساء:.ه] خصوصاً 
فى زمان فشت فيه القياسات من غير مراعاة شروطها المذكورة فى اصول الفقه فى جوازه وما نرى من اهل العصر الا اذا سئل رجل منهم خاض فى 
اودية القياس من غير مبالاة و لو كان فى الباب نصوص غير محصاة بل قد يقيس فى مقابلة القواطع ١7‏ 

”: قوله اصل المذهب آه و هو اطلاق جوازها فى كل المواضع و من كل الاشخاص و انما امرها إيجاب و ترخيص الماخوذان من المتعلق به فالامر القاطع 
القرائن فية إشعراف معتوى بيق الايحاب او التدب لكونة يض الظلت الشامل ليماكما ذهب اليه الامام الماتريدئ او للايجاب بجعله ذى قلات ذرجات 
من القوة و التوسط والضعف باعتبار المتعلق به و نحوه و سيأتى و مما يدل على ان الجمعة غير محجورة فى موضع من المواضع ما قال الشيخ الامام 
عبدالوهاب الشعرانى عن بعض العارفين عن ائمة المذاهب و فى حج الميزان عن اثمتنا و ائمة المذاهب و عن اهل الكشف وما قال الشيخ الاكبر فى 
حج الفتويخاك كلواهد على وجد اق السواذفى كل المواضع [مر احماعى و انما الاسالاف ف الوجوت و الاولدية ا 

": قوله فساد ما قيل آه و ذلك لمجئ الاجماع على ما يناقض هذا القول ١١‏ 

؛:قوله بالاجماع آه و ذلك لعدم وجود الاجماع فى الواقع و عدم تصور التخصيص به على فرض الوجود ايضاً لتصوره بعد انقطاع الوحى و من شرط 
التخصيص فى المرتبة الاولى اتصال المخصص للمخصص و اما تخصيص الاي باعتبار ترخيص ترك الجمعة من بعض الاشخاص و فى بعض المواضع 
قلطنا لأا لكر الرعادن مع سات ان هذا لسن تفدينا عقا فالتيضودهة اقطكريا ٠‏ 
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على يليه ناهياً! و انما هو من بعض" اصحاب التخريج بعد ما صار لدليل عدم اقامة ابلمعة فى 
بعض المواضع لتلاحق الافكار صولة تدل على عدم الجواز و امثال ذلى تتأخذ بالحزم فى 
ديك فلله امد و اليه المتاب. 
الرسالة مشتملة على مقدمة و بابين و خائمة 

فهذه رسالة فى تحقيق صلوة اجمعة وان الحق هو عدم شرطية المصر و السلطان و هى مشتملة 
على مقدمة و بابين و خائمة المقدمة مشتملة على فصلين الفصل الاول فى التقايد الحق و التقليد 
الجامد الفصل الثانى فى الانتقال من مذهب الى مذهب الباب الاول مشتمل على ثلثة فصول 
الفصل الاول فى حجج القائلين بشرطية المصر و الجواب عنها و الفصل الثانى فى حج القائلين 
بعدم شرطية المصر و الفصل الثالث فى تحقيق معانى ادلة الباب و الباب الثانى مشتمل ايضأ 
على ثلثة فصول الفصل الاول فى حجج القائلين بشرطية السلطان و اذنه الجواب عنها و الفصل 
الثانى فى حجج القائلين بعدم شرطية السلطان و اذنه و الفصل الثالث فى تحقيق معانى ادلة الباب 
الحاتمة مشتملة على فصلين الفصل الاول فى ان للانس تثيرا لتغير العمائّد و الفصل الثانى فى 
سبب وقوع بعض الاحكام فى مقابلة الآيات الصريحة و الاحاديث الصحيحة المقدمة 
مشتملةعلى فصلين الفصل الاول فى التقليد الحق و التقليد الجامد و فى فتاوى العلامة الامام 


أقولة تاها اويا لكش فلن دم لالع الشتراع بز شه إلى التضودن الترنات الحدنة كيه الا صتلوة لجار السنع الاق اسهد الى 
قوله تعالى ر أَقِيمُوا الصّلوةٌ4[ البقرة: '؟5] و نحوها ١١‏ 

أ قؤلة إتما هومن يعض آذ كباي عقن على مو طالع عبارة الجا الصصوك هبازة العاف الماخوة سرف تحدوددينة خا قم شبارة القدورق المولق 
فى حدود سنة 6*٠‏ ثم عبارة الهداية الناقل لعبارة الجامع الصغير و القدورى ثم الكتب الخالية عن التخريجات المذهبية الناقلة لصرف مذاهب الائمة و 
ميحر اقواليت العاليةمن فريعاك الناسيسى وقد طاليت هديع مابذكرت والرياده وراك مظان الالنتانى و الاضطراب للاقوال .وان الحق: فل الحسدة 
هو ايجابها او ترخيصها فقط و قد تنبه عليه جمع كثير من علمائنا الحنفية من اعلام الهند اسماء هم مكتوبة فى المجموعة الفتاوى و من اعلام البخارى 
سب قاض القضاة البخارى المسى ينناية الله كماقن قتارئالنتخارى المطوغ ف مظيع كاكان صتفحة لاو 
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المقدمةمشتملة على فصلين 
الفصل الاول فى التقليد الحق والتقليدالجامد 
مطلب اقامة اجمعة فى البوادى 
مطلب كون الاختلاف فى اقامة الجمعة فى العرفات بين اتمتنا للاولوية 

الشيخ عبدالحفيظ' الحنفى مفتقى مكة المشرفة سئل فى اهل البادية يقيمون فيها ابمعة لفقد 
الشرط الشرعى فهل يجوز لهم تقليد مذهب الغير فى اقامة المعة فيها و ما الحم اجاب نعم 
تقليد الائمة جائز لكن بشرط مراعات مذهب الامام الذى قلده فى جميع احكام ما قإده فيه 
والله اعلم انتبى بحروفه ثم قال فى صفحة 587 من فتاواه و الرااخ من المذهب جوز التقليد 
مطلقا” و لو لغير ضرورة فى العبادات و غيرها قلت هذا مبنى على ما اشتهر فى كتب اصحابنا 
من عدم جواز ابلمعة فى البرارى” و اما بناء على ما هو التحقيق من ان الاختلاف بين الائمة 
فى العزيمة و الترخيص لا الصحة و عدمها لؤوازها فيها بناء على رأى مذهبنا ايضاً و يؤيده ما 
قال الشيخ الامام عبدالوهاب الشعرانى فى الميزان عن بعض العارفين ان الشروط التى اشترطها 


': قوله عبدالحفيظ آه اعلم ان امر الاختلاف بين الصحابة عِلِكُمْ و كذلك بين ائمة المذاهب كان بمنزلة الشوروى فى حل الشئ و حرمته و جوازه و عدمه 
فى اكثر الاحكام فلذا كان للعلماء اختلاف مع شرفائهم و اساتذتهم بالرد الى دلائل الشرع و هذا باعتبار الرأى مع هذا كانوا متفقين على ان الاخذ بقول 
المجتهد الاخر جائز و لم يعرف الصحابة يِلكُمْ و لا الائمة عدم جواز الاخذ بقول العالم الاخر فابوحنيفة يليه و اصحابه طللَُ انما لم يجوزوا الصلوة بالفصد 
مثلا ما لم يتوضاء باعتبار ما بدأ لهم من استنباطات اتفسهم و اما باعتبار الاخذ بما بدأ لمجتهد آخر فهم متفقون على جوازه فلذا كان ابوحنيفة يِه و 
اصحابه يل و كذا الشافعية يقندون خلف اهل المدينة من المالكية و غيرهم و قد كانوا شاملين بما لا تجوز الصلوة به على رأى من يقتدى و ذلك لعدم 
اولوية بعض المذاهب من بعض بالشريعة المطهرة كما سياتى ان دعوى التخصيص كبيرة من الكبائر و افتراء على الشرع و قول على الله بما لا نعلم 
فلكل مذهب ثلث اعتبارات فى المسائل الاجتهادية امر السلطانى فهو فريضة الاتباع اجماعا و الاخذ بمذهب الغير و هو جائز الاخذ اجماعا و اعتبار الرأى 
وهو المختلف فيه و الغافل عنها قد يخرج عن الاجماع و عن مذهب امامه من حيث لا يحتسب و يصير المذاهب عنده كانها اديان مختلفة ١١‏ 

': قوله مطلقا آه قال بحر العلوم فى الرسائل ان العمل على كل مذهب حق منج فى الآخرة باجماع من يتعد به آه و قال المحدث الدهلوى فى الحجة 
ان من لم يجوزه فقد خالف القرون الاولى من الصحابة ظَلنتُمْ و التابعين و تابعى التابعين اه ملخصا ١١‏ 

": قوله فى البرارى اه بجعل المصر من قبيل شروط صحة الاداء ثم هذا ايضاً مقصور عند عدم تحرج الاتيان الى الامصار فمن ظن عدم جواز جمعة 
من تحرج فى اتيان الامصار بناء على شرطية المصر لصحة الاداء فقد زل قدمه لان نصوص الاداء ساكتة عند تحرج الاركان و الشروط فلذا تصح جمعة 
غير القادر على الشروط و الاركان كتوجه القبلة و القيام و الركوع و السجود و كذا عند عدم السلطان اجماعا مع عدم تصور وجود القرية الافى دار الحرب 
على ما اختاره اصحاب المتون فى تفسير المصر ١١‏ 
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الائمة انما هى للتخفيف لان الله تعالى فرض ابمعة و سكت عن الاشتراط و فى خ الرحمة 
الامة فى اختلاف الاثمة قال ابويوسف يله يصلى الجمعة فى العرفات و فى خ الميزان قال 
ابويوسف # يصلى ابمعة فى العرفات لعدم ورود نبى من الشارع و قال ابجمهور لما لم يورد 
امى فعدم اقامة ابمعة فيها اخف و قال اهل الكشف الاصل فى اقامة المعة هو عدم التحجير 
اه ملخصا و قد بالغ الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات بلزومها فى العرفات' فن هنا علمت اجماعهم 
على انهم ل يفهموا النبى من حديث على كلثة مع انه مذكور فى امالى ابى يوسف 2ه و بطلان 
ما قيل من عدم جواز اجمعة فى العرفات على قولحم جميعا و ان ما قال بعض اصحخابنا لا تجوز 
اقامة امعة فى البرارى اجماعا فاسد ثم دعويبم تخصيص الآية بهذا الاجماع افسد بل تخصيصها 
فى المرتبة الاولى بالا جماع غير متصور" 

مطلب اثم من ل ير تقليد غير امامه 
مطلب اذا ثبت حديث فهو واجب الاتباع 

لعدم وجوده فى زمان الوجى” و سيأ و اشد فسادا من الكل القول بان المراد تخصيص الآية 
باخبار الاجماع 2 ءٍ يكون الخصص غير الاجماع فامثال هذا ليس بشئ فإين هذا الخصص 
امحتمل الذى يقتضيه هذا الاجماع المفروض فاذا علمت هذا فاعلم ان تقليد مذهب الغير فى 
هذه المسئلة جائر لمن لا يكون له بصيرة بالمأخذ او كان و لكن لم يترحح عنده حكم بعينه 


':قوله بلزومها فى العرفات آه حيث قال ان اقامة الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات من بعد ما نقل عن علماء الامة ما يؤدى الى اجماعهم ان 
الاختلاف فى الايجاب و الترخيص لا الجواز و عدمه فلله الحمد ١١‏ 

': قوله غير متصور آه و ايضا لا بد للاجماع من وجود سند كما فى الاصول و قد صرح الائمة على انه لم يورد نهى من الشارع فى الجمعة ١١‏ 

": قوله فى زما ن الوحى آه و التحقيق ان مامورية الجمعة لماكان من حيث هى هى لا بد فى دعوى التخصيص من اثبات دليل نهيها من هذه الحيثية 
فى بعض المواد ليتحقق المزاحمة و ذلك غير متصور من الشارع من بعد ما اخبرنا انها ماضية الى يوم القيمة و لان فيه تشتيت غرضه فى تشريعها و لذا 
اجمعوا على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة و لا مزاحمة ايضاً بين نص امرها و النصوص المثبتة للشروط و الاركان لاختلاف الجهة و لا 
يتصور تخصيصه بنصوص الظهر ايضاً لتقدمها ٠١‏ 
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كالثبات على مذهبه و هذا كالانتقال من مذهب الى مذهب فى جميع الاحكام او بعضها' مع 
صفاء النفس و الاعتقاد على تسوية الثبات و الانتقال و ان فى كل مذهب طريق الى الله 
تعالى و هذا هو التقّليد الحق و خلافه هو التقليد اللمود" اذ هذه المذاهب بعينبا هى مذاهب 
الصحابة يم فالاخذ بقول على يلثه مثلاً مع صفاء النفس و الاعتقاد على ان الاخذ بقول 
ابى بكر يه مثلا ايضا جائز هو التقليد الحق و اما الاخذ بقول على #إلثه مع تغير صفاء النفس 
و الاعتقاد على الاخذ بقول غيره فهو ضلالة بقدر ذلك التغير اذ فيه تشريع فى الدين بما ل 
يأذن به الله تعالى و مخالفة لما ثبت عن رسول الله يك فى شأ :هم من انهم هداة الدين و اهل 
الاقتداء و لا يكون الاخذ بقولهم مشروطا بشرط عدم اخذ امام من الاثمة به و مخالفة عن 
النص القرآنى اذ هم يلثم اهل الذكر و قد قال الله تعالى 9فَاسِيَُوا هل الذّكرٍ إن كنم لا 
تَعلَّمُونَ4[التحل:*4]” و اما البصير بالمأخل و لو فى مسكلة و قد ثبت عنذه حديث عن زسول 
لله كك ول ير من طرف امامه الا قياسا مجردا و لم يجد من اهل عصره جوابا الا ما ينشاء 
من عمى التقايد و جموده كا هو حال اكثر اهل عصرنا فى هذه 


': قوله او بعضها آه و من المعلوم المقرر جواز تقليد جميعهم لقوله يد اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتهم و لان من قلد عالما لقى الله سالما و 
الراجح من المذهب جواز التقليد مطلقا و لو لغير ضرورة فى العبادات و غيرها و العاقل بصير بنفسه و الله اعلم ١١‏ 

فتاوى العلامة صفحة 587 الامام الشيخ عبدالحفيظ الحنفى مفتى مكة المشرفة اذ لا واجب الا ما اوجبه الله تعالى و رسوله يَلكةٌ و لم يوجب الله و 
رسوله َه على احد من الناس ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة و يتخرج منه جواز اتباعه رخص المذاهب كالجمع بين الصلوتين فى السفر و معاشرة 
زوجته فى البائن تقليداً للامام الشافعى يِل ١١‏ ملخص فتاوى العلامة الشيخ محمد طاهر سنبل المكى صفحة >1١‏ و 557. 

:و قوله التقليد الجمود آه خيف على قائله و فى الكشف الغمة للامام عبدالوهاب الشعرانى صفحة ١١‏ ان الشريعة المطهرة جاءت عامة و ليس مذهب 
اولى بها من مذهب فمن ادعى تخصيصها بما ذهب اليه امامه من المقلدين فقد اتى بابا من الكبائر اه قلت هذا هو الحق اذ لا موجب الا الله و رسوله 
يككةٌ وقد انقطع الوحى بوفات رسول الله يَككُةٌ فمن اين هذا الافتراء فهل هذا الا انه قد صدق قوله يَكلُةٌ على بعض الامة و هو لتركبن سنن الذين من 
قبلكم من اتخاذكم احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و عدم اعتصامهم بحبل الله جميعا بل لايزالون مختلفين الامن رحم ربك وهو المقلد البصير 
الموفق المنصف السالك فى الصراط المستقيم الذى هو بين افراط المحبة و تفريط العداوة فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

(ف) وفى الرد المحتار قبيل باب الاذان و المختار جوازه (اى تقليد مذهب الغير فى جمع الصلاتين فى وقت واحد) مطلقا آه 

": قوله لا تعلمون آه و الانصاف ان جعل الحق وقفا على واحد من النظار بعينه قول قريب الى الكفر و متناقض فى نفسه كذا فى السحاب الاضماك 
عن بعض كتب الغزالى يِه فيه إيضاً المقلد الذى ران التقليد على قلبه كما انه قاصر عن النظر فليس باهل لان يناظر او يناظر فالواجب ان يخلى و طبعه 
ولا يشتغل بالبحث معه ١١‏ 
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مطلب كثرة الاختلاف الواقع فى كتب اصحابنا 

مطلب شدة الام فى ترى ابجمعة 

المسئلة فلا يجوز له الا اتباع الحديث و قد صم فى هذا الباب الاحاديث النبوية المطلقة العامة 
المؤكدة لاطلاق الاية و عمومها فى اقامة ابمعة فى القرى و البرارى و قد نقل عن اتنا الاجماع 
على ذلك وانهم لم يفهموا البى من حديث على #أإلثه و اكثر ما يقال من دلائل عدم صعة 
اللمعة او كلها' فن بعض المتأخرين و الاخذ من القواعد التى اسست فى اصول المذهب ثم 
انسع بعض المؤلفين” بنسبة صريح الرواية الى ظاهر الرواية و الى الاثمة ولو كان الامى كذلى 
فكيف يقال فى تفسير المصر هذا تخريج الكرخى و هذا تخريج الثلجى فلما فهموا من قولحم لا 
جمعة فى العرفات مثلا عدم الجواز لا الاولوية اشتغلوا فى تطبيق الح بحديث على يله مع 
عدم دلالته على عدم الجواز و ان الاية مخصوصة البعض مع عدم تصوره فلهذا اضطربت اقوال 
اصحابنا يناقض بعضبها بعضا فى تفسير المصر و فى بيان الفناء وفى ان لا خلاف الا عند امكان 
الاستيذان و الا فالسلطان ليس بشرط مع القول بعدم جواز اجمعة فى منى اذا لم يكن السلطان 
او نائيه حاضراً و فى ان الشرط فى تمصر الموضع بالسلطان كونه تحت ولايته ما هو ظاهر 
اطلاق اكثر المتون" و اختاره فى التحرير المختار حاشية الرد امحتار او كونه مقيما فيه ما فى 
الفتح القدير و اختاره فى الرد امحتار مع ان حديث و له امام عادل او جائر لا دلالة له على 


': قوله او كلها آه على حد قوله تعالى مائة الف او يزيدون فلله الحمد ١١‏ 

': قوله بعض المؤلفين آه و اكثر الالتباسات بين اصل المذهب و التخريجات من عدم الفرق بين قولهم هذا عند ابى حنيفة طِيّهُ وعن ابى حنيفة يِه ان 
الامر هكذا و هذا على قول ابيحنيفة يِل مع كثرة استعمال بعضها مكان بعض الآخر فى اكثر المؤلفات حتى التبس الامر على المدرسين الفارقين بينها 
ايضاً و نظائره لا يحصى و من جملته قولهم الساعى الى الجمعة بعد اداء الظهر و الامام فيها بطل ظهره و ان لم يدركها و كذا اذا كان الامام لم يشرع 
فيها و هو يسعى و لكنه لا يرجوا ادراكها للبعد و نحوه عند ابيحنيفة يِب آه مع ان الحكم الآخر على تخريج البلخيين و اما على تخريج العراقيين فلا 
تبطل صلاته كما فى الفتح القدير ١١‏ 

": قوله اكثر المتون آه فعليه لا يتصور وجود القرية الا فى ولاية الكفار فتجوز الجمعة فى كل معمورة تحت ولاية السلطان لصدق التعريف و انما وجود 
القرية بين الامصار و البوادى يتصور فى دار الاسلام على قول بعض اصحاب الفتاوى و بعض المتون فشرط جوازها فى القرى انما هو تحرج الاتيان فى 
الامصار كما هو شان شروط الاداء فمن ظن عدم جوازها فى القرى عند تحرج المصر فقد زل قدمه عن النصوص و الضوابط ١١7‏ 
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ان السلطان شرط فى كون الموضع مصراً مطلقا بل لم يورد لذلك و لا ان صعة ابلمعة موقوفة 
به بل سوقه لالحاق الوعيد لمن تركها مع حصول الامن وانما خص السلطان من اسباب 
حصوله لانه به اغلب و ايسر' فع قطع النظر عن الدلائل كان الاليق بحالنا اقامة ما هو الموقوف 
عليه لقبول جميع اعمالنا و تركه سبب لاستحواذ الشياطين و طبع القلوب و العياذ بالله مع 
وجود تلى الاضطرابات و لولم يكن كل التغيرات من كثرة اخذ المؤلفين بعضهم من 
مطلب الاحتياط فى اقامة اجمعة فى موضع الاختلاف 
مطلب من العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين 
مطلب من لا يجوز ان إستفتق الحنفى مثلاً فقيها شافعيا 
مطلب العمل فى كل مذهب منج فى الآخرة 
بعض و الحرص فى جواب الحصوم فى نصرة المذهب على زعمهم بل ثبت عن صاحب ال مذذهب 
التصريم باشتراط المصر و السلطان لكان الاحتياط هو الاتيان به من بعد ما ثبت ان الاختلااف 
و اشتراط الشروط بين الاثمة للتخفيف فكيف بعد ما م احاديث الباب و اجماع الصحابة 
يكم فى اقامة ابجمعة فى القرى و قطعية الاية" و عدم ورود حديث صحيح” صري الدلالة على 
اشتراظ المضر :و السسلطان :قاذ عرز لامعالنا بعد ها ا كتطل الله تغاى'ابضارنا يحل الدلكين اليه 
اقامة المعة فى القرى و غيرها قال المحدث الشاه ولى الله فى الجة الله البالغة ناقلا عن الشيخ 


':قوله و ايسر آه لانه لما كان اداء الجمعة بجمع عظيم يحصل به شعار الاسلام فى كل اسبوع اتم مما يحصل فى الايام و الليالى كان الاغلب فيه منع 
الكفار و المنافقين لتغيظهم بذلك فشرط الشرع لوجويها و الحاق الوعيد لتاركها حصول الامن كصحة البدن لا انه لا تصح من الخائف و ليس وجود 
السلطان امر يخالف القياس حتى اذا كان التخويف من طرفه كان عذراً لتركها كالمرض لا انها لا تصح بدونه لانه خلاف غرض الشارع من اكديتها و 
لئلا يعود تشريعه على موضعه بالنقض و لان بعدم القدرة على الشروط لا يسقط المشروط بل يؤدى على قدر الامكان كالاركان لان الموجبات مطالبة 
بقدره فلا ينفع فرض جعل السلطان من شروط الاداء ايضاً فى دعوى عدم صحة الجمعة بدونه فلله الحمد ١١‏ 

": قوله و قطعية الآية آه كما سيأتى فى حجج القائلين بعدم شرطية المصر عن تفسيرات الاحمدية و الرد المحتار و الدر المختار و العمدة الرعاية و ظاهر 
البحر الرائق و المبسوط للامام السرخسى و البخارى فلله الحمد على ذلى ١١‏ 

": قوله حديث صحيح آه كما سيأتى فى فصل حجج القائلين بعدم شرطية المصر عن المجموعة الفتاوى مع كتابة اسماء جم غفير من اعلام الحنفية 
من اهل الهند تحت الافتاء فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


عز الدين عبدالسلام © و من العجب العجيب ان الفقهاء المقادين يقف احدهم على ضعف ' 
مأخذ امامه بحيث لا يحد لضعفه مدفعا و هو مع ذلك يقلده فيه ويترك من شبد الاب و 
السنة و الاقسية الصحيحة لمذهيهم جمودا على تقليد امامه بل بتحيل لدفع ظاهر الاب و السنة 
ويتأوها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده فيما قال كانه ننبى ارسل و هذا ناى عن 
الحق و بعد عن الصواب لا يرضى به احد من اولى الالباب آه وفى موضع أخحر منها بما محصله 
ان من لا يجوز ان يستفق الحنفى مثلا فقيها شافعياً و بالعكس و لا يجوز ان يقتدى الحنفى 
بامام شافعى مثلاً فان هذا قد خالف اجماع القرون الاولى و ناقض الصحابة يم و التابعين 
اه فهذا يؤيد ما قلنا من جواز اقامة اجمعة على مذهب غير الحنيفية عند اشتباه الدليل فكيف 
وقد ثبت عن اث المذهب ايضا جواز اقامة الجمعة فى البرارى و غيرها قال المولوى بحر العلوم 
الإسائل؟ 


':قوله ضعف آه كما وقفنا نحن على ضعف من ينسب الى امامنا من اشتراط السلطان لصحة الجمعة اذ التحقيق انه من الاصول المخرجة على صنائع 
المذهب لا من صريح الرواية و ان جاء الصريح فى بعض المؤلفات مع ان و له امام عادل او جائر لا تعرض له فى الصحة و عدمها اصلا فضلا من ان 
يكون السلطان فى كل مصر اذ هو خلاف ظاهر اطلاق المتون ايضاً و حديث لا جمعة لتحريض المسلمين على اداء الجمعة على حالة الاجتماعية 
لتحصيل شعار اتم من شعار اليومى فكيف بلغ الامر بسبب التاويلات الركيكة الى عوده الى موضعه بالنتقض حيث يحكم به بعدم صحة جمعة ماءة الف 
و يزيدون فى الصحراء مع انها ثابتة به ايضاً لانه معلل بعلة حصول الاجتماع و انما ذكر المصر لانه مظانه و قد عمم الله تعالى المؤمنين و اطلق المواضع 
و رسوله كلد تقول من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة و انما استثنى اشخاصا معدودة للترخيص و عدم الوجوب للحرج لا لعدم صحتها مننهم 
لانه خلاف مقتضى اكدية الجمعة و ايضاً بوقوعهم فى الحرج بالاجتماع قال بعض مشائخنا ان للعير حكم المصر و قد اقام رسول الله كْةٌ الجمعة فى 
سفر الحديبية و الحنين كما فى ظاهر ابى داود ١١‏ 

": قوله فى الرسائل الاركان آه و فى كتاب الاقضية من الميزان الكبرى و الرحمة الامة مجئ اجماع الامة على ان كل واحد من المذاهب الاثمة الاربعة 
يجوز العمل به لانه مستند الى سنة رسول الله كك و انه اذا اتفق الاثمة الثلاثة فى مسئلة و الامام الواحد ذهب الى خلافها فصرف التابع عنايته الى 
اتباع ذلك الواحد لاجل قرائته لمذهبه او كان فى بلدة لم يكن الا ذلك المذهب او كان ابوه او شيخه على ذلك فانه خيف من الله عزوجل عليه ان 
يكون قد اتبع هواه و لم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فلله الحمد ١7‏ فيه اشارة الى انه اذا ادى اليه اجتهاده و دليله لم يخف عليه كما 
هو المصرح فى هذين الكتابين ١١‏ 
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مطلب اظل الناس 
مطلب اتخاذ الاحبار و الرهبان اربابا بما هو 
مطلب حديثان مرفوعان واردان فى الباب 
مطلب عامل الحديث غير خارج عن مذهبه اجماعا 
الاركان يجوز اقتداء التابع مجتهد لتابع جتبد آخر كالحنفى للشافعى و بالعكس و هذا باجماع من 
يتعد باجماعهم لان العمل لكل مذهب حق و منج فى الآخرة اه و قال المحدث الشيخ ولى 
الله فى موضع آخر من اجة فان بلغنا حديث من الرسو ل المعصوم كله الذى فرض الله تعالى 
علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه (اى مذهب المجتهد) و تركا حديئه كَل و 
اتبعنا ذلك التخمين فن اظلٍ منا و ما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العلمين آه فن لم يعتقد 
جواز تقليد مذهب من المذاهب فى اقامة اجمعة فى القرى و البرارى مع اشتباه الدليل عنده او 
وجوبه بعد ثبوت حديث حضرت الرسالة على وفق المذهب منها عنده فتقليده فيه جمود خيف 
على صاحبه و يدخل' فيه العاى المقاد لرجل من الفقهاء بعينه يرى انه يمتنع من مثله اللخطاء 
وان ما قاله هو الصواب البتة واضمر فى قلبه ان لا يترك تقليده وان ظهر الدليل على خلافه 
وقد قرأ رسول الله كله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله قال كله انهم ل يكونوا 
يعبدونهم و لكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه و اذا حرموا عليهم شيثا حرموه كذا فى الجة 
فلا يجوز لنا الا اتباع الاحاديث" الورادة فى الباب ففى الجة الله البالغة للشيخ المحدث ولى الله 


':قوله و يدخل أه و هو مأخوة ايضاً من قول المحدث الذهلوى و لكن بتغير يسير متحد المآل كما ستعلم من قول كذا فى الحجة ١١‏ 

": قوله اتباع الاحاديث آه و فى الميزان و قد تقدم قول الائمة كلهم اذا صح الحديث فهو مذهبنا آه و قد امر الامام ابوحنيفة يِل اصحابه بالدليل الموجه 
ا ل 98 

عندهم كما فى الرد المحتار فلا تكذيهم على قولهم نقلدهم اذا اشتبه علينا الامر لقوله تعالى لفَاسَلُوا أَهلّ الذّكر إن كنم 

لَاْتَعلَمُونَ)[التحل:>] وضازعهم اذا صرنا مق اهل البصيرة و'لو فن مسئلة وافختار ما ثبت فى الباب. من اخاديث النبوية لقوله تعالى رقن 

ينه ل .يم كوه عم عات 0 الوض 50 ' 

تنارّعتم فى شي فردوه إلى الله وَ الرّسُولٍ إن كنتم تؤمنون باللهِ وَ الِيَوم الآخر )[النساء:؟ه] و هذا هو الصراط المستقيم بين 

افراط التقليد و تفريطه فلله الحمد على ذلك ١١‏ 
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"امعة واجبة على كل قرية" و فى البيهقى "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا 
اربعة"' الى غير ذلك من العمومات و قد نقل فى الدر المختار و الرد امحتار امى الامام ابى 
حنيفة لاصعابه بالدليل الموجه عندهم وف الرد امحتار عن بعض الكتب اذا حم الحديث و 
كان على خلاف المذهب عمل بالحديث و يكون ذلك مذهبه و لا يخرج مقلده عن كونه 
ل لت ل تت ال ل ل ل لك 
عن الى حنيفة و غيره من الائمة آه و فيه ايضا و نقله ايضاً الامام الشعرانى عن الاثمة الاربعة 
والذاضن أن :ذلك إن كان اعلا النظر ا 7التصوطن :و موزقة شكها من متتتونعها فاذا نظار 
اهل المذهب ف الدليل و عملوا به م نسبته الى المذهب لكونه صادرا باذن صاحب المذهب 
اذ لا شك انه او على ضعف دايله رجع عنه و اتبع الدليل القوى انتبى فهم قبل ذلك على 
اذن الشارع و ليس عليهم استغفار الرجوع لان كسوف مس دليلهم غائب عنهم تحت ارض 
زمانهم فلما بزغت علينا كاسفة فعلينا الاستخفار" و الا فالائمة برءاء منا يا ان الله و رسوله 
كه بريكان منا على ثباتما على جمود التقليد 
مطلب اثم من لم يتبع الحديث و انه خارج من مذهبه ايضاً 
مطلب الكلمات الحقة وانما الضلالة عملها على الكلية 
مطلب قول الحاتف 

وفى الفتوحات المكية فى فصل صلوة الكسوف فان اخطاء المجتبد فهو بمنزلة الكسوف الذى 
فى غيبة المكسوف فلا وزر عليه و هو مأجور و ان ظهر له النص و تركه لرأيه او لقياسه فلا 
عذر له عند الله وهو مأثوم و هو الكسوف الظاهر الذى يكون له الاثر المقرر عند علماء هذا 
الشآن واكرعا يكون هذا فى الفقهاء المقلدين لمن قالوا لهم لا تقلدوناو اتبعوا الحديث المعارض 


': قوله الا اربعة آه فالحديثان نصان صريحان فى الباب فلا يليق بحال المسلم الا الاتباع خصوصا اذا ثبت اقامة الجمعة من الصحابة طِلْكُمْ فى الحديبية 


زمن حضرت الرسالة كما فى المبسوط بل منه كَكةٌ ايضاً فى سفر الحديبية و الحنين فلم يبق فى الباب الا ايجاب او ترخيص ١١‏ 
": قوله الاستغفار آه اى استغفار الرجوع من قبيل اضافة المشبه الى المشبه به ١١‏ 
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لكلامنا فان الحديث مذهبنا فابت المقلدة من الفقهاء ان توفى حقيقة تقليدها لاماهها باتباعها 
الحديث عن ام اماءها و قلدته فى الح مع وجود المعارض فعصت الله فى قوله و مَا آنَاكُمُ 
ارول فَحُذُوهُ6[الحشر:/] و عصت الرسول يَكلْهِ فى قوله فاتبعوق و عصت امامها فى قوله 
خذوا بالحديث اذا بلشكم و اضربوا بكلامى الحائط فهؤلاء الفقهاء لا يزال كسوف الشمس 
علهم سرمداً الى يوم القيمة فيتبرأ منهم الله و رسوله كلِْهُ و الائمة فانظر مع من يحشر مثل 
هؤلاء انتبى' بحروفه فهذا هو التقّليد الجامد الذى هو سبب الضلالة فك ان القرآن اذا لم يراع 
شروط متابعته يضل به كثيرا كذلى القياس و التقليد اذا لم يراع شروطهما يصيران سببا 
للضلالة و الكلمة التى هى صارت سببا' للضلالة اولحا حق و لهذا عسر علاج التحزر عن مظان 
الغواية فيها فكاما اراد فقيه التنبه عن مظان الخطاء جاء الشيطان من طرف تلك كلمة الحق 
فيقول للحنيفية مثلا ال يقل المشات ان ظاهر الرواية احق بالاتباع و ان المتون مقدمة وان علينا 
التقليد وان ليس الآن لاحد درجة الاجتباد وامثال ذلى فيفتر المسكين عن التنبه خصوصا 
اذا انس بالمألوف المذهبى و له راتحة التعصب المذهبى ولا يدرى ان هذه كلها كلبات لما 
حقيقة و انما مظان الخطاء فيها عملها على الكلية اذ فيه الح بيطلان بقية” المذاهب الاسلامية 
و كذلكى يقول اتباع المذاهب لذهبنا و بعضهم لبعض ففيه تفريق بين الاثمة و الفرق 
الاسلامية تفريق النصارى و اليهود وايضا فى امل على الكلية تخطية جميع الحققين من تصرفهم 
فى الافتاء على خلاف ظاهر الرواية و المتون على اتفاق الزمان بظهور الحق و ايضا فى امل على 
الكلية تككذيب جميع الائمة فى قولهم اذا ثبت الحديث فهو مذهب نا و إيضاً فى حمل عدم 


': قوله هؤلاء انتهى آه فانظر الى كلام شيخ لا يقول بالظن و التخمين بل عن كمال رسوخ فى العلم فهل صدق على من كان حاله على الهيئة الكذائية 
الا قول رسول الله ِةٌ لتركبن سنن الذين من قبلكم من اتخاذهم احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و ايضاً فى الفتوحات فى مواضع عديدة منها 
ان اشد اعداء المهدى المنتظر المقلدة ١١‏ 

": قوله سببا آه انما افراد لكونه مصدراً فى الاصل ١١‏ 

": قوله ببطلان بقية آه مع انه ليس مذهب باولى بالشريعة المطهرة من مذهب فمن ادعى تخصيصها بما ذهب اليه امامه فقد اتى بابا من الكبائر كما 
قدمنا عن الكشف الغمة للامام الشعرانى اذ فيه افتراء على الله و رسوله يلد ١١‏ 


1" /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة ا الوم 
الاجتباد فى المتأخرين على الكلية افتراء على الشرع و تكذيب لاحاديث وردت فى شأن الامة 
لا يدرى اولهم خير ام اعون كلت الغمة الم تفي اخسيد الشيخ عبدالوهاب 
الا هاتفاً بقول لى اتعرف معنى قوله تعالى (إذ ترا الَْذِينَ انبعُوا مِنَ الَّذِينَ 

انَبَعُوا) [البقرة:177] فقلت الله اعلم فقال يتبرأ كل نى 224 يوم القيمة من شق على امته و 
امرهم بفعل شئ لم تأت به شريعته و يتبرأ كل ا 

مطلب تبرء النى اه لئاه و امام المذهب عن اتباعه يوم القيمة 
مطلب اثم اضافة المستخرجات الى صاحب المذهب 
مطلب لا يجوز حمل كلمات انجتهدين على وجه يرد بها الاحاديث الصحيحة و الآيات 
الصريحة 

مجتبد ممن ولد بعقّله و فهمه امورا لم يصرح هو بها ثم اضافها" الى مذهبه انتبى" فهذا و نحوه 
تقليدات خيف على قائله قد يصير سببا لعدم كشف الحقائق ا هى و سببا لسوء اللحائمة حين 
كشف الغطاء على غير معتقّده م قال الامام الغزالى فى بعض كتبه و هذا كله لعدم تفريقه 


'قوله كل مجتهد آه لعلك تتفطن من هذا البحث انه ليس كل ما فى الفتاوى المعتبرة المختلطة كالخلاصة و الظهيرية و فتاوى قاضيخان و غيرها 
من الفتاوى التى لم يميز اصحابها بين المذهب و التخريج و غيره قول ابيحنيفة ينه و صاحبيه مَلْها بل منها ما هو منقول عنهم و منها ما هو مستنبط 
الفقهاء و منها ما هو مخرج الفقهاء فيجب على الناظر فيها ان لا يتجاسر على نسبة كل ما فيها اليهم بل يميز بين ما هو قولهم و ما هو مخرج من 
بعدهم و من لم يميز بين ذلك وبين هذا اشكل الامر عليه ١7‏ النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير 

':قوله ثم اضافها آه هذا كدعوى تخصيص آية الجمعة بالاجماع بيننا و بين الشافعى يِه اذ ما قال به امامنا صاحب المذهب لعدم تصوره منه بعدم وجود 
الشافعى يله فى زمنه مع ان هذا الاستدلال فاسد بنفسه لعدم تصوره من جانب نصوص الظهر لتقدمها و لا من جانب نصوص الاداء لعدم المزاحمة و 
لا يتصور ورود نهى من الشارع عن الجمعة باعتبار ما من حيث هى هى بعد اخباره بماموريتها من هذه الحيثية الى يوم القيمة ١١‏ 

":قوله الى مذهبه انتهى آه و فى النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير و من لم يميز بين المستخرج و المنقول عن صاحب المذهب اشكل الامر عليه آه 
ملخصا قلت هذا كظن مجئ الرواية عن صاحب المذهب بتخصيص نص الجمعة اذ هو خطاء فاحش يلتبس به الامر على قائله و ذلك لانه يلازم ظنية 
بقية افراد الجمعة بنزول النص عن قطعيته بل هو الغرض من هذا الدعوى ليتمكن من تخصيصه مرة اخرى بحديث على يلك مع ان المصرح فى 
الفتاوى هو كون الجمعة مقطوعا بها يكفر جاحدها لقطعية النص اجماعا بين الامة و مع ثبوت النقل الصريح عن الائمة بعدم ورود نهى من الشارع 
اجماعا و بان امرها وجوب او رخصة الترك فقط اجماعا ايضاً و من اراد ان يطلع على مظان البحث بعضا وكلا فعليه بمطالعة حج الرحمة الامة و حج 
الميزان و جمعته و حج الفتوحات و المجموعة الفتاوى و فتاوى البخارى و الحجة لشاه ولى الله الدهلوى و نحوها ١١‏ 
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بين المسائل المنصوصة و الاجتبادية و أسبة الاجتبادية الى الشرع و جعلها كلية' و لا يخفى 
مالا ةتون فيك باطللاق الات القراية الوازؤة :شان الفيلؤة بو لبن ها ورد فشان 
الوضوء و التيمم و انس فى اقامة الصاوات مع الحدث و الجنابة و تماد به الزمان و انقبض من 
ذم دلائل لا يوافق ما اعتاده و انبسط من ذكر دلائل يوافق هواه و ما اعتاده فُكذلى من 
كان فى تقليده جمود و تمسى باطلاقات كلمات المجتهدين و أسبها الى الشرع و جعلها كلية 
فيرد بها الآيات الصريحة و الاحاديث الصحيحة و نبى ما قال الله تعالى فى شروط الاتباع 
7 نحو (وَ لا تَقُولُوا لِمَا ئَصِفْ أَلسِتْكُمْ الكَذْبٍ هذا حَلَالُ وَّ هذا حَرَامٌ لَتَمتَرُوا عَلَى الله 
الكَذِبَ إِنَّ الَذِينَ يمَرُونَ عَلَى الله الكَذِب لا يُفْلِحُونَ4[الفل:17١]‏ و قد يبلغ الام من 
بعض المقادين الى ان يعرضوا من آيات و احاديث ذكرت عنده و يقول قد تم الامى و ليس 
لنا الا الاتباع و نحوه و لما كان تلى الكامة و امثالها حمًا و انما الضلالة فى الاطلاق فى مقابلة 
النصوص و أسيان الشروط صار عسير العلاج و من هنا يصير اشد اعداء المهدى المقلدة م 
قال الشيخ الا كبر فى الفتوحات المكية فاذا علمت تفاصيل الاتباع فلا يكن فى صدرك ضيق 
من اقامة اجمعة اغا كنت خصوصا و هى من اعظم شعارات الاسلامية و فى تركها طبع 
القاأوب و استحواذ الشيطين وانت قد قرع اذكك بقول ربى (يأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 [اجمعة:9] 
و بقول نبيك يليه بحو "من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فعليه اللمعة" قال المولوى عبدالحى لذ 
فى العمدة الرعاية 


':قوله كلية آه و فى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة 1/١‏ و 17 عن اعلام البخارى منهم قاضى القضاة البخارى المسمى بعناية الله يما 
ملخصه ان شروط منع الجمعة كلها تخمينية و القاطع القرآنى بعمومه و اطلاقه راد لكل ما يقال فى هذا الباب و انه لا يجوز التقليد على وجه يظن انه لا 
يوجد خطاء فى المتون و كتب المذهب مع انه لا بد من تصديق قوله تعالى رو لّو كَانَ من عِندِ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً 
كَثي ر)6[النساء: 47] و تفطن اعلام البخارى فى الوقاية ثمانين موضعا من النقص و قرأ المزينى كتاب الشافعى مله عليه يوجدان فيه نقصا فى كل مرة 


حتى اذا تم ثمانون مرة و وجدا فيه نقصاً قال الشافعى ين هيه يأبى الله تعالى العصمة لكتاب الا كتابه انتههى ١7‏ 
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مطلب اشد اعداء المهدى المقادة 
فى كاب المفقود تقليد مذهب الغير جائز عند الضرورة' اتفاقا اه فقد صارت الاقامة عليكى 
واجباً الآآن بعد علمك بوضوح الاحاديث الواردة فى الباب و قطعية الآية القرانية و انها لمذهب 
لاتمتنا إيضاً هذا ومن مصائب الزمان انه لو جاء فى رواية ضعيفة و لو فى مذهب الغير او فى 
حديث منكر بحل شئ من الاغراض الدنيوية كل الصدقات المفروضة لعالم غنى مثلا ما يخطر 
فى قلبه انه ماذا يصنع فى كاب الله تعالى من اشتراط الفقر والاحاديث الواردة فى هذا الباب 
و اقوال المجتبدين القائلين بالحرمة ما يخطر فى اقامة ابلمعة مع انها قول من قد علمت و الله هو 
المستعان٠‏ 
والفصل الثانى فى الانتقال من مذهب الى مذهب 
مطلب انكار اباحة الانتقال من مذهب الى مذهب فيه زلاات 
مطلب اذا ثبت الحديث فهو واجب الاتباع اجماعا 
مطلب الاجتهاد فى اظهار الحق هو من قبيل المشورة 
مطلب كون الضلالة بوجهين 

و الفصل الثانى فى الانتقال من مذهب الى مذهب اعلم ان أطاغة الله و.رسوه كله فرضيتا 
علينا بطريق الاصالة فلذا لم تختلف هى من حيث هى هى بعروض العوارض و اما اطاعة غير 
الله تعالى و رسوله كك فبالتبعية فإذا تختلف باختلاف الاحوال و العوارض وجويا و سنة 
واستحبابا و اباحة و كراهية و حراما و كفرا و لوتأملت فيه حق التأمل لقكنت على اجمع بين 


': قوله عند الضرورة آه و كذلك عند غير الضرورة على الراجح من المذهب كما فى فتاوى العلامة الامام الشيخ عبدالحفيظ الحنفى مفتى مكة المشرفة 
صفحة 087 و فى الرد المحتار قبيل باب الاذان و المختار جوازه مطلقا آه قلت بل كان فيه اتفاق فى صدر الصحابة عُلِْكُمْ و ائمة المذاهب طِيكُ و انما 
نشأ الاختلاف فيه عن بعض المتأخرين باعتبار التخريج و ليس من اصل المذهب فلذا قال بحر العلوم فى الرسائل انه امر اتفاقى الا من لم يتعد بقوله 
آه ملخصا ١١‏ 
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جميع اقوال المثبتة و المنفية لهذه الاطاعة و فيه رحب رحيب و ليس غرضنا بيان الكل بل 
قدر إسير يكون اتموذجا للباق و هو وجهان: 

الوجه الاول: ان الاصل فى اتنتقال المذهب الى مذهب من مذاهب الاربعة المشبورة الآن 
باعتبار انه مذهب للغير هو الاباحة اذ الاتمة كلهم اهل الذكر كالصحابة ملعم و اقوالحم مأخوذة 
من اقوالهم و ليس مأخوذية اقوال الصحابة ينم الثابت بالاحاديث مشروط بعدم اخذ الشاففى 
مثلا بها اذ فيه افتراء على الشرع و ازدراء بالاتمة فانكار اباحة الانتقال انكار لقوله تعالى 
(فَاسِيَلُوا أهلّ الذّكر إن كُشْم لَاتَعلَمُونَ4[النحل:"4] ولما ثبت من كون الصحابة يم هم 
هداة الذين بو اقل الافتد اع يالا حاد يرث النبوية. 

و الوجه الثانى: انه اذا ثبت حديث من احاديث النبوية فى الباب فهو المأخوذ به البتة و لو 
لضن لعي اها تبون الاغةالخزريطة ودرا اختدة بو ف انك رو يراءف اللد تعا لود وسيواة 
كه و جميع الائمة و تكذيب لهم فى قولهم اذا ثبت حديث فهو مذهب لنا و افراط و غلو فى 
متابعةهم و ركوب على سنن الذين خلوا من قبل فى غلوهم فى حق متبوعيهم وعد حالم ارفع 
من احوال الصحابة ينهم بتخيبل انهم معصومون عن اللخطاء و وجود اللخطاء من الصحابة مم 
بلعو معان وسرلة اش كاد يك يقه اله سان لين وكيز هذا ازؤوا» رمق 
الائمة ولا يعلم المسكين ان الاجتهاد فى .اظهار الحق هومن قبيل المقتورة المأمون بدديين الامة 
المتقدمين منهم و المتأخرين و الازدراء فى حقهم فى رد قوهم قالوا باخذ الحديث و الازدراء 
العظيم وما ادريك ما هذا الازدراء عليه بعدم الاخذ بقول الله و رسوله كليِْ قال المولوى 
عبدالحى اللكنوى فى مقدمة المأطاء للامام مد لله و الى الله المشتكى من عادات جهلاء 
بلادنا من صنيع كثير من فضلاء اعصارنا 
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مطلب ليس فى الاختلافات تفسيق و تضليل 
مطلب دلائل عدم صحعة اججمعة فى بعض المواضع من الاستخراجات و مجئ ما يناقضها عن 
صاحب المذهب 

حيث يظن بعضهم' ان المذهب الذى تمذهب به مرح فى جميع الفروع و ان كل مسألة منه 
بريئة عن الجروح و بعضهم إسعى فى هدم بنيان المذاهب المشبورة و ينطق بكلمات التحقير فى 
نحق' اللافة المشبوغة و ابا الى اللدتعالى عن بطالاء بو فولاء.ضل اخند هما بالتقليد لامك و كاديما 
بالظن الفاسد و الوهم الكاسد بتنازعون فيما لا ينفعهم بل يضرهم و .يحثون فى ما لا يعنههم و 
ينادى منادى كل منبما فى حق رهما بالتكفير و التضليل و التفسيق و التجهيل ومع ذلك 
يحسبون انهم يحسنون (وَ سَيَعلَمالذِينَ ظَلَمُوا أَىُ مَُقَلْبٍ يَقَبُونَ) [الشعراء:87] (إِنّمَا 
أَمرُهُم إِلَى اللهِثَمَ يتنهم بمَا كَانُوا يَفعَلُونَ4 [الأنعام:59١]‏ و لعلمى' هذه الاختلافات الواقعة 
بين الام فى الفروع الفقهية المأخوذة من اختلافات الصحابة متم و الروايات النبوية ليس 
فيها تفسيق و لا تضليل و من نطق بذلك فهو احق بالتضليل انتبى بحروفه فيأيبا الاخ الناصم 
لدينه الداخل فى زمرة من قال الله تعالى فى شأنهم لقبَشَّر عِبَادِالَذِينَيَستَمِعُونَ القَولَ قَيتََعُونَ 
أحسََهُ أُولِيك الَّذِينَ هَدِيِهُمْ اللهُ وَ أوليِكٌ هم أُولُوا الألبّاب4[الزمس:/ ]18-١‏ لا يكن فى 
صدرك حرج فى اقامة ما هو اشد الصلوات تأكيداً و اغلظها وعيداً لتاركها و لوفى القرى و 
البرارى اذ لو كنت عاميا او فقهيا لم يترحح عندى دليل فقد اتبعت هنا احسن القول باعتبار 


': قوله يظن بعضهم آه فاذا ظن اهل كل مذهب هذا بمذهبهم صارت المذاهب كانها اديان مختلفة و فيه تفريق الامة و وقوع فى ورطة اعظم مما التزموا 
7 ا ا ا 2 ا 2 2 2 0 - 

الفرار منه قال الله تعالى (وَ لا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَمَوَّقَوا وَ اختَلَمُوا مِن بَعَدِ مَا جَاءَهُمُ البَينَاتُ وَ أولِئِكٌ لَهُّم عَذَابٌ عَظِيةٌ©[آل 

]٠١6 عمران:‎ 

": قوله و لعلمى آه و ستعلم ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها بين الصحابة مُلِكُمْ فى الاولوية و كذا بين الائمة حتى لا يعرفون التمذهب بمذهب رجل 

واحد و لا عدم جواز اقتداء بعضهم خلف بعض و انما تغير الامر بعد تأسيس المأصلات و تلاحق الافكار الى اعتبار الايماأت و المفهومات فيها من غير 

عرضها الى الآبات القرآنية و الاحاديث النبوية و لست ادعى الكلية فان لله رجال على ما عليه رسول الله يد و الصحابة يِْكُمْ الى يوم القيامة ١١‏ 
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الاحتياط فارج على اتباعى الحداية و كونى من اولى الالباب و لا بأس عليك بالنسبة انه 
فى مذهب الغير لكونه مباحا' وان كنت فقيها تررجح عندى دليل الوجوب وان ما قال فى 
بعض كتب اصحابنا من الشروط و الدلائل اكثرها او كلها" من تطبيقات بعض المتأخرين و 
تخريجاتهم ظنا منهم انه هو المذهب و الحق خلافه فا منعى من اتباعى اطلاق أآية ربك و 
صريح احاديث نبيى كَلهٌ و لقد تتبعنا فى هذا الباب آراء الائمة الاربعة و الكتب الحاوية 
جميع المذاهب الاربعة و تتبعنا ايضا كتب اصحخابنا اصولا و فروعا و ما يحوى على جميع ظاهر 
الرواية ما ظفرنا عليه فوجدنا اكثر ما نسب الى صاحب المذهب او كلها ناشيا من تخريجات 
بعض المتأخرين من القواعد التى اسست فى اصول المذهب و بعضه أشأ من بعد المتأخرين لرد 
اسولة واردة فى هذا الباب كدعوى كون الآية خصوصة البعض و صلوح حديث على ف 
لتخصيصها بعد ذلك فلذا وقع االخطاء فى الاستدلال والتناقض فى فتاوى اصحابنا و مع ذلك 
اننع بعض اصحاب الفتاوى و اهل الاستدلال فى التساهل فاضافوا بعض الاحكام و الدلائل 
صريحا الى صاحب المذهب و المذهب و لو فرضنا تصريح الكل من صاحب المذهب ْنا عنه 
صريحا ما يناقضه فهذا بذاك و بقى لنا قطعية الآية عموما و اطلاقا و صريم الاحاديث الواردة 
فى الباب و قد قرع اذنى و سيقرع ان ما روى عن الاثمة الاربعة من اختلافهم فى 


':قوله لكونه مباحاً اه و من اعتقد عدم الاباحة فقد اتى بابا من الكبائر لكونه مفتريا على الله تعالى بعد اتقطاع الوحى قال الله تعالى (وَ لا تَقُولُوا 
لِمَا نَصِفْ أَلْسِتكُمْ الكَذِبَ هذا حَلَالٌ وَّ هذا حَرَامٌ لَتمتَرُوا عَلَى الله الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَتَرَونَ عَلَى الله الكَذْب لا 
يَفْلِحَونَ 14 النمل:7١١]‏ الى غير ذلك من الآبات و الاحاديث ١١‏ 


": قوله او كلها آه على حد قوله تعالى الى مأة الف او يزيدون ١١‏ 
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مطلب عدم ورود النهى اجماعا 
مطلب حديث ورد فى ترخيص اهل البادية و كونه معللا 
مطلب دلالة حديث على نك على صعة اجمعة فى القرى و البرارى لكونه معللاً 
لات ارا سخ اطعة ادر ا 
اشتراط المصر و السلطان و امثاله انما هو للتخفيف لا الصحة و عن اثُتنا من اختلافهم فى 
اقامة ابمعة فى العرفات أئما هو للاولوية لا الجواز و قد استدلوا بما .يبت به اجماعهم على ان 
لا نمبى ورد عن الشارع و لا امى فيها بل فى الجة الله البالغة للمحدث الشاه ولى الله ان اهل 
البادية'! من انمسة الذين هم اهل الرخص لا ورد بطرق شتى يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة 
عليهم و عد منهم اهل البادية آه محصلا و لا يخفى ان هذا الحديث معلل بعلة لحوق الحرج فى 
الاجتماع فى حقهم كالمرضى مثلا فلا ينفى الصحة و اما اذا لم يحرجوا فى الاجتماع فلا معنى 
لعدم الوجوب والا لزم عدم وجوب ابمعة على اهل اخبية مقيمون فى البادية و هم الوف او 
بدل جدران المصر او جدران امصار شرق الارض و غر بها بحو الزلازل بها و وجوبها عل 
ثلثة رجال فى المصر و لا يقول بنفى الوجوب فى هذه الصور الى غوى جاهل بموارد التكاليف 
فكيف بالحك على عدم صعة ابجمعة فى البوادى و حديث المصر لا ينفيها بل .يثبتها دلالة لانه 
معلل بعلة الاجتماع "ا لا ينفى التافيف ضرب الوالدين بالعصا مثلا بل يثبته دلالة لانه معلل 
بعلة الاضرار و عديث المسجد لا ينفى حصول سنة اجماعة خارجه بل يثبته دلالة لان 
الاحاديث الواردة المحرضة فى دخول المسجد معللة بعلة تحصيل ابجماعة فيكون تخصيصه بها 


': قوله البادية آه و لا يخفى على الماهر المنصف ان القرى كما اذا قوبل بالبوادى يراد يها مطلق الابنية كذلك الامصار اذا قوبل بالبرارى يراد يها مطلق 
الابنية لانه حقيقة معناها اللغوى الذى هو الحجز و الحد و القطع و لكونها حاجزا و حاداً و قاطعاً او محجوزاً و محدوداً و مقطوعا عن البرارى فهذا الحديث 
و حديث على يله متوافقان من حيث ان دلالة احدهما عبارة الآخر فهنا موضع توافق جميع الاحاديث الواردة فى الباب و افعال النبى يليد و الصحابة 
نِم نفيا و اثباتا فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 
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فضلا' قد يتغير بالمزاحم' والتعليل فى حديث المصر عندى لغوى لعدم توفقه على الاجتهاد 
كالتعليل فى ابة التافيف و حديث المسجد و اشار بعض” اصحاب الفتاوى الى انه استنباطى فى 
الاول (اى فى حديث المصر) و ححة ابجمعة فى القرى و البرارى معلومة من الحديث فى 
الوجهين؛ الا انه على ما قلنا يدل هذا الحديث على عدم جواز تعدد ابمعة فى مصر واحد اذا ل 
يكن فى الاجتماع* حر 
مطلب عدم وجود حديث صريم فى اشتراط المصر والسلطان لصحة اججمعة 
مطلب مجوء عة اللمعة فى القرى و البرارى عن ائمتنا ايضاً 
مطلب دلائل جواز الانتقال من مذهب الى مذهب 
مطلب نقصان من عمل بمذهب واحد 


لعل ها شان التنضع بو لكو اعدنا لاومو هرو وة نالف للق الى هذا اذيك ا 
فى تقدير الصحة فيه ثم اخذها على طريق الك احتمال على الاحتمال” فاخذ الكال فى 


': قوله فضلا آه و اما السنة فتحصل بالجماعة مطلقا باعتبار التعليل ١١‏ 

": قوله بالمزاحم آه كما اذا حبس نفسه فى الخلوة لذكر الله تعالى و يشوش خاطره فى الاتيان فى المسجد و يرى خاطره بعدم الاتيان اجمع فالافضل 
ح ءِ فى حقه هو عدم الاتيان كما علم من العوارف او كان مشغولا فى مطالعة العلوم الضرورية و درسها او خاف مناكير اهل المسجد فح ءٍ قد كان الفضل 
فى عدم الاتيان او كان سواء بسواء على حسب المزاحمة من الطرفين و لكن الكل ليسوا بمعذورين فى ترك اصل الجماعة و قد بلغ حال بعض اهل 
الخلوة الى الجنون لتركهم الجماعة مع القدرة عليها ١١‏ 

": قوله و اشار بعض آه حيث قال بجواز التعدد لاطلاق النص و هذا الاطلاق انما يتصور اذا كان التعليل استنباطيا لانه لا يتقيد به ١١‏ 

*: قوله الوجهين آه و الفرق ان فى اللغوى تخص العلة (قوله تخص العلة آه لا بطريق المعارضة بل كالاستثناء و الغاية على ان بعض الافراد غير مراد 
القائل فلا يصير بنحوه القواطع ظنيات ؟١١)‏ نصها لكون مدلول الدلالة قطعيا لا فى الاستنباطى لتقدم النص على القياس فعلى الاول خرج المصر 
الخالى عن الاجتماع عن قضية الاتيان فيه بان كان الاجتماع خارجه كما خرج التافيف الدال على التحسين عن قضية النهى و المسجد الخالى عن 
الجماعة عن قضية الاتيان فيه بان كان الجماعة خارجه فعلى الجائى الساعى الدخول فى الجماعة لا اقامة الصلوة فى المسجد منفردا بناء على الاحاديث 
المحرضة على الدخول فيه لكونها معللة كما علمت ١7‏ 

*:قوله فى الاجتماع آه فالمؤثر المدار عليه الحالة الاجتماعية و المنفاة هى الحالة الافتراقية و الوحدانية و ليس ذكر المصر امرا تعبديا غير معلل بعلة 
حتى يكون المنفى هو البرارى و القرى ١١‏ 

':قوله على الاحتمال آه اذ اصل اللسان هو تقدير فعل عام او اسم عام فتقدير الصحة محتمل لانها و ان كانت حقيقة باعتبار التناول و لكنها مجاز 
باعتبار القصر ثم يحتمل ان يكون معنى الصحة راجعا الى الاجزاء او الى الاوصاف ليكون مرجعه الى نفى الكمال فتطرق الاحتمال مسقط الاحتجاج 
فكيف باحتمال الاحتمال مع وجود الموانع لهما ايضا ١١‏ 
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الاجتماع متيقن و الزائد يحتاج الى القرينة و القرائن مانعة فلم نجد حينئذ حديثا صميحا صرح 
باشتراط المصر و كذا لم نجد ما صحح و صرح باشتراط السلطان فلا يجوز لنا الا اتباع الدلائل 
فى اقامة اللمعة خصوصا بعد ما ثبت عن متنا إيضا مع ان لنا فى اتباع مذهب الغير سعة' 
خصوصا فيما ثبت ان فى تركه رد جميع ' اعمال اللحير و طبع القلوب فان الاثمة كلهم فى الحق 
سواء فليس مذهب اولى بالشريعة من مذهب و نقّل الشيخ الامام عبدالوهاب الشعرانى فى 
الميزان الكبرى عن على اللحواص انه يقول لا يكيل لمؤمن العمل بالشريعة كلها و هو متقّلد 
بمذهب واحد ابدا ثم قال الشيخ و هو كلام نفيس فان الشريعة اما تكل احكامما بضم جميع 
الاحاديث و المذاهب بعضبها الى بعض حتى تصير كانها مذهب واحد ذو مرتبتين و كل من 
السع نظره و تبحر فى الشريعة و اطلع على اقوال علمائهما فى سائر الادوار وجد الشريعة منسوجة 
من الآيات و الاخبار و الاثار و سداها و متها منها و كل من اخخرج حديفا او اثرا او قولا 
من اقوال علمائها عنها فهو قاصر جاهل و نقص علمه بذلى انتهبى و قد سثل الجلال السيوطى 
عن حنفى يقول يجوز للانسان ان بتحول حنفيا و لا يجوز للتنفى ان بتحول شافعيا او مالكيا 
او حنبليا فقَال ان هذا تحكم من قائله لا دليل عليه من كّاب” ولا سنة ول يرد لنا فى حديث 
صحيح ولا ضعيف تمييز احد من اثمة المذاهب على غيره على التعيين و الاستدلال بتقديم زمن 
الى حنيفة 2 لا .بنتبض حجة ولو صم لوجب تقليده على كل حال ول يجز تقليد غيره البتة و 
هو خلاف الاجماع و خلاف مارواه البهقى فى كاب المدخل عن ابن عباس يك ان رسول 
لله كِْ قال مهما اوتيتم من كاب الله فالعمل به واجب لا عذر لاحد فى تركه فان لم يكن 


': قوله سعة آه كما لا يخفى على من طالع الرسائل الاركان للمولوى بحر العلوم و الحجة الله البالغة للمحدث ولى الله الدهلوى و الميزان الكبرى و 
الكشف الغمة للامام عبدالوهاب الشعرانى و غيرها ١١‏ 

": قوله رد جميع آه كما لا يخفى على ماهرى فن الاحاديث النبوية ١١‏ 

": قوله من كتاب آه قلت بل هو تقول على الله بما لايعلم فى السموت و لافى الارض و تشريع فى الدين بما لم يأذن به الله و تحريف معنوى لقوله تعالى 
«فاسئلوا أهلّ الذّكر إن كُنْتّم لَاتَعلَمُونَ14النحل: 47] الى فاسئلوا بعض اهل الذكر و اعراض عن الاحاديث الواردة فى الاخذ بقول جميع 
الصحابة ظلكُمْ اذ هو المأخوذ به للائمة و عد حال الائمة ارفع من حال الصحابة يَللكُمْ فكيف بهذه الافتراآت بعد اتقطاع الوحى ١١‏ 
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فى كاب الله فسنة لى ماضية فان لم يكن فى سنة لى فا قال اصحابى يلثم لان اصحابى عَلثم 
كالنجوم فى السماء فايما اخذتم به فقد اهتديبم و اختلاف اصحابى لك رحمة آه و اما ما ينقل 
من بعضهم من وجوب التقليد بمذهبه كالغزاللى و غيره او الاخذ بقول ابى حنيفة يه او متون 
المذهب او كتب خاصة او اذا كان لفظ الترجيح هكذا فلا ينافى ما قلنا ان الاجماع على ان 
الاتتقال 
مطلب وصية الى حنيفة و غيره 
مطلب اتفاق السلف فى اصل المشروعية فى اكثر الاختلافات 

مطلب اقتداء بعض الام خلف بعض و اخذه بقوله 

مطلب الاخذ بقول الشافى # فى الطلاق وغيره 
جائز و اذا لاح حديث و لوفى مذهب الغير فالاخذ به واجب لان هذا الوجوه خاصة و 
عوارض و ليس بكلية' قال المحدث الدهلوى فى الة الله البالغة فى اليواقيت و الجواهر روى 
عن الى حنيفة يله انه كان يقول لا ينبغى لمن لم يعرف دليل ان يفت بكلامى وعن الى يوسف 
ل و زفر يله و غيرهما انهم قالوا لا يحل لاحد ان يفت بقوانا ما لم يعلم من إين قلنا آه مختصراً 
و فيها ايضا بما محصله ان اكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سا فى المسائل الت ظهر فيا 
اقوال الصحابة يكم نى الجانبين اثما هو فى ترجيح احد القولين و كان السلف" لا يختفلون فى 


': قوله و ليس بكلية آه فقد نقل المولوى سعد الله القندهارى فى السحاب الاضماى عن الغزالى ان الانصاف ان جعل الحق وقفا على واحد من النظار 
بعينه قول قريب الى الكفر و متناقض فى نفسه آه ملخصا و فيه ايضا المقلد الذى ران التقليد على قلبه كما انه قاصر عن النظر فليس باهل لان يناظر 
او يناظر فالواجب ان يخلى و نفسه و لا يشتغل بالبحث معه ١١7‏ 

": قوله وكان السلف آه و يؤخذ منه صحة القول بان الاختلاف فى الجمعة للاولوية و اما الصحة فامر مجمع عليه ونقل بعض العارفين عن ائمة المذاهب 
ان اشتراط الشروط للترخيص و فى حج الميزان قال اهل الكشف لا تحجير فى الجمعة و ذكر اختلاف ابى يوسف يله مع الجمهور فى اقامة الجمعة 
فى العرفات على وجه يفضى الى اتفاقهم فى اصل الجواز و ان لا نهى ورد من الشارع فى ذلك فما ادرى ما جواب المانعين عن حديث "الجمعة واجبة 
على كل قرية" و حديث "الجمعة واجبة على كل قرية و أن لم يكن فيها الا ربعة" و ما الحكمة فى المنع و تقديم الظهر فى بعض المواضع الا الترخيص 
لدفع الحرج و كذا ذكر الشيخ الاكبر اختلاف العلماء فى جمعة العرفات فى حج الفتوحات على وجه يفضى الى اجماعهم فى اصل الجواز و انما الاختلاف 
فى الوجوب و عدمه مع اختياره ان الجمعة فيها من اوجب الواجبات فما دعوى او هن من القول بان عدم صحة الجمعة فى البرارى اجماعى فكيف 
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اصل المشروعية نظيره اختلاف القراء فى وجود القراءة و لذلك ل يزل العلماء يجحوزون فتاوى 
اللقفين ل لمانا الخقادية و رمدانوة رقشا التهاة ىو سمارة كن الاجنان لدف 
مذهبهم وقد كان الصحابة يم و التابعون و من بعدهم مع وجود الاختلاف يصلون بعضهم 
خلف بعض فابوحنيفة و اصحابه و الشافعى و غيرهم يصلون خلف اثمة المدينة من المالكية و 
غيرهم و صلى الرشيد اماما و قد احتجم فصل الامام ابويوسف خلفه و لم يعد و فى البزازية 
عن الامام الثانى انه صلى يوم المعة مغتسلا من امام و صلى بالناس و تفرقوا ثم اخبر بوجود 
فارة ميتة فى بر امام فقال اذا نأخذ بقول اخوانعا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يمل 
خبثا و سثل الامام انتجادى عن رجل شافىى المذهب ترك صلوة سنة او سنتين ثم انتقل الى 
مذهب الى حنيفة كيف يجب عليه القضاء فمّال على اى المذهبين قضى بعد ان يعتقد جوازها 
جاز و فى الجامع الفتاوى و انه ان قال حنفى ان تزوجت فلانة فهى 


بتخصيص قاطع القرآن بهذا الظن و التخمين و رأيت فى بعض الفتاوى من اهل الهند و بعض الفتاوى من اهل البخارى تصريح القول بان ما يقال فى 
عدم صحة الجمعة فى بعض المواضع ظنون و تخمينات فى مقابلة كتاب الله تعالى و اسماء اعلامنا الحنفية من اهل الهند مكتوبة فى فتاواهم المسمى 
بمجموعة الفتاوى و كذا اسماء اهل البخارى من اعلامنا الحنفية مكتوبة فى فتاواهم المسمى بجنى خصوصا قاضى القضاة البخارى المسمى بعناية 
الله و فى فتاوى قرة العين لعبد الحفيظ الحنفى مفتى مكة المشرفة المطبوعة فى مصر باتفاق اعلامنا الحنفية ان اداء الجمعة فى البوادى تقليداً لمذهب 
الغير جائز آه قلت فكيف اذا صحت احاديث الباب ففى النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير للمولوى عبدالحى يِه فطائفة قد تعصبوا فى الحنفية تعصبا 
شديدا و التزموا بما فى الفتاوى التزاما شديدا و ان وجدوا حديثا صحيحا او اثراً صريحا على خلافه و زعموا انه لوكان هذا الحديث صحيحا لاخذ به صاحب 
المذهب و لم يحكم بخلافه و هذا جهل منهم بما روته الثقاة عن ابيحنيفة من تقديم الاحاديث و الآثار على اقواله الشريفة فترك ما خالف الحديث 
الصحيح رأى سديد و هو عين التقليد لا ترك التقليد آه صفحة /١-؟١‏ 
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مطلب الاخذ بقول القاضى دون الفقهاء 
مطلب النصيحة فى اقامة العة 
مطلب اقامة اجمعة على مذهب الغير عروة من عروات المذهبية وعد م تجويزها خروج عن 
المذهب 
مطلب اشتباه قول الى حنيفة # و صاحبيه #: بالتخريجات على اكثر اهل العصر 
طالق ثلثا ثم استفق شافعيا فاجاب انها لا تطلق و يمينه باطل فلا بأس باقتدائه بالشافعى © 
فى هذه المسئلة لان كثيرا من الصحابة لهم فى جانبه' قال محمد يله فى اماليه لوان فمَيها قال 
لامرأته انت طالق البتة و هو ممن يراها ثلثا ثم قضى عليه قاض بانها رجعية و سعه المقام معها 
و كذا كل فصل ما يختلف فيه الفقهاء من تحريم او تحليل او اعتاق او اخذ مال او غيره 
بنبغى للفقيه الممضى عليه الاخذ بقضاء القاضى و يدع رأيه ويلزم نفسه ما الزم القاضى و يأخذ 
ما اعطاه قال مد يأ و كذلك رجل لا عل له ابتلى ببلية فسأل عنما الفقهاء فافتوا فيبا بحلال 
او بحرام و قضى عليه قاضى المسلبين بخلاف ذلى وهى مما يختلف فيه الفقهاء فينبغى له ان 
يأَخذْ بقضاء القاضى و يدع ما افتاه الفقهاء انتبى قلت الانكار من هذه الاحكام اتكار عن 
الاحاديث الواردة فى الاخذ بقول الصحابة يكم اذ اقوال الائمة مأخوذة من اقوالحم الى 
ايها الاخ الناحم لديتى ان يضيق صدرى باقامة ما هو" اعظم شعائر ديتى مع انه ثابت 


':قوله فى جانبه آه و على هذا قال اصحاب الفتاوى و لو افتى بتزويج زوجة المفقود بعد اربع سنين و اربعة اشهر و عشر لا باس به لانه قوى من حيث 
الدليل قد فعله عمر ييه فى خلافته و كذا عثمان يَلِتُه فى خلافته من غير نكير من الصحابة يُلْكُمْ و الاختلاف كان بينهم شوروى للاولوية لعدم ثبوت 
حديث قابل للاحتجاج و مظان البحث فى الميزان الكبرى صفحة ١‏ و فى الجزء الاول منه صفحة ٠١‏ و فى الرحمة الامة صفحة 65 و فى العمدة 
الرعاية للمولوى عبدالحى يله و فى الرد المحتار و الجامع الرموز و غيره و فى المبسوط للامام السرخسى صفحة ٠‏ فالاليق بطريق الفقه ان لا يقدر 
بشئ لان نصب المقادير بالرأى لا يكون و لا نص فيه آه ١١‏ 

":قوله باقامة ما هو آه مع ان من انكر اباحة الاخذ بقول امام من ائمة المذاهب فقد خالف اجماع الامة المحمدية نايا كما فى الحجة الله البالغة 
للمحدث الدهلوى و غيرها فكيف عند رفع الاختلاف بقضاء القاضى قال فى الرد المحتار ان مجرد الامر رافع للخلاف آه خصوصا اذا اسمعناك ان 
ليس فى ظاهر الرواية منع عن الجمعة و لا شرطية المصر و لا السلطان بل و لا تفسير المصر و نما اخذ الكل منها باعتبار التخريج و لهذا ترى المنع لا 
يوافقه رواية و لا دراية و تسمع اجماع ائمتنا و ائمة المذاهب انه لم يورد من الشارع نهى فى هذا الباب و انما الامر اما ايجاب او ترخيص و عليه اجماع 
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بقول ربك واحاديث نبيى يَلةٌ حذرا ان تقع فى مذهب غيرامامك و قد خالفته فى اخذه 
به و خالفت اصعابه إيضا فى ذلك مع ان فى اقامته مراعات قول امامى ايضا و لقد اسمعناى 
عن العارفين العالمين الراعخين ان اشتراط الشروط من الامّة انما هو التخفيف لا الصحة فلعلى 
تظن ان الحم على عدم صعة المعة فى القرى صريح عن امامك بل هو من تخريجات مؤسبى 
الاصول عل اقواله لا اقواله قال الحدث الدهلوى الشاه ولى الله فى الجة الله البالغة افى وجدت 
بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد فى هذه الشروح الطويلة و كتب الفتاوى الضخمة هو قول ابى 
حنيفة مه و صاحبيه عَنكا و لا يفرق بين قول المخرج و بين ما هو قول (اى قولهم) فى الحقيقة 
ولا يحصل معنى قوهم على تخرج الكرخى كذا و على تخريج الطحاوى كذا ولا يميز بين قوم 
قال ابوحنيفة 2 كذا و بين قولهم جواب المسثلة على مذهب الى حنيفة يله او على اصل ابى 
حنيفة © كذا ولا يصغى الى ما قاله امحققون من الحنفيين كابن الهمام و ابن النجيم فى 
المسكلة العشر فى العشر 
مطلب تخليط اصل المذهب بالتخريجات فى اكثر الكتب 
مطلب التأسيسات الاصولية لا تصح بها رواية عن الى حنيفة و صاحبيه 4 
مطلب عدم احقية محافظة هذه التأسيسات من محافظة ضدها فى تأييد احكام الشرع 

مطلب زعم الاهانة فى حق الاثمة اختلاج شيطانى فى مقابلة كاب الله تعالى 
و مثله مسئلة اشتراط البعد من الماء ميلا فى التيمم و امثاهما ان ذلك من تخريجات الاصحاب 
و ليس مذهبا فى الحقيقة و بعضهم يزعم ان بناء المذهب على هذه المحاورات المذكورة فى 
البسوط السرخسى و المداية و التبيين و نحو ذلى ولا يعلٍم ان اول من اظهر ذلك فبهم 


اهل الكشف و اجزاء ما قلنا و محصوله مأخوذة من كتب متفرقة كما لا يخفى على من طالع الرحمة الامة من كتاب الحج و حج الميزان الكبرى و حج 
الفتوحات و المجموعة الفتاوى و فتاوى اهل البخارى المطبوعة فى مطبع كاكان صفحة ١/٠و‏ 7 و غيرها و الحجة و الاركان مع تغير كثير ١١‏ 
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المعتزلة و ليس عليه' بناء مذهبهم ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا و أشحيذا لاذهان 
الطالبين" و بعضبم يزعم ان بناء الحلاف بين ابى حنيفة (رح) و الشافعى (رح) على هذه 
الاصول المذكورة فى كاب البزدوى و نحوه وائما الحق ان اكثرها اصول مخرجة على قولهم و 
عندى (القائل المحدث الدهلوى) ان المسئلة القائلة بان اتلخاص مبين و لا يلحقه البيان و ان 
الزيادة نسخ و ان العام قطعى كاللخاص و ان لا ترجيح بكثرة الرواة و انه لا يجب العمل 
بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الرأى و ان لا عبرة بمفهوم الشرط و الوصف اصلا و ان 
موجب الامى هو الوجوب البتة و امثال ذلى اصول مخرجة على كلام الاثمة و انها لا تصح 
بها رواية عن ابى حنيفة يل و صاحبيه عَلْك و انه ليست الحافظة عليها و التكلف فى جواب ما 
يرد عليها من صنايع المتقدمين فى استنباطاتهم يا يفعله البزدوى و غيره احق من المحافظة على 
خلافها و الجواب عما يرد عليه انتبى باختصار يسير فلعلى يختلجن فى قلبى ان فى الحم على 
وجوب ابْمعة بدون المصر و السلطان تخطية جمع غفير من الحنفية من اصعاب المتون و الشروح 
والفتاوى و هو اختلاج شيطانى اوقوعه فى مقابلة كاب الله تعالى و هو قوله تعالى (فَإِن تَتَارَعتُم 


فى شّئ فَرُدُوه إلى الله وَ الرَّسُولٍ إن كُنتُم تُومِنُونَ بالله وَ ايوم الآخر» [النساء:9 ه] الات 


': قوله و ليس عليه آه و ذلك كعدم تجويز الجمعة فى بعض المواضع و التمسك بحديث على يه و القول بتخصيص آية الجمعة و القول بان اقامة 
الجمعة فى المدينة المنورة كان بغير علم رسول الله كَِةٌ و نحو ذلك فانه لا تصح بها رواية (قوله لا تصح بها رواية آه فلذا ناقض بعض الاقوال بعضا 
كقطعية الجمعة للتخصيص و حمل قول على َه على السماع دون الصحابة يهم المقيمين للجمعة فى المدينة قبل مقدم النبى ئْة مع ان الكتب 
مشحونة بوصية النبى نكا لمصعب يلك و كتابته الى اسعد بن زرارة ييه ؟١)‏ عن ابى حنيفة يله و صاحبيه عَكه الا نحو ان لا جمعة فى العرفات و ان 
جمّع فى صورة كذا و لا جمعة فى صورة كذا كما رأيت عبارت الجامع الصغير فحمله اصحاب التخريج على الجواز و عدمه و كذا من نقل عبارات الكتب 
الستة كما رأيت عبارة الكافى الجامع لجميع ظاهر الرواية و الحق ان هو ببان الترخيص كما هو مصرح عن الائمة فى الكتب الخالية عن التخريجات 
1١‏ 

":قوله الطالبين آه لان العادة للمحصلين اذا توجهوا لتعليم فن من العلوم ان يتعرضوا لتعليم ضوابطه فتسارعوا الى تعليم كتب فيها الاصول المخرجة 
و اجابوا عن اسؤلة واردة عليها و جعلها كلية و اعتبروا مفهوماتها و ايماآتها و تفريعاتها ثم انهم راوا بعض التفريعات وقع مخالفا للنصوص فظنوا انها بلغت 
امامهم و انه قد فرغ عن جوابها و تطبيقاتها فتطرق المفاسد و الاغاليط و انما الدلائل فى نفسها حق و لكن الآفة بحملها على الكلية و عدم عرض 
تفريعاتها على النصوص فتغير الاولويات الى التجويزات و صارت المذاهب كانها اديان مختلفة فلهذا جرت عادة الالهية الى تجديد الدين فى رأس كل 
مأءة سنة برجل من الامة و لا بد ان يكون اكثر اعدائه المقلدة المغمورون فى عمى التقليد حتى اذا جاء امام المجددين المهدى المنتظر يظنون به ما لا 
يليق بجنابه قال الشيخ الاكبر فى مواضع عديدة من الفتوحات ان اشد اعداء المهدى هم المقلدة ١١‏ 
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النازلة فى مشورة اهل البدر و لو صورت فى نحو هذا من التخطية و الاهانة لا المشورة لقد 
خالفت جميع الامة فى اجتباداتهم و منازعاتهم خصوصا مع اهم مع انى قد وقعت بزجمىك 
هذا فى ورطة اعظم مما فررت منه و هو تخطية السواد الاعظم من اهل المذاهب الثلاثة' و 
العالمين العارفين الرامضين و اصحاب الكتب الت دونت فى اختلافات المذاهب الاربعة الناقلين 
عن اتمتى ان الاختلاف فى الاولوية لا الجواز فعلى هذا عاد اهانتى الى اثمتكى و خالفتهم 
فى قوهم اذا ثبت الحديث فهو مذهب لنا و خالفت احاديث رسول ربى كَلكةٍ الواردة فى 
الاقتداء بكلواحد من اصحاب يكم نبيى كله فويل لى فى مزعومى اذ قد علمت ان فى 
الاخذ بقول واحد منهم اهانة فى حق اخبر و لم يعلمه رسول الله كل 

الباب الآول مشتمل على ثلثة فصول 

الفصل الاول فى حجج القائلين بشرطية المصر و الجواب عنها 


الباب الاول مشتمل على ثاثة فصول الفصل الاول فى حب القائلين بشرطية المصر و البواب 
عنبا قال بعض احابنا” فى بيان عدم وجوب ابمعة فى القرى و عدم جوازها فيها ان آية اخمعة 


': قوله المذاهب الثلاثة آه حيث ذهبوا الى عدم شرطية المصر و السلطان ١١‏ ففى حج الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى يلي قال اهل 
الكقف الا مجهي فى الجمعة أهاى آنا اجات او #رشيص يتركها ساق فيه الختالاف الغاماء فى بجمعة العرفات هلى :الاولية و انقاق الجواق وعدم :وود 
نون من الشارغ فى باب الجدمة وتقل ايض الغنالاف العلماء صاحب الفتوحات فى حجها ف وجوب جمعة الحرفات وعدمدكم اخعار هو ان أذاء الجمعة 
فى الرفاتة من :امهب الواحات ١‏ 

":قوله بعض اصحابنا آه كصاحب الفتح القدير و من مشى ممشاه و عبارة الفتح و القاطع للشغب ان قوله تعالى 9فَاسِعُوا إلى ذكر 
الله 4[ الجمعة:3] ليس على اطلاقه اتفاقا بين الامة اذ لا يجوز اقامتتها (قوله اذ لا يجوز اقامتها آه و هذا الدليل قطب دلائل المانعين عليه يدور سائر 


دلائلهم و هو فى الواقع قطب التخمينات الواهية اذ نصوص الاركان و الشروط لم تورد لرفع ايجاب اصل الجمعة و ذلك لعدم تصور المزاحمة لاختلاف 
الجهة فلا يتصور نسخ دليل الايجاب لاصل الصلوة و لا تخصيصه و لا تقييده بنصوص الاداء فعدم جواز الجمعة و ان كان اتفاقيا لفوات الركن الاتفاقى 
او الشرط الاتفاقى لا يلازم عدم الوجوب و انما عدم الوجوب فى بعض المواد لرفع الحرج فقط فالكل داخلون تحت امر الجمعة فلذا ترى انه لا كلام فى 
صحة الجمعة و ان كان الخطيب و من معه عاجزين عن جميع الاركان و الشروط القواطع فكيف بالاختلافيات فالحكم بعدم جواز الجمعة عند تعذر 
السلطان و المصر لا يتصور بناءه على شئ و لو فرضنا ان شرطية السلطان و المصر امر اتفاقى بين الامة بل هو و هم مجرد فى مقابلة القاطع القرآتى و 
احاديث الباب )١١‏ فى البرارى اجماعا و لا فى كل قرية عنده بل بشرط ان لا يظعن اهلها عنها صيفا و لا شتاء فكان خصوص المكان مرادا فيها اجماعا 
فقدر القرية الخاصة و قدرنا المصر و هو اولى لحديث على يدع و هو لو عورض بفعل غيره كان على يلك مقدما عليه فكيف و لم يتحقق معارضة ما ذكرنا 
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مخصوصة بالاجماع لعدم جوازها فى البرارى اجماعا و لا فى كل القرى عند الشافعى ‏ خاز 
تخصيصه' بحديث على كله و هو لو عورض بغيره لخديث على كله اولى و كفى به قدوة و 
اماما و إيضاً الصحابة يلثم ا فتحوا البلاد لم يشتغلوا ببناء المسجد الجامع الا فى الامصار و لو 
فذارا لشحشناء و لو احادا اه وهل فاسف كوه 
الوجه الاول: فساد هذا الاجماع بنقل ما ,ثبت الاجماع على خلافه ففى الميزان صفحة ٠١84‏ 
الشيخ عبدالوهاب الشعرانى قال بعض العارفين ان هذه الشروط التى اشترطها الائمة انما هى 
التخفيف و ليست بشرط فى الصحة فاو اقيمت المعة بغير الحاكم و فى غير الابنية جازت لان 
لك ساك قن وطن انمه و كع اهو شل قلعا كه الأئة لاعتفا وديا بذهدما فالداى 
الرحمة الامة صفحة ١٠١5‏ 
مطلب عدم تصور تخصيص الآية بسبب الاجماع 
مطلب الدلائل الجاية 
مطلب التاصيل يتبع الاحاديث ولا يعقبها 
فى اختلاف الاثمة فى كاب الحج و فى الميزان ايضاً فى كاب الحج انه قال ابويوسف يه يصلى 
امعة بعرفة و زاد عنه فى الميزان و لا منع لعدم ورود النبى من الشارع و دليل اجمهور عدم 
ورود الامى بذلى فكان عدم فعل ابمعة اخض" و قال اهل الكشف الاصل هو عدم اللتحجير 
اه ملخصاً بل قال الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات بازوم المعة فى العرفة. 


اياه و لهذا لم ينقل عن الصحابة يلِنُمْ انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر و الجمع الا فى الامصار دون القرى و لو كان لنقل و لو احادا آه و 
قد اسمعناك جواز الجمعة فى القرى و البرارى اجماعا بين الصحابة يَلِْكُمْ و الائمة و انما وقع الظنون و الاختلاف بين المتأخرين بسبب الاصول المخرجة 
فلا اقل ان يبطل دعوى الاجماع بعدم الجواز فى البرارى و بعض القرى فبطل ايضاً دعوى عدم اطلاق الآية للجواز فضلا من ان يكون بالاتفاق بين 
الامة و اما عدم اطلاقها للوجوب كما جاء فى الاحاديث و غيرها فلا يضر المشروعية فلله الحمد ١7‏ 

':قوله فجاز تخصيصه آه باطل جدا لان تخصيص النص الموجب لاصل الصلوة لا يتصور ان يكون بنصوص شروط الاداء ١١‏ 

":قوله اخف آه فلهذا اجماع منهم انهم لم يفهموا من حديث على ييه نفى الصحة فى البرارى مع ذكر ابويوسف يِل الحديث فى الامالى و ان لا 
اختلاف بينهم فى اصل الجواز قال الشاه ولى الله فى الحجة الله البالغة قد ورد يذلك حديث بطرق شتى يقوى بعضها بعضا ان اهل البادية من الخمسة 
الذين هم اهل الرخص آه ملخصاً 
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و الوجه الثانى: عدم تصور هذا التخصيص 5 لا يخفى على الماهر باصول الفقه لان شرط 
التخصيص الحقيقى فى المرتبة الاولى ان يكون المخصص كلاما قاطعا مستقلا مقارنا المخصص 
منه ولا وجود ولا معنى للاجماع وقت حيوة النى كَل فضلا عن المقارنة و لو اعتبر تراخيه 
يكون هذا التخصيص أسخا ولا نسخ بعد حيوة النى كَكة' فضلا من ان يكون بالاجماع مع 
انا لو فرضنا هذا النسخ لكان الباق بعده على قطعيته لان النائخ لا يعلل اتفاقا لثلا يفضى الى 
نسخ العبارة بالدلالة بل لو فرضنا تخصيص الآلية فى المرتبة الاولى ايضاً لا يمكن تخصيصها فى 
الثانية بالظنى لان جواز التخصيص ف الثائية بالظنى معلل ببقاء المأمور به ظنيا و ابلمعة قطعية 
يكفر جاحدها لا يتوقف قطعيتها بعدم تخصيص الآية فلا بد بعد ذلك ايضاً من الخصص 
القاطع فلهذا جاء فى فتاوى اصعابنا اقامة اجمعة فى مواضع الاشتباه لان من الاصول ان اليقين 
لا.يزول بالشى ولا وجه لوجوب اداء الظهر بعد' ذلك بعين هذا الدليل للملازمة بين قطعية 
اجمعة و قطعية سقوطه و باشارة قوله تعالى (فَِذًا قُضِيّتِ الصَّلوةٌ فَانتَشِرُوا [اجمعة:١٠]".‏ 

و الوجه الثالث: ان هذا التأصيل قياس و هو يتبع الاحاديث و لا يعقبها فهو مردود بصريح 
حديث ورد عن رسول الله يليه يا فى الجة الله البالغة "ابلمعة واجبة على كل قرية" و بصريم 
حديث كا فى البييقى "اجمعة واجبة على كل قرية 


'الأولة كلاق و ادق انرمق قا بخص يسن ند الحم موابتص اأحمفانة الران لا قن |3 مده الع في فض دوا هوقانس فق ايام المعشا هه 
ليس كذلك اذ هو ايضاً من بعض اصحاب التخريج فلهذا ترى لم يسبق احد على صاحب القدورى بالقول بعدم جواز الجمعة فى القرى ثم ترى هذه 
الالاثل الرككة الميحتوية لجعو اونا وخيره تنادى زاغل ثذاء عل انها لسك من قناعي المدهي وتذلك لندام وود الشاضى بزل وميه مد 
ان اكثر هذه التأسيسات الاصولية لم يثبت بها رواية عن ابى حنيفة يِل و صاحبيه يأ كما فى الحجة ١١‏ 

أعقولة اينويب ذم الود اعد لذن قن الحي «الدحوة يك والتسوسن ‏ المقزة رولا عا بواحة قب مز احقة للقاجلع القراي لقم تروك ول 
فإبيه اجماغا وااننا يفعق نقضية قل الظور من رخضنة ترف الحيعة لذ لسن أغو ل الفذن ورك يجمه رقوله اقل اللا ناوه لها 

': قوله فانتشروا آه لان الفاء للتعقيب غير المتراخ فمن ضرورة الامر بالانتشار عقب السلام من غير تراخ عدم فرضية الظهر و لزومه كذا فى التفسير 
لفحم وإنا الاتضراعة فامر أكون مركو ها لع يفصن الح مشظة إلى 'الجدحة ونال فاذ لتقي الفارع:الصادة وضع اغمال الريميت عدم الفا 
بها يقزله كلل لكلا ناوه له إلن آكر الحذيك والوهود المفسدة تو قاضى القضاة البساى فى قتاوئ اهل البخارى الماك كك عر اذا الظهر 
بع النجمعة وقال :ان فيها رفاغ الشكن فى كلوااحن من الجمعة و الظهزو أنه من تحائل القيطين و انه مذهب قوى من اقل الاعترال لما أعتعدوا العدلية 
فى السلطان قليشيدية الست قلذ الم يكن ف عهد اتمة المذاهب أله ملخضا صفحة من ١٠ل‏ و«الامن الفتاوئ المذكورة المطبوعة فى طبع كاكان 


خطعر 2 ...مم مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / 1ه 


مطلب المحتمل مول على المصرح لا العكس 

مطلب عدم ورود شئْ فى تفسير المصر من الله و رسوله كك و الصحابة يلك 
وان لم يكن فيها الا اربعة" و بالفعل الصحيح من رسول الله كَلهُ و الصحابة يلثم فى زمنه 
يه و بعده يَلِةٍ من اقامة اللمعة فى القرى كا سياق. 
و الوجه الرابع: ان كون حديث على #إلثه اولى مطلقا باطل و ان حمل على السماع لانه على 
هذا يتقدم على الموقوف لا المرفوع الاصل فرقا بين الملحق و الملحق به. 
و الرجة الخامس: اتدل الاق قي ول عام الضرحات ل" الفكنى :و التصوض جام 
له على معنى الكال مانعة لغيره بل هو الاصل فى نحوه و العدول اوجود القرينة فى بعض 
شروح الاحياء ان المشبور فى نحو هذا هو نفى الكال الا ان بعضهم يقدرون لفظ كاملة فى 
احبر و بعضهم اضافة الكال لى الاسم اه ملتقطا والاظهر عندى ارادة الكل مع تقدير اسم 
العام او فعل العام كا سيجئخ. 
و الوجه السادس: ان قول الصحابى ينث اذا كان على خلاف القياس مول على السماع ايضاً 
تاصيل قياسى فلذا اختلف الاصوليون فيه فلا يرد به الاحاديث الصحيحة الصريحة كا مس وان 
كان صحيحا فى مرتبة قياسية. 
و الوجه السابع: انهم قد صرحوا ان الحديث اذا خالف ظاهر الحال فى زمان الباوى او خالف 
فعل راويه' جُميع وجوهه باطلة الا وجه الموافقة و سيأ ما يأيد اجماع الصحابة يكم على 
اقامة الجمعة فى القرى و غيرها فى زمان خلافة الشيخين يلنا. 
والوجه الثامن: عدم تصور المعارضة بين النصوص الواردة للايجاب و الطلب و بين النصوص 
الواردة لاثبات الاركان والشروط لصحة اللمأمور به او كاله لاختلاف الجهة لان الثانية 
مخصوصة عند القدرة عليهما لا العجز و الاولى اعم من حالة القدرة عليهما و العجز عنبما ما 


': قوله فعل راويه آه فمن مذهب على يله هو التشريق فى العرفات كما هو مذهب ابى حنيفة طِله و اصحابه عله ١‏ 


5 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة............. 884 2 


دام المأمور قادرا على اصل العبادة فا انه تصح مع الكمال صلوة الامى و العاجز عن القيام و 
الركوع و السجود و توجه القبلة و ستر العورة و اتيان المسجد و اقامة صلبه و نحوها و نحوه 
لعموم الايجاب و الطلب بقوله تعالى لأَقِيمُوا الصَّلوة4 [البقرة:4] كذلى تصح اجمعة مع 
الكال عند العجز عن اتيان المصر و وجود الامام على فرض شرطيتهما لعموم قواطع الايجاب 
والطلك و اطاذفيا :فى آة اننهة من العيارة والاشارة بو لالد الافاء: 
و الوجه التاسع: لفظ المصر ل يراع فيما قالوا معناه الشرعى اذ لم يرد فيه من الله تعالى و لا 
رسوله كَةِ ولا الصحابة يدم شئ ولا اللغوى الذى هو القطع و الحد و الخز باعتبار انه قاطع 
وحاد و حاجز للمفازة او مقطوع و محدود و محجوز بها فلذا كثر الاقوال فى تفسيره كادت ان 
تخرج عن الضبط فكيف باختيار تفسير محتمل ثم رد المقطوع به به بل الظاهر انه يعم كثرة 
الابنية و قلتها باعتبار مأخذه اللغوى' فهو مرادف' للقرية و ما يسبق الى الافهام من كثرة 
الابنية فهو من قبيل تغير 

مطلب للمصر معنييين معنى يرادف القرية و معنى باعتبار المقابلة 

مطلب شرطية عدم تحرج المستثنى فى حك المستثنى منه ايضا 
العرف او لذكره فى مقابلة القرية ما ان القرية يطلق على ما فيه ابنية قليلة اذا ذكر فى مقابلة 
اللطور: 
والوجه العاشر: ان المفرغ متصل يقدر فى المستثى منه من جنس المستثئنى وصفه االخاص و 
هو هنا الامكنة" الثلاث بالاستقراء من المصر و القرية و البادية و قدرة المستثى لا مطلق 


': قوله مأخذه اللغوى آه اذ هو مراعى فى الاسماء ما لم يرد فيها من الشارع قيد و تخصيص ١١‏ 

": قوله فهو مرادف آه فالحاصل ان الامصار اذا ذكر فى مقابلة البرارى لا يجوز ان يعدل عن معناها الحقيقى اللغوى الشامل لقلة الابنية و كثرتها كالقرى 
بخلاف ما اذا ذكرتا باعتبار المقابلة فكيف يريد على (رض) معناه باعتبار المقابلة و هو و رسول الله وَل و الصحابة يلم يصلون الجمعة فى القرى و 
الاحاديث الواردة مصرحة فى الباب ١7‏ 

': قوله الامكنة آه و لا يخفى على الماهر المنصف ان هذا الجواب على تقدير كون المصر امرا تعبديا على خلاف القياس كانه اشارة الى بطلان قول 
الخصم و لو فرضنا فى تسليم قوله غير الواقع واقعا و اما بناء على ما هو التحقيق من ان الحديث معلل بعلة الاجتماع فثبوت اقامة الجمعة فى الامصار 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلثة / 0ه 

القدرة لثلا يتوجه الام و النبى الى العاجز فاللخطاب للقادر' غير المتحرج فى اتيان المصر من 
سكان المواضع الثلثة فالحديث ساكت عن غير هذا القادر على نحو "لا صلوة الا بالتوجه الى 
القبلة" و "لا صلوة الا بستر العورة" و "لا صلاة الا بالقيام" و "لا صلاة الا بالقراءة" لان 
المأمور به لا إسقط عند عدم القدرة على اتيان الشروط و الاركان لا من جهة دلائل شروط 
الصحة و الاركان لانها ساكتة عند عدم القدرة عليها و لاا من جهة دلائل شروط الوجوب 
لان الشارع امى بقدر الامكان عند وجودها فكيف بهذا الاشتراط (اى اشتراط المصر) 
بالدليل امحتمل مع وجود الدلائل القواطع على خلافه ثم الحكم بسقوط المشروط (اى ابمعة) 
عند عدم القدرة و الحرج على شرطه على خلاف ستن القياس فى سائر المامورات" بل على 
خلاف سنة قياس نظيره لان الذين اشترطوا السلطان و اذنه اجمعوا على عدم سقوط اللمعة 
عند عدم السلطان و عدم امكان الاستيذان و حكموا بضلالة و جهل من اف بسقوطها عند 
عدم وجدان شرط السلطان ثم كيف بالحم على عدم جواز اجمعة بدون المصر هل هذا الا 


بعبارة النص و فى القرى و البرارى بدلالته كما ان حرمة الاضرار بالتافيف بعبارة النص و بضرب العصا و نحوه بدلالته و سيجئ فالمستثنى ح ءٍ الحالة 
الاجتماعية و المنفاة الحالة الوحدانية و الافتراقية و سيجئ عذر جواز التعدد فلله الحمد ١١‏ 

': قوله للقادر آه محصول المقام ان عدم التحرج فى اتيان المستثنى كما هو شرط فى ثبوت حكمه كذلك عدم تحرج ذلك الاتيان اى اتيان المستثنى 
شرط فى نفى حكم المستثنى منه قلله الحمد ١١‏ 

": قوله فى سائر المأمورات آه محصول المقام هو عدم المزاحمة بين النصوص الواردة فى اشتراط اداءالعبادة و افتراض اركانهاو بين النصوص الموجبة 
المطالبة اذ لا يخفى ان عدم جواز الصلوة بدون استقبال القبلة و ستر العورة و طهارة الثوب و القيام و القراءة و الركوع و السجود مقصور على حالة القدرة 
عليها فلما كان الايجاب و الطلب من النصوص الموجبة المطالبة عاما شاملا للقادر على هذه الامور و غير القادر فقد ثبت الاذن بسقوطها عند عدم 
القدرة عليها و اداء العبادة بدونها فكذلك سقط شرطية المصر و السلطان عند عدم القدرة عليهما و وقوع الحرج فى طلبهما لتعميم النصوص الموجبة 
و المرخصة و صحة اقامة الجمعة من رسول الله كه و الصحابة عِلكُمْ فى القرى و البرارى و القول بضرورة المصير الى الظهر هنا اشد شئ فسادا من 
كل دليل و هو الداء الضال لان فيه التمسك بالنصوص المقدمة نزولا على وجه فيه مزاحمة للقاطع القرآنى الآخر نزولا و الاحاديث النبوية خصوصا قوله 
اغا الا لا صلاة له من غير فصل الا ان ترخيص اداء الظهر انما يؤخذ من ترخيص ترك الجمعة فى بعض المواد مع انه لا نص من الشارع ان الجمعة 
غير الظهر فهما صلاة واحدة حقيقة تسمى جمعة و ظهراً فى هذا اليوم و ان اختلفا هيئة كصلاة السفر و الحضر فلذا جاء فى الآثار بناء احدهما على 
الآخر قال ابوحفص الكبير يِل للامام محمد يله اتبنى الظهر على الجمعة فقال ما نصنع و قد جاءت به الآثار فالمقصود عند الشارع اداء الظهر على 
هيئة الكذائية الاجتماعية ما لم يحرجوا و اما المنع فلا يساعده رواية من الشارع و لا دراية فاين الامر القاطع العام المطلق من المنع و هو خلاف اكدية 
الجمعة و فيه ايقاع المخالفة بين نصوص الظهر و الجمعة و ببنهما ايضاً من غير نص من الشارع ثم التمسك بالنصوص المقدمة نزولاً على ما مر ١١‏ 
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بعدا عن مواطن القياس مع ان افعال رسول الله يَكيِِ و الصحابة يلتم على خلافه ظاهرة و 
االضوسن هاه مظاهرة © سيا ق: 
مطلب مذهب على يك التشريق فى العرفات 
مطلب و الآبات التشريقية مانعة جل حديث على يك على ما قالوا 
مطلب تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال بنفسه 

مطلب أسبة حديث على يك الى الموجبات كنسبة "لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد" اليها 
والوجه الحادى عشر: ان هذا الحديث كا هو شامل لجمعة شامل للتشريق ايضاً مع اتى ترى 
اجاج على اختلاف المذاهب يكبرون فى برية العرفات و ف المبسوط صفحة 47 عن على ذلك 
و عمر كللثة وابن مسعود تَلْتُه انه ببداء بالتكبير من صلاة الغداة من يوم عرفة و به اخذ علمائنا 
فى ظاهر الرواية لقوله تعالى (وَ اذكُرُوا الله فى أَيّام مَعذُودَاتٍ) [البقرة:7١٠]‏ وهوايام العشر 
عند المفسرين و عن رسول الله كله افضل ما قلت و قالت الانبياء 2 من قبى يوم عرفة 
انه كن اناك كذ اذ اللا اش ونان كران ا عزون اك بو لكأن هده اكرات الأظياز 
فضيلة وقت الحج و معظم اركان الحج الوقوف فينبغى ان يكون التكبير مشروعا فى وقته و 
الناس فى هذه التكبيرات تبع للحاج آه ملتقطا و قوله تعالى و لِتَكَبُرُوا الله عَلى ما 
هَدَاكُم 4 [البقرة:١]‏ عام مطلق ثم اكد العموم و الاطلاق بعلة الهداية حيث لم تختص باهل 
المصر و قس عليه باقى القواطع من (وَ يذكُرُوا اسم الله فى آَم مََلُومَاتٍ عَلى ما رَرَقَهُم من 
هيم الأنعَام» [الحج:8"] و للِيَذكُرُوا اسم الله عَلى ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ 
الأنعَام4[الحج:؛م] و كذلى نغرها لكم لتكبروا الله على ما هدام فإذا افتوا بقول الصاحبين 
فى التشريق مع انه مذكور فى حديث على طلك . 

و الوجه الثانى العشر: ان تقدير صحيحة مع انه مجاز باعتبار القصر يحتاج الى القرينة و (واو 
غالية) القرائة المافعة كنم أن كرث بالقال اله الاجراء ائبالنطن إلى الاوضاك: قاذ حاة 
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الاحتمال بطل الاستدلال و ببذا اجاب العلماء عن اهل الظاهر القائلين بفرضية الماعة فى 
الوه عنس و فياذها يدون اللسدله ديف الا دللا طاز المسعة الا ى اليفك" الى 
بعض شروح الااحياء. 

والوجه الثالث عشر: لو فرضنا تقدير الصحة فى اللحبر لكان ثبوت صعة المعة فى المصر بعبارة 
الحديث وف القرى و البرارى و بدلالته لكون التعليل فيه و فى نحو "لا صلاة لجار المسجد 
الا فى المسجد" لغويا يعرفه عارف اللسان لا يتوقف معرفته على كونه مجتبدا اذ لا يخفى ان 
من مع حديث "لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد" يعلم ان الغرض منه الاجتماع فى اداء 
الصلاء فهذا الحديث ايضأ معلل بعلة الاجتماع لتحصيل شعار الاسلامى الاسبوعى فالاستثناء 
من الاحوال الثلاثة اى الاجتماعى و الافتراق و الوحدانى فالنفى ح ءٍ هو من اقامة اجمعة فى 
الحالين الباقيين بعد استثناء حال الاجتماع و من هنا أشأ الاختلاف فى تعدد اجمعة فى المصر 
و من قال بجواز اقامة اللمعة فى الفناء خارج المصر و الوجوب على اهله فد اقر ان الحديث 
معلل بعلة الاجتماع شاء ان ابى و انما ذكر المصر لانه فيه اغلب و ايسر عادة فلا مفهوم له 
كالتافيف فى الاية الشريفة فكها ان دلالتها مخصصة لنصبا لا بطريق المعارضة بل كالاستثناء و 
الغاية على معنى ان بعض افراد التافيف غير داخل' فى مراد الشارع حتّ اذا كان هو كلاما 
حسنا فى بعض اللغات فهو غير منبى عنه كذلى المصر على مقتضى التعليل" اذا لم تقم فيه 
الجمعة على سبيل الاجتماع ولا اردنا معنى الكال من الحديث فهى غير صحيحة فيه و ا ان 
الاضرار اذا وجد من غير التافيف هو منهى عنه ببذه الآية كذلى الاجتماع اذا حصل من 
اهل القرى و البرارى فهى صحيحة فيبا بهذا الحديث و الا لزم عدم صعة اجمعة عن اهل 


': قوله غير داخل آه فلا يصير بنحوه القواطع ظنيات ١١‏ 
': قوله مقتضى التعليل آه فالحاصل ان دليل عدم جواز تعد الجمعة فى المصر قوى و هو التعليل اللغوى الا ان هذا مقصور على فرض تقدير الصحة 
فى خبر لا التى لنفى الجنس فى حديث على تَإجْه و الحق هو تقدير الفعل العام او الاسم العام كما هو اصل اللسان مع ارادة الكمال و التمام كما هو 
الاصل ايضاً فلذا تقول باصل جواز التعدد فلله الحمد ١١7‏ 
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مطلب تغير اكثر الاحكام من الاولوية الى الجواز و عدمه 
مصر عظمم بل امصار شرق الارض و غر بها اذا صاروا من ذوى اخبية بنحو الزلازل و نداوة 
رضن وارخرا ولا بغري لي رار التجايقب وار 5ن تيل اريك بعل 
ينه استنباطيا لكان غرضنا حاصلا' ايضاً و لا يخفى ان لا ملازمة؟ بين اقامة ابلمعة و بناء 
المسجد الجامع و قد ثبت عن رسول الله كلِهِ اقامة اللمعة فى سفر الحديبية و الحنين كا فى 
ظاهر ابوداود و جمع مصعب بن عمير أله فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا فاى احتياج الى 
بناء المسجد الجامع فى هذه المواضع فكيف برد النصوص يبرد هذا الاحتمال البعيد و ما جاء 
فى كتب اصحابنا من عدم جواز المعة؟ فى العرفات على قولحم جميعا مردود بما قدمنا ما يأيد 
ان الاجماع على خلافه و ان لا خلاف فى اصلا الجواز بل قال المحدث الشاه ولى الله الدهلوى 
ان اكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سبها فى المسائل التى ظهر فيها اقوال الصحابة يكم فى 
الجانبين انما هو فى ترجيح احد القولين و كان السلف لا يختلفون فى اصل المشروعية و لا ترى 
اثمة المذاهب الا انهم يبينون لحلاف يقول احدهم هذا احوط و هذا هو المختار و هذا احب 


': قوله غرضنا حاصلاً آه الذى هو جواز اقامة الجمعة فى القرى و البرارى لوجود علة الاجتماع الا انه لا يدل على عدم جواز تعدد الجمعة فى المصر 
لعدم جواز تخصيص النص بالتعليل الاستنباطى و بجواز التعدد نقول فلله الحمد١١‏ 

":قوله لا ملازمة آه و الا فينبغى ان لا تجوز الجمعة فى مصر واحد فى موضعين لعدم وجود مسجدين للجمعة فى مصر واحد زمن النبى كلد و 
الصحابة يكم ففى المبسوط صفحة 17١‏ فى الباب الثانى من الجمعة انه لم يبن فى زمن النبى كَكلَةٌ و الصحابة يكم اكثر من مسجد واحد فى كل 
مصر ١١‏ 

":قوله عدم جواز الجمعة آه انما نسب عدم جواز الجمعة فى العرفات الى ظاهر الرواية باعتبار التخريج من الحاكم الشهيد الجامع للكتب الستة فى 
حدود ثلثماة سنة فانه نقل عباراتها باعتبار المعنى كما فى المبسوط فصار للتخريج دخل فيها و كذا من مشى ممشاه و من صاحب القدورى فى حدود 
اربعمأة سنة و اصحابنا و ان كانو اشد اعتناء بنقل اقوال اثمتنا كما هى الا ان اكثرهم لم يلتزموا تفريقها عن المستخرجات فصار هذا سبب الالتباس 
بينهما وتغير اقوال الائمة من الاطلاق الى القيد و بالعكس بل لصولة الدليل بتلاحق الافكار من الاولوية الى الجواز و عدمه كما هنا ثم تمسك المتأخرون 
بحديث على مَلِتُة على ظن انتصار المذهب مع ان نص الاداءلا يزاحم نص الايجاب اصلا و فيه نسيان دلالته و كذا تمسكوا فى اشتراط السلطان بحديث 
وله امام عادل او جائر مع انه وارد فى الايجاب و الحاق الوعيد بترك الجمعة عند حصول الامن بوجوده و لا رائحة له على ان صحة الجمعة موقوفة به 
فلو فرضنا فاليا ومسل سصول الامن بوجوده فلا مفهوم له و قد رأيت عبارت الجامع الصغير و رأيت ان الظاهر منها هو نفى الايجاب فى جمعة 
العرفات فنفى الجواز انما اخذ من الاحتمال ثم قواه صولة الدليل بتلاحق الافكار ثم التباس المستخرج باصل المذهب و القاطع لما قلنا ما نقل فى 
الكتب الخالية من المستخرجات عن ائمة المذاهب و ائمتنا مايؤدى الى اجماعهم على ان الاختتلاف فى الاولوية و لا نهى من الشارع ورد فى هذا الباب 
1 
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الى ويقول ما بلغنا الا ذلك و هذا كثير فى المبسوط و آثار مد يلة و كلام الشافعى © ثم 
خلف من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم فووا االحلاف و ثبتوا على مختار امتهم و الذى 
يروى من السلف من تاكيد الاخذ بمذهب اصحابهم و ان لا يخرج منها بحال فان ذلكى' اما 
لام جبلى فان كل انسان يحب ما هو مختار اصحابه و قومه حتى فى الزى و المطاعم او لصولة 
ناشية من ملاحظة الدليل او انحو ذلك من الاسباب" فظن البعض تعصبا دينيا حاشا هم 
من ذلك اه مختصرا فقد علمت حال ابمعة فى ضمن العموم و خصوصا فلم يرد نبى عن اللبى 
كه ول يعرفه الصحابة ينم و لا الائمة مله بل كان امرها الوجوب او الرخصة و اما ظهور 
النبى باسباب قالها الحدث المنصف ثم ١‏ كد بتأسيس الاصول و تخريج القواعد بنحو ان الاصل" 
قهذا [لوقك» هو الظهر فلو كان تاميزلا فعا لكان هن :قرظهة ان لا بردية اديع الزاود 
فى الباب و رسول الله يي يقول "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه اللمعة" و "ابمعة 
واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" فى حق غير ابمعة "الا لا صلاة له" الحديث 
فكيف و قد تردد الامام مد يل آخراً حيث قال لا ادرى ما الاصل و بنحو ان صلوة الظهر” 


':قوله فان ذلك آه لا ان السلف يريدون بذلك عدم تجويز اتباع الغير من علماء الامة اولم يروا وجوب اتباع الاحاديث اذا وقع كلام اثمتهم على خلافها 
فضلا من ان يجعلوه كلية ١١‏ 

": قوله من الاسباب آه نحو وقوع الظن الغائب على كونه حقا فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

":قوله بنحو ان الاصل آه اذ فيه تخليط الاعتبارين فى الظهر اذ هو اصل باعتبار نفسه و تبع باعتبار مزاحمة الجمعة لا اصل فكيف بهذا القول فى 
مقابلة نصوصها ١١‏ 

؛: قوله هذا الوقت آه و يرد هذا الدليل ايضاً بعدم ضرورة ان نجعل الجمعة غير الظهر كما قال به عمر يَِتُهُ و بعض الصحابة ظِلكُمْ و بعض اثمتنا ١١‏ 

*: قوله لكان من شرطه آه لانه قياس و القياسات تتبع النصوص و لا يعقبها ١١‏ 

': قوله و بنحو ان صلوة الظهر آه الحق ان يقال ان الظهر انما ترك بالقاطع و هو موصوف بصفة العموم و الاطالاق فيجب ان يكون متروكية الظهر ايضاً 
كذلك عملا بالقاطع على ما هو عليه و انما جاء رخصة ترك الجمعة لدفع الحرج لا غير و هذا هو الحق القويم و عليه احاديث الباب قاطبة ١١‏ ايضاً فيه 
ان نحو هذا انما يقال عند معارضة النصوص بجهالة التاريخ و اما عند عدم الجهالة فليس للنصوص المقدمة رائحة المزاحمة للنصوص المتأخرة فكيف 
بهذا القول بعد ورود نصوص الجمعة مع عدم ورود نص صريح على كون الجمعة غير الظهر فلذا اختلف الصحابة يم و الائمة عل و يأيد العينية ما قالت 
عائشة يها فرض الله تعالى الصلوة حين فرضها ركعتين ركعتين فى الحضر و السفر فاقرت صلاة السفر و زيد فى صلوة الحضر فكما لم يزد فى السفر 
لم يزد فى حالة الاجتماع العظيم فلم يبق معارض لدليل الجمعة فامرها ايجاب او ترخيص و العزيمة فيها عامة؟١‏ ايضاً فيه انه قد ورد النص موصوفا 
بصفة القاطعية ثم هو بعمومه و اطلاقه راد لما ظنوه دليلا لعدم جواز الجمعة فى البرارى و القرى مع انه معلل بعلة الاجتماع بل لا مزاحمة بين نص 
الاداء و نصوص الايجاب اذ هو مطالبة و لو لم تكن الشروط مقدورة كموجبات بقية الصلوات فلم يبق فى الباب الا إيجاب او ترخيص فى الوقائع و لبعض 
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فريضة محكمة فلا تترى' الا بالنص القاطع و النص ورد' بتركها الى اجمعة فى الامصار ا فى 
بعض شروح الكنز و كذا القول بعدم جواز ابجمعة خلف الشافعية فى القرى فهذه الدلائل و 
نحوها ما قيل فى عدم جواز ابجمعة فى القرى و البرارى كلها باطلة ليست من صاحب المذهب 
وال اضاة كا دياب :هم خريفات: اخرعين .وجا صيلاف اللأضلن مد نما غير ارات 
الاثمة الى الجواز و ضدها الى عدمه لصولة الدليل وغيرها من الاسباب ثم جاء المؤلفين الآخذين 
بعضهم عن بعض فى اتمام تلى التخريجات و التاصيلات و اخراج النتاتح و اعتبار الايماات 
و المفهومات ظنا انها من المذهب بل قال بعضهم ان شرطية المصر اتفاقية بين الحنفية و بعد ما 
تسى بعضهم بحديث على كاله فى شرطية المصر ظن الآخرون انه مذهب 
مطلب عدم جواز التمَسى بالنصوص المقدمة على وجه فيه مزاحمة للنصوص المتأخرة 
مطلب حديث على :كك كعلل كاية التافيف لا ام على خلاف القياس 

له حتى صرحوا فى كتبهم بنسبته اليه مع انه لم يعرفه على يله و لا الاثمة و لا عدم جواز 
الاقتداء فى المعة خلف الشافعية فى القرى بل و لا فى البرارى و لا يخفى ان صاوة اجمعة 
اوكد من الظهر و الوعيد فى تركها اشد و قد ثبت فرضية ادائها الملازم لسقوط الظهر بالاية 
القاطعة عموما و اطلاقا و قد ايد هذا العموم و الاطلاق باقوال النبى كَكِةٍ و افعاله و اقوال 
الصحابة يعم و افعالهم بل اجماع الاثمة ايضا فلا ينبض قوله ان صلوة الظهر" فريضة محكمة 


الاشخاص و فى برارى تحرجوا بالاجتماع كما فى حديث ان اهل البوادى من الخمسة الذين لا جمعة عليهم فدلالته يوافق عبارة حديث على (رض) 
كالعكس ١١‏ 

': قوله فلا تنرك آه فيه انه انما يلازم اقامة الجمعة ترك الظهر اذا كان هو غيرها و لم يرد من الشارع نص صريح فى هذا الباب فلذا اختلف الصحابة 
يكم و الائمة يَمُ قوله الا بالنص القاطع فيه انه قد وجد عاما باعتبار المؤمنين مطلقا باعتبار المواضع اى قاطع حتى يكفر جاحد الجمعة به اجماعا فلا 
مزاحمة بين نصوص الظهر و بين نصوص الجمعة و لو فرضنا غيرية الجمعة اياه فح ءِ نصوص الظهر كالمعدومة لتأخر نصوصها يقينا قوله و النص ورد 
الخ فيه انه ليس الا حديث على ينه و هو لايدل على تخصيص المصر لوجوه قلنا فيه من التعليل و غيره و ما ارادوا به مردود بالقاطع فليس هو نفس 
القاطع فلم يحصل تكرر الحد الاوسط ١١‏ 

":قوله و النص ورد آه و هو باطل جدا لان الحد الاوسط فيه غير مكرر لان المراد بالنص الآخر هو حديث على اه المتنازع فيه ١١‏ 

":قوله ان صلاة الظهر آه و التحقيق ان قولهم ان صلوة الظهر فريضة محكمة آه لا يثبت به تخصيص الجمعة لانه ان كان باعتبار ظهر بقية الايام 
فمسلم و لكنه غير منتج للمراد و ان كان باعتبار ظهر يوم الجمعة فكذلك على القول بان الجمعة هى الظهر اكدت لتتميم الشعار الاسبوعى لان 
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بعد قطعية مثبت (هو أية ابمعة) ما هو (هو اداء الجمعة) ملازم لسقوطها فقد وجد النص 
القاطع مع صفة العموم و الاطلاق فلا يجوز القسى بالنصوص المقدمة نزولا على وجه فيه 
رائحة المزاحمة للنصوص المتأخرة فكيف بالقياسات المستخرجة منها و ورود النص' فى تخصيص 
المصر هو محل النزاع فلا يصلح دليلا و هذا بناء على ان ابمعة غير صاوة الظهر" و اما على القول 
انبا هى الظهر ا كدت و طلبت على صفة مخصوصة فى هذا اليوم كا هو قول البعض” فاللاص 
ظاهر جدا و قد استدل فى الحداية و غيرها محمد يِه فى بناء الظهر على ابجمعة انها جمعة من وجه 
و ظهر من وجه و ف الجامع الرموز قال ابوحفص يله قلت لحمد يله ايتأدى الظهر بتجريمة 
امعة قال ما تصنع و قد جاءت به الآثار آه ل ءٍ لا تدافع؛ بين دلائل الجمعة و دلائل الظهر 
اصلا ووجه قول على #للثه هو بيان ما به كال وجه كونبها جمعة و هو تأديتها على هيئة اجتماعية 
وانئما خص المصر لانها فيه ايسر و اغلب كأ مى و ليس مراده* هو عدم صعة ابمعة فى القرى 
والبرارى اذا ادى اهلهما اياها على هيئة اجتماعية و كيف يقول به ولا يخفى عليه اطلاق 


النصوص الواردة فيهما حينئذ متظاهرة و اما على القول بانها غيرها فحينئذ هو قياس محض فى مقابلة نصوص الجمعة و قولهم فلا تترى الا بالنص 
القاطع و النص ورد بتركها الى الجمعة فى الامصار آه و اه جدا لعدم تكرر الحد الاوسط فيه على سنن القياس لان النص الآخر فى قولهم لا يمكن ان 
يكون هو الاية الواردة فى الجمعة لعمومها و اطلاقها و لا الاجماع لعدم ثبوته و تصوره فى التخصيص مع عدم انتاجه لان المراد بالنص الذى ترك الظهر 
لاجله مطلقا هو آية الجمعة فاذاً هو الذى فيه النزاع فهو غير القاطع بل هو مردود به غير ثابت عندنا على هذا الوجه فكيف بجعله دليلا علينا ١١‏ 

': قوله و ورود النص آه جواب عن قوله و النص ورد الخ ١١‏ 

": قوله غير صلوة الظهر آه قال صاحب العناية تناسب هذا الباب (اى الجمعة) لما قبله (اى السفر) ان كلا منهما ينصف بواسطة الاول بواسطة السفر 
و الثانى بواسطة الخطبة آه و فى حاشيتها لسعدى جلبى اقول فيه ان قوله ان كلا منهما ينصف بواسطة يجر الى قول صلوة الجمعة صلوة ظهر قصرت 
لافرض مبتداء و لاايخفى عليك توجيهه آه و فى الفتح القدير و لسنا نعنى ان الجمعة تنصيف الظهر بعينه بل هى فرض ابتداء نسبته النسف منها آه 
ل 

": قوله كما هو قول البعض آه و يأيده قول عمر كَإييُة انما قصرت الصلوة لمكان الخطبة ١١7‏ 

: قوله فح ءِ لا تدافع آه ففى القول بان احدهما عين الآخر حقيقة و غيره هيئة كصلاة المقيم و المسافر فيه جمع بين الدلائل العينية و الغيرية من قول 
عمر يِه وغيره و حديث ابن عمر يله و عايشة ينها انما قصرت الصلوة لمكان الخطبة و من قول اكثر الصحابة عَلكُمْ ان الجمعة صلاة تامة بنفسها و 
يأيد ما قلنا ان احدهم لم ينكر على الآخر و القول بالغيرية و ان جاء من اكثر علمائنا الا انه يرده مجيئ الآثار لا يمكن ردها على بناء احدهما على الآخر 
1١‏ 

*: قوله و ليس مراده آه و من مذهبه ابتداء تكبير التشريق من فجر يوم العرفة كما فى المبسوط للامام السرخسى للحاج و غيره و فيه وقوعه فى برية 
العرفات ١7‏ 
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آية القرآنية و عمومها و احاديث النبوية "من كان يمن بالله و اليوم الآخر فعليه اللمعة" و "اللمعة 
واجبة على كل قرية" و "ابجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيبا الا اربعة" و نحوها ام 
كيف يقول به و ما كان يخفى عليه 
مطلب الدلائل المصرحة فى الباب 
مطلب وقوع الاختلاج باحد طرفى الدلائل دون الآخر من الافس به و اتباع ال وى 

تجميع الصحابة يلثم مع مصعب كاله فى المدينة المنورة' قبل مجرة الننى كَْهٌ و عددهم اربعون 
رجلا و تيع مصعب كله فى الحد.يبية مع اثنى عشر رجلا" و اسعد بن زرارة مع أسعة عشر 
رجلا كا فى المبسوط صفحة 74 و تميع رسول الله تك فى سفر الحديبية و الحنين كا فى 
ظاهر ابى داود و تميع الصحابة ثنتم فى برارى مصر فى خلافة عمر يله م فى مغازى الواقدى 
وقد كن الكفار قريبا منهم” و قتلوا منهم خلمًا كثيرا شهيدا و عاتبهم عمر #الثه على عدم 
اخذهم حذرهم منهم و تنيع المسلمين فى مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر كاله و عثمان 
ننه بامرهما و كابة مر يلثه الى البحرين ان ادوا ابجمعة ايغا كنتم فلعلى يختلجن فى قلبك 
ان امس ابمعة اذا كانت ببذه المرتبة من اجماع الصحابة تم و المسلمين علبها فكيف خنى على 
امامنا صاحب المذهب و قال بعدم صعة المعة فى القرى و البرارى و الآفة من التقايد و عدم 
تتبع فنون العلوم و الكتب التى نبحث فيها من صفة اقوال الصحابة ظكُم و الاثم عله و ما آل 
اليه اقوال المتأخرين و الفرق بين صنائع الائمة و استنباطاتهم و بين ما آل اليه الامى بعد تأسيس 
الملأصلات ثم تفريع الخرجات عليها ثم اعتبار الاشارات و الايماات منها مع غير تفحص 
النتصوص الواردة فى الباب لكون لكل فن رجال ثم هذا الاختلاج خاص بمن عرف الحق 


ا,قولةاقن المذيتة الجورة [ى ومن الخراحن تعمل حدية على يله عن الماع كون لذن اقاموا الغمية فى الملينة بل #الواايد كان يشر عله رستؤل 
الله يكةٌ فكيف بهذا الظن باصحاب رسول الله وَل اهم تركوا الظهر من عند انفسهم مع ان الكتب مشحونة ان رسول الله و امر مصعب بن عمير 
يله بذلك حين به الى المدينة وكنب الى أسعد عله يه كما يعلم من التتيع فى الفف القديرو الميسوظ للامام التركسى له وغيره ١+‏ 

': قوله اثنى عشر رجلا آه و اسعد بن زرارة مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط صفحة 4 ” 

": قوله قريبا منهم آه و هذا و ان رواه الواقدى و هو المتكلم فيه لكن رويناه هنا استيناسا فلله الحمد و اليه المتاب 


حلم 1 مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ييف ”17> 
بالرجال دون العكس١‏ و إيضاً تخصيضه باحخد. طرق الدلائل من 'عماية لزان بالافس :و اتباع 
الموى و الا فليس احد طرفيها احق به من طرف الآخر فلو لا ثبت صحة ابمعة على اطلاق 
فكيف يرجع اليه محققى الحنفية من اهل الاستدلال و كيف بنقل العارفين ان شرائط اثمة 
المذاهب للترخيص لا الصحة و كيف بتقل الكتب الجامعة للبذاهب فى استدلالات الائمة 
و كيف باجماع الصحابة يِل وما الجواب فى تميعهم فى الحديبية و فى تميع رسول الله ككل 
فى سفر الحنين و الحد.يبية و عن قوله َك "اجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا 
اربعة" ام كيف باطلاق أآية القرانية و تعميم المؤمين مع صحة ميع اربعة رجال فى المصر و 
عدم صحته من عشرة آلاف من المسلمين فى البرارى على قولهم فهل فى هذا الا تدافع بين ادلة 
الواردة فى ١‏ كدية اللمعة فنه تعالى الاستعانة و اليه المتاب. 
الفصل الثانى فى حج القائلين بعدم شرطية المصر 
مطلب عموم اللخطاب جميع المسلمين اق خطابات الشرع 
مطلب الدلائل المصرحة فى الباب 
و الفصل الثانى فى حجج القائلين بعدم شرطية المصر قال الله تعالى (يأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ 
لِلصَّلوَةٍ من يوم الجُمُعَةٍ َاسعوا إلى ذكر الله وَ ذَرُوا البَيعَ4[اجمعة:9] فهذه الآية الشريفة هى 


الأقوله مون المكس أهاو ما عارف الرتجال باللخق قلا يخطلج مدل هذا ويام أن كز واد اعد رفول الله لله يوفد مس مازة وايترق قولة اشرق ومع 
هذا هو ما وروم يذلك لأنوو هداة الديخ قذ اعديدوا لله ضاق نقد ظافديم و |وضينا عرض اقوالهم إلى النضوض وعند| التسااج اختلاع شيطاقى 
: 0 ونا سل ا ا ١‏ اا وو ا ا عو اوعدا عو هه 2 5 ا 2 
فى مقابلة قوله تعالى لوَإِن تَتَارّعتم فى شي فَرٌدوه إلى الله و الرّسُولٍ إن كنتم تؤمنون باللهوَ الِيّوم الآخر ذْلِكٌ خيرٌ و أحسَن 
تَأويلا 4[النساء: وه] ١١‏ 

قوله و الآفة آه اشارة الى الجواب ١١‏ 


5" /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة............. 884 ب 


اصل الدلائل و الباق مؤكد او مفسر لما ففى التفسيرات الاحمدية ثم الظاهر انه عم اللخطاب' 
بوجوب صلوة المعة بميع المسلمين موافقة نلحطاب سائر العبادات العامة و لا يخرج الآية بهذا 
التخصيص (اى عدم الوجوب على البعض) عن القطعية كاية الصلوة و الزكوة اه محصلا 
اذليس المراد به المعنى المصطلح فيه لانه بعد سبق دخول المستثنى فى المستثنى منه بل المراد به 
هنا هو عدم الدخول لان مواضع الحرج غير داخل” فى اللخطاب فلا تخصيص حقيقة او هو 
من قبيل التخصيص العقلى؟ و الكل غير قادح للقطعية و يأيد ما قلنا تصريم العلماء على قطعية 
الآية حين افتوا بتكفير جاحد ابمعة ما لا يخفى على من طالع الدر امختار و الرد امحتار و حين 
استدلوا على فرضيتها كا فى العمدة الرعاية للمولوى عبدالحى و هو ظاهر البحر الرائق و المبسوط 
للامام السرخمى و البخارى؛ ثم يأيد العموم و الاطلاق فى الآية الشريفة ما روى فى البييقى 
عن ليث بن سعد ان اهل مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر كللثة و عثمان كُلثه كانوا 
يؤدون امعة بامرهما و فيهيم جماعة من الصحابة ينثم كذا فى المجموعة الفتاوى و قد صرح اعة 
الاصول ان نحو هذا يسمى اجماعا و الثابت به قطعى و لا يخفى ان حديث على كته من هذا 
الوجه ايضاً مردود الا معناه الذى يوافق هذا الاجماع قال اثمة الاصول ان الحديث اذا خالف 
ظاهر الحال فى زمان البلوى او خالف فعل راويه جميع وجوهه باطلة الا وجه الموافقة و لا 
يخفى ان عليا يله منهم فيهم فى ذلك المدة المديدة و الحفاء عليه و السكوت عن الحق منه 
فيها بعيد و ايضا فى المجموعة الفتاوى و عن مصنف ابن الى شيبة ان عمر اله كتب الى البحرين 


':قوله انه عم الخطاب آه اى ان الله تعالى يعلم ان بعض المؤمنين فى القرى و الصحراء و بعضهم ليس لهم امام اولهم امام جائر و مع ذلك عمم 
الخطاب و الامر بالسعى و قال بلسان رسوله يليد ان الجمعة فريضة ماضية الى يوم القيامة ١١‏ 

": قوله غير داخل آه و الحرج انما يوقع فى الايجاب لا الصحة اذ بمنعها يعود منع الحرج عليهم لا لهم فلذا جاء فى الاحاديث بعدم الايجاب على 
اشخاص و جاء فى اهل البادية حديث بطرق شتى يقوى بعضها بعضا انهم من الخمسة الذين لا جمعة عليهم ١١‏ 

": قوله التخصيص العقلى آه و العقل قد خص الوجوب لا الصحة و الاولوية فلله الحمد و الا لعاد دفع الحرج على موضعه بالنقض و هو خلاف اكدية 
الجمعة ايضاً ١١‏ 

*:قوله و البخارى آه قال فى الفتح القدير و اعلم اولا ان الجمعة فريضة محكمة بالكتاب و السنة و الاجماع و يكفر جاحدها آه و فى العناية و هى 
فريضة بالكتاب و السنة و اجماع الامة و المعقول ثم قال بعد بيان الثلثة الاولى و اما المعقول فلانا امرنا بترك الظهر لاقامة الجمعة و الظهر فريضة لا 
محالة و لا يجوز ترك الفريضة الا لفرض هو اكد منه آه ١١‏ 
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لاحو امف الناكام واسيفن وريه و لتع دا كام عرو المرى هري ااه 
عن الجة الله البالغة للشيخ وى الله وهو من اعظم الاحناف انه جاء فى الحديث "ابلمعة واجبة 
على كل قرية" آه قلت هو نص فى الباب متعين الاتباع' 
مطلب الدلائل المصرحة العامة للقرى 
مطلب عدم اعتبار مفهوم الشرط 
مطلب عدم المزاحمة فى اسباب الاحكام 
مطلب ركا كة ما فى بعض الفتاوى 
واق1 لكشت القينة كان ان تعره زه رقو ل مفحق 'وسسول الله كلل رول "ابلتحة واحية عل 
كل قرية وان ل يكن فبها الا اربعة" اه رواه البهيقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله 
كله كذاى الميزان قلت :ايضًا هوض :الات واتفسير و ايضا فى الكشت:الغمة كان ابوامامة 
وقول ممت رول الله كله يول "اسدداعل :ليق هلفو للش بعل عا دون المي 
جمعة" اه قلت هى واقعة : حال تلك القرية فلا تعم القرى" الاخرى بدليل النصوص الاخرى 
لضان لكل لالس نه الى يه اول من جمع بنا اسعد بن زرارة يله فى بقيع 
الحضمان قيل لكعب ؟ كلتم يومئذ قال اربعون رجلا لمع بنا قبل مقدم الى كم من مكة 
قال قينا بو الظاهر: ان" الغدة. المذكون ليين يشرط بولق كان سعد علكه وعد دوك الا ريعي 
مع بهم و اقام شعار ابمعة بدليل الحديثين قبله فهى واقعة حال آه و المدينة المنورة يومئذ ل 
خرن عادو وى د كن فيا ساعد ان اهلها فى ا كبرها قلت قد اعتذر بعض 
عابنا الى أذ :قالوا اذ للدنة كاك عفرا تعفن اماس انعرفا إلى قال الشارى تر 


': قوله متعين الاتباع آه فلذا قال الشيخ المذكور فى الحجة الله البالغة و الاصح عندى انه يكفى اقل ما يقال فيه قرية و اقل ما يقال فيه جماعة آه 
ملخصا قلت هذا هو الحق الذى يعض عليه لا يعدل عنه الامن به حمق جلى او تعصب مذهبى لان حديث على يِه على فرض عدم المعارض اياه لا 
ينبت به شرطية المصر كما ستعرف فى الفصل الثالث من هذا الباب و عرفت من قبل فكيف مع المصرحات على خلافه المفسرات المؤكدات لاطالاق 
الآية و عمومها ١١‏ 

": قوله فلا تعم القرى آه مع ان الحديث لم ينف الصحة بل انما نفى الوجوب فلم يبق الا ايجاب او ترخيص ١١‏ 
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ابوداود انها قرية كانت مصرا و قد علمت عدم فائدته بما قدمنا من العمومات' المصرح المصدر 
بعضها بكامة كل الدافعة لكيت و ليت و ايضاً فى المبسوط قال رسول الله يكل "من كان يمن 
الله و اليوم الآخر فعليه اللمعة الا مسافر و تماوك و صبى و امرأة و مريض فن استغنى عنها 
بلهو او تجارة استغى الله عنه و الله غنى حميد" آه فيه تاكيد لاطلاق الآية و عمومها لمن كان 
يؤمن بالله و اليوم الآخر وفى الكشف كن يله يقول "المعة واجبة على كل محتلم سمع النداء 
فى جماعة الا عبد مملوى او امرأة او صبى او ميض او مسافر و من استغتى عنها بلهو او تجارة 
استغنى الله عنه و الله غنى حميد" آه و ايضاً فيه تاكيد للآية الشريفة الا انه لا مفهوم لقوله 
كي سمع النداء عندنا لان مفهوم الشرط غير معتبر و ايض لا مزاحمة فى الاسباب و لكونه 
كه كا فى الكشف ينبى رعاة الابل و الغنم يوم ابمعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا 
إسمعوا النداء فلا يشبدون ابمعة ويقول لهم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه آه و 
لحديث ثعلبة و من جملة زلته تركه امعة حين مباعدته المدينة المنورة يا رواه البغوى و لحديث 
ابن ماجة قال رسول الله ككهِ "الا هل عبسى احدك ان يتخذ الصبة من النم قل وان ملل 
ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجى ابمعة فلا يجئ و لا يشبدها و تجئ اللمعة فلا يشبدها 
و تجئ ابمعة فلا يشبدها حتى يطبع على قلبه" اه فا فى بعض الفتاوى من قصر وجوب ابمعة 
على سامع الآذان لقوله بَكْةِ "امعة على من سمع النداء" باطل مخالف لاحاديث الباب و القواعد 
المذهبية ففتوى عدم الوجوب على سامع الآذان اذا كان بينه و بين المصر فاصلة من المزارع و 
غيرها اسقط 


': قوله من العمومات آه و بما سيأتى من التصريح الذى يسد باب التأويل ١١‏ 
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مطلب مذهب الى حنيفة ل و احصحابه > 
مطلب بطلان ما قال بعض علائها عل 
مطلب الدلائل العامة 
مطلب اختلاف الاثمة فى جمعة العرفات للاولوية 

بما ترى و لما جاء فى الترمذى عن النبى يليد "امعة على من أواه الليل الى اهله" و قال الشيخ 
عبدالحق على المشكوة نقلا عن الطيى هذا ما ذهب اليه ابوحنيفة يلل و اصحابه بشرط دخول 
وطنه فى ديوان ذلك المصر و يدل ايضاً على اطلاق الآية و عمومها مع عدم دخول مواضع 
الحرج' فيها ما رواه ابوداود عنه يك "ابامعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة الا على اربعة 
عبد مملوك او امراءة او صبى او مريض" و فى المبسوط صفحة 74 ان رسول الله كله .| 
بعك تعيفى يق رين إلى اكديية قلغ قال 11:7 هالض الشينى فض باناسن ادبو 
كتب الى اسعد بن زرارة اذا زالت الشمس من اليوم الذى يتجهز فيه الهود لسبتهم فازدلف 
لى الله تعالى بركعتين آه فن هنا علمت بطلان ما قال بعض علمائبا معلل بعدم جواز اللمعة فى 
القرى ان التجميع فى المدينة كان بغير علم رسول لله كك ما فى الفتيح القدير مع إيراد الحديث 
بام النى كلد لمصعب يله فيه بعد ورقتين و كا فى الكشف الاستار على الدر المختار فلله امد 
واليه المتاب و فيه ايضاً صفحة 70 ان مصعب بن عمير يله اقام ابلمعة بالحد.يبية مع اثنى 
عشر رجلا اه فهل الحديبية الا قرية صغيرة ما فى حواشى البخارى ذ ءٍ لا ينبض حجة قول 
من قال ان المدينة المنورة مصر و ايضا فيه ان اسعد بن زرارة يِه اقامما بتسعة عشر رجلا اه 
وتووق البشارق نات اعمة فق الفط ادق عن انق عاتن له قا ان "اول جعة! 


': قوله مواضع الحرج آه و هو مختص بالوجوب على بعض الاشخاص لا الصحة لئلا يعود دفع الحرج عليهم و لثلا يناقض غرض الشارع فى تشريع 
الجمعة مكان الظهر مع اكديتها فلله الحمد ١7‏ 

":قوله ان اول جمعة آه ليس المراد بالاول بالنسبة الى تشريع الجمعة فى زمان رسول الله يَةٌ كما ظن و خفى على بعض الاعلام اذ هى فى زمانه 
كةٌ كانت مشتهرة فى المسلمين كيف و قد اقام كد الجمعة فى مكة و هو وله مسافر كما فى المبسوط و فى سفر الحديبية و الحنين و مصعب لك 
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جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله ككلهُ فى مسجد عبدالقيس بجواقى من البحرين و صرح 
فى ابى داود بعد نقل الحديث انه قرية و ثبت فى البخارى فى باب المذكور معلقا التجيمع فى 
ارض اعدت للزراعة فى اطراف الايلة و اقامة الجمعة من رسول الله كلل مع الصحابة يلت فى 
سفر الحد.يبية و الحنين ظاهر من الى داود حيث روى فى باب ابجمعة فى اليوم المطير عن اللنبى 
كد انه امى يوم ابمعة فى الحنين و الحد.يبية حين المطر بالصلوات فى الرحال' فلم يكن اقامة 
اللمعة ممّصورا فى المصر فى زمانه يِه يا لم يكن مقصورا فى حال الاقامة فقد اقام كد المعة 
حين كان مسافرا فى م25 م فى المبسوط للامام السرخسى فعل ان عدم اقامة" اجمعة فى البرارى 
حين تحرجوا بالاجتماع للقاة و الاقتراق و فى 
مطلب الام كفاية اقل ما يقال فيه قرية فى وجوب امعة 
مطلب عدم تخصيص حعة ابممعة بمكان 

نحو المطر و كذا عدم اقامتها فى القرى فى نحو حرج المطر و نى الاسفار و من بعض الاثخاص 
وفى حال سد شعار العيد و اجتماع اهل العرفات فى الظهر مسدها كان" للترخيص فاذا قال 
ابويوسف يصل ابمعة فى العرفات لعدم ورود النبى عن الشارع كا فى خ الميزان فهذا ابويوسف 
يقول لم يرد من الشارع نبى من اقامةابمعة فى العرفات مع إيراده حديث على يلك فى الامالى 
وعلم ان عدم اقامة رسول الله يي جلمعة فيها كان للترخيص و قال اجخهور ان عدم اقامتها فيا 
اخف لعدم ورود الامى من الشارع كا فى خ الميزان ايضاً فقد علمت ان الاختلاف فى 
الافضلية لآ ى اضل الخوار و هذا يويك .ما قال بعطن :الغارفن ان الشروظ الى اشترطها الائة 


فى الحديبية بل المراد بالاول هو بعد رجوع الناس الى الاسلام فى زمن خلافة ابى بكر فته من بعد ارتداد اكثر القبائل كذا فى كشف الغمة صفحة "١8‏ 
1١‏ 

لإقولة فل الريفا فلو الورك قامة لعي مقر ونا فى الاسها رادا اسان رزبو ل الله لانن بد جيه ليع النقكها لأيف 0 

": قوله عدم اقامة آه اسم ان ١١‏ 

': قوله كان آه خبر ان ١7‏ 

#قوله ا فن راشل النخوا ز سني عايع لانمل القترا :توافت الاق فيد فل قال الال العنيق امسر ف الحدية ونقل ضاخية الفتوداية 

المكية ارال لقلداة فى حو القد داع على رهد قي الج اناق كر ضوار القصة فى الترقاضور أندا لفطلاف كر رجرب عدم فيا و تاهو 
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انما هى للتخفيف لا للصحة لاطلاق الاية القرانية و قد مى فى فصل حجج القائلين إشرطية 
المصر جوابا عنهم قال المولينا امحدث الشاه ولى الله فى الجة الله البالغة و الام عندى انه يكفى 
اقل ما يقال فيه قرية لما روى من طرق شىّ يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة علبهم و عد 
منهم اهل البادية قال يك "امعة على المسين رجلا" اقول اللمسون يتقرى بهم قرية و قال كلل 
"الجمعة واجبة على كل قرية" واقل ما يقال فيه جماعة لحديث الانفضاض و الظاهر انهم ل 
يرجعوا و الله اعلى فاذا حصل ذلك وجبت ابمعةو من تخلف عنها فهو الآثم و لا يشترط 
الاربعون و ان الامراء احق باقامة الصاوة و هو قول على يليه اربع الى الامام و ليس وجود 
الامام شرطا و الله اعم بالصواب انتبى فلله در هذا القائل المحدث الماهر المنصف و بقوله اقول 
الآ ان عندى ان الرخصة فى عدم اقامة اجمعة لاهل البادية معلل بعلة تحرج الاجتماع' و فى 
امجموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى ان صلوة اجمعة فى المصر و القرى فى كل المواضع صحيحة 
بلا كراهية" بغير السلطان و نائبه و ليرد فى هذا الباب حديث صحيح مرفوع السند يدل على 
اشتراط ما ذكر و نقل عدم اشتراط السلطان و المصر عن المحدث الشاه ولى الله و عن الشيخ 
عبدالحق فى الفتح المنان و نقل ايضا عدم اشتراط السلطان عن مولينا بحر العلوم فى الرسائل 


فيها ان اقامة الجمعة فيها من اوجب الواجبات قلت كيف النهى و المنع مع الامر القاطع العام المطلق و لان المنع ان كان من اجل الجمعة فهو خلاف 
اكديتها و ان كان من اجل الظهر ففيه التمسك بالنصوص المقدمة نزولا على وجه فيه مزاحمة للقاطع الآخر نزولا و بطلانه لا يخفى مع انه لا نص من 
الشارع ان الجمعة غير الظهر حقيقة فكيف بالمنع لان اصل الصلوة كان ركعتين و ان كان لاجل حرج المؤمنين فالحرج يقتضى الترخيص لا عدم 
الجواز اذ فيه زيادة الحرج ؟١‏ 

': قوله تحرج الاجتماع آه فلذا قال بعض مشائخنا ان للعير حكم المصر كما فى الصلاة المسعودية و ذلك لان حديث على (رض) معلل بعلة الاجتماع 
لا امر تعبدى كيف وقد نص بكونه جامعا فلا مفهوم للفظ المصر و انما ذكره لانه فى عادى كالاضرار فى لفظ التأفيف و الجماعة فى المسجد فى حديث 
"لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد" فكما ان الحكم بعدم جواز الصلوات عن غير الجار يهذا الحديث من الاعاجيب ينبغى ان يذكر فى الامثال 
كذلك الحكم بعدم جواز الجمعة بغير اهل المصر بذلك الحديث عند عدم القدرة على اتيان المصر ثم القول ان هنا مصير الى الظهر اعجب لانه فيه 
تمسك بالنصوص المقدمة بعد نزول القاطع القرآنى فى شأن الجمعة و انما يؤخذ ترخيص فعل الظهر من بعض الاشخاص و فى بعض المواضع من 
ترخيص ترك الجمعة فقط ؟١‏ 

':قوله بلا كراهية آه لان تخصيص صحة الجمعة بمكان خلاف اكديتها لا تخصيص وجوبها لانه لدفع الحرج لا لخلل فى الاكدية كتخصيص 
الاشخاص ؟١‏ 
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مطلب امسعاء معممى المعة من عليائنا الحنفية 

الاركان و لا ينبغى للمسلين ان يتركوا ما هو اعظم اركان الاسلام و شعائر الدين باغواء مضل 
و ليتوا الله ولا يتركوا ما هو المقطوع به بالظن و التخمين انتبى ١‏ معرباً مغيراً ملخصا و قد 
تلقى الجواب بالقبول جمع من اعلام الحند من فضلاء الحنيفية حين الاستفتاء و اسماء هم 
مرقومة فى الفتاوى هكذا المولوى مد عبدالعزيز الجواب صحيح ل نجيح كا لا يخفى على 
الماهر المنصف المتفطن المولوى سيد مد نذير حسين المولوى سيد شريف حسين دهلوى 
المولوى مد عبدا ليم بتكالى المولوى ابوالحامد مد توتكى المولوى سيد احمد حسين دهلوى 
نعم المولى و نعم النصير خادم الشرع عزيز المولوى مد عبدالعزيز عظيم آبادى خادم شريعت 
رسول الثقلين المولوى مد تلطف حسين عظيم أبادى بتوفيق خدا باد المولوى شبود الحق عظيم 
أبادى جهان شد منور ز نور المولوى حسن عظم آبادى بطفيل نى كَلكِةِ المولوى المى خش 
عظيم أبادى هر جى جيب مصيب تحرير كرده حق و درست است و خلاف أن باطل المواوى 
ابوطيب مد شمس الحق عظيم ابادى المولوى مد عبدالصمد بن ملا عبدالاحد جان فرخ 
أبادى الجواب حق المولوى مد عبدالله كلانوى صم الجواب و الله تعالى اعلم حرره الراجى 


القولة و اتسين انين امدق الفتارى التدارس السقية بعك النطزوع فى مظيع كان ممق أو نينا سنظله أن مكانية ترك السسنية 
المقطوخ نمآ لوتهود الاختلاقات بالخا'و التخمين قي مقابلة الذلاتل القيدية للا يحفى حان اعدتوزان اقافة اللؤر'بعك الحممة أخواطا و أن استحفه 
بعضل المتأخرين والكنه لبس من مذخت ائمة المذاهب بل متها من اهل الاعتزال القائلين بالتدالة فن الأمام و البتلطاق فليترض عته الست اذ فيها 
تشكيك فى كل واحدامن الجمعة و الظهر وان الجسعة فرطن:قائم الى يوم القيامة سواء كان الامام عادلا و جائرا فعلينا باتباع كتاب الله و احاديث رسولة 
تكله وقال علماء البخارئ ان فى الوقاية تقصا فئ ثمانين موضعا و يأب اللهاتعالن العضمة الا لكتايه وانقن عن التاتار خادية بعدم جواز اقامة الشظلهر بعد 
الجمعة يقينا و لا شكا آه و انه لا يجوز الفلو فى التقليد حتى يظن عم وجود الزلل و الخطاء فى كتاب غير الله تعالى فى مقابلة قوله تعالى (إوّ لو كان 
من عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَِي 4[ النساء: 45] و ان التشكيك فى الامر اليقينى للشكوك الثلثة اعنى اشتراط المصر و السلطان 
وأقائة التعيية قن ميحد واحد غير وافخ موققه واق أقامة القليق قزل التصحة #مااقان لض ردعة اه ماهض) وقد شل المالافة السية مدية يخ محمد 
العسيى ف الامعاق قرس الحا من معظدات السلك امنحان الجذاهج وغيرهع خصوصا لاقام الاعقلى واعيكايه بجوازعياذة الحمية خلف كل 
وو لخر وهل هن اللالكاى فى مسعدات لعلف و الناحة إن اتطلى الخمية مممم ركهيى وتليى يها نامة ولا يكن فى صدركة مق ذلك كنا ومين 
اعادهما فمو ميتاع فارك لالآثارمغالق للننة لنسى فيه م فطل العم شع أ ماخها عفنحة ١1/5‏ بانع الامافة 
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عقو زه القرع: اتات عد عيدانق اشن الباق كين هذا بالافتاء هو العبراالمتضت د 
لا حظ فيه للمغمور فى جمود التقليد مد سرور # الفراهى ثم الجيجق. 
قال الله تعالى لفَإن تنَارَعقّم فى شي قَرُدُوه إِلَى الله وَ الرسُولٍ إن كُنتُم تُوْمِنُونَ بالل وَ اليّوم 
الآخر ذلِكٌ حَيرٌ وَ أَحسَنْ تَأوِيلا4 [النساء:9ه] و قد طالعت كتب القوم فى هذا الباب اصولا 
وفروعا واراءالمذاهب والاحاديث الواردة فيه واقوال الصحابة يكم ما ظفرت عليه فا ظفرت 
الا على وجوب اجمعة او الترخيص و اماعدم الصحة' فلم نجد له وجها فاو كان دليل شرطية 
المصر نصا صريحا قاطعا كنص القيام و التوجه الى القبلة مثلا لكان شرطيته عند القدرة عليه 
واما عند العجز او الحرج فالنص ساكت عنه فقدورية المصر شرط فى نفى المستثنى منه كي 
هو شرط فى اثبات المستئنى فى حديث على يليه على فرض انه دليل" 

مطلب عموم التشريق مع ذكره فى حديث على تله 

مطلب عموم العيد مع ذكره فى حديث على تله 
لاشتراط المصر لا مطلق المقدورية لثلا يتوجه الام و النبى الى العاجز او المتحرج و له نظائر 
غير مخحصات كلا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد و نحوه و لا مز احمة بين دلائل شروط 
الصحة و بين دلائل شروط الوجوب لان مقتضى الاولى هو ضرورة الاتيان بالشروط الاولى 
عند القدرة عليها و السكوت عند عدمها و الموجب مطالب للمشروط عند شروط الوجوب مع 
مراعات شروط الصحة عند القدرة عليهاو سقوطها عند عدمها كالمريض فى حق القيام و من 
اشتبه عليه القبلة فى حق التوجه اليها مثلا فلا يلزم من سقوط شروط الصحة عند عدم القدرة 


': قوله و اما عدم الصحة آه اذ يرده ظاهر آية القرآنية و الاحاديث النبوية المترددة بين الوجوب و الترخيص و قد نقل الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات و 
الامام الشعرانى فى حج الميزان اختلاف الاثمة فى جمعة العرفات على وجه يدل على انه لا اختلاف فى الجواز اتفاقا بل الاختلاف فى الوجوب و عدمه 
وزاد فى حج الميزان على ان عدم ورود النهى من الشارع فى امر الجمعة امر اتفاقى بين ائمة المذاهب و عن اهل الكشف انه لا تحجير فى الجمعة ١١‏ 
': قوله على فرض انه دليل اه اما بناء على ما هو التحقيق من انه معلل بعلة الاجتماع فليس فيه نهى من اقامة الجمعة خارج المصر بل الغرض تحريض 
المسلمين بالاجتماع ليكون الشعار الاسبوعى اتم من الشعار اليومى اذ هو احد اغراض الشرع فى تشريع الجمعة مكان الظهر و انما خص المصر اذالعادة 
مجئ اهل الاطراف فيه لا اهله الى الاطراف فلا مفهوم لذكره ١١‏ 
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عليها سقوط المشروط و كذلك الاركان لا يلزم من سقوطها عند عدم القدرة عليها سقوط 
اصل العبادة و الدلائل الملتبسة بالشرط و الوصف ليس عدم شرطها و وصفها علة لعدم 
الشروطة و الموسوف يل غاهن عديما الأضا “عندتا عفان ان شه بالعهوماك وو قل. تيرك 
اقامة المعة من رسول الله يكل و الصحابة يلثم فى زمانه كله و بعد حياته كله فى القرى و 
يستأنس بما قال الواقدى من اقامة الصحابة يلثم المعة فى برية المصر حتى كن عليهم الكفار 
و قتلوا منهم خلقَا كثيرا و عاتههم عمر يلثه على عدم اخذهم خذرهم من الكفار و لا تأويل 
للفعل و قد ثبت الاحاديث المصرحة فى الباب على وجوب ابمعة على كل القرى و جاء عدم 
اختلاف الاثّة فى اصل الجواز و قد مى من اهل الكشف ان الاصل هو عدم التحجير من 
اقامة امعة و فى الصلوة المسعودية عن بعض العلماء ان للعير حك المصر انتبى معربا قلت و هو 
الحق لان الحديث الذى ورد لترخيص اهل البادية معلل بعلة حرج الاجتماع و جاء ايضا 
عموم التكبير' و اطلاقه فعن انس ينه قال كان يبل منا المهل فلا يتكرو يكبر منا المكبر فلا 
ينكر عليه متفق عليه كذا فى بلوغ المرام فى كاب الحج و قال فى شرحه المسمى بسبل السلام 
الحديث ورد فى صفة عدوهم من منى الى عرفات مع رسول الله بك وقد بوب البخارى على 
التكبير ايام منى و اذا غدا الى عرفة ثم اورد اثارا دلت على الاطلاق و العموم و الناس فى 
هذا التكبير تبع للحاج و قد اتفق عمر #للثه و على كله و ابن مسعود كله انه يبداء بالتكبير من 
يوم عرفة كا مى قبيل هذا الفصل عن المبسوط فقد ظهر ان عليا يله قائل بالتكبير فى برية 
عرفة ولا يظن انه خفى عليه ما هو معهود فى عهد النبوة و الصحابة يكم فهذا يتعين ما قلنا 
فى تأويل حديثه' و ايضا قد جاء عموم العيد و اطلاقه مع انه مذكور فى حديث على يله ففى 


': قوله عموم التكبير اه مع انه مذكور فى حديث على يليه ١١‏ 

": قوله فى تأويل حديثه آه انما قلنا فى تأويل بحسب ظن العامة غير الماهرين فى فنون اساليب كلام العرب و الضوابط المخرجة فى الاصول الفقه 
يظنونه تأويلا حقيقيا و ليس الامر كذلك حقيقة بل هو من قبيل دلالات النصوص لفهم سامع الحديث العارف بلغة العرب و لو اميا ان الفرض منه و العلة 
هو الاجتماع لا أنه امر تعبدى على خلاف القياس و فى بعض الفتاوى ما يدل على ان التعليل فيه استنباطى و الحق انه لغوى لعدم توقف فهمه الى 
العلم كعدم توقف فيهم تعليل آية التأفيف اليه ١١‏ 
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البخارى قال النى يك ان اول ما نبدأ فى يومنا هذا ان نصلى ثم نرجع فننحر فن فعل ذلك 
اصاب سنتنا الحديث فقد بوب عليه البخارى فقال باب اذا فاته العيد يصبل ركعتين و كذلك 
النساء و من كان فى البيوت و القرى لقول النبى يَككةٍ هذا عيدنا يا اهل الاسلام وام اأس 
بن مالى يله مولاه ابن الى عتبة بالزاوية 
مطلب ثبوت القول باقامة العيد فى السواد من اثمة المذاهب الى حنيفة 4 و غيره 
مطلب مذهب الى حنيفة التشريق بعرفات أ قال به على يك و عمر نك و ابن مسعود نك 
مطلب تأويل حديث على : من المستخرجين لا من صاحب المذهب حقيقة 
مطلب أسبة عدم جواز اجمعة فى القرى الى المذهب باعتبار التخريج 

مع اهله و بنيه و صلى كصلوة اهل المصر و تكبيرهم و قال عكرمة اهل السواد يجتمعون فى 
العيد يصلون ركعتين م يصنع الامام انتبى و فى حواشيه و به (اى بفعل الركعتين لمن فاته 
العيد) قال مالك و الشافي و قال احمد يصل اربعا كن لا يحضر المعة و قال ابوحنيفة ان 
شاء صلى اربعاً و ان شاء ركعتين آه و قد نص عن الى حنيفة ان الحرم إيضاً يبداء بالتكبير 
من صلوة الفجر يوم عرفة "ا اتفق عليه عمر له و على طلثة و ابن مسعود #الثه ففى الرحمة 
الامة فى اختلاف الاثم و اختلفوا فى التكبير فى عيد النحر و ايام التشريق فى ابتداءه و انتهاءه 
فى حق انحل و امحرم فقّال ابوحنيفة و احمد يكبر من صلوة الفجر يوم عرفة و فى فصل آخخر 
واتفقوا على ان التكبير سنة فى حق احرم و غيره خلف اجماعات و اختلفوا فيمن صلى منفردا 
من محل و حرم آه فقد علمت نص على كلثه و الى حنيفة يه بتشريق امحرم من خر عرفة فى 
برية عرفات و غيرها على خلاف ما قالوا من معنى حديث على كله و ما نسب اليه من عدم 
جواز اللمعة فى القرى و انه مذهبه يا فى المجموعة الفتاوى لبعض اعلام المند فباطل بل هو 
باعتبار تخريج مؤسسى الماصلات لتأويل قوله و كذا ما نسب الى غيره من حذيفة يله و عطاء 
يله و الحسن بن ابى الحسن ظلة و النخعى و مجاهد و ابن سيرين و الثورى و غيره عله باطل 
لوعن دابل ين الاختاوف :ى' الاواورات بو اتسين ف التواوضاض اك التوازوطمه 
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دما صار ار صزلا مضه له امه الغخربمة عل استتياظات اذاه ولاعت 
باطل بل انما ذهب اليه متبع 2 الأهيول ا التخريم لا انه 6 العو نسي 
الى ابيحنيفة يليه و صاحبيه علكه صريحا فى اكثر الكتب و هذا لالتباس الخرجات بما هو اصل 
المذهب عل المدرسين بل المؤلفين' كا لا يخفى على من طالع الجة الله البالغة و غيرها و كفى 
للماهر المنصف مطالعة كتب الاصول الفقّه فى بيان تأسيس القواعد المذهبية ان هذا التأسيس 
ذهب اليه الامام نفر الاسلام يأ او الكرخى يله او البلخيون او العراقيون او البخاريون بل ل 
تصح بها" 

مطلب دلالة حديث على :ك على صحة اجمعة فى القرى و البرارى على انه معلل و سكوته عنها 

على ان ذكر المصر امس تعبدى 

رواية عن الامام يل و صاحبيه عل يا فى الجة و كذا ما قال فيها انه لم ينقل انه مَليْهٌ ام 
باقامة امعة فى قرى المدينة على كثرتها باطل جدا اذ لو ثبت هذا لثبت دليل الترخيص و اما 
عدم الجواز فبمعزل منه مع اهم .ينتابون فى اقامة ابلمعة فى مسجد رسول الله يك مع ان رسول 
الله ل كان ينبى رعاة الابل و الغنم يوم ابلمعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا إسمعوا 
النداء فلا يشبدون النداء و يقول لحم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه و لحديث 
ثعلبة و حديث اتخاذ الصبة و لحديثين المصر حين بذكر كل القرى و قد مرت مع دلائل اخرى 


': قوله بل المؤلفين آه و ان اخذوا الاحكام و الدلائل من الكتب المعتبرة كالهداية و الخلاصة و قاضيخان و الظهيرية و التبيين و نحوها و ذلك لان 
اصحابها لم يلتزموا فيها بيان تجريد اصل المذهب فقط بل بيانه و لو باعتبار التخريج مع نتائج مؤصلات و دلائل اختارها المستخرجون لتايبد المذهب 
فتطرق التغيرات باعتبار جبلية البشرية فى بعض المواضع باعتبار التخريج و اخذ الدلائل مع نسبته الى صاحب المذهب و ذلك كقول القدورى و لا تجوز 
اى الجمعة فى القرى و تمس صاحب الهداية بقول على (رض) و بيانه فيه طوالة لم يتيسر لاحد الا بالمراجعة الى كتب اصول المذهب و مظان اخذ 
الاحكام منها مع مالاحظة كتب ذكرت هذه الاحكام فيها باعتبار المعنى و التخريج و كتب خالية عن هذا الاعتبار و انى قد طالعت الجامع الصغير ثم 
كتاب الكافى المأخوذ منه فى حدود سنة ٠٠٠١‏ ثم كتاب القدورى المؤلف فى حدود سنة 2٠٠‏ فرأيت مظان التغير ؟١‏ 

': قوله بل لم تصح بها رواية آه و كذلك كحمل حديث على ييه على السماع فانه لا يصح به رواية عن الامام طلهُ و صاحبيه علا الا باعتبار التخريج 
على قواعد المذهب و فى حج الميزان الكبرى للامام الشعرانى ما يأيد اجماع الائمة على انهم لم يعرفوا حديث على عَبِيتُة ناهيا ١١‏ 
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فكيف مل حديث على كاله على المعنى البعيد مع الموانع المصرحات ثم القول لان مثله لا 
يبت بالرأى فكيف باقامة رسول الله يله المعة فى سفر الحديبية و الحنين' و كيف خفى 
على رسول الله كَكهُ اقامة” مصعب بن عمير اله" اللمعة فى الحد.يبية مع اثنى عشر رجلا و 
كيف يظن ببؤلاء الصحابة يكم انهم فعلواء ذلى تجرد رأُهم بغير علم رسول الله كك واذنه 
كهٌ ام كيف خفى هذا على مثل على ييه و كذا ما قال فيها من تخصيص الآية الكريمة وان 
لا مخالفة فيه لاصول المذهب لعدم تخصيصها بعد ذلى بجرد الرأى انتبى معربا ملخصا باطل 
كا بينا فى مواضع شي بل الحق ما قال فيها اكثر اعلام الحند ان الحكم بعدم الجواز فى القرى 
هو قول بعض اححاب الرأى و اما حقيقة فليس صعة ابمعة موقوفة على هذه الشروط انتهبى 
معرباً ملخصاً و فى موضع آخر منها عن الاكثرين ان ابمعة فى المصر و القرى فى كل المواضع 
صحيحة بلا كراهية فاللازم على المسلمين ان لا يتركوها باغواء مضل بالشروط التخمينية و ليتقوا 
الله انتبى معربا ملخصا و ما قال المانعون ان حديث على طلثه لا معارض له من المرفوع باطل 
بل فى الباب احاديث صريحة و افعال صحيحة موافقة لعموم الآية الكريمة و اطلاقها لا يمكن 
تأويلها و حديث على يإلثه فيه تردد باعتبار تقدير خبر لا* اللتى لنفى الجنس مع انه معلل بعلة 
الاجتماع" ” و كون عدم تحرج اتيان المستثنى شرطا فى النفى كا هو شرط فى الاثبات فلو 


':قوله و الحنين آه كما فى ظاهر ابى داود ١١‏ 

': قوله اقامة آه كما فى المبسوط للامام السرخسى ١١‏ 

': قوله مصعب بن عمير آه و اسعد بن زرارة مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط ١7‏ 

*: قوله مع اثنى عشر رجلا آه فى حياته يله لكون مصعب يل من الفائزين بالشهادة فى حرب احد فلله الحمد ١١‏ 

*:قوله انهم فعلوا اى ترك الظهر و اقامة الجمعة ١١‏ 

': قوله باعتبار تقدير خبر لا آه و له نظائر غير محصاة محمولات على الكمال فلا يجوز حمله على الصحة لانه امر زائد بغير قرينة فكيف مع الموانع 
القواطع ١١‏ 

": قوله بعلة الاجتماع آه فالمنفاة على التحقيق حالة الافتراقية و الوحدانية بشرط عدم التحرج بالاجتماع كما هو شرط للزومه فالحدبث الوارد بسقوط 
الجمعة عن اهل البادية كما فى الحجة الله البالغة معلل بعلة الاجتماع فلم يبق الا ايجاب او ترخيص ١١‏ 

“: قوله بعلة الاجتماع آه فثبوت الجمعة فى المصر بعبارة الحديث و فى القرى و البرارى بدلالته بجامع حصول الاجتماع و لو فرضنا تقدير الصحة فى 
خبر لا ١7‏ 
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فرضنا كون ذكر المصر اما تعبديا فالحديث ساكت عن المواضع اللتى بتحرج الرجل بالاتيان 
منها الى المصر' فلا دلالة له على عدم صعة المعة فيها فضلا عن السقوط بمقابلة الموجبات 
المصرحات فللّه امد و اليه المتاب. 
والفصل الثالث فى تحقيق معانى ادلة الباب 
مطلب قوله تعالى اذا نودى معلل 
مطلب قصر ما فى بعض الفتاوى 
مطلب قوله تعالى لأروَ ذَرُوا البَيع4 [ابمعة:] معلل 
مطلب آبة اجمعة اق خطابات الشرع قاطعة 
و الفصل الثالث فى تحقيق معانى ادلة الباب قال الله تعالمى إيأيّهَاالّذِينَ آمَنُوا إِذَانُووِىَ لِلصَّلوةٍ 
مِن يُوم الجُمْعَةِ فَاسعَوا إلى ذكر الله وَ ذَرُوا البَعَ ذلكُم حَيرٌ لَكُم إن كُنتُم تَعلَمُونَ (9) فَإِذَا 
ْضِيّتِ الصَّلوةٌ فَانتَشِرُوا فى الأرض وَابتَعُوا من قَضلٍ الله وَ اذكُرُوا الله كَثِيراً لَعَلَكُم 
تُقِلِحُونَ4[اجمعة:9-١٠١]‏ و فى التفسيرات الاحمدية و قال الامام الزاهد المراد بالنداء دخول 
الوقت اه فهو معلل بعلة الوصول سمع النداء اولا فلا مفهوم لقوله :29 "ابمعة واجبة على كل 
حتلم سمع النداء" لعدم المزاحمة فى الاسباب و يؤكده حديث كونه عليه الصلوة و السلام يننى 
رعاة الابل و الغنم يوم اجمعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشبدون 
اجمعة و يقول لهم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه كذا فى الكشف الغمة للامام 
عبدالوهاب الشعرانى و حديث ثعلبة و من جملة زلته تركه اجمعة حين مباعدته المدينة المنورة م 


':قوله الى المصر آه هذا بحسب الجواب عن استدلالاتهم و الا فالتحقيق كون الحديث ساكتا عن موضع تحرج فيه الاجتماع مطلقا مصراً كان او 
قرية أو بادية بعذر المطر او الزلازل او العدو او القلة و تحوها فلا مفهوم للمصر لانه ليس ذكره امرا تعبديا و من قال بوجوب الجمعة على اهل فناء المصر 
و صحتها فيه فقد قرر ما قلنا شاء ام ابى فلله الحمد ١١‏ 
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رواه البغوى و حديث ابن ماجة الا هل عبى احدم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل 
او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فترتفع ثم تجئ اللمعة فلا يجئ لا يشبدها و تجئ اجلمعة فلا يشبدها 
رح اس اح ا ير ايه اال ريك لماز ل لسر وري لقان 
سامع الاذان قاصر و البيع فى قوله تعالى 9روَ ذَرُوا البَيعَ4[اجمعة:9] معلل بعلة الشاغل ففى 
ارك راف اللآغره يورك نما يه قو دي الله تعالى من شواغل الدنيا و ائما خص البيع 
لكثرته ثم الظاهر ان الاية عامة باعتبار المنادى و مطلقة باعتبار المواضع و الامى و مواضع 
الحرج و اوقاته و الاشخاص المتحرجون غير داخلة فيها باعتبار الوجوب و داخلة باعتبار الصحة' 
و الاستحباب و الاستنان على حسب درجات الحرج ثلا يعود دفع على موضعه بالنقض لانه 
للمؤمنين لا عليهم و لا تصير اجمعة بهذا ظنية بل مقطوع بها يكفر جاحدها و هذا كسائر 
خطابات الشرع فى الصلوات الزكوة و نحوها فليس هنا تخصيصا حقيقيا تصير به الآية ظنية 
لفقد شرطه و هوف المرتبة الآولى وجود النص القاطع المقترن و لا نص هنا فضلا عن كونه 
قاطعا مقترنا و لا يتصور بنفس الاجماع لعدمه و عدم تصور اقترانه بل هو (اى عدم دخول 
ذ5) كالتخصيص بالغاية و الاستثناء غير داخل فى الصدر حقيقة و كذلى او اعتبرنا 
ل صاحب التوضيح” و كذلى اذاقامت 


':قولة باعار الطحة [ه .هذا لوجود القرائق لذعندها الامر فول على :ما تقتضية انفاقا ب لقال الاماغ:الماتريدى ان مظلق الأمر للظلب الشامل 
للجحوب :و الثدية وتقال بمطن الاقابر ان مطلق الاقلر الوتخوب عند الحجريور لكنه عرض للسدة و انرسك والضض #التدي ب الجاع رمضة حافت 
لان الشرع جعل لاستعدادات المتعلق به تاثيرا لتغير النصوص و هذا تأسيس كثير النفع ١7‏ 

"قله ساضة التوظيو آل فامر اللعمعة بطنومةيو اقأالاقه مائم لوحوب اللير اعبار حابة افيف عن المضلاف على ان الجمعة ح هو أو غير 
فى موضع من المواضع او على شخص من الاشخاص لان فيه تمسك بالنصوص المقدمة نزولا على وجه فيه مزاحمة للقاطع القرآنى الآخر نزولا و انما 
يؤخذ ترخيص فعل الظهر من ترخيص تر الجمعة احيانا و حديث على (رض) دال على جواز الجمعة فى القرى و البوادى بل على وجوبها عند عدم 
تحرج الاجتماع لانه معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصر كالتافيف مع انه لا مزاحمة بين نصوص تشريع الشروط و الاركان و بين نصوص الايجاب 
و الطلب اذ هى ترعى عند القدرة عليها و تسقط عند العجز عنها لكون العاجز عن القيام و الركوع و السجود و القرأة و التحول الى القبلة و ستر العورة و 
طمازة القوت و مخوة مفال | بالاد ابو اقيق بط سا١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة ا كم 

مطلب تغير الاعى باعتبار المتعلق به 

مطلب لعنى الام ثلث احتماللات 
صلوة الظهر مقام ابمعة و فيها نوع حرج ا فى ظهر العرفات حين خ رسول الله كَل حيث 
قامت مقامها فى اتمام الشعار الاسبوعى فل تبق ابجمعة فرضية بالتتخصيص' و اما على القول بانها 
هى هى من وجه فلا اشكال و كذا اذاقامت صلوة العيد مقامما على قول البعض و قد ثبت 
فى الاحاديث و كذا اذا صلى ابمعة فى بستانه رجل وحده و قد تم الشعار بدونه عند ابن 
عباس يفا و هو يأيد تعدد ابمعة فى موضع واحد فل يبق ام اجمعة الا للايجاب او الاستنان 
و الاستحباب و اما عدم الصحة فلا دليل عليه و هو خلاف ١‏ كدية الجمعة و عموم الآية و 
اطلاقها و خلاف الاحاديث الواردة فى الباب الدالة على الايحاب او الترخيص المفسرة المؤكدة 
لعن الا سا ونع نع اسيل عق #امتيداك الاضول كيه انعا قرفا نين 
عموم امجاز او اخذ الشدة' و التوسط” و الضعف من المتعلق به؛ او تخصيصه باعتبار الرخائلص 
تخصيصا غير حقيقى او ان الامس للاشتراى المعنوى بين الوجوب و الندب ا ذهب اليه 


': قوله بالتخصيص آه اى بتخصيص اقامتها فى العرفات بل قال ابويوسف له باولوية اقامتها فيها و قال الجمهور ان تركها فيها اخف كذا فى حج 
الميزان و قد بالغ الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات بلزوم الجمعة فيها ١١‏ 

": قوله او اخذ الشدة اه قوله او اخذ الشدة الخ او تخصيصه الخ و على هذين الوجهين الامر للوجوب فقط كما ذهب اليه الجمهور الا ان نسبة كون 
الوجوب ذودرجات اليهم انما هو باعتبار تخريج بعض الاكابر لقولهم و هذا كلام جيد لان الاوامر الالهية معروض التغائر باعتبار التعلق ١7‏ 

": قوله و التوسط آه و نحوه ما قال بعض الاكابر فى شرح المنار فى تأويل كلام فخر الاسلام بان الاحكام الثلثة ليست متبائنة بالذات و انما التفاوت 
بينها بالشدة و الضعف ضرورة أن الطلب قائم بذات الله تعالى امر واحد لكنه معروض للشدة و الضعف و التوسط فمن جهة الشدة ايجاب و الضعف اباحة 
و التوسط ندب فالمستعمل فى الآخرين لم تستعمل فى غير الوجوب فلا مجاز الا ان اسم الوجوب لما خص عرفا بالشدة صار الندب و الاباحة بعضه فى 
التقدير اتتبهبى ملخصا قلت هو تأسيس كثير النفع خصوصا فى الاوامر لان تغير كلام الالهى باعتبار التعلق لا يخفى كنسبة الماضى و المضارع اليه بهذا 
الاعتبار و ان وهنه البعض فى حواشى التلويح و قال لم يذهب اليه الامام فخر الاسلام ١١‏ 

*: قوله من المتعلق به آه بان يكون مريضا او بدويا يتحرج بالاجتماع او فى المطر او مسافرا و امثال هذا فكما يجوز ان يكون الامر كان فقد فى حق 
من مات و حدث فى حق من بلغ مثلا يجوز ان يتوسط و يضعف لدفع الحرج و اما ان لا يصح المأمور به به فلا لعوده على موضعه بالنقض و اما عدم 
صحته لفقد شروطه فيلزم تحصيلها او سقوطها لدفع الحرج لبقاء الامر المطالب للمأمور به على قدر الامكان ١١‏ 


حع ا ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله /.9/ 

الامام الماتريدى و جاز ان يكون الاستنان و نحوه بطريق رموز البلغاء' اولم يدخل لان الاصول 
الخرجة قياسات و القياس يتبع الاحاديث و لا يعقبها ويؤكد معنى اطلاق الامى باعتبار المكان 
اقامة رسول الله يه االمعة فى سفر الحدبية و الحنين كا فى ظاهر ابى داود و مصعب بن عمير 
يله ' فى الحد.يبية مع انى عشر رجلا م فى المبسوط و الصحابة يِه ا محاربين فى برارى مصر 
كا فى الواقدى و ما روى البييقى عن 

مطلب الدلائل المصرحة القاطعة للاحتمالات فى عدم صعة ابلبعة فى بعض المواضع 
مطلب الاحاديث الواردة فى الباب 
مطلب عدم ورود حديث يدل على اشتراط السلطان و المصر للصحة 

ليث بن سعد ان اهل المصر و السواحل فى زمان خلافة عمر يلثه و عثمان يله يؤدون اجمعة 
بامرهما و فيهم جماعة من الصحابة يلثم كذا فى المجموعة الفتاوى و فيها إيضاً عن مصنف ابن 
ابى شيبة ان عمر ييلثة كتب الى البحرين ان ادوا ابمعة اغا كنتم و صمحه ابن خزيمة و لفظ 
ايغا شامل للمصر و القرى انتبى و ما روى المحدث الدهلوى فى الجة الله البالغة "ابمعة واجبة 
على كل قرية" و ما روى فى البيهقى "اخمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" 
وماروى "ابمعة واجبة على الهسين رجلا و ليس على ما دون اللمسين” جمعة" كا فى الكشف 
الغمة للامام عبدالوهاب الشعرانى يِل و فيه ايضاً قال كعب بن مالى #للكه اول من جمع بنا 
اسعد بن زرارة يله فى بقيع اللحضمان قيل لكعب كله ثم كنتم يومئذ قال اربعون رجلا 
لجمع بنا قبل مقدم النى كَكْهِ من مكة و حديث نبى رعاة الابل و الغنم كا فيه إيضا و قد مى 


': قوله رموز البلغاء آه و نحوه ما فى التوضيح فيه ايماء اى فى النص اشارة (المراد فى عدم ذكر الحدث فى آية الوضوء) الى ان الوضوء عند عدم الحدث 
منة لكونه ايتمارا بظاهر الامز آه و قى التلويح واهذا مبتى على ما يعخبره البلغاء فى تراكبيهم من الرموز لاعلى ان الام ريتثاول للمحذث ليجابا و لغيره 
ندبا آه قلت هذا للفرار عن الجمع بين الحقيقة و المجاز و لو جعل للوجوب الذى ذهب اليه الجمهور درجات اخذا من المتعلق به او حمل الامر على 
الاشتراك المعنوى بين الوجوب و الندب كما ذهب اليه الامام الماتريدى فلا حاجة الى هذا البناء ١١‏ 

': قوله مصعب بن عمير آه و اسعد بن زرارة مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط ١١‏ 

": قوله على ما دون الخمسين آه و هو واقعة حالهم فيخصهم ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة ا ابم 

و حديث ثعلبة و من جملة زلته تركه اجمعة كا رواه البغوى و قد مى و حديث اتخاذ الصبة من 
الغنم يا رواه ابن ماجة و قد مى و حديث ابمعة على من أواه الليل الى اهله يا فى الترمذى و 
حديث بعثة النى' كله مصعب بن عمير يه (و قد مم) الى المدينة قبل مجرته و كابته الى 
اسعد بن زرارة علثه يا فى المبسوط و غيره و ما جاء ( و قد م) عن ابن عباس يلكا من 
التجميع فى مسجد عبدالقيس ' بجوانى من البحرين ا فى البخارى و الى داود و فى البخارى 
إيضأ معلا التجميع فى ارض اعدت للزراعة فى اطراف الايلة و يؤكد معنى عموم الآية و ان 
عدم دخول البعض باعتبار الحرج و انه خاص بالوجوب دون الصحة حديث من كان يؤمن 
بالله واليوم الاخر فعليه ابجمعة الا مسافر الحديث (قد عى يقامه) و حديث اجمعة واجبة على 
كل محتلم سمع النداء فى اجاماعة الا عبد الحديث و حديث ابجمعة حق واجب على كل مس فى 
جماعة الا على اربعة الحديث (قد م يامه) و حديث ورد بطرق شىىّ يقوى بعضها بعضا خمسة 
لا جمعة علييم' 

مطلب عدم بناء المذهب على دلائل مذكورة فى الحداية و المبسوط و التبيين 
مطلب اول من اظهر تلى المحاورات المعتزلة 

وعد منهم اهل البادية كذا فى الجة الله البالغة للبحدث الدهلوى و لصحة الدليل و صعوبة 
المقام اختار امحدث العلام و المنصف القمقام مع انه من اعظم اصعابنا الحنفية ان الاصم 


': قوله و حديث بعثة النبى آه و من الاعاجيب قول بعض اصحاب الفتاوى ان هذا كان بغير علم رسول الله كَكْةٌ مع ان الكتب مشحونة من امره كك 
لمصعب يفيه و كتابته الى اسعد مَيجُة و هو مع هذا يقول لا يظن بعلى يله اقدامه بهذا الحديث بدون السماع فالظن بالصحابة يلْكُم بتركهم الظهر و 
اقامتهم الجمعة من عند انفسهم ابعد من ذلك و قولهم فى ما بينهم ان اليهود يفعلون هكذا و النصارى هكذا و نحن نفعل هكذا لا ينافى علم رسول 
الله كد و امره فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

': قوله فى مسجد عبدالقيس آه و قد زل قدم بعض فضلاء اهل عصرنا بل بعض الاعلام من اصحاب الفتاوى ان هذا التجميع كان فى حيوة النبى 
كةٌ وقالوا فى هذا دليل عدم فرضية الجمعة فى القرى لكون بين المدينة و جواثى قرى كثيرة لم يجمعوا و هذا كما ترى مع انه لا يضر قائل الرخائص 
خلاف الواقع ايضاً اذ هذا التجميع كان بعد رجوع الناس الى الاسلام من بعد ارتداد اكثر قبائل العرب فى زمن خلافة ابى بكر يلتُه كما فى كشف الغمة 
وشرح المسلم للنووى ١١‏ 

": قوله خمسة لا جمعة عليهم آه و مفهوم العدد غير معتبر عند المحققين فلذا ترى فى الاستثناء تارة اربعة و تارة خمسة و قد عد اصحاب الفتاوى اكثر 
من ذلك فلله الحمد ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /١/‏ 

عندى انه يكفى اقل ما يقال فيه قرية و اقل ما يقال فيه جماعة اه و اختار جم غفير من 
اصحابنا الحنفية من اهل الهند ان صلوة اجمعة فى المصر و القرى فى كل المواضع صحيحة بلا 
كراهية' بغير سلطان' و نائبه و لم يرد فى هذا الباب حديث صحيح مرفوع السند يدل على 
اشتراط ما ذكر” كذا فى المجموعة الفتاوى و اسمعاء هم مكتوبة فيها تحت الافتاء كا مى و ما 
قال معاصروهم فيها من دلائل عدم صعة المعة فى القرى و البرارى و ان عدم الصحة اتفاق 
بين الحنفية باطل ليس بثئ و الباعث لهم فى ذلى ظن ان القول بعدم الصحة ثابت عن ابى 
حنيفة يلل واصحابه و ليس بذاك؛ وان بناء المذهب على هذه الحاورات المذكورة فى المبسوطه 
والحداية و التبيين وان بناء اللحلاف بين الى حنيفة يله و الشافى يل على هذه الاصول 
المذكورة فى كاب البزدوى و نحوه وانما الحق ان اول من اظهر تلى المحاورات المعتزلة" 


': قوله بلا كراهية آه و هو الحق كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير ١7‏ 

": قوله بغير السلطان آه قلت و هو اصل المذهب كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير صفحة ١١-٠١‏ 

": قوله على اشتراط ما ذكر آه لما مر ان حديث و له امام عادل او جائر يدل على ان السلطان من شرائط الوجوب حيث علق الوعيد بترك الجمعة عند 
وجوده و اثر اربع الى الامام كتقديم الاعلم فى الامامة و الوجوب امر زائد لا يبت بالاحتمال فكيف مع الموانع او وجوب تقديمه لتوقيره لحق سلطنته لا 
لخصوص الجمعة و حديث على يله قد قلنا انه معلل بحصول الاجتماع فيدل على صحة الجمعة فى القرى و البرارى بحصول العلة مع ان احتمالات 
خبر لا اللتى لنفى الجنس فيه مسقطة للاحتجاج لشرطية المصر بل لا مزاحمة بين النصوص الواردة للايجاب و الطلب و بين النصوص الواردة لاثبات 
الشروط و الاركان صحة و كمالا لان الثانية واردة عند القدرة علييها و الاولى لا تنفيه و الاولى واردة للايجاب و الطلب مطلقا سواء قدر عليها او لا اذا قدر 
على اصل العبادة فان مع القدرة فالاداء معها و الا فبدونها و الثانية ساكتة عن حالة غير القدرة و هذا كاحوال بقية الصلوات ١١‏ 

*:قوله و ليس بذاى آه لان فى ظاهر الرواية ليس الا مطلق نفى الجمعة فى منى فى بعض الاحوال و فى العرفات فحمله صاحب الكافى الجامع 
لظاهر الرواية على اشتراط المصر و السلطان فى الاداء ثم استخرج منه صاحب القدورى عدم الجواز فى القرى و انما التحقيق فى المذهب هو نفى 
الوجوب فى بعض المواضع بعارض الخوف من العدو بعدم السلطان او الحرج فى الاجتماع احيانا و فى البرارى لحرج الاجتماع غالبا و اما المنع فقد 
صرح عن اثمتنا انه لم يورد نهى من الشارع فى ذلك بل عدم التحجير اجماعى كما لا يخفى على من طالع حج الميزان و حج الفتوحات و غيرها و غيره 
1١‏ 

*: قوله فى المبسوط آه و التحقيق فى الحجة للمحدث الدهلوى ١١‏ 

': قوله المعتزلة آه فلذا منع قاضى القضاة البخارى المسمى بعناية الله يِل فى فتاوى اهل البخارى المسماة بجنك صفحة 77917١‏ من اداء الظهر 
بعد الجمعة حيث قال انه مذهب لاهل الاعتزال حين اعتقدوا العدلية فى السلطان و انه من حبائل الشياطين و ان فيه ايقاع الشك فى كلواحد من 
الجمعة و الظهر فلذا لم يكن فى عهد الصحابة يِلِْكُمْ و ائمة المذاهب فليتنبه به السنى آه ملخصاً و استحسانه فى بعض فتاوى اصحابنا مقيد بعدم خطر 
الفساد و اى مفسدة اعظم وقع فى شان الجمعة فى زماننا هذا حتى اهمل مواضع كثيرة من اقامة الجمعة فيها مع انها امصار بالتفسيرين المشهورين 
احدهما عدم وسعة اهلها فى اكبر مساجدها و الثانى كونها تحت حماية السلطان و القاضى على ظاهر اطلاق متون المذهب كما فى التحرير على رد 
المحتار فما فى المتون مقدم على ما فى الشروح و الفتاوى من اشتراط كونهما مقيمين فيها او ياتيها احيانا فالحديث الذى ظنوه مأخذا شاهد لما فى 
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مطلب تغير الاحكام من الاولوية الى الجواز و عدمه 

مطلب اللحروج من المذهب من حيث لا يحتسب 
وان هذه الاصول ل تصح بها رواية عن الاثمة بل هى اصول مخرجة على صنائعهم و استنباطاتهم 
و اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها بين الصحابة يم فى الاولوية و مثى الاعّة ممشاهم فيها 
ثم ان من العادات المرضية ان يستحب كل واحد ما ذهب اليه استاذه و امامه فاستخرج كل 
على استنباط امامه اصولا و قواعد ثم صار للدليل بتلاحق الافكار صولة منتجة للجواز و عدمه 
بعد ما كان للاولوية ثم نسب الى قواعد مذهب هذا الامام ثم غفل كثير من المدرسين بل من 
المؤلفين عن الفرق بين هذا قول الامام و بين هذا على قول الامام بل جاء فى كثير من الكتب 
المعتبرة استعمال نحو الاول مقام نحو الآخر فنسب كثير من الاحكام الى الامام فى كثير من 
ال ل ل ا نر و ار 

يله مثلا بالشافعى + مثلاً مع انه لم يعرفه الصحابة يلم و لا الائمة ؛ فالقائل به المغمور فى 

عمى التقليد خارج عن مذهب امامه يه مخالفته لعقيدة الامام #2 و فعله و عقيدة صاحبيه 
كا و فعلهما بهذا و هو يحسب انه يتبعهم و المقاد البصير بالاعتبارات و الاضافات يعلم ان 
حك المجتبد بحرمة الشئ مثلا باعتبار ما ثبت عنده من الدليل لا يناقض حكمه بحله و تجويزه 
باعتبار ما ثبت من الدليل عند المجتبد الاخر و الاخذ بقوله' و الغافل عن هذه الاعتبارات قد 


المتون و هو يرد ما فى بعض الشروح و الفتاوى و لم يقيد فى الحديث بكون الامام مقيما فيها بل يكفى كونها تحت حمايته لحصول الامن من اليهود و 
النصارى بهذا القدر لان الحديث معلل بعلة الامن و انما قلنا ظنوه مإخذا لانه فى الحقيقة ورد فى ايجاب الجمعة حيث علق الوعيد فى تركها مع وجوده 
و لا رائحة فيه على ان صحة الجمعة موقوفة به ١١‏ 

القزلة و لقوق لد ايمل السك السروض عق لازي انبح وطن ساو لعفن 11 لشت رعش قاتشه ها بدن قوق ان واه اراس فيان 
ليست بواحدة منها فاجاب انها ليست فرضا و لا واجبة و لا سنة بل و لا اصل لها فى المذهب و قال فى البحر و قد افتيت مرارا بعدم صلاتها خوفا على 
[فتقاد الجملة انما افرط و إن الخهدة لبنيت يقرضل كذاقق بض خوافن المتوقلت يبد هذا ماقا الملدية الحس المي عي بن محم السنيق 
قن لاف ير لتقام قن رادي لقره عر كيعة باعل | سووانية لد اسك وخورطم هو يدا وها لاغلى هرا مرا #الحمفة كات كل مر فاع وا 
لأيكون فى عللاره :شك واطن '(عاذجتها فووا ميدع تارك (اختاز مشالف البق بين له مى قهل الحدية م اهاملخصا وقلت ايض المج نايت باشارة 


قوله تعالى لفَإِدًا قَضِيّتِ الصَّلوةٌ فَانتَشْمٌ وا6[الجمعة: ]٠١‏ فالجمعة وحدها عاما مطلقا خير لنا ان كنا نعلم باخباره تعالى بقوله ذلِكم ع 
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يجى على عقيدة امامه و قوله الصريج و فعله الصحيح و كان هذا منه تحريف معنوى لقوله 
تعالى آفَاسدَلُوا هل الذَّكر إن كُنتّم لا تَعلَمُونَ4[النحل:4] اذ جميع الاثمة اهل الذكر و ظن 
الهداية ببعض الصحابة مم اذ اقوالحم هى المأخوذ بها للاثئمة و افتراء على الله تعالى و رسوله 
يهُ باختصاص مجتبد واحد من بين الامة بالحداية بعد انقطاع الوحى مع ان عدم جواز ابجمعة 
فى البرارى و القرى ليس باصل المذهب بل اصل المذاهب كلها ايجاب او ترخيص و اما أشأ 
الحم بعدم الجواز بعد تأسيس المأصلات و الضوابط على استنباطات المذهب فصار بتلاحق 
الافكار للدلائل صولا منتجة للجواز و عدمه من بعد ما كان الاختلاف فى هذا الحم للاولوية 
وهذا حال اكثر الاحكام يا لا يخفى على من طالع الجة الله البالغة للبحدث الدهلوى خصوصا 
المعة يا لا يخفى على من طالع جمعة الميزان الكبرى و جه و خ الرحمة الامة فى اختلااف 
الائمة ثم تسمى المتأخرون بدلائل واهية لاثبات عدم الجواز على ظن انه هو المذهب و قد 
علنك انه لمن تتية القواعد لا اصل 'الملاهب .وهذا كاشتباز بطلان الظهر بالسئ الى اجمعة ما 
لم يفرغ الامام شرع او لم شرع مع عدم رجاء الادراى بين المدرسين و المؤلفين انه هو قول 
ابى حنيفة 2 و ليس كذلى بل انما نسب اليه هذا الحكم باعتبار التخريج على قول البلخيين 
يِه و على تخري العراقيين لا تبطل عند ابى حنيفة يه فاختلط ما نسب الى المذهب باعتبار 
الاصول المخرجة مع ما هو اصل المذهب فى اكثر 


َو و 0 1 
كم إن كنتم تَعلَمُونَ4[الجمعة:4] وترخيص تركها فى بعض المواضع و بالعوارض لدفع الحرج لا ينفى عزيمتها و خيريتها مطلقا فلله الحمد على 
ذلى ؟١‏ 


5 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة ا اكلم 
مطلب معنى حديث على اث باعتبار خبره 

الكتب المتداولة خصوصا المداية و المبسوط' و الاصول البزدوى فترى فى المداية و المبسوط 
و نحوه القسى بحديث على كالثة على عدم جواز الجمعة فى القرى مع ان رفعه غير ثابت' عن 
رسول الله بكي و على تقدير ثبوت وقفه كا هو الصحيح و رفعه كا قيل هو مظنون المتن” و 
مظنون الدلالة؛ و محتملها* على مقصودهم و له نظائر غير محصات فى الشرع نحو لا صلوة لمن 
لا يقب صلبه ولا صلاة بحضرة الطعام و لا هو يدافعه الاخبثان و من سمع الندا ء فلم ييجحب 
فلا صلاة له الا من عذر ولا ايمان لمن لا امانة له و لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه و لا 
صلاة لجار المسجد الا فى المسجد وفى الطحاوى صفحة 7٠0‏ ليس المسكين بالذى ترده القّرة 
والقرنافو لكن اللنكين الذى لا يعرف :تمدق عله الآ سل النانن.و فيه اننا صفخة 
9 استقبل صلاتك فلا صاوة لفرد خلف الصف فالمشهور فى نحو هذه يا فى بعض شروح 
الاحياء و غيره هو نفى الكال الا ان البعض يقدرون لفظ كاملة فى احبر و بعضهم اضافة 


اأقولة الفيننوانا أ لاما المركس ا 

": قوله غير ثابت اه ففى تخريج الهداية لم يرو عن رسول الله يه شئ و فى مجموعة الفتاوى ضعيف منقطع لم يرو هو مرفوعا مسنداً و فى مقدمة 
صحيح المسلم راويه واهى كذاب و فى النووى متفق على ضعفه و فى قانون الموضوعات صفحة 58 ؟ راويه الحادث الاعور كذاب غال فى التشيع يروى 
عن على ظنُه آه و قيل صحيح من طريق جرير و ذكره ابويوسف فى الامالى ثم لا يخفى عليك ان صحة الحديث لا يضر ما قلنا من صحة الجمعة 
فى القرى و البرارى لانه سيق لاجل منع اقامتها فى الحالة الوحدانية و الافتراقية و اقامتتها فى الحالة الاجتماعية ما لم يحرجوا و اتفق ابويوسف له مع 
ذكره هذا الخدية فى الامالى وناقى_ الأئمة و اهل الشف على عدم وزؤة ته من الشارع ونان لا تتسصجير فى الجمعة و أنما الفهم أن المنذهب هو المتتع 
و التمسك بهذا الحديث لثبوته هو من تخريجات بعض المتأخرين ١١‏ 

": قوله مظنون المتن آه اى لكونه خبرا واحدا فلا يزاحم القواطع ١١‏ 

*:قولة ومظنو الذلالة اشباعي باهذ الضعة م هدير موحودة عونا ستاولة لياو صدم قفن مخصيصن أذ المدكوزقانا يولح الجضادية المضرعة 
فى الباب ١١‏ 

فزلم و مهلها أهالكوق: اقن السطانن هلين موشيودة فيك راحة المتحانا باعقباز العضرتو: (ن الصدخة رانجد الى الاوصتاف كما كات العلماء عن 
استدلال اهل الظاهر القائلين بفرضية الجماعة يما جاء ان لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بنفسه فكيف مع 
الموائع القواطع :من الآية و اجماع الصحارة عَلككُم و اجماع الائمة يلك و الانخاديث المضرخة المؤكدة لها وفغل رسول الله وك و افعال الصتحابة للم 
فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


حاع 10 ......... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور لل /0/ 
الكال الى الاسم واللاحسن عندى هو تقدير نحو موجودة م هو اصل اللسان و اخذ الكال و 
القام من جوهر الكامة كما هو الاصل ايضا فاما كون نحو موجودة معنى اصليا فلان خبر لا التى 
نش اتنس :هومن الاساء :العامة لا بعل الى اللصوض.بدون القرائن:و .هو متغلق الظرف 
ايضاً و الاصل ايضاً فيه ان يكون فعلا عاما او اسما عاما على اختلاف المذهبين و قد برهن 
عليه فى فن الادب و البلاغة و اما كون الكال و القام معنى اصليا مأخوذا من جوهر الكامة 
فلان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا فعلى هذا قال علماتما المطلق ينصرف الى الكامل كالماء 
المطلق: ل يمير ف" ال أماء روديو قن مزه عليه فقن اعبول 
مطلب الآيات المائعة جل حديث على أ على ما قالوا 
مطلب سوق حديث على كله 

الفقه فى بحث المطلق و المقيد واما تخصيص نحو واجبة او صحيحة فلا يقال به الا بالقرينة 
لان اطلاق العام على بعض افراده و ان كان حقيقة باعتبار التناول لكنه مجاز باعتبار القصر 
كا فى التنقيح و التوضيح فكيف باختيار هذا الاحتمال فى حديث على يله بدون القريئة بل 
مع سد النصوص الواردة فى ابمعة و التشريق باب هذا الاحتمال و قد كررنا النصوص الواردة 
فى المعة و اما ما ورد فى التشريق فنحو قوله تعالى #وَ لِتَكَبّرُوا الله عَلى ما 
هَدَاكم4 [البقرة:88١]»‏ '(وَ اذكُرُوا الله فى يام مَعدُودَاتِ) [البقرة: 9و يَذكُرُوا اسم 
الله نِى ام معَلُومَاتٍ عَلى مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ الأنعام) | [الحج:8م]ء (لِيَذَكُرُوا اسم الله 
عَلى مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ الأنعَام) [الحج:4"] و (كَذَلِكٌ سَخَرَهَا لَكُم لُِكَبَرُوا الله عَلى مَا 
هَدِيكُم4[الحج:/ا"] فليا عمت النصوص باعتبار الضمائر و اطلقت باعتبار المكان و جعل 
الحداية و الترزيق و التسخير الذى جعل الكبير بمقابلته غير مختص بمكان دون مكان اختار 
المشات عله قول ابى يوسف لله و مد يل فى عدم خصوصية التشريق بمصر و حملوا حديث 


67 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة............. 884 ل 


على ينث على الكال و ترى الخاج يكبرون فى العرفات' و غيرها على اختلاف المذاهب وفى 
بلوغ المرام عن انس تَلْثة قال كان يبل منا المهل فلا ينكر عليه و يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه 
متفق عليه وى سبل السلام الحديث ورد فى صفة عدوهم من منى الى عرفات” اه و فى 
المبسوط فى باب التشريق صفحة 47 اتفق المشا يكم من الصحابة يلثم عمر الث و على لك 
وابن مسعود يله انه يبداء بالتكبير من صلاة الغداة من يوم عرفة به اخذ علمائنا فى ظاهر 
الرواية" لقوله تعالى و اذكرُوا الله فى ام مََعدُودَاتِ[البقرة:*١٠]‏ و هى ايام العشر عند 
المفسرين فيقتضى ان يكون التكبير فيها مشروعاً الا ما قام عليه الدليل و عن عبدالله بن عمر 
يلكا قال قال رسول الله يك افضل ما قلت و قال الانبياء +2 من قبلى يوم عرفة الله اكبر 
الله.ا كين لذ لهال الله ابن لكين الله اك واه انند :و للآن هوه المكيراتت الاظياد ياه 
وقت الحج و معظم اركان الحج الوقوف فينبغى ان يكون التكبير مشروعا فى وقته اه بلفظه و 
فى موضع اخر منه و الناس فى هذه التكبيرات تبع لحاج آه هذا مع ان الحق الصريح عندى 
ان حديث على يله لم سق لاجل منع صلاة اجمعة؛ فى القرى و البرارى اذ لا مقتضى ذلك 
بعد حصول جمع عظيم من المؤمنين فيها بل انما سيق لاجل منع اقامتها ببيئة الوحدانية و 
الافتراقية و اقامتها على هيئة* الاجتماعية اذ هى احد اغراض الشرع فى تشريعها مكان الظهر 
فالحديث معلل بعلة حصول الاجتاع و اما ذكر المصر لانه فيه اغلب و ايسر لا لمعنى لا يبلغه 


': قوله فى العرفات اه و قد مر ان التكبير فيها مذهب على يله و ابى حنيفة يلل ١١‏ 

": قوله الى عرفات آه اى مع رسول الله وكيد كذا فى سبل السلام ١١‏ 

": قوله فى ظاهر الرواية آه ابوحنيفة طِلّهُ و غيره ١١‏ 

*: قوله لاجل منع صلاة الجمعة آه و ما نسب اليه من عدم الصحة و انه لمذهب له فمن تخريجات المخرجين لقوله على ظن انتصار المذهب و كيف 
يصدر المنع من على ينه و لا يخفى عليه قطعية الآية و الاحاديث الواردة المرفوعة فى الباب المسورة بحرف السور و اقامة الجمعة فى المدينة و الجواثى 
و الحديبية و سفر الحديبية و الحنين و برارى مصر و امر عمر منت و عثمان يك زمن خلافتهما لاهل مصر و السواحل باقامتها و امر عمر يله لاهل 
البحرين باقامتها اينما كانوا و قد كررنا و فصلنا الكل فى مواضع من هذا الكتاب فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*: قوله على هيئة الاجتماعية آه كما كتب عمر يع الى جميع امراءه بذلك بمحضر من الصحابة يلتم من على يِه و غيره من غير نكير منهم و لعدم 
ثبوت تعدد الجمعة زمن خير القرون فمنع تعددها من حيث الدليل قوى ما لم يحرجوا الا انا اخذنا اصل الجواز من اطلاقات النصوص و شمول المنع 
للكراهية و النقصان ايضاً و عدم ثبوت عدم صحة التعدد من حديث على يليه لتردد فى خبر لا التى لنفى الجنس و ان الاصل هو ارادة الكمال ١١‏ 


حع 0ك ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورلقة /١//‏ 
عقولنا هن اقر بوجوب اجمعة على اهل افنية المصر و صحتها فيبا فد اقر بكون الحديث معللا 
شاء ام ابى بل لا مجال للانكار هنا لانا لا ندعوا ان التعليل استنباطى مرجعه الى القياس بل 
التعليل فيه لغوى من قبيل دلالات النصوص فتثبوت صعة ابمعة بالاجتماع فى القرى و 
البرارى بدلالة هذا الحديث و فى الامصار بعبارته نظيره منع اضرار الوالدين بنحو ضرب العصا 
بدلالة آية التافيف و بنفس اف بعبارتها و تحصيل سنة الماعة بمطلق اجماعة بدلالة لا صلاة 
لجار المسجد الا فى المسجد و بها فيه بعبارته فلله امد و اليه المتاب. 

الباب الثانى مشتمل ايضاً على ثلثة فصول الفصل الاول فى حج القائلين بشرطية 

السلطان و اذنه والجواب عنها 
مطلب عدم جواز تفويت اجمعة عن الوقت لاجل اشتراط السلطان 
مطلب الحاجة الى السلطان واذنه وفرع عدم جواز تعدد اجمعة والصحيح خلافه فلا حاجة 
اليه 

الباب الثانى مشتمل ايضاً على ثلثة فصول الفصل الاول فى حب القائلين بشرطية السلطان و 
اذنه و الجواب عتها فقد صرح اصحاب المتون من اصحابنا الحنيفية على شرطية السلطان و اذنه 
الا' ان هذا مول عند امكان الاستيذان و عدم الافضاء الى تفويت ابمعة' لان تشريع هذين" 
الشرطين لاتمام امى المعة وجودا و كلا فلو امكن ايجادها و ادائها بدون هما و مع ذلى لم 
يكم بصحتها بدونهما لعاد تشريع هذين الشرطين على موضعه بالنقض كتشريع تقديم السلطان 
و نحوه فى صلوة الجنازة و لان بانعدام شروط الصحة و الاركان عند عدم القدرة عليها لا 
سقط اصل العبادة سواء كانت الشروط او الاركان منصوصة او اجتهادية لعدم المزاحمة بين 


': قوله و اذنه الا آه اشارة الى الجواب ١١‏ 

":قوله الى تفويت الجمعة آه جمعا بين الدلائل كما سيأتى عن اصحاب يكم رسول الله و انهم كانوا يرخصون بالصلوة خلف غير الامام المنصوب 
كراك الن غيوذلف 1 

": قوله لان تشريع هذين آه و لان اشتراط السلطان اذنه فرع عدم جواز التعدد و الصحيح خلافه ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة ا امو تم 
دلائل شروط الوجوب وبين دلائل شروط الصحة و الاركان لان الموجب مطالب على قدر 
الامكان و قد صرح بجواز اقامة اجمعة بدون السلطان و اذنه عند عدم امكان الاستيذان جمع 
من اصححاب الفتاوى كصاحب المبسوط' و القاضيخان و الجامع الرموز و الرد امحتار و 
العالمكيرية و المجموعة الفتاوى و الرد المختار و البحر الرائق و اللحلاصة بل قال المولينا بحر العلوم 
لا خلاف الا فيما بمككن الاستيذان و قال المولوى عبدالحى فى العمدة الرعاية حاشية الشرح 
الوقاية و من افتى بسقوط المعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل اه" وفى الرد المحتار لو 
مات الوالى او لم يحضر لفتنة ولم يوجد احد ثمن له حق اقامة ابجخمعة نصب العامة لهم خطيبا 
للضرورة مع انه لا امير و لا قاض ثمة اصلا و 
مطلب عدم ثبوت الاشتراط بالاحتمال 
مطلب حديث وله امام عادل او جائر معلل بعلة الامن 
مطلب كون حديث على يت معللا بعلة الاجتماع لا امرا يخالف القياس 

بهذا ظهر جهل من يقول لا تصح اجمعة فى ايام الفتنة مع انبا تصح فى البلاد التى استولى عليها 
الكفار اه وفى حاشية الرد المحتار لبعض الافاضل و نقل شيخنا عن عمد اللالى انه لو تعذر 
الاستيذان من السلطان ا فى هذا الزمان من عدم التفات السلاطين لمثل تلى الامور 
فاجتمعت الناس على شخص ليصلى بهم جاز آه و قال المولوى بحر العلوم فى الرسائل الاركان 
ان المشات قالوا بوجوب ابمعة عند كون الوالى كافرا آه و كذلى ان منعهم السلطان تعنتا 
كا فى الرد امحتار و القاضى خان و العالمكيرية و البحر الرائق و الحلاصة فقد عاست من جميع 


': قوله كصاحب المبسوط آه و عبارته فقد ذكر ابن رستم عن محمد مَل انه لومات عامل افريقية فاجتمع الناس على رجل فصلى بهم الجمعة اجزاهم 
لان عثمان ياه لما حصر اجتمع الناس على على يَاكُه فصلى بهم الجمعة و لان الخليفة انما يأمر بذلك نظرا منه لهم فاذا نظروا لانفسهم و اتفقوا عليه 
كان ذلك بمنزلة امر الخليفة اياه انتبهى بحروفه صفحة 0" 

':قوله فقد ضل و اضل آه آه و ايضاً فى العمدة الرعاية و هذا يرشدك الى ان اشتراطه انما هو على سبيل الاولوية حيث لا يتعدد الجمعة و حيث 
تنعددت فلا حاجة الى ذلك آه قلت و من فروع جواز التعدد كما هو المذهب الصحيح عدم الحاجة الى اذن العام ايضاً و حرمة الظهر بعد اداء الجمعة 
مادام امكان اداء الجمعة مرة اخرى ببقاء الوقت 
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المتون و الفتاوى ان اشتراط السلطان و اذنه عند امكان الاستيذان و عدم الافضاء الى تفويت 
الوقت و الا فالسلطان و اذنه ليس بشرط ثم استدل' على الشرطية عند الحضور بقول على 2 
اربع الى الامام وعد منها اجمعة و هذا استدلال ضعيف لان ظاهره الاستحباب و الاولوية' 
كتقديم الاعلم و نحوه و اما الاشتراط فامى زائد لا يثبت تجرد الاحتمال فكيف مع الموانع 
القواطع من عموم الآية و اطلاقها و الاحاديث المزيلة لاحتمال االخصوص و القيد منها و ما 
روينا تما يأيد اجماع الصحابة ينث بل الاثمة' و اهل الكشف و بقوله ككدِ و له امام عادل او 
جائر الحديث و لا يخفى على الماهر المنصف ان لا دلالة له على ان صحة اللمعة موقوفة على 
وجود السلطان و اذنه اصلا اذ سوقه لالحاق الوعيد فى الترك بوجوده كالصحة فكان شرطا 
لوجوب الاداء لا لصحته و البسط ان الحديث و الاثر معلل بعلة الامن؛ كاية التافيف معلل 
بعلة الاضرار و حديث لا جمعة الى اخره معلل بعلة الاجتماع و حديث لا صلاة لجار المسجد 
الى اخره معلل بعلة حصول اجماعة و التعليل اللغوى جازء تخصيص النص به فالمدار على المدار 
عليه” المؤثر الذى هو الاضرار فى ابة التافيف و الاجتماع فى حديث لا جمعة و اججماعة فى 
حديث المسجد فكذلك المدار عليه المؤثر هو الامن فى امم السلطان فالافراد ال لا يوجد فيها 
العلة خصوص غير داخل فى النص كالتافيف اللخالى عن الاضرار و المصر اللحالى عن الاجتماع 
بان كان الاجتماع فى الفناء و المسجد اللحالى عن ابجماعة بان كانت ابجماعة فى قربه قكذلى 
السلطان الخالى عن الامن بل قد كان سببا لسقوط وجوب الاداء اذا خيف منه القتل مثلا 


': قوله ثم استدل آه فلما بين ان اشتراط البعض السلطان و اذنه للصحة ليس على وجه يفضى الى اهمال الجمعة بحال من الاحوال بين ان ليس 
لاصل الاشتراط دليل يعتد به اصلا ١١‏ 

": قوله و الاولوية آه لان هذا الاثر معلل لدفع النزاع المتوهم و انه فرع عدم جواز تعدد الجمعة و قد علمت ان الصحيح من المذهب خلافه ١١‏ 

": قوله بل الائمة آه على عدم توقف الصحة على السلطان فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*: قوله بعلة الامن آه و الموقوف على الامن هو وجوب الاداء لا صحته كالموقوف على الصحة لصحة صلوة الخائف كصحة صلاة المريض فكيف 
باشتراط امر السلطان للصحة بلا دليل و ترك اطلاق الآية و عمومها و الاحاديث الواردة فى الباب المصرحة المؤكدة لمعنى القية ١١‏ 

': قوله و التعليل اللغوى جاز آه بخلاف التعليل الاستباطى اذ هو قياس مجرد لا يجوز تخصيص النص به و الاول فى التحقيق ليس بقياس بل هو 
دلالة النص مقبول عند نفاة القياس ايضاً و قد يسمى عند بعض ائمة الاصول الاول قياسا جليا و الثانى قياسا خفيا و لا مناقشة فى الاصطلاح ١١‏ 

': قوله فالمدار على المدار عليه آه اى مدار احكام هذه النصوص يكون على آه ١١‏ 
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باداء ابخمعة فاذا علمت هذا فاعلم ان ثبوت وجوب اداء ابجمعة و الحاق الوعيد و الاثم بتركها 
ع كر الامن 
مطلب حصول الامن بوجود السلطان من شروط الوجوب 
مطلب الانفع من المعانى الثلاثة من قوله تعالى #رفَاسعوأ) [اجمعة:9] 

بدلالة النص لحصول الغرض المقصود من ذكر السلطان هنا فإذا صرح اصعاب الفتاوى باقامة 
اجمعة عند عدم حضور السلطان بل قال بعضهم ان من افتى إسقوط اجمعة عند عدم السلطان 
فهو جاهل و ضال و مضل "ا مى بل قال المولوى بحر العلوم فى الرسائل الاركان ان لا خللاف 
الا عند امكان الاستيذان و نقل عن مشاتخنا بوجوب المعة عند كون الوالى كافرا اتتتى 
ملخصا (و قد ممر) فالعبارة وهو ا حاق الوعيد بوجود السلطان الذى يحصل به الامن و الدلالة 
وهو الحاق الوعيد بوجود مطلق الامن يدلان على ان الموقوف على وجود السلطان و الامن 
انما هو وجوب الاداء لا صحته بل الموقوف عليه فى الحقيقة هو الامن مطلقا كالصحة (اى 
صحة البدن) فكا ان المريض اذا تكلف و اقام المعة كان ماجورا كذلى الخائف اذا تكلف 
واقام ابمعة فقد علمت من هنا ان غرض الشارع من ذكر السلطان انما هو حصول الامن و 
انما ذكره!' لانه به اغلب و ايسر كا ان الله تعللى ذكر التأفيف مع ان الغرض منه الاضرار و ائما 
ذكره لانه فيه اغلب و ايسر و كا ذكر المصر فى حديث لا جمعة مع ان الغرض هو الاجتماع 
العظيم الذى يحصل به شعار الاسلام و انما ذكره (اى خص المصر بالذكر مع ان للاجتماع 
مظاناتا كثيرة) لانه فيه اغلب و ايسر و م ذكر المسجد فى حديث لا صلوة اع مع ان الغرض 
هو تحصيل اجماعة و اما ذكره لانه فيه اغلب و ايسر و لانه معد ذلك فقد علمت ان لا دلالة 
للحديث على ان صحخة اللمعة موقوفة على السلطان و اذنه اصلا وان لا اختلاف الا عند الحضور 
و امكان الاستيذان باجماع من يتعد به و انما فى المتون مقصور بالحضور و امكان الاستيذان و 


': قوله و انما ذكره آه اى خص السلطان بالذكر مع ان للامن اسباباً كثيرة ١١‏ 
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ان الحق هو ان التقديم للاولوية و الاستحباب او الوجوب لتعظيم امى السلطان لا لخصوص 
امى المعة او اذا تعين القدرة بوجوده و ان يأباه صريم البعض و هذا لمتانة الدليل و هو قطعية 
اطلاق الاية و عمومما وعدم تصور التخصيص وو عدم دلالة حديث واثر على خلاف مقتضاء 
التصوص الموجبة و الدلائل المصححة فى المواضع المتنازع فيها وان لا وجود الا للوجوب او 
الترخيص وان الدلائل المرخصة مخصصة للاية لا بمعنى التخصيص الحقيقى بل بمعنى ان بعض 
الاثفاص غير داخل فى الاية' باعتبار الوجوب و هو كالتخصيص العقلى غير مورث للشبهة و 
ان كان الخصص فى الدرجة القطعية فكيف بالظنيات و الاحتمالات البعيدة فيكون استنان 
الجمعة فى بعض المواضع و على بعض الاشخاص مبنيا على ما يعتبره البلغاء من الرموز لا ان 
الامى بتناول الوجوب و الاستنان مع ان كون الآية مخصصة بتخصيص ال حقيقى باعتبار الرخصة 
لا .يضرنا لانا لا ندكر عروض الرخائص و قد مى جواز كون هذا الامى من قبيل عموم امجاز 
او اخذ الشدة و التوسط و الضعف من المتعاق به و هذا تاسيس انفع من الباق و عند الامام 
الماتريدى 
مطلب ترخيص الصحابة ينه على اقامة اجمعة بغير اذن الامام 
مطلب عبارت المداية يفيد اولوية امم السلطان 

الام هو الطلب الشامل للوجوب و الاستحباب بالاشتراى المعنوى و لا يخفى كثرة نفعه 
ايضاً و فى الرسائل الاركان لبحر العلوم مولانا عبدالعلى اللكنوى ل اطلع على دليل يفيد اشتراط 
امى السلطان و ما فى المداية رأى لا ينبت به الاشتراط لاطلاق نصوص وجوب اجمعة ثم 
هذه المنازعة تتدفع باجماع المسلمين على تقديم واحد" م فى جماعة الصلوات عسى ان تمع 


':قوله فى الآية آه فالتخصيص الغير الحقيقى سواء كان شرعيا او عقليا يدل على ان بعض الاشخاص غير داخل فى فرضية الامر لدفع الحرج و لا 
ينفى المشروعية و الاستنان و الا عاد ما لدفع الحرج موقعا فيه و لانه خلاف اكدية الجمعة ١١‏ 

': قوله على تقديم واحد آه و علل فى المبسوط ان السلطان انما يفعل ذلك نظرا له اياهم فاذا فعلوا ذلك لانفسهم كان بمنزلة امر الخليفة اياهم آه و 
زاد فى الصلوة المسعودية ان السلطان وكيل و هم اصلاء فجاز فعلهم بحضوره بل و لو اخرجوه من المصر ونقل عن الامام محمد يِل و عن عثمان جَاكه 
مثله آه ١١‏ 
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المنازعة فى تقديم رجل ليكن تتدفع باجماع المسلمين فكذا فى اجمعة ثم الصحابة يتم اقاموا اجمعة 
فى زمان فتنة امير المؤمنين عثمان طلثه و كان هو اماما حما محصورا و لم يعلم انهم طلب منه 
الاذن بل الظاهر عدم الاذن لان هؤلاء الاشقياء من اهل الشر لم يرخصوا فى ذلك فعلم ان 
اقامة اجمعة غير مشروطة عندهم بالاذن و لعل هذه الواقعة رجع المشات عن هذا الشرط فيما 
تعذر فيه الاستيذان من الامام انتبى و فى الكشف الغمة فى باب الامامة صفحة ١9١‏ و 
صفة الاتمة كان الصحابة يتم يرخصون فى الصلوة خلف غير الامام المنصوب بغير اذنه و صلى 
على له و عثمان :عه حصور فقال عبيدالله بن عدى بن الحيان لعثمان يلثه الى' اتحرج من 
الصلوة خلف هؤلاء انت الامام فقال له عثمان كلدثة ان الصلوة احسن ما عمل الناس فان 
احسن اتمتم فاحسنوا و ان اساوًا فاجتنبوا انتبى و قال المولوى عبدالحى فى العمدة الرعاية 
حاشية الشرح الوقاية ناقلا عن الفتح المنان فى تأييد مذهب النعمان للشيخ عبدالحق الدهلوى 
بعد ذكر حاصل عبارة الحداية وهى قوله لا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امره السلطان لانها 
تقام مع عظيم و قد تقع المنازعة فى التقدم و التقديم و قد تقع فى غيره فلا بد منه تيما لامرها 
انتبى هذا تقرير الهداية' و ظاهره يفيد الاولوية و الاحتياط عقلا لا الاشتراط و عدم جواز 
الصلوة بدونه شرعا انتبى ثم قال المولوى المذكور فى حاشيته بعد ذكر عبارات كثيرة لعلى 


': قوله لعثمان يِه انى آه فمن هنا علمت بطلان ما قال الامام ابن الهمام فى الفتح القدير فيجوز كونه عن اذنه كما يجوز كونه عن غير اذنه فلا حجة 
لفريق آه و كذا استدلاله بالحديث و اثر الحسن على اشتراط السلطان للصحة بما قدمنا من تحقيق معناهما و كذا قوله و لا شك ان اطلاق قوله تعالى 
#فَاسعُو ا مقيد بخصوص مكان (قوله بتخصوص مكان آه باطل جدا لان الجمعة هى المأمور بها من حيث هى هى فلا بد لتقييدها و تخصيصها 
من ورود نهى عن بعض افرادها من حيث هى هى و قد صرح الائمة عن على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة اصلا من هذه الحيثية و لا 
يمكن تقييدها و تخصيصها بنصوصها الواردة لاثبات اركانها و شروطها لانها مقصورة على حالة القدرة عليها ساكتة فى حالة العجز نفيا و اثباتا و ان كانت 
هذه النصوص من القواطع متنا و مرادا و ذلك لعدم المزاحمة باختلاف الجهة فالقول بعدم صحة الجمعة عند العجز عن السلطان و المصر غلط فاحش 
كالقول بعدم صحتها و الصلوات الباقية عند العجز عن مراعات شروطها و اركانها و لا فرق فى ذلك بينها و بين الصلوات الباقية الا وجود رخصة التركى 
فيها فى بعض المواد فقط )١7‏ و مخصوص منه كثير كالعبيد و المسافرين فجاز تخصيصه بظنى آخر فيخص بمن امره السلطان ايضاً آه بما قدمنا من 
بطلان الاجماع على تخصيص الصحة بمكان و الكلام فى اشتراط السلطان للصحة فلا يبنى على حال من خص للرخصة ١١‏ 

': قوله هذا تقرير الهداية آه و فى حاشية سعدى جليى على العناية شرح الهداية قوله فلا بد منه اى من السلطان او من امره تتميما لامره اقول فيه نوع 
تأمل حيث لا يظهر دلالته على كون السلطان شرط صحة الجمعة آه ١١‏ 
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مطلب نتاتج الحم بتعدد اللمعة 
مطلب عدم جواز الظهر مادام امكان ابمعة على المذهب الصحيح من جواز التعدد 

تتفطن من هذه العبارات و نحوها انه لا شى فى وجوب اللمعة و صحة ادائها فى البلاد الهند 
التى غلبت عليها النصارى و جعلوا عليها ولاة كفارا و ذلى باتفاق المسلمين و تراضيهم و من 
افق إسقوط اجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل' هذا و للتفصيل موضع آخر انتبى و 
انخاخية ارضا هذا برقدف: الى أن اقتراطه اما هوف سييل: الأولواية سيك لأ معدة 
انمعة و حيث تعددت فلا حاجة الى ذلى انتبى قلت و كذا لا حاجة الى اذن العام لا 
مكان اقامتها فى موضع آخر و مواضع و يحرم ايضاً صلاة الظهر مطلمًا وان ادى بعض الناس 
المعة لوقوع ظهر المصبى قبل جمعته باعتبار امكان اقامته ابمعة مع بعض الآخر مادام الوقت 
باقيا و كذا ينبغى بطلان الظهر بالسعى الى تحصيل المعة عند من قال به" و ان فرغ الامام 
عنها لامكان اقامتها مع بعض الآخر و هذه نتاتح الحكم بجواز التعدد فا فى الفتح القدير و غيره 
من عدم البطلان بالسعى بعد فراغ الامام مول على الحكم بعدم جوازه وف المجموعة الفتاوى 
للمولوى عبدالحى يه بما معربه استفتاء و لو فرغت جماعة واحدة من صلة ابجمعة ثم جاء عشرة 
رجال او خمسة عشر رجلا فهل يصلون اجمعة مع ابجماعة و اللخطبة او يؤدون الظهر ماعة او 
اى شئ يفعلون هو المصوب فليا كان تعدد جماعة ابخمعة على المذهب الصحيح جائزا و لا يجوز 


': قوله و اضل آه و هذا يأبد ما قلنا من ان حديث و له امام عادل او جائر معلل بعلة حصول الامن و حيث حصل ثبت الوجوب و الحاق الوعيد بالترك و 
ظاهر الاطلاق كفاية الامام الواحد حيث حصل الامن به من شر الكفار و المنافقين و هذا باعتبار العبارة و اما باعتبار الدلالة فقد يحتاج الى اكثر منه 
حيث توقف الامن عليه وقد يثبت عدم الاحتياج اليه اذا حصل الامن بدونه و قد يسقط الوجوب بوجوده اذا خيف منه القتل مثلا باقامة الجمعة و تعليله 
لغوى كتعليل حديث على ياه فى المصر و اما كون صحة الجمعة موقوفا على السلطان فلا دلالة لهذا الحديث اليه اصلا لصحة صلاة الخائف كالمريض 
فالمدار المؤثر فى الحاق الوعيد فى ترك الجمعة و وجويها انما هو حصول الامن و انما ذكر السلطان لانه به عادة كالاجتماع فى المصر و الجماعة فى 
المسجد و الاضرار بالافّ فلا مفهوم لها ١١‏ 

':قوله عند من قال به آه اى عند ابى حنيفة يِل هذا اذا كان يرجوا الادراك و ان كان لا يرجو للبعد و غيره فهذا انما ينسب الى الامام باعتبار التخريج 
و ليس من صريح المذهب حقيقة و هذا كاكثر الاحكام قد التبس على المدرسين بل المؤلفين انه من صريح قو الامام أو باعتبار التخريج فاثبت نسبة 
البطلان بالسعى الى الامام البلخيون فى تخريجهم و نفاه العراقيون كذا فى الفتح ١١‏ 
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من فرض عليه ابمعة ان يصب الظهر فى هذا اليوم وجب عليهم ان يؤْدوا المعة مع ابجماعة و 
الحطبة ولو كان فى المسجد الآخر فهو اولى و الا فلا حرج انتبى اعلٍ انه ما جاء دليل من 
الاحاديث و غيرها على ان اقامة صلاة الظهر من حيث هى صلاته عزية بالنسبة الى صلاة 
اجمعة باعتبار موضع ما و شخص ما بل الثابت فيها اما عدم صحتها وحرمتها واما رخصتها بعين 
دلائل وردت فى ابجمعة للملازمة بين فعل اجمعة و ترى الظهر ففرضيتها يلازم عدم صحته و 
حرمته و رخصة تركها يلازم رخصة فعله بالنسبة البها و اما عزيمة امعة فكلية غير مخصصة فى 
شخص ما و موضع ما ثلا يمع حك تشريعها على خلاف غرض الشارع من تشريعها مكان 
الظهر مع جعلها اكثر تأكيداً و وعيداً بتركها فلم يعهد فى عهد النبوى و لا الصحابة يلثم فى 
اجمعة الا الوجوب او رخصة الترك و اما عدم الصحة باعتبار الاثخاص او المواضع فلا و كذا 
فى زمن الاعة على ما نقله بعض' العارفين و فى كتب جامع لاختلاف المذاهب و ساذجة 
عن تخليط المأصلات اللخرجة من متأخرى 
مطلب ضرورة حفظ الاعتبارين فى الظهر 

اذهب او قليلة فيها تاصيلاتهم كالرحمة الامة فى اختلاف الاثم والميزان الكبرى واغما اشتبر 
رواية نسبة عدم الصحة الى الاثمة لكون اقبال المحصلين فى التعلم و التعليم و المؤلفين فى التأليفات 
الى الكتب الجامعة للاحكام مع دلائلها المؤسسة و هذه الرواية المذسوبة الهم مع ان التحقيق 
مها باعتبار التخريج مذكورة فيها ثم استدل متأخرى المذهب لتتميمها بدلائل لم يعرفها ابوحنيفة 
يل و اصحابه ككون الآبة مخصوصة و الاستدلال بحديث عل ظليْه و منها استدلال صاحب 
الحداية فى جواز الظهر قبل ابجمعة و لو مع الكراهية و الحرمة بقوله و لنا ان اصل الفرض" هو 


': قوله على ما نقله بعض آه و هو المذكور فى الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى ١١‏ 

": قوله ان اصل الفرض آه مجرد استدلال بالقياس مع فساده بمقابلة قوله تعالى فَاسعُوا إلى ذكر الله 4[ الجمعة:؟] و الاحاديث المصرحة فى 
الات وهو عير جاتر كالسكة بالتخوص الوازدة فى الظير لمم خواوالاعدلال بالتضوض]؟ المعدمة فل توجه تراحو ينا التضومن المتاعرة فول معت 
لأخيلية العيعة الا كوديا مأمورا نينا علي الكافة بالكية القاطعة العاننة المظلفة و الاتحادية المضرخة السورة يحرف الود وهاممى اخطلية الظير مع 
بكرمة وعدم شكفة بانقراده الكافن حمق الحمحة وقد قال رول الله كله فمق دركها أن الحمسة وله بقل الظير فى حون الحوعة وناما هل القول 


حع 0 ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل / 9.0 

الظهر' فى حق الكافة هذا هو الظاهر' الا انه مأمور باسقاطه باداء المعة و هذا لانه متمكن 
من اداء الظهر بنفسه دون اجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده و على القكن يدور" 
التكليف انتبى اذ الاحسن ف التعليل تُسليم كون الظهر منبيا عنه لحديث الا لا صلاة له و 
امل على الحرمة (لا عدم الجواز) لكون النبى و النفى لخال المزاحمة (اى لا لمعنى فى نفس 
الظهر) و لكون ابمعة بمكان عند الله تعالى؛ مع انها ليست* شرطا لصحة جميع اعمال البر فعلمنا 
ان المراد عدم القبول و نى تعليل المحداية ايهام اصالة الظهر باعتبار المزاحمة ايضا و فيه تعقيب 
نصوص ابمعة تجرد القياس مع فساده بنفسه ايضاً لان اصالة الظهر باعتبار نفسه اى اذا خلا 
عن راتحة المزاحمة و اما باعتبار اجمعة فيدور حكمه على وجه لا يزاحمها بل يتبعها ففعله حرام 
(ه هو عندنا) او غير صحيح ( يا هو عند بعض الاثمة) عند تعين اجمعة و فيه رخصة عند 
ترخيص تركها 


بان الجمعة هى الظهر امرنا بادائه على هيئة مخصوصة فى هذا الوقت كما قال عمر مله و غيره من الصحابة كُلِكُمْ خلافا للاكثر فاستدلال صاحب 
الهداية حق ظاهر ١١‏ 

': قوله هو الظهر آه فى الفتح القدير بالنص و قول النبى كَلةٌ و اول وقت الظهر حين تزول الشمس مطلقا فى الايام آه و هذا الدليل فاسد جدا لانه 
يوهم كون الشارع بصدد تشريع الظهر مكان الجمعة بعد نصوص الجمعة و لانا لا ندعى ان الجمعة غير الظهر قطعا حتى ينهض هذا دليلا علينا ١١‏ 
":قوله هو الظاهر آه كيف بهذا مع كون الكافة مأمورون باداء الجمعة بالقاطعة المستلزم لترى الظهر و الحق كما سياتى ان للظهر اعتباران اصالة 
باعتبار نفسه عند خلو المزاحمة و دوران الحكم على وجه لا يزاحم الجمعة باعتبارها ١١‏ 


": قوله و على التمكن يدور آه و كيف بهذا بمجرد القياس بمقابلة الامر و التكليف الصريح المقطوع به فى قوله تعالى 9رفَاسعَوا إلى ذكر 
الله 4[ الجمعة:4] ١١‏ 

*: قوله عند الله تعالى آه حتى يرد بتركها جميع اعمال البر و ان لم يكن فيها مزاحمة كالزكوة و الصوم و الحج و سائر اعمال البر و زاد عليها الظهر لزيادة 
المزاحمة ١١‏ 

“(قولة مخ اذا لشية هلذخ قد ان عل هذا يعي لفكي دم جزاذ الفلهر كما قال :مدا مض الخقمة ميق الشوات: أ جارك :واو عظفن 
الركوة وجمع اعم[ البرعلى: اللا لخضافة لدف الحديث الطورل مع عدم شرطية اللحضة [ديخة حمع العمال /ذنها غزاة اك هله + 
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فائده منشأ الغلط عدم اعتبار الاعتبارين ١١‏ 
مطلب عدم جواز معارضة نصوص ابمعة بالنصوص المقدمة فضلا عن القياسات المستخرجة 

تبأ 

مطلب النصوص المعللة قد يتخلف الحكم عنها 
و كيف بكونه اصلا ببذا الاعتبار مع حرمته او عدم صحته و منشأ الغلط نسيان الاعتبارين و 
قد وقع فى هذه الورطة بعض شراح الكنز حيث صرح ان صلوة الظهر فريضة محكمة فلا 
يترك الا بالنص القاطع و النص ورد بتركها فى الامصارا 'آه وفى هذا الدليل من 
المفاسد ما لا يخفى الاول ان نحو هذا انما يقال عند معارضة النصوص بجهالة التاريخ و الثانى 
ورود نص قاطع عام مطلق بعد نصوص الظهر و الثالث ان الحد الاوسط فى قوله و النص 
ورد اع غير مكرر اذ المراد به حديث على تله المتنازع فيه فالحاصل ان القول باصالة الظهر و 
فيه راتحة مز احمة ابمعة و بفرضيته مع هذا الاعتبار فيه معارضة نصوص ابمعة بالقياس مع 
فساده بنفسه و هو لا يجوز كالقسى بالنصوص الواردة فى الظهر لبطلان القسى بالنصوص 
المقلمة عل ونه توضة كه النضوهن التآعرة راعماعا وتفن لعو برضن عبان ! اهيدل 
اصحابنا انهم لا يرون ابجمعة فرضا كم فى الفتتح القدير و الحق ان فى اكثر استدلالاتهم ركاكات 
خصوصا فى تمسكهم بحديث وله امام عادل او جائر على عدم صحة المع بدون نحو السلطان 
حيث ليس فى هذا الحديث راتحة من الدلالة على ان الصحة موقوفة بوجوده فضلا” من ان 


': قوله و النص ورد بتركها فى الامصار آه فيه ان كان المراد بالنص هو النص القاطع فهو عام مطلق لا مخصوص فى الامصار و ان كان المراد به 
حديث على يليه فلا يتكرر الحد الاوسط من حيث القياس فالاستدلال باطل فكيف مع ان الحديث من نصوص الاداء و هو معلل بعلة الاجتماع فلا 
مفهوم للفظ المصر فلذا كان الصحابة طلْكُمْ يصلون الجمعة فى القرى و البرارى ١١‏ 

':قوله فى الامصار آه فيه انه على هذا يصير بقية افراد الظهر فى القرى و البرارى ظنية على ما قالوا فيخص بعد ذلك ايضاً بالتعليل و احاديث الباب 
فكيف مع اعتبار نص قاطع ورد فى الجمعة على العموم و الاطلاق ثم اخبار الله تعالى على خيرية الجمعة ايضاً على العموم و الاطلاق ١١‏ 

": قوله موقوفة بوجوده فضلا آه بل انما سيق هذا الحديث على اختصاص الايجاب بالآمن من شر الكفار بكونه تحت حماية السلطان حيث علق الوعيد 
بترك الجمعة عند وجوده كاختصاصه بالصحيح و المقيم و الذكر و امثاله فالمنتفى فى حق الخائف عن عدم السلطان انما هو الوجوب لا الصحة 
كالمريض و المسافر و امثاله ثم اللمية هنا هو الامن لانه هو المدار عليه المؤثر فلذا صرح اصحاب الفتاوى على وجوب الجمعة على الآمن و لو بدون 


حع 0100 ...................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور له //ا.9 
يدل على شرطية وجوده فى كل مصر و خصوصا فى تمسكهم بحديث على كلثه على عدم صعتها 
قال ره قن نواد رك الكة الفاجلعة عام مطافة و الاندا ويرك الممويحة ف الداقيه؟ المسياية 
بعضها بحرف كل على اقامة اجمعة فى القرى مع ثبوت اقامتها فيها عن رسول الله كَكهُ و الصحابة 
يكم فى زمانه كلد و من بعده كَكْهْ و النصوص العللة بعلة من البراهين الانية' (قد بتخلف 
الحم عنها) فالمية فى حديث على ذا 
مطلب نسبة حديث على :ك الى موجبات المعة كنسبة "لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد" 
الى موجانتك زقنة الساوات 
هى حصول الاجتماع مطلقًا” فكال اجمعة” موقوف عليه ما ان كال باثى الصلوات هو حصول 
الاغة مطلمًا (ان شواء كان فى المسجد:اوغيره) لكون. حديت المسجد مغللا يعلد اجماعة و 
انما لم يذكر الجوار فى حديث على يلثة لان غرض الشارع فى تشريع اجمعة ان تكون على وجه 
اشبر من الظهر فهى جامع لجار و غيره ما لم يقع فى الحرج و قد كتب حمر يثة فى زمن خلافته 
الى عما له باجتماع الناس من المحلات الشتى فى موضع واحد للجمعة ما فى كشف الغمة و 
غيره و ذلك ليكون هذا الدين ظاهرا و غالبا على الاديان كلها و ليكون اغيظ لليهود و النصارى 
و المنافقين و لرد مكيدتهم شرط الشارع وجود السلطان فى الحاق الوعيد فلله المد و اليه 
المتاب. 


البولطاة اواصدت حهاية ولا الكفا رو عا هلم وتجورنا عل لكات و اومن تلطا اللسلضى لم أذاقك الافنات يحصول الاطن فاه يتمق اداتها ولد 
قرضنا كون المضر و السلطان شرطين لضحنة الاداد لان شروط الاداء ترق غلك القدزة متها ومتقط غتد اليمز اذا كان الموجب و المطالب عام ١١‏ 
': قوله بعلة من البراهين الانية آه المراد بالتعليل هو من حيث اللغة كالتعليل فى آية التافيف يخص به النص كالتافيف المستعمل للتحسين فى بعض 
اللغات و يدور الحكم على العلة كالاضرار بضرب العصاء فكذلك التعليل فى حديث على يه يخص به النص كالمصر الخالى عن الاجتماع و يدور 
الحكم على العلة التى هى الاجتماع و لو فى الفناء او القرى او البوادى و ليس ذكر المضر على خلاف القياس و الا لزم سقوط الججمعة عن جميع 
المؤمنين ان لم تبق مصر من شرق الارض الى غربها هذاو التعليل الاستتباطى لا يخص به النص ١1‏ 

ا#قولة مطلفا اه تنواء كات فى المصير اوتغيره ا 

؟:قولة فكمال الجمحة آه الكمال يؤعل من خبر ل القن لنفن الحنين ١8‏ 
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و الفصل الثانى فى حجج القائلين بعدم شرطية السلطان و اذنه 
مطلب الهاج المذهى له ثلث عروات 

و الفصل الثانى فى حجج القائلين بعدم شرطية السلطان و اذنه اقوى الدلائل فى اثبات دعوى 
القائلين بعدم شرطية السلطان و اذنه كاب الله تعالى اذ هو مقطوع به عموما و اطلاقا كسائر 
خطابات الشرع الواردة فى الصلاة و الزكوة فلذا يكفر جاحد المعة اجماعا لثبوتها بالدليل 
القطعى م فى الدر الختار و الرد المحتار فن هنا قد علبت ان ما قال بعض المتأخرين من اصحابنا 
تحرياً لعدم جواز المعة فى القرى ان الآية ظنية لانها مخصوصة بالاجماع لاز تخصيصها بعد 
ذلى بحديث على يإخه' باطل لا يلتفت اليه و انما قلنا بعض المتأخرين لان اثمتنا المتقدمين لم 
يقولوا بظينة الآية ولم يفهموا النبى فى القرى من حديث على يثه ولم يفهموا من عدم الشروط 
الا الترخيص و حين اختلفوا فى اولوية اقامة اجمعة فى العرفات اتفقوا على ان لا نمبى عن 
اقامتها فيها و لا امس فقال ابويوسف باولوية ابمعة فيها لعدم ورود النبى عن الشارع و قال 
امهور ان عدم التجميع فيها اخف لعدم ورود الامى كذا فى خ الميزان و غيره و فى فتاوى 
الخرمية لنقدى فاك 'اطقشة افراقائة اخلاى الاقف اتقاينا مدهي الغتويناكة اه مهما 
لاناق :دعو تخضيض الحذاية هذهب واخل.من المذاهن اشراء عل الله واوسوله كله رول 
اتقطاع الوحى و هو خلاف اجماع الصحابة يهم و الائمة إيضاً و اذا اتصل به الك السلطانى 
صار مذهبا لنا ايض لرفع الاختلاف به و لحوق الاثم بتخلفه و اما كون الاول مذهبا لنا باعتبار 
التجويز لجواز الاخذ بمذهب الغير لاخذ امامه به و ثباته على قول امامه باعتبار الرأى فالماباج 
المذهبى له ثلث عروات قد يخرج الغافل عنها عن المذهب و هو يريد انتصاره فا فى بعض 
كتب اصحابنا من عدم جواز اقامتها فى العرفات على قولهم جميعا و انه فى البرارى اجماعى فقد 
طنك بطللاتة ايضا قلنا عدت :قطعية الآنة أطلاقا وعنوها اننا غير 


':قوله بحديث على يله آه مع ان حديث على يه لا ينفى صحة الجمعة فى القرى و البرارى بل يثبتها دلالة لكونه معلل بعلة الاجتماع فلله الحمد 
و اليه المتاب ١١‏ 


حع ا ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله /.49؟ 
مطلب الدلائل المصرحة على عدم شرطية السلطان و اذنه 
مطلب الاعتبارات المذهبية 
مطلب ان من اتباع المذهب تجويز العمل بقول بقية اثمة المذاهب و رؤية فرضية اتباع امس 
السلطانى 
مخصوصة فكيف يعارضها دليل اشتراط السلطان مع انه ساقط بنفسه' و فى الصلوة المسعودية 
ما معربه انه (اى السلطان) ول للناس و هم اصلاء و جاز تصرف الاصيل بدون الوكل فلو 
اخرجوه من المصر و اقاموا الخمعة جازت و سئل محمد يله عن اخراج والى الافريقية و اقامة 
اجمعة بدونه قال جازت و سئل عثمان كله عن اخراج والى البصرة و اقامة اجمعة بدونه قال 
جازت وايضا تجوز اجمعة عند حبس السلطان و قد اقام على يلثة اجمعة عند حبس عثمان 
يله انتبى ملخصا و قد مى عن الكشف ترخيص الصحابة يكم فى الصلوة خلف غير الامام 
المنصوب بغير اذنه و قول عبيدالله بن عدى لعثمان يله حين صلى عل طلثه و عثمان يلت 
محصور و جوابه لعبيدالله فهل لحذا معنى الا اجماع الصحابة يكم على صحعة الجمعة بدون السلطان 
من غير نكير فهذا يعين و يأيد ما قلنا قبيل هذا الفصل من معنى حديث و له امام عادل او 
جائر و اثر اربع الى الامام فلله المد ثم اعلم ان لاقامة ابمعة اعتبارات م هى فى سائر المسائل 
الاختلافية يوقع الغافل عنها خارجا عن مذهب امامه فهو عاص له كما هو عاص لبا الاثمة 
له و الصحابة يهم فضلا عن عصيانه عن الله تعالى و رسوله يكل اذا لم يوت كل اعتبار حقه 
الاول امى السلطان (اى اعتبار امى آه) او القاضى اذ المعة ح ءِ تصير فرضية اقامتبا جمعا عليها 
اتفاقا الثانى الانتقال (اى اعتبار الانتقال آه) من مذهب الى مذهب و هى حينئذ جائزة الاقامة 
اتفاقا الا من لا يعتد بخلافه لنقصان علمه و غفلته عن اتفاق الصحابة غثم و الاممة الثالث عله 


': قوله ساقط بنفسه آه اذ لا تعرض فى حديث و له امام عادل او جائر لصحة الجمعة و عدمها اصلا و لا فى اثر اربع الى الامام لتقدمه فى موضع سلطنة 
لا لخصوص الجمعة مع ان تقديمه كتقديم الاعلم مثلا فى سائر الصلوات لكون الاستنان و الاستحباب امرا متيقنا و الوجوب و الاشتراط امر زائد يحتاج 
الى الدليل و الدلائل مانعة و منها ترخيص الصحابة ثِيِكُمْ فى الصلاة خلف غير الامام المنصوب بغير اذنه كما سيأتى ١١‏ 


١+ +‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


الرأى (اى اعتبار الرأى آه) وهى حءٍ مختلف فيها بين الاثمة الاربعة مله و كذا بين اتمتنا 
يك و احابنا يِل فالتابع البصير لمذهب امامه من يأخذ بكل اقوال امامه فى النفى و الاثبات 
باعتبار الاعتبارات فن انكر وجوب ابمعة على بعض الاشخاص و فى بعض المواضع اخذا على 
رأى امامه مع تجويزه الاخذ بقول امام يرى الوجوب لروية امامه جواز ذلك و مع اعتقاد 
فرشي حك يفول غر اقامة عن اذى اللبلظات أو القاكى' لاعتفاك اعامة ذلك ققد ناى :اذه 
حقه و تابع امامه على اقواله و هو التابع البصير و اما من اتكره مطلقا و غفل عن متابعة امامه 
فى تجويزه لاقامة ابجمعة باعتبار الاخذ بقول باق الاثمة عله و فى اعتقاده لفرضيته باعتبار امم 
السلطان او القاضى فقد خرج عن المذهب من حيث لا يحتسب فهو عاص لامامه فضلا عن 
معصيته لله تعالى و رسوله يليه و صار عنده المذاهب كانها اديان مختلفة' 
مطلب تارى امعة غير متيقن على انه ثابت على مذهب امامه باعتبار الرأى ايضاً 
مطلب عبارات الكتب الستة ذو احتمالين 

وقد عم هذا البلية اهل الاعصار المتأخرة من المدرسين بل المؤلفين الا من عصمه الله تعالى 
و هؤلاء قد اعتصموا بحبل الله متفرقين و قد قال الله تعالى (وَ اعتَصِمُوا يكبل الله جَوِيعاً و 


ذه 


اَمَو فُوا4 [آل عمران:*١٠١]‏ (وَّلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تمَرَّقُواوَ اختَلَمُوا من بَعدِ مَا جَاءَهُمُ البيّنتُ 
وَأُولئِكٌ لَهُم عَذَابٌ عَظِيةٌ4[آل عمران:5 ]٠١‏ و قد وقع فى هذه الورطة اهل عصرنا الممكرين 
لتجويز اقامة اجمعة فى القرى و البوادى باعتبار الاخذ بقوله بقية الاتمة يِل و لروية فرضيتها 
باعتبار امس السلطان او القاضى و لو انهم اخذوا الامى من السلطان او القاضى فى مواضع 


': قوله اديان مختلفة آه من ان بيت الشرع المحمدى مبنى على هذه الاركان الاربعة و بساط شرعه ينسج على هذه الاوتاد الاربعة فلهذا ترى ابسط 
الناس بالاخذ من المذاهب المكاشف المشاهد للاشياء كما هى حيث يرى المذاهب الاربعة كانها جداول من بحر الشريعة الكبرى ثم العالم المتبحر 
المنصف فاما غيرهما فهم هلكى بعضهم بالانس المذهبى على ان الحق مقصور على مذهبه و بعضهم بتهديم ثلثة اركان الشرع و كسر ثلثة اوتاده برد 
النصوص الصحيحة الصريحة الشاهدة لمذهب غير امامه فيورث ذلك اياهم قساوة فى قلويهم ينسد به باب المكاشفة مع انهم مشغولون بالعبادات و 
الرياضيات الشاقة طول عمره و قد يفضى هذا يهم الى سوء الخاتمة لاعتقاده غير الواقع واقعا كما فى علوم الاخلاقية اللهم ثبتنا و جميع المؤمنين بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة ٠١١/‏ 

الاختلاف ليكون امى اقامة جمعتهم بناء على امس جمع عليه لكان خيراً لحم كيف و الام عسير 
واجمعة | كد المفروضات رتب على تركها استحواذ الشيطان و طبع القلوب' ورد جميع اعمال 
البر فالمتكر كا هو خارج عن مذهب امامه بالاعتبارين غير ثابت فيه باعتبار الرأى على ايقان 
منه ايضا و ذلى لعدم مجئ دليل' يدل على عدم وجوب ابمعة او جوازها الا جاء دليل على 
خلافه فى الاكثر مع اختلاط ما هو منسوب الى المذهب" باعتبار التخريج بما هو من اصل 
المذهب و الحق ان عدم جواز ابمعة بدون المصر و السلطان غير مصرح فى الكتب الستة من 
ظاهر الرواية بل عباراتها تحتمل هذا مع سقوط اجمعة؛ بدون كل واحد منهما او سقوطهما 
عند تحرج ايجادهماء و تحتمل عدم الوجوب بدونبما لخملها اصحاب التخريج على الاحتمال 
الاول و الحق حملها على الاحتمال الثانى لوجود صري النقل عن اتنا فى الكتب الخالية عن 
تأسيس المأصلات و لوجود الاحاديث المصرحة المرفوعة فى الباب فضلا عن القاطع العام 
المطلق مع ثبوت اقامة ابمعة فى القرى من رسول الله يكل و الصحابة يلم فلذا تناقض 


': قوله طبع القلوب آه و لعل عدم التنبه بان اخذ امر السلطان ليكون اقامة الجمعة على امر مجمع عليه خير له من تركها و لو جاز لوجه لعدم جوازه 
لوجوه من هذا القبيل فلله الحمد؟١١‏ 

':قوله لعدم مجئ دليل آه اى باعتبار الرأى 

": قوله هو منسوب الى المذهب آه كدعوى الاجماع على عدم جواز الجمعة فى البرارى و دعوى تخصيص الآية به و التمسكى بحديث على يله اذكل 
واحد منها غير ثابت عن اثمتنا بل انما نسب هذا الى المذهب باعتبار التخريج كيف يقول امامنا بعدم جواز الجمعة فى البرارى باجماع بينه و بين الشافعى 
له و الشافعى عله لم يكن فى زمنه ام كيف يقول امامنا بعدم جوازها فيها عند تحرج الامصار و قد ثبت بنقل الثقاة على عدم ورود نهى من الشارع فى 
الجمعة من حيث هى هى اجماعا بل لا يتصور ذلك منه من بعد ما اخبرنا ببقاء ماموريتها من الحيثية الكذائية الى يوم القيامة و لا يتصور تخصيص نص 
الامر بنصوص وردت فى الاداء لعدم المزاحمة و لا بنصوص الظهر لتقدمها زمانا ١١‏ 

*: قوله مع سقوط الجمعة آه الا انه لا نظير له فى الشرع ١١‏ 

*: قوله عند تحرج ايجادهما آه فاما سقوط شرطية السلطان فقد اتفقوا عليه عند فقده فمن ظن بعدم جواز الجمعة فقد زل قدمه عن الدراية فضلا عن 
الرواية حيث لا نظير له فى الشرع فلذا ترى جواز جمعة المريض الغير القادر على شروطها و اركانها اجماعا كما فى الصلوات الباقية و الفرق وجود رخصة 
الترك فى الجمعة فقط و اما الرواية فقد جاء عن صحابة يكم رسول الله كَككَِةٌ التجميع فى القرى كما فى المبسوط و البيهقى و مصنف ابن ابى شيبة و 
حديث الجمعة واجبة على كل قرية اورده المحدث الدهلوى فى الحجة و حديث الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة اورده البيهقى و 
تجميع رسول الله كَلةٌ مع الصحابة يِلكُمْ فى سفر الحديبية و الحنين كما فى ظاهر ابى داود و حديث ان اهل البادية من خمسة الذين لا جمعة عليهم 
كما قال المحدث الدهلوى ايضاً ١١‏ 


١٠١7‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
مطلب تناقضات وقعت باعتبار التخريج 
الامى على اصحاب التخريج فتراهم يحكمون بصحة امعة بدون السلطان بخلاف المصر' فى الاشبر 
وقد اضطرب الاقوال فى كتب اصخابنا الحنفية ببذا الاعتبار فا من قول الاناقضه الآخر فى 
الاكثر و ان تكلفوا البعض فى الجواب فتراهم يحكمون بقطعية اجمعة لقطعية الآية الواردة فيها 
ثم لما ورد عليه عدم جواز تخصيصها بحديث على يلثة اجاب البعض بانها خصوص البعض 
بالا جماع و لما تناقض بين القول بان للسلطان ان يقصر القرية' و بين القول” بان ليس له ان 
قم ابمعة فى القرى اذا طاف فى مملكته تكلف؛ البعض بالفرق بين الصغيرة* و الكبيرة مع 
نقل البعض بجواز تمصره و ان صغر الموضع و قل' اهله و فى الثقاية شرط لوجوب اجمعة 
الاقامة بمصر ا ثم قال و تقع فرضا ان صليها فاقدها و فى القهستانى اى عادم هذه الشروط 
الاربعة او بعضها الاضافة العهدية فيدخل القروى و المسافر انح انتّى فقوله القروى اى مقيما 
كان او مسافرا و قوله المسافر اى سواء كان فى المصر او القرى اذ هنا اربع مواد الاقامة فى 
المصر و الاقامة فى القرية و السفر فى المصر و السفر فى القرى لجمعة فاقد الاولى صحيحة فى 
الصور الباقية ولما كان بين قولى المصنف يل تناقضا ظاهرا زاد الشارح #2 لفظ الوجوب على 
الاداء فى قوله و لاداثها المصر حيث قال اى لوجوب اداء اجمعة اه مع تصرح البعض بعدم 
الصحة فى القرى و تراهم يقولون بعدم جواز ابجمعة لامير الموسم بمنى مع التصريح فى الفتاوى 
بجواز تقديم رجل فى اجمعة عند فقّد السلطان و نائبه و نحن نتقل لى عبارات كتب ظاهر 


«قولة يخلاف المضر أه من جعليها فى شروظ الاداء على وتيزة واحنة 7 
: قوله ان يتمصر القرية آه كما فى كثير من الفتاوى ١١‏ 
: قوله و بين القول آه كما فى الخلاصة و غيرها ١١‏ 

:قوله تكلف آه المتكلف صاحب الرد المحتار فى المنحة الخالق على البحر الرائق صفحة ١؟١‏ و لله الحمد ١١‏ 

*: قوله بالفرق بين الصغيرة آه مع ان هذا الفرق واه من حيث الدليل لعدم السماع من الشارع فكيف ببناء ترك ما هو بتركه بد جميع البر و طبع القلوب 
و استحواذ الشيطان على هذه التكلفات و ترك نصوص الباب نحوالجمعة واجبة على كل قرية و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه الجمعة و الجمعة 
واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة الى غيرها ١‏ 

”: قوله و قل آه كما فى الجامع الرموز عن التمرتاشى ١7‏ 


حطع 0 ...... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / ١١7”‏ 


الرواية لتعلم مأخذ الفريقين و تعلم ان عدم جواز ابمعة عند فقد السلطان او المصر ليس مصرحا 
فيها فى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ٠١‏ فى ابمعة بمنا ان كان الامام امير 
الخاز او كان الخليفة مسافرا' جمع و ان كان غير الخليفة و غير امير الخاز و هو مسافر فلا 
جرعة " 
مطلب عبارت الجامع الصغير للامام مد #4 
مطلب عبارت الكانى لحا ثم الشهيد 4 الجامع للكتب الستة 

فيها انتبى فهذه العبارة ما ترى يحتمل نفى الجواز” و الاظهر انها لنفى الوجوب؛ بقرينة و هو 
مسافر لان السفر لا يمنع الجواز و فيه ايض و قال مد أ لا جمعة بمنا و لا جمعة بعرفات فى 
قولحم جميعا انتبى فليس فى العبارة صريح اشتراط السلطان و المصر لجاز بل الحق انه للوجوب 
بقريئة النصوص الواردة فى الباب و النقل الصريم عن الاثمة عله * و لان بعدم القدرة على 
شروط الاداء لا سقط المشروط' و تخصيص ابمعة بالسقوط ليصلى الظهر فيه محذور قوى و 
هن السك اللضوضن" اللمقلامة ى متائلة التخوص التاجرة سفية كن لفقا ا ستول 


': قوله او كان الخليفة مسافرا آه و الاطلاق مشعر على انه لا فرق فى ذلك على ان يكون معه عدد كثير او قليل مادام يطلق عليه اسم الجماعة ففيه 
اشارة الى ان السلطان اذا طاف مملكته فعليه الجمعة فى الامصار و القرى و ان امير الموسم اذا كان مقيما فعليه الجمعة فقد علمت ح ءٍ صدق ما قاله 
اهل التحقيق ان شرطية المصر و السلطان ليس من اصل المذهب ؟١١‏ 

": قوله فلا جمعة فيها آه اى وجوبا لان السفر لا يمنع الجواز فامير الموسم اذا كان مقيما فالجمعة واجبة و الا فجائزة ١١‏ 

": قوله يحتمل نفى الجواز آه و هذا ما ذهب اليه بعض اصحاب التخريج ففى البناية على الهداية عن شرح الطحاوى ان كان الامير امير الحجاز او 
العراق او امير مكة او الخليفة معهم مقيمين أو مسافرين جاز (و الحق ان يقول وجب) اقامة الجمعة عندهما و أن كان امير الموسم فان كان مقيما جاز 
(و الحق وجب) و ان كان مسافرا لم يجز (الحق ان يقال لم يجب لان السفر لم يمنع الجواز )١7‏ آه و اذ ليس نفى الجواز مصرحا فى ظاهر الرواية بل 
هذا الاحتمال هو خلاف الظاهر فالحق ما قال العارفون و اهل التحقيق ان ليس فى الجمعة الا ايجاب او رخصة الترك كيف و قد ثبت اجماع الائمة 
على أنه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة من حيث هى هى ١١‏ 

: قوله لنفى الوجوب آه و هذا هو الحق اذا وقع حرج او كانوا مسافرين و الا فعليهم ان يقدموا رجلا يصلى بهم الجمعة ١١‏ 

*: قوله عن الاثمة آه فى اختلافهم فى جمعة عرفات على وجه الاولوية من بعد ما اتفقوا فى اصل الجواز كما فى الفتوحات و حج الميزان و غيره ١١‏ 
': قوله لا يسقط المشروط آه فلذا تصح جمعة غير القادر على السلطان اجماعا و كذا جمعة المريض غير القادر على مراعات الشروط و الاركان ١١‏ 


١+ 5‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


الشرط' و فى الكافى لحا ثم الشبيد الجامع للكتب الستة للامام مد يه فاما الشرائط فى غير 
المصلل لاداء المعة فستة المصر الم فهذا ليس بمصرح فيها” يا علمت من عبارت الجامع الصغير 
بل انما نقل العبارات بالمعنى ففى المبسوط صفحة " (اى فى جزء الاول) للامام السرخسى 
فراى (اى الحا كم الشهيد) الصواب فى تأليف امختصر بذكر معانى كتب مد ابن الحسن 82 
آه فكان للتخريج دخل فيها و صار للدليل صولة بتلاحق الافكار فتغير بيان الاولوية الى الجواز 
وعدمه و هذا حال اكثر الاحكام و يؤيده تصري الاثم بعدم ورود نبى من الشارع فى هذا 
الباب” و تصريح اختلافهم؛ فى الاولوية فى جمعة العرفات و اجماع اهل الكشف على ان لا 
تحجير فى" اللمعة و تصريم نقل بعض العارفين” الراتفين الى نسبة ذلك الى اث الاربعة عله و 
ان الناس اذا اقاموا اللمعة فى غير الابنية بغير اذن الحااكم جاز" و ذلك لان الله تعالى فرض 
الجمعة و سكت عن الاشتراط فيما ذكروا” بل قال بعض العارفين* ان اقامة ابجمعة فى العرفات 
من اوجب الواجبات و قال ابويوسف 2 '' يصل اجمعة فى العرفات و من مذهب على يلع 


': قوله بسقوط الشرط آه لان مورد النصوص الموجبة المطالبة للجمعة اعم من مورد الاشتراط و هو حالة القدرة و غيره و هو حالة العجز و ذلك كقوله 
تعالى (أقِيمُوا الصّلوة 4[ البقرة: 57] فان الطلب اعم من ان يكون حالة القدرة على الركوع و القراءة و القيام مثلا او حالة العجز عنها فكان سقوطها 
عند العجز ياذن الشرع و الا فيؤدى الى امر العاجز ١١‏ 

": قوله بمصرح فيها آه مع انه لو حمله على معناه الحقيقى المقابل للبرارى الذى هو بمعنى مطلق العمران كما هو الظاهر من اطلاق المتون لكان 
موافقا لعبارة الجامع الصغير بشرط جعله من شرائط الوجوب اذ ظاهره هو وجوب الجمعة على اهل منى على السلطان مطلقا و على امير الموسم اذا كان 
مقيما ولو معهما عدد يطلق عليهم اسم الجماعة فدعوى عدم جواز الجمعة فى القرى و الفرق بين قرية و قرية من بعض اصحاب الرأى ١7‏ 

": قوله فى هذا الباب آه كما فى حج الميزان ١١‏ 

*: قوله و تصريح اختلافهم آه كما فى حج الميزان ايضاً ١١‏ 

*:قوله لا تحجير فى الجمعة آه كما فى حج الميزان ايضاً ١١‏ 

':قوله نقل بعض العارفين آه كما فى جمعة الميزان ١١‏ 

": قوله جاز آه كما فى جمعة الميزان ١‏ 

*: قوله فيما ذكروا آه كما فى جمعة الميزان ١١‏ 

*: قوله بعض العارفين آه اى الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات ١١‏ 

'': قوله قال ابويوسف يله آه كما فى حج الرحمة الامة فى اختلاف الائمة وحج الميزان7١‏ 


حاعط 10 .......... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورلة / ه١١‏ 

التشريق فى العرفات' و كذلك من مذهب الى حنيفة يل" و اهل مذهبه؟ التشريق فيها فعل 
هذا قد علمت ان الاحاديث الواردة فى الباب باقامة اللمعة فى القرى و الحديث الوارد فى اهل 
البادية بانهم من اهل الرخص على بابها و لا يترى العمل بها و بقاطع القران بالظن و التخمين 
بلعلها بلغت الامام؛ و قد اجاب عنها و لو تتبعت كتب القوم شرق الارض و غربها إن تجد 
التصريح به الا ما قاله بعض امحققين باعتبار ما نسب اليه لاجل التخريج و انما وجه الاشتهار 
لتوجه القوم فى التأليف التدريس و التعلبم و التعلمى الى كتب ذكرت فيها التاسيسات المذهبية 
اسسها بعض اللمتأخرين اكثر منه الى كتب خالية عنها و ان ذكر فيها صري المذهب و ذلى 
الاشتبار كاشتهار أسبة العشر فى العشر فى مقدار الحوض و الميل فى التيمم و التقدير فى حد 
معلوم فى زوجة المفقود الى المذهب وو اما هى من تخريجاات المشات عله و لا تقنع بترك ما 
ان فى تركه رد جميع اعمال احير بلعل فلعل فكيف اجاب عنها الامام و صريح النقل عنه 
الايجاب او الترخيص فقط ثم لا يخفى عليك ان ظاهر اطلاق المتون فى تمصر القرية هو 
كونبا تحت ولاية السلطان أ فى التحرير امختار على الرد المحتار و اما ما اختاره بعض اصعاب 
الشروح والفتاوى من كونه مقيما فبها او ياتيها احيانا فهو خلاف المتون و اطلاق حديث 
تمسكوا به هنا وهو وله اما م عادل او جائر الحديث مع انه سيق للوجوب لا الصحة و معلل 
بعلة حصول الامن بوجوده لا ام على خلاف القياس و اربع الى الامام لتوقيره فى موضع 
سلطنته او لدفع النزاع المتوهم فهو للاولوية” و خاص بعدم جواز تعدد اججمعة و اما بناء على 


': قوله فى العرفات آه كما فى المبسوط للامام السرخسى كله ١١‏ 

': قوله من مذهب ابى حنيفة طِلهُ آه كما فى الرحمة الامة ١١‏ 

": قوله و اهل مذهبه آه كما فى حج رد المحتار ١١‏ 

*: قوله بلغت الامام آه مع ان الامام لم يقل بشرطية السلطان و المصر كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير صفحة ٠١‏ و ما جاء على اعتبار 
باعتبار الوجوب او الاداء مقصور على معناه الحقيقى الذى هو بمعنى مطلق العمران مع كونه معلل بعلة الاجتماع ١١‏ 

*:قوله فهو للاولوية آه و لان الخليفة انما يامر بذلك نظرا منه لهم فاذا نظروا لانفسهم و اتفقوا عليه كان ذلك بمنزلة امر الخليفة اياه آه مبسوط 
صفحة 0" بل قال بعض المشائخ ان الناس اصلاء و الخليفة وكيل فجاز لهم ان يخرجوه من المصر و يقيموا الجمعة بدون اذنه كما فى الصلوة المسعودية 
وبه قال عثمان يانه و محمد ينه و هو المذكور فى الصلوة المسعودية إيضاً و فى الكشف الغمة جاء عن صحابة يكم رسول الله يَكةٍ ترخيص اقامة 
الصلوة بغير اذن الامام المنصوب ١١‏ 


١١+"‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


الرواية الصحيحة الت هى جواز تعددها فلا حاجة اليه كا قاله المولوى عبدالحى يله فى العمدة 
الرعاية آخذا من عبارت الحداية و نقّل عن الشيخ عبدالحق الدهاوى انه قال فى فتح المنان ان 
المفهوم من عبارت الحداية هو اولوية السلطان لا شرطيته و كذلى نقل عن مولينا بحر العلوم 
فلله الحد على ذلى ثم لا يخفى ان مورد نصوص الايجاب و الطلب اذا كان اعم من حالة 
القدرة على مراعات الشروط و الاركان و من حالة العجز عنها سقط هذه الشروط و الاركان 
عند العجز عنها باذن الشارع لثلا يؤدى الى ام العاجز و المأمور به واجب الاتيان بدونها كقوله 
تعالمى (أَقِيمُوا الصَّلوة4[البقرة:4] اعم من حالة القدرة على القيام و القراءة و ستر العورة و 
امتتقبال القيلة وام جمالة:السدو عدا و'قن .روصن هداهن شارطئ السلطاق تحيف قالوا باستقاظه 
عند العجز و ائما العجب من شارطى المصر حيث قالوا بعدم جواز المعة عند العجز و الحرج 
باتيانه مع ان كليهما من شروط الاداء عندهم' و مورد نصوصها الموجبة اعم من حالة القدرة 
على المصر و من حالة العجز عنه" و لو فرضنا حديث عل له انه سيق لاجل اشتراط المصر 
لكان الحق الخ بسقوطه عند العجز عنه” فى الايجاب و الترخيص لعموم النصوص الواردة 
الدائرة يينهما فكيف مع الاحتمالات المتزاحمة فى خبره و الواردات المانعة لتقدير الصحة فيه 


': قوله عندهم آه ففيه تشتيت اغراض الشرع ١7‏ 

': قوله على المصر و من حالة العجز عنه آه و يجب حمل عبارت المتون و غيرها فى قولهم بعدم جواز الجمعة فى القرى على حالة القدرة و عدم التحرج 
بائنان المضر ل الفجر و التحرج و ذلك لان النصوض الواردة فى باب الذاء ساكتة عند عجرا ان اذاء الفتروظ و الاركان و هذا كحالة الصلوات الباقية 
فلذا صح جمعة من فقد السلطان او عجز عن استقبال القبلة و طهارة الثوب و المكان و نحوه و الركوع و السجود و القيام و القرأة و نحوها فالقول بعدم 
صحة الجمعة عند العجز و التحرج باتيان المصر تخمين محض لم يأت به نص و لا يوافقه قياس فكيف بالنص القرآنٍ على وجه العموم و الاطلاق و 
احاديث الباب نحو قوله يك الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة و نحوه (اورده فى البيهقى) بل الحق ان امر الجمعة ايجاب او 
ترخيص و اما عزيمتها وخيريتها فعام مطلق باخبار الله تعالى (إذْلِكُم حير لم إن كُشُم تَعلّمُونَ)[الجمعة:1] ١١‏ 

':قوله عند العجز عنه آه كما حكمنا بسقوط القيام و القراءة و استقبال القبلة و ستر العورة مع ثبوت اشتراطها بالنصوص عند العجز عنها فى سائر 
القطلواك بل فى ضللاة العتمنة أيضاً والخيضار الى القلهز لان النسكبالتصوص المقلمة نزولا على وخه افيه مراحمة التصوض التجاحرزة عير جائز و قد 
امك ن اذاه المح بإننقاعا هذه الامور فكذا القضر على فر خرطعه وااتها يوعد ورخيصن آداء الظهر من تقيض فرك اليه /التجل النمزامة كفا 
اذا فات وقنها فلله الحمد على ذلك ١١‏ 


حلم 1 مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل //و ١١‏ 
اصحابه و اهل مذهبه” التشريق فى بادية العرفات و لا شئ اضر فى الباب و اشد فسادا من 
القول بان الظهر؛ هو المقطوع به فى هذا اليوم و هو الاصل المكلف به فيه لعدم جواز اللُسى 
بالتضوضى: قل تزولك عل اوتطه :فيه سر اخزة'النطيوضى :امنا خرؤ" كرض بالأشرية| لمتخرمة 
منها وانما يؤخذ ترخيص اداء الظهر من ترخيص ترى المعة لا لاجل المزاحمة فاصالته و 
كونة مكلف 1ذ| خلا واتفسة و الله فهو المأمؤر بالترك تقل اعتباراق: > غليت: فكيت بالنصوضن 
الصحيحة الصريحة فى الباب مع ان الاخذ بالحديث اذا ثبت" و بالدلائل الموجهة" و بمذهب 
الغير' هو المذهب فكيف اذا انضم اليه ان نسبة عدم التجويز فى بعض المواضع الى الاثمة عل 
باعتبار التخري '' و النقل الصريح عنهم ان فى الباب ايجاب او ترخيص'' و انه لم يورد من 
الشارع نبى فى هذا" الباب اجماعا"' و قال اهل الكشف لا تحجير فى ابمعة و قال الشيخ 
فقيل لا تجب المعة بعرفة و قال احرون ممن قال ببذا القول انه اشترط فى وجوب المعة ان 


: قوله من مذهب على ينه آه كما فى المبسوط ١١‏ 

له و ابى حنيفة آه كما فى الرحمة الامة ١١‏ 

له اهل مذهبه آه كما فى الرد المحتار ١١‏ 

له بان الظهر آه بل التحقيق ان الامر مقلوب و ذلك لان الكلام انما هو بعد نزول قاطع الجمعة ١7‏ 

له المقدمة آه سواء كان التقدم بساعة لطيفة او بسنين كثيرة ١١‏ 

له المتأخرة آه و الا لجاز نسخ شريعتنا و تخصيصها بالشرائع المقدمة و اللازم باطل فكذا الملزوم ١١‏ 

له اذا ثبت آه كما فى الرد المحتار و غيره ١١‏ 

له الموجهة آه كما فى الرد المحتار وغيره ١١‏ 

له بمذهب الغير آه كما فى الحجة و الاركان و الميزان و الكشف و غيره ١7‏ 

'': قوله باعتبار التخريج آه كما فى المجموعة الفتاوى ١١‏ 

'': قوله ايجاب او ترخيص آه كما فى جمعة الميزان و حجه و حج الفتوحات ١١‏ 

"': قوله نهى فى هذا آه كما فى حج الميزان و غيره فمنهم ابويوسف يِه قال بعدم ورود نهى من الشارع مع ان حديث على ينه مذكور فى اماليه ١١‏ 
"': قوله اجماعا آه من ابى يوسف يِه و غيره من الجمهور فلذا اختلفوا فى اولوية صلوة الجمعة فى العرفات فقال بها ابويوسف يِل لعدم ورود نهى من 
الشارع و قال الجمهور لما لم يورد امر بها فعدم اقامتها فيها اخف ١١‏ 
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/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
يكون هناك من اهل عرفة اربعون رجلا و من قائل اذا كان امير الحاج ممن لا يفارق 
الصلوة بمنى و لا بعرفة صلى بهم فيهما اخمعة اذا صادفها و قال قوم اذا كان و الى مكة جمع 
بهم و الذى اقول به انه جنع بم سواء كان مسافرا او مقيما و سواء كانوا كثيرين او قليلين 
ما ينطاق عليهم فى اللسان امم جماعة فلا واجب اوجب من اقامة ابمعة بعرفة اذا جاء وقتها 
و شرطها انتبى باختصار فهذه العبارات و ما قاله العارف الشعرانى فى خ الميزان يشبدان على 
ان الاختلاف بين علماء الامة ليس فى الصحة و عدمها فى موضع ما و حديث على تلق لو قدر 
فيه نفى الوجوب فى بعض المواضع فلا ينفى المشروعية و لو قدر نفى الصحة مع ان هنا موانع 
كان مخصوصا فى حالة القدرة باذن الشرع لشمول النصوص الموجبة المطالبة لحالة القدرة على 
المصر و لخالة العجز عنه لشمول قوله تعالى لأَقِيمُوا الصَّلوة [البقرة:4] لخحالة القدرة على 
القيام و القرأة مثلا و لحالة العجز عنهما هذا بحسب رد استدلالاتهم و الا فهو معلل بعلة 
الاجتماع فلا مفهوم للمصر فصحة ابجمعة فى القرى و البرارى بدلالة الحديث عند وجود العلة 
ولو حملناه على خلاف القياس مع انه فاسد لكان ساكًا عن التجميع فيهما لان عدم تحرج 
المستثنى شرط فى حك ما بقّى بعد الاستثناء يا هو شرط فى حكمه فبقى موضع التحرج مسكوتا 
عنه فلله امد و اليه المتاب. 
والفصل الثالث فى تحقيق معانى ادلة الباب 
مطلب اعظم الزلل اتباع ايماأت الاصولية بدون تعريضها على النصوص 

مطلب عدم دلالة حديث وله امام عادل او جائر على ان صحة اجمعة موقوفة على السلطان 

و الفصل الثالث فى تحقيق معانى ادلة الباب اعلم ياايها الاخ الماهر المنصف الخائف على دينه 
ان اكثر الاحكام الاختلافية بين الصحابة خم و بين الاثم يلغ كان الاختلاف فيها للاولوية' 
ثم صار للدليل بعد تأسيس الماصلات مع تلاحق الافكار صولة منتجة لجواز مكان الاولوية ثم 


': قوله للاولوية آه والتحقيق فى الحجة الله البالغة للمحدث الدهلوى يله ١١‏ 


حلم نا مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل /5 ١١‏ 
ضم اليه نسيان اجماع الصحابة كم و الاثمة عل على جواز اقتداء بعضنا خلف بعض ثم ضم 
الى ذلى تخليط ما هو باعتبار التخريج بما هو من صاحب المذهب حتى صر المعروف منكرا 
ان بعض ذلك جلى يعلم بادنى النظر كاشتراط العشر فى العشر عندنا فى الحوض الكبير و 
اشتراط الميل فى باب التيمم قاعماامن اصغاراف التاخرين لانن اصل الذهي وحصه 
الادراك فان نسبته الى امامنا باعتبار التخريج و قد خفى على اكثر المؤلفين و بعضه اخفى من 
ذلى كله لا يمكن التنبه به الا لمن لم يقتصر على مطالعة كتب الشاملة لاستخراجات المشات 
يله بل تجاوز نظره مع مطالعة كتب مشت المذاهب الاربعة الشاملة للاستخراجات الى مطالعة 
كتب الساذجة الخالية عن تأسيس الماصلات المذهبية ليعلم ما هو خالص اقوال الاثم عن ما 
نس اليم باعتبار التخريج و لم يكن مقتصرا ايضاً على اتباع ايملات' التاصيل و اشاراتها مالم 
يعرضها على النصوص الواردة فى الباب و يكون عارفا على اساليب الكلام يعلم الرجال بالحق و 
هذا كام اجمعة اذالحق فيها الوجوب او ترخيص الترى" م اعترف به كثير من اعلام الحند 
قريب عصرنا هذا اسماء هم مكتوبة فى المجموعة الفتاوى للمواوى عبدالى اللكنوى له و قالوا 
ليرد فى اشتراط المصر و السلطان حديث صحيح مرفوع السند قلت هذا هو الحق لان حديث 


': قوله على اتباع ايماآت آه و ذلك كاتباع استخراجات الاصولية لعدم جواز الجمعة فى القرى و هذا مع انه ليس من اصل المذهب ترك لاجله الاحاديث 
الواردة فى الباب هذا ثم هذا فلله الحمد ١١‏ 

": قوله او ترخيص الترك آه كما لا يخفى على من طالع الميزان الكبرى للامان عبدالوهاب الشعرانى من حجه و حج الفتوحات للشيخ الاكبر و غيرهما 
1١‏ 


١‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


وله امام عادل او جائر' ل يرد لاجل ان صعة ابجخمعة موقوفة على وجود السلطان و اذنه ولم 
سق إذلى و ليس له راتحة دالة عل ذلى؟ بل 

مطلب تخفيف ابجمعة لاهل البادية لمعنى حرج الاجتماع 

مطلب ورود حديث فى ترخيص اهل البادية بترى اجمعة 

مطلب الحديثان الواردان فى تعميم القرى 
مطلب فى تحجير ابجمعة أشتيت اغراض الشارع 

وروده و اتساقه لاجل ان افتراضبا و وجوبها والحاق الوعيد بتركها موقوف على حصول الامن 
وعدم اللحوف بوجود السلطان ا هو موقوف على صحة البدن و الاقامة و الذكورة و امثالها و 
تحقيق المقام ان الله تعالى انما بعث رسوله يل بالمدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و 
جعل بعض هذا الاظهار بالسيف و بعضه باجة و بعضه بالعبادات التى هى الشعارات 
الاسلامية من الصلوات اخمسة و غيرها و اجماعات الخصوصة ثم انزل علينا آية هدينا و امرنا 
على شعار اتم وال من تلى الشعارات حيث امرنا بالسعى اليه و ترك الشواغل و اخبرنا 
على لسان رسوله كله بطبع القاوب و استحواذ الشيطان و نفى جميع اعمال البر من الصلوات 
والزكوة و الصوم والحج بتركه و شدد فى امره و عظمه فكان فيه مظنة الحرج لبعض 
الاثفاص و فى بعض المواضع و ما جعل فى الدين من حرج فبين لنا على لسان رسوله كل 


':قوله او جائر اه و فى البحر حرمة ترك الجمعة لمقلد الامام ابى حنيفة يِه لاجل ان الامام جائر لان مذهب امامه ان الجائر سلطان انتبهى ملخصا 
صفحة 1١ ١55‏ 

': قوله على ذلك آه ليحمل عليه بوجود القرينة الاخرى مع انه لا قرينة له بل القرائن و الدلائل مانعة لهذا الحمل من عموم النص القرآنى و اطلاقه و 
عموم الاحاديث الواردة فى الباب و اطلاقاتها و صريح النقل عن صحابة يلكُمْ رسول الله وَلدةٌ بالترخيص على اقامة الصلوة خلف غير الامام المنصوب 
بغير اذنه و قول عثمان ياه بجواز الجمعة عند اخراج والى البصرة و اقامتتها بدونه و اقامة على مُه اياها عند حبس عثمان يليه بل شروط الجمعة كلها 
للتخفيف لا للصحة عند ائمة الاربعة و غيرهم عل يما نقل بعض العارفين عنهم بل قال اهل الكشف الذين يرون الاشياء على ماهى عليه ان لا تحجير 
فى الجمعة و فى الرحمة الامة نقل عن ابى يوسف باقامة الجمعة فى العرفات و فى الميزان الكبرى للامام الشعرانى عن ابى يوسف 82 و الجمهور على 
ما يدل على ان الاختلاف فى اقامة الجمعة فى العرفات للاولوية و ان الجواز اجماعى و كذا عدم ورود نهى من الشارع فيها و انهم لم يعرفوا النبهى من 
حديث على تأنه حيث قال ابويوسف ين يصلى الجمعة فى العرفات لعدم ورود نهى من الشارع مع ان الحديث مذكور فى اماليه و قال الجمهور ان عدم 
اقامتتها فيها اخف لعدم ورود الامر و سئل محمد طِيّهُ عن اخراج والى الافريقية و اقامة الجمعة بدونه قال جازت ١7‏ 


حع ا ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسروركلة ١١١/‏ 

الاثخاص الذين رخص لم الترك فنهم االخائف من اليبود و النصارى و المنافقين لكون هذا 
الشعار اغيظط هم من اكثر الشعارات الاسلامية فكان فيه مظنة الاذى من طرفهم لا لمعنى 
خلل فى ١‏ كدية هذا الشعار خمعة الخائف جائزة كمعة المريض و امثاله و كذلكى خفف 
على اهل البوادى لمعنى حرج الاجتماع و قد ورد به حديث بطرق شى يقوى بعضها بعضا ان 
اهل البادية من ائنمسة الذين لا جمعة' عليهم" كا فى الجة الله البالغة لولى الله الدهلوى # و 
كا فى بعض القرى بل الامصار الحصوص الواقعة حديث ليس على ما دون اخخمسين جمعة مع 
حديث ابمعة واجبة على كل قرية و حديث اجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا 
اربعة الحاصل ان لا تحجير فيبا لانه خلاف | كديتها بل فيه فى بعض المواضع و من بعض 
الاثفاص تشتيت فى اغراض الشارع و خلاف الاحاديث الواردة فى الباب و اما اثر اربع 
الى الامام فليس فيه الا لزوم تقديمه فى موضع سلطنته لا لان ححة اجمعة موقوفةعليه ما نقل 
الامام عبدالوهاب الشعرانى فى الكشف عن صحابة رسول الله يك انهم كانوا يرخصون باقامة 
الصلاة خلف غير الامام المنصوب بغير اذنه فلم يبق فى حق ابمعة الا استنان تقديمه و اولويته 
لدفع النزاع المتوهم فى التقديم” و التقدم مع انه حاصل باتفاقهم و هذا ايضا نتيجة الك بعدم 
جواز التعدد فى اقامة المعة و قد علمت ان الصحيح (اى المذهب الصحيح) خلافه 


':قوله لا جمعة آه اى لا انهم ان اقاموها لم يجز عنهم لان فى تشتيت اغراض الشرع فى اكدية الجمعة فالترخيص لدفع الحرج لكون الحديث معللا 
بعلة حرج الاجتماع كما ان حديث المصر معلل بعلة حصول فالحديثان متظاهران احدهما للآخر هذا فلله الحمد؟١‏ 

": قوله عليهم آه و هذا الحديث معلل بعلة حرج الاجتماع ١7‏ 

": قوله فى التقديم آه مع ان هذا فرع عدم جواز تعدد الجمعة و اما على مذهب الصحيح من جواز التعدد فلا حاجة الى السلطان و لا الى اذن العام و 
الظهر منهى عنه و لو بعد اقامة الجمعة مادام امكان ادائها مرة اخرى ببقاء الوقت ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
مطلب جواب عن استدلاللات بنيت على التخريج 
فلا حاجة الى السلطان' ولا الى نائبه و لا الى اذن العام و ليكن عليه يترتب اثم مصلى الظهر 


1 


مادام الوقت باقيا و عدم صحته عند الشافعى 2 و عراهيته و حرمته عندنا لفرضية ابجمعة و 
امكان اداها و قد مر فى المجموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى 2 وجوب المعة على من جاء 
ان يصلى الظهر فى هذا اليوم” آه ملخصا قلت رى الظهر مسلم عند اثمة المذاهب و اتباعهم 
فى هذا المقام اطلاق القول” بان الاصل؛ فى هذا الوقت هو الظهر و انه هو الفريضة المحكة 
فلا تترى الا بالنص القاطع و النص* ورد بتركها' الى اجمعة فى الامصار ؟! فى بعض شروح 
الكنز و ذلى لان فيه أسيان اعتبار الاعتبارين فيه لان اصالته باعتبار نفسه اذا خلا عن 
مزاحمة اجمعة م اذا فاتت هى و اما باعتبارها فهو غير معتبر الاصل فلذا كان منهيا عنه" عند 


': قوله الى السلطان آه اى على وجه قالوا ان وجوده و اذنه لدفع النزاع فى التقديم و التقدم لرفعه على تقدير اداء الجمعة فى جماعات متعددة بناء على 
المذهب الصحيح و اما على وجه قلنا ان وجود السلطان شرط للوجوب حيث علق فى الحديث الحاق الوعيد به فلا حاجة اليه فى صحة الجمعة اصلا 
الا للاولوية لدفع النزاع المتوهم او وجوب تقديمه باعتبار توقيره لحق سلطنته كما فى غير خصوص الجمعة ١١‏ 

": قوله فى هذا اليوم آه مع امكان اقامة الجمعة مرة اخرى و مرارا باعتبار جواز التعدد على المذهب الصحيح ١١‏ 

": قوله اطلاق القول آه اتى بزيادة اطالاق ان فى الظهر اعتبارين لا بد من التمييز بينهما و الا وقع قياسه فى مقابلة النصوص كما ستعرف ١١‏ 

: قوله بان الاصل آه قياس محض فى مقابلة قاطع القرآن ١١‏ 

*: قوله و النص آه تخمين محض لان الكلام هنا هو بعد نزول نص الجمعة و قد ذكر اصحاب الفتاوى بانه من القواطع و الجمعة هى المقطوع بها 
اجماعا و لا يتصور تخصيص نص الايجاب بنصوص الاداء كحديث المصر و ذلك لاختلاف الجهة فكان مأمورية الجمعة على العموم و الاطلاق وهو 
يستلزم ترك الظهر على ذلك الصفة الا انه جاء ترخيص فعله لترخيص تركها لدفع الحرج لا لخلل فى دلائلها مع عموم خيريتها و اطلاقه كما اخبر الله 
تعالى به ١7‏ 

': قوله ورد بتركها آه باطل جدا لان المراد به انكان هو القاطع فلا خصوصية له بالامصار لعدم تصور تخصيصه بنصوص الاداء لعدم المزاحمة و لا 
بنصوص الظهر لتأخره و انكان المراد به هو حديث على مع فح ءِ الحد الاوسط غير متكرر فلا ينتج شيئا ١١‏ 

": قوله منهيا عنه آه هو يقرر مشروعية اداءه باعتبار الاصل و كان فاعله اثما عاصيا كما عرف فى اصول الفقه و لو بعد اقامة الجمعة و فراغها بناء على 
المذهب الصحيح من جواز التعدد و اما عند الشافعى يه و من مشا ممشاه فظهره غير صحيح مادام الوقت باقيا و نحن نوافقه فى لحوق الاثم و العصيان 
و طبع القلوب و استحواذ الشيطان و عدم قبول الاعمال كما ورد فى الاحاديث الصحيحة ١١‏ 


حع 0100 ...................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور كل / ١١‏ 
وجوب ابمعة و كان فى فعله رخصة عند رخصة تركها بل الاصل فى هذا الوقت هو اجمعة 
فلذا كانت مأمورا بها و مكلفا بها و من لم يميز بين اعتبارى الظهر اختلط عليه الامى و تحير و 
إيضا فيه استدلال بالنصوص المقدمة على وجه زوحم بها النص القاطع المتاخر و هو باطل 
اجماعا مادام التاريخ معلوما و كذا فى القول بانه متمكن على الظهر بنفسه و على التمقكن يدور 
التكليف و قد جاء القاطع على وجه الاطلاق و العموم يرد به ما قالوا و النص ورد بتركها الى 
المعة فى الامصار اذ المراد به حديث على يله مع انه لا دلالة له على ما ارادوا منه فضلا من 
وجود الموانع اياه منه و القول بان الظهر هو الفريضة المحكمة ساقط لا يصلح ان يكون شطر 
قياسهم 
مطلب قياسات وقعت فى مقابلة النصوص 
مطلب اعتراف كثير من اعلام الهند 

لتوقفه على كون اللمعة غير الظهر و لم يوجد نص فيما علمنا من الله و رسوله كَلكةٍ به فلذا اختلف 
الضحابة فته :والاقمة ع١‏ فيذه الانتدلالات :وان كانت مأحودة من النصوص على زعم 
قاثلوها الا انها فى الحقَيقَة قياسات محضة فى مقابلة القاطع القرانى و الاحاديث الواردة فى 
الباب و افعال النى كَل و الصحابة يكم و اجماع اهل الكشف بل اجماع ام المذاهب على 
ما نقل بعض العارفين' عنبم و كا هو المعلوم من الكتب الساذجة” الخالية عن تاصيلات 
مخرجى المذهب و اما اشتهار شرط المصر و السلطان باعتبار التخريج و فهم انه من صاحب 
المذهب و التقليد و اقبال الناس فى التأليف و التعليم و التعلم الى الكتب امختلط فيها اصل 


':قوله و الائمة آه حيث قال بعض مشائخنا الخطبة تقوم مقام ركعتين ورود فى حديث ابن عمر كلكا و عائشة يلها انما قصرت الجمعة لمكان الخطبة 
كما فى المبسوط صفحة 75 و به قال عمر مُه و لا يبعد القول بان الجمعة عين الظهر حقيقة و غيره هيئة و يأيده مجيئ الآثار ببناء الظهر على الجمعة 
ففى الجامع الرموز قال ابوحفص الكبير لمحمد يله ايبتنى الظهر على الجمعة قال ما تصنع و قد جاءت به الآثار و لان المعهود مقدم ما لم يمنع مانع 
1١‏ 

': قوله بعض العارفين آه كما فى جمعة الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى يله ٠١١‏ 

": قوله الساذجة آه كما فى حج الميزان الكبرى و حج الفتوحات المكية ١١‏ 


5 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
المذهب مع نتاح اتتخريجات مع عدم القيز فى الاكثر فاذا اعترف كثير من اعلام الهند من 
اصحابنا الحنفيين قريب عصرنا هذا ان شرطية المصر و السلطان انما هو باعتبار التخريج من بعض 
اححاب الرأى و فى الحقيقة هو تفين' فى مقابلة كاب الله تعالى ولم يثبت حديث مرفوع فى 
هذا الباب بل جاز اقامة امعة فى الامصار و القرى فى كل المواضع من غير الكراهية بغير 
سلطان و نائبه قلت هذا هو الحق الحقيق بالاخذ لانه لما ثبث قطعية الآية و ورودها على وجه 
العموم و الاطلاق و ثبوت الاحاديث المرفوعة بعضها فى تنصيص احاطة القرى و بعضها فى 
تنصيص جميع المؤمنين و بعضها فى ترخيص الترى لبعض الاتخاص وفى بعض المواضع ”م 
ورد حديث بطرق شتى يقوى بعضها بعضا ان اهل البادية من اخخمسة الذين لا جمعة علييم وان 
الترخيص المذكور غير مضر لقطعية الآية' و ابمعة لم يبق" اقامة الظهر الا مكروها حراما و غير 
صحيح او مرخصا ول يسبل اعى ابمعة على مقلدى اصعاب التخريج الا دلائل واهية من نحو 
اطلاق القول باصالة الظهر مطلمًا و انه متمكن لكل واحد و على القمكن يدور التكليف وانه 
متقين به فلا يترك بالشى و ذلك لانه يوهم حقيتها بادى الرأى و انها مأخوذة من النصوص 
النازلة فى شأن الظهر و ليس كذلى لعدم جواز الاخذ بالنصوص المقدمة نزولا على وجه 
فيه راتحة؛ من المزاحمة للنصوص المتأخرة اجماعا عند الاصوليين و الفقهاء فضلا عن المزاحمة 


':قوله هو تخمين آه كما اعترف به قاضى القضاة البخارى و غيره و قد بالغ فى هذا المقام و منع عن اداء الظهر بعد الجمعة و حقق انه شئ لم يعرفه 
الصحابة طلم وائمة المذاهب بل هو فى الحقيقة من اختراع اهل الاعتزال و انه صار الآن من حبائل الشياطين قد اوقع به الشك فى كلواحد من 
الجمعة و الظهر فليتنبه به السنى انتبى ملخصا قلت يأيده ان من قال به من اصحاب الفتاوى فيده بعدم وقوع المفسدة فى اعتقاد الناس و غيره مع انا 
مر لاا رحقت إذاد التحمعة من حير تزع على :ما بعومتتى الفاء اللمقييية فم يضروريهه علا لزوم شن علبداامق اداء الوقعا لو خطلقا الامر ها تددم 
الوجوب ١7‏ 

': قوله لقطعية الآية آه بجعل التخصيص غير حقيقى او عقليا او بحمل الآبة على عموم المجاز فى الامر او اتخاذ الشدة و التوسط و الضعف من المتعلق 
به وهذا هو الافيد و قد مر ١7‏ 

': قوله لم يبق آه جواب لما ١١‏ 

*: قوله فيه رائحة آه و لولا عماية التقليد لكان الامر بالعكس و ذلك لان الكلام بعد نزول النص القرآنى فى اداء الجمعة ففى الحالة الكذائية لا يخفى 
أن النص قاطع و فرضية الجمعة هى المقطوع بها اجماعا و هذا القدر مذكور فيف الفتاوى و الظههر هو مقطوع الترك فى مقابلها و هذا القدر ايض مذكور 
فيها و هذا منهما من حيث تقابيهما من غير اعتبار امر آخر امر اجماعى بين الامة ثم بوقوع الاشتباه باعتبار التعلق لا يزول الامر اليقينى فلا يتيك 
الجممة والابلزم الطهنو لاق طهر الامضار لما رفع بالتصن الوارد قن التجمعة بالاجماع ضار ظهر المواضع 'الباقية نيا للتخصيض فجاز ان يخض :يعد 


اجمعة مع ان لمزاحمة مانع آخر و هو عدم ورود نص صرح من الشارع فيما عامنا على غيرية 
المعة الظهر حقيقة فإذا اختلف الصحابة يتم و الائمة عل على ان الغيرية بينبما حقيقى او 
صورى و عل الكل لو فرضنا و سلمنا شرطية المصر و السلطان لكان وجوب ابمعة' بحاله عند 
عدم القدرة علهما او على احدهما لان بعدم القدرة على شرط من شروط الصلوات او ركن 
من اركانه لا !سقط اصلها" و تخصيص ابجمعة به (اى بالسقوط) بالعدول الى الظهر فيه لزوم 
محذور مزْاحمة الدلائل (اى دلائل اجمعة و ذا لا يجوز) مادام امكان امعة باقيا ببقاء الوقت 
فلذا لما لم يخرج عبدالله بن زبير له كم فى الكشف الى الناس وقت اجمعة و اكتفى باقامة 
العيد قبل الزوال عنبا صلى اصعاب رسول الله كه فرادى فهذا يأيد مذهب ابن عباس للك 
بجواز ان يصلى الرجل اجمعة فى بوستانه وحده” اذا لم يخل بالشعار و اثما ذهب اثمة المذاهب 
الى ضرورة ابماعة فيها لكل واحد لانها الغرض الاصلى فى تشريع ابمعة فينبغى لكلواحد 
حضورها فلما كان عدم القدرة على شرط من شروط الاداء غير مخل للوجوب و لصحة الاداء 


ذلك بالاخبار الواحدة نحو قوله َكدٌ الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة رواه البيهقى و نحو قوله وك الجمعة واجبة على كل قرية 
اورده المحدث الدهلوى فى الحجة الى غير ذلك و لان من المعلوم ح ءِ ان المصر معلل بعلة الاجتماع فشمل القرى و البوادى بجامع التعليل اذ لا 
مفهوم ح ءٍ للفظ المصر فكيف الامر يا اخى مع عموم النص القرآنى و اطلاقه و عموم احاديث الباب و اطلاقها و اجماع الائمة على انه لم يورد من 
الشارع نهى فى باب الجمعة و من المعلومات الاتفاقية ان الناسخية و المخصصية (بكسر الصاد) من عوارض دلائل المشروع الآخر لا الاول اذ من 
خواصه هو المنسوخية و المخصصية (بفتح الصاد) و لم يتوجه الشارع الى رفع الجمعة أو رفع فرد من افرادها بعد ان استقر امرها حتى يتصور هذه 
التخمينات الباطلة من دعوى تخصيص الجمعة الى غير ذلك ثم هذا الاستدلال الذى قلنا به من تخصيص الظهر انما هو على وفق ما استدلوا به فى 
دعوى تخصيص الجمعة و الا فالمقارنة فى التخصيص فى المرتبة الاولى شرط و انما التحقيق عندنا ان مأمورية الجمعة و خيريتها و عيديتها عام مطلق 
للامة و انما اخذ ترخيص فعل الظهر من ترخيص ترك الجمعة فى بعض المواد لدفع الحرج فقط ١١‏ 

':قوله وجوب الجمعة آه ما قلنا لا صلوة الا باستقبال القبلة و لا صلوة الا بستر العورة و كقولنا لا صلوة الا بالقيام و لا صلوة الا بالقراءة ١١‏ 

": قوله لا يسقط اصلها آه لان مورد نص الايجاب اذا كان اعم من مورد نص الاشتراط كان سقوط الشرط اذنا من طرف الشرع لئلا يؤدى الى امر العاجز 
فمثلا قوله تعالى (أقيمُوا الصَّلوةَ4[البقرة:5] لما كان مورده عاما شاملا لحالة القدرة على الشروط و الاركان و لحالة العجز عنها بقى وجوب 
الصلوة على حاله لوجود الموجب المطالب و سقط ما عجز عنه من الشروط و الاركان باذن الشرع لئلا يؤدى الى امر العاجز ١١‏ 

": قوله فى بستانه وحده آه كما فى الكشف الغمة للامام عبدالوهاب الشعرانى مله و فيه ايضاً دليل على صحة الجمعة بدون الخطبة قاله ايضاً فى 
الكشف ١١‏ 


١7‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


كانت ابمعة واجبة بدون السلطان و صحيحة ايضاً و اما عدم وجوبها فى غير المصر و عدم صستها 
فيه فغير ظاهر بل فيه اشتيت بين اغراض الشارع على قول من جعلهما من شروط الاداء و 
اما بناء على ما هوالحق فالسلطان من شروط الوجوب اذا زال اتلحوف من فتنة الكفار بوجوده 
شرائط الوجوب لنص الاحاديث الصحيحة بالوجوب فى غيره ولا من شرائط 

مطلب ثبوت صعة الجمعة فى القرى و البرارى بدلالة حديث على يتك 
الآداء 'لصيحة الفغل من :رسول الله كلل .و الضحابة نفقة فالقول يكون النيلطان و المضن هق 
شروط الاداء و سقوط احدهما بعدم القدرة عليه و المصير الى الظهر بعدم القدرة على الآخر 
فحجيب ون الخمة بالنضوضق المقدفة تزولا عل التصوض التأخترة عد يق عل ميك معلل ببعلة 
تحصيل الاجتماع لا انه ام تعبدى على خلاف القياس فهو انى يتخلف الك عن نصه' و 
بدلالة الحديث فكيف مع صعة النقل و الفعل عن رسول الله كَْةِ و الصحابة يتم خصوصا 
عن على يله ' فإذا قال اهل الكشى لا تحجير فى ابمعة لانه هو الاصل الذى يصير اليه اهل 
اللدةبو قال يعدن القارفيق أن" القتروط الى استروليا الاقة ”اغا عن سيت الات الله عن 
بامعة و اطلق اه ملخصا قلت هذا هو الحق فلم يبق فى ابمعة الا وجوب او ترخيص و اما 
القول بعدم الصحة و اقامة الظهر فهو خلاف غرض الشارع و معارضة للنصوص المقدمة مع 
النصوص المتأخرة و ذا لا يجوز لانها كالعدم بالنسبة اليها و قد امكن العمل بالنصوص الواردة 


': قوله يتخلف الحكم عن نصه آه و هذا كما ان آية التأفيف معلل بعلة الاضرار و حديث لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد معلل بعلة حصول 
الجماعة بل تعليل حديث على يانه اجلى منهما لانه وصف المصر بصفة مشتقة دالة على علية مأخذها ؟١‏ 

': قوله عن على يق آه فى كونه مصاحبا لرسول الله فى سفر الحنين و الحديبية و لشدة تطلعه على افعاله نض و اقواله بيه فلا يخفى عليه امر 
رسول الله يكةٌ لمصعب بن عمير ظِننه و كتابته 3 الى اسعد بن زرارة و عدم نكيره على عمر يه و عثمان يِه فى اقامة الناس زمن خلافتهما فى 
القرى ؟١‏ 


حع 0ك ...... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورلة ١١١//‏ 

فى ابخمعة و لو فرضنا شرطية المصر و السلطان لسقوط الشرط عند عدم القدرة عليه اق شروط 
الصلوات و تخصيص المعة بسقوطها عند عدم القدرة على شرطها و الرجوع الى اداء الظهر 
يلزم فيه معارضة النصوص المقدمة مع النصوص المتأخرة لان الموجبات مطالبة على حسب 
الامكان' و قد اقام اجمعة مصعب بن عمير يإلثة فى الحد.يبية مع اننى عشر رجلا و قد ثبت 
عن رسول الله كلهِ و عن الصحابة غنْتُم قولاً و فعلا اقامة المعة فى القرى فلا بد لشارطى 
السلطان و المصر من الحكم بسقوطهما عند عدم القدرة عليهما و قد ثبت السقوط فى احدهما و 
هو شرطية السلطان عند فقده فيلزم سقوط الآخر و هو المصر ايضا عند عدم القدرة عليه و 
لحوق الحرج فى اتيانه و الا فمع كون الفرق خالفة عن الاقوال و الافعال المنقولة فى الباب 
تدافع بين اغراض الشرع فى سقوط احد شرطى الاداء عند العذر دون الآخر فهذا يقوى 
القول بان ذسبة كون السلطان و المصر شرطا لضحة المعة الى صاحب المذهب اثما هو باعتبار 
التخري' و الحق ما نقل بعض العارفين ان الاشتراط للتخفيف عند الاثمة لا الصحة أه فلذا 
ترى فى الكتب الخالية عن التخريجات ان ابايوسف قال يصلى ابمعة فى العرفات لعدم ورود 
نبى من الشارع و قال اججمهور ا لم يرد امى منه فيبا فعدم الصلوة المذكورة فيها اخف آه فهذا 
اجماع من الاثمة على عدم ورود نبى عن التجميع فى البرارى فضلا من القرى و ان الشروط 


الأقولة عل بجنت اللنكاق آله مفقيقه إل موره السوض الموجنات إذا كالم إقد هن نجالة القدرة عل القبروه و الأكان واعنتحالة المجوعيها كاك 
سقوط الشروط و الاركان عند المجرعتها ماذوتا من طرف الشتارغ :لقلا يؤدى الى امر التاجن فقولة الى اقيموا الضلوة أموياقافة الضلوة سواه كان 
لون لان على الا وار عل و اجون فول ال رشا له وين )طق :150 ووذ كا قاقوا قا تقر ور 
القر]ق4[الفويز 82 امو لقاحوين نهم فيرضى القنام و القزاء# عن قور وامبقطارق عند الضدو فون أصل المللزة أكون المويدنيو الاين عأموزايها 
املك عداو فرطياكوى السلظاة و التعروشرطين عدوم التع بو قرو النكاوزف امات فاترقوم الننانى عيض فا اع لها المصرة 
غيره ١١7‏ 

"٠قولة‏ باعتراز المفريج الى وقد طالفت الجامع الصعير[الامام ميخم لل و العاف الساكم السويك الحاوق لجميع الكت السنة الاماة حمق 16و 
رأيت مواضع الاخذ لعدم صحة الجمعة فى البرارى | وعدم وجوبها فيها ففى الجامع الصغير صفحة ٠٠١‏ و لا جمعة بعرفات فى قولهم جميعا و فى حج 
الكافى و لا جمعة بعرفة فحملها اصحاب التخريج على عدم الجواز باعتبار تاسيس الماصلات و الحق حملها على عدم الوجوب لصحة النقل عن ابى 
يوسف ينه و باقى الائمة مل على عدم ورود نهى من الشارع ١١‏ 


ا/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


التخفيف دون الصحة فإذا قال اهل الكشف لا تحجير فى المعة بل قال الشيخ الاكبر فى 2 
الفتوحات بوجوبها فى العرفات فلله امد و سل على عباده اصطفى 
اللحائمة مشتملة على فصلين الفصل الاول فى ان للافس تأثيرا لتغير العمّائد 
مطلب تخصيص المداية بمذهب واحد خلاف اجماع الامة 

اسلحائمة مشتملة على فصلين الفصل الاول فى ان للافس تأثيرا بتغير العقائد اعلم ايها الاخ المنصف 
الموفق ان للانس على الاعمال تأثيرا فى القلب بميله الى ما تناسبه تلك الاعمال من التسليم و 
القرد فلذا مبينا عن المنكرات المفضية الى التقرد و امرنا بالمرضيات الشرعية لثلا نموتن الا و 
نحن مسلمون و من الانس تلم القالب باكل درهم من ال حرام و عدم تامله باكل لحوم المؤمنين 
و منه تصلب الاعتقاد المذهبى حتى دب فى قاوب المقلدة لامام للانس على مذهبه اعتقاد ما 
لم يؤثر به صحابة يفم رسول الله كَكهُ من تخصيص مذهب احدهم بالاقتداء و ل يعلموا ان 
اقتدائنا بالاثمة _ينبغى ان يكون موزونا بميزان الشرع وهو لكونهم اتباع الله تعالى و رسوله 6 
و نحن جاهلين خصوصا فى زمان فشت فيه الآراء الختلفة و الاهوية المتبعة فاذا اطلعنا على 
بعض احاديث من الرسول المعصوم #َككةِ فى اتباعنا لمذهب امام من الاثمة فاى مانع لنا من 
اتباع ذلى الحديث مع انا امرنا به بالنص القرآنى و الاحاديث النبوية و نهى الاثم عن اتباعنا 
إياهم فى ما خالف الحديث بل قالوا هو مذهبنا فقد تبلغ حال مؤفبى المذاهب الى انهم يعصون 
الله وبرسواد (فى قوله فاتبعونى) كَل و الصحابة يم و الائمة عله" و هم لا إشعرون ثم زين 
لهم الشيطان كامات قيلت فى اتباع المذاهب وهى حق حمولة على وجوه خاصة”" جملها على 


: 550000 
':قوله يعصون الله آه بعدم اتباع الحديث الوارد فى الباب و قد قال الله تعالى .وَ مَا آنَاكُمٌ الرَّسُولَ فَحَذْوة 14 الحشر:7] بل قد يعرضون عن 
الآية القرآنية ظنا ان علينا اتباع المذهب فقط مع جعله كليا ؟١‏ 

": قوله و الائمة آه فى قولهم خذوا بالحديث اذا بلغكم و اضربوا بكلامنا الحائط ١١‏ 

": قوله خاصة آه اى على وجه لا يقع الاتباع على خلاف كتاب الله تعالى و احاديث رسوله كك وعلى وجه انه هداية الى الله لا اها مختصة بمذهب 
لانه افتراء على الله بعد انقطاع الوحى و على وجه انه اطاعة الله و رسوله يلد مع انها حاصلة فى اتباع بقية المذاهب ١١‏ 


حع 0100 ...................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل ١١9/‏ 
الكلية مع دفع ضرورة اطاعة الله و رسوله يَكيٍِ باتباع كل امام من الاثمة فهل أشأ دعوى 
خصوصية امام منهم الامن الانس على اتباع مذهبه فكيف و الوحى قد انقطع و النصوص قد 
ورد على مطلق الاتباع و االحصوصية ثئ لم يعرفه الصحابة يكم و التابعين فى القرنين' الاول و 
الثانى قال المحدث الدهلوى الشاه ولى الله فى الجة الله البالغة ناقلا عن ابن حزم و قد صم اجماع 
الصحابة يتم كلهم اولهم عن آخرهم واجماع التابعين اولهم عن آخرهم و اجماع تابعى التابعين 
اولهم عن آخرهم على الامتناع و المنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ثمن 
قبلهم فيأخذه كله فليعلم من اخذ بميع اقوال ابى حنيفة لل او جميع اقوال مالى يل او جميع 
اقوال الشافعى يله او جميع اقوال احمد #ة و لا يترى قول من اتبع منهم او من غيرهم الى 
قول غيره و لا يعتمد على ما جاء فى القران و السنة غير صارف ذلى الى قول انسان بعينه 
انه قد خالف اجماع الامة كلها اولها عن آخرها بيقين لا اشكال فيه اه ثم قال (اى المحدث 
الدهلوى) هذا فى من له ضرب من الاجتهاد و لوفى مسئلة واحدة و فيمن 

مطلب تجويز اقامة المعة فى البرارى باعتبار الاخذ بمذهب الغير و انه اتفاق و الام انه 

باعتبار رأى امامنا ايضاً 

مطلب متكر جواز الاخذ بمذهب الغير خارج عن مذهب امامه ايضاً لمنعه ما جوزه امامه 
ظهر له الحديث النبوى و ان خلافه قياس و فيمن يكون عاميا و يقلد رجلا من الفقهاء بعينه 
يرى انه يمتنع من مثله الخطاء و ان ما قاله هو الصواب البتة و اضمر فى قلبه ان لا يترى تقليده 
وان ظهر الدليل عل خلافه و فيمن لا يجوز ان يستفتى الحنفى مثلا فقيها شافعيا و بالعكس 
ولا يجوز" ان يقتدى الحنفى بامام شافعى مثلا فان هذا قد خالف اجماع القرون الاولى و 


':قوله فى القرنين آه فكان ابوحنيفة طِله و اصحابه طللكُ و الشافعى لله و اصحابه ِلك يقتدون خلف المالكية كما كان الصحابة مُلِكُمْ يقتدى بعضهم 
خلف بعض و لم يعرفوا له نكير ١7‏ 

": قوله و لا يجوز آه و لولا عماية فى البصائر نشأ من التقليد و الانس فى الرسوم و العادات لرأوا فى عدم التجويز امرا عظيما و افتراء على الله و رسوله 
كد بعد انقطاع الوحى فى تخصيص رجل من الامة بالاقتداء فاذا اختار اهل كل مذهب بمثل هذا فى امامهم صار المذاهب كانها اديان مختلفة و 
الائمة كانهم ارباب من دون الله و قد وقع ما قال الصادق المصدوق لتركبن سنن الذين من قبلكم ١١‏ 
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ناقض الصحابة يكُم' و التابعين عله و ليس له فيمن لا يدين الا بقول النبى كه وانما يتبع 
فقيها لاجل انه عالم بكتّاب الله تعالى و سنة رسوله يليه اذ لولا ذلك لما قلد مؤمن يعبتبد فان 
ظهر خلاف ما يظنه اقلع من ساعة من غير جدال كيف لا ولم نؤمن' بفقيه ايا كان انه 
اوحى الله تعالى اليه الفقه و فرض علينا طاعته و انه معصوم آه مختصرا و من الانس على 
المذهب تغير اكثر الاحكام التى كان الاختلاف فيها بين الصحابة يلتم و السلف فى الاولوية 
الى الجواز و عدمه ما لا يخفى على من طالع المبسوط و آثار مد يلثة و كلام الشافعى يه و 
كن ذلكنم كا ات التاصالاة ونع علا الست عات .و كرتا الأمضازافة :ا نشيو 
صارت المذاهب كانها اديان مختلفة يسطو بعض اهلها على بعض الآخر اذا يتلوا علههم آيات 
الله و الاحاديث النبوية على خلاف مذهبهم فن هنا نشأ المنع من اقامة الصلوة لحنفى مثلا 
خلف فقيه شافعى يأ مثلا مع انه شئ لم يعرفه الصحابة غلْثُم و لا اثمة المذاهب و من" هنا 
نأ المنع من اقامة ابمعة فى البرارى و بعض القرى مع انه شئ لم يعرفه الصحابة لهم و لا 
الائمة ول يعهد عندهم؛ الا الوجوب او الرخصة و اما عدم الصحة فلا و ل يعرفوا المنع من 
حديث على تَإييه فقد اختلف الاثمة فى اولوية اقامة اجمعة فى العرفات فال ابويوسف يله بها 
والمهور ان عدم الاقامة اخف ثم استدل ابويوسف يله بعدم ورود النبى من الشارع و 
استدل اججمهور بعدم ورود الاعمى منه ثم لما فهم بعض المتأخرين المنع باعتبار تاسيس بعض 
التاصيلات و ظنوه مذهبا اشتغلوا فى ايجاد الدلائل و ظنوه (اى حديث على طلثة ) دليلا مع 
انه ساقط بنفسه فكيف مع الموانع القاطعة ثم لما راى بعض امحققين مخالفته عن الآية القاطعة 


': فائدة 

': فائدة 

': فائدة 

':قوله لم يعهد عندهم آه و قد قلنا ان لمذهبنا الحنفية مثلا ثلث عروات عروة باعتبار امر السلطانى فحينئذ يفترض علينا امتثاله مهما وقع امره فى 
موشح خبس الختالاف فيه وعروة ياضنبا زهفوين الأنمة يمذهث الغمر و عروة باتقبار الرأئ فالفافل حلم اعتبارات العلية فى يكترج عن متب ايام على فلن 
النصرة ١١‏ 
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اجاب بانها مخصوصة البعض' و هو اشد شئ فسادا فى هذا الباب فكيف و الاجماع على خلافه 
مع عدم تصور تخصيص النصوص به 
مطلب منع حمل تلى الكلمات على الكلية 


اب لقال الطود 
مطلب تجديد الدين فى رأس كل مأة سنة 
مطلب طائفة ظاهرون عل الحق 
مطلب اشد اعداء المهدى 4 


مطلب الفتاوى كالصحارى 
على فرض الوجود و لم ار من اشتغل على جواب الاحاديث الواردة فى الباب نحو من كان 
يؤْمن باللّه و اليوم الآخر فعليه اجمعة و اجمعة واجبة على كل قرية و ابمعة واجبة على كل قرية 
وان لم يكن فيها الا اربعة و نحوها و كل ذلى على زعم ان المنع هو المذهب وان صاحب 
المذهب قد ثبت عنده الدليل وان علينا الاتباع فقط وان لا مجتبد الآن وان علينا اتباع متون 
المذهب والكتب المعتبرة فيه و نحوه ولما كانت هذه كلمات حق ثابتة فى نفس الام اطمئن 
اليا من دب فيه غلو التقليد و انس به و نسى دلائل خلاف معتقده كانها شرائع منسوخة و 
حمل تلى الكلمات على انها كلية و نسى وصايا اتمته وهو على هذا الاعتقاد خارج عن مذهب 
امامه غير داخل فى مذاهب الاثمة الاخرى و اما من كان له قلب سالم و لم يتغير بالانس 


':قوله مخصوصة البعض آه و هذا الجواب لتصير الآبة ظنية يمكن تخصيصها بعد ذلك بالدلائل الظنية و هذا من فضائح الوقت اما اولا فانه اجمع 
الامة على قطعيتها و اكفار جاحد الجمعة و اما ثانيا فقد قال العلامة عبدالحفيظ العجمى فى فتاواه ان لنا معاشر الحنفية ان نقيم الجمعة فى البوادى 
تقليدا لمذهب الغير و فى الرحمة الامة قا ل ابويوسف ينث يصلى الجمعة فى عرفة بل اجمعوا على انه لم يورد نهى عن الشارع فى نحو جمعة عرفات و 
ان الاختلاف بها فيها فى الايجاب و عدمه كما لا يخفى على من طالع حج الفتوحات او الاولوية كما لا يخفى على من طالع حج الميزان فكيف هذا 
الدعوى اما ثالثا فانه يشترط ان يكون المخصص كلاما قاطعا مستقلا مقارنا فاين الاجماع المفروض من هذا فقد صرح ائمة الاصول ان الاجماع لا 
يصلح ان يكون ناسخا و لا مخصصا و اما رابعا فان حديث على يت من نصوص الاداء و لا مزاحمة بينها وبين نصوص الايجاب اذ ليس لها قدم عند 
العجز عن الشروط و الاركان اجماعا بين الامة مع انه معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصر مع ان المراد بالمصر هو مطلق العمران كما هو معناه 
اللغوى فلذا اختار فى المتون مطلق عمران تحت ولايت السلطان و انما اشتراط الاقامة و الاتيان من استخراج بعض اصحاب الفتاوى فقط ١١‏ 
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المذهبى ولم يدب فيه راتحة التعصب و اعتقاد مقتصد بين الافراط و التفريط فهو فى اتباع 
امامه على انه مبين كلام الله تعالى و رسوله كلهٌ و مع ذلك يعتقد فى بقية الاثمة انه اهل 
الاتباع ثم اذا ظهر حديث على خلاف ما ذهب اليه امامه كان منشرح القلب فى اتباع الحديث 
بل يعتقده من الضروريات ويراه مذهبا لامامه الا اذا ظهر له وجه عدم مخالفة ما ذهب اليه 
امامه اياه اولتى هم طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم و هم جة الله تعالى فى 
ارضه الى يوم القيامة ثم لما وقع فى كل مأة سنة تغير عظيم فى الشرع من ظهور تفر, ت على 
القيانات:الخخردة أعخالة عه افروطيا انه نبننة الافية فل إن يلير فووراسن كل .مأ مشة هرج 
بجدد هذا الدين ولا بد ان يكون اعدائه المقلدة الذين فى تقليدهم عمى و جمود الحاصلان من 
الاس على تفريعات المذهبية كان المذاهب الباقية الاسلامية اديان مختلفة منسوخة و اذا تليت 
عليهم الاحاديث النبوية بل الآيات القرانية كانها تليت عليهم آيات الشرائع المنسوخة ثم اذا ظهر 
امام المجددين الذى هو المهدى المنتظر كانوا اشد الاعداء له مع انهم ينتظرونه قال صاحب 
النتوحات المكية فى مواضع عديدة منها ان اشد اعداء المهدى المقادة انتبى ذلى لركوبهم ما 
ركب البهود و النصارى من اتخاذهم احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله م جاء لتركين 
سنن الذين من قبلكم و من لم يكن ذا مبارة فى علوم التفاسير و الاحاديث و ما توقفا عليه من 
سائر العلوم و القواعد المذهبية يظن هذا منا تحقيرا للاجتبادات و التقليدات خصوصا اذا كان 
به رائحة تعصب المذهبى و ليس الامى كذلى بل الغرض ان لها شروطا اذا لم تراع بل يذهب 
فيها يمين الافراط و شمال التفريط صارت سببا للضلالة فهى تضاهى فى هذه الامور الكلام 
الال مى فى انه يضل به كثيرا و يبدى به كثيرا و لو عددنا ما فى فتاوى اصحابنا من فروعات 
اليك اذهب ل يعظيا الغريية الذراء»: ايها لجدارا عر اينات بعت : قألوا' اف التداوق 
كالصحارى فيها الافاعى و الغرض ازالة استبعاد المنصف من وقوع اللحطاء و التغير فى بعض 
الاحكام مع استيناس الناس عليه 


حع ا ....... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور له / ١7”‏ 
مطلب تمثيل فى بيان تغير بعض الاحكام 
مطلب عبارت المبسوط 
مطلب تأويل عبارت المبسوط 
حتى صار المعروف منكرا والمذكر معروفا' و نحن نبين كيفية تطرق التغير فى اشارة المسبحة 
حتى اشتبر فى كثير من فتاوى اصحابنا كراهيتها و نسب الى ظاهر الرواية وانه هو مذهب الامام 
مع انه لا اختلاف فى سنيتها بين اتمتنا بل الاثمة الثلاثة الباقية لسبل على المنصف تصور مثل 
ذلى ف اجمعة و امثالمما قال المولوى بحر العلوم فى الرسائل الاركان ان الاشارة ثابعة عن اتنا 
ول يخالف فيه من اصحاب ابيحنيفة #2 احد و المتأخرون من مشات ماوراء النهر اضطربوا لم 
رأوا فى عبارة المبسوط و بسط اصابعه و ان البسط ينافى القبض و التحليق فزعم بعض منهم 
ان فى المسئلة روايتين فى رواية الاشارة مع القبض و التحليق و فى رواية البسط و زعموا ان 
منافى البسط مكروه فقالوا فى رواية يكره الاشارة ونى رواية لا يكره بل يندب و اختار صاحب 
الحداية القول بعدم الكراهية و كذا شمس الاثم و بعضهم شددوا و افتوا بالكراهية بل بالحرمة 


': قوله و المنكر معروفا آه كيف الاستبعاد ياايها الخ الماهر الخائف لدينه بل هو سئن الهية فى عباده حتى يحتاج الدين المحمدى فى رأس كل مأة عام 

الى مجدد يجدد الدين عن التغيرات الواقعة فيه من كثرة الاختلافات كما فى الاحاديث النبوية فمن تأمل حق التأمل فى عموم قوله تعالى و اطلاقه فى 
ل أ 

امر الجمعة ثم فى اخباره تعالى بخخيريتها على العباد على العموم و الاطلاق ثم فى منعه تعالى عن اذاء الظهر بعدها باشارة قوله تعالى لفَِدًا قُضِيتِ 

الصَّلوةٌ فَانتَشْرُوا فى الأأرض )1 الجمعة: ]٠١‏ ثم فى اخبار رسوله يلي عن انتفاءه فى هذا اليوم بقوله الا لا صلاة له و منعه عنه بطريق الكناية 


تحقق عنده صحة ما قلنا فما لم يتوجه الشارع الى منع الجمعة من حيث هى هى لا يتصور وجود دليل عدم الجواز حتى يجمعوا عليه و اما المنع عنها 
بعدم مراعات شروطها فليس هذا منعا عنها حقيقة بل هو امر بمراعات شروطها مع اداءها فلذا اقتصر فى موضع القدرة عليها و ذلك لجواز جمعة من لا 
يقدر على السلطان اجماعا بين المشائخ مَْمْ كما فى الرسائل الاركان لبحر العلوم ينه و غيره بل من عجز عن الوضوء و توجه القبلة و طهارة الثوب و 
القيام و القراءة و الركوع و السجود بل لا فرق بين الجمعة و الصلوات الباقية الا وجود الرخصة فى ترك الجمعة فى بعض الاحوال فقط فلذا اتفق 
المتقدمون من اثمتنا يك و غيرهم على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة و اجمعوا ايضاً على جواز الجمعة فى نحو عرفات و انما الاختلاف 
فى الوجوب و عدمه و اجمع اهل الكشف بالاحكام الالهية على ان لا تحجير فى الجمعة و التحقيق فى حج الفتوحات و حج الميزان و المجموعة 
الفتاوى و فتاوى البخارى فلذا استدل ابويوسف يله لما قال باقامة الجمعة بعرفات بانه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة و قال الجمهور لما لم 
يورد أمر بها فيها فعدم اقامتها فيها اخف ثم كيف تصور النهى من الشارع من حيث هى هى و هو خلاف غرضه فى تشريعها من هذه الحيثية الى يوم 
القيامة فجواز الجمعة فى القرى و البرارى مع العجز عن اتيان المصر فقد زل قدمه عن نهجة الدلائل و الضوابط ١١‏ 
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لجهلهم عما فى المؤطاء و الامالى و الحققون من المشات قالوا ليبس هناى روايتان و الاشارة 
اع جااتطيار بع نا لسرا امرييط لد فارع البقام االقراه يل ويه بنع لاماي 
واذا بلغ عند اللفظ بالشبادة يحلق و يشير هذا هو الحق الختار اه و قال الحدث الشاه ولى الله 
الدهلوى فى الجة الله البالغة و من قال ان مذهب الى حنيفة .#ة' ترى الاشارة بالمسبحة فقّد 
اخطا و لا يعضده رواية ولا دراية قاله ابن الحمام نعم لم يذكره مد يه فى الاصل و ذكره فى 
المؤطا و وجدت بعضهم لا يميز بين قولنا ليست الاشارة فى ظاهر المذهب و قولنا ظاهر المذهب 
انها ليست و مفاسد الجهل و التعصب اكثر من ان يحصى اه و قال المولوى عبدالحى يله فى 
العمدة الرعاية و باجملة فتقليد المشات عل الذين افتوا بالكراهية مخالفا لفعل نبينا يك و لاقوال 
امامنا و تلامذته لا سيعا بعد وضوح الحق و سطوح الصدق لا يليق بشان مسلم فضلا عن عالم 
اه فلما 


ها ناسين اننا الى 
مطلب فى مصيبة الزمان 
مطلب فى اهمال النصوص الصريحة عن العمل بها 

اشتبر ان المذهب هو الكراهية مع انه خطاء وقع فى استنباط بعض الخرجين أ علمت رد 
بعض المحققين الاحاديث الواردة فى الباب ظنا منه انها بلغت الامام و قد اجاب عنها مع انبا 
قولا و فعلا تبلغ كا فى المكتوبات لشاه فقير الله العلوى مأة و مسين حديفا فلينظر المنصف 
الى كيفية التغير ثم عدم التنبه بالانس على عدم العمل فكذلى اع ابمعة قد بلغ الى انها تتركى 
فى قرى فها الوف من المؤمنين بل اكثر ثم ايد بالانس على عدم العمل و فتنة العوام من ان 


':قوله ان مذهب ابى حنيفة يِه آه فكذلك من ظن ان مذهب الامام لله و صاحبيه عَلْكا هو منع الجمعة فى البرارى و القرى فقد اخطاء بل هذا 
النسبة اليهم انما هو باعتبار التخريج و كذلك شرطية المصر و تفسيره انما نسب الى ظاهر الرواية باعتباره و كذلك القول بانهم استدلوا بحديث على 
ته فى عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى خصوصا عند تحرج المصر فقد طالعنا الجامع الصغير و الكتب الخالية عن التخريجات فلم نجد فيها الا 
ايجاب الجمعة او ترخيصها و انه لم يورد نهى من الشارع فى هذا الباب اجماعا ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /ه ١7‏ 

اقامة اللمعة' فى مواضع عمل على مذهب الشافعى يله" مثلا مع ان الله و رسوله يكل عمم 
الاتباع و دعوى التخصيص افتراء على الله يجعل المذاهب كانها اديان مختلفة فتجاوزوا عن 
المذاهب” و عما يدعى انه منه ايضاً لانه لم يعرف الاثمة الا الايجاب او الترخيص بالعوارض 


ول يعرفوا المنع“ “وعدم الصحة من حديث على يليه و من ان الاصل هو الظهر فى يوم 
اجمعة و قد تردد مد يله آخرا فقال لا ادرى ما الاصل الظهر او اجمعة مع انه لا بد من اقامة 
لمعة اه بل كلها من تطبيقات بعض المتأخرين لما ظنوا عدم صعة اقامتها فى بعض المواضع و 
يرى اهل العصر يثورون على من يِقم اللمعة فى بعض القرى ثم اذا تركت و بدلت هى و 
الاعياد بالملاهى اطمئنوا و الله تعالى يقول (يأيّهَا الّذِينَ آمَُواإِذَانُودِىَ للصَّلوة من يوم الْجُمُعةٍ 
فَاسعًوا إلى ذكر الله4[اجمعة:9] حيث عمم اللخطاب ثم اكده رسول الله كله باذنه فقال من 
كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه اجمعة و اجمعة واجبة على كل مس و ابمعة واجبة على كل 


': قوله اقامة الجمعة آه مع ان زعم الاختلاف فى جواز الجمعة فى القرى و البرارى عند تحرج اتيان الامصار زلة قدم فاما على قول من لم يشترط 
المضر كما هو المحعيق عند انمننا المتقدسين فظاهر و اما على قول من قال به كما هوراى بض أضحاب التتريخ فلاق ضرورة مراعات شروظ الاداء 
وأأزكانه مقصورخلن خالظ القدزة عليه و ذلى القضر نضوصها على الجالة الكذائية بعلاف خالة التتحرج اذ لذ اشعراطنو ل ركن يشل لسكوت نصوضها 
فى وزاتبانا عدها مع يقاء قاطع الانحاف وا للفلل وحالدامق غير مراع عفش إراة ققد علمف عو غم تصور خضيضن الذية الكمرة الجمعة من جانت 
تصوص اذائها و ان كانت من القواطع متنا و مرادا و ذلك لاختلاف الجيهة و لا من جاتب نصوص الظهر لتقدمها علبيها و لا من جانب تصور ورود نهى 
من الفازع عنها عن حيث هى هى مق عددها اغب يشريعها من هذه الخيقية الى يوم القيافة و .هذا تحال :ذلائل الصلواتة النافية تيلا قاوة الأ وجو 
الرعفة فى 'ترك الحعة فى بسكن المواف لذفم الخرج فلذا أحمعوا على جواز جفعة غير القاذر علن الأركا نو الغروط الزاقية عضوضا السلظان عند مق 
قال باشتراطه و دعوى فرق جهل و تخمين كما فى المجموعة و فتاوى البخارى ١١‏ 

":قولةمذهت القنافى آه كانه دين متسوخ امنا باجقتاية فترق الجاهل يرد النضوض الوارذة فى الباب اذا وآفق بها مذهه الدير ١‏ 

"أقولة عن المذاهب أهداة الاك بقول من كان مق اهل الذكر حو ام ممع عليه بين اهل المذاه بل ببق الام مق الميحاية وله ومن كونينه كنا 
فن الححة وغيرها +1 

"قله و لم ضرعا المع اف ضرع ايويوقيت 2ل قر كلية خيزه علق ان لم بودن الشارع وين فر :بان الجنسسةامع و حايخ غلن لكا مد كور ين 
اقاليه وذلك لان لنت المقي رهم مراعاخة الرقن و الفترظ ضبحة و كمالة لسن تنقيا عن الاداء باعناريهو هوبل هو افرعمراغات لك ةالركن و الشرط 
مع الاداء فلذا اقتصر نصوصهما على حالة القدرة عليهما فقط ١١‏ 

قوله إيضاً و لم يعرفوا المنع آه اجماعا ين اثمتنا وغيرهم كما فههم من حج الفتوحات وحج الميزان ١7‏ 


"3 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


حتلم و اجمعة واجبة على كل قرية و ابخمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة و 


8 
2051 


مطلب و لحديث على يك نظائر غير محصات حمولات على الكال 


لاقولة إن كناك الجحدية أهد و لظي أن المضر اذا لمرلكر فى مقابلة القرقة بل فى مقابلة التزارض يراق يه ملق اراق لانايع فيه معان لغة الدع 
هو القطء تو التجدمو المجتو فج انه عاك قدلة الاجدم اع كما وضرقه كوية جا قعاى هو وين لف ؤلالة عا عل نوز" الجتيعة فى القرى و البرارض اذا آدوها 
فى خالة الماع أما إذا:ازيد الوكوب و الكفال: فى خبر ل التق لتقن التي فق اهو و (ما اذا ازيد فيه الضعة فهو سيق نيل ادائيا فى بكالة 
اجديافية باجل تمام القمان لذ بهو النقصوه طون تتتوينما ال انهم لتراحه الاتعتم الاك كن الخير اقنوا بفتعة إداتها ف اكترشن موطع واحعدقكها أن 
تمعد ف واو الس اواك السفيية ممه ترح قن اناق المتاهل ويشوطها عدي نديد سن ديك لذ صاذة لحار الحسفة ادق المح كه 
عدم جواز الحيعة فى القرف و البزاف البعينة ون النعير يوه من حدية لا يقة أت حضوا ذا نول :فى البات القاطع القران وهو فوسو ااطللاقه 
قافع لقادة أفناء هدم الجواذ ثم أحاديك الباب كلما وائرة بيرج اتحات السمعة وترتيطنها حنى انددورة فى اهل البوادى انهم من الحميمة الذي لاتعمنة 
فليو فالافناء المع لا بوافقهرواة بل هو قلاف التميوصى الصرييعة و لأكراية لكن المع أن كان من اعية الحفية قرو خلاف: اكنينيا وان كان مق 
جهة الظهر ففيه تمسك بالنصوص المقدمة نزولا على وجه فيه مزاحمة للقاطع القرآنى و فيه ما قد علمت و ان كان لدفع الحرج فهو يقتضى الترخيص 
لا المنع ١١‏ 

':قوله لانه فيه اغلب و ايسر آه فهذا الحديث (ائ حديث على (رض) ) انما ينفى كمال الجمعة فى حال الافتراق عند القدرة على الاجتماع فلذا كان 
لمتحي يوار قددها فى موطع واخد ومن قال ان المراذ من الحديث هوتفى الحضة قال دم الجوازقيهغند عزم تشمرج الاجتماء' فالعدار المؤكر هو 
معنى الاجتماع و لو فى القرى و البرارى و لو فرضنا انكار دلالة الحديث و جعلنا امر المصر امرا غير معقول معناه فالحق انه يدل على نفى الكمال فى 
بحن القرى و البرا كم علد القره عل االكنها دو الو دناه لا عل على لمكم فييها ان عير رض لاتدمتميرق أيضا عاك عم جرح الانيا قن 
الافصار كما سوساف«التصوض المقيدة [لذركاق :و المزومل ف اننا نالفانت عبد القدرة ملريها او يناتا كا عنة عدمها مع اك هد مضو على رزارة قد 
عراز التمدو كلاف زوآية حوار النتده علي ما اعجار فى ,المتوى ؤغا فنا (ذ| كام اهل القرى والبرازى ومجرحوق ايان ان الاضار ان عدم 
تمدة لسيعة توتاح و برلةاقدم الأذقيه ذال 'القاملة القراد ‏ مع هده افحة ير مر الحمة نس الزأدة لكك العم امو ةوالت ص زر خاي 
تضوعى الأذاء وا تشوصن القلوو وفوا على مر قراطم القالها طال اس الكتفادف بشان وين الناضية طيق ايعان الام ةتوهية ام اليه 
فكان الاختلاف فى الاوائل فى اولوية جمعة نحو عرفات ثم صار امر الاختلاف الى الجواز و عدمه لصول صارت للدلائل بتلاحق الافكار ثم صار شرطية 
المصر للجواز من بعد ما كان للوجوب مع ان الاوائل فسروا المصر على وجه لا يتصور وجود وأسطة بينه و بين البرية فى ولايات وجد فيها سلطان من 
المسلمين و انما وجود القرى التى لا تكون امصارا هو فى دار الخرب هذا ما اختاره اكثر اصحاب المتون ففى التحرير على رد المنختار ان ظاهر اطلاق 
المتون أن يكون الموضع ضعت ولاية السلطان آه ملتخصا الاان بعض اضحاب الفناوئ اختار كوق السلطان والقاضى مقيها قن الموضع المعمورةو 
اختار بعضهم ان ياتيانه فى بعض الاحيان و كل ذلك ليتصور وجود قرى فى دار الاسلام فكيف بترك ما هو مقطوع به بمجرد رأى من غير صاحب 
المذهب يرده اكثر المتون ١١‏ 


حع 0ك ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورلة //1 ١1‏ 
الموجبة' ولا دلالة له فى عدم وجوب ابْمعة فى القرى و البرارى و لا فى عدم صعتها فيا 
فضلا عن السقوط وله نظائر غير بحصات فى الاحاديث فنهبا حديث لا صلوة لجار المسجد الا 
فى المسجد حيث ل يقع فى مقابلة النتصوص الموجبة للصاوات ادس (نحو قوله تعالى (أَقِيِمُوا 
الصَّلوة4[البقرة:4] و نحوه) ولا دلالة له على عدم وجوبها على الجار و لا على عدم متها 
فى الجوار فضلا عن السقوط بل هو لنفى كال صلوة المنفرد لسوقه لاقامة الصلوات النمس فى 
ابجماعة (لكونه معللا بها) و انما خص المسجد لانها فيه اإسر و اغلب و افضل (اى فلا مفهوم 
له) لكونه معدا لذلى فكي انه يحصل اصل الغرض باقامة الصلوات فى ابججماعة فى جوار 
المسجد بدلالة هذا الحديث كذلى يحصل اصل الغرض باقامة اللمعة فى الافنية و القرى و 
اللواوف نذلة 1 لكم نوكا ان سعديق تسد عرز امصرظن ن وعد عق اللوان وهويا د قية 
و كالا و سقوطا كذلك حديث على يله غير متعرض من وقع فى الحرج 
مطلب دلائل اقامة اللمعة فى القرى و غيرها 
مطلب عدم ثيوت حديث صعيح مصرح على منع اقامة اجمعة 
بالاجتماع و ما قلنا انه لتحرى ان كال ابجمعة بالاجتماع ليس بقياس و تعليل استنباطى بل 
هو تعليل لغوى" يعرفه عارف اللغة و لو كان اميا فثبت صحة اقامة الجمعة فى القرى و البرارى 
بزلأك هذا القوية ايت هه الزلالة باقانة وول :اك قله ام فق ليتوا سفن 
الحدريبية و الحنين (! فى ظاهر ابى داود) و الصحابة يكم قبل مرة النى كله فى المدينة حين 


اله 


كانوا" اربعين رجلا و مصعب بن عمير لثه؛ فى الحد.يبية مع اثنى عشر رجلا و حين كانوا 


': قوله فى مقابلة النصوص الموجبة آه نحو قوله تعالى رِفَاسعَوا إلى ذكر الله[ الجمعة:] وغيره من الاحاديث ١١‏ 

*5 قوله قن العرمم اعد عضن الدافيقة ل قانال الحناة ازور عند .و للكت لعدما لوضنيقن كلم فم كتدحو مسر و ةضيف لمر ركوثة يخا مها قلله اعد 
والئه العنات 17 

“#قوله قن الفدقة عم كانوا ايام اللي قله ديك الأمومة كووقن النداية واقييها هدرف الكتانة مذكور فق الفتيرو غير 1 

اقول تتصمما ون فهر :اها امساين زرارة عضودة مقر كما قن المندوظ للقدام الأسسى له فرك الحم 


ا/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


محاربين فى ححارى مصر' بل اهل مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر يلك و عثمان كلك 
كانوا يؤّدون ابمعة بامرهما ( فى البمهقى) و فيهم جماعة من الصحابة يتُم من غير نكير من 
على كلثة و غيره و كفى به اجماعا و قد ثبت كابة عمر يلك الى البحرين ان ادوا اجمعة ايغا 
كنم" (ه فى مصنف ابن الى شيبة و صححه ابن خخزيمة) و باجملة لم بثبت حديث صريم ولا 
الكل عدم جراة القفة و القرى دن البزارى دو لذ الدع تيرد النلظاف يل الاحادايك 
مصرحات بالوجوب او الرخصة و جاء فى اهل بادية تحرجوا بالاجتماع رخصة الترى لا 
عدم الصحة فى حديث بطرق شت يقوى بعضها بعضا” و لا نتكر الرخصة فى الوقائع و الاحوال 
كقوله كَكةٍ و ليس على ما دون النمسين جمعة مع قوله كه ابمعة واجبة على كل قرية وان لم 
يكن فيها الا اربعة فلعلى تتعجب من عدم مختارية ما فى المتون؛ و لا تتعجب من مخالفتى 
عموم آية ربك* و صريح احاديث نبيى كه و اجماع صحابته' 


': قوله فى صحارى مصر آه و قد قلنا فى ما قبل انه ذكر استيناسا لانه ذكره الواقدى فى المغازى و قد تكلموا فيه فلله الحمد ١١‏ 

": قوله اينما كنتم آه و فى المبسوط انه كتب عمر (رض) الى ابى هريرة ينه فى البحرين ان اد الجمعة بجواثى و حيثما كنت آه ١١‏ 

': قوله بعضها بعضا آه كما فى الحجة الله البالغة للشيخ ولى الله الدهلوى ١١‏ 

*:قوله ما فى المتون آه هذا بحسب زعم اكثر اهل العصر و الا فالتحقيق ان ما قلنا به هو عين ما فى المتون و ذلك لوجهين الاول ان جميع ما جاء 
فيها من عدم جواز الجمعة و غيرها ما لم تراع اركانها و شروطها هم محمول على حالة القدرة لا العجز و ذلك لعدم دلالة نصوصها فى الحالة الكذائية 
على شئ من النفى او الاثبات فوجب الاداء على قدر الامكان لبقاء الامر القاطع بلا مزاحم و لا فرق بين الجمعة و الصلوات الباقية الا وجود رخصة ترك 
الجمعة فى بعض المواد لدفع الحرج فقط و الثانى ان كل معمورات بلادنا امصار على ما اختاره صاحب المتون لكونها تحت ولاية السلطان فما فيها مقدم 
على ما اختاره بعض اصحاب الفتاوى من ان الشرط كون السلطان و القاضى مقيما فيها او ياثيانها فى بعض الاحيان ١١‏ 

*: قوله عموم آية ربك آه باعتبار المخاطبين و اطلاقها باعتبار المواضع و حمل الامر على معنى الطلب الشامل للايجاب و الندب على ما ذهب اليه 
الامام الماتريدى فالاشتراك ح ءٍ معنوى او على معنى الايجاب و لو درجات من شدة و التوسط و الضعف اذ للاستعدادات تأثير لتفسير خطابات الشرع و 
انما اخذ رخصة الظهر فى بعض المواضع و من بعض الاشخاص من ترخيص ترك الجمعة احيانا و الاحاديث النبوية دائرة بين الايجاب و الترخيص فى 
الجمعة فقط و لا مزاحمة بين نص الاداء و بين نص الموجب المطالب مع ان حديث على (رض) معلل بعلة الاجتماع ١١‏ 

': قوله و اجماع صحابته ظُِمْ آه و قد مر عن البيهقى و مصنف ابن ابى شيبة ما يأيد هذا فليذكر فلله الحمد ١١‏ 


حع ا ...... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورطلة /.9 ١17‏ 

مطلب فى النصاتًم الى اخذ الحزم فى الدين 
له بل اجماع ائمة المذاهب الاربعة على ما نقله العارفون' بل اجماع اتنا مله ايضاً على ما نقله 
بعض المحققين' و اجماع اهل الكشف على ان الاصل هو عدم التحجير" و قول بعض الاعلام 
ان القول بعدم الصحة هو قول بعض اصحاب الرأى اى ليس من اصل المذهب كالقول بالعشر 
ف« العق بو القؤل يفك الماء مزلخرو: قو و لكن حقل فبك الها قرس ترك ما انا 2 
طبع القلوب و استحواذ الشيطين (م فى احاديث الباب) و غفلة عن يوم يقوم الناس لرب 
العلمين و رد صلاتك و صيامى و زكوتى و حجى و جميع اعمال برى ( فى احاديث 
الناك) بو و للا سنت لين الآ حزان العمل فل يتنه مداه أقة امنا لكفااككق :أن كدت 
حازما خالفا على ديتكى؛ فلله امد و اليه المتاب. 

و الفصل الثانى فى سبب وقوع بعض الاحكام فى مقابلة الآيات الصريحة و 
الاحاديث الصحيحة 

مطلب ضلالة حمل تلى الكلمات على الكلية 
و الفصل الثانى فى سبب وقوع بعض الاحكام* فى مقابلة الآيات الصريحة و الاحاديث 
الصحيحة قال المشات مله ان الشيطان اذا جاء من طرف الباطل فدفعه يسير باذن الله تعالى 
ولكن اذا جاء من طرق الحق فلا يتنبه به الا معاسرة العلياء و هو فيما هو غرضنا كلمات 


': قوله على ما نقله العارفون آه على ما نقله الامام عبدالوهاب الشعرانى فى جمعة الميزان عن بعض العارفين ١١‏ 

": قوله بعض المحققين آه اى العارف عبدالوهاب الشعرانى فى حج الميزان عن اثمتنا ابى يوسف و غيره و ائمة المذاهب اختلاف اولوية جمعة العرفات 
لا الجواز لعدم ورود نهى من الشارع و نقل الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات اختلاف وجوب جمعة العرفات لا الجواز ثم اختار هو الوجوب و شدد فيه ١١‏ 
": قوله عدم التحجير آه كما فى حج الميزان ١١71‏ 

*: قوله على دينى آه مع انك غير خارج بهذا عن مذهب امام لانى اخذت باحدى العروات الثلثة الكائنات فى منهاج مذهبك و هو الاخذ بقول 
امامك فى تجويزه بالعمل بمذهب غيره فكيف اذا ضم اليها العروة الاخرى باخذ الاذن من السلطان و قضاته و قد بينا لك الاصح باعتبار العروة الثالثة 
و هو اعتبار الرأى فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*: قوله بعض الاحكام آه المراد بها الفروعات المستخرجة من الاصول المخرجة من صنائع الائمة و استنباطاتهم وانما سميت احكاما بحسب ظن 
مثبتيها فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 
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قالها اصحابنا من كون المتون موضوع لبيان المذهب و انها مقدمة على ما فى الشروح و هو على 
ما فى الفتاوى و ان المعتمد على ما فى ظاهر الرواية و على ما قاله الامام ابى حنيفة ب و ان 
لم يعم لانه من اين اخذ و انه مقدم من الحديث النبوى و ان علينا الاتباع و ان لا مجتبد فى 
هذه الاعصار وان علينا اتباع مذهبنا لا غير و نحو ذلى فانها كلمات حقة ممولة على وجوه 
خاصة اكثرية لا كلية اذ فيها مزلة الاقدام من وجهين الوجه الاول اعتقاد عدم جواز الانتقال 
والعمل على باقى المذاهب الاسلامية ففيه الافتراء على الشرع و تشريع فى الدين بما لم يأذن به 
لله و مخالفة عن عموم قوله تعالى (فَاسدَلُوا أهلّ الذّكر إن كُننُم لَا تَعلَمُونَ4[النحل:4] و عن 
الاحاديث الواردة بالاخذ على اقوال الصحابة يم مع عدم مشروطيته بعدم اخذ الامام 
الشافى يه مثلا 


وليس مذهباً فى الحقيقة آه 
مطلب عدم الفتوى و التفقه على مذهب احد الاثمة فى القرنين 
(فائده) و بعد القرنين حدث شئْ من التخريج اه 
بها اذ فيه مع انه اقتراء' على الشرع ازدراء على الائمة و لو عومل فى حق امامه من جانب 
اصحاب بافى المذاهب الاسلامية ما عامل هو فى حق الهم لكان ضلدلتهم عنده ظاهرا ثم هو 
خروج عن معتقد امامه ايضاً بل هو خروج عن مذاهب الصحابة يكم و بقية الائمة ايضاً يا 


اقول مع انه أقتراء هد ونشو عدف لمماع] لحن كمافى شه وسوقؤيين دن القتر مطداقطق رقم كما قا الغرال: ف رون #بلاو يعد ينا 
اق نابا من الكتافر كنا قال القيام عبد الرهات الشدزاي فى لعفف قضسه رول زمر التجسية صوص | ذاسصية ا سبة شرطة الصو والسلظات واذنه 
ان المدهت: اماس بعد ]و السك من احانوي الكاقى التدامع لكي التسنق عدوة 14 وزقدية عرو يدراه ميقن اقرف و عام 
القدورى فى حدود سنة 5٠١‏ و اصل المذهب هو الجواز مطلقا ايجاب او ترخيص فقط بل نقل بعض العارفين ان عليه ائمة المذاهب كما فى جمعة 
الميزان و فى حجه عن ائمتنا و غيرهم ما يأيد على اجماعهم فى جواز الجمعة فى العرفات و انما الاختتلاف فى الاولوية و على اجماعهم على انه لم يورد 
ليق الها فى ذلكه ورعان اماع اهل الكدق هال اند الاسهي وى الكممة وق عنم سردات انساءا رباد على الجواععلهاء الامة علي اه 
حتفن المرقاف ورانذا الخميلاف فى الامكانت وقدمه مو اهار سلفيها أن حتفة المرقات تق ارح الو جياه ليواة كان الاشوو قاذ راكتيرا 
تساكون أن تشميه كاله الك 1 


حطع 0 ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل ١7” ١/‏ 


ستعلم و الوجه الثانى الركون الى المذهب بعد ثبوت حديث صحيح عنده و عدم اعتقاد وجوب 
الانتزاع منه بل كاد المقادة سطون بالنين يتلون علهم آيات الله و الاحاديث النبوية بل لا 
يصغى الى وصايا الائمة ايضا فى قولهم لا تقادونا فيما قلنا اذا خالف الحديث النبوى فهم 
خارجون عن المذهب ايضا ومع هذا وقع التغير موضعين اخرين من الاجتبادات بعد حدوث 
الجادلات المذهبية خصوصا بعد ما دب راتحة التعصب فى الجوابات و السولات دبيب الغل 
فى الليلة المظلمة احدهما ان اكثر الاختلافات بين الصحابة يلثم و الاثمة عله كان فى الاولوية 
والآن صار الى الجواز و عدمه و الثانى ان القواعد الاصولية الت بتى عليها اختلاف الشافعى 
يه مع ابى حنيفة 2 اكثرها اصول مخرجة على كلام الاثمة فائها لا تصح بها رواية عن ابى 
حنيفة و صاحبيه مل و كثير من التفريعات مبنى على تلى الاصول و ليس مذهبا فى الحقيقة 
كسئلة العشر فى العشر و مثله مسئلة اشتراط البعد من الماء ميلا فى التيمم و مسئلة عدم جواز 
اجمعة فى القرى و البرارى و مسئلة كراهية الاشارة بالسبابة و نحن نقص عليك من الجة الله 
البالغة ما لم تعلم به ان الضلالة فى التقليد الصرف بجعله و الكلمات الحقة كلية مع ظن ما ليس 
بمذهب مذهبا ثم نبين كيفية تغير بعض الفروعات خصوصا ابمعة و العشر لكون التغير فيهما 
اكثر مع كونهما من الشعارات العظيمة فى الدين قال المحدث الدهلوى الشاه ولى الله فى الجة 
الله البالغة اعلم اقااالناقن كنا قل المأة الزائية عر مععهيق عا التقلين الدالضن لهت اكد 
بعينه قال ابوطالب المكى فى قوت القلوب ان الكتب والمجموعات محدثة و القول بمقاللات 
الناس و الفتوى بمذهب الواحد من الناس و اتخاذ قوله و الحكاية له من كل شع و التفقه على 
مذهبه لم يكن الناس قديما على ذلك فى القرنين الاول و الثانى انتبى (اى ما قال ابوطالب 
الم فى القوت القلوب) اقول (القائل الحدث الدهلوى فى الجة) و بعد القرنين حدث فيهم 
ثئْ من التخريج غير ان اهل اللأة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد اللخالص على مذهب 
واعنو'التفقة إديو اللكانة لقواد 


"3 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


مطلب عدم تخصيص العامة مذهبا واحداً زمن المأة الرابعة 
مطلب بيان خبر الخاصة من اهل الحديث و اهل التخري زمن المأة الرابعة 
(فائدة) بعد هذه القرون اهف اكثر فتنة اه 
مطلب فى بيان تخري التاصيلات من صنائع المتقدمين 
يا يظهر من التتبع بل كان فيهم العلماء و العامة و كان من خبر العامة انهم كانوا فى المسائل 
الاجماعية التى لا اختلاف فيها بين المسلمين او جمهور الجتبدين لا يقلدون الا صاحب الشرع 
و كانوا يتعلمون صفة الوضوء و الغسل و الصاوة و الزكوة و نحو ذلك من آباءهم او معلبى 
بلدانهم فندون نكس ذلكودواذا وقعت لحم واقعة استفتوا فيها اى مفت وجدوا من غير 
تعيين مذهب و كان من خبر اللحاصة انه كان اهل الحديث منهم إشتغلون بالحديث فيخلص 
الهم من احاديث الى كَْةْ و آثار الصحابة يكم ما لا يحتاجون معه الى شئ آخر فى المسئلة 
من حديث مستفيض او صحيح قد عمل به بعض الفقهاء و لا عذر لتارى العمل به او اقوال 
متظاهرة ججمهور الصحابة ينم و التابعين ثما لا يحسن خخالفتها فان لم يجد فى المسئلة ما يطمئن به 
قلبه لتعارض النقل و عدم وضوح الترجيح و نحو ذلى رجع الى كلام بعض من مضى من 
الفقهاء فان وجد قولين اختار اوثمّهما سواء كان من اهل المدينة او من اهل الكوفة و كان 
اهل التخريج منهم يخرجون فيما لا يجدونه مصرحا و يجتبدون فى المذهب و كان هؤلاء ,ينسبون 
الى مذهب احعابهم فيقال فلان شافعى 2 و فلان حنفى 2 و كان صاحب الحديث ايضا 
قد ينسب الى احد المذاهب لكثرة موافقته به كالنسائى و البيبقى ,بنسبان الى الشافعى يه فكان 
لا يتولى القضاء و لا الافتاء الا مجتبد ثم بعد هذه الققرون كان ناس اخرون ذهبوا يمينا و شمالا 
و حدث فيهم امور منبها الجدل و اللحلاف و منا انهم اطمئنوا بالتقليد و دب التقايد فى 
صدورهم دبيب الفل وهم لا إشعرون و كان سبب ذلى تزاحم الفقهاء و تجادلحم فيما 
بينهم و منها ان اقبل اكثرهم على التعمقات و استنبط كل لاصحابه قواءد جدلية و أشأت 
بعدهم قرون على التقايد الصرف لا يميزون الحق من الباطل و لا اقول ذلى كليا مطردا فان 


حع ا ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور له ١17”‏ 
لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم و هم جة الله فى ارضه و ان قلوا ول يأت قرن 
بعد ذلى الا وهو اكثر فتنة و اوفر تقليدا بان يقولوا انا وجدنا ابائنا على امة وانا على آثارهم 
مقتدون انتبى' مختصرا (اى ما قال المحدث الدهلوى فى الجة) ثم قال (اى المحدث الدهلوى) 
بعد ما تحقق ان التاصيلات من المخرجين لا الاثمة مثالما انهم اصلوا ان اللخاص مبين فلا يلحقه 
الات وك جره من صليع الاوائل فى قوله تعالى #راركعوا واسجدوا4[الحج:/ا/ا] وقوله كك 
لا تجزئ صاوة الرجل حت بيِقَيم ظهره فى الركوع و السجود حيث ل يقولوا بفرضية الاطمينان 
ولم يجعلوا الحديث انا للاية فورد علييم صنيعهم فى قوله تعالى #روَ امسّحُوا 
برُؤسكُم)[المائدة:5] و مسحه كك على ناصيته حيث جعلوه بيانا و قوله تعالى (آَلرَّانية وَ 
لزَانِى فَاجِلِدُوا4[النور:] و قوله تعالى (آلسَّارِقٌ وَ السَّارِقَةٌ فَاقطَعُوا»[المائدة:8] و قوله 
تعالى لحَتَّى تَكِحَ روجا غَيرَة4 [البقرة:70] و ما لحقه من البيان بعد ذلك فتكلفوا ليجواب 
كا هو مذكور فى كتبهم و انهم اصلوا ان العام قطعى كانلخاص و خرجوه من صنيع الاوائل 
فى قوله تعالى لقَاقرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ القرآنٍ4[المزمل:١٠٠]‏ و قوله كله "لا صلوة الا بفاتحة 
الكّاب" حيث لم يجعلوه مخصصا و فى قوله كله "فيما ست العيون العشر" الحديث و قوله كل 
ف مطلبب ان الاختلاف بين الصحابة يكم و السلف كم كان فى الاولوية فى اكثر 
الاحكام 
"ليس فى ما دون خمسة آواق" صدقة" حيث لم يخصوه به و نحو ذلك من المواد ثم ورد عليهم 
قوله تعالى لما استَيسَرَ مِنَ الّدي4[البقرة:57١]‏ و انما هى الشاة فا فوقه ببيان النى كل 
فتكلفوا فى الجواب و كذلك اصلوا ان لا عبرة بمفهوم الشرط و الوصف و خرجوه من 
': قوله مقتدون انتهى آه و قد وقعنا فيما وعدنا هذا البحر المكاشف نرى من اهل عصرنا اذا تلونا عليهم الاآيات القرآنية و الاحاديث النبوية كادوا ان لا 


يتمالكوا انفسهم قائلين ان هذا مذهب الغير هذا من فضلاء عصرنا فكيف بالعوامم كالانعام ١١‏ 
": قوله آواق كذا فى الحجة 


5" /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


صنيعهم فى قوله تعالى (إوَ من لّم يَسنَطِع نكم طولا»[النساء:ه "] ثم ورد علهم كثير من 
صنايعهم كقوله يه فى الابل السائمة زكوة فتكلفوا فى الجواب و اصلوا انه لا يجب العمل 
بحديث غير الفقيه اذا انسد به باب الرأى و خرجوه من صنيعهم فى ترى حديث المصراة ثم 
ورد علبهم حديث القهمهة و حديث عدم فساد' الصوم بالا كل ناسيا فتكلفوا فى الجواب و 
امثال ما ذكرنا كثيرة' لا يخفى على المتتبع و من لم .يتتبع لا تكفيه الاطالة فضلا عن الاشارة 
ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين فى مسئلة لا يجب العمل بحديث من اشتبر بالضبط و 
العدالة عون الفقه اذا سند باب الرائ كنيع العراة آن :هذا مدهب كيس اك أناذاى اميتارة 
كثير من المتأخرين و ذهب الكنخى” و تبعه كثير من العلماء الى عدم اشتراط فقه الراوى لتقدم 
احبر على القياس قالوا ل ينقّل هذا القول عن اصحابنا بل المنقَول عنهم ان خبر الواحد مقدم 
على القياس الا ترى انهم عملوا بخبر؛ الى هريرة يليه فى الصائم اذا اكل او شرب ناسيا و ان 
كان مخالفا للقياس حتى قال ابوحنيفة يله لولا الرواية لقلت بالقياس ويرشدى ايضا اختلافهم 
فى كثير من التخريجات اخذا من صنايعهم و رد بعضهم على بعض انتبى بحروفه (اى ما قال 
امحدث الدهلوى فى الخة) فهون على نفس ف اتباع المذهب و كن فيه من بين الافراط و 
التفريط على صراط مستقيم خصوصا اذا ذكرنا لى عن المحدث الدهلوى ان اكثر التاصيلات 


اف 

": و امثال ما ذكرنا كثيرة آه و يوخذ منه امر الجمعة حيث رأينا عبار ةالجامع الصغير يشهد ظاهرها باعتبار السوق عد م ايجاب الجمعة فى منى عند كون 
الامام غير الخليفة و غير امير الحجاز و هو مسافر و كذا نفى الجمعة فى العرفات و هو نفى الوجوب كما هو الظاهر من السوق ثم لما صار صولة للدليل 
بتلاحق الافكار تدل على عد م الجواز نقل صاحب الكافى عبارة الجامع الصغير و غيره من الكتب الستة بالمعنى فى حدود سنة ٠٠٠١‏ فاستخرج منها 
شرطية المصر و السلطان للاداء و لم يكن استخراجا بعيدا لو حمل المصر على المعنى المقاب للبرارى كما هو ظاهر اطلاق المتون او حمل قوله للاداء 
لوجوب الاداء ثم استخرج صاحب القدورى فى حدود سنة ٠‏ من لفظ للاداء صحة الاداء حيث حكم بعدم جواز الجمعة فى القرى ثم تمسك من مشأ 
ممشاه بدلائل ليست بشاهدة لهم ظنا منهم انهم فى انتصار المذهب بل بتخمينات واهية كما هو المبرهن فى بعض فتاوى الهند و بعض فتاوى البخارى 
المطبوع فى مطبع كاكان فترى صريح اقوال اهل العداه قي قبع غير متصاطة فدها الخريجات إن الامركي البجمعة اما ايجاب و اما ترخيص فضلا 
عن احاديث الصريحة الصحيحة مع افعال النبى كَلْةٌ و الصحابة غلك فى اقامة الجمعة فى نحو القرى ؟١‏ 

':فذغ دا 


*: فائدة 


حع 0 ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل /0 ١١”‏ 
ليس من صاحب المذهب و ان اهل الصدور الاولى ل يعرفوا تخصيص المذهب و عنه (اى 
عن المحدث الدهلوى 2) ايضاً فى الجة ان اكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سا فى 
المسائل التى ظهر فيها اقوال الصحابة يلثم فى الجانبين كتكبيرات التشريق و تكبيرات العيدين 
ونكاح امحرم و شبد ابن عباس لكا و ابن مسعود ييه و الاخفاء بالبسملة و بامين و الاشفاع 
والايتار فى الاقامة و نحو ذلك اما هو فى ترجيح احد القولين و كان السلف لا يختلفون 
فى اصل المشروعية وانما كان خلافهم فى اولى الامرين و نظيره اختلاف القراء فى وجوه 
القراءة و قد عللوا كثيرا من هذا الباب بان الصحابة يتم مختلفون و انهم جميعا على المدى و 
إذلى لم يزك العلماء يجوزون فتاوى المفتين فى المسائل الاجتبادية و إسلبون قضاء القضاة و 
يعلمون فى بعض الاحيان بخلاف مذهبهم ولا ترى اثمة المذاهب فى هذه المواضع الا وهم 
يضجعون القول و يبينون لحلاف يقول احدهم هذا احوط و هذا هو المختار و هذا احب الى 
و 
مطلب بيان وجه تغير اكثر الاحكام و اغترار اهل التقليد الجامد 

يقول ما بلغنا الا ذلك و هذا كثير فى المبسوط و آثار مد يلأ و كلام الشافعى .أ ثم خلف 
من بعدهم خلف اختصروا كلام القوم فمووا االحلاف' و قد كان فى الصحابة يَدْكُم و التابعين 
له و من بعدهم من يقرأ البسملة و منهم من لا يقرءها و منهم يجهر بها و منهم من لا يجهر 
بها و كان منهم من يقنت فى الفجر و هنهم من لا يقنت فى الفجر و منهم من يتوضاء من 
امجامة و الرعاف و الى و منهم من لا يتوضاء من ذلى و منهم من يتوضاء من مس الذكر و 
مس النساء إشهوة و منهم من لا يتوضاء من ذلك و منهم من يتوضاء من ما مسته النار و 
منهم من لا يتوضاء من ذلك و منبم من يتوضاء من اكل لحم الابل و منهم من لا يتوضاء 


': قوله فقووا الخلاف آه فتغير اكثر الاحكام الى الجواز و عدمه من بعد ان كان الاختلاف فيها للاولوية و ذلك لتلاحق الافكار فى تقرر المذهب و الذب 
عنه و اعتبار ايماآت الاصولية من غير تعريضها الى النصوص و هذا هو حال الاكثر ١١‏ 


7" /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


من ذلك و مع هذا فكان بعضهم' يصلى خلف بعض مثل ما كان ابوحنيفة عه و اححابه عله 
و الشافعى يه و غيرهم تتم يصلون خلف اث المدينة من المالكية و غيرهم و ان كانوا لا 
يقَرؤن البسملة لا سرا و لا جهرا اه مختصرا (اى ما قال المحدث الدهلوى فى الجة) فاذا قد 
علمت ان اكثر الاحكام الاختلاف فيها بين الصحابة غنْكم و الاثم يلك كان فى الاولوية ثم 
انجر الى الجواز وعدمه .حين تدوين الخادلات المذهية خضوصضا اذا اغتيزوا الاشارات. و 
المفهومات الواقعة فى التاصيلات و التخرحات الى دوقت :لنصرزة المذهب: و ليست عذهب 
حقيقة لعدم نقلها عن صاحبه فوقع بعض التفريعات المخرجة منها مخالفا للنصوص القرانية و 
الاحاديث النبوية خصوصا اذا اخذها كلية و ما تنبه به الا طائفة هم حجة الله تعالى الى يوم 
القيامة فاما عامتهم فبعضهم تكلفوا فى الجواب ظنا منهم انه هو المذهب و اكثرهم اصروا على 
عمى التقليد و كانت اعينهم فى غطاء عن الدلائل القرانية و الاحاديث النبوية بل كانوا لا 
إستطيعون لحا سمعا بل يكادون يسطون بالذين يتلونها عليهم و هم اشد اعداء المهدى المنتظر و 
مزلتهم تلى الكلمات الحقّة بجعلها كلية فشابه اجتباد امجتبدين الكلام الالمى فى انه يبدى به 
كثيرا و يضل به كثيرا و امثلة الفروعات الواقعة على خلاف النصوص عندنا غير محصات فنها 
امس ابمعة و انى قد طالعت كتب القوم فى هذا النات.و اراء المذهب:و آثار الضحابة يلم و 
الاحاديث الواردة فيه ما ظفرت عليه فلم ار نبيا صحيحا صريحا فى الباب من اقامة اجمعة فى 
القرى و البرارى عن رسول الله يلك و لا الصحابة يكم و لا الاممة الا كلمات موهمة اخذها 
مكنم الأ صلا و المخرجين لصنائع الاوائل؟ و استنباطاتهم ظنا انه هو المذهب و ايده بحديث 


': قوهل فكان بعضهم آه و ذلك لاتفاقهم على اصل المشروعية و الاختلاف فى الاولوية ١١‏ 

': قوله لصنائع الاوائل آه من ائم المذاهب و من مشا ممشاهم البانيين اقوالهم على اقوال الصحابة يِنكُمْ فى تسليم اصل المشروعية عموما فى اكثر 
الاحكام و خصوصا فى امر الجمعة و مظان البحث فى الحجة الله البالغة و الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى و الرحمة الامة فى اختلاف 
الائمة فى حجيهما و فى جمعة الميزان ١١‏ 


كه 1 1 اا مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل ١‏ 


على طلثه' ثم اشتبر انه مذهب له يثة و لصاحب المذهب و بى عليه ما بنى ولا يلتفت الى ما 
يرده من احاديث الباب نحو من كان يمن بالله و اليوم الآخر فعليه اجمعة و اللمعة واجب على 
كل قرية و اجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة و نحوه ظنا ان امى الجواب 
قد تم من جانب صاحب المذهب فوقع ام شرطية المصر على خلاف عموم اية ابخمعة و اطلاقها 
واجاب بعض امحققين على ظن الانتصار ان الاية مخصوصة بالاجماع ثم خصت بحديث على 
يله و هذا مع انه خلاف تصريح صاحب المذهب و اصحابه حكما و استدلالا خلاف تاصيللات 
الخرجين ايضا لعدم تصور التخصيص بالا جماع و غاية ما يقال فى حديث على ظلثة هو نفى 
الكال للقادر غير المتحرج على الاجتماع و ل ينقل عن الامام و لا عن اصحابه و لا عن بقية 
الاتمة انهم فهموا نفى الصحة من حديث على يله من اقامة ابمعة فى العرفات و لا بقية البرارى 
بل المنقول عنهم ما يودى الى الا جماع على عدم ورود النبى من الشارع فى موضع من المواضع 
ول يفهموا عدم الجواز من اقامة ابنمعة فى العرفات من عدم اقامة رسول الله كه اياها فيها كأ 
فى الصحاح حيث اختلفوا فى الافضل قال اصحاب الكتب الجامعة للمذاهب الاربعة كالامام 
الشعرانى فى خ الميزان و صاحب الرحمة الامة فى اختلاف الاثّة فى حجها قال ابويوسف يل 
يصلل المعة فى العرفات و استدل كأ فى خ الميزان بعدم ورود النبى؟ من الشارع و قال 


':قوله و ايده بحديث على يِه آه مع ان الائمة لم يعرفوه ناهيا كما فى حج الميزان و لا اهل الكشف كما فيه ايضاض و قد نقل بعض العارفين عن 
الائمة ايضاً كما فى جمعة الميزان و لا على ييه بل فى قوله تحريض الاجتماع كما ان فى لا صلاة لجار المسجد الافى المسجد تحريض الجماعة و 
كيف ينهى و لا مقتضى له و هو اعلم باقامة رسول الله يك الجمعة فى المدينة و فى سفر الحديبية و الحنين كما فى ظاهر ابى داود و اقامة مصعب بن 
عمير يِه اياها فى الحديبية كما فى المبسوط و الصحابة يكم فى برارى مصر و قد قتلوا فيها كنيرا شهيدا و عاتبهم عمر يلك على عدم اخذهم حذرهم 
كما فى الواقدى ١١‏ 

': قوله بعدم ورود التهى آه فهذا ابويوسف ينه يقول بعدم ورود التهى من الشارع مع ان حديث على تم مذكور فى اماليه فلم يفهم من عدم اقامة 
رسول الله وَلكدّ الجمعة فى العرفات الا الترخيص لعموم الآية و اطلاقها و الاحاديث و افعال رسول الله كَككِةٌ و الصحابة عُلْكُمْ فكذا بقية الائمة غير ابى 
يوسف طللة لم يثبت عندهم نهى فلذا قالوا ان عدم اقامة الجمعة اخف اعدم ورود الامر اى فى خصوص العرفات حيث اقام رسول الله كَل فيها الظهر 
كما فى الصحاح و قال الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات بلزوم الجمعة فى العرفات و قال اهل الكشف الاصل هو عدم التحجير اى ايجاب او ترخيص 
فقط ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


اخمهور' عدم اقامة اجمعة اخف حيث لم يورد من الشارع امى و قال اهل الكشف ان الاصل 
هو عدم التحجير' آه ملتقطا و قال الامام فى جمعة الميزان قال بعض العارفين ان هذه الشروط 
التى اشترطها الاثمة انما هى للتخفيف و ليست بشرط فى الصحة فلو اقيمت اججمعة بغير حا بم و 
ف غيز الابثية جازت لان الله تعال قل ذرطن: المعة وسكت عن اشتزاط ها ذه الائمة ام* 
و قد قرعنا اذتك عن الجة الله البالغة ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها بين الصحابة 
يكم و الاثمة يله فى الاولوية لا اصل المشروعية ثم تغير بالجواز و عدمه حين فشت الانتصارات 
والتأصيلاات المذهبية ثم الاطمينانات المبينة على الكلمات الحمّة حملها على الكلية فوقع بعض 
الاحكام على خلاف النصوص و قد م انه لا يحصى؛ و المقصود هنا ان فى الخطاب 


اتقرلروقال حوور أهية | نأره حنم الامبد عل ال« كيدفن الجهمةن] اجات اعرد هلها ماهر المقرر عن افق ككف ذلله اعنام 
الأقوله هو عدم لصويو هرا مااقن بحم الميذاف الكزرض امام عبد الاب لعزا ا 

“قولة الاتمة آه الها مااقى جمعة الميزان الكيرى ا 

وقوه ندل حصي أمدقميها امو الخسة كاه الاختاؤق قية [اكولوزة فالا رقي على عن :طالع الاقم الهيز المطبوع فى المطيع العلو ياك 
اطلق فى نفى الجمعة فى منى فى وقت ما و فى العرفات فحمل عبارته بعض مشائخنا المستخرجين على نفى الجواز لصولة دليل و تأسيس لاحت 
عندهن يواخدق الافكار كم وج الحتكهار لان تعد التارن فى الغلب و التاليت انها كودإلى الكمن الجاممة للاحكام مع التأسبيسات المذهبية قترئ 
ماي العاف لجا كعد فى دوو رينة "أ ضباراى الكيي الشدة بالدقى كرح راقتزا المضر ةقانا قف صر فى لدو بريه 41 سياشي القلورض 
بعدم جواز الجمعة فى القرى و الكل باعتبار التخريج و الا فكتب ظاهر الرواية خالية عن الاشتراط و عن عدم الجواز بل عن تفسير المصر ايضاً و ما نسب 
انها دن نفع لماكو الث قراضهار التكر رع فرق تسكن اللساحرية ال الشادوةه لل تيد لت كحديية ول ناف ادن اوعافرك رلفحة لان لمانا 
النناظان لخيكة الحدة بن انها سيق لالدل الونحوب:و امعديك حلى يلق ميق لتكل معدو ] الاتجماع قفرت القند الخالية عقا تسسات مضحة 
عن ائمة المذاهب و غيرهم على ان الامر فيها اما ايجاب او ترخيص و الاحاديث مصرحة بذلك ايضاً نحو الجمعة واجبة على كل قرية و نحو الجمعة 
واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة و نحو ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم و قد مر تجميع الصحابة يكم فى القرى و 
غيرها فكياك الاسن و الفاماع القرائن عمومة و اعالاقه ماهد فقيف المقة سنة؟ 


حلم نا مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله /5 1 
غة 2 بيان الاستدلال بوجوه النص من العبارة والاشارة والدلالة و 
الاقتضاء 
مأمورية المعة على وجه العموم و الاطلاق و خيريتها كذلى و مأمورية الانتشار 
كذلى ثابت بعبارة النص المقطوع به 

و الامى الى المعة نصا فى مأمورية ابممعة على وجه العموم و الاطلاق و ان فى عموم المؤمنين 
المخاطبين ظاهرا فى ان مأموريتبا شامل للجميع و الا لم تجز جمعة المسافر و المريض و نحوهما 
لتركهم ما هو المقطوع به (اى على فرض عدم الشمول) و ادائهم ما لم يؤمروا بادائه و كذا 
فى اطلاق النص باعتبار المواضع ظاهر فى ان ماموريتها شامل فى كل المواضع و الا لم يشب 
اهل البادية فى تتبع ابمعة فى ابتداء خروجه من بيته فشبوت مأموريتها على جميع المؤمنين و فى 
كل المواضع بعبارة النص (اى اللفظ) على ما ذهب اليه (اى على تأسيس ذهب اليه آه) 
المهور' المحققون من الاصولين و كذلكى خيرية المعة” على وجه العموم و الاطلاق على 
جميع العبادات والمعاملات بعبارة النص (اى اللفظ) لوجود النص على اللحيرية على وجه 
العموم و الاطلاق و وجود الظاهر لان قوله تعالى لك ظاهر لشمول جميع المخاطبين من اهل 
الامان و كذا ظاهر الاطلاق يشتمل خيريتها فى جميع المواضع و كذلى قوله تعالى 
لفَانتَشِرُوا[اجمعة:١٠]‏ نص فى مأمورية الانتشار على وجه العموم و الاطلاق و ظاهر فى 


':قوله على ما ذهب اليه الجمهور آه اى من التأسيس الاصولى لا انهم صرحوا بما قلناه من التاويل فى الآية الشريفة و اما على اصطلاح صاحب 

التوضيح فالثابت بالظاهر ثابت باشارة النص و على كل وجه الحكم مقطوع به من حيث هو هو ١7‏ 

": قوله و كذلك خيرية الجمعة آه الملازمة لعزيمتها فهى عزيمة فى هذا الوقت بالنسبة الى الظهر و انما جاء ترخيص تركها باعتبار مّا لدفع الحرج و إلا 
د.سيع د اع و تثرو وو 

فعزيمتها عامة مطلقة ان كنا نعلم فالقول بتاخر الجمعة و لو فى موضع مَا و باعتبار شخص مَا مزاحمة لقوله تعالى (ذلْكُم حَيرٌ لَكُم إن كُنثم 

تَعَلْمون 4[ الجمحة 4] بل لقواطع الباقبة الموجودة قن نه الجممة فصلا عن القول بمهها ونهيها بافعبار فافع يوضع لك مغانة ما قالة الميحقفون 

من ان نهى الجمعة انما هو باعتبار التخريج و اصل المذهب ان فى الجمعة ايجابا و ترخيصا فقط ١7‏ 


١5 +‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


شمول المأمورية جميع المخاطبين من اهل الإيمان و كذا ظاهر الاطلاق يشتمل مأموريته فى 
جميع المواضع فشبوت مأمورية الانتشار بعبارة النص (اى اللفظ) المقطوع به نصا و ظاهرا' ثم 
لا يخفى ' علي ان بين فعل اجمعة و ترك الظهر ملازمة شرعية" و ذلك ثابت باشارة؛ 


منع الظهر و عدم خيريته على العموم و الاطلاق ثابت باشارة النص المقطوع به 
ف تقدم اججمعة و كون الظهر متروكا عنده تعالى باعتبار المزاحمة ثابت 
باقتضاء النص العام المطلق 
(فائده) ثبوت كون وظيفة الوقت هى ابمعة و الظهر متروك فيه 
بالدللالاات 
قوله 'تعالى (فَإِذَا قْضِيتِ الصَّلوةُ فَانتَشِرٌوا4[امعة:١٠]‏ حيث الى بالفاء التعقيبية الوصلية فن 
ضرورة امى الانتشار عقب اداء اجمعة متصلا وجوبا او استنانا منع اداء الظهر بعد ذلك حرمة 


': قوله نصا و ظاهرا آه بناء على تاسيس ذهب اليه المحققون و اما بناء على ما اصطلح به صاحب التوضيح فالثابت بالظاهر ثابت باشارة النص و على 
كل وجه الحكم الثابت به هو المقطوع به من حيث هو هو ١١‏ 
": قوله لا يخفى آه لما بين الحكم الثابت بعبارة النص و هو مأموريةالجمعة و مأمورية الانتشار عقيب ادائها و خيريتها على غيرها كلواحد منها على وجه 
العموم و الاطلاق اراد ان يبين ما هو ثابت باشارته فقال ثم آه ١١‏ 
": قوله ملازمة شريعة آه فلذا صرح اهل الاستدلال من اصحاب الفتاوى بانا ما امرنا بترك الظهر المقطوع به الا لفعل ما هو اكد منه آه فحيث عم و 
اطلق فعل الجمعة عم و اطلق ترى الظهر ثم جاء رخصة فعل الظهر لترخيص ترك الجمعة فى بعض المواضع و الاحوال و من بعض الاشخاص لا ان 
بعض المواضع و الاحوال و الاشخاص غير داخل فى قواطع النص من العبارة و الاشارة و الدلالة و الاقتضاء و ادعاء النهى فى موضع ما باطل اذ هو 
خلاف القواطع المذكورة و الاحاديث الواردة الدائرة بين الايجاب و الترخيص و ظن معارضة حديث على ظيِة اياها زلة لعدم تصور المعارضة بين النصوص 
الواردة لاثبات اركان العبارة و شروطها صحة و كمالا وبين النصوص الواردة للايجاب و الطلب و ذلك لاختلاف الجهة لتقيد الاولى بالقدرة على الاركان 
و الشروط و تعميم الاخرى و اطلاقها فى الايجاب و الطلب كباقى الصلوات و ظن تخصيص الجمعة بهذه المعارضة زلة اخرى لانه فيه تمسك بالنصوص 
المقدمة نزولا على وجه تقابل النص الآخر نزولا مع كونه قاطعا و ما ادريك ما هذا القاطع و كون القواطع فى وجوه الاستدلال به مع ان الحديث معلل 
بعلة الاجتماع فانتفى مناط المصر من حيث هو هو للحكم ١١‏ 
*: قوله ثابت باشارة آه و فى اتحاف المتقين شرح احياء علوم الدين فى باب الامامة عن اصحاب المذاهب ابى حنيفة ييه و غيره اعتقاد صحة الجمعة 
خلف كل بر و فاجر و ان من اعادها فهو مبتدع تارى للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شئ بل السنة ان تدين بها و لا يكن فى صدرك 
شك آه ملخصا صفحة ١١ 1١١/9‏ 
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او كاهية عل سي ::نذزجات الادرا يث نت عامووية الجمعة جميع المخاطبين و فى جميع 
المواضع ووو 5 لك و ما وو الانتشار كذلى بعبارة النص ؟! علمت ثبت منع الظهر 
قبل اداء المعة نظرا الى مأموريتها و عدم خيريته باشارة النص على وجه العموم و الاطلاق 
ايضاً لكونهما من اوازمها المتأخرة عنها وثبت كون ابمعة مقدمة عند الله تعالى و الظهر متروك 
عنده تعالى على العموم و الاطلاق ايضاً باقتضاء النص" لكونهما من لوازمها المقدمة عليها و 
اعى السعى معلل بعلة اعداد اسباب ابمعة و انتظار ادائها و امى ترك البيع معلل بعلة تر 
شواغل تنافى اعداد الاسباب و الانتظار و امى الانتشار معلل بعلة عد المؤمنين انفسهم فارغة 
عن وظيفة الوقت” (اى عقيب الفراغ عن المعة كا هو مقتضاء الفاء التعقيبية) و كل واحدة 
منها (اى العلل) باعتبار العموم و الاطلاق و لا تخصيص ف العلةكا عرف فى موضعه فاذا 
قد علمت من عبارة النص و اشارته و دلالته واقتضائه المقطوع بها ان وظيفة الوقت هى اجمعة 


':قوله على حسب درجات الامر آه و لو حمل امر الانتشار على الاباحة لكان اداء الظهر بعد اداء الجمعة مباحا مع ان هذه الاباحة مشروطة بعدم وقوع 
المفسدة فى شان الجمعة و اى مفسدة اعظم مما نجد فى زماننا هذا فانه اوقع الشك فى كل واحد من الجمعة و الظهر كما فى فتاوى البخارى المطبوع 
فى مطبع كاكان ١١‏ 

': قوله باقتضاء النص آه و لا يجوز تخصيص الاقتضاء بالاشخاص و المواضع لانه من المعانى و التخصيص مخصوص بالالفاظ و لان الجمعة اذا 
كان مقدمة عند الله تعالى من حيث هى هى لا يكون غير مقدمة من حيث هى هى فلم يبق من أمرها الا ترخيص الترى من بعض الاشخاص و فى 
بعض المواضع لاجل الحرج و لما كان الظهر متروكا عند الله تعالى لاجل المزاحمة لا من حيث هو هو فبقدر ما زال التزاحم ظهر امر الظهر فحيث جاء 
ترخيص الجمعة من بعض الاشخاص و فى بعض المواضع ظهر ترخيص فعل الظهر و حيث فات الجمعة بفوات الوقت ظهر ضرورة فعل الظهر لكونه 
مرغوبا عند الله تعالى و نما المنع و الترك لاجل المزاحمة لا من حيث هو هو فاصالة الظهر من حيث هو هو لا بالنسبة الى الجمعة فى وقتها المعين و 
اصالة الجمعة مطلق و لو بالنسبة الى الظهر و لكن فى وقتها المعين وهذا تحقيق الباب و قد زل فيه قدم اكثر اصحابنا المتأخرين و تحير فيه العقول 
حتى نقل الامام السرخسى طْيّْهُ عن الامام محمد طّْهُ انه قال ما ادرى ما الاصل فى هذا اليوم الجمعة او الظهر و قال المولوى عبدالحى طِّهُ فى بعض 
فتاواه اذا جاء طائفة الجامع بعد اداء الجمعة عليهم ضرورية بناءَ على الرواية الصحيحة من جواز تعدد الجمعة آه ملخصا و من فروع هذه الرواية عدم 
الحاجة الى السلطان كما قال به فى العمدة الرعاية و كذلك لا حاجة الى اذن العام و عليها حرم اداء الظهر مادام الوقت باقيا ١١‏ 

": قوله وظيفة الوقت آه فذا لم يسمع من رسول الله كلد ولا الصحابة يلكُمْ و لا ائمة المذاهب يَلِثْهُ انهم ادوا الظهر بعد اداء الجمعة و لا امروا به و انما 
بدء ظهوره من اهل الاعتزال (اى الداعين لاشتراط السلطان و عدالته كما فى فتاوى البخارى) فليتنبه به السنى كما قال قاضى القضاة العلامة عناية 
الله البخارى و غيره فى فتاوى البخارى المطبوعة فى مطبع كاكان صفحة 779317١‏ و نقل عن التاتار خانية عدم جواز اداء الظهر بعد اداء الجمعة يقينا و 
لا شكا آه قلت و هو الثابت باشارة النص كما علمت فى وجوه الاستدلال بالنص الوارد فى الجمعة كما فى التفسيرات الاحمدية و استحسان بعض 
المشائخ اياه مقيد بعدم وقوع المفسدة و اى مفسدة اعظم فى زماننا هذا مما صار بسببه ما هو المقطوع به مشكوكا بل متروكا عند الاكثر و فى فتاوى 
البخارى انه صار الآن حبل من حبائل الشيطان اذ به اوقع الشك فى كلواحد من الجمعة و الظهر آه ملخصا ١١‏ 
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على وجه العموم و الاطلاق وان الظهر هو المتروى به الممنوع فى هذا الوقت على وجه العموم 
والاطلاق! اننا وذلى الترى والمنع باعتبار دفع المزاحمة لا من حيث هو هو فد ثبت 
اجماع الامة بعدم جواز القسى بالنصوص المقدمة على وجه فيه مز احمة او راتحة منها للنص 
ره نزولا” فكيف بالقواطع العامة المطلقة من وجوه الاستدلال بالنص القاطع العام المطاق 
ليجمعة هذا الا ان ترخيص فعل الظهر لبعض الاثخاص و فى بعض المواضع و الاحوال اما 
يؤْخْذ من ترخيص ترك ابمعة باعتبار ما و اتفق اث الاصول من اهل السنة و اجماعة بل و 
اهل البدعة إيضاً ان موجب الا مول على ما تقتضيه القرائئ عند وجودها و انما الاختلااف 
فى موجب الام المطلق فقط” فوجب ام اجمعة هو المطلوب؛ الشامل للوجوب* و 
الاستحباب بالاشتراى المعنوى او الوجوب يجعله ذا درجات' من القوة و التوسط والضعف 
بل ولو على طريق عموم الجاز و ذلى اوجود القرائن من الآيات الواردة لدفع الحرج و 
الاحاديث الواردة للطلب الدائرة بين الايجاب و الترخيص فهذه القرائن هى المفسرة المؤّكدة 
لمعنى الام و ليست باعى مبائن له فضلا من ان يكون فيها رائحة من التزاحم و التعارض فبقى 
ام اجمعة مقطوعا به قال اصححاب الفتاوى ان المعة فريضة محكمة" بين اث المذاهب يكفر 


': قوله و الاطالاق ايضاً آه و ذلك للملازمة بين فعل الجمعة و بين ترك الظهر فاذا كان الفعل عاما مطلقا بالقواطع الموجودة فى نص الجمعة كان ترك 
الظهر ايضاً عاما مطلقا بها ١١‏ 

": قوله الآخر نزولا آه اذ من خواصه الناسخية و المخصصية بكسر الصاد لا المنسوخية و المخصصية بفتح الصاد فلله الحمد ١١‏ 

": قوله الامر المطلق فقط آه فقال الجمهور ان موجبه هو الوجوب و جعله بعض الاكابر ذا درجات من الشدة والتوسط و الضعف قلت هذا نافع فى فهم 
خطابات الشرع جدا لان الله تعالى جعل المستعدات مؤثرة لتعين معانى خطاباته كما ان نسبة الحديث و الماضى و المضارع اليها باعتبارها و قال الامام 
الماتريدى عِلّهُ ان معناه هو الطلب الشامل للايجاب و الندب بالاشتراك المعنوى و هذا نافع جدا ايضأ ١١‏ 

*: قوله هو المطلوب آه بناءً على ما اجمعوا عليه من ان كيفية تأسيس كل باب انما يؤخذ من قرائنه عند وجودها من الآيات القرانية و الاحاديث النبوية 
لان بناء اصل التأسيس انما هو على النصوص المستقرئة بالاستقراء التام فهو يتبعها و لا يعقبها ١١‏ 

*: قوله الشامل للوجوب آه بل قال الامام الماتريدى بذلك فى الامر المطلق عن القرائن ايضاً ١١‏ 

': قوله بجعله ذا درجات آه بل فسر بعض الاكابر ما قاله الجمهور فى الامر المطلق من الابجاب بهذه الدرجات إيضاً هذا و لله الحمد و اليه المتاب ؟١‏ 
لابين آه فمن علمت بطلان ما قاله بعض اصحاب التخريج من كون أآية الجمعة مخصوص البعض فخصت بعد ذلك ايضاً بحديث 
على تَلِينْهُ فذلك باطل فضلا من دعوى الاجماعية فيه و ذلك لعدم تصور الاجتماع الظنية مع القطعية فهذا امر متناقض فى نفسه فكيف اذا لاح لىك 
فى الكتب الخالية عن التخريجات الناقلة لصرف اقوال ائمة المذاهب من انه لم يورد من الشارع نهى فى هذا الباب و انما الامر دائر بين الايجاب و 
الترخيص و لاح لك ان اختلاف ابى يوسف يِه مع الجمهور فى جمعة العرفات فى الاولوية لا المنع وظهر له ناصية الاجماع بذلك و اجماع اهل الكشف 
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جاحدها قلت ذلى لوجود القواطع المذكورة فى وجوه الاستدلال بنص ابمعة القاطع الآخر 
نزولا على سبيل العموم و الاطلاق من العبارة و الاشارة و الدلالة و الاقتضاء كل ذلى 
محل بحلية العموم و الاطلاق يا عرفت' ذلك مع معنى موجب الامى و كل ذلى ايضا 
قد صرح اثمة الاصول بقطعيته يا هو هو و قد كثر احاديث الباب الدائرة بين الايبجاب و 
الترخيص المفسرة المؤكدة للقواطع المذكورة بعمومها و اطلاقها فاهل البوادى داخلون فى اص 
اجمعة بالقواطع و اما هو من اهل الرخصة مع كونهم مأمورين بها (و قد علت معنى الام 
فيما مى) فإذا يغابون بالسعى البها من اول خروجهم من بيوتهم من مسافات بعيدة قال الحدث 
الدهلوى الشاه ولى الله وقد ورد بذلك حديث بطرق شت يقوى بعضها بعضا ان اهل البادية 
من الخمسة الذين لا جمعة عليهم آه قلت و هو معلل بعلة حرج الاجتماع كا ان حديث على 
يله معلل بعلة عدم حرجه قال بعض مشاتخناان للعير حك المصر فعبارة كل واحد من الحديثين 
زافق و لاله الكس وول كان رتيرك اند كلافو الميدابة للح عه يدوك ا فة اف سر الدينة 
والحنين الا عند حصول الرخص بعذر الامطار و قد بوب ابوداود عليه فى صحيحه و عليه 


ان لا تحجير فى الجمعة و الوقوف بذلك مفوض الى مطالعة حج الفتوحات المكية للشيخ الاكبر و حج الميزان الكبرى للامام الشعرانى و حج رحمة 
الامة فى اختلاف الائمة و المجموعة الفتاوى لبعض اعلام الهند و فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة ١1و‏ 7 ناقلا عن قاضى القضاة 
محمد عناية الله البخارى ثم كيف خفى عليك عموم القواطع و اطلاقاتها فى باب الايجاب و الطلب عبارة و اشارة و دلالة و اقتضاء مع ان ظن التعارض 
بين النصوص الواردة لبيان الاداء و بين النصوص الواردة لاثبات الايجاب و الطلب زلة من الزلل منشاه التباس اصل المذهب بالتخريج و انما جاء 
الترخيص باعتبار مّا لدفع الحرج لا لكلام فى تقدم الجمعة فدعوى كون أآية الجمعة مخصوصة البعض و كون الجمعة مظنونة تخمين محض لاخفاء 
فيه لان من خواص النص الاخر نزولا الناسخية و المخصصة بكسر الصاد لا المنسوخية و المخصصية بفتح الصاد حتى لو فرضنا ورود آية الجمعة فى 
الامصار لصار نصوص الظهر ظنية فى القرى و البرارى لكونها مخصوصة البعض فجاز تخصيص القرى بعد ذلك بجامع التعليل الذى هو حصول الاجتما 
ع و بالاحاديث الواردة فى الباب نحوالجمعة واجبة على كل ثرية و ان لم يكن فيها الا اربعة و نحو الجمعة واجبة على كل قرية و نحو من كان يؤمن بالله 
و اليوم الآخر فعليه الجمعة و غيرها بكثرة فكيف مع عموم آية الجمعة و اطلاقها و افعال النبى كَةٌ و الصحابة يِه بعده ثم هذا على وفق استدلالاتهم 
فى دعويهم بتخصيص نص الجمعة و الا فالتحقيق ان المقارنة بين المخصص و المخصص شرط و الحق عندنا هو ان مامورية الجمعة و خيريتها و 
عيديتها للامة عام مطلق و انما ترخيص تركها فى بعض المواد لدفع الحرج فقط ١١‏ 

': قوله كما عرفت آه مع انسداد باب احتمال التخصيص (إى فى الامر) و القيد بتخصيص لفظ آمنوا فى صلة الموصول لما ذكروا من ان ترتب الحكم 
على المشتق يدل على علية مصدره لذلك الحكم فالمدار المؤثر هو وجود الايمان لتوجه الخطاب فلله الحمد فعم الخطاب و اطلق بوجود الايمان و لان 
المطلوب كون الجمعة معظما من جانب جميع المسلمين تعظيم السبت من طرف اليهود الا انه جاء الترخيص لبعضنا لدفع الحرج لا لخلل فى عظمة 
الجمعة ١١‏ 
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صحابة الكرام ينم بعده كَكةٍ فعلا و قولا كا ذكرنا فى مواضع شي من هذا الاب فدخول 
اهل البادية و القرى فى امى اجمعة باطلاق القواطع يضاهى دخول جميع المؤمنين فيه بعمومها 
مع ما قد علمت من معنى موجب الاعى بوجود القرائن القاطعة فلولا دخول اهل الرخص فى 
هذا" الاعتي جل" كاتوا ارزع نل أقامة اللعة بز ءايض حفعة المراة بو المريطنيو المبافردو وه 
على وجه إسققط عنهم فرض الوقت بل كانوا عاصين بها نظرا الى تركهم الظهر الممطوع به و 
ذلى تتركهم ما هو المقطوع به فى حقهم باداء ما لم يؤمروا بادائه كالمنتقل التارى لفرض 
الوقت فلم يثبت عن رسول الله يكل و لا الصحابة يلم فى شأن موضع من المواضع الا يجاب 
او ترخيص فاما منع المتحرج من وجود الامام و دخول الامصار فباطل مردود' بالقواطع 
المذكورة فى وجوه استدلال نص اجمعة مع ثبوت الاقوال و الافعال من رسول الله ككل و 
الصحابة الكرام يكم فى اقامة المعة فى غير الامصار واما اشتهار المنع فبنى على انه ثابت من 
صاحب المذهب و ليس كذلى بل انما نسب اليه المنع باعتبار التخريج' و ذلى نحلو ظاهر 
الرواية من منع ابلمعة فى موضع ما و اشتراط المصر و تفسيره و الامام (اى لصحة اداء ابمعة) 
وانما موضع الالتباس و التخريج ما قاله مد يه فى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى 
صفحة ٠١‏ فى ابجمعة بمنا ان كان الامام امير المجاز او كان الحليفة مسافرا جمع" و ان كان غير 


'قزلهافباطل مردود ال انو لوقرجنها شترطية الاماد و المصترهالقواظد رو لك لدم الموانعمنة يزرد مرا النضن الوارة للطلية وري مراف التضن الوازة 
لاثبات ركن او شرط على نحوقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن مع قوله تعالى [أَقِيمُوا الصَّلّوَة[البقرة: 47] و ذلك لاختلاف الجهة فكيف 
القول] متم شتاراك الشمي وامقوطها لمن لا مضب النسانه والوعنن فقوافيا عبد لذمعدية الأضاوةه بغار الفسافل الاق المسعكيو موه امعان 
خصلوضية الجمعة ربخو هذا الأنشدلال لوجود الظور مكانيا فى هذا الوقح فم الزلل لأثه كالمحدوم مادام ايجايها وتظلبيها بيقاء الوق خضوصا علس 
روانة نكوأة ذاه الحمعة المتفارة هق المعوك والكتروح فمق تفريعات هذه الروادة قم العيعة عل جمافة حضترة يدة انز النا العيية ف جام ما 
كما فى مجموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى يل و ذلك ليقاء وجوب الجمعة عليهم و منعهم عن الظهر مع جواز تعد الجمعة على الصحيح و اما بناء 
على ما قلنا من عدم خصوصية المصر للايجاب و الطلب فتعين الجمعة يتبع هذا الايجاب و الطلب سواء كان فى المصر او غيره و انما ترخيص فعل 
الظهر يتبع ترخيص ترك الجمعة فى موضع مَا و باعتبار اشخاص ١١‏ 

": قوله باعتبار التخريج آه كما اعترف به جمع غفير من اعلامنا الحنفية كما فى المجموعة الفتاوى ١١‏ 

": قوله جمع آه اى وجوبا لان اقامة الجمعة كما كان عليه عند اقامته كان اجراء جمعة المسلمين ايضأ عليه لتقدمه او باذن التقدم لواحد منهم عند 
حضوره ولو فى السفر كذا فى بعض الفتاوى ١١‏ 


حعط 00 .......... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورلة / 20 ١‏ 
اللفلينة بو نفو انو قا بوجي شرن 6ل يله ب اند ىقلن لكي وله زا رده ناوالا مه 
بعرفات فى قوهم جميعاً آه فظاهر السوق هو نفى الوجوب لا الجواز فكيف اذا ساعده القواطع 
و صريجح نقل اختلاف الائمة فى اولوية جمعة العرفات و عدهها على وجه يؤدى الى اجماعهم قْ 
اصل الجواز” و ظن حديث على يه دليلا لاثبات عدم جواز اقامة اللمعة فى القرى و البوادى 
زلة” و كذا ظن كون الظهر عزيمة فى موضع ما بعد نزول النص القَاطع العام المطاق زلة فاما 
الاول فلعدم تصور المعارضة بين نصوص وردت لاثبات اركان العبادة و شروطها سواء كان 
الركنية و الشرطية لصحة العبادة او كالما و بين نصوص وردت لايجاب ذلك العبادة وطلبها 
وذلى لاختلاف الجهة لان نصوص الاركان و الشروط مقيدة بالقدرة مها ساكتة عند 
العجز عنها و نصوص الايجاب و الطلب غير مقيدة بالقدرة بها ساكتة عند العجز عنها و 
نصوص الايجاب و الطلب غير مقيدة بذلى القدرة بل مطلقة ما دام امكان اصل العبادة 
فان كانت الاركان و الشروط مقدورة فللازم هو اداء العبادة مع مراعاتها عملا بالدليلين و ان 
كانت غير مقدورة فللازم هو اداء العبادة بقدر الامكان و ذلى لان نصوص الاركان و 


':قوله فلا جمعة فيها آه اى فلا جمعة على من فيها و هذا هو موضع الاضطراب فظن بعض اصحاب الرأى و التخريج فى هذا النفى نفى الصحة 
فحمل كون السلطان و المصر شرطا للصحة و فسر المصر بان يكون له سلطان ثم نسب كل ذلك الى صاحب المذهب كما لا يخفى على من طالع 
عبارة الكافى المؤلف فى حدود سنة ٠٠٠١‏ الحاوى لعبارة الجامع الصغير و غيرهم من ظاهر الرواية لا باعتبار الالفاظ بل باعتبار المعنى كما فى المبسوط 
المؤلف فى حدود سنة 0٠٠‏ للامام السرخسى يِه مع تخليط التخريج كما هو دأب اكثر المؤلفين حتى صار الفروعات المبنية على اقوال ائمة المذهب 
اكثر من اقوالهم المجردة الا انه نسب الكل اليهم فبعض المؤلفين نبّه بالتخريج بقوله هذا على قول ابى حنيفة يآ مثلا و بعضهم سكت عن هذا التنبيه 
و لا باس به اذا نسج القول المجرد مع القول المخرج على منوال واحد كما هو الاكثر الا انه وقع فروعات كثيرة على خلاف صريح المذهب كما لا يخفى 
على الماهر المتفطن فمنها هذه المسئلة فجاء صاحب القدورى المؤلف فى حدود سنة >٠١‏ فصرح بعدم جواز الجمعة فى القرى فوقعت تلك المسئلة 
مخالفة عن صريح المذهب و صريح احاديث الباب و وجوه النص القرآنى و قد صرح ابويوسف ينه و اقر عليه غيره من الائمة على انه لم يورد من الشارع 
نهى فى هذا الباب و اجمع اهل الكشف الرائين الاحكام كما هى على انه لا تحجير فى الجمعة ١١‏ 

':قوله فى اصل الجواز آه كما لا يخفى على من طالع حج الفتوحات المكية و حج الميزان الكبرى فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

": قوله زلة آه كما لا يخفى على من طالع المجموعة الفتاوى لبعض اعلام الهند و الفتاوى البخارية المطبوعة فى مطبع كاكان لقاضى القضاة محمد 
عناية الله البخارى صفحة 7791١‏ و فيهما شدة على من لا يتنبه من نهاية عماية التقليد بقول الله و رسوله كَككِْةٌ قلت هذا الاستدلال يضاهى الاستدلال 
بنحو لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد على عدم وجوب الصلوات الخمسة و عدم صحتها بل على سقوطها ممن عجز عن اتيان المساجد من اهل 
البادية و غيرهم ١١‏ 


55 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


الشروط ساكتة عند العجز عنها فلما جاء من الشارع الايجاب و الطلب عاماً مطلقا شاملا لحالة 
العجز ايضا فد اذن بصحة الاداء على قدر الامكان حيث لا ماحم هنا من نصوص الاركان 
و الشروط 5 علست' و سقوط ما ليس فى الوسع" و ذلى لان نحو قوله تعالى (أَقِيِمُوا 
الصَّلوة4[البقرة:*4] و 9و حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ)4[البقرة:784] لما كان شاملا جميع 
المسلبين سواء كانوا قادرين على القيام و القراءة و الركوع و السجود و ستر العورة و طهارة 
الثوب و نحو ذلك او عاجزين عنها فقد اوجب الصلوات عليهم مطلقًا و طلب عنهم مادام 
امكان الاتيان على اصل العبادة و ظن عدم جواز الصلوات عند العجز عن مراعات الشروط 
و الاركان ظنا بمزاحمة النصوص (اى نصوص الايجاب و الطلب) الواردة فى القيام و القراءة 
و ستر العورة و طهارة الثوب و نحو ذلى زلة فضلا عن دعوى سقوطها (اى الصلوات) 
عند العجز عن مراعات تلك الشروط و الاركان و اشد زلة" ظن عدم الجواز (اى جواز 
الصلاة) فضلا عن دعوى السقوط (اى سقوط الصلاة) لمن عجز عن اقامة الصلوات فى 
لمكن او عر عن 'ابتتواء طيلية او عن الدخؤل فق الضف متلا مقتضناء العاديك :الناي انه لا 
صلوة لجار المسجد الا فى المسجد و لا صلوة لمن لا يِقِمم صلبه و استقبل صلاتى فلا صلاة 
لفرد خلف الصف و كذلى نص ابمعة القاطع العام المطاق فى الايجاب و الطلب و هو 


':قوله كما علمت آه انها ساكتة عند العجز عنها لعدم التكليف فيما ليس فى الوسع فلما جاء الابجاب و الطلب عند القدرة على اصل العبادة فقد جاء 
الاذن بصحة الاداء و سقوط ما ليس بمقدور فلله الحمد ١١‏ 

': قوله ما ليس فى الوسع آه فمحصول المقام هنا عدم تصور تخصيص نص امر الجمعة بنحو حديث على ؟َِأثُه و ان فرضنا عنه قاطع فى نفى صحة 
الجمعة فى غير الامصار و فرضنا ان امر الجمعة ظنى و ذلك لكون الحديث ساكتا عن حالة العجز و تحرج الاتيان الى الامصار و عموم الامر بلا مزاحم 
فظن المزاحمة بين نصوص الاداء و نصوص الايجاب زلة بل قال جمع غفير من اهل التحقيق من اعلامنا الحنفية ان دلائل اشتراط المصر و السلطان 
من التخمينات الواهية من بعض اصحاب الرأى و صرح الامام الشعرانى عن اثمتنا بعدم ورود نهى من الشارع فى هذا الباب و اورد هو فى حج الميزان 
و الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات اختلاف الاثمة فى جمعة العرفات على وجه دائر بين الوجوب و عدمه فقط اجماعا ١١‏ 

":قوله و اشد زلة آه هذا لانه لما كان ظن مزاحمة نص كيفية الاداء للنصوص الموجبة زلة مع كونه قاطعا متنا و مرادا فكيف بالاخبار الاحاد خصوصا 
الاخبار التى كان ارادة الكمال فيها اشبهر و لما قال اهل الظاهر بفرضية الجماعة مستدلين بحديث لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد اجاب عنهم 
علمائنا من اهل التعليل ان هذا الحديث ذو احتمال فالاحتجاج به ساقط لان الركنية و الشرطية لا يثبت بالاحتمال فلله الحمد ١١‏ 


حع يي 0ك ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورلة //21 ١‏ 
بقواطعه من العبارة و الاشارة و الدلالة و الاقتضاء قاطع لعزيمة ابمعة على العموم و الاطلاق' 
فلم يبق للظهر عزيمة على احد و فى موضع ما و الا يلزم التمسى بالنصوص المقدمة نزولا على 
وجه فيه مزاحمة للنص الآخر نزولا بقواطعه و هو باطل و هو الزلة الثانية و كذا لم يبق للظهر 
مشروعية للقواطع (اى لوجود القواطع على أه) على ان ابمعة هى مشروعة الوقت و النص 
الآخر نزولا" ائما ينسخ من النص المقدم قدر ما يتناوله من التزاحم هذا فلما ثبت رخصة 
ترك ابمعة لبعض الاشفاص و فى بعض الاحوال و بعض المواضع لدفع الحرج (اى لا لخلل 
فى عظمة ابنمعة) عاد رخصة فعل الظهر و ذلى لعدم التزاحم فى هذا المقدار حتى اذا فاتت 
اجمعة بفوات الوقت” عاد ضرورة قضاء الظهر لان نص ابجمعة لم ينسخ الظهر من حيث هو 
هو بل نسخه من حيث التزاحم الا ان هذا النسخ انما اثر فى لحوق الاثم لمصلى الظهر؛ عند 
اححابنا الحنفية لان النبى عن غير متصور الوجود لا يتصور و الامام الشافعى يله و غيره ينفى 
الجواز فظن الفرق بين ابجمعة و الصلوات الباقية فى النصوص الايجابية و الطلبية و النصوص 
الواردة للاركان و الشرو ط صعة او كالا* زلة لزوم التزاحم و العزيمة فى الظهر و هو باطل 
بالقواطع ا علمت فليس بين حديث على ##ثة و حديث و له وامام عادل او جائر وبين النص 


ب قرالاهان المودر لاض احدواعتال سصيس الختر عض مكنيو لمق يعدن الأمكنة موود بكسيو القكا افوا فل صلة اماد 
لان المعتى المؤكرلتونجه :الطاب هو وجوية الايمان قنع وناظلق بوجود العلة الا"ان خرج الخجدماغ منافوع سواء كان باعديار الامكنة او الاشخاض أو 
التموان ولم و هذ لضفيف لقال .فى إبى التحيفة و لولس كفن التشوضى الفلهرية فقن عديية الخو ةقانا طلقا وهو قافن الوجوث و لديز 
حمل موجب لامر للايطاب:ذ| درنهات او للاتحاب :و القذب بالالفشراك المعنوئ بوجود القرائق تأسيسن من التأسيسات الاتفافية يبن ائمة الاصول ١+‏ 
': قوله و النص الآخر نزولا آه دفع دخل مقدر فى عدم خفاء مشروعية الظهر تارة و وجوبه تارة اخرى على قولكم ايضاً و ملخص الدفع ان النفى باعتبار 
الزاحم لا مطلقا ١١‏ 

": قوله بفوات الوقت آه انما قيد فوت الجمعة بفوات الوقت اذا كان باقيا فالجمعة هى المتعينة و الظهر ممنوع و ان اقيمت الجمعة فى هذا اليوم مرة او 
مرتين لان من لم يحضرها فى المرتبة الاولى او الثانية داخل فى مأمورى الجمعة فهو ممنوع عن الظهر فعليه اقامة الجمعة بناء على رواية اختارها و 
صححها اصحاب المتون و الشروح و الفتاوى من جواز تعدد الجمعة من بعض الناس مرة او مرتين فى هذا اليوم و ذلك لتركه ما هو وجوبه متعين عليه 
مع امكان 'ادائة على الزواية المختارة من جواز التعدة ١+‏ 

“وله لمصاى الظزمر أعدافوو عضن :3 لو بد أقامة التدمدة قو يدن الثاني مو اومرفون كن هذا الزوم وذ لك التركه ها لتو وجوه معن ةفع اكات 
ادائه على الرواية المخختارة من جواز التعدد ١١‏ 

قولة او كمالا اه مقمول لهاى نواد كان كلواحد من الوكن او اللشرظ لميكة الضلوة او لهالا +1 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
القاطع لجمعة رائحة من التزاحم اصلا بالدلائل المذكورة مع ان الحديث الثانى انما سيق لاجل 
وجوب ابجمعة' لا لصحتها مع انه معلل بعلة الامن و حديث على يلك مع انه متكلم فيه و 
شبرة ارادة الال فى مثله و كون المصر مطلق العمران” و عدم اعتبار مفهوم بقرينة الحال 
معلل؛ بعلة الاجتماع كتعليل اف بالاضرار فى الآية الكريمة بل تعليل الحديث اظهر حيث لم 
يأك اق الكرة 5 القق "الو ااهل غاية المأخن .دطه وهنا فد ىه صحرية 9 لير بو ضيه 
بالجامع فلا مفهوم للمصر ( لا مفهوم لافٌ) فليس المستئنى و المستئنى منه المصر و القرى 
و البرارى بل الاحوال الثلثة الافتراقية و الاجتماعية و الوحدانية فثبت حك الحديث* بحصول 
الاجتماع فى القرى و البرارى بدلالته و ذلى لوجود العلة و ظن عدم صعة المعة فى القرى 
والبرارى بهذا الحديث زلة يضاهى ظن من قال بعدم حرمة ضرب الوالدين بالعصا باخذ هذا 
الفتوى من تخصيص اف فكيف اذا اضيف الى هذا التعليل عدم تصور المعارضة بينه و بين 


الاقولك لحيل وسو التحهة تقوو ذف مارو الرفيوة هزه امام فيو ري اهن كا عة لجيه فرج قن العدية الحم ازدلظة نان أ يده 
الحم مؤقوقة بوجوذة كنا أن الس لبس من قرائنا مهدا ذلك لفك جهمة التريضع الأ إن وهو الما صال سلة سصول الام من هراكفا 
و نحوهم فالمعنى المؤثر للوجوب هو الامن و عدم الخوف و لو فى دار الحرب كما هو المذكور فى بعض الفتاوى و ينعدم الوجوب بوجود الخوف و لو من 
عار الاماءقاحيية الإائف كش ديك كتنمدة الحريض ل ؤانها المنقى بالقوف و الموط نو الوجوت قتعاتوذلى دقع الخريو ال شال فى مقاب الحمدة 
فحءٍ ظهر لك وجه ما قال بعض المحققين من اعلامنا الحنفية ان القول بمنع الجمعة باعتبار ما انما هو قول بعض اصحاب الرأى و التحقيق ان فى 
الجمعة ايجابا او ترخيصا فقط انتهى ملخصا قلت و قد صرح ابويوسف عه واقر عليه غيره على انه لم يورد من الشارع نهى فى الباب هذا ثم للامام 
حكماق أعران: أعدتينا هو وكوب ييه المتظيحة :و الثان مااقال التولص عية انحن قن فى تعيدة الرعاية ان اضراع السلطاق انما :هو على سبي 
الاولوية حيث لا تتعدد الجمعة و حيث تعددت فلا حاجة الى ذلك آه ١١‏ 

': قوله و حديث على عَإلمُه آه مبتدأ ١١‏ 

': قوله مطلق العمران آه خصوصا اذا ذكر فى مقابلة البرارى و ذلك لحصول معناه اللغوى الذى هو الحد و الحجز و القطع و عدم ورود شئ من الشارع 
يفيو ماد فلن قال ابوحيقة نن هوما تخد فيه مرافق أهله افو فيو دمراذف القرق الخلا دكوق مقابلها ومو الخلقة و السلي الما سن هلين 
العرف فلما زاد تمادى الزمان زيدت القيود فى تفسير المصر فلذا ترى جاء فى المتون مطلق ان يكون الموضع المعمور تحت ولاية السلطان أو القاضى 
ثم زيد بتلاحق الافكار فى الشروح و الفتاوى كونهما فيه أو ياتيه احيانا مع ان ائمة المذهب لم يعرفوا ذلك و ليس تفسير المصر مصرحا فى ظاهر الرواية 
بل و لا شرطية المصر و السلطان الا ما نسب اليهم باعتبار تخريج قولهمه و المصرح عنهم خلاف ذلى ١١‏ 

*:قوله معلل آه خبر ١7‏ 

“#قولة فت حكم الحديث أله سواء كان طيحة الاذاء كما "هوعد بعضن اضحاب الرائ: او كمالة كما هو التشقيق أو وجوية فلذا كان من مذهب غَلَ 
يله و ابى حنيفة ينه و اصحابه ينه ضرورة التشريق فى بادية العرفات و قد كررنا ما يؤدى الى اجماعهم على ان الامر دائر بين الايجاب و الترخيص و 
انه لم يورد من الشارع نهى من الجمعة باعتبار ما ١١‏ 


كه 1 1 000 مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل / ١5‏ 


انمي الرجنب الطاب الفيينة وااو ورضنا أن اديت مقطوع واطنا ودراذا وان الامة قد 
اتفقت عل شرطية المصر لاداء ابلمعة بسببه و ذلك لاختلاف الجهة؟! علمت و الحامل لا كثر 
المتأخرين فى فتوى عدم تجويز ابجمعة فى القرى و البرارى هو زعمهم ان ذلى هو المنقول عن 
الامام و تلامذته و الواقع ان' ذلك النسبة باعتبار التخريح” كاشتراط السلطان للاداء و تفسير 
المصر كا سيظهر لك من التتبع فى الكتب اللخالية عن التخريجات و مر اجعتك الى ما تظفر 
عليه من كتب ظاهر المذهب كالجامع الصغير” و غيره و رويتكك مظان الاضطراب منها و 
ذلك ليس بعجب لان مواضع اختلاط المستخرجات باصل المنقول بل التباس احدهما بالاآخر 
حك كان او دليلا غير محصات خارجة عن الحصر خصوصا فى كتب ل يلتزم اصحابها القييز 
بها بز "ازادوا تأي القدها بالكس المزانة و المسوط بو قاشيدان و اطلامة و افون د 
قرو سات" الكتن» الدوسية او التعاوض و كلق للتاهر المتصعت الاشا ره و تفلي افير الماع 
ايضاً بالتتبع و الرجوع الى المهرة ان شاء الله ربنا و هذا فى فروع الفقه و كذا الام فى كتب 
أصول النقه كا هو الظاسن من حا راعنا آن هذا 'القول البلخيق" او الدرامين ا والهازين هذا 
قول الكرخى او السرخسى او نفر الاسلام و نحو ذلى بل قد يذكر قول الى حنيفة أ مثلا 


اأقولةو الوافيةان أخدن كذلكن وا قنس الك على لوقو شيره أثما هو بافشار تعورل أقو لمحو قرا ندا يقض الل الجاع العدارة وك على نملك 
ذلك كما كررنا ١١‏ 

ال قولة باغهبار التخريع 1ق فلو ترق كل مافالوامن الدلافل تخغسينات واهية منتافضة فى 'تفسها ويضها بعص فكيف [ذ| فول بالقاظ ع القرائ الحاوين 
للقواطع من العبارات و الأشقارات و الدلالات و الاققضاآت كما عرقت انفا وبالاحاديث المصرحة الواردة فن الباب و افعاله كَكهوَ الضحابة يلثم بعذه كمأ 
وهر 1 

"فول الجاع الصفير اه وقد (طلنا النططر ف ةا الات وا لوستامي الاتككلة كني ع معسيورة و كزرنا لك فى لكنة كان عي جاتويى عند ان 
اهل الزمان تأسيا بقوله تعالى و لقّد ضَرَينًا لِلنَّاسِ فى هدًا القرآنٍ من كُل مكل لَحلَّهُم يَتَذَكَرُونَ4[الزمر:٠5] ١‏ 

““قوله والمسوظ أله قال النطرف الخو ف اللحيكة اتى وجوت مني يوه إن دك المسن هل هزه المتعاورات المذكقروقى المسوط السرعني 
و الهداية و التببين و نحو ذلك و لا يعلم ان اول من اظهر ذلك المعتزلة آه قلت هذا كالدقائق المذكورة فى فن الكلام فان اول من اظهرها المعتزلة ثم 
احناج غلهاننا الى الخوض فيها لرد اقوالهم و لبان وناء الانطاق ولوارعه علك ذلك سيف ١‏ 

*: قوله لغير الماهر آه فترى بعضهم يزعم ان جميع ما فى الشروح الطويلة و الفتاوى الضخمة هو قول ابى حنيفة ينه و صاحبيه يه و لا يفرق بين قول 
المخرج و بين ما هو قولهم فى الحقيقة و لا يحصل معنى قولهم على تخريج الكرخى كذا و على و تخريج الطحاوى كذا و لا يميز بين قولهم قال 
ابوحنيفة ِل كذا و بين قولهم جواب المسئلة على مذهب ابى حنيفة ملل او على اصل ابى حنيفة مله كذا قاله المحدث الدهلوى فى الحجة ١١‏ 


١6+‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
فى تأسيس من التأسيسات الاصولية فيظن غير الماهر المتتبع ان هذا التأسيس هو المنقول عن 
أن حيفة نه ى لبن كلك بل اغا ايه الحريعوة يق امتاطاته مفلا ا دروا أن انا 
حنيفة 2 قال بعدم ركنية القومة مع قول النبى كله "لا صلاة لمن لا يقي صلبه" اسس عليه 
المخرجون ان الركوع فعل خاص مبين بنفسه لا يلحقه البيان فيكون القول بركنية القومة زيادة 
غإن تقاض قاننة لقال ين الاين و31 ال« عور ناطق اافزائي للا مق :فالا حل انه 
لا تصح بها (اى بتلك التأسيسات) رواية عن الى حنيفة يأ و صاحبيه عل و من كان له 
تردد فى ذلى فطالعة اجة للمحدث الدهلوى له نافع و قد يكون فى كتب ظاهر الرواية” قول 
من اقوال الى حنيفة يه و صاحبيه لله ذو احتمالين او احتمالات فيأخذ كل واحد من 
المستخرجين باحتمال لاح له رجخانه بدليل عنده و أسبه اليهم و قد يذكر مع تلى النسبة اعتبار 
التخريج و قد لا يذكر ثم مع ذلى قد يوافق ذلى الرحان الواقع و قد لا يوافق و الشاهد 
الكتب اللخالية عن التخريجات و وجود صري اقوال الاثمة فيها ثم مع ذلى كله يدخله تحت 
تاسيس من التاسيسات الى بنيت على صنائعهم و استنباطاتهم من الايات والاحاديث ثم 
ينسب كل ما يتفرع و إستخرج من ذلى التأسيس الى اثمة المذهب و قد ينبئون بذلى 
فيقولون هذا على قول الى حنيفة لله مثلا و قد لا ينبئون به فيقولون هذا قول الى حنيفة عله 
فاذا التأسيسات مع دلائل مؤكدة لما و تفريعاتها مع دلائلها قد تغالب بالكثرة اقوال الاثم 
المصرحة و قد تكون مثلها فى بعض الكتب حت يبلغ الامى الى متون المذهب فليس كل ما 
فيها من ظاهر الرواية و لا قول ابى حنيفة #2 بل قد يكون فيها ما يناقض مذهبه و دأبه 


':قوله ان اباحنيفة يله آه قال المحدث الدهلوى فى الحجة انى وجدته بعضهم يزعم ان بناء الخلاف بين ابى حنيفة عله و الشافعى لله على هذه 
الاصول المذكورة فى البردوى و نحوه و انما الحق ان اكثرها اصول مخرجة على قولهم آه ١١‏ 

': قوله فى كتب ظاهر الرواية آه و قد وجدنا فى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى و غيره ان لا جمعة فى العرفات فحمله بعض اصحاب الرأى 
و التخريج على نفى الصحة و هو باطل قطعا بل المراد هو نفى الوجوب عند ائمتنا عه لصريح النقل عنهم فى الكتب الخالية عن التخريجات و لدخول 
العرفات فى دلالة حديث على (رض) اذ هو معلل بعلة الاجتماع فكيف مع القواطع الموجوة فى النص القرآنى من العبارة و الاشارة و الدلالة و الاقتضاء 
مع ان هذا الشعار قد يودى بمطلق صلوة فى هذا اليوم كما فى بعض الاحاديث و افعال الصحابة مُلكُمْ و مع القول بان الجمعة هى الظهر من وجه و 
هذان وجهان وجيهان لمن قال بوجوب الجمعة فى العرفات مع اقامة رسول الله وَةِ الظهر فيها كما فى الصحاح ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / ١61١‏ 

تاقاط" نسل ل لقب ل تلو كوي يورا عاك خرن لاك لاي لل نوات ماك لفن 
تزويج امرأة المفقود اذ دأبه فى ذلك الامور و امثالها هو التفويض الى رأى المبتلى لمنع 
تقديرات الشرعية بالرأى فلا يمكن عدها من المذهب الا باختيار التأويل' و كذلك ظن منع 
اشارة السبابة و عدم جواز ابمعة فى القرى و البرارى و امثاله و ان اشتهر انه فى ظاهر الرواية 
ليس منها و انما النسبة باعتبار تخريج بعض الخرجين و الشاهد هو ثبوت صر النقل عن الاتمة 
بخلاف ذلى النسبة فكيف اذا اضاف الى ذلك نصوص الباب و يشبد بميع ما قلنا ايضا 
تتبع المتبحر فى فن اصول الفقه و فروعها المنصف الحائف من ان إسثل يوم القيامة عن القواطع 
القرانية الواردة فى اقامة المعة من العبارة و الاشارة و الدلالة و الاقتضاء المتحلاة" بحلية 
العموم و الاطلاق و عن الاحاديث الواردة فى الباب الدائرة بين الايجاب و الترخيص؛ قال 


':قوله كاشتراط العشر فى عشر آه قد صرح بهذه الثلاثة فى المبسوط شرح الكافى الحاوى لجميع كتب ظاهر المذهب فى مواضع شتى و قد اخذت 
ذلك من عينه فلله الحمد ؟١‏ 

": قوله الا باختيار التأويل آه بعد الاول من احد وجود حوض الكبير براى المبتنى و عد الثانى من احد وجوه عدم وجدان الماء لمن ابتلى به و عد الثالث 
من احد وجوه اعتبار الرأى فح ءِ لا ينفى ذلك القلة و الكثرة باعتبار قلة النجاسة و كثرتها و اعتبار هبوب الرياح و سكونها فى الاول و اعتبار الليل و الننهار 
و كونه متوجها الى الماء او لا و الانقطاع عن الرفقة اولا و نحوه فى الثانى و اعتبار كون المفقود مريضا او سلطانا و اعتبار الزمان و المكان و نحوه فى 
الثالث فلولا نحو هذا التأويل لكان نسبة التعيين فيها الى صاحب المذهب افتراء عليه و فى الكشف على الدر المختار بما محصله ان لا تقدير فى وقت 
الحكم بموت المفقود فى ظاهر الرواية بل القول بعدم التقدير اقرب اليه من القول به فلا يقول به لانه لم يرد به الشرع و حكى ذلك مفتى الحنابلة عن 
الشافعى طلله و محمد عله و انه المشهور عن مالك عله و ابى حنيفة لله و ابى يوسف يله آه قلت كان الاختلاف بين الصحابة ملنُمْ باعتبار الرأى و 
المشورة و الاولوية فقد تزوج زوجة المفقود عمر يِه بعد اربع سنين و اربعة اشهر و عشر كما فى الميزان الكبرى صفحة ١١1‏ و الرحمة الامة صفحة 5/ 
من غير نكير من الصحابة ينه و كذا عثمان فى خلافته فهذا اجماع منهم قال الزرقانى بمثل قول عمر يله قال عثمان كه و على يله و لم يعلم 
لهم مخالف فى عصرهم آه قال فى الهداية و الاقيس ان لا يقدر بشئ آه ١١‏ 

': قوله المتحلاة آه مع ان حديث على يي ساكت عمن تحرج فى اتيان الامصار كما هو حال سائر النصوص الواردة لبيان شروط الاداء او اركانه صحة 
و كمالا و هو تأسيس اجماعى بين الامة ١١‏ 

: قوله بين الايجاب و الترخيص آه المشمولان لعزيمتها مع عدم ورود شئ يدل على عدم عزيمتها و البهى عنها عند التحقيق فلذا ترى كلما استدل به 
لتأييد البهى من الاحاديث و غيرها فعبار البطالان ساطع فى وجه ذلك الاستدلال من عدم ورودها لاجل ذلك و كل ما قالوا من الاقسية فمتناقضة فى 
نفسها و انما تكلفوا به لظن ان النهى ثابت عن صاحب المذهب عله و صاحبيه علا و ليس الامر بذلك عند التحقيق و انما هذه النسبة عند التحقيق 
باعتبار تخريج بعض اصحاب التخريج و المنقول المصرح عنهم على وجه يؤدى الى اجماعهم على ان الامر دائر بين الايجاب و الترخيص فقط و ايدوا 
ذلك بعدم ورود نهى من الشارع كما صرح به ابويوسف يِه فى قوله باقامة الجمعة فى العرفات و اقر الجمهور هذا الاستدلال منه الا انهم قالوا ان عدم 
الجمعة فيها اخف و ذلك لعدم ورود أمر من الشارع بخصوص ذلك الموضع و التحقيق فى حج الميزان فهذا كما ترى يقرع اذنك ان لا نهى ورد فى 
الجمعة فى موضع ما اتفاقا قلت فلما لم يثبت النهى اجماعا دخل اقامة الجمعة فى العرفات فى الاوامر المطلقة الا انه لما ثبت فى الصحاح اقامة الظهر 


7 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
البى كله "اجمعة واجبة' على كل قرية" و قال النى كَةِ "المعة واجبة' على كل قرية وان لم 
كن فيها الا اربعة" و قال النبى كليهِ "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه امعة الا مسافر 
واغاو كو صى :وام أة وه رضن فن اساعدق عنها ابلهرا ا تحارة أستحى الله تعالى هنة: فو اللء 
ا ا ل ا ل سمع ؟ النداء* فى جماعة الا عبد تملوى 
أواأض اهارتس او عيضن أو ساف هو لفق نغدرا لير او قار افق لمان نهدن 
لله خنى حميد" و قال النى ككل" "ابلبعة واجة عل الفسين رحلا و لسن عل :ها دون اتسين 
جمعة" و كان النبى يَكْ' ينبى رعاة الابل و الغنم ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا سمعوا 
النداء فلا يشهدون اجمعة و يقول لهم من فعل ذلى ثلث جمع طبع الله على قلبه قال الننى 
كه "الا هل عسى احدم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء 
فيرتفع ثم تجئ ابجمعة فلا يجئ و لا يشبدها و تجئ اجمعة فلا يشبدها و تجئ اجمعة فلا يشبدها 


فيها من رسول الله كَةٌ ثبت ترخيص ترك الجمعة فيها فقط مع ان هذا هو فرع القول بان الجمعة غير الظهر و الا فالامر اظهر من الشمس فاذا اختار 
الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات وجوب الجمعة على من فى العرفات مسافرا كانوا أو مقيما كثيرا كانوا أو قليلا مادام يطلق عليهم اسم الجماعة فى عرف 
اللسان وقال ان اقامة الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات آه ملخصا ١١‏ 

': قوله الجمعة واجبة آه اورده المحدث الدهلوى فى الحجة و قال الاصح عندى انه يكفى اقل ما يقال فيه قرية و اقل ما يقال فيه جماعة آه فلله 
الحمد و قال فمن تخلف بعد ذلك فهو الآثم ١١‏ 

": قوله الجمعة واجبة آه اورده الامام الكبير عبدالوهاب الشعرانى فى الكشف عن ابن مسعود يانم فلله الحمد و رواه البيهقى عن ام عبدالله الدوسية 
كذا فى الميزان الكبرى ١١‏ 

: قوله و الله غنى آه اورده فى المبسوط و غيره ١١‏ 

*:قوله كل محتلم سمع آه فيه رد لما قيل بعدم الوجوب بالسماع اذا كان بينه و بنى المصر فاصلة و ذلك لوجود التصريح من الشارع و سياتى من 
احاديث الباب ما يؤيد بطلان ما قيل ايضاً ١١‏ 

*: قوله سمع النداء آه قد تقرر فى الاصول ان لا مزاحمة بنى اسباب الوجوب و دلائله فالقول بعدم الوجوب لعدم السماع باطل كما علمت و ستعلم من 
العمومات ١١‏ 

':قوله و قال النبى كلد آه اورده فى الكشف عن ابى امامة كانُه فالنفى هنا كما فى باقى الاحاديث فى الوجوب لا الصحة ايضاً هذا الحديث فى واقعة 
الحال فلا ينفى الوجوب باقل من خمسين فى القرى الباقية كما جاء فى سائر الاحاديث ١7‏ 

": قوله و كان النبى يَليِةٌ آه اورده فى الكشف و فيه رد لما جاء فى بعض الفتاوى من عدم الوجوب اذا لم يسمع النداء او سمع و كان بينه وبين المصر 
فاصلة ١١‏ 

”: قوله قال النبى يد آه رواه ابن ماجة ١١‏ 


طع و ..... مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / ١07”‏ 


حت يطبع على قلبه" قال الننى' بَكدِ "ا معة على من أواه الليل الى اهله"" قال النبى كه "اجمعة 
حق واجب على كل مسلٍ فى جماعة الا على اربعة عبد ملوى او امرأة او صبى او مريض"" 
قال النى كله "اذا مالت الشمس فصل بالناس ابمعة" قاله لمصعب بن عمير يله حين بعثته الى 
الميفة اللنقرزة تقل تعره ذا لوطل عفينة افيه ايضار كقن. ان الدع 1 ره 
ينه اذا زالت الشمس من اليوم الذى يتجهز فيه الييود لسبتهم فاكدلق :لل الله فال كه 
وقال كعب بن مالى يله اول من جمع بنا اسعد بن زرارة يله فى بقيع االحضمان قيل 
لكعب يثة 5 كنتم يومئذ قال اربعون رجلا مع بنا قبل مقدم الى َكدة و قد اقام رسول 
لله كله اللمعة فى مكة و هو مسافر كا هو فى المبسوط و فى سفر الحديبية و الحنين الا يوم 
المطير للرخصة م فى ظاهر ابى داود و قد اقام مصعب بن عمير له اجمعة بالحد.يبية فى سفره 
مع اتنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة له مع أسعة عشر رجلا م فى المبسوط صفحة ٠؟‏ و 
عرواخ عباتن يلق ان اول فه معدت يدك لم ال مسد سوك الله كله رين 
عبدالقيس؛ بجوانى” 

من البحرين قال الننى يك" "ابلمعة على من سمع النداء" و فى البهقى عن ليث بن سعد ان اهل 
مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر كاله و عثمان له كانوا يؤدون ابجمعة" با مهما و فههم 
جماعة من الصحابة طلم و عن مصنف ابن الى شيبة ان عمر تاه كتب الى البحرين ان ادوا 


': قوله قال النبى كك آه رواه فى الترمذى ١١‏ 

: قوله الليل الى اهله آه قال الشيخ عبدالحق على المشكوة نقلا عن الطيبى هذا ما ذهب اليه ابوحنيفة مله و اصحابه طلم ١١‏ 

: قوله او مريض آه رواه ابوداود ١1‏ 

:قوله فى مسجد عبدالقيس آه كما فى البخارى و ابى داود و هذه القضية بعد رجوع الناس الى الاسلام فى خلافة ابى بكر يَعُه من بعد ان ارتد اكثر 
ثل العرب بعد وفات رسول الله يَكةٌ كما فى الكشف صفحة 7١‏ و غيره و قد غفل البغض عن وقت تاريخ القضية؟١١‏ 

قوله بجواثى آه و قد كتب عمر مَل الى ابى هريرة يِل فى البحرين ان اد الجمعة بجوائى و حيثما كنت كما فى المبسوط فح ء لن تجد لقول من 
اولها بالمصر نفعا ١١‏ 

': قوله قال النبى كَككِةٌ آه و هذا الحديث لا ينفى الوجوب على من لا يسمع النداء اذ لا مزاحمة فى الاسباب كما فى اصول الفقه كيف و قد صرح رسول 
الله ولد بطبع قلب من لا يحضر الجمعة ثلث مرات و ان لم يسمع النداء كما عرفت فى ما مر ١١7‏ 

": قوله كانوا يؤدون الجمعة آه من غير انكار منكر و اختلاف مختلف فهل للاجماع معنى الا هذا فلله الحمد ١١‏ 


5 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


المعة اغا كنتر' و صصحه ابن خخزية فاذا قد علمت انه لم يورد من الشارع الا ايجاب ابمعة او 
ترخيصها فى الاعذار كالسفر و المطر و اللحوف ايذاء الكفار و غيرهم بعدم السلطان و نحوه و 
منها تحرج الاجتماع فى البادية و قد ورد بترخيص اهلها حديث بطرق" شىى يقوى بعضها 
7 0 
تحرج الاجتماع فالمدار المؤثر (اى للترخيص) فى هذا الحديث هو هذا التحرج فثبت حم 
الترخيص فى الامصار و القرى بوجود ذلك العلة ايضا" ا ان حديث المصر معلل بعلة 
حصول الاجتماع فثبت الك بوجود العلة؛ فى القرى و البرارى و قد جاء عن اتنا من اهل 
المذهب و غيرهم ما يؤدى الى اجماعهم على انه لم يورد من الشارع نبى فى الباب و انه ايبجاب 
هنا او ترخيص و عليه اجماع اهل الكشف فلو لم ينبت عن امامنا له و صاحبيه علا الا المنع 
لكان المصير الى احاديث الباب بعد صحتها هو المذهب باذن امامنا فكيف اذا ثثبت التقّل الصريح 
عنهم انه لا نبى من الشارع هنا و ثبت ان الاختلاف بينهم فى بعض المواضع للاولوية وان 
ما اشتبر منهم فهو باعتبار التخريج و كل ما استدل به لتأبيد ذلك المستخرج من حديث على 
يله و غيره ما قال* به اصحاب المذهب بالتحقيق” فكيف بالقواطع المذكورة فى النص القاطع 


':قوله اينما كنتم آه و فى المجموعة الفتاوى ان لفظ اينما شامل للمصر و القرى جميعا ١١‏ 

": قوله حديث بطرق آه اورده المحدث الدهلوى فى الحجة ١١‏ 

':قوله ذلك العلة ايضاً آه اى التحرج بالامطار و الامراض و الاخواف و سائر الزلائل و بكون المأمور عبداً او امراة او مسافرا و نحوه و ذلك مع بقاء 
الجمعة على عزيمته بالنص القاطع عبارة و اشارة و دلالة و اقتضاء كما مر آنفا و عليه احاديث الباب نحو من كان يومن الله و اليوم الآخر الحديث و غيره 
و افعال رسول الله كَككِْةٌ و الصحابة طلْكُمْ فح ءِ قد ظهر لك وجه ما قال بعض المحققين من اصحابنا ان نسبة النهى الى ائمة المذهب انما هو باعتبار 
التخريج و المنقول المصرح عنهم على وجه يؤدى الى اجماعهم انه لم يورد من الشارع نهى فى الباب و انما الامر دائر بين الايجاب و الترخيص فقط 
بن 

*: قوله بوجود العلة آه اى الاجتماع من غير حرج حتى قال بعض مشائخنا يِلّهُ ان للعير حكم المصر قلت معللية الحديث بالاجتماع اظهر من معللية 
اف الوالدين بالاضرار لان الله تعالى لم ينص ثمه بوصف افّ بمضر و هنا قد صرح بوصف مصر بجامع و اكثر ما قلنا فى هذا الكتاب انما هو بحسب رد 
ما قالواامن الاستدلالات فى منع الجمعة و الا فالتحقيق عندنا ان ليس بين النصوص الواردة لكيفية الاداء و بين النصوص الموجبة المطالبة رائحة من 
الزاحم كما عرفت ١7‏ 

*:قوله ما قال آه كلمة ما نافية ؟١‏ 

': قوله اصحاب المذهب بالتحقيق آه بل المصرح عنهم على وجه يفضى الى اجماعهم على ان لا منع عن جمعة نحوالعرفات بل امرها فيها اما ايبجاب 
و اما ترخيص الترك كما فى حج الفتوحات و القائلون بالترخيص قال بعضهم باقامة الجمعة فيها كابى يوسف يلل كما فى الرحمة الامة فى اختلاف 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / هه ١‏ 

لأمورية المعة و عن يمتها ثم كيف فهم النبى من الامى فإذا كل ما استدل به لاثبات النهى و 
تأبيده و فى اشتراط المصر و السلطان منفوض بوجود ما ينفيه و زلة بعدم صلاحيته للاستدلال 
به نما قيل ان عدم جواز ابمعة فى البرارى اجماعى منقوض بما ثبت ان هذا قول بعض احعاب 
الرأى بالتحقيق' و قد جاء عن اثمة المدهب ما يفضى الى اجماعهم ' على انه لم يورد من الشارع 
نهبى فى الباب و ان الاختلاف فى جمعة البرارى للاولوية فقط و الاستدلال لاثبات النبى 
بحديث على يله زلة لانه ان كان معناه نفى الوجوب او الكال فظاهر و ان كان معناه نفى 
الصحة فليس بينه و بين نصوص الايجاب و الطلب راتحة من المزاحمة ما مى مع احتمال 
واقعة السوال و ان المراد بالمصر مطلق العمران”' خصوصا اذا ذى فى مقابلة البرارى لان هذا 
هو حقيقة معناه الذى هو الجز؛ والحد و القطع اوفى مقابلة البلدة العظيمة وان من كان من 


الائمة و حج الميزان الكبرى و قال لانه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة كما فى حج الميزان و اقر عليه ذلك الدليل الجمهور الا انهم قالوا 
باخفية الظهر فيها و عللوا على انه لم يورد من الشارع امر بالجمعة فيها كما فى حج الميزان و لا يخفى علي ان المراد بنفى الامر نفى امر خاص يدل 
على تعين الوجوب فى العرفات و الا فجمعتها داخلة فى العمومات و الاطالاقات و الا فكيف بقول بعضهم بالوجوب و قول بعضهم بالاولوية و قول بعضهم 
باخفية الظهر مع ان اخفية الظهر باعتبار الحرج يؤيد اولوية الجمعة باعتبار الذات و عليه النص القرآنى و هو قوله تعالى ل(ذلِكُم حَيرٌ لَّكُم إن كُنتم 
تَعلّمُونَ 4[ الجمعة:١] ٠١١‏ 

':قوله بالتحقيق آه و لا يجوز نسبة هذا الى امام المذهب لانه افتراء عليه يسئل عنه يوم القيامة و كيف يقول الامام هذا اجماع بيننا و بين الشافعى 
له و الشافعى يِه لم يكن فى زمنه ليكن جاء فى الجامع الصغير ترك الجمعة بمنا ببعض الاعتبارات فاستخرج البعض منه شرطية المصر و السلطان 
وهو استخراج غير بعيد اذا جعله للوجوب و لو جعله للاداء لكان غير بعيد ايضاً عن غرضنا بشرط ان لا يحكم بعدم صحة الجمعة عند التعذر و الحرج 
كما هو شأن شروط الاداء و ذلك لئلا يصير مخالفا عن التأسيس الاجماعى و النصوص الصريحة فى الباب من عدم رائحة من مزاحمة شئ لها كما 
كررنا ١‏ 

': قوله الى اجماعهم آه و التحقيق فى حج الميزان الكبرى و قد نقل الشيخ الاكبر اقوال العلماء فى حج الفتوحات على ان الاختلاف دائر بين وجوب 
جمعة العرفة و عدمه فقط و اختار هو ان جمعتها من اوجب الواجبات ١7‏ 

': قوله مطلق العمران آه و قيد كون الموضع له سلطان و قاض او لم يسع فيه اهله فى اكبر مساجده غير مذكور فى ظاهر الرواية و انما استخرجوه بعض 
اصحاب الرأى من قول ابى يوسف ينه لما ظنوا عدم جواز الجمعة فى القرى و جوازها فى الامصار و ليس عدم جوازها فى القرى مصرحا فى ظاهر الرواية 
أيضا ثم جاء فى المتون فى تفسير المصر بمطلق كون الموضع المعمور تحت ولاية السلطان و القاضى نبه عليه صاحب التحرير على الرد المحتار ثم لما 
رأوا بعض اصحاب الشروح و الفتاوى انه على هذا التفسير لم يبق قرية فى دار الاسلام زادوا قيد كون السلطان و القاضى فيه و قال بعضهم او يأنيه احيانا 
وتحير الآخرون فهذا كله ظنون فى مقابلة النص القرآنى و الاحاديث النبوية وانما اضطروا اليها لظن ان المذهب هو عدم جواز الجمعة فى القرى و هذا 
باطل هذه النسبة انما هى باعتبار التخريج و المصرح عن الائمة هو عدم ورود نهى من الشارع اجماعا ١١‏ 

*:قوله هو الحجز آه فهو مرادف القرية و الاختلاف انما جاء من عرف الناس فى الازمنة و الامكنة و مبناه الايمان و التعليقات انما هو على العرف ١7‏ 
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اهل اللسان يعلم بداهة انه معلل بعلة حصول الاجتماع فإذا قيل ان للعير' حك المصر و قد مى 
اقافةة وسر له الله كلاذ جو الصيلارة نك الخعة وو مدر الليية و القن اا كناف لواف 
لرد ما قيل من الاستدلالات" فى اثبات النبى و الا قفهم المزاحمة هنا زلة" لم ينبت من 
فاحي ا دهن عد سه راكنا سورج فخ ين نيع جوز 
اجمعة فى القرى و البرارى انما هو باعتبار تأويل قوله و كيف خفى على على يله اقامة رسول 
الله يله و الصحابة يلثم فى زمنه 96ة و بعده 39 المعة فى غير الامصار و من مذهب على 
ييه التشريق؛ فى العرفات "ا هو مذهب” امامنا يله و اصحابه علك” و كذلى القول بان اقامة 
المعة 


مطلب اشد الاستدلالات فسادا ما قال بعض شراح الكنز 
فى المدينة المنورة قبل المجرة كان بغير علم رسول الله يل باطل جدا فكيف يظن ببؤلاء من 


الصحابة الكرام يم انهم تركوا ما هو المقطوع به باداء ما ليس عليهم مع ان امى اللبى كك 
لمصعب بن عمير يليه مذكور فى المداية و المبسوط و غيره" و كذلى كابته كله الى اسعد بن 


': قوله قيل ان للعير آه كما فى الصلوة المسعودية فهذا ايضاً يبطل القول بان عدم جواز الجمعة فى البرارى اجماعى ١١‏ 
': قوله الاستدلالات آه قال اهل الكشف فى الاحكام الالهية لا تحجير فى الجمعة كما فى حج الميزان و قال بعض العارفون ان الشروط التى اشترطها 
ائمة المذاهب انما هو للوجوب لا للصحة فلو اقيمت الجمعة فى البوادى و بغير حاكم جازت و ذلك لعموم ايجاب الجمعة و اطلاقها من الله تعالى كذا 
فى جمعة الميزان ملخصا ١١‏ 

": قوله هنا زلة آه قال ابويوسف طلهُ لم يورد من الشارع نهى فى الجمعة مع ان حديث على يَِيتُه مذكور فى اماليه فقال باقامة الجمعة فى العرفات كما 

فى الرحمة الامة فى اختلاف الائمة و الميزان الكبرى (اى فى حجه) للامام عبدالوهاب الشعرانى و اقر على الجمهور ما قال به من عدم ورود النهى الا 
انهم قالوا ان عدم اقامة الجمعة اخف فى العرفات كذا فى حج الميزان قلت فهذا لا ينفى اولوية الجمعة باعتبار الذات كيف و قد جاءنا نص قاطع بذلكى 


رع عي كو 


المتحلى بحلية العموم و الاطلاق وهو قوله تعالى (ذلَكُم حير لَك إن كنم تَعلَمُونَ)[ الجمعة: 9] ١١‏ 
*: قوله على التشريق آه كما فى المبسوط السرخسى ١١‏ 
“:قوله كما حو متهي آه كما فى الركمة الامة ١‏ 
': قوله و اصحابه آه كما فى حج الرد المحتار ١١‏ 
اقول واقيره ىا قما نا من أن فرضية الجمعة انما ثبت فى المدينة بعد الهجرة كما يعلم من بعض الاحاديث ايض انما هو باعتبار الوحى الجلى و الا 
فقد امر رسول الله كلد لمصعب ظَلنُة قبل الهجرة و كتب على اسعد كانُه بذلك ١١‏ 


كه 1 1 00001 مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل //اه١‏ 


زرارة مذكورة فى الفتح القدير و المبسوط و غيره و كذلك فهم النبى من اقامة اجمعة بدون 
السلطان استدلالا بحديث و له امام عادل او جائر باطل جدا لانه ورد لاثيات وجوب الجمعة 
على من امن من شر الاعداء الكفار و غيرهم بوجود السلطان' لانه معلل بعلة الامن و ليس 
له راتحة من الدلالة على ان صحة الاداء موقوفة على وجوده ولو فرضنا هذه الدلالة لكان فهم 
المزاحمة بينه و بين النصوص الواردة للايجاب و الطلب زْلِة؟ا قدمنا و استحباب تقدمه لكونه 
اقدر على دفع المنازعة المتوهمة و لاثر اربع الى الامام و عد منها اجمعة و وجوب تقدمه إدفع 
الاستحقار عنه و لتعظيمه ام أخر لا يتوقف صحة الاداء عليه مع ما كررنا من عدم تصور 
المزاحمة بفرض توقف الصحة عليه فاذا علمت التحقيق فاعم انه لا شئ اشد فسادا فى باب 
الاستدلال هنا من قول بعض شارجى الكنز ان الظهر فريضة محكمّة فلا تترى الا بالنص 
القاطع و النص ورد بتركها' الى المعة فى الامصار اه و ذلى لان فى هذا الاستدلال تسل 
بعض ما ثبت بالعبارة” و اسيان للبعض الاخر منها حيث انه مسلم مجئ النص القاطع لانه لا 
نزاع فيه الا انه نسى الاستدلال بظاهر العموم و الاطلاق لان المثبت به من قبيل المثبت 


': قوله بوجود السلطان آه فالمدار المؤثر هو عدم الخوف بوجوده فلا مفهوم للفظ الامام حتى اذا كان التخويف على اقامة الجمعة من طرف السلطان 
سقط الوجوب و لو كان آمنا بدون السلطان و لو فى دار الحرب لوجبت كما فى بعض الفتاوى فالامن من شرائط الوجوب كالصحة و ذلك لا يراد الوعيد 
بتركها عند وجود الامام فلله الحمد ١١‏ 

': قوله و النص ورد بتركها آه يا ليته يقول و النص القاطع ورد بتركها الى الجمعة على سبيل العموم و الاطلاق كما هو الواقع فى نفس الامر و انما جاء 
ترخيص فعل الظهر لترخيص ترك الجمعة فى بعض المواد لدفع الحرج لا لخلل لدليلها او مزاحمة لدلائل الظهر اياه فلله الحمد ١١‏ 

": قوله ما ثبت بالعبارة آه ان اراد بلفظ النص الآخر الآبة القرآنية فهى عامة مطلقة و ان اراد به حديث على يت فهو مردود بالآية بل ليس واقعا فى 
مزاحمتها فلا يتكرر الحد الاوسط على طريق القياس و الحق الصراح ان يقال ان آية الجمعة قاطعة و الجمعة من حيث هى هى هى المقطوع بها اجماعا 
حتى يكفر جاحدها فلا تترك بعروض الاشتباه و الظن باعتبار تعلق المكان و الظهر هو مقطوع الترك باعتبار المزاحمة اجماعا فلا يجب بالاشتباه و الظن 
باعتبار تعلق المذكور الا انه لما جاء ترخيص ترك الجمعة لدفع الحرج لازمه ترخيص فعل الظهر لعدم المزاحمة ح ءِ و اما عزيمة الجمعة و خيريتها فعامة 


وى عي )و 


مطلقة باخبار الله تعالى بقوله ( ذلك حير لّكُم إن كنتم تَعلَمُونَ 4[ الجمعة:؟] و كذا مأموريتها عامة مطلقة بالامر فلولا دخول المسافر و نظرائه 


فى الامر مع الترخيص لكانوا عصاة باداء الجمعة مكان الظهر لتركهم ما هو المقطوع به باداء ما لم يؤمروا به و لولا دخول اهل البادية فى الامر مع 
الترخيص لما كانوا مثابين باتيانهم الى الجمعة من مسافات بعيدة و ما علم معنى لقول النبى يَلكَةٌ خمسة لا جمعة عليهم و عد منهم اهل البادية كما 
قال المحدث الدهلوى فى الحجة و لما كان الجمعة من حيث هى هى خيرا و مقدما على الظهر و فيه تشتيت اغراض الشرع و خلاف اخباره و الترخيص 
يؤكد خيريتها لانه لدفع الحرج لا لخلل فى تقدمها! ١١‏ 


ا/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 
بعبارة النص عند المحققين' من اثمة الاصول فكيف اذا اكد ذلى العموم و الاطلاق 
تخصيص ذكر آمنوا" فى صلة المنادى مع انه لم يقتصر على أسيان ذلى بل ذكر هنا ما ليس" 
إشاهد له؛ اذا خلا هو و نفسه فكيف اذا كان فى مقابلة القواطع المذكورة فى النص* و 
الاحاديث المصرحة فى الباب فهل هذا الاستدلال مع هذا الا فيه زلتان عظيمتان مذكورتان 
فى ما قبل احديبما ظن المزاحمة بين النصوص الواردة لبيان الاداء و اتمامه صحة” او مالا" و 
بين النصوص الواردة للايجاب و الطلب و الاخرى تجويز القسى بالنصوص النازلة اولا فى 
مقايلة النصوص النازلة ارا فهاتان الزلتان ملازمتا هذا الاستدلال شعر به صاحبه اولا فهذا 
الاشدلاق بطل بالتاسييهة بو الاقافيع ميك العلناة انا فكي لتق الى ابم اذهك 
بيه ءٍ وضم وجه صدق القول بان أسبة هذا الحكم و الاستدلال بحديث على يلثه الى صاحب 
المذهب ائما هو باعتبار التخريج و وجه ما قال الحققون انه لم يورد فى باب الى" حديث مرفوع 
مسند بل كل ما استدل به لاثبات نهى ابمعة باعتبار ما تفينات باطلة فى مقابلة القاطع القرانى 


الأقزله غدل التعققيق أى رعالاف ما اكد اديه عراسي التو ع حيف ذعيية الى اق القايض والظادفابت راهازة القضن وعل» كلذ التأييسيق فالحكم 
التعيت يدهو المتتطوع به كما نهو المدكور فى الاشيول +1 
اولأس دشار الامو كيك دار الأزمان ولا ضور سين العلة 8 

': قوله هنا ما ليس آه و هو حديث على يِه لانه لم يوجد فى الباب ما يتمسك به الا هو ١١‏ 

*:قولة بشاهد له أ كما ان حديث لاضلاة لجار المسجد الا فى المسحد لينن بشاهد لمن قال بعدةاضحة الضلوات الخمبة لمن بعد عن المساجد 
لكونه فى البوادى فضلا عن الحكم يسقوطها عنه تمسكا بهذا الحديث اذا خلا هو و نفسه فكيف اذا كان فى مقابلة النصوص القواطع الموجبة المطالبة 
من نحو قوله تعالى [أَقِيِمُوا الصَّلّوة6[البقرة؛ 49] و قس عليه نظائره من الاحاديث بل كل نص ورد فى بيان الاذاء ١1‏ 

*<قولة المذكوزة فن النصى آله الواردة لذثبات عزيمة الحمعة المتعسية الح الوطوب وحرشيص: الترف لذقع احرج لا لخال ف عريمتيا فكي فنه 

دل اا 

الهى من الامر و كيف فهم تقدم الظهر فى بعض المواضع من قوله تعالى لإذْلِكُم حَيرٌ لَكُم إن كُتُم تَعلَمُونَ)[ الجمعة: 9] ان كنا نعلم فلله 
الحمد ؟١‏ 

"#قولة ضح أهاهذا كغق نص ترجه القبلة مغلا او خلق نص القيام مغلا مرانهما لنضن الامر وهو فقنو قولة تفالن #ر أقبموا الصَلرة)1 انقرف ]و 
مقصيصة رهما و الحكم عدم ضخةاصللاة مق اسه عليه القبلة إو لم يقدرعاك القيام يل و تسقوطها عنهما قن الحالة الكذانية +؟ 

":قؤله أو كمالة أذ هذا كن حديك لدوطوء لمن لايذكر اسم الله غلية او طلم تحديث لأغالاة لفره خلف الصف مدلا مز اأحما لنصن الامز و تخصيصه 
ذنها والحقع مده سخ الوضوة الاك ردق هلم مع صاوة د لذ قور قو الخهم يل و مقوط باينا في الخغالة العد افيه 

الاقولهفن بام التي أه اف الذئ قال ينه بسن سات التحريج و الرا 1 


حلم 1 مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل ١5/‏ 
آه ملخصا قلت بل كلها باطلة باعتبار نفسها ايضاً فدعوى الاجماع' على عدم جواز اللمعة فى 
البرارى منقوض بثبوت الاجماع على ان الامى دائر بين الايجاب و عدمه فقط" مع ان مدعى 
بالتخصيص ظنية مدلول النص ليخص بحديث على أله مرة اخرى و ابجمعة هى المقطوع ببا 


مطلب شناعة فهم التزاحم بين نصوص الاداء و بين نصوص الايجاب 
الطاب 


عند الكل حتى يكفر جاحدها اجماعا و حديث على تخلقه لم يعرف ناهياً كنظائره بل اجمعواء 
على ان لا نبى فى باب ابمعة اصلا و اجمع اهل الكشف الرائين الاحكام كا هى عند الله 
تعالى على ان لا تحجير فى ابمعة اه و دلائل المنع لم تثبت عن صاحب المذهب يله و صاحبيه 
يه و انما هى من بعض اصحاب التخريج على ظن انتصار المذهب دفعا للاسئلة الواردة عليهم 
من طرف الشافعية و غيرهم فكاما طال الزمان شدد الامى و ضاق بتلاحق الافكار فترى 
اصحاب التخريج يقولون بعدم جواز ابلمعة بعرفات و ينسبونه الى اثممة المذهب و المنقول الصريم 


': قوله فدعوى الاجماع آه و لا يجوز نسبة دعوى اجماع المنع الى امام المذهب و ذلك لعدم وجود الشافعى يِه فى زمنه يل فكيف يتصور ان يقول 
لا تجوز الجمعة فى البرارى اجماعا بيننا و بين الشافعى يه فليتنبه به الخائف لدينه لئلا يصير مفتريا على امام مذهبه بما لم يقل خصوصا اذا ثبت بنقل 
الثقاة عنه و عن صاحبيه و سائر اهل المذاهب على ان امر الجمعة دائر بين الايجاب و ترخيص الترك فقط ١١‏ 

':قوله و عدمه فقط آه و فى حج الفتوحات ما يفضى الى اجماع الائمة على ان امر الجمعة دائر بين الابجاب و ترخيص الترك فقط و كذلك فى حج 
الميزان الكبرى و زاد فيه ما يفضى الى اجماعهم على انه لم يورد من الشارع نهى من الجمعة باعتبار ما و تصريح ابويوسف يل به و تقرير الجمهور ذلك 
عليه مذكور فيه و حديث على ين مذكور فى أماليه و لم يره هو و لا الجمهور غيره ناهيا فى باب الجمعة ١١‏ 

': قوله كما مر آه من ان شرط التخصيص الحقيقى فى المرتبة الاولى ان يكون المخصص كلاما مستقلا قاطعا مقارنا للمخصص منه و تحقيق المقام 
مفوض الى فن الاصول و لا يخفى على الماهر المنصف الخائف لدينه ان المخصصية بفتح الصاد انما هو من عوارض دلائل الحكم المقدم كالمنسوخية 
لا المأخر و انما عوارضها هى المخصصة بكسر الصاد و الناسخية فقط و لم يتوجه الشارع الى رفع افراد الجمعة او بعضها من بعد ما قررها ليظن وجود 
مستند يجمعوا عليه على منسخوية الجمعة او مخصصيتها مع انه لا بد للتخصيص فى المرتبة الاولى من كلام مستقل قاطع مقارن و الاجماع غير 
صحيح لوجود اجماع ضده و لو فرضنا لكان غير كلام و لو فرضناه لكان غير مقارن و لو فرضنا التخصيص مع هذا فالجمعة تصير ظنية فى بقية افرادها 
وهو خلاف الاجماع فلا يتصور تخصيصها بعد ذلك ايضاً بخبر الواحد على فرض وجوده فلا يليق نسبة هذه التخمينات الى امام يله و صاحبيه عَكا 
خصوصا اذا ثبت عنهم انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة و انما الامر دائر بين الايجاب و ترخيص الترك اجماعا ١١‏ 

': قوله بل اجمعوا آه صرح به ابويوسف يل و اقر عليه غيره من الجمهور آه 


+ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


عنهم هو اختلافهم فى الاولوية و ترى اصحاب التخريج .قسكون بحديث على كاله فى المنع و 
السيوتة: الى اعمة المذهي: و المنقوك الصريح عنهم عدم ورود نمى اصلا من الشارع فى هذا 
الباب و ترى اصحاب المتون يحكون بكون الموضع المعمور مصرا اذا كان تحت ولايت الوالى 
مطلقا' ثم ضاق الامى بتلاحق الافكار فى الشروح و الفتاوى بعدها فشرطوا (اى فى تفسير 
المصر ) كون الوالى فيه او يأتيه احيانا و ترى التناقض بين القول بان ليس" للسلطان اقامة 
اجمعة فى القرى اذا دار فى مملكته و بين القول بان له ان .يقصر" القرى و ترى بعضهم؟ تصدى 
فى التوفيق بينهما بالصغيرة و الكبيرة مع ما جاء من ان للسلطان تمصر الموضع و ان صغر و 
امي لوا وجا ا تي وم 
بطلانه فانظر ياايبا الاخ الماهر المنصف اى شئ اشد فسادا و تفينا من القول بعدم جواز 
الصلوات الخمسة لمن تحرج باتيان المساجد للبعد و نحوه تمسكا بحديث "لا صلوة لجار المسجد 
الا نى المسجد" بل مع القول إسقوطها عنه بهذا الحديث و من القول بعدم جوازها مع سقوطها 
لمن تحرج باقامة صلبة بعد الركوع تمسكا بحديث "لا صلاة لمن لا قم صلبة" و لمن نحرج 
بالدخول فى الصف تمسكا بحديث "استقبل صلوتى فلا صلاة لفرد خلف النص" اه بل هذا 
القول خطاء* عظيٍ و تين لا ريب فيه ولو عند تحرج الاتيان باركان و شروط ثبتت بالقواطع 
القرانية وذلى لعدم المزاحمة” ا علمت فى ما قبل مع ان الحق ان حديث على كته انما سيق 
لاجل اداء ابمعة مع جمع عظيٍ لهام شعار الدين الذى بنيت ابمعة لاجله مادام عدم الحرج 


': قوله مطلقا اه كما فى التحرير على الرد المحتار ١١‏ 

':قوله بان ليس آه كما فى الخلاصة و غيرها ١١‏ 

":قوله له ان يتمصر آه كما فى اكثر الفتاوى ١١7‏ 

*: قوله بعضهم آه المتصدى صاحب الرد المحتار فى المنح الخالق على البحر الرائق صفحة ١١ 1١5١‏ 

*: قوله هذا القول خطاء آه اى القول بعدم جواز الصلوات الخمسة و سقوطها عمن هو موصوف بالحالة الكذائية فلله الحمد و اليه المتاب فقس عليه 
الجمعة على فرض اشتراط المصر و السلطان فالحكم بعدم صحة الجمعة لتحرج وجودهما تخمين محض لا يليق نسبته الى امام المذهب لكونه خخلاف 
التصوض الصريخة و الشوايظ المأسة فم الحكم بالترق نوها بحيحة الجيعة عد نكر السلطان وعدم ستحها ند صرح البهار تعمين اخزر الا 
عن مخالفة النصوص و الافعال الصحيحة من رسول الله كَكَِةٍ و الصحابة يللم 1١‏ 

': قوله لعدم المزاحمة آه اى بين النصوص الموجبة المطالبة للعبادة وبين النصوص الواردة لبيان ادائها ؟١‏ 


حطع 0 ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / ١71١‏ 


سواء كانوا فى الامصار او القرى او البوادى لانه معلل بعلة الاجتماع بل تعليله اوضم من 
تعليل كلمة اف بالاضرار لعدم وصفه بمضر و وصف مصر بجامع و ايضاً لا تفين اعظم من 
القول بان حديث على يله انما لم ينسج على منوال نظائره لان ثمه لا خلف للصلوة اللمسة و 
هنا الظهر مشروع فهذا تفين محض فى مقابلة النصوص 

مطلب شناعة القسى بالنصوص المقدمة على وجه فيه تزاحم للنص الآخر 

نزولا 

وذلى لعدم جواز القسى بالنصوص المقدمة فى مقابلة النص الآخر نزولا ابدا ما دام فيه 
ركه من التزاحم اجماعا بين الامة' فالظهر معدوم متروك مادام امكان اقامة اجمعة ببقاء 
الوقت" وانما ظهر ترخيص فعل الظهر بظهور ترخيص ترى ابمعة لا لاجل المزاحممة وذلى 
لعدم المزاحمة ح ءِ مع ان للصلوات اخخمسة خلف و هو القضاء فكيف بنسبة هنين الزلتين الى 
امام المذهب ل ءِ وضم لى انه لم يورد من الشارع نمهى من اقامة اجمعة” باعتبار عدم المصر 
و السلطان؛ ولح يورد ى اشتراطهما لصحة الاداء شئ مع ان شروط الاداء انما ترعى عند 
القدرة عليها و عند العجز أسقط الشروط كلاركان ويونى بالعبادة على قدر الامكان و عدم 
اقامة ابمعة باعتبار ما اثما هو لترخيص تركها لدفع الحرج* لا لانبا غير صحيحة بعدم مراعات 


: قوله بين الامة آه لان باعتبار التمسك بالنصوص المقدمة يلزم رفع افراد ثابتة بالنص الآخر نزولا او رفع فرد منها و هو نسخ او تخصيص و المنسوخية 
والمخضضية انما هونن خواضن التخوص المقدمة ققط و الاالم يكن الشرائع دن كينا تسفوعة قاو قرضنا تزول تصن الجيعه فى خصوض الامضار 
لصار ظهر القرى و البوادى ظنيا للتخصيص فجاز ان يخص بعد ذلك بالاخبار الآحاد نحو قوله يلد "الجمعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث 
الدهلوى فى الحجة و نحو قوله بك 'الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" كما فى البيهقى فكيف و القاطع القرآنى عام مطلق ١١‏ 
": قوله ببقاء الوقت آه و لو بعد اقامتها مرة او مرتين مادام امكان الجماعة و ذلك لبقاء الوجوب و منع الظهر و جواز تعدد الجمعة بناء على الرواية 
الصحيحة المختارة فى المتون ١١‏ 

": قوله نهى من اقامة الجمعة آه نص عليه ابويوسف طِيهُ فى قوله بجمعة العرفات ١١‏ 

*: قوله و السلطان آه و حديثه انما سيق لاثبات وجوب الجمعة و لا رائحة فيه على ان صحة الاداء موقوفة عليه مع انه معلل بعلة الامن ١١‏ 

*:قوله لدفع الحرج آه اى لا لنصوص واردة فى شان الظهر و ذلك لعدم جواز التمسى بنصوصه على وجه فيه رائحة من المزاحمة لنصوص الجمعة 
لتاخرها ١١‏ 


7 /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


شروط اداءها و اركانها عند العجز عنها بظن مشروعية الظهر و ضروريته والا فينبغى عدم 
صحة جمعة من لا يرعى طهارة ثوبه و ستر عورته و توجهه الى القَبلة و قيامه و قرائته و ركوعه 
و سجوده عند العجز عنها تحريا لاداء الظهر بل الظهر كالمعدوم الى ابمعة فكذلى أو فرضنا 
شرطية السلطان و المصر للاداء و انما يؤخذ ترخيص فعل الظهر من ترخيص ترى ابجمعة 
باعتبار ما و ضرورة فعله من عدم امكان ادائها بخروج الوقت ثم اعلم انه لا بد من حمل 
عبارات كتب اصحابنا من المتون و الشروح و الفتاوى صرح فيها بعدم جواز ابجمعة فى القرى 
او البرارى على حالة القدرة و عدم تحرج الاتيان فى المصر و اما عند العجز و التحرج عن 
اتيانه فالقول بعدم صحة ابجمعة ح ءِ زلة شرعية فلا بد للقول بوجوبها فى بعض مواضع لا بتحرج 
الاجتماع فيه و استحبابها فى مواضع آخر يتحرج الاجتماع فيها و ذلى لبقاء النصوص الايجابية 
و الطلبية من الآية القرانية و الاحاديث النبوية بكثرتها على حالما خالية عن مز احمة شئ من 
حديث مرفوع او موقوف او اثر لما قلنا ان دلائل الاداء غير متعرض لخالة عزنا عن اداء 
الشروط او الاركان نفيا او اثباتا و هذا تاسيس مطرد بين الامة انكاره يفضى الى انكار نصوص 
الشرع فلهذا لا خلاف بين المشات بصحة اجمعة بدون السلطان عند عدمه مع جعل اصعاب 
التخريج اياه من شروط الاداء كالمصر فالقَول بعدم صحتبا عند العجز عن اتيان المصر اهمال 
للنصوص الايجابية و الطلبية مع عدم ورود شئْ من الشارع فيه راتحة من المزاحمة اياها فليس 
الموجود ح ءٍ الا دلائل الايجاب مع وجود ترخيص تركها فى بعض المواد لدفع الحرج مع 
بقَاء عن بة المعة و خيريتها باخبار الله تعالى عاما مطلقًا و قد تناقض الام عند من فرق بين 
السلطان و المصر مع جعله كيهما من شروط الاداء فكيف الح بعدم صعة المعة مع تعذر 
المصر ثم اسبته الى صاحب المذهب و كيف فهم النبى من الامى مع وجود الدلائل المانعة و 
اما النبى عن اتيان اخمعة بدون شروطها مع القدرة عليها فلهذا ليس منعا منها من حيث هى 
هى بل هو اعى باداءها مع مراعات شروطها فهذا الح مقصور عند القدرة عليها و هذا 
كالاركان الداخلة فالماهر المنصف اللحائف إدينه اذا تأمل هنا حق التامل يظهر له مل ما وجد 
فى كتب القوم مع عدم جواز اجمعة فى القرى او البرارى و يظهر له ان الح بعدم صعة ابممعة 
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عند فقدان المصر أسيان لامى الشارع و اخباره مع عدم ورود ثئ فيه راتحة من المزاحمة' 
فكيف باهمال اجمعة فى القرى خصوصا بعد ما صار تحت حماية سلطان المسلمين اذ حينئذ لا 
يكون معمورة من عمران المسامين الا و يطلق عليها اسم المصر و اما وجود القرى هو فى دار 
الحرب فط على ما اختاره اصعاب المتون فى تعريف المصر نبه به صاحب التحرير على الرد 
احتار فا فى المتون مقدم على ما فى بعض الفتاوى من ان الشرط فى تعريف المصر مع كونه 
تحت حماية السلطان ان يككون السلطان او القاضى مقيما فيه و قيل اوياتيه احيانا و قيل او 
يال اهل الموضع السلطان او القاضى فى دعاويهم وهذا الآخر يؤل الى ما فى المتون” فعلى ما 
فيها تجب ابمعة فى كل موضع معمور فى دار الاسلام لانه صادق ان له سلطان و قاض 
فكيف مع ما ظهر لى ان القول بعدم صعة ابممعة مع سقوطها باعتبار موضع ما تين حض 
فى مقابلة كاب الله تعالى و احاديث النبوية فاما على ما قلنا من عدم اشتراط السلطان" و المصر 
فظاهر و اما على القول باشتراطهما فُكذلى لان دلاثل الاداء؛ مقصور على حالة القدرة عليهما 
و اما عند العجز فهى ساكتة نفيا و اثباتا فالنصوص الموجبة” المطالبة تبقى بلا مزاحم مطلقا 


': قوله فيه رائحة من المزاحمة آه فلا يمكن تخصيص الامر من جانب نصوص اداء الجمعة اذ هو فرع المزاحمة فاذ ليست فليس و لا من جانب 
نصوص الظهر لان المخصصية فتح الصاد و المنسوخية انما هو من خواص النصوص المقدمة كالظهر هنا لا الجمعة بل خواصها هو الناسخية و 
المخصصية بكسر الصاد فقط ١١‏ 

': قوله الى ما فى المتون آه لان الناس ياتون السلطان فى دعاويهم ما دام تحت حمايته و المصر بهذا التعريف يقابل البرية و هو اصل معناه لغة الذى 
هو الحد و القطع و الحجز خصوصا اذا ذكر فى مقابل البرايا كما هو اصطلاح القديم بخلاف ما اذا ذكر فى مقابل القرى كما هو اصطلاح بعض المتأخرين 
1١‏ 

": قوله من عدم اشتراط السلطان آه كما هو اصل المذهب و المنقول الصريح عن ابى حنيفة ييه و صاحبيه عه كما لا يخفى على من طالع الجامع 
الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ٠١‏ فلقد ثبت عندنا تحقيق ما قاله اهل التحقيق ان شرطية السلطان و المصر و تفسيره ليس من اصل 
المذهب بل هو من بعض اصحاب الرأى ١١‏ 

*:قوله لان دلائل الاداء آه اى اداء الجمعة فى المصر مع السلطان فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*: قوله فالنصوص الموجبة آه كما هو الحال فى الصلوات الباقية فعدم المزاحمة بين النصوص الواردة لكمية الاداء او كيفيتها و بين النصوص الموجبة 
او المطالبة امر متفق عليه بين الامة و هو تأسيس يجب حفظه فاذا كان صيغة الايجاب و الطلب اعم من حالة القدرة على الاركان و الشروط و من حالة 
العجز عنها فالايجاب و الطلب باق فى الحالين فيجب الاتيان فالصلوات على قدر الامكان و لا فرق بين الجمعة و غيرها الا وجود ترخيص الترك فيها 
لان فيه فقط ١7‏ 
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سواء كان من طرف نصوص الشروط ا علدت او نصوص الاركان و سواء كانت لصحة 
الاداء او كاله او كان من طرف نصوص الظهر لان المذسوخية و المخصصية بفتح الصاد الذان 
هما من فروع التزاحم يرجع امرهما الى الظهر على قدره لا ابجمعة و اثما شان دلائلها هو الناعفية 
و المخصصية بكسر الصاد 0 عبارات القوم من حفظ التأسيسين اتفق 
عليهما الامة احدهما عدم تصور تخصيص النصوص الواردة لايجاب ابمعة و طليها بالنصوص 
الواردة لكية ادائها و كيفيتها و ذلى لعدم التزاحم باختلاف الجهة' و الثانى عدم تصور 
تخصيص نصوصها بالنصوص الظهرية بل الامى بالعكس و ذلى لتأخر دلائل ابمعة بالنسبة 
الى الظهر فهذا التأسيسان لآ ختضان بامعة بل بيعمها .و الصلوات اليافية :و ذلك لان اس 
التخصيص كام النسخ فك لا يتصور أسخ اوامى الصلوات و موجباتها بنصوص وردت لككمية 
ادائها' و كيفيتها و لا بنصوص متقدمة عليها كذلى امن دعوى التخصيص و انما قلنا ان 
التأسيسين المذكورين اتفق عليهما الامة لان من قال بخلافه فقد ل قدمه عن : نبجة الحق لا 
يقدح ذلك منه فى الاجماع لعدم خفاء بطلان قول من قال بنسخ الشرائع المتأأحرة بالشرائع 
المقدمة او تخصيصها بها فكذلك اعى شريعتنا مأخرها مع مقدمها و بطلان قول من قال بعدم 


': قوله باختلاف الجهة آه فلا فرق بين ان تكون من القواطع متنا و مرادا اتفق الامة على مدلولها اولا و ذلك لان غايتها انها ناطقة عند القدرة على 
اركانها و شروطها صحة او كمالا و ساكتة عند عدمها فلو فرضنا على ان الامة اتفقت على اثبات شرطية المصر بحديث على ظْلعُه لكان محمولا على 
حال القدرة عليه و اما عند العجز عنه فالحديث ساكت نفيا و اثباتا كما هو شأن جميع نصوص الاداء فكيف بالحكم بعدم صحة الجمعة فى القرى و 
البرارى بالتخمين المحض بل على سقوطها فكيف بالقاطع القرآنى و الاحاديث النبوية بكثرتها الدائرة بين الايجاب و ترخيص الترك فمنها الجمعة واجبة 
على كل قرية اورده المحدث الدهلوى و منها ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم اورده المحدث المذكور ايضاً وغيره وغيره من الاحاديث 
1١‏ 
": قوله لكمية ادائها آه و ذلك لان النصوص الواردة لاثبات اركان الصلوات و شروطها لم يرد بها الشارع رفع الامر الموجب لها و انما يريد شمول الاداء 
يهذه الاركان و الشروط عند القدرة عليها لا العجز مع بقاء الامر الموجب على حاله فى الحالين فلذا ترى وجوب الصلوات على القادر بالاشارة و صحة 
الصلوات منه و ان عجز عن جميع الاركان و الشروط فكذلك امر الجمعة و الفرق ان فيها قد يوجد ترخيصا فى تركها لدفع الحرج مع بقاء الامر على حاله 
فترى صحتها عن الامام و من يقتدى به و لو كان الكل عاجزين عن جميع الاركان و الشروط و لو لا شمول الامر لما صحت منهم فكذلك حكم السلطان 
و المصر لو قلنا على شرطيتهما كما قال به بعض اصحاب التخريج و اما بناء على اصل المذهب فالامر ظاهر فلذا ترى فى الجامع الصغير المطبوع فى 
المطبع العلوى صفحة 7٠١‏ ان عدم الجمعة على من فى المنى عند عدم الخليفة و امير الحجاز انما هو اذا كان مسافرا فهذا يتعين ان المراد بالعدم هو 
عدم الوجوب و انهم اذا كانوا مقيمين فالجمعة واجبة عليهم و الاطلاق مشعر على انه لا فرق بين ان يكونوا كثيرين اوكلبلان مادام طق عليئع اح 
الجماعة فاين اشتراط السلطان و المصر بالمعنى المقابل للقرى ١١‏ 
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صحة صلاة من صلى عاريا مع عه عن الثياب او قاعدا مع عه عن القيام مثلا بل قال 
بسقوط الصلوة عنما او قال بعدم صحة صلاة راعى الاغنام البعيد عن المساجد بل قال بسقوط 
الصلوة عنه تمسكا بادلة الباب من الايات' و الاحاديث الواردة' فى بيان الاداء قائلا بان امس 
لله تعالى 9أَقِيمُوا الصَّلّوة4[البقرة:'47] منسوخ او مخصوص بذلى الادلة من الآيات و 
الاحاديث فكذلى ام الجمعة” سواء بسواء لا يمكن و لا يتصور ان يكون دليل امرها وايجابها 
منسوخا او مخصوصا بدلائل بيان ادائها وذلى لعدم المزاحمة ولا بدلائل الظهر لان فى مقدار 
التزناحم يرجع اعى المنسوخية و الخصصية بفتح الصاد الى الظهر لتقدمه لا ابلمعة لتأخرها حتى 
لو فرضنا نصا قاطعا متنا و مرادا واردا فى اشتراط المصر و اتفق عليه الامة لكان مقصورا على 
حالة القدرة على المصر كم هو شان النصوص المثبتة للشروط و الاركان و اما عند العجز فالنص 
ساكت مع بقاء النصوص الموجبة على حاطما بعمومها و اطلاقها بل لو فرضنا نص المصر من 
جنس نصوص الايجاب فهو ح ءٍ لا ينفى صعة اجمعة فى القرى و البرارى فكيف مع وجود 
الموجبات و المطالبات الاخر ولو فرضنا نفى هذه الموجبات و المطالبات مع فرض ان نص 
المصر لبيان الايجاب ذ ء صارت دلائل الظهر مخصوصة البعض حيث رفع احد افراده و هو 
الفرد الخصوص ف المصر فيصير ح ءٍ دلائله فى بقية افراده فى القرى و البرارى ظنيا جاز 


': قوله من الآيات آه الواردة فى ستر العورة و القيام ١7‏ 

ولو الامادية الواردة احافحو الخطيلاة لخار المسد اللافن المشن 16 

': قوله فكذلك امر الجمعة آه و تحقيق المقام ان النهى على نوعين نهى عن الشئ باعتبار ما هو هو و هو الذى يزاحم امره باعتبار ما هو هو و نهى عن 
الشئ بدون شرطه و ركنه و ليس بينه و بين امره من حيث هو هو مزاحمة و ذلك لانه ليس منهيا عنه عند التحقيق بل هو امر بمراعات شرطه و ركنه 
مع اق كت القد رم كو اما هرك فرج خراعابة الشرط و الركق فالتضوضى' الوارةة قيهما اكد نا :2 إنانا تم رقاء فى الايحاب واكاك لمق 
غير مزاحمة فى لكايس ريق حذيت على عالكه والقاطع القراق مزاحفة وااما النوع الال مق الى فمنتقى عن التمية :و ذلك لعذم ترجه الشارع الى 
رقع إفزاذها أوارقح فرد مق افرادها مق بعد ها انتقر امرها ولا يتصور ذلك منه مق دما اخبر ادها ماذن الى يوم القيامة فدهوى التحضييضن تاظطل فزنلا 
عن الاجماع عليهم و قد ثبت عن ائمتنا يك و غيرهم القول بعدم ورود نهى من الشارع فى باب الجمعة نص عليه ابويوسف ينه فلذا قال بجمعة عرفات 
كمافن الرحية الامة فى "اعتلاف الادمة و امراك الكررض قن معنا و خدية هلق يلك مذكو فقن أطاليه و اقرعليه الجمهور الل ادم قالوا اك عدم 
اقائة التجمعة فييها اف كما قن ع العزرات قفن دهاء أن يذلم' ان لا اعتاؤفت فى اضل جوا جع عرقاك فنايه مطالفة بح الميزان وسح التتوطات 
١‏ 
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ديفن لكو اندي ارانيد و القبانى هذا كين ما فازاتو الأتسونا القاره ىرنه 
الاولى شرط يا هو عند اثّمة الاصول و اذ ليس هنا فليس فى استدلالاتهم ايضاً مع فساد 
زعمهم فى تصور منسوخية اجمعة او مخصصيتها فعليى ياايها الاخ الماهر المنصف اللحائف إدينه 
بحفظ هنين التأسيسين' حتى تكون بصيراً فى قولهم فى باب ابمعة انها تصح بدون شروط 
الوجوب و لا تصح بدون شروط الاداء فى ان شق الاخر مخصوص فى حالة القدرة عليها و 
اما القول بعدم صحة ابمعة مع العجز عن اداء شروط ادائها نفطاء فاحش غفالف للتأسيسين و 
اهمال لنصوص الباب مع عدم مزاحمة شع لها هذا كال الصلوات الباقية الا ان فى ابلمعة جاء 
ترخيص تركها فى بعض المواضع و من بعض الاتخاص لا حال فى دلائلها و عظمتها و عيديتها 
على جميع الامة و خيريتها على العموم و الاطلاق ا اخبر الله تعالى به فى كابه و رسوله 6 
عنه به بل ذلى لدفع الحرج فعند عدم القدرة على شروط الاداء امعة صعيحة مستحبة مطلقا 
لعزيمتها و خيريتها الا انها تارة تكون واجبة ان وجد دلائل الوجوب كصول الاجتماع فى 
القرى و غيره بلا حرج و تارة تكون اقامتها خيرا باخبار الله تعالى و الاحاديث النبوية مع 
ترخيص تركها وعدم وجوبها لدفع الحرج خديث البادية معلل بعلة حرج الاجتماع و حديث 
المصر معلل بعلة عدم حرج الاجتماع فالنصوص المعللة ههى من البراهين الانية و اللبية هى 
عللها المؤثرة قال بعض مشاتخنا عله (هو شيخ الاسلام برهان الدين أ ) ان للعير حكم المصر' 


': قوله هذين التأسيسين آه اى عدم تصور تخصيص نص الجمعة بنصوص ادائها لاختلاف الجهة و لا بنصوص الظهر لتقدمها و لا فرق بين الجمعة 
وبين الصلوات الباقية فى ان الكل تصح عند العجز عن شروط الاداء كالعجز عن الاركان و ذلك لعدم التفاوة فى الدلائل و وجود رخصة الترك فى 
الجمعة فى بعض المواضع او من بعض الاشخاص لا ينفى ما قلنا لانها لدفع الحرج لا لخلل فى دلائلها فلذا تصح جمعة غير القادر على الوضوء و الغسل 
و ستر العورة و طهارة الثوب و المكان و توجه القبلة و القيام و الركوع و السجود و كذا تصح عند عدم السلطان قال بحر العلوم يِه فى رسائل الاركان لا 
خلاف فى ذلك بين المشائخ عِاكُ و دعوى الفرق بين السلطان و بين المصر مع القول بان كل واحد منهما من شروط الاداء سفاهة فالقول بعدم صحة 
الجمعة فى القرى و البرارى عند تحرج الاتيان فى الامصار و لو بالنظر الى شرطيتها اهمال للقاطع القرآنى و احاديث الباب مع عدم ورود نهى من الشارع 
يزاحم امره اجماعا بين الامة يِه كما يفهم من حج الميزان و جمعته و حج الفتوحات كيف و فى اخذ النهى من شروط الاداء او من النصوص الظهرية 
مخالفة لتأسيسين اتفق عليهما الامة و فيه تشتيت غرض الشارع من تشريع الجمعة ١١‏ 

":قوله ان للعير حكم المصر آه فلذا كان رسول الله كَةِ يقيم الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين كما لا يخفى على من طالع ابى داود من الصحاح 
1١‏ 
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فاذا علمت عدم تصور مْاحمة نصوص ايجاب اجمعة و طلبها من طرف نصوص واردة فى كية 
ادائها و كيفيتها لاختلاف الجهة و علمت عدم تصور منسوخيتها و مخصصيتها من طرف نصوص 
الظهر ظهر لى حقية قول المحققين ان جميع ما قيل فى منع ابمعة عند تعذر شروطها تمين 
محض فى مقابلة النصوص الايجابية و الطلبية و ظهر لى ان قول بعضهم ان نص ابجمعة 
مخصوص البعض اجماعا من فضا الوقت و ان من قال بعدم 

مطلب وصية اصحاب المذاهب فى ان اعادة اجمعة لجور السلطان بدعة 


جواز ابمعة فى القرى من شارطى المصر لا بد ان حمل قوله على ما اذا كان لا يتحرج فى اتيان 
المصر على رواية عدم جواز تعدد اجمعة و اما على رواية جواز تعددها و اذا كان تعذر اتيان 
المصر فلا اذ لا شى فى جواز اجمعة حينئذ باعتبار التصوص اذ نصوص ايجاءبا و طلبها فارغة 
حينئذ فى دلالتها على مرادها ا علمت و ف امجموعة الفتاوى عن جمع غفير من اعلامنا الحنفية 
ان القول بمنع ابمعة من بعض اصعاب الرأى و دلائله كلها تخينات فى مقابلة كاب الله تعالى 
واحاديث النبوية و فى فتاوى البخارى ان دلائل منعها كلها تفينات و اداء الظهر بعد اداء 
المعة حبل من حبائل الشيطان اصله من اهل الاعتزال' فليتنبه السنى و فى اتحاف السادة 
المتقين لبعض اعلامنا الحنفية على الاحياء للغزالى عَلك فى باب الامامة ذكر نبذا من وصايا 
السلف من اصحاب المذاهب و غيرهم كابى حنيفة يلأ و اصحابه مله و مالك و احمد و سفيان 
الثورى و غيرهم عله من اهل السنة و ابجماعة ان من اعاد ابمعة بعد ادائها خلف الامام الجائر 
فهو مبتدع مخالف للسنة و آثار الصحابة يعم آه ملخصا و هذا البحث" مبرهن فى فن الكلام 
فلا شى ان من لير امى السلطان نافذا فى ابمعة و نحوها انه خارج من اهل السنة و اججماعة 


': قوله من اهل الاعتزال آه و من استحسنع من اهل الفتاوى فانما قيده بعدم وقوع مفسدة فاى مفسدة اعظم من تكاسل الناس فى اداء الجمعة و 
روية ضرورة اداء الظهر عن ادائها ففى الفتاوى البخارية انه اوقع الشك فى كل واحد من الظهر و الجمعة و نقل عن التاتار خانية بعدم جواز فعله قطعا 
قلت و هو الثابت باشارة القرآن حيث امر بالانتشار عقيب اداء الجمعة بلا تراخ و من ضروريته المنع عن روية بقاء شئ من وظيفة الوقت فلذا اوصى 
اصحاب المذاهب بان المعيد مبتدع و التحقيق فى الاتحاف ١١‏ 

": قوله و هذا البحث آه و هو بحث لطيف قد يوقع الغافل عنه فى البدعة و الضلالة ١١‏ 


/الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


فالتحقيق ما نقّل عن اهل التحقيق ان فى اجمعة ايجابا مع رخصة الترى' من بعض الاثخاص 
وفى بعض المواضع لإدفع الحرج فقط؟ و اما المنع” فهو خلاف غرض تشريعها فكيف فهم 
النبى من الامى؛ بلا مزاحم* ام كيف بتطرق اللحلاف فى اخبار الله تعالى بخيرية امعة على 
طريق العموم و الاطلاق على جميع العباد وفى كل المواضع' ثم كيف بتطرقه فى تقسيم رسول 
الله كله اياها بقسمين على امته ايجاب و ترخيص فى تركها فى الاحاديث" الموجبات و 
المطالبات و كيف باخباره بهما و احبر لا يقبل النسخ فن امعن النظر فى التأسيسين المقطوع 


١‏ أقولة رخضة الترك آحه كما لأ يحقن على من طالع حي الفتوحات للشيخ الأكبر فى جمعة عرقات و حع الميزان الكبرق للامام عبدالوهاب الشعراق 
حيث تقل عن ائمة المذاهب و اهل الكشف على وجه يقضى الى اجماعهم علئن جمعة عرفات و اتما التعتلاف فى الاولوية وعلى أنه لم يورة من الشارع 
نهى فى باب الجمعة و من شاء زيادة الاطلاع فعليه بمطالعة مجموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى يه و فتاوى اهل البخارى المطبوع فى مطبع كاكان 
وحققة الميزاخ تافالا عن يعض العارقين عق ااضيكابة المذاه ١‏ 

":قوله لذفع احرج فقط آه الى لاعدم خوازها فى الصحارى والقرى ويذون السلطان: اما يناء علن عدم اشتراظ المضر:و السلطان فظاهر و اما بناء 
على اشتراطهما فكذلك عند العجز و الحرج لان النهى المقيد ليس نهيا عن المشروط من حيث هو هو بل هو امر براعات الشرط مع ادائه حقيقة فلذا 
كان سخصوطا هنا القدره ليه لكون ججع:الدلاال المعيكة للشتروط و الأركان ساكتة ع بهالة المجرهاما بن :الجمعة من عينة هن تهى فلم نزرد قر 
الشارع فيه شئ نص به ابويوسف يِه و اقر عليه الائمة الباقية كما نقل عنهم الامام عبدالوهاب الشعرانى فى حج الميزان كيف و هو لا يتصور ما دام 
امر الجمعة من حيث هى هى فلما كان مأمورية الجمعة ماض الى يوم القيامة كما فى الحديث فالنهى المذكور غير متصور من الشارع للتناقض فى 
الغرض فلما لم يتصور من الشارع التوجه الى النهى الكذائى لا يتصور وجود الاجماع على عدم جواز الجمعة فى البرارى اذ لا بد له من سند يجمعوا عليه 
كما عرف فى موضعه فح ءٍ قد وضح لك ما قال اهل التحقيق من اصحابنا الحنفية ان جميع ما قيل من دلائل عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى 
فمّن تحمييات واعية فن تغابلة القاطع القراتى و الفحاديك النبوية متعاه اقهاء اضل المذهب بالتخرونات :و هو غير شحصات فى كنب اصحابنا كما له 
يخفى على المتتبع فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

": قوله و اما المنع آه اى منع الجمعة من حيث هى هى ١١‏ 

*:قوله من الامر آه اى قوله تعالى (فَاسعُوا إلى ذكر الله 4[ الجمعة:1] ١١‏ 


#فولدزاة افع أله لما غرفت قم العو : اعفد لبن اقهنا حقيعة ب[ هو مروف راعات التروطا مع الأداء: فلو الم وقهل هذا القمن كاله عدم القذرة 
عليها ١١‏ 
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': قوله وفى كل المواضع آه بقوله تعالى لذْلِكُم حَحيرٌ لَكَم إن كنتم تَعدّمُونَ4[الجمعة:1] ٠١‏ 
": قوله فى الاحاديث آه وا لمخبر الصادق اخبر فى احاديث كثيرة بان امر الجمعة منقسم الى قسمين مدعى عدم جواز الجمعة من حيث هى هى مثلث 
مزاحم لخبره كةٍ ٠١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل / ١‏ 


بهما احدهما عدم من احمة نصوص الاداء' لنصوص الايجاب؟ و الطلب و الثانى عدم تخصيص 
النصوص المتأخرة” بالنصوص المقدمة ( كالظهر هنا ) بل الامى بالعكس انشرح قلبه فى مطالعة 
نصوص الباب و يعلم محامل ما فى المتون و الشروح و الفتاوى؛ و ان ما نسب الى صاحب 
المذهب من عدم جواز المعة فى القرى و البرارى ائما هو باعتبار التخريج و المنقول الصريح 
عنهم ان فى الباب ايجابا او ترخيصاء فى تركها فقط م نقل الامام عبدالوهاب الشعرانى فى 
الميزان عن بعض العارفين عن اثمة المذاهب” و نقّل الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات عنهم 
يجاب ابجمعة فى العرفات او ترخيص تركها فقط ثم قال هو ان لا واجب" اوجب من اجمعة 
فى العرفات مادام يطلق عليهم اسم الجماعة فى عرف اللسان اه ملخصا و نقل فى الرحمة الامة 
فى اختلاف الاثمة عن ابى يوسف يله انه قال يصلى المعة فى عرفة آه و نقل ايضا الامام 
عبدالوهاب الشعرانى فى خ الميزان اختلاف الاثمة فى جمعة العرفات على وجه يفضى الى 
اجماعهم على جواز جمعة العرفات و ان الاختلاف فى ضرورة فعلها او عدمها و الى اجماعهم 


': قوله نصوص الاداء آه اى نصوص واردة لاثبات شروطه و اركانه لانها ساكتة عند عدم القدرة عليها ١١‏ 

": قوله لنصوص الايجاب آه و ذلك لاختلاف الجهة ففى مواضع تحرج عن مراعات الشروط و الاركان كانت نصوص الاداء ساكتة نفيا و اثباتا فبقى 
نص الايجاب و الطلب بلا مزاحم فلزم الاداء على قدر الامكان و لا فرق فى ذلك بين الجمعة و غيرها الا وجود ترخيص الترك فيها فقط ١١‏ 

": قوله النصوص المتأخرة آه كالجمعة هنا و ذلك لعدم تصور ورود نهى من الشارع فى الجمعة من حيث هى هى مع ثبوت مأموريتها من هذه الحيثية 
الى يوم القيامة فكيف يتصور النسخ و التخصيص فيها ١١‏ 

*: قوله و الفتاوى آه و يعلم ان ما قالوا من عدم جواز المشروط بدون شروط الاداء محمول على حالة القدرة عليها دون العجز و الحرج اذ لا دليل هنا 
من جانب نصوص الاداء و قاطع الطلب باق بلا مزاحم ايجابا و استحبابا عند الحرج فلذا تصح جمعة من عجز عن السلطان بل عن الوضوء و توجه القبلة 
و القيام و القراءة و الركوع و السجود فظن عدم جوازها عند تحرج المصر تخمين محض بلا دليل فى مقابلة القاطع القرآنى و لا نظير له فى الشرع و لا 
يتصور ان يكون هذا النص مزاحما من جانب حديث على يَإنعُه و لو فرضناه من القواطع متنا و مرادا و ذلك لاختلاف الجهة كما عرفت فكيف مع كونه 
معللا بعلة الاجتماع اذ النصوص المعللة من براهين الان و اللمية و انما هى العلة المؤثرة كآية التافيف فلا مفهوم للمصر فلذا قال بعض المشائخ عله 
ان للعير حكم المصر ١١‏ 

*:قوله ان فى الباب ايجابا او ترخيصا آه و قد تعين هذا عندنا بمطالعة الجامع الصغير فلله الحمد على ذلك 

': قوله عن ائمة المذاهب آه و قد تعين هذا عندنا بمطالعة الجامع الصغير فلله الحمد 

": قوله ثم قال هو ان لا واجب آه و ذلك لان قاطعية نص الجمعة و تكفير جاحدها امر مجمع عليه بين الامة و قد جاء هذا النص على العموم و 
الاطلاق فلا يترك بالظن و الاختلاف لان اليقين لا يترك الا بمثله فكيف بالتخمين مع ان دلائل الاركان و الشروط لا يخص بها ايجاب الموجبات ولو 
كانت من القواطع و انما جاء ترخيص ترك الجمعة لدفع الحرج لا لخلل فى دلائلها ثم اتبعه ترخيص فعل الظهر و الا فالجمعة خير لنا ان كنا نعلم باخبار 
الله تعالى ١١‏ 


١+‏ /الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة 


على انه لم يورد من الشارع نهبى فى الباب حيث نقل عن الى يوسف يله انه يصلى اجمعة فى 
عرفات لعدم ورود نبى من الشارع و عن ابمهور انه لما لم يورد امى من الشارع فعدم اقامتها 
فيها اخف و نقل عن اهل الكشف انه لا تحجير اصلا و قال العلامة عبدالحفيظ الحنفى مفق 
م25 المباركة فى فتاواه لا باس باقامة المعة فى البوادى تقليدا لمذهب الغير اه و قال اللحدث 
الدهلوى الام عندى انه يكفى فى ايجاب اجمعة اقل ما يتقرى به قرية و اقل ما يقال فيه 
جماعة فن تخلف عن ذلى فهو الاثم اه و قول بعض اهل التخريج مبنى على ان تكون الاية 
الواردة فى امى ابمعة مخصوصة بالنبى و هذا عندى من فضاتٌ الوقت و ذلى لعدم تصور 
التخصيص لا من جانب نفس الآية لعدم كون النبى من مفهوم الامى و لا من محتملاته و 
لا من جانب نصوص واردة فى اداءها لعدم المزاحمة باختلاف الجهة لكون نصوص الاداء 
ساكتة عند تعذر الشروط و الاركان اجماعا و لا من جانب نصوص الظهر لعدم تصور تخصيص 
الماخر بالمقدم بل الامى بالعكس اجماعا ايضا فلا يجوز أسبة دليل تخصيص نص اجمعة الى 
صاحب المذهب لا سها اذا لاح كونه من بعض اللمتأخرين من نفس الدليل و ذلك لعدم 
وجود الشافعى يله فى زمان الامام وهو مذكور فيمن ببم هذا الاجماع المدعو فكيف مع نقل 
الثقاة ما يفضى الى اجماع على خلافه من اث المذاهب و قد ذكرنا فى مواضع شتى من هذا 
الاب اول من صرح بعدم جواز المعة فى القرى و اول من صرح بشرطية السلطان و المصر 
وان الكل باعتبار التخريج و ظاهر الرواية خال عنها وان فهم شرطيتهما لوجوب ابجمعة اظهر 
مما يدعوه من عبارت الجامع الصغير و قد اوردنا عبارته فيما قبل و ان القول بعدم جواز ابجمعة 
فى القرى و البرارى تين محض فى مقابلة النصوص و هذا لا يختص القول بعدم شرطية المصر 
بل ولو قلنا بشرطيته لان شروط الاداء عند تعذرها ساقطة لكون نصوصها ساكتة و النصوص 
الوضقات: المبلالبانة لضام و طلا ناعلقة انطقنا ال ال انف و لصوا "فى هلاه التاق 
فى الآخرة يوم يقوم الحساب فلله المد و سل على عباده افق «ا عطق 530 عرف رو و سنة 
149 هاج ثقرى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ولا تجوز فى القرى آه القدورى مبنى على اشتراط المصر فشرط البناء كونه موجودا مقدور 
الاتيان و الا فلا شرط و لا بناء لعدم الامى بمراعاته و هذا كال سائر الشروط و الاركان ثم 
عدم الجواز فى القرى مع مقدورية المصر اما هو مبنى على قول المرجوح من عدم جواز تعدد 
الجمعة و اما على الرااح لازت فى المواضع لعدم اشتراط المصر و السلطان و اذن العام حينئذ ثم 
معنى القول بعدم الجواز ان يرعى الشرط لا ان تترك و تمنع الصلوة المقطوع بها اذ هو خلاف 
حكم الشروط و الاركان ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم امد لله الذى يجدد ديننا فى رأوس الميئات و الصلوة و السلام على من 
اخبر الله تعاللى بلسانه بتفريق الامة فى الاراء و امختلفات و على آله و صحبه الذين كانوا يردون 
الاحكام فى اختلاف بينهم الى النصوص من الاحاديث و الايات قال العبد الضعيف مد سرور 
بن محمد اكبر بن موسى بن عبدا ميد الشبيد الجيجئ ثم الفراهى يله هذه رسالة فى المعة سميناها 
التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل المعة نبين فيها اربع تأسيسات لم يختلف احد فى كليتها لنثبت 
بها ما قاله اهل التحقيق ان منع اجمعة فى القرى و البرارى ليس من اصل المذهب خصوصا عند 
تعذر المصر لان المنع حينئذ لا يتصور بناءه على ما ذهب اليه بعض اهل التخريج ايضا بل هو 
تفين محض فى مقابلة القاطع القرانى امرا و اخبارا و الاحاديث الصريحة و الفعل الصحيح من 
رسول الله كلهُ و اقوال الصحابة يلم و افعالهم' فالمانع المخمن لا بد له اما ان يسك بنصوص 
الظهر و هو من فضَاتٌ الوقت و اما ان يقسى بنصوص واردة لشروط اداء اجمعة كديث الامام 


و حديث على اه فى المصر على زعمه و هوايضا من اعاجيب الزمان و اما ان يدعى بورود نمى 


': قوله و افعالهم آه بل هذا التخمين وقع فى مقابلة القياس الصحيح ايضا اذ لا نظير له فى سائر الشروط و الاركان حيث لا بقاء بها عند تعذرها لعدم التكليف 
حينئذ اجماعا فترى انه لا كلام فى صحةٌ الجمعة عند تعذر السلطان بل و لو عجز الخطيب و من معه عن جميع الاركان و الشروط القواطع فكذا امر المصر 
على فرض شرطيته كما هو رأى بعض اصحاب التخريج فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


7 / التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 
من الشارع عن اججمعة من حيث هى هى و هو مفقود اجماعا و اما ان يلتبس عليه حال العاجز 
حال القادر و أسى شرط بقاء الشرط وهو بماء مقدوريبته وهوايضا خلااف القاطع الا جماعى 


بعدم دخول العاجز تحت التكليف فن تأمل فى هذه التأسيسات حق التأمل و هو من اهله فقد 
ظهر له اليقين من التخمين و ان المنع مع جميع دلائله لم يقل به ابوحنيفة يه و صاحباه ع بعون 


حطع م ....................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل //ا/١١‏ 


هو ان النص الاخر من النصوص الرتبة نزولا لا يتصور ان .نسخ او يخص عمومه او يقيد اطلاقه 
بالنص الاول بل الامى مقلوب سواء كان الزمان بينهما ساعة لطيفة او سنين كثيرة والا لتصور 
رفع شرعنا بالشرائع المتقدمة فليس قول البهود مثلا بنسخ شرعنا او تخصيص عمومه او تقييد 
اطلاقه بايات التوراة باشنع من القول بنسخ نصوص اجمعة او تخصيص عموما او تقييد اطلاقها 
بنصوص الظهر' بل من المسلمات ان الظهر انما ترك لمزاحمة قاطع المعة امرا و اخبارا ثم انت 
ترى ان هذا القاطع انما نزل بصفة العموم و الاطلاق فوجب ان يكون ترى الظهر ايضا كذلى 
اعطاء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر التزاحم' فينبغى ان يكون فى محفوظى ان دعوى 
منع اجخمعة (اى وجوبا و صحة) او تخصيصبا او تقيبدها باعتبار هذا. 

الأسيس ضد الواقع فى نفس الامى ثم انعظر التأسيسات الاتية 

التأسيس الثانى: 


هوان النصوص الامرة الموجبة المطالبة لاصل الصلوات لا يتصور ان تنسخ او بخص عموهها" او 
يفيك اطلاقها بنصوص وردثت لاثيات اركانها او شروطها و ان كانت هذه التنصوص (اى 
نصوص الاركان و الشروط) من القواطع (وذلى لاختلاف الجهة لانبا غير متوجهة لرفع 


': قوله بنصوص الظهر آه فالى الله المشتكى من قول بعض معاصرينا ان الظهر هو مقطوع به فلا يترك الا بالمقطوع مثله او باقطع منه لان اليقين لا يزول 
الا باليقين آه ملخصا فانظر كيف انقلب الامر عليه و ذلك لان نصوص الظهر لتقدمها معدومة فى مقابلة عموم الامر القاطع و اطلاقه و لو ذكر الله تعالى 
اشتراط المصر فى النص المطالب للجمعة مقارنا لنصوص الظهر لكان بقية افراد الظهر ظنية بحكم التخصيص جاز ان يخص بعد ذلك باخبار الاحاد نحو 
حديث الجمعة واجبة على كل قرية فكيف يتصور ان تكون مقطوعا بها مع عموم قاطع الجمعة و اطلاقه ١١‏ 

": قوله قدر التزاحم آه و ذلك لان علة ترك الحكم الاول هو التزاحم فيعم الترك بعمومه فلذا ترى انه اذا وجد رخصة ترك الجمعة لدفع الحرج رتبة رخصة 
فعل الظهر لزوال التزاحم على هذا القدر و اذا لم يكن اداءها بخروج الوقت رتبه ضرورة فعل الظهر لما قلنا ١١‏ 

': قوله او يتخص عمومها آه فمن قطب التخمينات القول بتخصيص النص الموجب المطالب لاصل الجمعة بدلائل عدم جوازها اذ هو غير متصور و ان كان 
عدم الجواز امرا اتفاقيا حصل من فوات الركن الاتفاقى او الشرط الاتفاقى و هذا عند مقدورية الاركان و الشروط و اما عند عجزها فلا ركن و لا شرط حيث لا 
نص مكلف بها فكيف يتصور تخصيص الموجب بغير شئ ١١‏ 


/ التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 
جهة الامى باصل الصلوات) فكيف بالظنيات اذ من المسلمات او قوله تعالى 9حَافِظُوا عَلَى 


الصَّلَوَاتٍ...4[البقرة:5] و 9و آَقِيمُوا الصّلوة...4[البقرة:4] مطلق عام بصيغته موجب 
مطالب لاصل الصلوة سواء كان المأمور بهذا الامى قادرا على توجه القبلة و ستر العورة و الركوع 
و السجود مثلا او عاجزا عنها ثم انت ترى ان نصوصها لم تورد لرفع ذلى الامى (الذى ورد 
باداء اصل الصلوات) و الايجاب و الطلب' عن العاجز الكذانى اتفاقا بين الامة بل العاجنز عن 
جميع الاركان و الشروط داخل تحت الامى الموجب لاصل الصلوة وهو مطالب باداءها كالقادر” 
عليها ما كان كذلك قبل ورود نصوص الشروط و الاركان ففن هنا علمت ان القول برفع امس 
المعة عن اهل القرى و البوادى بحديث على يله و ان فرضناه من القواطع” متنا و مرادا تين 
محض فى مقابلة؛ القاطع القرآنى امرا و اخبارا واحاديث الباب و افعال رسول الله ككل باقامة 
الخمعة فى سفر الحديبية و الحنين يا فى ابى داود و اقوال الصحابة يكم و افعالهم فى تعمي المعة 
فينبغى ان يكون فى محفوظك ان منع ابمعة او تخصيصها او تقييدها باعتبار هذا التأسيس من 
الشناعات الواهية لا يليق أسبتها الى امام المذهب #ه و ذلى لاختلاف الجهة قطعا فكيف و 


': قوله و الطلب آه فترى وجوب الصلوات علينا و ان كنا عاجزين عن جميع الاركان و الشروط القواطع فضلا عن الظنيات و ما ذلك الا لعدم تصور المزاحمة 
باختلاف الجهة فاى شئ اشد تخمينا من القول بتخصيص قوله تعالى اقيموا الصلوة او تقييده بالنص الوارد لايجاب الركوع و السجود مثلا ثم التفريع بعدم 
وجوب الصلوات على العاجز عن الركوع و السجود فكذلك امر الجمعة بالنسبة الى دلائل المصر و السلطان و ان فرضناها من القواطع بل اشد لوجود الاخبار 
فى الجمعة ايضا و هو لا يتصور ان يغير عمومه و اطلاقه ١١‏ 

": قوله كالقادر آه فلما لم يتصوران تكون نصوص الشروط و الاركان رافعة لاصل الصلوة عن القادر على الاركان و الشروط لاختلاف الجهة فلان لا يتصور 
ذلك عن العاجز عن الاركان و الشروط اولى لكونها معدومة حينئذ ١١‏ 

": قوله من القواطع آه محصل المقام انا لو فرضنا عدم صحة الجمعة فى نحو البرارى و اتفق عليه الامة لا يتصور تخصيص الامر المطالب به و ذلك لاختلاف 
الجهة بل نهاية التمسك بدلائل الاركان و الشروط ان ترعى اركانها و شروطها عند مقدوريتها و أما عند العجز عنها فدلائلها معدومة فكيف تصور التخصيص 
حينئذ فما فى فتح القدير و غيره من تخصيص نص الجمعة لاجماع الامة على عدم جوازها فى البرارى فمن قطب التخمينات عليه يدور التخمينات الباقية 
و ذلك لعدم الاجماع كما ستعلم و عدم تصور تخصيص الايجاب بدلائل جهة الاداء و عدم تصور كون الاجماع مخصصا كما فى اصول الفقه و عدم ظنية 
الجمعة مع انه لا بد لمدعى التخصيص من القول بظنيتها و عدم كون حديث على يله شاهدا لهم فكيف بنسبة دعوى هذا الاجماع الذى هو قطب 
التخمينات الى ابى حنيفة يِل كيف يتصور من الامام دعوى الاجماع بينه و بين الشافعى طِّهُ و الشافعى له لم يكن فى زمنه فلله الحمد ١١‏ 

؛:قوله فى مقابلة آه فارادة صاحب فتح القدير و من مشى ممشاه تخصيص نص الجمعة بسبب عدم جوازها فى البرارى تخمين محض لا يتصور وجوده ان 
فرضنا ان عدم الجواز امر اتفاقى حصل من فوات الركن الاتفاقى او الشرط الاتفاقى و ذلك لاختلاف الجهة فكيف و الاجماع ممنوع بل قد ثبت الاجماع 
على اصل الجواز مطلقا فلا يليق بحال متبعى المذهب نسبة هذه التخمينات الى امام المذهب يلل فكيف يتصور من ابى حنيفة يل دعوى الاجماع بينه و 
بين الشافعى يه و هو لم يكن فى زمنه ١١‏ 


مجموعة لكات معس ال // 1١‏ 


ل 
التأسيس النالك؟: 


هو ان الله تعالى اذا امى القادر على شئ من العبادات من حيث هى هى ثم جعل لها اركانا او 
شروطا وامس بمراعات اركاتها او شروطها لا يتناول هذا الامس (اى بالاركان او الشروط) العاجز 
المتحرج" عنها بالنص اجماعا فترى” حينئذ ان حديث الامام و حديث المصر لو كانا من القواطع 
متناً و مرادا فى اشتراط السلطان و المصر لكانا غير متناولين للعاجز المتحرج عنهما بالنص وقد 
علمت دخوله تحت الامى الموجب المطالب؛ فالقول بعدم صعة ابمعة من العاجز الكذائى استدلالاً 


': قوله التأسيس الثالث آه ملخص هذا التأسيس ان جهة ورود نصوص الاركان و الشروط ليست بمتحدة لجهة ورود النصوص الموجبة لاصل الصلوات فاذاً 
لا يتصور ان يغير موجب النصوص الثانية بذكر الاولى بل انما وردت الاولى لضرورة مراعات الاركان و الشروط عند مقدوريتهما و اما عند العجز فلا نص هنا 
فلا ركن و لا شرط ايضاً مع بقاء موجبات اصل الصلوات على حالها عموما و اطلاقا سواء قدر على الاركان و الشروط او لا فلا مناقضة بين دلاثل الاركان و 
الشروط و بين طلب الشارع ايانا بمراعات اصل الصلوات عند العجز عن الاركان و الشروط كما لا مزاحمة بينهما عند القدرة بها فلله الحمد 

": قوله المتحرج آه فلا ركن و لا شرط فى حقه لعدم الخطاب فترى وجوب الصلوات عليه و صحتها منه على الكمال اجماعا مادام قادر على اصل الصلوة و 
لو باشارة الرأس مثلا و ما ذلك الوجوب الا لكونه داخلا تحت الامر الموجب لاصل الصلوة لكونه قادرا فى هذا القدر و ما ذلك الصحة مع الكمال الا لكونه 
غير مخاطب بشئ من الشروط و الاركان فكذلك امر الجمعة فترى انه لا كلام فى صحتها و لو كان الخطيب و من معه عاجزين عن جميع الاركان و الشروط 
القواطع فكيف بالاختلافيات ١١‏ 
": قوله فترى آه اذ من المسلمات انه اذا كان لرجل عبدان قادران على مجرد الذهاب الى المكة مثلا ثم احدهما كان قادرا على حمل شئ على ظهره و لم 
يقدر الاخر عليه ثم امرهما بالذهاب الى المكة حتما الا انه قال للقادر على حمل شئ احمل هذا الشئ على ظهرك و قال انى لا آمر بذلك الا القادر منكما و 
لا اكلف العاجز عن ذلك لا يكون امر احدهما بالحمل منعا للاخر عن الذهاب الى المكة و ذلك لاختلاف الجهة و لا يفهم من الامر المذكور عدم صحة 
ذهاب العاجز المذكور الى المكة ايضاً اصلا بل ذهابه كامل تام مرضى فهذا حال جميع نصوص الاركان و الشروط مع النصوص الموجبة الآمرة لاصل الصلوة 
جمعة كانت او غيرها فترى انه لا مزاحمة بينهما لاختلاف الجهة اذ لم تورد نصوص الاداء لرفع الايجاب عن كل المأمورين او بعضهم ١١‏ 
*:قوله المطالب آه لاصل الجمعة فلا بد من اداءها امتثالا للامر الذى لا مزاحم له اصلا فلا مناقضة بين اشتراط المصر و بين قوله كذ "الجمعة واجبة 
على كل قرية" و غيره من الاحاديث و الافعال من رسول الله يَكُةٌ و الصحابة يِلهُمْ كما انه لا مناقضة بين اشتراط ستر العورة و بين دلائل صحة الصلوات 
عاريا اصلا وقس ١١‏ 


6 / التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 
بالحديفين تين محض' و تخايط لامي العاجز" بامى القادر و وهم مجرد مردود بنفسه فكيف فى 
مقابلة المطالب القاطع كيان الله مالك وسار الدلاكل الرسية لافيل النعة. 


التأسيس الرابع: 

ان الشارع اذا اخبر بتشريع شئ من حيث هو هو الى يوم القيمة لا يتصور نبيه عنه من احيثية 
الكذائية الى يوم الموعود و قد اخبر الله تعالى بلسان رسوله يك بتشريع اجمعة من حيث هى هى 
الى يوم القيمة فلا يتصور ورود نبى منه عنها من الحيثية الكذائية اجماعا لجميع التأسيسات الاربعة 
من حيث هى هى اعى ممع عليه بين الامة و قد جعلناها فى بعض الرسائل ثلاثة و الفرق بالتفصيل 
والاجمال فاذا قد علمت ان الحم بعدم جواز اجمعة فى نحو عرفات و كل موضع تعذر اتيان 
المصر منه تين محض لا يتصور بناءه على شئ و لو فرضنا اشتراط المصر على وجه قاله بعض 
اصحاب التخريج و وجود ترخيص الترى فى بعض المواضع و لبعض الاشخاص اما هو لدفع 
الحرج و الا فهوخلاف اكدية ابلمعة و اقدميتها فالمراد بآية امى ابمعة هو الطلب الشامل للايجاب 
والاستحباب و حمل الامى عند وجود القرائن على ما تقتضيه القرائن ممع عليه بين اثممة الاصول 
وانما الاختلاف فى الام المطلق عنها فلا يتصور تخصيص نص ابجمعة” لاجل عدم الايجاب 
الكذائى ايضا فلذا اجمعوا على قطعيتها و تكفير جاحدها و سيأتى ما تعلم ان منع اجمعة فى نحو 
عرفات غير ثابت عن اثمتنا الثلاثة يله فكيف بنسبة دلائله الهم و ان المراد بالمصر هو المعنى 
الحقيقى المشبور عند الفقهاء المقابل للبرارى المرادف للقرى لا المجازى المعروف المشهور فى 


قزل #عبنق سوفن أ ندم تصتور المراندية بلاوق الصية لادرمافان قزفى قوت الاعدر وهم ليوز النس اسحاب الدب فردرسهها وهزميها 
سواء كما هو حال غيرهما من دلائل الاركان و الشروط فلله الحمد ١١‏ 

": قوله لامر العاجز آه اذ فى الحالة الكذائية لا وجود لنصوص الشروط اصلا بالنص ١7‏ 

":قولة تضيطن تفن الجمعة أنتوهو قوله الى ال فاسعو | إلى ذكر: الله 8[ الحعة»:] و ذلك لان مواد التنميضق كانت واعلة صحت الامر دون 
الات عداو المعسيط يق شق الول ذلك كاله الاش اديه الخس عل عع ماد الحدة وذ سور سيط الت ون نيفة الحيسة 
تفرة] وقد ل ناك قدو رشن شا هركا ب الماسينو إنطاقد ملت اق تكح لخدن الطاب 'لاضل الصلوات ودلاتل: ركاى الصبحة وخروظها غير 


حع الما لق ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورية ١/١/‏ 
التعليقات المقابل للقرى بل هو خلاف اصل المذهب مردو د بالنصوص الصريحة فقد صرح فى 
خلاصة الفتاوى بالاختلاف بين اتمتنا يله فى جمعة عرفات و منى دائراً بين الايجاب وعدمه و 
جعل فى جامع الرموز المصر من شرائط وجوب الاداء حيث قيد قول الماتن يجعله المصر شرطا 
للاداء و فى خ رحمة الامة فى اختلاف الاثمة قال ابويوسف يله يصلى اجمعة فى عرفات بل 
اورد الامام الشعرانى فى خ ميزان الكبر ى اختلاف الاثم فى جمعة عرفات على وجه انه ل 
يذهب احد اللى عدم جوازها فيها والى وجود دليل المنع' اجماعا فعبارته ملخصا انه قال ابويوسف 
يل ,يصلى ابجمعة فى عرفات لعدم ورود نمى من الشارع و قال اجمهور انه لما لم يورد امس بها فى 
خصوصها فعدم اقامتها فيها اخف فى هذا اليوم و قال اهل الكشف انه لا تحجير فيها و نقل فى 
جمعته ” عن بعض العارفين ان شروط المعة عند اثمة المذاهب انما هى للتخفيف لا للصحة فلو 
اقيمت فى البوادى بدون حا ثم جازت و ذلى لاطلاق القاطع القرانى اه ملخصا قلت هذا هو 
اصل مذهب الامام يله و صاحبيه ملكا و هو المتعين فى ظاهر الرواية ففى الجامع الصغير للامام 
محمد يه المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ١5‏ و٠٠‏ محمد يه عن يعقوب يله ان الى حنيفة ع 
فى اجمعة بمنىّ ان كان الامام امير الجاز او كان الخليفة مسافرا جمع اى وجوبا لان الكلام فيه و 
لم سبق عن الجواز و عدمه بحث وان كان غير الحليفة و غير امير المخاز و هو مسافر فلا جمعة 
فيها اى وجوبا لما سبق و للقطع بان السفر لا يمنع الصحة و الاستحباب ثم المفهوم و الاطلاق 
مشعران على ان من فى منى ان كان مقيما وجبت عليه ابلمعة مادام حصلت هناك مادتها و ان 
انعدم السلطان فهذا معنى قول اهل التحقيق من اعلامنا الحنفية ان اشتراط المصر و السلطان انما 


':قوله دليل المنع آه اى بين ائمة المذاهب و سائر العارفين من اهل الكشف و هو معنى قولنا انه لا يتصور منع الجمعة من طرف نصوص الظهر لتقدمها و 
لامن طرف نصوص وردت لاثبات شروط الجمعة لاختلاف الجهة خصوصا عندالعجز لانها مفقودة حينئذ بالنص و لا من طرف شى ورد لمنع الجمعة من 
حيث هى هى فلله الحمد ؟١‏ 

':قوله فى جمعته آه اى الامام الشعرانى فى جمعة الميزان ١١‏ 


/ التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 
هو من بعض اصحاب الرأى' و اورد الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات اختلاف العلماء فى جمعة 
عرفات على وجه انه لا اختلاف فى اصل الجواز واثما هو دائر بين الايبجاب و عدمه و اختار 
هو يله ان اقامة الجمعة فيها من اوجب الواجبات كان الناس قليلين او كثيرين مسافرين او مقيمين 
واورد (اى الشيخ الاكبر) فى جمعتها انه لم يورد بهذه الامور”' نص من كاب و لا سنة فاذا 
حصلت اجماعة وجبت امعة لا غير آه و قد ذهب الى بطلان دلائل المنع جم غفير من اعلامنا 
الحنفية اسماءهم مرقومة فى جموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى 2 ' المطبوعة فى الحند و ذهب اليه 
ايضا قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى و اضرابه م فى فتاوى البخارى المطبوعة فى مطبع 
كاكان صفحة 7١‏ و 7 و عليه دلائل الباب قاطبة (و سيأق الكل) و منها القواطع و لعلى 
تتفطن ما نورد من الدلائل انه لا يتيسر لك العمل بما قاله الله و رسوله كَلْهُ و لا يرفم عنتى 
تناقضات الدلائل الا بالاعتراف بان فى الجمعة ايبجاب او ترخيص وان دعوى المنع باطل قطعا 
فنها الامى القاطع؛ العام المطلق* مع ملاحظة دفع الحرج عن الامة و منها الاخبار القاطع العام 
المطلق على خيرية اججمعة و الاخبار لا يتصور التخصيص و التقييد يا لا يتصور النسخ" و منها 
قوله كَل "المعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث الدهلوى فى الجة و قال الاصم" عندى انه 


١:قوله‏ اصحاب الرأى آه و ليس بمذهب لاثمتنا الثلثة حقيقة و انما نسب اليهم باعتبار التخريج كما هو المصرح فى كتب القوم هذا على تخريج الكرخى و 
هذا على تخريج الثلجى الى غير ذلك ١١‏ 

': قوله بهذه الامور آه و بهذا نص ابويوسف طلهُ و اقر عليه غيره من الجمهور كما فى حج الميزان على انهم قالوا ان عدم اقامة الجمعة فى عرفات اخف كما 
فى حجه ايضا ١7‏ 

”: قوله للمولوى عبدالحى يِه آه ذهب هو يِل الى عدم شرطية المصر و السلطان آخراً لما طالع الجامع الصغير و كتب المحققين الخالية عن تخريجات 
المتأخرين و وافقه جم غفير من اعلامنا مستدلين على انه لم يورد فى الباب حديث سنده مرفوع آه قلت قد علمت انه لا حاجة الى ذلك لان منع الجمعة فى 
القرى و البرارى غير متصور و ان اجمع الامة على شرطية المصر و السلطان كما لا يخفى على حافظ التأسيسات ١١‏ 

*:قوله الامر القاطع آه و لا يخفى ان قاطعيته لعدم وجود مزاحم له كما سبق ثم اختلف المعممون من اصحاب الاصول هل الزائد من الثلثة داخل تحت 
النصوص او تحت الظواهر و فيه من المنافع ما لا يخفى كذا فى التوشيح على التلويح ١١‏ 

": قوله المطلق اه محصل المقام ان مجيئ رخصة الترك فى بعض مواد الجمعة انما هو لدفع الحرج و الا فاقدميتها و اكديتها على سائر الصلوات يقتضى ان 
يكون مراعاتها فى جميع الاحوال اشد من سائر الصلوات ١١‏ 

':قوله لا يتصور النسخ آه و الا فيرجع الامر الى كذب الشارع و هو متعالى عن ذلك ١١7‏ 

": قوله و قال الاصح آه كيف لا و هو اصل مذهبنا كما علمت من عبارة الجامع الصغير الذى هو ام المتون و مأخذ الكتب فلله الحمد واليه المتاب ١١‏ 


حع 0 ......................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله ١/17“‏ 
يكفى اقل ما يقال فيه قرية و اقل ما يقال فيه جماعة فن تخلف بعد ذلى فهو الاثم ' آه ملخصا 
و منها قوله يك "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" اورده الامام الشعرانى 
فى الكشف و اورده ايضا فى الميزان عن البييقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كله و 
منبا قوله َل "من كان يؤمن" باللّه و اليوم الاخحر فعليه ابلمعة الا مسافر و ماوك و صبى و امرأة 
ومريض فن استغنى عنها بلهو او تجارة استخنى الله تعالى عنه و الله غنى حميد" كذا فى المبسوط 
و غيره منها قوله َل "اللمعة واجبة على كل محتلى سمع النداء" فى جماعة الا عبد ماوى أوآغراة 
او صى او مريض او مسافر و من استغتنى عنها بلهو او تجارة استغنى الله تعالى عنه و الله غنى 
حميد" و منها قوله كلد "ابلمعة واجبة على الخمسين رجلا و ليس على ما دون الخمسين؛ جمعة" اورده 
الامام الشعرانى فى الكشف عن الى امامة يله و منا انهه كان النبى كله ينبى رعاة الابل و 
الغنم يوم ابجمعة ان يبعدوا بباعلى رأس ميلين حتى لا إسمعو | النداء فلا يشبدون اجمعة و يقول 
لهم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه اورده الامام الشعرانى ايضا فى الكشف و منها 
قوله يك "الا هل عسى احدى ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء 
فيرتفع ثم تجئ اللمعة فلا يجو و لا يشبدها و تجئ اللمعة فلا يشبدها و تئ اللمعة فلا يشبدها حق 
يطبع على قلبه" رواه ابن ماجة و منها قوله كك "ابمعة حق واجب على كل مسلٍ فى جماعة الا 


': قوله فهو الاثم آه و هو اصل مذهب اثمتنا الثلثة كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير و ذلك لحصول المادة التى هى علة المصر المذكور فى حديث 
على ياك و حصول الامن الذى هو علة الامام المذكور فى الحديث مع انه سيق للوجوب لا الصحة فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

: قوله من كان يؤمن آه دار الوجوب مداره الذى هو مأخذ الاشتقاق هنا الا حيث استثنى الشارع بقوله الا مسافر آه مع خيرية الاتيان من الكل باخبار الله 
تعالى ثم لا يتصور تخصيص هذا الموجب كغيره من الموجبات بحديث على كَلِتُة كما علمت من التأسيس الثانى ١١‏ 

": قوله سمع النداء آه معلل بعلة دخول الوقت و لانه لا مزاحمة فى الاسباب كما فى اصول الفقه فلا مزاحمة بينه و بين الاحاديث الاتية بوجوب الجمعة و 
ان لم يسمع النداء فلله الحمد ١١‏ 

*:قوله و ليس على ما دون الخمسين آه اى وجوبا و ان كان الاتيان بها خيرا لهم باخبار الله تعالى ذلك خَيرٌ كم إن كلتم 
تَعلَمُونَ 4[ الجمعة:ة]و الاخبار لا يحتمل التخصيص و التقييد كما لا يحتمل النسخ ثم هذا الحديث انما هو فى واقعة الحال فلا عموم له فلا ينفى 
الوجوب فى غير هذه الواقعة كما فى الاحاديث الاخر مصرحة فلله الحمد على ذلك و اليه المتاب ١١‏ 

“:قوله و منها انه آه و فيه و فى حديث الصبة وفى حديث الجمعة على من آواه الليل الى اهله رد لما جاء فى بعض الفتاوى من عدم الوجوب اذا لم يسمع 
النداء او سمع و كان بينه وبين المصر فاصلة ١١‏ 


0 


5 / التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 
على' اربعة عبد مملوى او امرأة او صبى او مريض" رواه ابوداود و منها قوله كَلهِ "المعة على من 

آواه الليل؟ الى اهله" و رواه 5 و منها قوله كَلْةِ "اذا مالت الشمس" فصل بالناس المعة" 
كذا فى الهداية والمبسوط و منها؛ كابة النى تَكْةِ الى اسعد بن زرارة له اذا زالت الشمس من 
اليوم الذى يتجهز فيه الييود لسبتهم فازدلف الى الله تعالى بركعتين كذا فى المبسوط و منها قول 
كعب بن مالى يه ان اول من جمع بنا اسعد بن زرارة يله فى بقيع اللحضمان قيل لكعب 
يلثه م كنتم يومئذ قال اربعون رجلا لمع بنا قبل مقدم * النى كَة من مكة و منها كابة' عمر 
يك الى ان هريرة خله" فى البخرنن أن اد اللمعة مجوا. وتحيثما كنث اؤرده فى المبشوط ومنها 
اقامة رسول الله يكل اللمعة فى مكة و هو مسافر كا فى المبسوط و منها اقامة رسول الله يله اللبعة 
مع الصحابة يم فى سفر الحديبية و الحنين مع ترخيص الصحابة يلتم بالصلوة” فى الرحال يوم 


المطير يا فى ابى داود و منبها اقامة مصعب بن عمير يله ابجمعة فى الحد.يبية فى سفره مع اثنى عشر 


': قوله الا على آه اعلم ان مفهوم العدد غير معتبر عند اهل التحقيق فلذا جاء فى حديث البادية ان اهلها من الخمسة الذين لا جمعة عليهم فالتخفيف على 
ا 0 و الافلا كما سيجئ اقامة الجمعة من رسول الله كَللاةٌ و الصحابة يِلكُمْ فى سفر الحديبية و الحنين فلذا قال بعض المشائخ 

ينه ان للعير حكم المصر كما فى صلوة المسعودية ١١‏ 

م ل ا ل آه ثم فى كل موضع وجب على 
اهله الجمعة لكونه من توابع المصر صح فيه اقامتها على رواية جواز تعدد الجمعة بجامع العلة كما فى رد المحتار ١١‏ 
': قوله اذا مالت الشمس آه قاله لمصعب بن عمير يله حين بعثته الى المدينة المنورة قبل الهجرة كذا فى المبسوط صفحة 55 ثم اطلاق لفظ الناس مشعر 
على انه لا فرق عند الشارع بين الكثير و القليل مادام يطلق عليهم اسم الجماعة و الا لكان من اعظم الضرورات على الشارع هناك بيان الفرق بينهما فهذا 
يرد شرط المصرية بالمعنى الذى قال به بعض اصحاب التخريج ١١‏ 
*: قوله و منها آه من مكة الى المدينة قبل مقدمه اليها ١١‏ 

*: قوله قبل مقدم آه من بعد كتابته الى اسعد يليه و بعئته مصعب يه الى المدينة المنورة لاجل اقامة الجمعة و من هنا علمت شناعة ما قاله بعض المانعين 
من ان اقامتها فيها كا ن بغير علم رسول الله ود فهذا القول تخمين محض و غفلة عما ورد فى الباب فكيف يظن يهؤلاء الاعلام من اصحاب رسول الله 
كد انهم تركوا فرض الوقت و اقاموا مكانه ركعتين نفلا اختراعا فى دين الله تعالى و شرعوا فيه ما لم يأذن به الله عل و رسوله يَككُِةٌ و قد ناقض المانعون هنا 
ما قالوه فى استدلالهم بحديث على يله من ان ما قاله على يِكه و ان كان موقوفا عليه فمثله محمول على السماع لعدم تصور تقدمه لمثل هذه الامور 
بدون السماع فلله الحمد ؟١‏ 
': قوله كتابة آه من غير انكار من على يِلننُهُ و سائر اصحاب رسول الله كَل ثم لفظ حيثما شامل للامصار و القرى فلا فائدة لتكلف المانعين بان جواثى كان 
مصرا فلله الحمد ١١7‏ 

":قوله الى ابى هريرة آه لما كتب هو الى عمر مُه يسأله عن الجمعة بجوائى كذا فى المبسوط صفحة 77 1١‏ 

*: قوله بالصلوة آه فهل يصلون فيها ركعتين جمعة كما هو مذهب ابن عباس َيه عند تمام الشعار بغيرهم او ظهرا تردد الامام الشعرانى فى الكشف فى نحوه 
و الله اعلم و له الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة ١/60/‏ 

رجلا و اسعد بن زرارة #لثه مع اسعة عشر رجلا م فى المبسوط صفحة 55 و منها قول ابن 
عباس + لثه ان اول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد رسول الله كلل فى مسجد عبدالقيس مواق 
من البحرين كا فى البخارى و الى داود و هذه القضية كانت" بعد رجوع الناس الى الاسلام فى 
خلافة الى ابكر يفيه من بعد ان ارتد اكثر قبائل العرب بعد وفات رسول الله تله ما فى الكشف 
صفحة 7١8‏ و بعض شروح المسلم و منها قوله كه "امعة على من سمع النداء"” و منها ما فى 
البييقى عن ليث بن سعد ان اهل مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر #لثه؛ و عثمان تله 
يؤدون اخمعة با رهما و فيهم جماعة من الصحابة يتم و منها قول مصنف ابن ابى شيبة ان عمر طكة 
كتب محضر من الصحابة َلك كنم الى البحرين ان ادوا الحمعة* ايغا كنتم و صححه بن ابى خزيمة و منها 
حديث ورد' بطرق شتى (اورده المحدث الدهلوى فى اجة) يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة 
عليهم وعد (اى رسول الله تكِ) منها اهل البادية و منها حديث على غلك" لا جمعة و لا تشريق 


': قوله عبدالقيس آه و قد علمت من الاخبار الواردة المصرحة فى اثبات اقامة الجمعة فى القرى و البرارى انه لا فائدة فى تكليف المانعين ان جواثى كان 
مصرا مع ان مصريته لا يضر المقام لعدم تصور تخصيص ايجاب الجمعة بدلائل شروط صحتها فحينئذ يرعى المصر عند مقدوريته و لا شرط على المتحرج 
مع بقاء ايجاب اصل الجمعة و هذا كسائر الشروط و وجود الترك فى الجمعة رخصة فى بعض الموا د لدفع الحرج لاغير ١١‏ 

": قوله القضية كانت آه كما فى الكشف و بعض شروح المسلم و غيره و قد زل قدم بعض اهل العصر هنا فظن ان واقعة الحديث كان زمن حيوة رسول الله 
كةٌ وقال ان بين المدينة و جواثى كانت قرى كثيرة و لم يصل اصحاب رسول الله كَلكةٍ فيها الجمعة فلو كانت الجمعة فيها صحيحة لزمهم ترك الفرض و 
ملخص الجواب فساد الاستدلال بفعل المرتدين المحاربين مع ابى بكر ينه و لان هذا السؤال لا يتوجه على قائل الرخائص و نحن نقول بالرخصة فى الوقائع 
و الاحوال فكيف بنسبة هذا التخمين الى امام المذهب خصوصا فى مقابلة القواطع و الاحا يث المصرحة ١١‏ 

": قوله سمع النداء آه فى اصول الفقه انه لا مزاحمة بين الاسباب فهذا لا يدل على انهم لو لم يأذنوا او لم يسمعوه لم تجب الجمعة عليهم و قد مر حديث 
الرعاة و حديث الصبة ١7‏ 

*: قوله خلافة عمر مُه آه من غير انكار منكر و معارضة معارض ١١‏ 

*: قوله ان ادوا الجمعة آه و فى مجمعة الفتاوى ان لفظ اينما شامل للامصار و القرى و من هنا و مما سلف علمت انه لا فائدة فيما تلكف بعض المانعين ان 
جواثى كان مصرا مع ان اشتراط المصر للصحة لا يضر المقام لان دلائل شروط الصحة لا يتصور ان يخص بها النص المطالب لاصل الجمعة فعليه مراعات 
المصر ان قدر و الا فلا بد ايضا عن اداء الجمعة امتثالا لقضية الامر الباقى بلا مزاحم ١١‏ 

':قوله حديث ورد آه و الحديث معلل بعلة حرج الاجتماع فلا تجب الجمعة عليهم بها ثم حكم عدم الوجوب دار يها فى الامصار و القرى عند الاعذار من 
الزلازل و الامطار و الرياح الشديدة الاعداء و اما الخيرية فشامل للكل باخبار الله تعالى ٠١‏ 

": قوله و حديث على يليه آه و من ظن ان ابا حنيفة ل و صاحبيه ‏ نه تمسك بهذا الحديث فى منع الجمعة فقد خمّن و غفل منشأه قلة التتبع فى كتب 
الفت قبل زمن القدورى و الحديث مذكور فى امالى ابى يوسف يله و لم يتمسك به فى منع الجمعة بل قال باقامة الجمعة فى عرفات كما فى رحمة الامة و 
الميزان و علل كما فى الميزان أنه لم يورد نهى من الشارع و قال غيره من الجمهور ان عدم اقامتها فيها اخف ١١‏ 


71 / التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 
الا فى مصر جامع او فى مدينة عظيمة فالحديث معلل بعلة الاجتماع' كاحاديث المسجد معلل 
بعلة اجماعة و نص التأفيف معلل بعلة الاضرار و النصوص المعللة من البراهين الانية لا يترتب 
عليبا الحكم اذا خلت عن العلة التى هى من البراهين اللمية المؤثرة فى اللخارج فترى انه لا تصح 
المعة فى المصر اذا خلا عن مادتها و زاد هذا الحديث على نص التأفيف فى هذا المعنى لسياقه 
على عدم صعة المعة فى المصر المجرد" كا هو الثابت بالدلالة" و ذلى لانه ذكر فيه النفى العام ثم 
استثنى منه المصر الموصوف بالجامعية فبقى المصر المجرد داخلا تحت النفى؛ قطعا و كذلى 
حديث الامام معلل بعلة الامن فترى وجوب المعة عند عدمه وفى دار الحرب عند حصول 
الامن و عدم الوجوب عند اللحوف و أو من السلطان و ليس فى هذا الحديث راتحة من الدلالة 
على ان صحة ابمعة موقوفة على الامام فترى مما اسلفنا انه لم يورد المنع من ابمعة من حيث الذات 
من الشارع و لم ثبت من الى حنيفة يلل و صاحبيه تلك اشتراط المصر و السلطان من حيث 
الصحة* بل و لا من حيث الوجوب ايضا حقيقة” فكيف" يتصور أسبة القسى بالحديثين على 


': قوله بعلة الاجتماع آه فالملحوظ هنا هو الاحوال و المعانى اى الحالة الانفرادية والافتراقية و الاجتماعية و لا يتصور ان يكون الملحوظ هو الاعيان المجرد 
اى الامصار و القرى و البرارى لعدم صحة الجمعة فى الكل اذا خلا عن المعنى المراد و انما خص المصر بالذكر لان حصول الاجتماع فيه عادى غالبى و 
الافلا اختصاص للمصر بهذا المعنى و هذا كالتأفيف مع الاضرار و المسجد مع الجماعة فلذا قيل ان للعير حكم المصر فتصح الجمعة فى القرى و البوادى 
عند وجود العلة و لا تصح عند عدمها و لو فى الامصار بعين هذا الحديث و عليه احاديث الباب قاطبة كما مرت ١١‏ 

": قوله المصر المجرد آه اى عدم حرمة التأفيف اذا خلا عن معنى الاضرار ثابت بدلالة النص و عدم جواز الجمعة فى المصر اذا خلا عن مادتها بدلالة الحديث 
مع سياقه ثم هذه التعليلات الثلاثة لغوية و الثابت يها امور مقطوعة بها لا استنباطية اجتهادية حتى يصير مرجعها الى الظن فلله الحمد ١7‏ 

": قوله بالدلالة آه على نحو عدم حرمة التأفيف اذا خلا عن معنى الاضرار و على نحو كراهية الاتيان فى المسجد اذا كانت الجماعة خارجه فلله الحمد ١١7‏ 
“: قوله تحت النفى آه فترى عدم صحة الجمعة فى الامصار اذا خلت عن مادتها و انه لا كلام فى صحتها اذا اقامها اهل الامصار خارجها فاذاً المدار المؤثر 
لصحتها هو الاجتماع و حصول مادة الجمعة فدار الحكم الذى هو صحة الجمعة مداره فى القرى و البرارى و قد صرح ائمة الاصول ان تخصيص العلة غير 
متصور فاما رخصة الترك فى بعض المواضع فليس لامر الادفع الحرج فلذا ترى ان لزوم التشريق فى عرفات هو مذهب على يه و ابى حنيفة يه و اصحابه 
ِكُ و اهل مذهبه الى الان فهذا هو معنى حديث على يِه مع فرض عدم القرينة فكيف مع الاحاديث الصريحة و افعال رسول الله وك و الصحابة يلغ و 
مع اخبار الله تعالى على خيرية الجمعة على العموم و الاطلاق و الاخبار لا يتصور التغير ١١‏ 

*:قوله من حيث الصحة آه كما هو الظاهر من الجامع الصغير و عبارته و ان كان (اى الامام فى منى) غير الخليفة وغير امير الحجاز و هو مسافر فلا جمعة 
فيها آه مفهومه و اطلاقه مشعر على انه لو كان مقيما وجبت عليه الجمعة بمنى مادام وجد ما يطلق عليه اسم الجماعة فاين السلطان و اين المصر بالمعنى 
الذى قال به بعض اهل التخريج ١١‏ 

': قوله حقيقة آه بل السلطان معلل بعلة الامن و المصر معلل بعلة يسر الاجتماع ١١‏ 

": قوله فكيف آه محصول المقام ان منع الجمعة لما لم يثبت من اثمتنا الثلاثة بل هو من بعض اصحاب الرأى كما فى مجموعة الفتاوى و غيرها على ما 
نقلنا فجميع دلائل المنع ليست منهم فلذا تراها امورا متناقضة و تخمينات واهية فى مقابلة نصوص الباب على ما اسلفنا فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة ١/1//‏ 
ان صحة ابمعة موقوفة على المصر و السلطان حمَيقتا اليم فهذا حاصل' ما قاله اهل التحقيق ان 
ما قاله صاحب القدورى” من عدم جواز المعة فى القرى قول بعض اححاب الرأى" نعم لا ضير 
اشتراط المصر و السلطان اذا لم يفض القول به الى ترى اججمعة و منعها عند تعذرهما لان هذا 
ل ا 
احاديث (و قد مرت) رسوله يِه وافعاله كَكْةِ (و قد مرت) و آثار الصحابة يكم (وقد مرت) 
وافعالهم يلثم (و قد مرت) و اقوال اثمتنا المتقدمين عله (و قد مرت) نعم ترخيص ترك ابمعة 
فى البوادى* و فى القرى و الامصار عند تحرج الاجتماع (بعذر الامطار و الرياح الشديدة و 
نحوها) امس آخر لا يزاحم عزمة ابمعة و اقدميتها و خيريتبا كا اخبر الله تعالى لان ذلك إدفع 
الحرج عن الامة و الا فتعظيمها و عيديتها عام” علينا فلذا ذهب قاضى القضاة" مد عناية الله 


':قوله حاصل آه مع انه لا ضير فى قول القدورى لو فهم الناظرون فيه ما يفهم من نحو قول الفقهاء لا تجوز الصلوة عاريا مثلا اذ من المسلمات انه ليس 
المراد منه ان العارى صار خارجا من ان يكون مأمورا باصل الصلوة و لا انه لا تجوز صلوته عاريا عند العجز ١١‏ 

': قوله صاحب القدورى آه المؤلف فى حدود سنة 2*٠‏ و ليس هو مسبوق بهذا القول ١١‏ 

": قوله اصحاب الرأى آه اى لا قول اثمتنا الثلثة يِثِمُ كما علمت من عبارة الجامع الصغير و حج رحمة الامة و حج الميزان و حج الفتوحات و جمعة الميزان 
عن بعض العارفين و اورد فى خلاصة الفتاوى اختلاف اثمتنا الثلاثة يثك فى جمعة منى و عرفات على الوجوب و عدمه لا الجواز و عدمه و قيد فى الجامع 
الرموز قول الماتن و لاداءها المصر فقال لوجوب ادائها و كيف و قد قال الشارع الجمعة واجبة على كل قرية وغيره من الاحاديث و قد مر ١١‏ 

“قر واله لض 3/1 الخكليق حان الماجر كن الذكان والعروظ أحمائقا نص وعد اليك قد طلب الشارع منه اداء الجمعة بقدر الامكان و ذلك لقدرته 
على ذلك المقدار و هذا كسائر الصلوات فترى وجوبها على العاجز و لو عن جميع الاركان و الشروط و صحت منه و اقتضاء الجمعة لذلك كان اشد منها و 
لولا ترخيص تركها فى بعض المواد لدفع الحرج لكانت هى احرى بذلك منها و لولا شمول الامر مع وجود رخصّة الترى فى بعض المواد ما صحت جمعة 
الخطيب و من معه عند عجزهم عن الاركان و الشروط فترى انه لا كلام فيها و لو كانت الاركان و الشروط من القواطع فكيف بالظنيات ١١‏ 

*:قوله فى البوادى اه اى اذا كان بادى الاصل و الا فلا رخصة كما مر من حديث الرعاة و حديث الصبة و كما فى حديث الثعلبة ١١‏ 

':قوله عام آه و عموم عيديتها و اطلاقها لا يجتمع مع التحجير و المنع من حيث هى هى و كذا خيريتها على العموم و الاطلاق كما اخبر الله تعالى به لا 
يجتمع معه بل المنع المذكور خلاف مقتضى الجمعة من حيث اكديتها و اقدميتها على الظهر فلذا اتفق اهل الكشف من العارفين على انه لا تحجير فى 
الجمعة كما فى حج الميزان ١١‏ 

": قوله قاضى القضاة آه و التحقيق فى الفتاوى المعتبرة لاهل البخارى المطبوعة فى مطبع كاكان و قد طالعناها و هذا البحث مشروع فيها فى صفحة ١‏ 
و 77 منها فلله الحمد على ذلك و اليه المتاب ١١‏ 


/ التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة 


البخارى و احزابه ان جميع دلائل المنع باطلة' فى مقابلة القاطع القرآنى و ذهب المولوى” عبدالحى 
فى فتاواه اخراً مع جم غفير من اعلامنا الحنفية ان اقامة المعة فى جميع المواضع جائزة من 
غير الكراهية" و ان جميع دلائل المنع تفينات واهية؛ فى مقابلة كاب الله تعالى و غيره من دلائل 
الباب اسماءهم مكتوبة فيها هكذا: 


.١ 
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المولوى مد عبدالعزيز الجواب صحيح و الرأى نجيح "ا لا يخفى على الماهر المنصف المتفطن 


المولوى سيد محمد نذير حسين 


. المولوى سيد شريف حسين دهلوى 

. المولوى مد عبد اليم بتكالى 

. المولوى ابو الحامد حمد تونى 

. المولوى سيد احمد حسين دهلوى نعم ال مولى ونعم النصير خادم الشرع عزيز 
. المولوى مد عبدالعزيز عظيم أبادى خادم شريعة رسول الثقلين 

. المووى مد تلطف حسين عظيم أبادى بتوفيق خدا باد 

:لراك يود القع ل اذى جا د رو ارد 

. المواوى حسن عظيم أبادى بطفيل نبى عليه الصلوة و السلام 


ال#قوله ياظلة [ه فيرب بد هه الوروريقي لات إقرهاية الجههور كفا فى حم الميران تضرع ةلك انها لشي الدكروفق حمعة الفتوحات 12 

"تقول المولو آذ و ذلقت ايخله عزن علق على التاايع الصهير للاماء :متحس الت :قوام المنون وااض ل المذهب وكت عليه نا كفن وهل طقلم سماها 
النافخ الكيي لمن يطالع اللخامع الطغي ايقن صلق ماقالة اهل السقيق ان أفغراط المصر و السلظان لين مق:اضل المذهت واتما حورا بعض اصحاب 
التخريج وقد طالعناً نسخة منة و كانت مطبوعة فى المطيع العلوى و هذا البحث مذكور فيها فى صفحة 15 و ٠‏ ؟ منها قلله الحمد على ذلك التوفيق ١١‏ 
"#قوله الكراهة أ كماهو الظاهزالمضين من الجامع الصعير 1 

*: قوله واهية آه فمحصل المقام ان كل منع و حكم بعدم جواز الجمعة ان كان لاجل ان لها اركانا و شروطا لم ترع فهو مقصور على حالة مقدوريتها فقط 
فالعامرطل ‏ انها السيعة المالجو كن أركانها ونه روظها] «زكل صق لآير المعالب امل العمفة ماموويها غير واخل قوع تصوصن الأركاق و الشروط فتويع 
صحة جمعة الخطيب و من معه وان كانوا عاجزين عن جميع الاركان و الشروط القواطع فكذا حال السلطان و المصر و ان فرضنا ان شرطيتهما من القواطع 
عقو الكل المسصريدة عار إقة ل رو زه لمر ظيعي] لفصحة الحيفة فى لما عرفها مو فلل الكديفى فاليا لحدى والية الات 14 


حع 0 ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يه ١/5/‏ 

١١.المولوى‏ المى 0 أبادى هرجه جيب مصيب تحرير كرده حق و درست است و 
خلاف أن باطل 

7 المولوى ابوطيب مد مس الحق عظيم أبادى 

المولوى مد عبدالصمد بن ملا عبدالاحد خان فرخ آبادى الجواب حق 

4 ١.المولوى‏ مد عبدالله لانوى حم الجواب و الله اعم حرره الراجى عفو ربه ابوالحسنات همد 
عبدالحى يل اه ما فى الفتاوى هذا هو الحق الصراح محمد سرور الجيجئى ثم الفراهى ذا 
.١ 17‏ 


مؤلف: 


مولوى سر 
محمد 

ور فيضى 

اى عن 

3 


لا 


مولوى | 
بوالحسن صا 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
اىلثة مىباشد و هبيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن» حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشرء اين آثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعاً ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


التأسيسات الثلاثة فى تجديد ادلة الجمعة 


#* مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركر يح : 
فراهء ولسوالى خاكسفيدء قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عله 
تلفن: 5551175 ٠ل/ا*‏ -15/815 ٠/1/5‏ 


١5‏ / التأسيسات الثلاثة في , تجديد ادلة الجمعة 


بسم الله الرحمن اأرحيم 
التأسيسات الثلثة فى تحديد اداة المعة 
له الجد و الصلوة و السلام على عباده الذين اصطفى اعل ان القول باشتراط المصر فى صعة ابلمعة 
لا يناقض القول بوجوبها و جوازها فى غيره عند تعذره' و هذا كاشتراط السلطان بل و سائر 
الاركان و الشروط القواطع فترى فى متون المذهب كالوقاية و المختصر و الدر المختار و غيره اقامة 
جمعة فاقد الصحة و فاقد الاقامة بمصر عن فرض الوقت و هو شامل' (لان القيود معتبرة فى 
العبادات خصوصا فى متون المذهب) للعاجز عن جميع الاركان و الشروط و شامل لفاقد الاقامة 
فقط (كالمسافر فى المصر) و فاقد المصر فققط (كالمقيم فى غير المصر) و فاقدهما (كالمسافر فى غير 
المصر) و اللمية فى الكل شئ واحد و هو ما اجمع عليه الامة المحمدية” ان امى العاجز غير موجود 
شرعا (وانما الاختلاف فى جوازه عقّلا وقد برهن عليه فى مباحث الكلامية) فنصوص الاركان 
والشروط انما هى ناطقة عند مقدوريتها (قكذلك حال المصر على فرض ان له نصا) و اما عند 
العجز فهى ساكتة مع بقاء النص المطالب لجمعة على قطعيته؛ فلولا شمول الطلب للعاجز الكذائى 
(اى العاجز عن الاركان و الشروط) على القطع و البتات لما جاز له ترك الظهر القطعى مع 
انك ترى انه لا كلام فى جواز ابخمعة ولو كان اللحطيب و من معه عاجزين عن جميع الاركان 
(كالركوع و السجود و القراءة) و الشروط القواطع* (فكذلى عند العجز عن المصر) فن قال 


': قوله عند تعذره آه كما سيأتى من الاحاديث المصرحة فى الباب و افعال رسول الله يكل و الصحابة يتم و انه اصل المذهب ١١‏ 

':قوله و هوقامل آهااى كل .ولخد من فاقد الضركحة وفاقذ الاقامة يحض ١‏ 

"تقولة المحمدنة أدهن :اهل المشقو ا الجشاعة و اقل البرعة و لديف الحم هو اللقن االقاطلة مده كلف ناهر هن ومدق ان اهل المشرق كير 
مكلفين على اتيان مصر فى جانب المغرب على فرض وجوده فيه دون غيره ١7‏ 

+ كرله مك فيه آمو ذلك اللرقتف قل المي قبا كه الى بتر الما علة ماو و الكل لبو جه الخطات وهوسودوة قن حم المؤيتى والخضيض 
العلة غير متصور كما صرح بذلك ائمة الاصول و ايضا النص من حيث هو هو قاطع اجماعا حتى يكفر جاحد الجمعة و ايضا هو قاطع من حيث العموم و 
الاظادق غلك الرأى الاركب عبج أنجة الأميول بد ورك فى مف انلها الخغار الاتحاديو الاشترى ا(دن اذ سسر مقدم تن لا قريدة رمن شارف تكيوضن الشلير 
لتقدمها و لا من طرف النصوص الواردة للاركان و الشروط لاختلاف الجهة و لمن طرف نهى ورد بترك الجمعة من حيث هى تصور صدوره من الشارع من 
بغد أن عبر بتشريعها الى يوم القيامة و لذ رابع لذلق فللة الحم و اليه المقاب ١‏ 
“دقولة الشروظ القواطم أوسواء كان الجر اللكذائن للمرطن لوطيو ندم القدرة فلع القيام نتوج القلة وطهارة البدن :و التكاق وعدم ماه يلون دتة 
و ثوبه او عدم ثوب يلبسه و قس فكذلك امر المصر و السلطان على فرض شرطيتهما ١١‏ 
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بعدم جواز ابجتمعة عند تعذر المصر فقّد زلت قدمه عن قيود المتون و عن اجماع الامة فيما اعتقدوا' 
وقد مى وعن اجماع اثمتنا الثلثة بل و سائر الاثمة (احتراز عما نسب الى المذهب باعتبار التخري) 
عل ما اخبر به اهل التحقيق و العارفون و عن الاقوال و الافعال الثابتة عن رسول الله كله و 
الصحابة الكرام يتم و اجماعهم فاما اجماع الاثم فالتحقيق ان عدم جواز المعة بدون المصر غير 
مذكور فى ظاهر الرواية بل المذكور فيها هو وجوبها فيه بشرط ان يراد به المعنى الحقيقى الذى هو 
مطلق العمران' ففى الجامع الصغير (و هوام المتون و مأخذ الاحكام ) المطبوع فى المطبع العلوى 
(صفحة ١9‏ و0٠‏ محمد يي عن يعقوب يله عن الى حنيفة 2 اما الجمعة بمنى فان كان الامام 
امير لجاز او كان الخليفة مسافرا جمع و ان كان غير الخليفة و غير امير الجاز و هو مسافر فلا 
جمعة فيها اه فهذا مقطوع على ان المراد بالتجميع و عدمه و هو وجوبه و عدمه لان السفر لا يمنع' 
الجواز قطعاو مشعر على ان من كان فى منى مقيما فعليه المعة مادام تحصل فيها مادة اجمعة مع 
انه لا سلطان هنا و لا مصر بالمعنى المقابل للقرى ففى الجامع الرموز تحت قول الماتن لاداءها اى 
لوجوب اداءها المصر و فى خلاصة الفتاوى؛ جعل اختلاف اثمتنا فى جمعة منا و عرفات دائرا 
بين الوجوب و عدمه و قد اورد الشيخ الاكبر يه (فى خ الفتوحات) اقوال اثمة المذاهب فى 
جمعة عرفات على وجه ان جوازها فيها امم اجماعى و انما الاختلاف فى الوجوب وعدمه و 
اختار هو ان المعة فيها من اوجب الواجبات سواء كان اهل عرفات قليلين او كثيرين مقيمين 
او مسافرين آه ملخصا و قال فى جمعة الفتوحات انه لم يأت ببذه الامور نص من كاب و لا 


': قوله فى ما اعتقدوا آه و ذلك لانه لا يتصور القول بعدم جواز الجمعة فى غير المصر عند تعذر المصر الا بالقول باشتراط المصرمع تعذره و لا يتصور القول 
باشتراطه مع التعذر الا بالقول بورود نص بذلك مع العجز فهذا زلة ايمانية خلاف اجماع الامة ١١‏ 

': قوله هو مطلق العمران آه اذ المصر لغة بمعنى الحد و القطع و الحجز لكونه محدودا و مقطوعا و محجوزا بالمفازة او حادا و قاطعا و حاجزا لها فليس كما 
ترى من مفهومه وجود السلطان و القاضى فضلا عن رعاية الحدود و الاحكام و لا وجود المساجد فيه و هذا المعنى هو المستعمل المشهور عند الفقبهاء 
كقولهم جاز التيمم لبعده عن المصر كذا و جازت الصلوة فوق الدابة خارج المصر و يقصر المسافر اذا فارق بيوت مصره لان المراد مطلق العمران الشامل 
للقرى المنقول عن ابى حنيفة يلأ هو ما يجتمع فيه مرافق اهله و هو موافق لاحاديث الباب و المعنى المقابل للقرى مع كونه مجازيا مردود بيها فالحاصل ان 
معناه الحقيقى هو مطلق البناء فى المفردات للراغب الاصفهانى يقال مصرت مصرا اى بنيته آه ١١‏ 

"قوله لان السفر لا يمنع آه فهذا ما قال اهل التحقيق من اعلامنا الحنفية فى مجموعة الفتاوى ان اشتراط المصر و السلطان انما هو من اصحاب التخريج 
و ليسا بشرطين حقيقة و كذا فى فتاوى المطبوعة فى مطبع كاكان صفحة ١1و‏ 7 عن قاض القضاة محمد عناية الله البخارى و اضرابه و كذا قال العلامة 
الحنفى المحدث الدهلوى فى المصفى شرح المؤطا و قال فى الحجة الاصح انه يكفى اقل ما يتقرى به قرية و اقل ما يطلق عليه اسم الجماعة فمن تخلف 
حينئذ فهو الآثم آه ملخصا ١١‏ 

: قوله فى خلاصة الفتاوى آه و هى كتاب قال المشائخ فى شانه انه مقدم من الهداية و الكافى و قاضيخان بل هو اصح كتب المذهب فى زمانه 
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075 فاذا حصل ما يطلق عليه اسم ابماعة وجبت لا غير آه (و ترخيص الترى فى بعض المواد 
لدفع الحرج) و اورد ايضا العلامة الشعرانى فى خ الميزان الكبرى اقوال اتنا واثمة سائر المذاهب 
فى جمعة عرفات على وجه ان جوازها فبها امس اجماعى لم يختلف فيه احد من الاثمة و اهل 
الكشف و نقل عن ابى يوسف يله انه قال يصلى ابمعة فى عرفات لعدم ورود نبى من الشارع 
(من المعة من حيث هى هى لانها عيد جميع الامة) و قال ابجمهور ان عدم اقامتها فييا اخف" 
على الناس اه ملخصا و فى جمعة الميزان عن بعض العارفين ان شروط ابمعة انما هى للتخفيف لا 
للصحة عند اثمة المذاهب فلو اقيمت فى غير الابنية بغير حا جازت لان الله تعالى اوجب ابمعة 
وسكت” عن الشروط آه ملخصا و نقل فى رحمة الامة فى اختلاف الاثمة عن ابويوسف يه 
انه يصل المعة فى عرفات و اما الاقوال و الافعال عن رسول الله يكل فترى أنه يصل المعة فى 
سفر الحد.ببية و الحنين مع الصحابة يكم يا فى ابى داود و صلبها فى مكة و هو مسافر أ فى 
المبسوط و قد بعث مصعب بن عمير يله الى المدينة قبل مجرته و قال اذا مالت الشمس فصل 
بالناس اججمعة و اطلق لفظ؛ الناس و الحديث مذكور فى الداية و المبسوط و غيره و كتب الى 
اسعد بن زرارة يليه ايضا قبل حرته بذلى ا فى المبسوط و قال كله "المعة واجبة على كل 
قرية" اورده الحدث الدهلوى فى اخ واختاره (اى فى المصفى شرح المؤطا و الجة) و قال كك 


':قوله ولا سنة آه و هذا هو الحق القويم لان حديث على مُه من اوضح الدلائل على جواز الجمعة فى القرى و البرارى لكونه معللا بعلة الاجتماع فلا 
مفهوم للفظ المصر و هذا التعليل لغوى قطعى لا استنباطى ظنى فثبوت الجمعة فى المصر عند حصول مادتها بعبارة النص و فى غيره عند حصولها بدلالته 
و تعليله اوضح من تعليل نص التأفيف لان الله تعالى لم يصف كلمة اف بكونه مضراً و هنا قد وصف المصر بكونه جامعا فالحديث سيق بان المصر المجرد 
عن المادة تحت النفى و النصوص المعللة من براهين الان و انما لميتها هى عللها فمن ظن ان اباحنيفة يله و صاحبيه َك تمسك به فى منع الجمعة فهو 
من قلة تتبعه ؟١‏ 

': قوله اخف آه فقد علمت انه لا اختلاف بين اثمتنا و ائمة المذاهب الباقية فى اصل الجواز كيف و حديث على ياه معلل بعلة الاجتماع فلذا كان من مذهب 
على يه و ابى حنيفة يِه و صاحبيه كا و جميع اهل مذهبه ضرورة التشريق فى عرفات و هو تابع للمكتوبات فى سائر الامكنة عند صاحبيه ملا و هو 
المختار المفتى به فى الفتاوى فكيف دعوى الاجماع بالمنع مع انه لا يتصور ان يكون ناسخا و لا مخصصا للنصوص كما صرح به ائمة الاصول و دلائل 
الاداء منعا و جوازا لم تورد لمزاحمة النص المطالب لاصل الجمعة لاختتالاف الجهة فلا يتصور التخصيص مع ان المخصص منه لا بد ان يكون ظنيا و هو 
خلاف الاجماع على قطعية الجمعة ؟١‏ 

': قوله و سكت آه و قد صرح ائمة الاصول ان المختار ان العمل بالعموم و الاطالاق واجب ما امكن وان قابلهما الاخبار الاحاد و حديث على يق من نصوص 
الاداء و هى لم توضع لمقابلة الموجب المطالب لاصل الجمعة مع كونه معلل بعلة الاجتماع و ما نسب الى على كته و غيره من منع الجمعة فى غير المصر 
باطل قطعا لما سيأتى من اجماع الصحابة يِنُمْ بل هو من بعض اصحاب التخريج نظرا الى تأويل حديثه ١١‏ 

*: قوله و اطلق لفظ آه اشارة الى انه لا فرق بين ان يكون فى المدينة نفر قليل أو كثير فلذا بلغ عدد المهاجرين و الانصار يومئذ اربعين و لو لم تصح الجمعة 
من القليل و صحت من الكثير لفرق رسول الله َك بينههما فاين اشتراط المصر المقابل للقرى من هذا ١١‏ 
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00050 بعة" كا فى البييقى بل جاء عنه مَل طبع 
القلوب لرعاة الابل و الغنم اذا بعدوا يوم المعة عن العمران و فاتتهم اللمعة ثلث مرات ففى 
الكشف للامام العلامة الشعرانى عن الى امامة انه كان الننى كه ينبى رعاة الابل و الغنم يوم 
المعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشبدون ابمعة ويقول لهم من فعل 
ذلك ثلث جمع طبع الله تعالى على قلبه و كذلك جاء طبع قلوب ملاى المواثى اذا كان 
عمرانى الاصل ففى ابن ماجة قال النى كد "الا هل عسى احدم ان بتخذ الصبة من الغنم على 
رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع' ثم تجئ ابمعة فلا يجئ فلا يشبدها و تجئ ابلمعة 
فلا يشبدها و تجئ اجمعة فلا يشبدها حتى يطبع على قلبه" و جاء ترخيص ترى ابمعة لمن كان 
باو بالأأضر :ل أنه ارا قود منه اتعة ى«اللواكى وى اتقة للإنغددك ال هلوق "انرما ديك 
بطرق ع عن ا ال الو اهل البادية وى الحديث 
ليك بالل و اليوم الكض هه اليف اليف 0.5 السو واف نلوك 9 
واجبة على كل محتلم سمع النداء" فى جماعة" الحديث و فيه ابمعة واجبة على اللمسين رجلا و ليس 
على ما دون؛اخمسين جمعة اورده الامام فى الكشف و فيه ابمعة واجبة على من اواه الليل الى 
اهله رواه الترمذى و فى الشيخ عبدالحق يأ على المشكوة نقلا عن الطيبى انه قال بهذا الحديث 
ابوحنيفة يله و احصخابه عله آه ملخصا و فى الحديث امغة حق واججب عل كل مس فى جماعة" 
الحديث و اما الاقوال و الافعال من صحصابة ثم رسول الله كلل انهم اجمعوا على اقامة امعة فى 
الامصار و السواحل زمان طويل من خلافة عمر يله و عثمان يلت من غير انكار نكير و اختلااف 
مختلف بل كانوا يأمرون بذلك مصراء كان الموضع او غيره ففى البهقى عن ليث بن سعد ان 


': قوله الا اربعة آه اورده الامام فى كشف الغمة عن ابن مسعود يَلييُه و قال فى الميزان الكبرى رواه البيهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كَككةٍ ١١‏ 
': قوله فيرتفع آه اى يذهب الى امكنة بعيدة فهذا الحديث يدل على فرضية الجمعة على من كان فى البوادى اذا كان عمرانى الاصل ١١‏ 

: قوله سمع الندا ء آه و فى الاصول انه لا مزاحمة فى الانسباب فههذا لا يدل على ان الجمعة غير واجبة لمن لم يسمع النداء للبعد او غيره كما فى الاحاديث 
كيف و المنقول الصريح عن صاحب المذهب يِل و اصحابه يتم هو وجوب الجمعة على من اواه الليل الى اهله قاله الشيخ عبدالحق فى شرح المشكوة ١١‏ 
*: قوله و ليس على ما دون آه واقعة الحال فلا عموم له كما فى الاحاديث الاخرى مع انه عليه الصلوة و السلام رخص فى الاقل و لم يمنع فى هذا الحديث 


له مصرا آه مع ما قد مر ان المعنى الحقيقى للمصر هو مطلق العمران و البناء قال الراغب الاصفهانى فى المفردات فى غريب القران يقال مصرت مصرا 
اى بنيته وهو المعنى المرادف للقرى فليس وجود القاضى و السلطان و المسجد و نحوه داخلا فى مفهومه لغة قطعا و انما حمل اصحاب التخريج على اختيار 


6: 
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اهل مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر يله و عثمان يثثه كانوا يؤدون ابمعة بامرهما و فييم 
جماعة من الصحابة يت و قد كتب عمر يللثة الى ابى هريرة يلت فى البحرين لما سأله عن ابممعة 
يجوائى ان اد ابمعة بجواثى و حيثما كنت كا فى المبسوط' للامام السرخبى صفحة 7 و عن 
مصئف ابن الى شيبة ان عمر ييلثه كتب الى البحرين ان ادوا المعة اغا كنت" و صححه ابن خزيمة 


وقد اقام اجمعة مصعب بن عمير له فى سفره فى الحد.يبية مع انى عشر رجلا و اسعد بن زرارة 
ييه مع تسعة عشر رجلا كا فى المبسوط صفحة 5 فمّد علمت ان احاديث المطالبة لجمعة دائرة 
بين ايجاب المعة و بين ترخيص تركها فقط و قد اتفق اثمة الاصول ان الام القرانى عند وجود 
القرائ مول على ما تقتضيه القرائن و اثما الاختلاف فى الام المطلق عنها” فالنص المطالب 
لمعة مول عل الطلي القامل للاحات: و الاستشنان» بالاشتراط المستوى اولا لا انها وكيا 
على الكل ثم خص فن هنا قال العلماء ان نص اجمعة قاطع و ان ابجمعة فريضة محكمة يكفر 
جاحدها اجماعا و لا يتصور ذلك الا لعدم تقييد و التخصيص المصطلح (الموقع الى ظنية ابمعة) 
وما ذلك الا لعدم وجود المزاحم و ما يتضح ذلك الا بحفظ ثلث تأسيسات و تكرارها و 
التأمل فيا اتاسيسن الأول ان النعى 'الكنن نزولا لا عصؤرا ان ركرة متيويا' اوتخصوص] وده 
او مقيدا اطلاقه بالنصوص المقدمة بل الامى على العكس فليس قول البهود على فرض دعويهم 


المعنى المجازى قول صاحب القدورى بعدم جواز الجمعة فى القرى و هو غير مسبوق بهذا القول مع انا لو قلنا به لقصرنا على حالة مقدوريته اذ امر العاجز غير 
': قوله كما فى المبسوط آه و هو كتاب ضخيم نحو ثلاثين جزءا المؤلف فى حدود سنة 5٠٠‏ هو شرح الكافى الجامع لجميع ظاهر الرواية المؤلف فى حدود 
سنة 7٠٠١‏ وهو مع الشرح موجود عندنا بحمد الله و حسن عونه ؟١‏ 

': قوله اينما كنتم آه و فى مجموعة الفتاوى ان لفظ اينما شامل للمصر و غيره فمن هنا علمت انه لا فائدة فى تأويل الجواثى الواقع فى حديث ابن عباس 
فهذا تخمين منه و غفلة عن وقت الواقعة لانها كانت بعد ارتداد اكثر قبائل العرب الا اهل مكة و المدينة و البحرين فانى توقع اقامة الجمعة منهم و لان 
ترخيص الترك لدفع الحرج امر ذائع مسلم عند الكل فاين هذا من عدم الجواز و زمان الواقعة مذكور فى الكشف و بعض شروح مسلم ١7‏ 

": قوله المطلق عنها آه فذهب الامام الماتريدى الى انه للطلب الشامل للايجاب و الاستحباب بالاشتراك المعنوى و ذهب الجمهور الى انه للوجوب حقيقة 
و اتفقوا فى الامر المقرون بالقرائن على انه محمول على حسب القرائن اولا لا انه للوجوب ثم يخصص لانه لم يقل به احد و الا يلزم ظنية الصلوات الخمسة 
الزكوة و الصوم و الححج لان الفاظها المذكورة فى القران و الاحاديث قد تكون شاملة للفراتض و النوافل فى اكثر المواضع ١١‏ 

*: قوله و الاستحباب آه و اما النهى من حيث الذات فى الجمعة فليس من مفهوم الامر فكيف يشملها و اما النهى بعارض الاركان و الشروط فهو عند 
مقدوريتها ؟١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل ١99./‏ 

بنسخ القرآن او تخصيصه او تقيبده بالتورات' باشنع من القسى بنصوص الظهر فى مز احمة اجمعة 
بل نصبا مطلق العنان عموما و اطلاقا بالنسبة الى نصوص الظهر و هى معدومة فى قدر التزاحم' 
التأسيسن: الثانى: أن النضوضن الموتجبة المطالبة لاضل الضلوات: لا يعضوز ان تكون متسوخة او 
مخصوصة او مقيدة بالنصوص الواردة لاجل اركانها و شروطها وان كانت من القواطع وذلى 
لاختلاف الجهة اذ هى لم تورد لرفع الايجاب و الطلب بل هى ناطقة بضرورة مراعات الاركان 
والفروط كين القدوة وبي دعن الهده قتعة اوقرضها ان الكشتراط البلطاة والمضتر المقابلة 
للقرى نصا فهو غير متوجه لتغيير النص القاطع المطالب لمجمعة بل هو حا 5 بعدم صحتها بدونهما 
عند مقدوريتهما و عدم الصحة لا إستلزم عدم الوجوب و الطلب و اما عند العجز و التحرج فلا 
نص ورد بمراعاتهما حالة الاداء مع بقاء النص القاطع المطالب لاصل ابمعة على حاله فالقائل 
بعدم جوازها مع تعذر المصر و السلطان ليس متمسكا بشئ بل هو معارض للقاطع القراى و 
احاديث الباب و افعال رسول الله كلكُ و الصحابة يفم يعجرد الوهم” التأسيس الثالث ان 
الملأمورات؛ المشروعة الى يوم القيمة من حيث الذات و الموية لا يتصور من الشارع صدور نهى 
عنها من الحيثية الكذائية لعدم اجتماع المحبوبية والمبغوضية فى شئ واحد من جهة واحدة و قد 
تقد م عن ائتنا و غيرهم عدم صدور النبى الكذائى فى ابمعة بخلاف نبى من حيث ان لها اركانا 
و شروطا لا بد من مراعاتها معها اذ هو مقّصور على حالة مقدوريتها قن قال بعدم جواز اجمعة 
عند تعذر السلطان و المصر فقد التبس عليه النبى العارضى بالنبى الذاق و حك بكون اجمعة 
مبغوضة عند الله تعالى من حيث لا يشعر فالقيود فى المتون معتبرة و قد تقدم ان فيها ان فاقد 
الاقامة بمصر حت جمعته عن فرض الوقت فلا بد من اعتبار عدم المصر كاعتبار عدم الاقامة 


':قوله بالتورات آه فمن هنا علمت انه ما ترك الظهر مع كونه قطعيا الا لوجود القاطع و هوكما ترى موصوف بصفة العموم و الاطلاق فتعين منع مزاحمة 
الظهر اياه على العموم و الاطلاق اداء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر المزاحمة ومن هنا علمت فساد ما فى المستخلص لان نصوص شروط الاداء 
لا يتصور ان يكون مخصصا للنص الموجب فلم يتكرر الحد الاوسط على طريق القياس فهو باطل لا يليق نسبته الى صاحب المذهب ١١‏ 

': قوله فى قدر التزاحم آه قولنا فى قدر التزاحم و ذلك لان نص الجمعة لم ينسخ الظهر من حيث هو هو بل انما منع مزاحمته فترى حيث رخص فى ترك 
الجمعة رخص فى فعل الظهر و حيث لم نكن مأمورين باداء الجمعة كما اذا فات الوقت عاد ضرورة فعل الظهر فالكل لزوال التزاحم ١١‏ 

": قوله بمجرد الوهم آه اذ لا نص للسلطان و المصر عند العجز و هذا كحال سائر الاركان و الشروط القواطع ١١‏ 

*: قوله ان المأمورات آه اى اذا اخبر الله تعالى و رسوله يد بتشريع شئ من حيث هو هو الى يوم القيامة كالصلوات الخمسة و الجمعة ١١‏ 


+ + / التأسيسات الثلاثة في , تجديد ادلة الجمعة 
اذ عدم جواز اجمعة عند تعذر الاركان و الشروط وان كانت من القواطع ليس مذهبا'لاحد الا 
ما زلت فيه اقدام فى تأليفات بعض المتأخرين و من اطلاقات بعض العبارات فلا بد ان يؤل او 
يرد مع ان اشتراط المصر للصحة و تفسيره ليس من اصل المذهب بل انما نسب اليه باعتبار 
التخريج م هو حال تفريعات لا تحصى و قد اختار صاحب رد المحتار و صاحب بحر الرائق 
اطلاق خراجية السواد و نحوها تقايدا لصاحب الفتح اخذا من اطلاقات القدورى مع انه مقيد 
اجماعا اذ لو كان المالك مسلما و كان مؤّنة الماء عليه سواء كانت الاراضى من السواد او خراسان 
التى كانت هراة من معظم بلادها او غيرها فلا شى فى وجوب العشر عليه فقد صرح ابوحنيفة 
ب على عشريتها' و هو بامى الخلفاء الراشدين و اتفاق العلماء كا لا يخفى على من طالع الجامع 
الصغير صفحة 89 و كاب الحراج للامام ابى يوسف يل صفحة 88 و4ه و85 و60 ولا/ا 
و١1‏ و و و كدذلك ام المعة فى اصل المذهب انبا واجبة فى العمران و غير واجبة فى 
البوادى لدفع الحرج على ما مى من عبارات الجامع الصغير و غيره الا ان حا ثم الشبيد لما جمع 
جميع كتب ظاهر الرواية فى الكافى (المؤلف فى حدود سنة )"٠١‏ صرح باشتراط المصر اذ لم 
يكن نقل عباراتها بالالفاظ بل بالمعنى ( ا فى اول المبسوط) فامتزج فيه شئ من التخريح” مع انه 
لا بأس به اذ معناه الحقيقى هو مطلق العمران الا ان صاحب القدورى (المؤلف فى حدود سنة 
)٠٠‏ فهم منه المعنى المجازى المقابل للقرى فصرح بعدم جواز اجمعة فى القرى (و هو غير 
مسبوق بهذا الحكم) وهذا ايا لاراسرية"*1ذا جح هتراورة عرراعات المصيز بعنل ,معد وو جه 


': قوله ليس مذهبا آه فمن هنا علمت ان ما فى بعض الكتب من عد م جواز الجمعة فى القرى انما هو عند مقدورية المصر بناء على عدم جواز تعدد الجمعة 
وهو رواية مرجوح و الراجح هو جواز التعدد فجازت فى القرى القريبة و اما اذا تعذر اتيان المصر فهو ليس بشرط لعدم النص حينئذ فكيف القول بعدم جوازها 
فى القرى فهل هذا الا معارضة القاطع القرآنى بمجرد الوهم و الانس و الاغترار من اطلاق عبارات الكتب ١١‏ 

": قوله على عشريتها آه فقد صرح ابوحنيفة عله بعشرية السواد و نحوها اذا كان الماء عشريا و قال ابويوسف طْيْهُ قد ادركت هذا الامر من ااتفاق العلماء ١١‏ 

": قوله من التخريج آه فلذا رأى فى المنام محمدا يِه صاحب كتب ظاهر الرواية و قد غضب عليه بهذا الجمع و دعا عليه و قال خرق الله اياك كما خرقت 
كتبى فسار هذا سببا لشهادته حيث خرقه الكفار بنصفين يله ١١‏ 

*: قوله لا بأس به آه و ان لم يكن من اصل المذهب كما عرف من مجموعة الفتاوى باعتراف جم غفير من اعلامنا الحنفية ١١‏ 

*: قوله عند مقدوريته آه بان يكون المكلف فى المصر أو فناءه و قد تفرقوا فى تفسير الفناء كالمصر و المنقول الصريح عن امام المذهب يله و اصحابه عله 
هو ما تمكن البيتوتة فيه بعد التجميع ثم ان ضرورة الذهاب الى المصر انما هو بناء على رواية المرجوح من عدم جواز تعدد الجمعة و اما بناء على رواية الراجح 
الاصح من جواز التعدد فلا بأس باقامتها فى موضعه بل اشتراط نفس المصر و اذن العام و السلطان ايضاً من تفريعات رواية المرجوح و اما على الراجح فلا 
حاجة الى شئ منها لعدم النزاع فى التقديم و التقدم و عدم الحاجة الى اجتماع العام فى موضع واحد و اذا صح من اربعة اربعة فى مساجد لا تحصى فى مصر 
فكيف لا تجوز من مأة رجل فى القرى و كذلك القول باقامة الظهر لمن فاتته الجمعة و اما على الراجح فهو عاص بذلك بل لا بد من اقامتها ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / ١1١‏ 

(كسائر الاركان و الشروط) و اما عند العجز فلا اشتراط فباى شئ ,يبنى الحكم بعدم جوازها فى 
القرى فاى استهانة اشد فى شأن المعة من رد دلائلها المذكورة من قبل بغير شئٌ فيه راتحة من 
الدليل بل لعدم الانس و العادة فهل هذا الا اوجود الرين و طبع القاوب الذى هو من خواص 
ترك البمعة و قد قال المواوى عبدالحى اللكنوى يله باشتراط المصر للصحة دون السلطان فى 
عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية فلما ظفر على الجامع الصغير وافق جما غفيرا من اعلامنا الحنفية 
فى ان جميع دلائل المصر مردودة بل صحت ابمعة فى جميع المواضع بلا كراهية' صرح بذلى فى 
موعة الفتاوى و فى الفتاوى المعتبرة لاهل البخارى المطبوعة فى كاكان صفحة ١لا‏ و ”7 ان 
جميع دلائل المصر و السلطان مردودة لا يجوز ترى القاطع بالشكوى الثلثة من المصر و السلطان 
واقامة اجمعة فى موضع واحد و لا يجوز اعادة الظهر بعد المعة لان ابتدائبا من اهل الاعتزال 
(كا فى جامع الفوائد) و انها اوقع الشى فى كل واحد من ابمعة و الظهر و اى مفسدة اعظم 
من هذا بل انها صارت الان حبل من حبائل الشيطان آه ملخصا فن حفظ التأسيسات الثلثة ير 
فى الشروح و الفتاوى امورا متناقضة فى الباب فالقوم بعدم جواز اجخمعة فى بعض المواضع بيننا و 
بين الشافعى يأ او باتفاق الامة هو قطب التخمينات' عليه يدور التخمينات الباقية و ذلى لعدم 
وجود الاجماع (يا مم) بالمنع و لعدم تصور التخصيص و النسخ بسبب الاجماع (صرح بذلى 
ائّة الاصول) و لان عدم الصحة وان كان اجماعيا لا يتصور تخصيص النص الموجب” المطالب 
به ولان القائل بالتخصيص لا بد له من القول بظنية اخمعة ولم يقل به احد و لو فرضنا ظنيتها 


أأقولة بلا كراهية آهواذلك لعموم القاظع و:إطلاقة وقد صنرح أئمة الاضول ان الخخيار الاخاذ متروكة فى حقايلة عموغ كناب اللة# تال :و اأطلؤقة مع انه لم 
يورد شئ من الشارع لرفع الطلب فالامر مشترى بين الايجاب و الاستحباب و البيع المذكور فى النص معلل بعلة الشواغل صرح بذلك اصحاب التفسير و 
ائمة الاصول مع ان عدم وجود البيع فى القرى ممنوع و الكثرة امر آخر بل لو كان قد صرح الله تعالى فى كتابه بقوله ان كنتم فى الامصار لقَاسعُوا إلى 
ذكر الله[ الجمعة:3] لكان مفهوم الشرط غير معتبر عند الاصوليين من ائمتنا ١١‏ 

؟: قولجهو قطي التقميات ويل من اعاحبب لوقت وأفضائ الرماق ارييس لدلع اد عديية له إن يسبت امغال :هذه المغامد ال أقامة فكيقن يتصور 
من ابى حنيفة ِل دعوى الاجماع يينه وبين الشافعى يله و الشافعى عله لم يكن فى زمنه و لان القول بعدم جواز الجمعة فى بعض المواضع انما هو من زلة 
فحن أمحعات المعريع يواض القد هنا مانت | حرص بق لد كرققنا مكف مضو خبدور هده لالت من السام ومويظن اسقداة ا إن 
حدرقة 4 ومناحيه كلقا بغري على عالكة لمقع الجمية فى ينض المواد فهو لقلة صيعة وعدم قليره قن كب المتقدمين و المتاخرية:فللة عمد ا 
"قله النصن الموتعت آمر و كلك لآق هدم عيحة الاذاء غير متتهازم لرقم الامطاب و الطلف:فالمطالت مطالبع هتدام الوق افيا لذ لواقاتقه الجمعة مع 
الازليق لألالة عن اقاهتها هاندام الوقك ياقيا وهو تعاض باقامة اللهر .دون الجمعة يناه على الرواية اراح من جور تسرد الجمعة قله الحمق؟١‏ 


3+3 / التأسيسات الثلاثة فى تجديد ادلة الجمعة 
لا يتصور ان خصص نصما بحديث على تله ايضا لانه معلل' بعلة الاجتماع (و لانه من نصوص 
الاداء) و انما ذكر المصر لانه فيه عادى غالبى كالاضرار فى التأفيف و اجماعة فى المساجد و لو 
فرضنا ان اشتراطه على خلاف القياس لا يبلغ به عقولنا فهو عند مقدوريته فنحن نعلم قطعا ان 
العاجز” غير مكلف باتيانه مع كونه داخلا تحت النص المطالب لمجمعة قطعا” و ان كان عاجزا 
عن جميع الاركان و الشروط و هذا كال سائر الصاوات و العبادات و القَول بعدم اطلاق نص 
اللبعة لعدم صحتها من المنفرد تفين محض منشأه الغفلة عن مادة ابممعة التى هى الاجتماع فانها لا 
تشتمل الحالة الانفرادية و التخصيص يقتضى سبق الدخول فالحاصل ان الحكم باشتراط المصر و 
ان كان للاجتباد فيه دخل فاما الح بعدم جواز ابنمعة عند تعذره فغلط؛ فاحش لا نظير له فى 
الشرع فلذا صرح فى متون المذهب كالوقاية و المختصر و الدر المختار جواز جمعة فاقد الاقامة بمصره 
عن فرض الوقت و هو كا ترى المقَمِ و المسافر فى غير المصر و المسافر فيه فلله الجد ١١‏ محمد 
سرور غ١‏ ش فى صبح اليوم السابع من العيد الا ححى. 


اأقولة فال أوقال شية الاتناذة رركن الدر أ للمبركج المض ركذافى العنلوة المسعوقية 9 

الوقولة نض لماز اوكا لدعو مكلك كراعات السلطان شاك الاذكاع د التتروط التواعام قزر مرحة سويدة اننا جو عقها لمرطن: اي ا 

"اقزلة فظنا 1ل وق الننسين الكخمل ف أن تقر السمية ادل لحف السامن .وهو الظلاه: مواقفة لخطان بزائز الجناةاكمو معن دم اعون قر 
بعض المواد لا يخرجه عن القطعية آه ملخصا لان الموقع فى الظنية هو التخصيص المصطلح لا اللغوى و الاول غير متصور فى الجمعة بل صرح ائمة 
الاصول انه غير موجود فى النصوص بالاستقراء و قولهم احل الله البيع و حرم الربوا مدخول لعدم الاستقلال كما فى قمر الاقمار حاشية نور الانوار 

“: قغلط 317 السذور غير :عل تحت تمن الشرط مضرا كان الشرط او غير المفتوو هن الأركاق و هذا امر مشي فليدايين الامة من لفل السنةتو اهل 
البدعة فالمائع غن الخمعة حيقة سب معازضا للقاطع القراى بمجرة الوهج لاأيحديث علن الف ١7‏ 

“:قولة عضر آه فيدندلن القروقن و المسافز ضرع يذلك قن الجافع الرموؤ يل الساكن فى سائرالأماكق لاتخاة الذليل واعليه الحاديت إلباب قاطية واالافعال 
من رسول الله وَل و الصحابة يكم و ائمتنا المتقدمون كما مر من الجامع الصغير و غيره ١١‏ 


مؤلف: 


مولوى سر 
محمد 

ور فيضى 

اى عن 

3 


مولوى | 
بوالحسن 
ا صاحب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


الفصول الثلثة فى تحديد ادلة الجمعة 

# مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 

+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ٠/5/5505 /855  *ا/ ١351158‏ 


مجموعة 3 الأثر للشيخ محمدسرور يله /,ّ + 
زه لا متف امه أن بكرن غلا لتو ولا ان يكون مغيرا لها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجن شه وي العا مرت وي الحافية قبة لمتقين و الصلوة و السلام على رسوله مد و آله و صحبه و سل 
فهذه رسالة معيناها الفصول الثلثة' فى تجديد ادا اجمعة الفناها فى زمان دولة يادشاه ابن يادشاه 
المتوكل على الله مد ظاهر شاه اللهم ايد دولته بدعاء اولياكى و احشره يوم القيمة فى زمرة 
اصفيائكك. 


رخ 


': قوله الفصول الثلثة آه تحقيق ما فى الفصول ان المأمور به بالنسبة الى ذاته كالجمعة محبوب لله تعالى فلا مناقضة بين نصه و بين النصوص الاخرى 
بتغييره الا بنص منه عنه بالنسبة الى ذاته ايضا و هو غير متصور من الشارع لاقتضائه البغض و ان نصوص الظهر لا تتصور ان تكون مغيرة لتقدمها عليها 
زمانا فهى منعدمة بالنسبة الى نص الجمعة مع اطلاقه و عمومه وان نصوص اداء الجمعة كحديث على يله لايتصور ان تكون مناقضة لنص تشريع الجمعة 
لان الشارع اوردها مؤكدات له ببيان كميتها و كيفيتها ١١‏ 


”> / الفصول الثلثة فى تجديد ادلة الجمعة 
الفصل الاول فى بيان عدم قبول ابمعة النسخ و لا التخصيص و ل التقييد باعتبار 
ذاتها ولا باعتبار مغير غيرها': 

اعلى ان تشريع اجمعة" انما هو باعتبار ذاتها لا بعروض العوارض كعروض القدرة” على اركان 
ادائها و شروطه؛ و العجز عن صلوة الظهر و المأمور بها الكذائية محبوبة لله تعالى فلا يتصور ان 
يكون محلا للتغير ( الى التقصان كالنسخ و نحوه) و ايضا المغير لها لا بد ان يكون نيا عنبا باعتبار 
ذاتها و المنبى عنه الكذانى مبغوض له تعالى فلا يجتمعان* و الاحاديث المرخصة (دفع لدخل 
المقدر) لترى ابمعة باعتبار التفسير” لا باعتبار التغيير (عند اثمة التعليل) خلافا لاسحاب الظواهر 
يك " و الا فلا تقاوم (اى الاحاديث الاحاد) النص القاطع باعتبار عمومه و اطلاقه اذ ما ثبت 
بهما قطعى على الرأى الارح الاحم عند اثمة الاصول يله فالعمل بهما واجب ما امكن عند 
الحنفية يله * وايضاً رخصة الترى فيه لا يقدح فى محبوبيتها و عن يميتها و اكديتها و اقدميتها على 
الظهر و خيريتها لانها ليست لمعنى فى ذات (اذ بهذا المعنى فرضت وا كدت) ابمعة ولا لتحرى 


':قوله مغير غيرها آه كنصوص الظهر و نصوص واردة لاداء الجمعة ١١‏ 

': قوله تشريع الجمعة آه و فرضيتها و اقدميتها على الظهر و اكديتها منه و خيريتها كما قال الله تعالى (دَلكُم حير لَّكُم إن كُنتُم تَعلَمُونَ)[ الجمعة:9] 
و الاخبار لا يغير ١١‏ 

":قوله القدرة آه فلا كلام فى جمعة العاجز عن جميع الاركان و الشروط اذ قد اتى بالعزيمة و الخيرية ل[دَلِكُم حَيرٌ لَّكُم إن كُهُم تَعلَمُونَ4[ الجمعة:4] 
لا 

*: قوله و شروطه آه بل الجمعة مشروعة و لو تعذر جميع اركانها و شروطها مادام وجود الحركة الاجتماعية و الظهر متروك و لو قدر على جميع اركانه و شروطه 
نعم رخص فعل الظهر فى مواضع رخص فيها ترك الجمعة لدفع الحرج ١١‏ 

*:قوله فلا يجتمعان آه اى الامر و النهى الكذائيان او الحب و البغض الكذائيان فى الجمعة فمن هنا اجمع الائمة على انه لم يورد من الشارع نهى عن 
الجمعة و انه لا اختلاف فى اصل الجواز فى نحو عرفات و التحقيق يؤخذ من الجامع الصغير صفحة ٠١‏ و من الخلاصة فى مبحث جمعة عرفات و منى و 
من حج الرحمة الامة عن ابى يوسف ينه و من حج الميزان الكبرى عن ابى يوسف يِه مع قوله انه لو يورد من الشارع نهى فى البوادى مع قول الجمهور ان 
عدم اقامة الجمعة فى نحو عرفات اخف و جمعة الميزان ان الشروط للتخفيف لا للصحة عند ائمة المذاهب قاله بعض العارفين و من المختصر و الوقاية و 
التنوير و الدر مختار و الرد المحتار فى اقامة جمعة فاقد الصحة عن فرض الوقت و هو قد يكون عاجزا عن جميع الشروط و الاركان و فى اقامة جمعة فاقد 
الاقامة بمصر عنه آه و فى القهستانى هو المسافر و القروى آه و فى الفتاوى صحة الجمعة حين استيلاء الكفار و هو قد يكون مع قتل القضاة و الامراء و 
تخريب المساجد ؟١‏ 

': قوله باعتبار التفسير آه لنص الجمعة و الا فلا يجوز ترك عموم القرآن و اطلاقه بالاخبار التحاد على رأى الارجح الاصح عند ائمة الاصول ١١‏ 

": قوله الظواهر آه فعندهم باعتبار التغيير فلا تقاوم الاخبار الاحاد للنص القاطع فلا رخصة فى ترك الجمعة اصلا عندهم ١١‏ 

*: قوله عند الحنفية آه و عليه بناء احكامهم المذهبية فكان عليهم القول بعدم جواز الترك رخصة من الجميع فى جميع المواضع كما هو مذهب اهل الظاهر 
على انه لما اشتهر منهم رخصة التركى فى بعض الاحيان على خلاف قاعدتهم المقبولة عندهم حملنا احاديث الباب على وجه لا يكون بينها و بين النص 
القرآنى معارضة بان جعلناها مفسرة له بحمل الامر على معنى الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور كل /.9 + ؟ 
(اى الرخصة) لدفع الحرج (فقط) والمنع (اى منع اجمعة) ايقاع فى الحرج مع ملازمته' تكذيب 
لله تعالى فى اخباره و مكابرة النص المطالب (بلا دليل) لمجمعة و الخروج عن اجماع الامة؟. 


' قوله فعل الظهر آه اذ هو و خطابه معدوم و متروك فى مقابلة فعل الجمعة و نصها ١7‏ 

': قوله مع ملازمته آه اى المنع عن الجمعة مع تعذر الشروط و الاركان يلازم تكذيب الله تعالى اذ لا بد للمانع الكذائى من القول ان العاجز مخاطب فيما 
عجز ١١‏ 

": قوله عن اجماع الامة آه من ان امر العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلاف فى جوازه عقلا فشرطية المصر منعدمة عند العجز لعدم الخطاب فلا فوت و 
لا تفويت هنا فلذا لا الام فى جواز جمعة العاجز عن سائر الشروط و الاركان و كحال الصلوات غير الجمعة ١١‏ 


"١٠‏ / الفصول الثلثة فى تجديد ادلة الجمعة 
الفصل الثانى فى بيان عدم صلوح نصوص الاداء' ان يكون مغيرة لنص التشريع نحو 
ل(وَآقِيمُوا الصَّلوةَ ...4[البقرة:4] لاصل الصلوة: 

اعلم ان نصوص شروط الاداء نحو [...وَ قُومُوا لِلَّهِ كَانتِينَ» [البقرة:9*4] و اركانه نحو 
...إركَعُوا وَ اسجدوا4[الحج:/ا/٠]‏ َأ اووكها ان تعالى لتكون مزاحمة لنص التشريع نحو 7و 
َقِيمُوا الصّلوة...4[البقرة:47] لاصل الصلوة بل هو مؤكدات له ببيان كية ادائها و كيفيته 
بمعنى انه لا بد من عراعاتهما (اى الشروط و الاركان) ثلا يفوت الاداء بتفويتهما لا دلالة لما 
على جواز ترك الصلوة و المنع عنها لا للقادر على الشروط و الاركان لما قلنا” و لا للعاجز عنبما 
لعدم دخوله تحت الامى (بمراعات الشروط و الاركان) بالنصوص المتواترة المتظاهرة و اجماع 
الامة فلا نص فى حقه فالشروط و الاركان فى حقه منعدمة بالانعدام الاصلى (لا مفوتة من 
جانب العباد) فالقول بعدم جواز الصلوة حينئذ (اى حين العجز عن مراعات الشروط و 
الاركان) زلة فى موضعين الاول انه يلازم تكذيب الله تعالى فيما اخبر من ان العاجز (عن شئْ 
كالمصر هنا) غير مخاطب” كأ اجمع عليه الامة ايضا و الثانى معاندة النص المطالب للصلوة مادام 
جزء من الوقت بلا دليل فهذا حال القائلين بعدم جواز ابمعة مع العجز ؛ عن المصر و السلطان 
وار القر وو الار اق 


': قوله نصوص الاداء آه سواء كانت النصوص من شروط الاداء كقوموا لله و فولوا وجوهكم اومن اركانه نحو .. .إركَعُوا وّ اسجدُوا [الحج:/1/] ٠١‏ 
"*قولةالمأاقلنا آخاخ عليه مراعات الشروظ و الاركان يدرك الضلؤة و ذلك لأن الشارع ا اؤرد قصوطن الكذاء ليقض يها الى ترك الضلوة يل رحن موكدانت 
للنص الشارع لاصل الصلوة ١١‏ 

": قوله غير مخاطب آه بمراعاته و هذا حال جميع الشروط و الاركان فالشرطية و الركنية موقوفة على الخطاب و هو موقوف على القدرة ١١‏ 

“:قولم ع الي آطااذ لايد لهم من القول يات الدالحوسخاظع بمزاعات المصير وهو خالاق ما القير اللداعان ١‏ 

*: قوله الاركان آه فترى انه لا كلام فى جواز صلوة من المعذور عن جميع الشروط و الاركان مادام المحل و هو الركن الاصلى و هو الحركة الاجتماعية عند 
غير ابن عباس لكا فى الجمعة و مجرد الحركة فى غيرها ١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريللة / ١‏ ١7؟‏ 
فائدة بيان ان سياق حديث على لله لنفى المعة فى المصر الحالى عن الاجتماع 
تقة فى بيان فساد القسى بحديث على يللثه ' لاشتراط المصر و فساد سائر القسكات 
وانها ليست من امام المذهب يه وان اصل المذهب ف ابمعة هو ايجاب او ترخيص 
فى الترى”" وان القول بعدم جواز اجمعة مع تعذر المصر شئ لم يعرفه النقل كا سيق 
ولا العقل اذ لا نظير له فى الشرع” بل يرجع (اى على فرض القول بعدم جواز المعة 
مع تعذر المصر) سر التعظيم و المحبوبية للمصر لا الصلوة بل تصير هى وسيلة له كالطواف 
حول الكعبة: 
اعلى ان حديث على يله سيف لنفى ابنمعة فى المصر الحالى عن الاجتماع كال سائر المواضع 
حيث عم النفى فى الصدر ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الاجتماع فبقى المصر الخالى عنه مع 
سائر المواضع فى عموم النفى ثم النص معلل؛ بعلة الاجتماع فدار المكزاى جواز المعة) مدار 
العلة سواء كان نى المصر او القرية او البادية* ثم التعليل هنا لغوى (فما ثبت به قطعى بخللاف 
التعليلات الاستنباطية فائها قياسات) قطعى كتعليل التأفيف بالاضرار و المسجد بابجماعة و البيع 
بالاشتغال (صرح بذلك اثمة الاصول و التفاسير يله ) قال 3 الاسلام برهان الدين ## ( كذا 
فى الصلوة المسعودية) ) ان للعير حك المصر فلذا كان رسول الله يك يقي اللمعة فى سفر الحدديبية و 


': قوله حديث على يلِكُه آه اذ هو من اوضح الدلائل على جواز الجمعة فى القرى و البوادى عند حصول الاجتماع فثبوت جواز الجمعة فى الامصار الجوامع 
بعبارت النص و فى غيرها عند حصول الاجتماع بدلالته كثبوت حرمة اضرار الوالدين بالتأفيف بعبارت النص و بضرب العصا مثلا بدلالته ١١‏ 
": قوله فى الترك آه كما هو الظاهر من الخلاصة فى مبحث جمعة عرفات و مناًو حج الفتوحات و حج الميزان و جمعته عن بعض العارفين و الجامع الصغير 
الذى هو ام المتون و اصل المذهب و عليه احاديث الباب قاطبة قال شاه ولى الله الدهلوى ييه ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها فى الاولوية فى زمان 
الصحابة غلك و ائمة المذاهب ملك ثم بعد ذلك انجر الامر الى الجواز و عدمه كل ذلك بتلاحق الافكار و مجادلة العلماء و دعوتهم الى مذهب امامهم آه 
ملخصا ١١‏ 
": قوله فى الشرع آه اذ شرطية المصر عند تعذر منعدمة بالانعدام الاصلى كسائر الشروط و الاركان فكيف القول بعدم جواز جمعة بلا دليل ١١‏ 
التاعال ال واللعرويى الله برا اال ردك اج فيا لخر واو ليا لحي جلا أبن لي [اصصر او م1 

*: قوله او البادية آه و من هنا كان مذهب على ل ده ضرورة التشريق فى عرفات و عليه امام المذهب يله و اصحابه يَِفُهُ و سائر الحنفية ِب قاطبة الى يومنا 
هذا وايضاً 0 الثلة ا ع لاد جك حر م و ل ال ل 
الحم او تاك ني مرا ارق قال وتات ا يلإ سعد حر قات اعد وو ل ل ا وقال الجمهور يل عدم اقامتها فيا 
اخف آه فهذا اجماع منهم على اصل الجواز و كذلك ساق اختلاف الائمة الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات فى الوجوب و عدمه و البحث طويل ١١‏ 


7 / الفصول الثلثة فى تجديد ادلة الجمعة 5 
الحنين > فى الى داود يله بو قال 9ة "المعة والجبة عل كل قرية" اورده شاه ولى الله الدهلوئ 
له (و اختاره فى الخة و المصفى شرح المؤطا) فى الجة و ايضاً فى الحديث "ابمعة واجبة على كل 
قرية وان ل يككن' فيها الا اربعة" كذا فى البيهقى و الميزان الكبرى رواه ابن مسعود يللثه عن ام 
غذاللة الدوسة عن وس لعاالكه ل ورف لق إن مع ؤت" الناش كلثرا يتوق اعرعة ف 
مصر و السواحل زمان خلافة عمر يألثه و عثمان يله بامرهما و فيهم جماعة من الصحابة يكم كزا 
فى البيهقى و قد اقام مصعب بن مير يلثة اجمعة فى الحد.ببية مع الى عشر رجلا و اسعد بن زرارة 
يلثه مع آسعة عشر رجلا كذا فى المبسوط و جاء حديث بطرق شي يقوى بعضها بعضا خمسة” 
لا جمعة عليهم و عد (اى رسول الله كَك) منهم اهل البادية اورده شاه ولى الله فى الجة و ايضا 
فى الحديث المعة واجبة على اللمسين رجلا و لا جمعة على ما دون” الممسين رجلا كذا فى الجة و 
الكشق و كتين عبر نفه الى ان «هريرة يك :ىق البحرين ان أذ اعحة مواق "و تعيدها كدخ 
كذا فى المبسوط و ايضا كتب عمر يلت الى البحرين ان ادوا ابجمعة يجوائى و ايا كنتم كذا فى 


ل 


مصنف ابن الى شيبة © و صححه ابن الى خزيعة ينة. 


اواك ا الم تكن لطتو ادا قطن ون سق الاريك قن دراط ادر قسن إحقام الأشروظ و الاركا ىاد اقصيرا لمسضه علق الو والة ناد 
منعدم ١7‏ 

': قوله خمسة آه مفهوم العدد غير معتبر عند | لمحققين و لذا جاء فى بعض الاحاديث لفظ اربعة فالا مناقضة هنا ١١‏ 

": قوله على ما دون آه هذه واقعة حال تلك القرية فلا مناقضة بينه و بين حديث الوجوب فى القرى و ايضاً القول فى ترخيص الترك لا المنع و شرطية المصر 
تقفاو عل القازة لندم مول« افاج فى روات أ 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى ليذ 
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مولوى ابو 
رٍ الحس٠‏ صا 
7 حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى ملل مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


اصول عديدة ممهّدة لتجديد دلائل الجمعة 


#* مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


حع بال 0 ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل 7١١1//‏ 
فائده القروى و البدوى غير داخلين تحت حديث على يله عند العجز عن اتيان 
المصر فشرطيته فى حقهما منعدمة بالانعدام الاصلى فعدم تجوبز جمعتهما حينئذ 
رد عموم القرآن و اطلاقه و احاديث الباب و افعال رسول الله يكل و الصحابة 
يُنْمْ بلا دليل بل رجما بالغيب٠‏ 
فائّده عدم دخول العاجز عن اركان الاداء و شروطه تحت نصوصها بقدر العجز 
فائده بيان عدم دخول العاجز عن شروط اداء اجمعة و اركانه تحت نصوصها بقدر 
العجز فلذا لا كلام فى جواز جمعة المعذورين عن جميع الشروط و الاركان مادام 
امحل اى الركن الاصلى وهو الحركة الاجتماعية عند ابجمهور و مطلق الحركة عند 
لعن 
اعوة باه من الشيطن الرجم سم اه الرحن الرحيٍ 
امد ّه رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصاوة و السلام على رسوله محمد وآلله و 
صحصبه اجمعين فهذه اصول عديدة ممهدة لتجديد دلائل ابمعة الفناها فى زمن دولة 
بادشاه ابن يادشاه المتوكل على اللّه خممد ظاهر شاه اللهم احفظه و اوللاده بدعاء 
اولياكك و احشرهم يوم القيامة فى زمرة اصفيائكى. 


الاصل ال“اول: ان النصوص الواردة لاركان اداء الصلوات و شسروطه غيير 
شاملة للعاجز عنها على قدر العجز بالنصوص المتواترة' المتظاهرة واجماع الامة' 


: قوله بالنصوص المتواترة آه كقوله تعالى (لا يُكَلَّففُ الله تّفساً إلّا وُسعَهًا 4[البقرة: 47؟] و امثاله فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


':قوله اجماع الامة آه فقد اجتمع اهل التوحيد و الكلام من اهل الاسلام على ان امر العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلاف فى تصوره عقلا 
فلله الحمد و قال فى بعض شروح العقائد ان انكاره تكذيب الله تعالى و هو كفر آه ١١‏ 


/اصول عديدة ممهّدة لتجديد دلائل الجمعة ل ان لم2 

فكما تترى انه وجب عينا الايمان بقوله تعالى راركَعوا وَاسججدوا4[الحج:/الا] : 
العمل بموجبه كذلى وجب علينا الايمان بان العاجز عن الركوع و السجود غير 
دانفل حمق كنذا الشض بدن المتعز اندها بابان امدتقال و اهاء' الاملة و 
ونين انا القن فوعجه كا تعنل المزارة عن الح سين اوه لكك زقلا 
النص المطالب لاصل الصاوة مادام الوقت" مع عدم مانع” (من الجواز) و 
القول بعدم الجواز يستلزم تكذيب اللّه تعالى و اللحروج عن اجماع الامة فاىئ شئ 
اشد افتضاحا من القول بعدم جواز صلوة العاجز عن الركوع و السجود استدلالا 
بقوله تعالى #إِركَعُوا و اسجدوا4[الحج:7] وقس عليه حال شسرطية التوجه 
الى القبلة مع نصوصه فمن اظام ثمن قال بعدم جواز صلوة العاجز عن التوجه الى 
القبلية استدلالا بقوله تعالى لكَوَلّوا وُجُوهَكُم شَطَرَُ) [البقرة:44١]‏ بل هو حال 
جميع الاركان و الشيروط مع نصوصها و للا فرق بين صلوة الجمعة وبين سائر 
الصلوا ت بل سائر العبادات فن اضل ممن قال بعدم جواز وضوء العاجز عن 
التسمية اسكد لال خديث "لا وضوء لمن لم يسم" او قال بعدم جواز صلوة العاجز 
عن القيام بعد الركوع استدلالا بمحديث "لا صلوة لمن لا يقَيم صلبه بعد الركوع" 
اوقال بعدم جواز صاوة العاجز عن اللدخول فى الصف استدلالا محديث "للا 
صلوة لمن صلى خلف الصف وحده و فى الصف فرج" او قال بعدم جواز 


':قوله عند العجز عنهما آه و لا تقول بعدم جواز الصلوة حينئذ و ذلك لان ركنية الركوع و السجود عند العجز منعدمة بالانعدام الاصلى ١١‏ 

": قوله ما دام الوقت آه اى مادام جزء من اجزاء الوقت صرح بذلك ائمة الاصول يليك ١١‏ 

": قوله عدم مانع آه لعدم النص بقدر العجز فركنية الركوع و السجود الصادرين من الاصحاء منعدمة بالانعدام الاصلى فى حق العاجز فالقول بعدم 
جواز صلاته يستلزم تكذيب الله تعالى و معارضة للنص المطالب لاصل الصلوة بلا دليل رجما بالغيب ١7‏ 


حع يي 0 ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل 7١9/‏ 

منازة العا جو عن قواءة القاة ابسعز لال مدي "لا ضكر اذ فاتفة الكاف؟ أن 
:ل ا ا 00 
المسجد الا فى المسجد" فهذه هى احوال ابجخمعة فى اركانها و شروطها مع نصوصما 
فتترى انه لا كلام فى جواز جمعة المعذورين عن الاركان و الشروط و لو شميل 
العجز الامام مع القوم 

فائدة بيان عدم دخول العاجز عن المصر و السلطان تحت نصوصهما بقدر العجز 
فلذا كان مذهب على كله هو ضرورة التشريق فى عرفا ت و عليه الحنفية قاطبة 
فائدة تقديم الجمعة على الظهر باعتبار ذاتهما اى لا يشترط فى ابمعة ان يكون قادرا 
على شروطها و اركانها و لا إشترط فى الظهر ان يكون غير مقدور و ترخيص 
الكت نا« تلنطة لا يقر اميه أن لجسي "دو لمك ل لديا بل بلاغو الاير 
هو لحوق احرج فى ابمعة دون الظهر فلا بد ان يكون اللحيرية باقية فيها فإذا جعلوا 
اقامتها عزيمة على الاطلاق 

فكذا فى خصوص السلطان و المصر لو فرضنا" اشتراطهما فقد صرح اصعاب الفتاوى بجواز 
الجمعة فى ايام استيلاء الكفار و الفتن مع انها مشمولة بقتل القضاة و الامراء و تخريب 
المساجد" غالبا و فى متون المذهب ( كالمختصر و الوقاية و التنوير و غيره) و الدر المختار و 


': قوله عن قراءة الفاتحة آه فالقول بعدم جواز الجمعة عند العجز عن المصر رد النص المطالب بلا دليل ورد احاديث الباب و افعال رسول الله كلاد 
و الصحابة يكم ورد اصل المذهب و سيأتى ١١‏ 

': قوله لو فرضنا آه انما قلنا ذلك لان عبارة الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ٠١‏ مقطوع بها فى عدم اشتراط السلطان و المصر 
بالمعنى الذى قالوا به و انما الشرط هو مطلق البناء للوجوب دون الصحة على وفق احاديث الباب 

': قوله تخريب المساجد آه جوزوا الجمعة هنا مع عدم المصرية لان اهلها غير داخلين تحت حديث على يَالعه ١١‏ 


الرد امحتار ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت آه ملخصاً و فى القهستانى 
هو كالمسافر (بفقّد المقيد اى الاقامة) و القروى (بفقد القيد اى المصر) آه ملخصا و ما 
هذا الا لبقاء النص المطالب القطعى على حاله مع عدم' نصوص شرطيتبما على العاجز عنهما 
قرسا ناحلم عوط 

الاصل الثانى:ان النصوص الواردة لاركان اداء الصلوات و شروطه اما اوردها الشارع 
لتكون مؤكدات للنصوص الواردة لايجاب اصل الصلوات و تشريعها ببيان كية اداءها' و 
كيفيته لا معارضا ت لما فلا يجرى بينهما أسخ و لا تخصيص و لا تقييد فترى ان قوله 
تعالى إركَعُوا وَ اسجدُوا4 [الحج:/] (مثلا) ما اورده الله تعالى ليكون تخصيصا لعموم 
قوله تعالى و أَقِيموا الصلوة»[النور:>5] و لا تقييدا لاطلاقه فلا يكون النص المطالب 
لاصل الصلاة مخصوصا فى حق القادرين على الركوع و السجود ولا مقيداً على حالة القدرة 
عليهما فالقول بعدم جواز الصلوات بدون الركوع و السجود ليس معناه ان يفضى الى تركها 
والمنع عنها بل معناه انه لا بد من مراعاتهما فى الاداء حقا على القادرين” عليهما و كذلى 
حال تمن التويحد "اق القتلة ها الؤرة "انه الى الفط نيك لتك الصلاة بوة عن رموه 
وق :قا هذا ساك نوكن :لاد 41 :قود الخ جنال تشوضن ادا اللمفة رقروطي ةو اركانه) 
مع النص المطالب لاصلها اوردها الشارع لتكون مؤّكدات له ببيان اركان اداء مطلوبة و 


':قوله مع عدم آه بالانعدام الاصلى فالشرطية ايضا منعدمة بالانعدام الاصلى فالقول بعدم جواز الجمعة حينئذ و جعله من قبيل فوت المشروط 
بفوت الشرط رجم بالغيب و اما القادر على السلطا ن و المصر فمعنى شرطيتهما عليه و عدم جواز صلاته بدونهما ان مراعاتهما عليه ضرورى لا ان 
يترك الجمعة لان هذا ليس بغرض الشارع من نصوص الاداء كما ستعلم من الاصل الثانى ١١‏ 

": قوله كمية ادائها آه فلا يتصور كون حديث على كاه مخصصا للنص الموجب لاصل الجمعة لكونه من نصوص الاداء و كذلك لاجل كونه غير 
شامل لفاقد المصر كاهل عرفات و حين الفتن و استيلاء الكفار و نحوه ١١‏ 

": قوله حقا على القادرين آه انما قيد به لما مر من الاصل الاول ان العاجز غير مخاطب على قدر العجز فالنصوص فى حقه منعدمة بالانعدام الاصلى 
لا 

*: قوله نصوص الاداء آه اى اداء الصلوات شروطها و اركانها ١١‏ 


حع اي 0 ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل ١/‏ 77 
لولف | بقار رن :لقاو قن عر عفنيو | لحت عن اند القع داوق الا وكاو لمرو 
فى الحقيقة امس بمراعاتها لا بترى ابمعة بدونها و لهذا خص به القادرون فقولهم و لا تصح 
جمعة' الا فى مصر جامع ليس المراد به ترك ابجمعة بدونه بل المراد به انه لا بد من مراعات 
لفن لان تشوضس: الأ ركان نومكو انوا ضور ف ند لاد 


الاصل الثالث: انه لا يكون غرض الشارع فى النصوص الرتبة (باعتبار الازمنة) ان 
يكون النص المقدم زمانا ناتضاً او مقيداً او مخصصا للنص المؤخر و اطلاقه و عمومه و الا 
لنسخ القرآن بالكتب المقدمة بل الامى بالعكس و هو امس جمع عليه بين الامة فن هنا ترى 
ان نص المعة مطلق العنان فى عمومه و اطلاقه لا يتطرقه شي من نصوص الظهر الا 
التخفيف إدفع الحرج (لا لمعنى فى الظهر) مع بقاء العزبمة و اللحيرية فيه فك ان لنائب 
السلطان اذا دخل السلطان فى بلده نسبتان نسبة الى السلطان فهو ببذا الاعتبار معدوم 
النائبية منسوخ المزاحمة و أسبة الى نفسه مع الرعايا فهو ببذا الاعتبار نائب على حاله حتق 
لا يحتاج الى اذن جديد اذا خرج السلطان فكذلى أسبة صلاة الظهر الى نفسها و الى 
صلاة اجمعة فلا يتصور كونها منبيا عنها باعتبار الذات لان ببذا الاعتبار شرعت ولا كونها 
مأمورا بها باعتبار امعة' لان فيه مكابرة القاطع القرآنى و اجماع الامة ثم ان تقديم ابممعة 


على الظهر باعتبار ذاتيهما حتى اذا اختار المريض اداء اجمعة كان خيرا و عنزيمة و لو تعذر 


': قوله و لا تصح الجمعة آه نظيره قولنا لا تصح الصلاة الا بالقيام و لا تجوز قاعدا و قولنا لا تصح الصلوة الا بالتوجه الى القبلة و لا تجوز بدون 
التوجه و قس عليه حال جميع الشروط و الاركان فترى أن الشارع لا يريد بنصوصها ترك الصلوة و لا مخاطبة العاجز بل الغرض هو ضرورة مراعات 
القيام و التوجه و نحوه على القادر و ذلك لان عدم الجواز الكذائى فرع الشروط او الاركان و الاصل مقصور على القدرة فكذا الفرع ١١‏ 

': قوله باعتبار الجمعة آه فمن هنا قد علمت زلة بعض المدرسين الناظرين فى عبارات القوم من نحو قولهم الظهر هو الاصل و انه صلاة الوقت 
لانه هو المتمكن على فعله وحده اذ يوهم ان للظهر وجودا بل قوتا بالنسبة الى الجمعة فيكون معارضا للنص القاطع بالقياس المردود عند الاكثر 
فيكون كمن عارض عند نزول الوحى بالجمعة بقوله كيف هذا و الحال ان الظهر هو الاصل او صلاة الوقت او نحوه تحقيق المقام انه يجب استعمال 
هذه الاقسية فى مواضع لم ينزل فيها نص بان يقول اذا صلى احد الظهر هل له وجود لا بالنسبة الى الجمعة أو هل صحت الجمعة بنية صلوة 
الوقت و قس فلله الحمد ١١‏ 


عليه جميع الاركان والشروط و لم يقتصر لتقديم اجمعة على الظهر بالقدرة على اركانها و 
شروطها ولا باداءها بل عليه اداءها' مادام الوقت اداء لامى النص المطالب لمجمعة باعتبار 
ذاتها الباق (اى ذلى النص ) مادام جزء من الوقت فن هنا علمت فساد القول بعدم 
جواز اجمعة بسبب المصر مع المنع من اداءها كالسلطان و سائر الشروط و الاركان بل لا 
يتصور الاختلاف فى حعة اجمعة باعتبار الموضع لان الموضع الذى تصلى فيه ابجمعة ان كان 
مصرا فى الواقع او فناءه فذاك و الا فالمصر ليس بشرط أ مى”. 


الاصل الرابع: ان المأمور به من حيث الذات محبوب له تعالى (كالمعة) و المنبى عنه من 
هذه الحيثية مبغوض له تعاللى (كشرب امر) فلا يجتمعان”5 انعم قد يجتمع النبى 
العارضى* ( كالنبى عن الصلوة لعروض وجوب تخليص الغير) مع الامى الذاتى و الام 
العارضى (كالامى بشرب اتمر عند خوف الحلا بالعطش) مع النبى الذاى فن جملة 
الب" (الذف للا عور وده ف القلواف) تمن عي الذاك اللين عن العارة عند عدار 
شروط اداءها و اركانه و ذلى لان الشرطية و الركنية حينئذ منعدمة بالانعدام الاصللى 


١‏ قولة يل علية اذإئيا أمقاذا:قافة الحراعة الكل فقليه (دانها جما لتر :ذلك لأفظع يانه امون باذاهااماذ] م الدقاك فكرف يترك المقطوع 
مع جواز تعدد الجمعة ؟١‏ 

#قولة كما هر آء إن الماندر عق الشي الس موعن آذانة اجفاها بالنضوسن ١‏ 

: قوله فلا يجتمعان آه ضرورة عدم اجتماع المحبوبية و المبغوضية فى شئ واحد من جهة واحدة ؟١‏ 

اقولةاقاة تمان أمقلية| لك قصور يي الجمفة وسائر الضارات من حركاشى هن وأماامن عيك اذأنها يدوك الشروظ و الاركاق فالوى مضو 

على حالة القدرة غليها لآن هذا البو فن الحقيقة هوامز بمزاعات الشروظا والاركان لأ اهمال اللحمنة ١9‏ 

: قوله النهى العارضى آه لان النهى العارضى هو النهى عن اداء الصلوة بدون اركانها و شروطها و لا ركن و لا شرط عند العجز فالنهى عنها حينئذ 

بطعر انا باعنها زذانها ماهير تيز ف الوا اسه والحمية و سائرالساداك لاو فيد معارضة التضوصالمطالية تنما العلوات ٠»‏ 

العبادات فلهذا اتفق العلماء يلل على انه ما ورد نهى من الشارع عن الجمعة و اتفق اهل الكشف على انه لا تحجير فيها و التحقيق فى حج 

الفتوحات و حج الميزان و جمعته عن بعض العارفين ١١‏ 

؟: قوله تعذر المضر أ لا نجل قوت الشرط لأندة امه عند التجو لخدام الاضنان لعدم الشمطات ١+‏ 


بد 
0 
0 
3 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق / 777 
ذاتها' وهذا كال سائر شروطها و اركانبا و كغيرها من الصلوات 9 اشتراط المصر (اى 
لنجواز) و السلطان انما هسب الى المذهب 


فائده فى الجامع الصغير ايجاب فى اللمعة او ترخيص فى تركها لا نهى 
فائده ع ورود مى 2 اجمعة اجماعا 


باعتبار التخريح من صاحب الكاف المؤلف فى حدود سنه ٠6١‏ ثم استخرج منه صاحب 
القدورى المؤلف فى حدود سنه ٠٠خ‏ عدم جواز ابمعة فى القرى ثم | كده الامام السرخسبى 
# فى المبسوط المؤلف فى حدود سنه 5٠0٠‏ وهو مأخذ المداية و عبارة القدورى و لا 
تصح ابمعة الا فى مصر جامع او فى فنائه و لا تجوز فى القرى' آه و لا يخفى ان عدم 
الجواز فى القرى فرع اشتراط المصر او الفناء و الاصل (اى اشتراط المصر او الفناء) 
مشروط بالقدرة” فكذا الفرع (اى عدم الجواز) يعنى ان اهل القرى اذا كانوا قادرين على 
اتيان المصر او الفناء لا بد لحم من الاتيان اليهما (لا ان يتركوا اللمعة) و لا تجوز جمعتهم 
فيها؛ ولا يخفى ايضاً ان هذا فرع عدم جواز تعدد ابمعة و اما على الرواية الام الارخ 
من جواز التعدد فالثلثة من المصر و السلطان و اذن العام ليست بشرط وهو اصل المذهب 
المذكور فى ظاهر الرواية ففى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ٠١‏ (اوله مد 
ل عن يعقوب يله عن ابحنيفة يه آه) فى اجمعةبمنا فان كان الامام امير اجاز او كان 


': قوله باعتبار ذاتها آه و هو غير متصور فى الصلوات لانها مأمور بها باعتبار الذات ١١‏ 

": قوله و لا تجوز فى القرى آه قال شاه ولى الله الدهلوى طْيْهُ فى الحجة ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها فى الاولوية زمن الصحابة كلم و 
كذلك زمن ائمة المذاهب طَاُمُ ثم انجر الى الاختلاف فى الجواز و عدمه بتلاحق الافكار و هو ظاهر لمن طالع كتب الامام محمد طِلهُ و الشافعى 
يِه و نحوها ثم كتب المتأخرين نحو الهداية و غيرها ؟١‏ 

': قوله بالقدرة آه بالنصوص المتواترة و اجماع الامة كما مر فلله الحمد ١7‏ 

*:قوله جمعتهم فيها آه و اما العاجز عن اتيان المصر و الفناء فليس بمأمور بمراعاته فالقول بعدم جواز جمعته حينئذ رد النص المطالب لاصل 
الصلوة بلا دليل فلذا ترى انه لا كلام فى جمعة المعذورين و لو عن جميع الشروط و الاركان ١١‏ 
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الخليفة مسافرا جمع ' وان كان (اى الامام) غير اللخليفة و غير امير اجاز و هو مسافر فلا 
جمعة فيها آه بحروفه فا مراد بالنفى هو نفى الوجوب للقطع بان السفر لا يمنع الجواز و ايضاً 
املد الحالية (و هو قوله وهو مسافر) تقطع ان الامام لو كان مقيما فعليه اجمعة و الاطلاق 
مشعر على انه لا فرق بين ان يكون اهل منى كثيرين او قليلين و مفهوم السياق على ان 
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المراد بالنفى فى جمعة عرفات هو نفى الوجوب عند اثمتنا الثلثة عله ' صرح بذلى فى 
الخلاصة (فى مبحث اجمعة فى منى و عرفات) وفى شرح على القارى © صفحة ١”‏ 
على لباب المناسى قال القرطى يِه قال ابوحنيفة يه و ابويوسف يله بجواز اخمعة فى 
عرفات اه ملخصا و فى رحمة الامة قال ابويوسف يه يصل اللمعة فى عرفات اه و فى 
خ الميزان قال ابويوسف لله يصلى الجمعة فى عرفات لعدم ورود نهى من الشارع" و قال 
اجمهور عله لما لم يأت امى بخصوص عرفات فعدم اقامتبا فيها اخف آه ملخصا فهذا اجماع 
منهم على عدم ورود نهى من الشارع و جواز ابخمعة فى عرفات و ايضا فى خ الميزان قال 
اهل الكشف لا تحجير فى المعة اه ملخصا و فى جمعة الميزان قال بعض العارفين ان 
الشرائط للتخفيف عند الائمة مِْمُ فلو اقاموا اجمعة فى البادية بدون حا ثم جازت و ذلى 
لان الله تعالى اطلق الاعى باقامة ابلئعة؛ آه ملخصا 


':قوله جمّع آه اى وجوبا كما فى الخلاصة لان الكلام فيه و السياق له و السياق يقطعه كما سيأتى فلله الحمد ١١‏ 

": قوله عند اثمتنا الثلثة يلك آه مع انه لا مناقضة بينه و بين اشتراط المصر لان نصوص الشروط و الاركان مقصورة على القادر بذلك و العاجز 
عنها غير مخاطب بمراعاتها بالنصوص المتواترة و اجماع الامة ١١‏ 

": قوله نهى من الشارع آه اى باعتبار الذات للمناقضة لان بهذا الاعتبار هى مأمور بها و لا باعتبار اشتراط المصر لعدم الشرط على العاجز لعدم 
كونه مخاطبا و الا فينجر الى تكذيب الشارع ١١‏ 

*: قوله باقامة الجمعة آه و النصوص القرآنية كما هى قطعية باعتبار هى هى قطعية باعتبار عمومها و اطلاقها على الرأى الاصح الارجح عند 
مؤسسى قواعد المذهب مقدمة على الاخبار الاحاد فينبغى ان لا يوجد ترخيص فى ترك الجمعة كما ذهب اليه اصحاب الظواهر الا ان عند اصحاب 
التعليل الاحاديث المرخصة للترك مفسرة للنص بحمله على الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب و اما حديث على مله فهو من نصوص الاداء 
لا يتصور المعارضة بينه و بين النص المشرع لاصل الصلوة ١١‏ 
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فائده و القول بان العاجز عن اتيان المصر مأمور بمراعاته تكذيب لله تعالى و خروج 
عن اجماع الامة و لا نظير له فى الشرع فى سائر الشروط و الاركان 

وبين الشيخ الاكبر يه فى خ الفتوحات اختلاف الاثم يله على وجه انه لا اختلااف 
بينم فى اصل الجواز ثم قال هو ان اقامة ابمعة فى عرفات من اوجب الواجبات سواء' 
كانوا قليلين او كثيرين مقيمين او مسافرين اه و قد عن بيان جواز جمعة فاقد الاقامة بمصر" 
عن المتون و بيان جواز اقامة الجمعة حين استيلاء الكفار مع كزنة :مقي لإا خريت المساحد 
وقتل القضاة و الامراء عن الفتاوى ودليل الكل اقامة رسول الله كل" المعة فى سفر 
الحديبية والحنين م فى ابى داود وفى الحديث "اجمعة واجبة على كل قرية" اورده الحدث 
الدهلوى يله فى الجة و اختاره؛ و قال و هو الاصم عندى و كذا اختاره فى المصفى على 
المؤطا و ايضا فى الحديث "ابجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" رواه ابن 
مسعود يلثة ان ام عبدالله الدوسية يليه عن رسول الله كك كا فى البيهقى (و ايضا اورده 
الامام الشعرانى فى الميزان الكبرى) و عن ليث بن سعد يَإلكه ان الناس كانوا يصلون ابجمعة 
فى مصر و السواحل زمان خلافة عمر يثة و عثمان تثة بامهما و فيهم جماعة من الصحابة 
يلم ا فى البيقى ايضاً و قد اقام مصعب بن عمير له ابلمعة فى الحديبية مع اثنى عشر 
رجلا و اسعد بن زرارة ##ثة مع أسعة عشر رجلا م فى المبسوط و الاحاديث كثيرة لا 


': قوله سواء آه قال الشيخ فى الجمعة الفتوحات انه لم يأت بذلك نص من كتاب و لا سنة فاذا حصل ما يطلق عليه اسم الجماعة وجبت لا غير 
آه و ذلك لان حديث على يلِعُه معلل بعلة حصول الاجتماع فمن هنا كان مذهب على ينه هو ضرورة التشريق فى عرفات و عليه ابوحنيفة ِف و 
اصحابه ِلك قاطبة ١١‏ 

": قوله الاقامة بمصر آه ففاقد الاقامة هو المسافر و فاقد المصر هو القروى كما فى القهستانى ١١‏ 

": قوله اقامة رسول الله كَككَِةٌ آه و عدم خطاب العاجز اجماعا للنصوص الواردة بذلك فلا شرط بدون الخطاب بل هو منعدم بالانعدام الاصلى و 
النص المطالب لاصل الصلوة باق ما دام الوقت على القطع و البتات ١١‏ 

*: قوله و اختاره آه و قا ل يكفى فى وجوب الجمعة ادنى ما يتقرى به قرية و ادنى ما يطلق عليه اسم الجماعة فمن تخلف حينئذ فهو الاثم آه 
ملخصا ١١‏ 
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يسعها المقام و من جملة اعظم الدلائل على جواز ابجمعة فى القرى و البوادى حديث على 
الاجتماع فيه غالبى عادى) سواء كانت فى القرية او البادية او المصر قال بعض المشات ان 
للعير حك المصر” كا فى الصلوة المسعودية بل سيق الحديث لنفى المعة فى المصر حيث عم 
النفى باعتبار المواضع ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الجامعية فبقى المصر المجرد عن 
الاجتماع داخلا تحت المواضع (التى نفى فيها الخمعة) و من ظن ان امام المذهب + و 
صاحبيه ملكا تمسكوا بهذا الحديث لاثيات عدم جواز ابمعة فى القرى و البوادى فذلى 
من قل تتبعه و عدم ظفره بالكتب الفارقة بين ما هو اصل المذهب و بين ما هو باعتبار 
تخريج بعض اصعاب الرأى و اغتراره بالكتب امختلطة بينهما مع عدم النظر الصحيح و ذلك 
لان اشتراط المصر (الذى انخرجه بعض اصحاب الرأى ؟! م) لجواز لا يضر المقام” ايضاً 
لان نصوص (فنها هذا الحديث على ما قالوا) شروط الاداء و اركانه مقصورة على القدرة؛ 
باجماع الامة فلله المد 1. 


خمد سرور كه جيجه فراه سنه 5غ .١‏ 


ا قولك أنه معلل أهذ:ةالنصوطن المعللة من بزاهية: الأ لبد لفن الخارو "انما لمتها هن غللها ولهاديك المساج معللة عل الجماعة « 
آنا خضت المشاجد لأنها اعدت الجماعة وهى فيزيا عادية كنض التأفين معلل زملة الاخر ارو أثما خض التأفيق “لان اليه بال الارناء هو التكلم 
بهذا الكلام حالة التضجر ١١‏ 

'#قزله حكم الشير اه قميه يو كذ اقامة رمول الله كله الجمعة ف متقر الخديبية واالحيية و ثائر المتحابة يقد ف الخديسية و السنواعل كما 
ماو قددمر أحاديث الحة فى القرئ و قال شاه ولى الله الدهلوى لل كن اللححة و جاء حدية يطرق شقى يعو بعضها بعضا خمسة لا شمعة 
عليهم و عد منهم اهل البادية آه الا اذا كانوا من اهل العمران و انما جاءوا فى البوادى لمواشيهم فانه حينئذ الجمعة عليهم واجبة و فى تركها طبع 
القلوب كما فى حديث صحيح ابن ماجة عَللُه ٠١‏ 

"قوله لا بحيو المقام أله من حواز الحصسة فن القرى و النوادى حند شر المضي رذق الالح غير سغاظ عل قذر انعد كما فر 

*: قوله على القدرة آه فلذا لا كلام فى جواز جمعة المعذورين و لو كان العجز عن جميع الشروط و الاركان مادام المحل و كذا سائر الصلوات فهذا 
هو حال المصنرفالغاةو عله غير مخاطب زمزاغات فكيفة رد الامر المطالت القطى إلا ليل *؟ 
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حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 
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سم الله الرحمن الرحيم 
الفائدة الضرورية 
اها ينين المضودوالفقاء بها قالنا أذ الكو ,اشتزاظ لص شلك سان الشتووظ: بالا ركان 
بان قالوا اذا وجدمصداق تفسير هما فلا بد من مراعاتهما والا فالشرطية منعدمة بالانعدام الا 
صل لعدم اللخطاب فلا دلالة للمنعدم على عدم صسة الصلوة فضلاً عن رفع تسريعها واما اذا 
رتب عدم حصة المعة بانعدام المصداق فالتفسير بهذا الغرض باطل اذ مع بطلان الترتيب يرجع 
الام الى القول بترى القطعى بالظن والقياس ١١‏ 
فائده 
رسالة فى بيان ان شرطية الششروط وركنية الاركان منعدمة بالانعدام الا صلى على العاجز عنها 
بقدرما مز لا يتتعصور هنا القول بالتفويت ولا الفوت وذلى لعدم دخوله تحت اللحطاب "م 
اخبر الله تعالى واجمع عليه الامة فاذا علمت هذا فشرطية المصر ؟! قال بها بعض اصحاب التخريج 
مقصورة على حالة القدرة كسائر الشمروط والاركان فاما عند العجز فالمَول بمنع اجمعة بلا زم 
تكذيب الله تعالى واجماع الامة فيمااخبر ومعارضة النص المطالب للجمعة بلا دليل بل رجما 
بالغيب نعم ترك ابئعة رخصة فى مواضع ال حرج لا نزاع عند المعللين وعند اصحاب الظواهر لا 
ترخيص فى ترك ابمعة اصلا بل هى فريضة محكمة على الكل فى جميع المواضع لتقدم عموم 
القرآن واطلاقه على اللاخبار الاحاد اذ مداولهما قطعى على الرأى الاصمح الارخ عند ائّة 
الاصول من الحنفيةايضا بل عليه بناء مذهيهم فى غيراجمعة ١‏ 


733 /الفائدة الضرورية و ا ا ا اما ا 
فائده ضرورة مراعات الشروط والاركان ختصة عل حالة القدرة ا جماعا 


فائده العاجز عن الشروط والاركان غير داخل تحت نصوصهما بالا جماع فى مقدار 
الفدد 

امد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصاوة والسلام على رسوله مد صلى الله عليه واله وححبه 
وسلم وعلى اله واصصحابه اجمعين فهذه رسالة فى بيان ان اشتراط المصر لا يضر فى جواز اللمعة فى 
غيزه. عند تعد زه الفتاها ى زمان دولة يأدشاه:انن بأدشاه المتوكل عل "الله مد ظاهر شاه اللهم 
ايد دولته بدعاء اوليائك واحشسره يوم القيمة فى زمرة اصفياتى اعلم ان اشتراط المصر فى 
صلوة المعة لا يضر فى جوازها فى غيره عند تعذره وذلى لان العاجز عن الشيروط والاركان 
غير مخاطب بمراعاتها على قدر العجز فهو غير داخل تحت نصوصما على ما اخبر الله تعالى به فى 
النصوص المتواترة المتظاهرة واجمع عليه الامة' فالشسرطية والركنية حينئذ منعدمة بالانعدام 
الاصل فلا فوت هنا ولا تفويت بل انعدام ومنعدم' فالقول بعدم جواز اجمعة حينئذ يلازم 
تكذيب الله تعالى” فيما اخبر واللحروج عن اجماع اللامة ومكابرة لعموم النص المطالب للجمعة 


الاقوله معاي اللامة أو كانهو ارط و شن قن اونبو اكاك 1 

': قوله ومنعدم آه فالقول بعدم جواز الجمعة مع تعذر المصر رد القطعى بلا دليل لان شرطيتة حيتئذ متعدم بالانعدام الاصلى كسائر الشروط والاركان ١١‏ 

": قوله مكذيب الله آه اذ لا بد للقائل الكذانى من القول بان الفاجر عن المصر مخاطب بمراعاته وفيه ما قد غلشت وهو افتراء على الشرع فلهذا لذ نظيرله 
فى سائر الشروط والاركان فترى انه لا كلام فى جمعة المعذورين عن سائر الشرو ط والاركان ما دام أمكان الركن الاصلى الذى هو المحل وهو الحركة 
الاجتماعية فى الحصة كما هو مجر الحركة فى شائرالضلوات 7؟ 
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واطالاقه واقوال رسول الله يكلِةِ وافعاله' كَل والصحابة يِيُمْ ' واقوال المحققين من اهل 
الكفق” وغيرهم فلا يضر المقام؛ ما فى القدورى” وغيره من التصريم بعدم جواز اجمعة فى 
فائده 6 اشتراط الامير والمصر فى اصل المذهب 
فائّده قول العارفين فى مذهب ام المذاهب 
فائده بيان اجماع اتمتنا الى حنيفة يه واححابه عله مع سائر اهل المذاهب على جواز ابمعة فى 
عرفات القرى لانه مقصور' على حالة القدرة على المصر ليكون ماله الى مراعات الشرط لاالى 
الصلوة مكملات له ببيان كية الاداء لامناقضات" رافعات له ثم هذا اذاه كان المصر شرطا 
ليجواز يا هو قول' بعض اصحاب التخريج فاما فى اصل المذهب فالامى ظاهر اذ الشرط هو العمران 
للوجوب لا للصحة وهذا هو الموافق لاحاديث الباب (! سيأقى) ففى الجامع الصغير صفحة 
٠«المطبوع‏ فى المطبع العلوى مد يِل عن يعقوب يله عن الى حنيفة لله فى اجمعة بمناً فان كان 


له وافعاله آه فى اقامته كَل الجمعة فى سفر الحديبيةوالحنين كما فى ابى داود يل ١١‏ 

له والصحابة يلم آه فى اقامتهم الجمعة فى السواحل كما فى البيهقى والحديبية كما فى المبسوط ١١‏ 

له من اهل الكشف آه حيث قالوا لا تحجير فى الجمعة كما فى حج الميزان الكبرى ١١‏ 

له فلا يضر المقام آه اى جواز الجمعة فى جميع المواضع ١7‏ 

*: قوله ما فى القدورى آه المؤلف فى حدود سنة ٠٠‏ 5اخذاً من تصريح الكافى الجامع بين كتب ظاهر الرواية فى حدود سنة ٠ ٠‏ 'اباشتراط المصر ثم استدل 
الامام السرخسى له فى المبسو ط المؤلف فى حدود سنة 5٠٠‏ بحديث على يله مع ان الحديث من اظهر دلائل صحة الجمعة فى القرى والبوادى لكون 
المصر معللا بعلة حصول الاجتماع مع سياقه فى نفى الجمعة فى المصر الخالى عن الاجتماع كما سيأتى ١١‏ 

': قوله لانه مقصورآه على نحو القول بانه لا تجوز الصلوة الا بالتوجه الى القبلة ولا تجوز بدون التوجه وانه لا تجوز الصلاةالا بالركوع والسجود ولا تجوز 
بدونهما وانه لا تجوز الصلاة الا قائما ولا تجوز قاعدا لان معنى الكل ظاهر فكذا امر المصر ١7‏ 

": قوله لا مناقضات آه فلا يتصور منع الجمعة عند القدرة على المصر او الفناء لان غرض اشتراطه ان يرعى مع الاداء لا ان تترك الجمعة وهذا كحال سائر 
الشروط والاركان واما العاجز فلا نص فى حقه ولا اشتراط فلا يتصور القول بالفوت والتفويت؟١‏ 

*: قوله ثم هذا اذا آه اى ضرورة مراعات المصر عند القدرة مع انعدام شرطيته عند العجز كما مر ١١7‏ 

*: قوله كما هو قول آه وهو مردود باحاديث وردت فى القرى والبوادى كما سيأتى وتمسكهم بحديث على ته باطل لان لفظ المصر معلل بعلة الاجتماع 
فدار الحكم مدارها ومن هنا كان مذهب على يي ضرورة التشريق فى عرفات وهو مذهب ابى حنيفة يلي واصحابه عَِللُهُ قاطبة كما فى المبسوط وغيره ١١‏ 


: قو 
: قو 
: قو 
: قو 
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الامام امير اخاز او كان الخليفة مسافرا جمع ' "وآ "كان غير اطايفة اوغين أمين لجاز وهو 
مسافرفلا جمعة” فيها آه فالمراد بالنفى هو نفى الوجوب قطعا للاجماع على ان السفر لا يمنع الجواز 
وايضا يرشدى على انه (اى الامام) لو كان مقيما فاجمعة عليه واجب مع انه لا امير ولا قاض 
ولا مر كنا لان :واءز وق وتعودث انم فى العمران كا ى؟ النديية ا سباق وبق خصة 
الترك فى الباديةكا فى الحديث ايضا و سيأ وهذا معنى قول العارفين ان شروط اجمعة التخفيف 
عند اكاب المذاهب فلو صليت المعة فى البادية بدون حا م عازّت: 6 فى:الميزان:فاللق ان المراد 
بنفى ابمعة فى عرفات هو نفى الوجوب* 'لا الجواز لعدم امكان تفريعه على مذهب من 
المذاهب قال على القارى فى شرح اللباب قال ابوحنيفة يه وابويوسف يل جازت اجمعة فى 
عرفات آه وفى خ الرحمة الامة فى اختلاف الائمة قال ابويوسف :#ه يصلى ابمعة فى عرفات آه 
وفى خ الميزان الكبرى قال ابويوسف + يي يصبل اجمعة فى عرفات لعدم ورود نبى" عن الشارع 
وقال ابمهور عله عدم اقامتها فيها اخف آه ملخصا وهذا يرشدى الى انه لا اختلاف بينهم فى 
الجواز وكذلك اورد الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات اختلاف اثمة المذاهب عله فى جمعة عرفات 
على وجه انه لا اختلاف بينهم فى اصل الجواز واختارهو (اى الشيخ) ان اقامة ابجمعة فى العرفات 
من اوجب الواجبات سواء كانوا قليلين او كثيرين مسافرين او مقيمين آه ملخصا وعلل (اى 


أ: قوله مسافرا جمع آه اى وجوبا كما فى الخخلاصة ١١‏ 

": قوله مسافرا جمع آه اى وجوباً كما فى خلاصة الفتاوى بالسباق والسياق ١١‏ 

": قوله فلا جمعة آه النفى للوجوب لاالجواز للاجماع على ان السفر لا يمنع الجواز؟١‏ 

*: ولا مصر هناك آه مع انه لا ضير فى اشتراط المذكورين لانه مقصور فى حال القدرة ليرعى لا ليترك اصل الصلوة واما العاجز المعذور عنه فهو غير داخل 
فى نصوصه فلذا صرح اصحاب الفتاوى بجواز الجمعة فى زمان الفتن واستيلاء الكفارمع ان الغالب فيه قتل الامراء والقضاة وتخريب المساجد والابنية ١١‏ 
*: قوله نفى الوجوب آه كما صرح بذلك فى الخلاصة الفتاوى وعرفت من عبارة الجامع الصغير وقول العارفين فى بيان المذهب وما يأتى من الدلائل 
واحاديث الباب ١١‏ 

': قوله نفى الوجوب آه لا نفى الجواز كما اختاره بعض اصحاب الرأى اذ هو فى نفسه باطل لان الموضع الذى تقيم فيه الجمعة لوكان مصراً او فناء المصر 
فى الواقع فالامر ظاهر والا فهو اظهر لان العاجز عن المصر غير داخل تحت نصه قطعا كما مر فكيف المنع واما ترخيص الترك لدفع الحرج فامر اخرلا نزاع 
فيه فلله الحمد ١١‏ 

": قوله ورود نهى آه من حيث الذات اذالنهى من هذه الحيثية يقتضى البغض وهو غير متصور فى الجمعة اذ هى مأموريها من حيث الذات محبوبة عندالله 
تعالى ١١‏ 
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الشيخ المذكور) فى جمعتها (اى جمعة الفتوحات) على انه لم يأت نص بذلك من كاب ولا سنة 
فاذا اطلق عليهم اسم الجماعة وجبت لا غير اه وكذلى اورد صاحب الخلاصة الفتاوى اختلااف 
اتمتنا الثلاثة له فى جمعة عرفات' على وجه دائر بين الوجوب وعدمه فققط" وهذا هو اصل 
المذهب كا علمت فالعزيمة واللحيرية فى اقامتها” مطلقًا كا اخبر الله تعللى؟ لامها محبوبة لله تعالى 
شرعت باعتبار ذاتها وان عزنا عن جميع اركانها وشروطها" وقدرنا على١‏ الظهر مع جميع شروطه 
واركانه فلا بدمن الرحان فى فعلها مطلقا وكذلى باعتبار اشتراط المصر ليجواز ا قال به بعض 
اصحاب التخريج لان غاية الس بنصوص الشروط والاركان ان ترعى الشروط والاركان لا ان 
تترى الصلوة واما العاجز" فلا شرط فى حقه ولا ركن م مر فالقول باشتراط المصر حينئذ من 
الهذيانات والمنع لمجمعة* حينئذ منع امس الله تعالى تجرد الموى والركون الى الرسوم والعادات اذ 
مظانه عند المانعين فى ثلثة مواضع اما باعتبار ذات اجمعة فهى ببذا الاعتبار قد شرعت* ( 5 مى) 
واما باعتبار الظهر واجمعة مع هذا الاعتبار قد شرعت واما باعتبار اشتراط' المصر ونصوص 
الشروط والاركان ما وردت لتفضى الى ترك الصلوة بوجه من الوجوه بل مراعات الشروط 


': قوله فى جمعة عرفات آه فاما عدم جوازها فيها كما فى الهداية وغيرها فهو غير متصور لا على اصل المذهب وهو ظاهر لعدم اشتراط المصر فيه ولا على 
قول بعض اصحاب التخريج لان شرطية المصر منعدمة على العاجز نعم رخصة الترك لدفع الحرج امر آخر لا نزاع فيه ١١‏ 

': قوله وعدمه فقط آه اى لا الجواز وعدمه لان عدم الجواز غير متصورفى عرفات على القولين لان شرطية المصر مقصورة على القدرة فحينئذ الضرورة ان 
يرعى الشرط لا ان تترك الجمعة بخلاف العاجز كاهل عرفات اذ لا شرط عليه ١١7‏ 

له فى اقامتها آه اى كائنة فى آه ١7‏ 

له كما اخبر الله تعالى آه بقوله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فعدم روية اقامة الجمعة خيرا مطلقا من الجهل ١١‏ 

له اركانها وشروطها آه اذ لا كلام فى جواز الجمعة للعاجز عن جميع الاركان والشروط ولو شمل العجز الامام مع القوم١‏ 

له وقدرنا على آه لانه مع هذا الاعتبار قدمت الجمعة عليه فكيف يأَثر بعد ذلك فى ترك الجمعة ١١‏ 

له واما العاجز آه كاهل عرفات فلايتصور المنع فيها وان قلنا باشتراط المصر لان الشرط فى حق العاجز منعدم بالانعدام الاصلى فلا يقال فى حقه انه 
لشرط ١١‏ 

له والمنع للجمعة آه نعم رخصة الترك فى بعض الاحوال لدفع الحرج امر آخر لا نزاع فيه ١١‏ 

*: قوله قد شرعت آه فكيف يتصور كون المأموربه باعتبار الذات منهيا عنه بهذا الاعتبار ١١‏ 

'': قوله اشتراط آه تحقيق المقام ان الشخص اما قادر على المصر واما عاجز عنه فحكم الاول ان عليه مراعات المصر لا ترك الصلوة وحكم الثانى ان 
شرطية المصر عليه معدومة بالانعدام الاصلى فباى شئ يمنع عن العمل بالقاطع القرآنى فلذا كان اصل المذهب رخصة الترك لدفع الحرج لا المنع لعدم 
تصوره ١7‏ 
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والاركان ضرورية على واجدها ولا كلام فى جواز صلاة فاقدها العاجز عنها ييا فى المتون والفتاوى 
ففى المختصر والوقاية والتنوير والدر امختار والرد المحتار اقامة جمعة فاقد الصحة والاقامة بمصر توب 
ل ذوفن رقف ١‏ ضما والاول 3 كرا عا عن جميع شروط الاداء" واركانه والثانى" 
كالمسافر والقروى م فى القهستانى وقال اصحاب الفتاوى بجواز الجمعة عند استيلاء الكفار وسائر 
الفتن مع انه لا يكون غالبا الا مع قتل الامراء والقضاة وتخريب المساجد والابنية وما هذا الاان 
شرطية المصر معدوم (اى عند العجز) بالعدم الاصلى ( لعدم اللخطاب) فالقول بعدم جواز اللمعة 
فى عرفات والبوادى باطل على المذهبين؛ وترخيص الترى لدفع الحرج امى آخر (لا نزاع) فيه 
وعليه احاديث الباب قال المحدث الدهلوى 2 فى اجةجاء حديث بطرق شى يقوى بعضها بعضا 
خمسة لا جمعة عليهم وعد (اى رسول الله ككُ) منهم اهل البادية” وهذا اذا كانوا من اهل البادية 
فى الاصل واما اذاكانوا من اهل العمران فى الاصل وائما جاءوافى البادية لاجل مواشيهم فاقامة 
اجمعة واجبة عليهم ففى صعيح ابن ماجة "الاهل عببى احدى ان بتخذ الصبة من الغْنم راع 
ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجئ اجمعة فلا يجئ ولا يشبدها وتجئ اجمعة فلا يشبدها 
وتجئ ابلمعة فلا يشبدها حتى يطبع الله على قلبه' وفى كشف الغمة كان رسول الله كله ينبى رعاة 
الابل والغنم يوم المعة ان يبعدوا بها رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشبدون المعة ويقول 
يك لهم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه وايضا فى الكشف و الجة ابلمعة واجبة على 


': قوله والاول قد آه اى فاقد الصحة وهو المريض قد يكون الى آخره؟١‏ 

': قوله شروط الاداء آه مع انه لا كلام فى جواز جمعة المعذورين ولو عن جميع الشروط والاركان ما دام الركن الاصلى الذى هو المحل؟١١‏ 

': قوله والثانى آه اى فاقد الاقامة كالمسافر بنفى المقيد وفاقد المصر بنفى القيد وهوالقروى ١١‏ 

“: قوله على المذهبين آه اما على مذهب اهل التخريج فلعدم اشتراط المصر على العاجز واما على مذهب اتثمتنا الثلاثة يِه فلعدم اشتراطه مطلقا فلله الحمد 
1١‏ 

*: قوله اهل البادية آه هذا يؤيد ان الاختلاف فى جمعة نحو عرفات فى الوجوب وعدمه لا الجواز وعدمه فلذا نقل على القارى يله فى شرح اللباب عن 
القرطبى عِنّة عن ابى حنيفة ينه وابى يوسف ينه بجواز الجمعة فى عرفات بل لا اختلاف فى اصل الجواز كما لا يخفى على من طالع حج الميزان وحج 
الفتوحات والجامع الصغير صفحة ١١ ٠١‏ 
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اتمسين زجلا ولتق عل قا دون اخممسين رجلا جمعة وفى الحديث م فى احجة اجمعة واجبة على 
كل قرية واختاره المحدث الدهلوى ثه فى الجة و المصفى شرح المؤْطا وقال الاصم انه يكفى 
ادنى' ما يتقرى به قرية وادنى ما يطلق عليهم امم اجماعة فن تخلف حينئدذ فهو الاثم آه حصلا 
وايضا فى الحديث ابمعة واجبة على كل قرية وان دل يكن فيها الا اربعة كما فى البهقى والميزان 
الكبرى رواه ابن مسعود عن ام عبد الله الدوسية عن رسول الله كله وكتب عمر تله الى ابى 
هريزة فق البحرين اناد اتفعة تواق»وتدهنا كنت" كا فى المنسوط وارغا كع عر يك 
الى البحرين ان ادوا اجمعة بجوائى وايفا كنتم كذا فى مصنف ابن الى شيبة وصححه ابن خزيمة وفى 
البييقى كان الناس يقيمون اجمعة فى مصر والسواحل زمان خلافة عمر يلثه وعثمان يله بامرهما 
وفييم جماعة من الصحابة يلم وكان رسول الله كك يق ابمعة فى سفر الحديبية والحنين كا فى 
صحيح ابى داود يله وفى المبسوط قد اقام مصعب بن عمير يلثه اجمعة فى الحديبية مع اثنى عشر 
رجلا واسعد بن زرارة يانه مع أسعة عشر رجلا وحديث على كله من اقوى الدلائل على جواز 
امعة فى القرى والبوادى بجامع العلة اذالمصر معلل بعلة الاجتماع فدار الحم مدار العلة والمصر 
وغيره فيه سواء فلا مفهوم للفظ المصر بل سيق الحديث لنفى ابمعة فى المصر اللحالى عن الاجتماع 
حيث عم النفى باعتبار المواضع فى الصدر ثم استثنى منها المصر الموصوف بصفة الجامعية فبقى 
المصر الجرد عنها داخلا تحت النفى؛ فلذا كان مذهب على يلثة ضرورة التشريق فى عرفات وعليه 


ابوحنيفة يل واهل مذهبه قاطبة من غير خلاف بينهم وقد علمت هما مى انه لا يتصور ان يكون 


': قوله ما دون آه واقعة حال ١١‏ 

': قوله يكفى ادنى آه اى فى وجوب الجمعة ١١‏ 

": قوله وحيثما كنت آه شامل للمصر وغيره كما فى مجموعة الفتاوى وتأويل صاحب المبسوط باطل ١١‏ 
“: قوله تحت النفى آه كسائر المواضع ثم دار الحكم مدار العلة اينما كانت ١١‏ 


7 /الفائدة الضرورية لاا ا اما ا 

اشتباه فى جواز المعة باعتبار الموضع على المذهبين' فاعادتها بدعة اخترعها اهل الاعتزال 
واستحسان بعض المشات عله فى غير موضعه بالنص القرآنى وهو قوله تعالى فَإِدًَا قَضِيْتِ الصَّلوةٌ 
فَانتَشِرُوا فى الأرضص...4[اجمعة:١٠]‏ الاية اشار بالامى بالانتشار الى عدم بقاء شئ من وظائف 
الوقت على ذمتهم والاحاديث النبوية الاول قوله كَكةٍ "الا لا صلوة له" فدخل فى هذا النفى بمعنى 
الى :القلين مولا اونا والقاق :قاف ةتومول الل كله المة ف عرز القدونة انين فكيك الوك 
بالاعادة وسائر الاحاديث الواردة فى القرى والبوادى كثيرة وكذا زمن الصحابة يلْهُمْ كانوا يصلون 
المعة فى البوادى والقرى 5 ع وكذا اثمتنا واتمة المذاهب يقولون باطلاق جواز ابمعة باعتبار 
المواضع والسلطان وعدمه من غير القول بالاعادة بل فى وصايا اثمة اهل السنة وابجماعة كا فى ا تحاف 
المتقين .ينبغى ان يكون منشرح القلب فى اقامة ابمعة ولو كان يعيد ها لظم السلطان فهو مبتدع 
ضال قدخالف الاثار والسئن لا يكتب من عله شيء آه ملخضا فلله المد .١‏ سنة +ع /١‏ ش: 
تذكة: 

كان وفاته يله ببذه السنة المذكورة المسطورة وله آثار كثيرة ومن جملتها ثلاث كتب احدها فى 
جواب كاب لعبدالقيوم الكرشك الذى قد منع المعة فى اكثر المواضع وكّابه قد طبع وثانيها 
كاب فى جواب كاب لعالم البرنابادى الحروى وهو ايضا منع اجمعة فى اكثر المواضع وثالئها كاب 
فى جواب كاب لمولوى عبد الرؤف انار دره كك وهو ايضا منع المعة فى كثير من المواضع وقمّنا 
الله تعالى باتتشار كتب المرحوم انا ابوالحسن ابته. 


أناز ]ناور افو سضفيق مهار نافع فى نافد ل ا للها ١‏ 


': قوله على المذهبين آه اذ المصر ليس بشرط للجواز فى اصل المذهب واماعلى مذهب بعض اصحاب التخريج فالشرطية منعدمة على العاجز بالانعدام 
الاصلى لعدم الخطاب واما القادر فعليه مراعات الشرط لا ترك الجمعة فى الوجهين ١١‏ 


سالة ذ 
رسالة فى بيان وجوب | 
© - 

لجمعة 


مولوى 0 جيجه 
محمد 
سرور فيضى 
جيجه اى يغ 
ا 
0 


مولوى | 
بوالحسن صا 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. اتتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


رسالة فى بيان وجوب الجمعة 


#* مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله / 751 

اعلم ان لصلوة الظهر يوم اجخمعة اعتباران اعتبار بالنسبة الى نفسها و اعتبار بالنسبة الى صلوة اجمعة 
فبالنظر الى الاول هو اصل فى الفرضية و العزيمة و بالنظر الى الثانى دار حكمها على وجه لا 
يزاحم الخمعة' فالاولى فى التعليل تسليم كون الظهر منبى عنه و ثبوت حديث الا لا صلوة له الا 
انا مله على الحرمة و عدم القبول دون عدم الصحة لان النهبى و النفى ليسا لحلل فى نفسه بل 
لخلل فى غيره و هو ترك السعى غالبا مع انه عاص غير متقى بترك ابلمعة" و انما يتقبل الله من 
المتقين و يأيده عطف ما بعده عليه قول ولا زكوة له الحديث و ذلك ثلا يتوهم اصالة الظهر 
وتكليفنا به بالاعتبارين اذ على هذا كان فعله ضروريا او عزيمة و هو موقوف على ورود نصوص 
الظهر بذلى بعد اجمعة او ورود نصوصبها على صورة ترخيص فعلها لا الايجاب و الحاق الوعيد 
بتركها او اكثرية الثواب على فعلها و قد ثبت قطعية فرضيتها على جميع المسلين بعد اهل الرخص 
و عن يمتها مطلمًا للامى القاطع العام المطلق ١١‏ 

قوله لله امير و قاض اى مقيمان” فلا اعتبار بقّاض بن احيانا آه رد المحتار لكن ظاهر قولهم 
كل موضع الئل باطلاقه عدم اشتراط الاقامة آه التحرير الختار لا تجوز لامير المومم أه الدر 
الختار قلت فعلى العامة نصب الحطيب على مقتضى كلامم فى مواضع الضرورات ١١‏ 

(فائده) قال صاحب هذه الرقيمات ما فى التحرير الختار اقوى ما فى الرد المحتار و جما فى البحر 
عن الفتح لان اطلاق ما فى المتون مرخ بالحديث الصحيح و هو قوله تَكْةِ و له امام جائر او 
عادل اذ فى اطلاقه اشارة الى انه يكفى مجرد كون المسلمون تحت ولايته لحصول حمايته اياهم 


': قوله الجمعة آه فى ذاتها و اوصافها من الاكدية و التقديم و التأصيل و العزيمة اعطاها اياها امر المطلق العام و ما جاء من الله تعالى آية و لا حديث من 
رسوله كلد فى شأن الظهر ثبت فيه شئ يزاحم به الجمعة فيما ذكرنا بعد تشريعها لان غرض الشارع بقاءها باوصافها الى يوم القيمة و ترخيص تركها لبعض 
الاشخاص (كما عينه سياق الحديث) او فى بعض المواضع لا يناقض غرض الشارع فى تشريعها بل يؤكده لانه لمظنة الحرج فى الاجتماع ١١‏ 

": قوله بترك الجمعة آه و فيه رد جميع اعمال الخير من الصلوات و الزكاة و الصوم و الحج و سائر اعما ل البر و زاد عليها الظهر لزيادة المزاحمة ١١‏ 

":قوله مقيمان آه و هكذا نقل صاحب البحر عن الفتح و تمام نقله و الا لم تكن قرية اصلا اذ كل قرية مشمولة بحكم و قد يفرق بين قرية لا يأتيها حاكم 
يفصل بها الخصومات حتى يحتاجون الى دخول المصر فى كل حادثة يفصلها و بين ما يأتيها فيفصل فيها آه ١7‏ 


5 /رسالة فى بيان وجوب الجمعة 
عن ايذاءالكفار .حزق أقامَة شعان الاسلام واما اشتراط كونه اوتاه مقيما معهم 'ى: مضترهم 


تين النصن بغير دليل و تفريع ما لم يأذن به الله فى الدين و المنازعة فى التقديم والتقدم رم 
متوهم لا يثبت به الشرطية م قال بحر العلوم فى الرسائل الاركان بل مرجعه الى الاستحباب و 
السنة كتقديم الاعلم على غيره فى امامة باق الصلوات و من قال بشرطية الاذن فهو عند حضوره 
واما عند عدم امكان الاستيذان فلا يما فى جميع فتاوى الحنفية بل لا خلاف فيه بين المشات 
كا فى الاركان و من قال بسقوط اجمعة عند عدمه فهو جاهل م فى رد المحتار بل هو ضال 
مضل "م فى عمدة الرعاية قال صاحب الرقيمات ان هذا الحديث معلل بعلة الامن فلهذا وجبت 
الجمعة على المسلمين فى ولاية الكفار و زمان الفتنة اذا كانوا امنين و لو توجب اذا خافوا من 
السلطان و مع هذا هو وارد فى الحاق الوعيد بعدم اقامة ابمعة عند وجوده لحصول الامن فهو 
شرط وجوب الاداء كصحة البدن و اما ان صصحة الاداء موقوف عليه فلا دلالة للعديث عليها 
اصلا ١‏ 


وفى الفتاوى ان للامام ان يجعل القرية مصما و بالعكس وان يقي ابمعة فى المنى كا فى 
العالمكيرية و غيره ثم صرحوا ان ليس له ان يقيمها فى القرى حين سفره و نقّل ابن العابدين فى 
منحة اللحالق حاشية البحر الرائق عن النبر عدم تمص القرية باقامة الوالى الا ان تكون بقية 
الشروط مستوفية فيها وايده بنقل ما فى اللحلاصة ان ليس للسلطان اقامة اجمعة فى القرى حين 
سفره نقل فى رد المحتار عن القهستانى ان مجرد الامى من السلطان او القاضى حكم رافع للخللاف 
فى القرية الكبيرة و الصغيرة فليطلب التوفيق .١7‏ 
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(فائده) قال ابوحفص قلت محمد يلل ايتأدى الظهر بتحريمة امعة قال ما تصنع و قد 


نت به الاثار ١‏ جامع الرموز 


وو لا مس 


(فائده) قوله تعالى (...وَ ذَرُوا البَيعَ ذَلَكُم حَيرٌ لَكُم إن كُنثُم تَعلَمُونَ4[ابمعة:9] اراد 
الامى بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا و انما خص البيع لكثرته ما فى 
المدارى ١‏ 

(فائده) قوله تعالى (يأيّهًا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلوةٍ من يوم الجَمْعةٍ. اجمعة:9] 
فى التفسيرات الاحمدية و قال الامام الزاهد المراد بالنداء دخول الوقت آه قلت الاية 
معللة ١‏ 

سثل من اهل البادية يقيمون فيها ا جمعة لفقد الشرط الشرعى فهل يجوز لهم تقليد مذهب الغير 
فى اقامة ابنمعة فيها و ما الح اجاب نعم تقليد' الائمة جائز لكن بشرط مراعات مذهب الامام 
الذى قلده فى جميع احكام ما قلده فيه و الله اع ١٠١‏ كوه لفاك تقر فراع عو ار 
قوله تعالى #...فَانتشِرٌوا...4[ابمعة:١٠]‏ و فى تفريع الانتشار على اداء صلوة اجمعة من غير مبلة 
ولا تراخ ايماء الى انه لا صلوة فريضة بعد اجمعة فنه يؤْخذ عدم فرضية الظهر بعدها كذا فى 


تفسيرات الا حمدية. 


':قوله نعم تقليد آه قال صاحب الرقيمات (اى تقليد مذهب الغير) و هو عند الضرورظ جائز بالاتفاق كما فى عمدة الرعاية حاشية الشرح الوقاية فى كتاب 
المفقود و عند غير الضرورة عند المحققين و هو الحق الصحيح و اعظم الضرورات قوة المدرك لثبوت نحو اذا ثبت الحديث فهو مذهبنا كما فى كسوف 
الفتوحات و قال السيد امير على فى حاشية المسلم و غيره فى غيره بما محصله ان عليه اجماع المجتهدين ١١‏ 


51" /رسالة فى بيان وجوب الجمعة 


امد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله مد و آله و سل اما بعد فهذه رسالة فى بيان 
وجوت اطعة امل رمق امودباننه و اليوم الاخر الا من يأتى استئناءه مع مأجوريته باقامته 
اجمعة وفى كل المواضع الا ما يأتى استثناءه مع مأجورية من اقام فيه ابجمعة وان لا تترى فى 
عر لمعن سنواء 016 لطي سيرظ ا آوالة 5 فى القت يدون المناظان واد هرا كان 
وجودهما شرطا او للافضلية ويتم الغرض فى فصلين ١‏ 


': قوله وجوب الجمعة آه محصول المرام كون المصر و وجود السلطان واذنه للعمدية و الافضلية او الشرطية عند القدرة وعدم ورود المرفوع المسند المصرح 
فى الباب (اى باب شرطية المصر و السلطان) و عدم دلالة ما ورد فيهما على الشرطية الا بالمجاز و الاحتمال البعيد فكيف مع الموانع القاطعة و اخذ تعليل 
ما ورد لحصول الاجتما ع و حصول الامن و به يحصل الجمع بين النصوص من غير كلفة فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

":قوله المصر شرطا آه اذ المشروط المحصور فى المصر مقيد بالقدرة و عدم الحرج كشرط ستر العورة و امثاله و كالاركان مع ان المصر معلل ١١‏ 


مجموعة 3 الأثر للشيخ محمدسرور يله 2 
الفصل الاول 2 بيان دلائل ان الوجوب وجواز الاداء غير مقصور فى المصر وعل 
اهله: 


فنبا قوله تعالى (يأيّهَا الَِّينَ آمنُوا “ذا نُودِىَ لِلصّلوةٍ من يوم الجُمُعَةٍ فَاسعُوا إلى ذكرٍ الله 
اجمعة:9] علة و اطلاقا و عموما و دعوى التخصيص باطل 5 سيأ و قد يوب ابوداود 
على اذن رسول الله يل لاقامة ابنمعة و الصلوة فى الرحال يوم المطير فى الحد.يبية و الحنين و هذا 
ظاهر فى ان اقامة ابمعة كان ديدنا لهم و الا لما احتاج الى الاذن يوم المطير و حين امس ابن 
عباس ينها بالصلوة فى الرحال يوم المطير نظر بعض الصحابة يكم الى بعض مستتكرين لقوله 
حتى احتاج يإلثه الى بيان عذره فلم يكن اقامتهم لمجمعة مقصورا فى المصصر ا ل يكن مقصورا 
حال اقامتهم و قد اقام رسول الله يه اللمعة حين كان مسافرا فى مك2 فى المبسوط صفحة 


4 فعدم الاقامة ( نقَل بعض العارفين عن الاثمة كا فى الميزان ) كان رخصة للعذر و هذا 


20 

ا+قوله (ريانها الذية آمنوا 4[ الحمدة»] أزل قد يعدم الحرجمع إفامدقوغ ازماء ال سقة |الجحة لمن وقم فى الحرج لاثة مغن الترك لاعير 
متو "انتما و هذا باعسان زهو النلفلة لاق الامريدل عل الوحونب و التريةها © 

“قو لزيانها الذيرة آمنوا»[الحسةة] وج الالتتولال بالأنة الريفة عموم المخاظييق وافهورى لأهل امسر وافيرسيرو اطلافنا عن قد الفضر 
وقمفية مدلرلهما وانظلة ق القول انها متقطروصة التعض وعم غات لقردةو لفطل ة الاق امس كلننا وعدم عع الشبن الواح لجع رطلة قطفية 
التجمعة خصيوصا] اذا كان مناه الموافقة أفرم ]ل القهم وغيوه ف رحة المجاز فكرف يمع النواع'وا قن علنك شترطية ونهوة السلطان و انه زاك الرخضة 
ف يعض الاقراة والمواضع الاوقات جالة بعلة الحرخ قفن التمحة لغناه :ول الله اذ اه | البادية من الذين رخص لينم فى ترك التحضيفة آم سخضال فوسل 
بعدم حصول مادة الجمعة الا بالحرج فلو كان الوف من المؤمنين ساكنين فى البادية اتفاقا او لرخوة اراضيهم أو بدل جدران المصر بالاخبية لنحو الزلازل لا 
معن لنبقوط الحمفة غرهم "اذ اهم لظرفيّة الحصر للوجوت و الأذاع علق كلاف القياس بل هو معلل يحصو مادة الجندعة التى :فى الاشتماء فيهذا قالوا 
بالوجوب و الاداء فى الافنية و ليس الرخائص من باب تخصيص آية الجمعة فى شئ لان مواضع الحرج غير داخل (قوله غير داخل آه و تشريع دفع الحرج 
لى للاعلبي قاف 'الوعوب فق من الاقتهام واف نض المواضع لآ الصبحة و الؤالماد هذا التشريع غليي الهم وهوغاوف ا عدية الحدمة ايض 11) 
ذن الخطانة إوتحودى قبن لخصيد الكان ىوقي :قاوس الففلد قعل قا تقرد تق وك لجو شاشي اللو ع زاف النش يراك التحمدية فم الظاهن انهم 
لهات بجوو جتارة العمدة ديع المسلميق مواققة لخطاي رمات الساداك إلقائة ولا هرج الايةويذ ا التعميم افاعم الوعوبة فلن اسن عن 
القطعية كآية الصلوة و الزكوة آه محصلا ١١‏ 


/رسالة فى بيان وجوب الجمعة 
حمل عدم اقامة رسول الله يله المعة' فى العرفات فلسنا نكر" الرخائص ولح ثبت عنه يَكلذو 


لاعن الصححابة يُنْثُم عدم اقامة ابجمعة فى موضع تحريا لعدم الجواز فيه و لو ثبت الاقامة فى 
القرى و الصحراء مرة لتعين ان عدهها ليس للعزبمة كيف و قد ثبت (اى اقامة الجمعة فى القرى 
و الصحراء) بالاجماع السكو من الصحابة يلثم ففى البيهقى عن ليث بن سعد ان اهل مصر و 
السواحل فى زمان خلافة عمر #اثة و عثمان يثة كانوا يؤدون ابجمعة بامهما و فيهم جماعة من 
الصحابة ينهم كذا فى جموعة الفتاوى صفحة ١٠١‏ ولا يخفى ان عليا ينثة كان فى زمرتبم غير 
خفى عليه ما يجحرى فيهم خصوصا ما كان من اعظم الاركان الاسلامية" فى هذه المدة المديدة 
وقد صرح اث الاصول ان نحو هذا يسمى اجماعا و الثابت به قطعى و ايضا فى مموعة الفتاوى 
صفحة ه/ا١‏ عن مصنف ابن الى شيبة ان عمر لثة كتب الى البحرين ان ادوا اجمعة ابغا كلتم 
و صصحه ابن نحزيمة و لفظ ايا شامل للمصر و القرى و ايضا فى المجموعة صفحة ١١/‏ عن حجة 
الله البالغة للشيخ ولى الله لله و هو من اعظم الاحناف انه جاء فى الحديث "ابلمعة واجبة على 
كل قرية" آه معربا وفى كشف الغمة صفحة 7٠١5‏ كن كَكةِ ينبى رعاة الابل و الغنم يوم 
المعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء؛ فلا يشهدون ابجمعة ويقول لهم من 


':قوله رسول الله يكلٌ الجمعة آه هذا دليل الجمهور غير ابى يوسف حيث قالوا لم يورد بذلك امر فكان عدم فعل الجمعة فيها اخف كذا فى الميزان فى 
كتاب الحج ١١‏ 

": قوله فلسنا ننكر آه قال ابويوسف يِل يصلون الجمعة بعرفة و لا منع لعدم ورود النهى عن الشارع و قد قال اهل الكشف ان الاصل عدم التحجير كذا فى 
الميزان صفحة 57 و 5؟ (اى فى كتاب الحج) و قد قرر فى حج الفتوحات بلزوم هذه الصلوة فيها و فى رحمة الامة صفحة ١9‏ فى اختلاف الائمة فى كتاب 
الحج ايضاً عن ابى يوسف يله انه قال يصلى الجمعة بعرفة آه فمن هنا علمت عدم صحة دعوى الاجماع بعدم الجواز فيها و كذا يجوز اقامتهها فى البرارى 
لحديث ورد بطرق شتى يقوى بعضها بعضا أن اهل البادية من الذين رخص لهم فى الترك كذا فى حجة الله البالغة و فى الميزان و قال بعض العارفين ان 
هذه الشروط انما جعلها الائمة تخفيفا على الناس و ليست بشرط فى الصحة فلو صلى المسلمون فى غير ابنية و من غير حاكم جاز لهم لان الله تعالى قد 
فرض عليهم الجمعة و سكت عن اشتراط ما ذكره الاثمة آه فمن هنا علمت ايضاً ان دعوى الاجماع بعدم الجواز فى البرارى غير صحيح ايضاً ١١‏ 

": قوله الاركان الاسلامية آه و قد ثبت فى اصول الفقه ان الصحابة مُلِْكُمْ اذا عملوا على خلاف حديث فى زمان البلوى و الضرورة او عمل الراوى على خلاف 
قوله فيما يرويه فجميع احتمالاته متروك الا احتمال الموافقةفمن هنا يعلم معنى حديث على يل كما سيأتى فلله الحمد ١7‏ 

*: قوله لا يسمع النداء آه فقصر الوجوب على سامع النداء باطل و لا مناقضة بين هذا الحديث و بين قوله ولد "الجمعة على من سمع النداء" لان مفهوم 
الشرط غير معتبر عندنا و ايضا لا مزاحمة فى الاسباب كما عرف فى اصول الفقه و يدل على ما قلنا إيضا حديث اتخاذ الصبة من الغنم كما رواه ابن ماجة و 
سيأتى و حديث ثعلبة و من جملة زلته تركه الجمعة حين مباعدته المدينة كما رواه البغوى ١١‏ 
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فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه و ايضا فيه صفحة 7٠١‏ كان ابو امامة يله يقول سمعت 
رول ل كل يورك "انلع توالجية هز اكتسر رغاد ولي عل ها دوق لشي خية قلي 
هى واقعة حال فلا تعم بدليل النصوص الاخر وايضا فيه كان ابن مسعود يليه يقول مسسدعت 
رسول الله يي يقول "ابمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة"' 'و قال كعب بن 
مالى يله اول من جمع بنا اسعد بن زرارة يله فى بقيع الحضمان قيل لكعب عله م كنم 
يومئذ قال اربعون رجلا شمع بنا قبل مقدم النى يه من مكة قال شيخنا (اى شيخ صاحب 
كفيك 'العهة) بو الظاهز'اك"الخده الللكور الس الشرطو الى كان" اسن يله ويك فون الا رضي 
جمع بهم و اقام شعار ابمعة بدليل الحديفين قبله فهى واقعة حال آه و ايضا فيه صفحة ٠١7‏ 
كان كله" يقول "اللمعة واجبة على كل محتلى #صيع النداء فى جماعة الا عبد مملوى او امرأة او 
ضوع حرطي ار جمطاقوفن معدل رهد بلي واو جارة انقح التعنه بو ]لمحن جميلة مدو 
فى المبسوط صفحة 7١‏ قال رسول الله يك "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه ابمعة الا 
مسافن و قاوك ورضى و امرأة وعريض فخ اسعفق عنها بلهو او تجازة استعق اللا عتهة الله 
عن حبيد" وافيهمنفعة 04 إن تزيحولا الله كله با برق بط من أن غير فلك إل الندهة فيل 


مجحرته؛ قال له اذا مالت الشمس فصل بالناس اجمعة و كتب الى اسعد بن زرارة ظليُه اذا زالت 


': قوله الا اربعة آه رواه البييهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله يكلُةٌ كذا فى الميزان فى فصل فى امثلتى مرتبتى الميزان صفحة 9.0 ١١‏ 

': قوله الا اربعة آه هذا نص فى الباب لا ينفع معه قول من قال ان جوائى مصر معلل على شرطيته مع قول البخارى و ابى داود ان جواثى قرية و ثبت فى 
البخارى التجميع فى ارض اعدت للزراعة فى اطراف الايلة ١١‏ 

": قوله كان كَل آه و عن ابن عباس يلكا ان النبى كَل قال "من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا فى كتاب لا يمحا و لا يبدل" و فى بعض الروايات 
ثلثا رواه الشافعى يِه كذا فى المشكوة و فيه ايضا يقول اى رسول الله يك على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات او ليختمن الله على قلويهم 
ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم و عنه كك لقد هممت ان امر رجلا يصلى بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه مسلم ١١‏ 

*: قوله قبل هجرته آه فمن هنا علمت ان ما فى كشف الاستار حاشية الدر المختار ان اقامة الجمعة كانت بغير علم رسول الله َك باطل فلله الحمد و لا 
يخفى على منصف الماهر ان المدينة لم يوافق تفسيرها يومئذ اكثر تفسيرات المشائخ له للمصر و تفسيرها و كذا الجواثى ببعض تفسيرات المصر لا يغنى 
عن شئ لثبوت اقامة الجمعة فى الحديبية و امثالها و يستأنس بما قال فى الواقدى من اقامة الصحابة طلكُمْ للجمعة فى صحارى المصر و غيرها و كيف و 
لفظ المصر معلل لا امر يخالف القياس كما عرفت و ستعرف ١١‏ 


+ 7 /رسالة فى بيان وجوب الجمعة 
ا ل ل 0 
صفحة © ان مصعب بن عمير يلك أقام اللمعة بالحديبية مع اثنى عشر رجلا آه فهل الحديبية 
الا قرية صغيرة يا فى حواشى البخارى و ايضا فيه ان اسعد بن زرارة ظلعُة اقامتها بتسعة عشر 
رجلا آه وفى المشكوة عنه كك "امعة حق واجب على كل مسل فى جماعة الا على اربعة عبد 
تملوك او امرأة او صبى او عيض" رواه ابوداود وفى ابن ماجة قال رسول الله يكل "الا هل 
عسبى احدم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجئ 
اجمعة فلا يجئ و لا يشلبدها و تجئ المعة فلا يشلبدها و تجئْ المعة فلا يشمهدها حتى يطبع على 
قلبه" و فى الترمذى عن النى كد "امعة على من أواه' الليل الى اهله" وفى الخة للشيخ ولى الله 
يه ان اهل البادية من الذين رخص لهم" فى ترى ابجمعة لحديث ورد بذلى بطرق شتى يقوى 
بعضها بعضا آه فقّد علمت بالتصريحات و الاطلاقات وجوب اجمعة على اهل القَرى و جوازها 
فيها بل مطلقًا و التشديدات فى تركها بل ورد فى الحديث رد جميع اعمال الحير به و فى تركها 
ثلث مرات طبع القلب (لاحاديث ورد بذلك فى ابن ماجة و غيره) قال بعض اححابنا الحنفية 
فى بيان عدم وجوب اجمعة فى القرى و عدم جوازها فيها ان آية اجمعة مخصوصة بالاجماع لعدم 
جوازها فى البرارى اجماعا (و قد علمت بطلانه) ولا فى كل القرى عند الشافعى 2" لاز 


': قوله على من آواه آه قال شيخ عبدالحق على المشكوة نقلا عن الطيبى ان هذا ما ذهب اليه ابوحنيفة يِثه و اصحابه يَلفُهُ بشرط دخول وطنه فى ديوان 
ذلك المصر ١١‏ 

': قوله من الذين رخص لهم آه و هو معلل بعدم حصول الاجتماع الا بحرج كما ان حديث المصر معلل بحصوله فالمدار على وجود مادة الجمعة و عدمها لا 
لعدمية المصر فى الاول و ظرفيته فى الثانى و هو الثابت بما قدمنا من النصوص و به يجمع بين الدلائل و فى الصلوة المسعودية عن شيخ الاسلام برهان 
الدين ان للعير حكم المصر آه و يستأنس بما جاء فى الواقدى من اقامة الصحابة يكم الجمعة فى صحارى المصر فى حرويهم حتى كمن لهم الكفار و قتلوا 
منهم خلقا كثيرا و يؤيد ما قلنا قول المشائخ يَمُ ان للافنية حكم المصر فى شأن الجمعة وجوبا و اداء كما فى رد المحتار و غيره ١١‏ 

": قوله عند الشافعى يِيْهُ آه فى ابن ماجة عن جابر يَلنجُه قال خطبنا رسول الله يد فقال "يايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا و بادروا بالاعمال الصالحة 
قبل ان تشغلوا و صلوا الذى بينكم و بين ربكم بكثرة ذكركم له و كثرة الصدقة فى السر و العلانية ترزقوا و تنصروا و تجبروا و اعلموا ان الله قد افترض عليكم 
الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا من عامى هذا الى يوم القيمة فمن تركها فى حياتى أو بعدى و له امام عادل او جائر استخفافا بها او 
جحودا لها فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى امره الا و لا صلوة له و لا ركوة له و لا حج له و لا صوم له و لا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه" 
الحديث فتبوت هذا الوعيد بوجود الامام بعبارة النص و بوجود الامن بدلالته اذ الحديث معلل كاية التأفيف و لا يعلم منه ان صحة الاداء موقوف عليه فضلا 
عن سقوطه عند فقده كما اذا قيل من ترك الصلوة و هو صحيح فعليه كذا حيث لا يعلم منه عدم صحة صلوة المريض فضلا عن سقوطها عنه ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله / 701١‏ 
تخصيصه بحديث على كلثه ١‏ و هو لو عورض بغيره خديث على له اولى و كفى به قدوة و اماما 
و ايضا الصحابة يم لما فتحوا البلاد لم يشتغلوا ببناء المسجد الجامع الا فى الامصار و او فعلوا 


لسمعناه و لو احادا آه حصلا ولا يخفى على الماهر المنصف العامل بقوله تعالى #وَ إن تَتَارَعْتَم 


د 
يوس عي 


فى شي فَرُدُوهُ إلى اللو وَ الرَّسُولٍ إن كُنثم ُوْمِنُونَ باللهِ وَ اليم الآخِر ذلِكٌ حَيرٌ وَ أَحسَنْ 
تويلا [النساء:9ه] ان هذا خلاف الاحاديث الواردة فى الباب بل خلاف ستن القياس ايضا 
فهو فاسد بوجوه الوجه الاول فساد هذا الاجماع بنقل بعض العارفين م فى الميزان صفحة 
4 للشيخ عبدالوهاب الشعرانى يه ان هذه الشسروط التى اشترطها الاثمة عله انما هى 
التخفيف (و ليست بشيرط فى الصحة كذا فى الميزان) على الناس؟ فلو اقيمت اجمعة بغير اذن 
الامام و فى غير الابنية جازت” آه ملخصا و الوجه الثانى عدم تصور؛ * هذا التخصيص م لا 


': قوله بحديث على يِه آه روى منقطعا و مضعفا و موقوفا و مرفوعا و جرحا و تعديلا فى رواته ففى تخريج الهداية لم يرو عن رسول الله كد بشئ و فى 
مجموعة الفتاوى ضعيف منقطع لم يرو هو مرفوعا مسنداً و فى مقدمة صحيح المسلم راويه واهى كذاب و فى النووى متفق على ضعفه و فى قانون الموضوعات 
صفحة 14 راوية الحارث الاعور كذاب غال فى التشيع يروى عن على يله آه و قيل صحيح من طريق جرير و ذكره ابويوسف يِه فى الامالى قلت و لا 
عقن السوواء كان هدم حكة إقافة الحدفة فى القرى من اركذ لخدا نومع المواف الصرححة بل القاملقة كفاع رقف و هرف 

#قولهعلن النافن .لك لام أقامة الحينة مؤقورقة علن اميم واو فيه درج البمضن الامتشاص وفى ينض الافاكن فاوية التعفيف لما عدم الفعة فين 
قلاف أكنية الحعة واقنموييا سواء كاق فى الاشتجاضن او فى الأفاكن و9 معني بطل الماهرياضول المذاهن الخصف إن طرفي المشر عيرهزاة الشرغ 
نواه كانتت لوعو اوالل دايا كان '(مرا على الاك القياتى ول وال ,يغلة حصول الأتعنيا عزو عتصيله ذ الها عدن عضر كيه فيه غلب امير حل 
نظير آية التأفيف فلذا جاء فى فتاوى اصحابنا وجوب الجمعة على اهل الافنية و جوازها فيها و نقل فى الميزان فى كتاب الحج و فى رحمة الامة (اى فى 
كناب العا فن يلاف الاق علقر عن .ان روسف لله اقامنة الجمنعة فى العرقات وراد فى الميزات عند لعدم وروذ التفى عن الشارخ اوقلت هذا قول أبن 
وولف لل سيوك عديك ان خلقة :فى الامالن و لو لايق تناه غئده أنه لبس فيذ وى من أقاحة الكمعة فن غير المستركها قال هيدا الب 1 
"أقوله خاوت [ن :خلا خرن الاتضماع بعد الملم لعل المخواة و يؤكذه ايضاً ما تقل فى الميراك انا هن #قان لتحي عن ان قربي لله باقامنة الجاسة ف العرفات 
ليده وروة النبئ واعى درطل بالنتتفيف لعلم وروة لخر أدطلتقها واقدمواجماء الميعارة فقو الاساديث الواردة قن لناب فدعوئ هدم السواوطق 
عض اصتحابنا فى البرارق واالقرئ بأطل'ودخوى الاجماع ابظل متشا اكثر المغيرات كترة اذ المؤلفين يعضهم من ينض ١‏ 

: قوله عدم تصور آه فيه ان قطعية العام ليس امرا متفقا عليه فلعل عند مانعى الجمعة فى القرى رجح ظنية العام بان تأسيس الاصول يؤخذ من النصوص 
فلا يؤخذ على وجه يرد به النصوص غير المحتملة فى الباب اذهو قياس محض من شروط صحته عدم تغيير النصوص ١١‏ 

“قوله عم تضووك قن اللشورات الحسدية ف الطاط نعف العماان رموه عارة العطة لعي امد كين وتوافشة الفا بات قاد العا ولا 
يفرح الخيةريد [الخصيصن ات عد الوخوية علج القن افق القطافية كارة الغياذة و الذكوة (قوله كاية الصلوة والركوة ادو ياد متسر جلما ف فلاخي 
عن قطلدية الائة حيى أقنوا رتكقير جاح التمفة كالدوالتكتار و الرد المجفا رو حزن ابتدلوا على فرضية الجامية كنا فن عمدة الزكابة وتهوظا فروسر الزاق 
وومتؤظ لقنم ارفس التق ا أ سماد فلك هذا ملتسي عقل ا ها سرع مامه التوشيه وول مراف ادوع قر اقل فين 
الخطاب فعياقك يكون التخصيهن صوريا اعم 
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يخنى على الماهر باصول الفقه لان شرط التخصيص الحقيتى فى المرتبة الاولى ان يكون الخصص 
كلاما مستقّلا مقارنا المخصص منه و لا وجود ولا معنى للاجماع وقت حيوة النى كَكدةٌ فضلا 
عن المقارنة و لو اعتبر تراخيه يكون هذا التخصيص أسخا ولا أسخ بعد حيوة النى كك فضلا 
من ان يكون بالاجماع مع ان الباق بعد سخ البعض باق على قطعيته لان الناس< لا يعلل اتفاقا 
(والا فيفضى الى أسخ العبارة بالدلالة و هو لا يجوز) بل او فرضنا تخصيص الاية فى المرتبة 
الاولى إيضاً لا يمكن تخصيصما فى الثانية بالظنى لان جواز التخصيص ف الثانية بالنظى معلل 
بيقاء افراد العام ظنية بعد تخصيص الاول و ابمعة التى هى مداول الاية قطعية اجماعا يكفر 
جاحدها لا يتوقف قطعيتها بعد م تخصيص الاية فلا بد فى كل مرتبة من القاطع' و الوجه 
الثااث ان هذا التأصيل ايضا من القياس و هو مردود بالفعل الصحيح و القول الصمريح من 
رسول الله يكل فكذا هذا لثبوت اقامة الجمعة من رسول الله يل و الصحابة يكم فى القرى و 


الوجه الرابع منع كون حديث على يليه (او النفى بمعنى النبى و هو غير مقصور فى عدم الصحة) 
اولى فى كل الاحوال مطلمًا وان حمل على السماع لانه على هذا يتقدم على الموقوف لا المرفوع 
الاصل فرقا بين الملحق و الملحق به و الحال انه معارض باقوال النبى كَلِ' و افعاله كَكدْةِ و افعال 
الصحابة ينهم فى زمانه كله فى المدينة و الحد.يبية و الحنين و بعد زمانه كه فى السواحل واينا 
كانوا وعلى يله منهم فيهم فى هذه المدة المديدة كا مى ففى اصول الفقه الحديث اذا خالف 
ظاهر الحال فى زمان الباوى او خالف فعل راويه لجميع وجوهه باطلة الا وجه الموافقة (مع ان 
هذا الوجه ارح بنفس الحديث فكيف مع المزاحمة) و الوجه اللحامس ان هذا من باب 


': قوله من القاطع آه و لا عبرة لعروض الشك و الاشتباه لان من الاصول ان اليقين لا يزول بالشك فترى اصحابنا يحكمون باقامة الجمعة فى مواضع 
الاشتباه و لما كان قطعية الجمعة قاطعا لسقوط الظهر لا دليل لادائه الا الاحتياط ما لم يفض الى مفسدة الى الجمعة و اما الوجوب فيرده ظاهر قوله تعالى 


الفَانتَشْرٌ و|64[الجمعة: ]٠١‏ لان الفاء للتعقيب غير المتراخ فمن ضرورة الامر بالانتشار عقب تسليم الجمعة من غير تراخ عدم فرضية الظهر و لزومه كذا 


فى التفسيرات الاحمدية ١١‏ 
":قوله باقوال النبى كَكْةٌ آه و سائر الآيات القرآنية الواردة فى الجمعة و التشريق عموماتها و اطلاقاتها و اجماع اهل المذاهب الاربعة بترك ظاهر الحديث 


بالتشريق فى العرفات و افتاء اصحابنا بقول الصاحبين كلكا فى التشريق فى القرى و غيرها ١١‏ 
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التحريض بالاجتماع فى المصسر حالة الاداء لا الايجاب لاتيانه بكلمة فى الظرفية (لا على 
الايجابية) و المشروط (و هو هنا صصحة اجمعة) على عدمه الاصلى (لا الشرعى فثبت بالتصوص 
الآخر) عند عدم الشرط (و هو هنا المصمر) بعدم القدرة عليه فثبت' بالموجبات" فهو نظير" لا 
ضلوة كا نامسد الا اميد و الوسيذ السناوس 01 اديت معال بعلة خضي مادة المع 
التى هى الاجتماع و حصولا وجوبا واداء فترى المشات مله يرون الوجوب على اهل الافنية و 
يحكمون بصحة الاداء فيها فلو لم يكن فى المصر الا رجل واحد او بدل جدرانه بالوبر (بالزلازل 
و نحوه) فالظاهر الوجوب و صمحة الاداء فى الثانى لا الاول؛ فيكون ٠‏ ثبوت الوجوب و الاداء 
فى الامصرر بعبارة النص وف القرى' و حيث الاجتماع" بدلالته و الوجه السابع ان لفظ 
المصمر شامل للقرى اذ معناه اللغوى الذى هو القطع و الحد و الخز باعتبار انه قاطع و حاد و 


': قوله فثبت آه فاذا ثبت الوجوب على من كان بعيدا عن المصر مسافة يومين مثلا بنحو من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فعليه الجمعة فمن ضرورته صحة 
الاداء و سقوط الشرط كباقى الشروط و الاركان لعدم الحرج فى الدين فكيف مع ثبوت الاداء فى غير المصر من رسول الله وَلةٌ و الصحابة يِيكُمْ كما مر الا 
انه سقط الوجوب من اهل البادية لحديث ورد بذلك بطرق شتى يقوى بعضها بعضا كما فى الحجة الله البالغة الا انه عندى معلل بعلة التحرج اى ان السقوط 
يتعلق بحقيقة الحرج كالمريض لا دليله كالمسافر ١١‏ 

": قوله بالموجبات آه اذ لا معنى للايجاب على البعيد من المصر الا و يؤخذ منه صحة الاداء و سقوط الشرط كايجاب باقى الصلوات على المريض ضرورة 
توجه الخطاب باداء الصلوة المفروضة ١١‏ 

':قوله فهو نظير آه فى اصل التحريض و ان اختلف فى الاشتراط و عدمه عند البعض و عندى مدلول الحديثين هو نقصان الصلاة عندعدم مراعات الشرط 
الا اذا تحرجوا فحينئذ لا شك فى كمالها ١١‏ 

فائده تحقيق المقام ان الشروط على قسمين شروط موجبة كالعقل و البلوغ و الاقامة و ليس تحصيلها لازما علينا و شروط مصححة كستر العورة و استقبال 
القبلة و المصر للجمعة على فرض التسليم فمن خواصها لزوم تحصيتها علينا عند القدرة عليها و اداء المشروط بدونها عند العجز عليها و كذلك اركان 
العبادات لبقاء الواجب بالموجبات و ان لم نقدر عليها ١١‏ 

*: قوله فى الثانى لا الاول آه الا عند ابن عباس كلكا لان اقامة الجمعة وحده جائز عنده اذا لم يخل بالشعار كما فى الكشف الغمة ١١‏ 

*: قوله فيكون آه فعليه المصر مع الاجتماع عبارة النص و عليه الاجتماع وحده دلالته على نحو القيام مع الحدث معاًو الحدث وحده و التأفيف مع الضرر معا 
و الضرر وحده و ما ملكت ايماننا مع الايمان معا و ما ملكت وحده و الربائب مع كونهن فى الحجر معا و الربائب وحده و السلطان مع حصول الامن معا و 
حصول الامن وحده ١7‏ 

': قوله فى القرى آه و قد مر ثبوت اقامة الجمعة فى القرى من رسول الله كك و الصحابة لِكُمْ فمحصول المقام وجاهة هذا الوجه بالدلالة القرآنية و الاحاديث 
النبوية الواردة فى الجمعة و التشريق و القيام بالتشريق فى برية العرفات من لدن رسول الله يَكةٌ و الصحابة ثِلِكُمْ و الائمة الاربعة و فقهاء الامصار الى الآن 
و اجماع الاثمة على اصل جواز الجمعة فى العرفات و انما الاختلاف فى الفضل فهل فى ذلك دليل على عدم شرطية المصر لذى حجر سليم فلله الحمد و 
اليه المتاب ١١‏ 

": قوله و حيث الاجتماع آه و يستأنس بما قال الواقدى من اقامة الصحابة ظلكُمْ الجمعة فى صحارى مصر حتى قتل منهم كثير شهيدا ١١‏ 
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حاجز للمفازة او مقطوع و محدود و محجوز بها يعم كثرة الابنية و قلتها فى الفتاوى العالمكيرية 
نقلا عن القاضيخان و الفتاوى الظهيرية عن ظاهر الرواية فى تفسير المصسر ان تبلغ ابنيته ابذية 
مى ولا يخفى ان ابنيته فى ما سلف كانت ادنى' ما يتقرى به قرية وانما جاء (جواب لسوال 
ظاهر) فيها بعدم الوجوب فى القرى لاخذ وجود السلطان او نائبه فى التعريف و سيأ بيانه' و 
الوجه الثامن ان المشهور ( فى بعض سروح الاحياء) فى نحو هذا" هو نفى الال الا ان 
البعض يقّدرون لفظ كاملة فى احبر و بعضهم اضافة الكال الى الاسم و الاحسن؛ عندى تقدير 
موجودة على وجه الكال* و الام لكونها اصل اللسان غير محتاجة الى القرائن فاما كون موجود 
ة معنى اصليا فلان خبر لا التى لنفى الجنس من الامسماء العامة لا يعدل الى االمصوص بدون 
القرائن و هو متعلق الظرف ايضا و الاصل ايضا فيه ان يكون فعلا عاما او اسما عاما على 
اختلاف المذهبين و قد برهن عليه فى فن الادب و البلاغة واما كون على وجه الكال و الام 
معنى اصايا فلان المطلق لا يتناول ما كان ناقصا فعلى هذا قال علماثنا المطلق ينصمرف الى 


0 


: قوله كانت ادنى آه و يأيده ما فى البناية عن ابى حنيفة يلثة هو (اى المصر الجامع) ما يجتمع فيه مرافق اهله ١١‏ 

:قوله و سيأتى بيانه آه من عدم اشتراط السلطان و اذنه على قول و ان من قال بالاشتراط فهو قائل بسقوطه عند عدم وجوده حتى قال المولينا بحر العلوم 
فى الرسائل الاركان ان لا خالاف الافى ما يمكن الاستيذان و سيأتى زيادة بيان فمن ضرورة صحة الجمعة بلا سلطان و اذنه سقوطه عن تعريف المصرايضاً 
فلله الحمد ١7‏ 

": قوله فى نحو هذا آه و له نظائر غير محصاة فى الشرع نحو "لا صلوة لمن لا يقيم صلبه" كما فى صحيح ابن حبان و "لا صلوة بحضرة الطعام" و "لا و هو 
يدافعه الاخبثان" كما فى صحيح المسلم و من سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له الامن عذر و لا ايمان لمن لا امانة له و لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه 
و لاصلوة لجار المسجد الافى المسجد فهل فيها الحكم بعدم الصحة فضلا عن السقوط و فى الطحاوى صفحة ٠‏ عنه كككُةٌ ليس المسكين بالذى ترده 
التمرة و التمرتان و لكن المسكين الذى لا يعرف فيتصدق عليه و لا يسأل الناس و ايضاً فيه صفحة 7١9‏ عنه كلاد ' استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف 
الصف" ١١‏ 

*: قوله و الاحسن آه اتى بالتفضيل لان تقدير كاملة هنا إيضا صحيح لوجود القرائن بخلاف نحو واجبة او صحيحة لانها مع كونها مجازا تمنعها الموانع ١١‏ 
*: قوله على وجه الكمال آه فبهذا علمت نقصا ن الجمعة بعدم الاجتماع فى المصر عند القدرة و عدم الحرج و اقامتتها فى القرى و البرارى لان مرجعه الى 
نقصان تعدد الجمعة و هو لاهل المصر اشد لان ثبوت الاجتماع فى المصر بعبارة نص الحديث و حيث ما كان بدلالته اذ ليس ظرفية المصر امر يخالف 
القياس بل هو معلل بعلة الاجتماع و ليس المراد مطلق الاجتماع و لو فى امكنة متعددة لانه حاصل غالبا لكل فريق و اما عند التحرج بالاجتماع فى مكان 
واحد مثلا فالجمعة تامة كاملة و لو فى القرى و البرارى من غير كراهية كما فى المجموعة الفتاوى ١١‏ 


7 
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المطلق و المقيد و اما تخصيص' نحو واجبة او صحيحة فلا يقال به الا بالقريئنة لان اطلاق العام 


(و هوهنا نحو موجودة) على بعض افراده وان كان حقيقتة باعتبار التناول لكنه مجاز باعتبار 
القصر كا فى التنقيح و التوضيح فكيف به مع الدلائل المانعة المصرحة بل القاطعة قال الله تعالى 
1 كبرو اللة عَلى مَا هَدَاكُم' و لَعَلَّكُم تَشكُرُودَ» [ [البقرة:18١]‏ و 9وَاذكْرُوا اللهَ فى 
يام مَعدُودَاتٍ .. .© [البقرة:7٠«]‏ و ل...وَيَدكُرُوا اسم الله فى أَيّام' مَعلُومَاتِ عَلى ما رَرَقَهُم 
من بَهِيِمَةٍ الأنعام.. 0 و . ا ار 
النعَام...4[الحج:؛"م] و 9..كَذلِىٌ سَخَُرَمًَا لَك لتُكَبَّرُوا الل عَلى مَا هَدَاكُم وَبَشَّرِ 

المُحَسِنِينَ 4[الحج:/1] فانظر الى عمومات الايات باعتبار الضمائر و اطلاقاتها ا 
مع تصري اثمة الاصول ان العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب فإذا افتوا بقول الصاحبين 
فى التتشسريق مع انه مذكور فى قول على يله و لان الهداية و الترزيق و التسخير الذى جعل 
التكبير بمقابلته لا يختص بمكان دون مكان فترى المجاج يكبرون فى العرفات و غيرها على 


':قوله و اما تخصيص أه فترى اصحابنا يحكمون بجواز صلوة ظهر اهل المصر قبل الجمعة بقياس ركيك و هو ان الاصل فى هذا اليوم هو الظهر مع وجود 
حديث الا لا صلوة له آه اذ هو يرد اصلية الظهر و كذا صحتها على تقدير فرض الصحة فى خبر لا التى هى لنفى الجنس و هو و حديث على كلك بمنوال 
واحد فكيف به مع وجود القواطع ١١‏ 

":قوله عَلى مَا هَذَاكُم4 آه انما اتى بالايات التشريقية لوجود التشريق فى حديث على يالكه ١7‏ 

':قوله #راسمّ الله فى أيّام4 آه فائده وعن انس ينه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه و يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه آه بلوغ المرام 
كتاب الحج و الحديث ورد فى صفة عدوهم من منى الى عرفات آه اى مع رسول الله يَككلٌُ كما فى سبل السلام وفى المبسوط فى باب التشريق صفحة 47 
افق المبفاقة هن الممحابة عه و هلق و او عست نه اتعريدا بالك يخ دتصاوة العا ةيوم عرفة وريه اعد علماننا قن ظاهر الروانة القولة تال ارو 
اذكُرُوا الله فى أَيّام مّعدُودَاتٍِ ...© [البقرة:70] وهى ايام العشر عند المفسرين فيقتضى ان يكون التكبير فيها مشروعا الاما قام عليه الدليل و 
عن عبدالله بن توغ قال قل رول الله 285 'افكل ا قافر قالت الانبياء 25 من قبلى يوم عرفة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله 


اكبر و لله الحمد و لان هذه التكبيرات لاظهار فضيلة وقت الحج و معظم اركان الحج الوقوف فينبغى ان يكون التكبير مشروعا فى وقته" آه بلفظه و فى 
نومع أكرمته اناي قن هذه المكهراكاتع للحا [01) 
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اختللاف١‏ خا ع ص 0 
صححيحة يحتمل الك" او الكيف والاحتمال مسقط الاحتجاج و لا يخفى عدم الملازمة اقامة 
اجمعة لبناء المسجد الجامع و اى ضرورة الى بنائه فى غير المصر يسع فى العسكر لاقامتها فيه مرة او 
مرتين غالبا و قد قدمنا عن رسول الله كلكُ و الصحابة يكم اقامة امعة فى سفر الحنين و 
الحد.يبية و نحوها مع عدم بنائهم المسجد قال فى اللداية و لا تجوز (اى اجمعة) فى القرى و فيا 
اإيضا ولا جمعة بعرفات فى قولهم جميعا آه السباق و السياق يقتضى عدم الجواز فيها ايضا م فى 
القرى بل اولى لانها مفازة و ليس بشي بالدلائل المنقولة قولا فعلا و الاحتجاج يقول على يلك 
محتمل الا انه سد باب الاحتمال بالمصرحات مع القواطع فيه انه لما نقل الاجماع عن علمائنا بل 
عن اتنا عدم الجواز فى العرفات فالظن بهم انه ظفروا على دليل يعين به احتمال حديث على 
ييه بان المصرح مقدم كيف و قد نقّل عنهم ما يناقض المنقول الاول ففى رحمة الامة صفحة 
9 فى اختلاف الاثمة فى كاب الحج قال ابويوسف يله يصلى اجمعة بعرفة اه و فى الميزان 
صفحة 48 و 45 للشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى كاب الحج قال ابويوسف :1" يصلون ابمعة 
بعرفات و لا منع لعدم النبى عن الشارع و وجه قول اجمهور عدم ورود الام بذلى فكان 
عدم فعل ابجمعة اخف و قال اهل الكشف الاصل هو عدم التحجير آه ملخصا و هذا يرشدىك 
ان لا اختلاف بين اثمتنا فى جواز اجمعة فى الصحارى وايضا ف الميزان عن بعض العارفين ان 


': قوله على اختلاف آه بل من لدن رسول الله وَلكِةٌ و اجماع الصحابة يِلكُمْ من على يله وغيره بعده كَليِةٌ و اجماع ائمة المذاهب و فققهاء الامصار الى الان 
والها نا لللققيدا قاطع أى قاطه أن ليس االعراة عن تقول كلى رضن ١‏ قو عدم هذوة التعروق و الجنسة والعيديق فى البرارعة وقد مز في دلائل الجفية 
مايدل على اجماع الصحابة يِلكُمْ و ائمة المذاهب على ذلك ١١‏ 
": قوله يحتمل الكم آه اى انها غير صحيحة باعتبار الاجزاء فمرجعه الى بطلان المذكورات فى الحديث قوله او الكيف اى انها غير صحيحة باعتبار الاوصاف 
فمرجعه الى نفى الكمال و بهذا اجاب العلماء عن اهل الظاهر القائلين بفرضية الجماعة فى الصلوات الخمس و فسادها بدونها المستدلين بحديث "لا صلوة 
لجار المسجد الا فى المسجد" ١7‏ 
":قوله قال ابويوسف طْهُ آه مع ايراده حديث على كاده نه فى الامالى و لو لاعنده ان هذا الحديث لا يناقض هذا الحكم لما قال به وما قال الجمهور والائمة 
واهل الكشف و بعض العارفين بما نقل عنهم فهذا اجماع منهم على انه ليس فى حديث على يله نهى عن اقامة الجمعة فى البرارى و القرى ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور له //اه؟ 
هذه | تحرط" اغا سحملا 01ئ1ا! مشا هل اناس بو ابيع لازم فى الفرعية ناز قيلي السليون 


فى غير الابنية و من غير حكم جاز لهم لان اللّه تعالى قد فرض عليهم ابمعة و سكت عن 
اشتراط ما ذكره الاثمة أه فن هيبنا علمت ان ما فى الجامع الرموز من تقييد قول الماتن و لادائها 
بوجوبه اقرب الى الحق من تقدير الصحة حيث يعل منه جواز اقامة اجمعة فى القرى لكن الحق 
الصسريح هو الوجوب و الصحة فيا و لو كان اصسابنا متفقا على عدم جواز اجمعة فى القرى و 
البرارى و صي موتك سناع كان لد تقر اتيف لا لي ار تكن المقدا زد« الزاسينة اا 
الجة الله البالغة ولم ير جوابا من اهل عصره الا انكارا ناشيا عن الطبع و عدم الافس بالعمل فى 
حكم تلى المسألة لتعين هذا الحديث مذهبا له فكيف مع القواطع و نقل الاجماع على خلافه 
عن اثمة الاربعة و اتمتنا و مجع ما يوافق او يقرب الدلائل عن علمائنا ففى الحجة الاصص عندى انه 
يكفى ادنى ما يتقرى به قرية ونى البحر صفحة ١4١‏ عن المضمرات عن فتاوى الجة ساية 
اجمعة فى القرى الكبيرة المستجمعة للشسرائط و عن القنية اللزوم و فى الجامع الرموز عن بعض 
المشات السنية و فيه ايضا قيل يصلى بلا شى واذا اذن الوالى او القاضى فلا خلاف أآه ملخصا 
وى الرد امحتار الظاهر ان مجرد الامى رافع لخلاف أه فكيف مع الدلائل القواطع. 


': قوله جعلها الائمة آه المراد يهم ائمة المذاهب الاربعة كما علم بالسباق و السياق من الميزان ١١‏ 


/رسالة فى بيان وجوب الجمعة 
الفصل الثان 2 بيان ذلائل ان الوجوب وجواز الاداء غير مقفصور على وجود 
السلطان١‏ واذنه: 


وهى عمومات النصوص المذكورة و اطلاقاتها و اربع الى الامام للاولوية كتقديم الاعلم فى 
الامامة او الشرطية عند وجوده وعدم خوف فوت الوقت كتقديمه فى الجنازة و قوله ككة و له 
امام عادل او جائر مرجعه الى الكيال اذ سوقه لالحاق الوعيد بهذا الشرط لا ششرطه مطلقا او 
الشرط بشرط عدم الافضاء الى التفويت ثلا يعود تشريعه على موضعه بالنقض كاى شروط 
الغزلواك واركانها المتضوضة بو الاتعفافية لاز عل سيول الام ققائل الازلزية تالكا 
قالوفسعة لخن وان لم يأذنهم السلطان عند وجودة؟ وقائل القترطية فرط الاذن الا اذا 
تعنت” او لم يكن موجودا؛ بل يفضى الى فوت الوقت بانتظاره فاذا لم يكن للسلطان نواب فى 
بلاده فلا بد لاقامة اجمعة فى الكل او مات (اى مات والى مصر) او كان فى زمان الفتن (و لم 
خض لاجلها كم فى الرد عن البدائع) او كان السلطان” و الولاة كافرين ففى عمدة الرعاية 
حاشية شرح الوقاية و من افتى بسقوط المعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل أه وفى رد 


':قوله على وجود السلطان آه فضلا كان الوجود و الاذن او شرطا قال اصحابنا فى اصول الفقه ان المشروط على عدمه الاصلى عند فقد الشرط فجاز ان 
يثبت بغير نص الشارط كما هنا قلت هو مثبت و ان كان عدمه عدما شرعيا بالنصوص المذكورة لتقدم المنطوق على المفهوم و فى رسائل الاركان لمولينا بحر 
العلوم لا خلاف الا فيما يمكن الاستذان آه اى لا يفضى الى تفويت الجمعة بانقضاء الوقت بانتظار الاذن و عليه يحمل ما فى متون اصحابنا ١١‏ 

': قوله عند وجوده آه بل قال فى الصلوة المسعودية صفحة 1717 انه وكيل للناس و هو اصلاء و جاز تصرف الاصيل بدون الوكيل فلو اخرجوه من المصر و 
اقاموا الجمعة جازت و سئل محمد يليه عن اخراج والى الافريقية و اقامة الجمعة بدونه قال جازت و سئل عن عثمان يلكا يه عن اخراج والى البصرة و اقامة 
الجمعة بدونه قال جازت و ايضا تجوز الجمعة عند حبس السلطان و قد اقام على يَإِعُه الجمعة عند حبس عثمان كلك آه معربا و ملخصاً 

": قوله اذا تعنت آه اى منعهم السلطان تعنتا كما فى الرد المحتار (صفحة 550) و القاضيخان و العالمكيرية و البحر الرائق و الخلاصة او لا التفات له لمثل 
تلك الامور كسلاطين زماننا كما فى حاشية الرد المحتار لبعض الافاضل ١١‏ 

*: قوله او لم يكن موجودا آه و قد اخذنا هذا ملخصا من المبسوط للامام السرخسى و قاضيخان و جامع الرموز و الرد المحتار و فتاوى عالمكيرية و مجموعة 
الفتاوى و در المختار و البحر صفحة 15 و رسائل الاركان و الخللاصة ١١‏ 

*:قوله او كان السلطان آه و فى رسائل الاركان عن مشائخنا عل انهم قالوا بوجوب الجمعة عند كون الوالى كافرا ؟١‏ و كان الصحابة يِلْكُمْ يرخصون فى 
الصلوة خلف غير الامام المنصوب بغير اذنه و صلى على يليه و عثمان كاه محصور فقال عبيدالله بن عدى بن الحيان لعثمان يليه انى اتحرج من الصلوة 
خلف هؤلاء و انت الامام فقال له عثمان ييه ان الصلوة احسن ما عمل الناس فان احسن ائمتكم فاحسنوا وان اساؤًا فاجتنبوا ١١‏ كشف الغمة باب الامامة 


وصفة الائمة صفحة ١91١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يللة /.709 

امحتار لو مات الوالى او لم يحضر لفتنة و لو يوجد احد ثمن له حق اقامة اجمعة نصب العامة لهم 
خطيبا الضرورة مع انه لا امير و لا قاض ثمة اصلا و ببذا ظهر جهل من يقول لا تصح ابمعة 
فى ايام الفتنة مع انها تصح فى البلاد التى استولى عليها الكفار آه و فى حاشية رد امحتار لبعض 
الافاضل و نقل شيخنا عن عمد اللالى انه لو تعذر الاستيذان من السلطان م فى هذا الزمان 
من عدم التفات السلاطين لمثل تلى الامور فاجتمعت الناس على خص ليصلى بهم جاز آه و 
فى رسائل الاركان عن مشاتحنا انهم قالوا بوجوب ابمعة عند كون الوالى كافرا آه قلت فياايها 
الاخ الصاح الماهر بالدلائل المنصف الخارج عن جمود التقليد الذى هو سبب لسوء اللخاتمة ما فى 
الاحياء و غيره ولمعصية الله و رسوله كَلكةٍ والائمة ولعداوة المهدى المنتظر كم فى المواضع 
العديدة من الفتوحات هل يعلم من تصسريحاتهم بوجوب اجمعة حين موت الوالى او كونه كافرا 
الا سقوط وجود الوالى واذنه و دخوله فى تعريف المصصر مع ان الششرط على قول من قال به 
موجود دللالة لان وجوده واذنه معلل بعلة الامن يا ان المصر معلل بعلة الاجتماع و ليس 
بامرين تعبديين ل تبلغ عقولنا بلميتهما قال المولينا شاه ولى الله فى الجة الله البالغة و الاصم عندى' 
انه يكفى اقل ما يقال فيه قرية لما روى من طرق شت يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة عليم و 
عد منهم اهل البادية قال كَلهِ "المعة على الممسين رجلا" اقول اللمسون يتقرى بهم قرية و قال 
"الخمعة واجبة على كل قرية" و اقل ما يقال فيه جماعة لحديث الانفضاض و الظاهر انهم لم 
يرجعوا و الله اعلم فاذا حصل ذلك وجبت اللمعة و من تخلف عنها فهو الآثم و لا إشترط 
الاربعون و ان الامراء احق باقامة الصاوة و هو قول على يلي اربع الى الامام و ليس وجود 
الامام شسرطا و الله اعم بالصواب آه فلله در هذا القائل الماهر المنصف و يقوله اقول الا ان 


': قوله الاصح عندى آه و يأيد ما قال هذا الماهر ما روى البيهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله وَككةِ يقول "الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن 
فيها الا اربعة" ١١‏ 


+71 /رسالة فى بيان وجوب الجمعة 
عندى ان الرخصة فى عدم اقامة ابجمعة لاهل البادية معلل بعلة تحرج الاجتماع و فى جموعة 


الفتاوى صفحة ه/ا١‏ و5١‏ ول/الا١‏ و78٠١‏ و79٠١‏ ان صلوة المعة فى المصصر و القرى فى 
كل المواضع صمحيحة بلا كراهية بغير السلطان و نائبه ول يرد فى هذا الباب حديث١‏ صحيح 
مرفوع السند يدل على اشتراط ما ذكر و نقل عدم اشتراط السلطان عن شاه ولى الله فى الجة 
الله البالغة و عن شيخ عبدالحق فى الفتح المنان و عن مولينا بحر العلوم فى الرسائل الاركان و 
عدم اشتراط المصسر عن الشاه و الشيخ ولا ينبغى للمسامين ان يتركوا ما هو اعظم اركان 
الاسلام و شعائر الدين باغواء مضل و ليتقوا الله و لا يتركوا ما هو المقطوع به بالظن و التخمين 
أه مغيرا ملخصا اسماء العلماء تحت جواب الاستفتاء' هذه المولوى مد عبدالعزيز الجواب صحيح 
والرأى نجيح كا لا يخفى على الماهر المنصف المتفطن المولوى سيد مد نظير حسين المولوى 
سيد شيريف حسين دهلوى المولوى مد عبدالحليم بتكالى المولوى ابوحامد مد توتكى المولوى 
سيد احمد حسين دهلوى نعم المولى و نعم النصير خادم شرع عزيز المولوى مد عبدالعزيز عظيم 
أبادى خادم شسريعة رسول الثقلين المواوى مد تلطف حسين عظم أبادى بتوفيق خدا باد 
المولوى شهود الحق عظيم أبادى جهان شد منور ز نور المواأوى حسن عظم ابادى بطفيل نى 
كك المواوى المى بخش عظيم أبادى هرجه جيب مثيب تحرير كرده حق و درست است و 
خلاف أن باطل المولوى ابوطيب مد سس الحق عظيم أبادى المولوى حمد عبدالصمد بن ملا 
عب دالاحد خان فرخ آبادى الجواب حق المولوى مد عبدالله كلانوى صمح الجواب و الله اعلم 


': قوله و لم يرد فى هذا الباب حديث آه قلت بل لم يورد شئ فى هذا الباب اذ حديث على معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصر فهو من اقوى الدلائل 
على اقامة الجمعة فى القرى و البرارى بجامع العلة كما ثبت الاقوال و الافعال من رسول الله كَلكِةٌ و الصحابة طلْكُمْ باقامتها فيهما بل سيق هذا الحديث لعدم 
جواز الجمعة فى مجرد المصر (كذلك ورد فى الاصل و الظاهر المصر المجرد كما لا يخفى) و غيره بدون حصول مادتها التى هو المدار المؤثر فترى انه لا 
كلام فى عدم صحة الجمعة فى المصر ما لم يحصل اجتماع مادتها و ان اختلفوا فى كيفيتها من اربعين او ثلاثة او واحد سوى الامام ١١‏ 

": قوله جواب الاستفتاء آه اى الواقع فى مجموعة الفتاوى لاعلام الهند فلله الحمد ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله الكض 
حرره الراجى عفو ربه القوى ابواالحمسنات محمد عبدالحى أه السابق يخير هذا الافتاء هو المتبحر 
المنصف ولا حظ فيه للمغمور فى جمود التقليد محمد سرور الفراهى ثم الجيجئ ١١‏ 


مؤلف: 


مولوى سر 
محمد 

ور فيضى 

اى عن 
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مولوى | 
بوالحسن صا 
ع حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
اى عله مى باشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن: حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشرء اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


فى التحقيق فى الجمعة 

#* مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 

+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


وكراوجدن: 
فراهء ولسوالى خاكسفيدء قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عل 
تلفن: 5551175 ٠ل/ا*‏ -15/815 ٠/1/5‏ 


1" /فى التحقيق فى الجمعة 


والتحقيق على ما تفردت به ان لا معارضة بين حديث على يلت لا جمعة ولا تشريق ولا 
صلوة فطر و لا امصى الآ فى مصصر جامع او مدينة عظيمة اخرجه ابن ابى شيبة و حصحه ابن 
حزم و عند عبدالرزاق عنه لا تقسريق ولا جمعة الا فى مصير جامع وبين النصوص الآخر 
الواردة فى باب الجمعة و التشسريق و العيدين لان معناه الاصل الذى يقال به بدون ملاحظة 
القرائن هكذا لا جمعة ولا تشسريق ولا صلوة فطر ولا اضحى موجودة' على وجه الكمال و 
القام' اللا" أه اما كون موجودة معنى اصايا له يقال به بدون القرائن فلان خبر لا التى لنفى 
الجنس من الاسماء العامة لا يعدل الى ا"لخصوص بدون القرائن و هو متعلق الظرف ايضا و 
الاصل ايضا فى متعلق الظرف ان يكون فعلا عاما او اسمما عاما على اختلاف المذهبين و قد 
برهن عليه فى فن الادب و البالاغة واما كون على وجه الكال و القام معنى اصايا يقال به 
بدون القرائن فلان المطلق لا ,تناول ما كان ناقصا و هذا ما قال علمائما المطلق ينصمرف الى 
الكامل كالماء المطلق لا ينصصرف الى ماء الورد فلا يكون حمله على الكامل و التام تقيبدا محتاجا 
الى القريئة بل يؤؤخذان من ماهيته الجنسية اذ الاصل ان يكون الدالية و المداولية فى الاسم و 
المسمى الحقيقيين تاما كاملا و الذهاب الى النقصان خلاف الاصل و قد برهن عليه فى فن 


': قوله موجودة آه و فى بعض شروح الاحياء ان المشهور فى نحوهذا نفى الكمال الا انه بعضهم يقدرون لفظ كاملة فى الخبر و بعضهم اضافة الكمال فى 
الاسم آه ملخصا و ما قلنا اولى اذ ليس فيه رائحة من المجاز فلله الحمد ١١‏ 

':قوله الكمال و التمام آه اللذان يحصل بهما شعار الانسلام فى كل اسبوع اذ هو احد الاغراض الشرعية فلهذا اختلفوا فى الصلوة فى موضعين و مواضع فى 
مصر واحد و اما فى غير مصر و ان كانت تامة كاملة الا انها فى درجة النقصان بالنسبة الى صلوة مصر فى تحصيل هذا الغرض فنسبة النقصان اضافية و 
نظائره غير محصورة فى الشرع و هذا عند القدرة و الا فالصلوة تام كامل و لو جعل المصر شرطا لعدم انعدام المشروط عند عدم القدرة على الشرط فلله الحمد 
1١‏ 

": قوله الا آه و له نظائر غير محصات قال رسول الله وَل "لا صلوة لمن لا يقيم صلبه" آه اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين فى كتاب اسرار 
الصلوة عن صحيح ابن حبان و ايضا فى الاتحاف عن مسلم لا صلوة بحضرة طعام و لا و هو يدافعه الاخبثان آه و فيه إيضا من حديث انس طَاقعُة من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلوة له الا من عذر و فيه ايضا و فى تذكرة الموضوعات عن على ييه "لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد" آه و نحو "لا ايمان لمن 
لا امانة له" و "لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" ١١‏ 
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اصول الفقه فى بحث المطلق و المقيد و اما تخصيص نحو واجبة' او صتحيحة فلا يقال به الا 


بالقريئة لان اطلاق العام على بعض افراده و ان كان حمَيقتا باعتبار التناول لكنه مجاز باعتبار 
القصر م فى التنقيح و التوضيح و لما كان كل واحد من ابجمعة و التشريق و العيدين حكما شرعيا 
يحتاج هذا التخصيص الى قرينة شرعية و لم توجد بل النتصوص متظاهرة على وجوبها على كل 
من آمن بالله و اليوم الآخر الا من استئنى لاجل الرخصة” وفى كل المواضع الا ما استثقى 
للرخصة ايضا و اما دعوى العزيمة فما لا تسمع له نصا ول تجد له علة بل هو مخالف لعمومات 
النتصوص و اطلاقاتها و لولم يكن ارادة الكل و التمام فى حديث على يله معنى حقيقيا بل 
مجازا لكان ايضا هو المتعين بالنصوص الواردة فى هذا الباب لعدم جواز المعارضة مادام امكان 
التطبيق !ا صرح به اثمة الاصول فن دلائل قوله تعالى ...و لِتَكَبّرُوا الله عَلى ما هَدَاكُم وَ 
لَعَلَّكُم تشَكُرُونَ4 [البقرة:88١]‏ و 9وَ اذكُرُوا الله فى أَيّام تَعدُودَاتٍ ...4 [البقرة:0"] و 
(..وَيَذكٌرُوا اسم الله فى أَيّام مََلُومَاتِ عَلى مَا رَرَقهُم من بَهِيمَةٍ الأنعام....4[الحج:1"] 5 
كدعوا امس اللو عَلى ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ الأنعام...)[الحج:4"#] ول كذلك دما 
لَكُم لنَكَبرّوا الله عَلى مَا هَدَاكُم وَبَشَّرٍ المُحسسنِينَ4[الحج:/"] فانظر الى عمومات الايات 
باعتبار الضمائر و اطلاقاتها باعتبار المكان مع تصسري اثمة الاصول ان العبرة لعموم اللفظ لا 
الحصوص السبب فلذا افتوا بقول الصاحبين فى التشريق مع انه مذكور فى قول على الث و لان 
المداية و الترزيق و اللتسخير الذى جعل التكبير بمقابلته لا يختص بمكان دون مكان فترى اجاج 


': قوله نحو واجبة آه مع ان تخصيص واجبة لا يمنع المشروعية فى القرى و تخصيص صحيحة يحتمل صحة الاجزاء او الاوصاف و الاحتمال مسقط 
الاحتجاج مع ان غاية الامر ان مراعات هذا الشرط لازم عند القدرة و الحديث ساكت عن سقوط المشروط عند عدم الشرط عند العجز بعد وجوبه بالنصوص 
الموجبة اذ المشروط كالموصوف على عدم اصلى عند عدم الشرط و الوصف كما فى اصول الفقه فقد بين صحة هذا المشروط عند العجز عن شرط المصر 
بافعال النبى كك و الصحابة ظلْكُمْ و اقوالهم و له نظائر غير محصات كالشروط و الاركان المنصوصة و الاجتهادية فى باقى الصلوات تسقط عند العجز ١١‏ 
": قوله لاجل الرخصة آه كاهل البادية و تحوهم لحديث ورد بذلكى بطرق شتى يقوى بعضها بعضا كما فى الحجة الله البالغة اذا تحرجوا بالاجتماع فالحديث 
معلل ١١‏ 
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يكبرون فى العرفات و غيرها و اما عدم اقامة رسول الله يك المعة فى العرفات ا فى الصحاح 
فانا لا نكر الرخائص بل لما رخائص بل لها رخاقص كبيرة حتى انه يي امس بالصاوة فى 
الرحال' بالمطر يوم الحد.يبية و الحنين يوم ابجمعة م فى ابوداود و هذا مل فى كل موضع ثبت 
عدم اقامته يَةِ و الصحابة ْم لصلوة اللمعة و اما عدم اقامتهم تحريا لعدم جواز الصلوة فى هذا 
الموضع قرية كان او صعراء فلم ينبت ولو ثبت اقامتهم لمجمعة فى القرى و الصحراء مرة لتعين ان 
عدم الاقامة ليس للعزيمة و قد نقل فى جموعة الفتاوى صفحة ١1/٠‏ عن مصنف ابن الى شيبة 
روى ان عمر لله كتب الى البحرين ان ادوا اللمعة اغا كنتم و مسححه ابن خزيمة و لفظ ايفا 
تامزا الغ وتوف رو ارا كل لقو يفك اناهن عرو القرااكل ف رو عالق اكه 
عمر لله و عثمان يله كانوا يؤدون المعة بامرهما و فيهم جماعة من الصحابة يكم آه معربا و لا 


يخفى ان عليا تلثه كان فى زمرتهم غير خفى عليه ما بجرى فهيم خصوصا ما كان من اعظم 
الاركان الاسلامية فى هذه المدة المديدة و قد صرح ائمهة الاصول ان نحو هذا يسمى اجماعا' و 
إيضا فى جموعة الفتاوى صفحة ١58‏ عن جة الله البالغة الشيخ ولى الله و هو من اعظم 
الاحناف انه جاء فى الحديث الجمعة واجبة على كل قرية آه معربا وفى كشف الغمة صفحة 
و كان كله ينبى رعاة الابل و الغنم يوم اجمعة ان يبعدوا بها على رأس" ميلين حت لا 


': قوله فى الرحال آه و هذا ينبئك على ان اقامة الجمعة كانت ديدنا لهم فى الاكثر حتى احتاج كَةٌ الى تنبيههم بالصلوة فى الرحال يوم المطر و لم يكن 
اقامته كلد للجمعة مقصورا حال اقامته كَلكَدٌ ففى المبسوط بما محصله قد اقام يلد الجمعة بمكه و هو مسافر حتى قال كَكِةٍ فى هذا الايام اتموايا اهل 
مكة صلوتكم فانا قوم سفر آه ١7‏ 

": قوله اجماعا آه فيرد الاحتمالات المخالفة لفعلهم و امرهم يِلكُمْ الواقعة فى حديث على رضى الله تعالى عنه و له نظائر مذكورة فى اصول الفقه فى بحث 
ترك العمل بخبر الواحد اذا خالف الظاهر ١١‏ 

":قوله على رأس آه و فى ابن ماجة قال رسول الله كَلدْةٌ الاهل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع 
ثم تجئ الجمعة فلا يجئ و لا يشهدها و تجئ الجمعة فلا يشهدها و تجئ الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه و فى الترمذى عن النبى ككةٍ الجمعة 
على من آواه الليل الى اهله و به ذهب ابوحنيفة لله و اصحابه بَإبْكُ قاله الشيخ عبدالحق نقلا عن الطيبى و اختلف التصحيحات و الترجيحات فى فتاوى 
امصخابنا:و اكترها حرقودة بالتصوض والتعقيق عن قواعةا' لخ ايفين حنه التحافيث يفوك الى ا#لريايها اليه آمَنُوا إِذَا نُودِىَ للصَّلوة... 
64لجعة5] وبقوله لله التحوحة هلل من سم القداد لآق كفيوم الشرظ اغب مكييز عئدنا و ايض لايعدمل المطلق على اليد ف الأنمبات لعدم المزاخمة 
بينها و التحقيق فى اصول الفقه ١١‏ 
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يسمعوا النداء فلا يشهدون ابلمعة ويقول لحم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على قلبه آه و 
ايضا فيه صفحة ٠١‏ كان ابوامامة يليه يقول مسعت تومرك الله كله رفون ابقية واسية ل 
النمسين رجلا و ليس على ما دون الخمسين جمعة آه قلت هى واقعة حال فلا تعم بدليل النصوص 
الاخر و فيه ايضا و كان ابن مسعود يله يقَول مسعت كه رسوؤلك الله كله يفول اتبيه والحية عل 
كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة و قال كعب بن مالى كله اول من جمع بنا اسعد بن 
زرارة #لثة فى بقيع الحضمان قيل لكعب 5 كتتم يومئذ قال اربعون رجلا جمع بنا قبل مقدم 
البى كَهٌ من مكة قال شيخنا و الظاهر ان العدد المذكور ليس بشرط و لو كان اسعد يله وجد 
دون الاربعين جمع بهم و اقام شعار ابمعة بدليل الحديثين قبله فهى واقعة حال آه و فيه ايضا 
صفحة 7١7‏ و كان وَل يقول "اجمعة واجبة على كل محتل سمع النداء فى جماعة الا عبد تملوى 
اواعرأة اوضى او عريقن او مستاف ومن اسشقن عنا بلهؤ أو تجارة استفق الله عنه و الله 
غنى حميد" أه وفى المبسوط للامام الشمس الدين السسرخسى المحتوى على كتب ظاهر الرواية 
صفحة 7١‏ من الجزء الثانى قال رسول الله يلِ "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه ابلمعة" 
الادية وافيه ابغنا أصضفعة 4 :ان :وول الله كله :1 يق عمسي بن حيرييفه إلى اللديدة فيل 
حرته قال له اذا مالت الشمس فصل بالناس اجمعة و كتب الى اسعد بن زرارة كه اذا زالت 
الشمس من اليوم الذى يتجهز فيه الهود لسبتهم فازدلف الى الله تعالى بركعتين آه قلت فبطل 
استدلال بعض العلماء ان اقامتهم ابمعة كانت بغير علم رسول الله يكِْ و فيه ايضا صفحة 5 ان 
مصعب بن عمير يِثة اقام اجمعة بالحد.يبية مع اتنى عشسر رجلا و اسعد بن زرارة كله اقامها 


بتشعة عشر رجلا هفهل الديبية الا قزية ضتغيرة 15 فى حواختى البخارق فال يعطن |صصابنا 
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الحنفية فى بيان عدم' وجوب ابمعة فى القرى ان آية اجمعة مخصوصة بالا جماع لعدم جوازها فى 


البرارى اجماعا و لا فى كل القرى عند الشافعى #ه خاز تخصيصه بحديث على طلثه و هو لو 
عورض بغيره لفديث على كاله اولى و كفى به قدوة و اماما آه حصلا و هو فاسد بوجوه الوجه 
الاول فساد هذا الاجماع بنقل بعض العارفين كم فى الميزان للشيخ عبدالوهاب الشعرانى ان هذه 
الشروط الت اشترطها الاثمة انما هى للترخيص لا للعزيمة فلو اقيمت ابمعة بغير اذن الامام و فى 
غير الابنية جازت آه ملخصا كا ان اهل مصير و السواحل يؤدون اجمعة فى خلافة عمر يه و 
عثمان يلثه بامرهما و فيهم جماعة من الصحابة ثم كما فى البييقى و الوجه الثانى ان جواز 
التخصيص بالظنى فى المرتبة الثانية معلل ببقاء افراد العام ظنية بعد التخصيص الاول و اجمعة 
قطعية اجماعا يكفر جاحدها لا يتوقف قطعيتها بعدم تخصيص الآية (لثبوتها بالدلائل الشتى) 
فكيف يخص هذه الآية و الآيات الواردة فى التشسريق ببذا الحديث و الوجه الثالث عدم اولوية 
قول على يإلثه فى كل الاحوال مطلقا (فنحن وان حملناه على السماع فاللازم ترجيحه على 
الموقوف لا المرفوع الاصل فرقا بين الملحق و الملحق به) بل للترجيح مراتب و قد عورض هنا 
باقوال الننى كَل و افعاله كَكدْهٌ و الصحابة يله فى زمانه كَكدْهٌ فى المدينة و الحد.يبية و الحنين و 
كذا امرهم و فعلهم بعد زمانه يد فى السواحل و ايغا كانوا و على كلثه منهم فيهم فى هذه المدة 
المديدة فلا يجوز حمل قوله الا على ما يوافق فعله ياه و افعالهم كم و بطل وجوهه الا وجه 
الموافقة ما فى اصول الفقه فى بحث حديث وقع غخالفا لفعل الصحابة يتم فى حك اشتهر بينهم او 
مخالفا لفعل راويه ما عرف فى موضعه و الوجه الرابع ان هذا الحديث ليس من باب الايجاب 
فى شيئ بل هو لتكميل الاداء بتتميم مادة ابمعة التى هى الاجتماع بتحريض اهل المصسر و 


':قوله فى بيان عدم آه و التحقيق ان هذا التخصيص غير متصور كما لا يخفى على الماهر فى فن اصول الفقه المنصف لان شرط التخصيص الحقيقى 
ان يكون المخصص كلاما مستقلا مقارنا للمخصص منه و لا وجود و لا معنى للاجماع وقت حيوة النبى كَكلُةٌ فضلا عن المقارنة و لو اعتبر تراخيه يكون هذا 
التخصيص نسخا و لا نسخ بعد حيوة النبى يَلكةٍ فضلا من ان يكون بالاجماع و هذا ظاهر جدا فلله الحمد مع ان الباقى بعد نسخ البعض باق على قطعيته 
لان الناسخ لا يعلل اتفاقا فلا يجوز تخصيصه بالاخبار الاحاد بحال ١١‏ 
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الاطراف بالاداء فى مكان واحد' فى المصمر او خارجه فقوله فى المصرر الوجه الفلانى معلل لا 
مقصود” وهذا لاتيانه بكامة فى الظرفية لا على الايجابية فهو نظير "لا صلوة لجار المسجد الا فى 
المسجد" بالنسبة الى النصوص الموجبة للصلوات فلا معارضة بينه و بينها (اى بين حديث على 
فك وين التصفوض الموجبة) .و هذا هن الى :و الوجة دامس ان هذا التأصصيل افا من 
القياس و هومردود بالفعل الصحيح و القول الصريح من رسول الله كله فكذا هذا لثبوت اقامة 
اطغة فق رسول: الله كل وا الصتحابة يكز قى القرى و الوجة النادسن ان عند إرادة كون المتعلق 
به فعلا خاصا او اسما خاصا وجب ذكره صريحا او لا بد من القرينة و القرائن هنا مانعة فكيف 


بالوجود مع ان تخصيص واجبة لا يمنع المششروعية و تخصيص تصيحة" لا يمنع الايجاب لعدم 


':قوله فى مكان واحد آه فلو شرطنا المصر للقادر به فالمشروط عند عدم الشرط لفاقد المصر على عدمه الاصلى عند الحنفية كباقى الشروط و الاركان فجاز 
ان يثبت بالعمومات اذ مفهوم الشرط و الوصف غير معتبر عندنا كما فى اصول الفقه فى بحث قوله تعالى (وَ من لم يَستَطِع مِنكُم 
طَول....6[النساء: "| وغيرها و كذلك اربع الى الامام نحمله على التكميل للعمومات و كذلك قوله يَكةٍ 'و له امام عادل (قوله و له امام عادل" آه و فى 


الاطلاق اشارة الى عدم شرطية كون الامام فى كل مصر او قرية يقام فيها الجمعة بل يكفى كونه موجودا فى دار الاسلام و عليه ظاهر المتون و ما تكلف فى 
الرد المحتار و البحر مجرد قياس و الحديث معلل بعلة حصول الامن عند وجود الامام فالمدار على الامن فلو خاف على نفسه مثلا بالحضور لم تجب و ان 
كان الامام موجودا و ان كان امنا على نفسه مثلا تجب ولو فى زمان الفتنة اوفى ولاية الكفار فمن افتى بسقوط الجمعة فيهما فهو جاهل كما فى الرد المحتار 
فعليهذا لو حصل الامن باتفاقهم على تقديم رجل عند عدم السلطان و نائبه لا بأس به كما فى عامة الفتاوى اذ هم احقاء بانفسهم من السلطان و نحوه اذ 
تقديم الوالى عليهم بتحصيل الامن للشفقة كما فى المبسوط للامام السرخسى صفحة اما اذا كان وجود الوالى و اذنه للاولوية كما هو الاقوى من حيث 
الدليل فالامر ظاهر ؟1١)‏ او جائر مرجعه الى الكمال اذ عبارته الحاق الوعيد بهذا الشرط لا شرطه مطلقا فلو شرطناه فهو عند وجوده و حضوره كصلوة الجنازة 
فالمشروط عند عدمه على عدمه الاصلى و قد ثبت بالعمومات وجوبه و صحة ادائه و سقوط الشرط عند خوف فوت الوقت بتتبع الوالى كما فى المبسوط 
السرخسى و قاضيخان و رد المحتار و فتاوى عالمكيرية و غيرها و قال المولوى عبدالحى فى عمدة الرعاية و من افتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان 
فقد ضل و اضل آه ١١‏ 

": قوله لا مقصود آه ككلمة التأفيف معلل بعلة الضرر و العلة هو حصول الاجتماع فى المصر غالبا فلو كان فيه رجل واحد فلا معنى للايجاب و اما اهل البادية 
فلا معنى للمنع بل ورد حديث بطرق شتى يقوى بعضها بعضا انهم من الخمس الذين رخص لهم عدم اقامة الجمعة كما فى الحجة الله البالغة فهو ايضا معلل 
بعلة عدم حصول الاجتماع الا بحرج فلو سكن الوف مثلا من المسلمين فى الاخبية او صار جميع المسلمين من اهل الاخبية فلا معنى لعدم الايجاب كيف 
وقد صلى رسول الله يَكةِ كما فى ظاهر ابوداود فى سفر الحديبية و الحنين الافى المطر و مصعب يُعُه فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و غيره فى غيرها 
وقد صرح الشيخ الاكبر فى الفتوحات فى اخر باب الحج ان اقامة الجمعة فى العرفات من الواجبات كانه يِه نظر الى حصول مادة الجمعة التى هى علة 
لايجابها فى الامصار اذ الاصل فى النصوص هو التعليل ١١‏ 

": قوله تخصيص صحيحة آه مع التردد ان الصحة متوجهة الى الكم او الكيف اى الاجزاء او الاوصاف ١١‏ 


77 /فى التحقيق فى الجمعة 1 ل 

معارضته بالنصوص الموجبة' و تخصيص كاملة لا يوافق غرضمم و باجملة احتمال المقدرات 
مسقط الاحتجاج بنفس هذا الحديث فكيف مع الموانع القاطعة مع ان تفسريع الشسروط و 
الاركان لتتميم اجزاء العبادة عند القدرة عليها فلو انعدمت بانعداهها بعدم القدرة عليها لعاد هذا 
التشسريع على موضعه بالنقض فلهذا ترى الشسروط المنصوصة و الاركان القاطعية فى بافى 
الصلوات سقط عند عدم القدرة عليها ولا سقط المشروط فكيف بوجود هذا الشرط تجرد 
الاحتمال ثم مله على خلاف نظائره بانعدام مشروطه عند عدم القدرة عليه بدون استشهاد من 
الشرع بل بمقابلة الافعال الصحيحة و الاقوال الصريحة من رسول الله ككلكُ و الصحابة يتم فهذا 
مال اهل النظر و الاستدلال من اصسابنا الحنفية بانعدام هذا الشسرط و كذا اذن الامام قال 


المواوى عبدالحى فى عمدة الرعاية حاشية شسرح الوقاية ان من افتى بسقوط اجمعة لفقد شرط 
السلطان فقد ضل واضل آه لا يخفى على من طالع خة الله البالغة لشاه ولى الله يل و 
الاركان لمولينا بحر العلوم يل و فتح المنان لتأبيد مذهب النعمان #4 للشيخ عبدالحق . 


': قوله بالنصوص الموجبة اه فيرعى شرط الاداء عند القدرة عليه و الا فهو ساقط لان المشروط عند عدم الشرط بعدم القدرة عليه على عدمه الاصلى فجاز 
ان يثبت بالعمومات و هنا قد ثبت بافعال النبى كك و الصحابة لهم ١١‏ 


31 
لمواد 
ثل الطادقة 
ِْ رفة 
الا 1 
وراة 
راق الت 
لتفرقة 


مؤلف: 


مولوى محمد 
سرور فيخ 
فيضى جيجه اى يله 


مرتب و شارح: 
محمد رأ « 
بع ولد ابوا 
حبزاده 


7 
محمد صادق ١‏ 
ميرى 


3 د‎ 1 14 , ١ 
مىباشد عل حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى‎ 
و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از آنء حق ندارد بدون اجازه‎ 


كتبى از ناشر اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار شرعاً ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


رم 05 


الفوائد الطارقة فى الاوراق المتفرقة 

# مؤلف: مرحوم مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى 82 

+ مرتب 9 شارح: محمد رابع ولد مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
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١/7‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 


بيانية مولوى ابوا حسن 


الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السالام على رسوله قائد الغزّ المحجلين و على آله و اصحابه و من تبعه الى 


توم اللريق» اما جد 


انا لا نستطيع ان نشكر الله على انعامه لنا من نشر علوم و اوراق لا نظير لها فى هذه الاعصار فى تمام عالم 
الاسلام من عالم مجاهد مجتهد مرشد فى الشريعة و الطريقة و حافظ للقرآن المجيد معرِضٍ عن الدنيا مع 
اقبال الدنيا اليه محب للفقراء و المساكين المحسود بين الاقران المرجع بين العلماء و الافاضل و سائر الانام 
المؤلوق نتهمة نترور دن فيضن المكوفخ في هنة 23م 


تك الغنة لله كترور ابن وطاق فاك وير 82 عدار تدده ابوالتصبيى رالتؤقيق ذاه نا باسبراق هتكاراه 
مرك عر اشير ولد عام عر لدابم ولق مكاي انالة عبد للك كود انك فر فى وعدم زان رلك نز 
(ابوالحسن) و محمدصادق ولد حبيب الله نواسة دخترى بندهء اين مجموعه را مرتب و توضيح و جاب نمائيم 
كة صرف ات الرا قب البصيز هجر انف وماق ان تروش كرفتة و يفخا عدماكا ارولدة اسان ها ذارة 11د 
ايشان تشكرى نمايم؛ همجنان از محمدرابع از زحمتى كه در ترجمه و توضيح أن كشيده خيلى متشكريم و 
همجنان از محمدصادق كه زحمت كشيده اين كتابها راتايب و غلط كيرى نموده خيلى متشكر ميباشيم خداوند 
اجرشان بدهد ودر آينده توفيق بيشتر بدهد براى جنين كارهاى خيرية. 


ودر ذيل ميخواهم جهار نقل از مواضع مختلف آثار مرحوم را ذكر نمايم كه براى خواننده كان ميتواند مفيد واقع 
شود: 


ازايق كتاب عالمن مستفيد:ميشوؤذ كة باضّاقة داشتن تقوى و انضاف. و استقلال فكرى از اهل استدلال نيؤ 
باشد يعنى بعلوم مروجه دينى مخصوصاً به علم اصول فقه خيلى ماهر باشد و قواعد آن كاملاً براى آن 
مستحضر باشد و از مواجه شدن با اقوالى نظير (لم قال صاحب فتح القدير هذا القول و من اين قال هل 
دليله صحيح ام لا) نه تنها وحشت نكند بلكه منشرح القلب نيز شود و الا فهو من الذين قال فيهم الفاضل 
القندهارى يخلى و طبعه و لا يشتغل بالبحث معه بناء عليه كسان اخير الذكر نه تنها منتفع نخواهند شد 
بلكه متضرر هم ميشوند. مرحوم لله مى نويسد: فقد نقل المولوى سعد الله القندهارى فى السحاب 
الاضماك عن الغزالى ان الانصاف ان جعل الحق وقفاً على واحد من النظار بعينه قول قريب الى الكفر و 
متناقض فى نفسه آه ملخصاً و فيه ايضاً المقلد الذى ران التقليد على قبله كما انه قاصر عن النظر فليس 
باهل لان يناظر اويتاظر فالواجب. أن يخلى و طبعة و لا يشتغل بالبحث معة» اتترهو. 

غرض از نقل دوم اين است كه تكرار بسيار مسائل و دلائل تصنيفات مرحوم ع قصدى بوده و هدف از اين 
نحو بيانات باضافة افادة مطالب و دلائل استحضار آنها است در ذهن خواننده جون اين دلائل براى اكثر 
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در اين عصر غير مأنوس ميباشد بناءً عليه بايد غرض از تكرار را فهميده اعتراض نكنند. مرحوم يِه مى 
نويسد: و قد اطلنا النظر فى هذا الباب و اوسعناه بملاحظة كتب غير محصورة و كررنا لك التحقيق لانه 
كان غير مأنوس عند اكثر اهل الزمان تأسيا بقوله تعالى لأوَلَقدْ صَرَبْنا لِلنّاسٍ في هَذَا الْقْآنِ مِنْ كل مَثَلٍ 
َعَلَّمُمْ يَتَذَكَرُونَ 4 [ الزمر: 0"]. 


مقضذ ازتقل سوم بق است كه جون تقايد حق شراط خاض خود' را ذارة أما درييق يسيارئ | زعلماء زمات اين 
شرائط ناديده كرفته ميشود لذا جناب مرحوم بعد از بيان تقليد جامد و تقبيح نمودن أن اين مطلب را روشن 
نمود كه غرض تقبيح نمودن تقليدات و اجتهادات مطلقاً نيست اكر جه عدَّهُ كه ماهر بعلوم نباشد جنين 
فكر خواهند نمود بلكه غرض از اين بيانات اين است كه شرائط تقليدات و اجتهادات مراعات كردد و الا 
سبب اشتباهات حتى كمراهى ميشود. مولوى محمد سرور 32 اينطور مى نويسد: ومن لم يكن ذا مهارة 
فى علوم التفاسير و الاحاديث و ما توقفا عليه من سائر العلوم و القواعد المذهبية يظن هذا منا تحقيرا 
للاجتهادات و التقليدات خصوصاً اذا كان به رائحة تعصب المذهبى و ليس الامر كذلك بل الغرض ان 
لها شروطا اذا لم تراع بل يذهب فيها يمين الافراط و شمال التفريط صارت سببا للضللة فهى تضاهى فى 
هذه الامور الكلام الالهى فى انه مإيْضِلٌ به كَنِيرًا وَيَمْدِي به كَثيرًا 4 [ البقرة: 77] و لوعددنا ما فى فتاوى 
اصحابنا من فروعات خالفت المذهب بل بعضها الشريعة الغراء ايضاً لعجزنا عن احصاء ها حتى قالوا ان 
الفتاوى كالصحارى فيها الافاعى و الغرض ازالة استبعاد المصنف من وقوع الخطاء و التغير فى بعض 
الأأحكاء مع اتابن النامن عليه حفن ضار المعروف مدكرا و المدكر تعروفا واتجن شير الخ 


تحقيق معنى جمعه ميباشد بطور خلاصه كه تمام تناقضات ظاهرى دلائل أن باين تحقيق مرفوع ميكردد و 
هم در اين تحقيق بيان فوائد دنيوى و اخروى اين فريضة بزرك يادآورى شده هم بطور مفهوم ضرر منع 
أن توقسليية كد مخترقة جرواتكة متاق جباق انتلاع ات كومزة عمعوارات ذين مني اطلام 
قذة نفك هوم انه من توضتلة :و لحقيق الجقاء :ان اللةاضالى إلما بعك وله ككل بالولف وافين نسدد 
ليظهره على الدين كله و جعل بعض هذا الاظهار بالسيف و بعضه بالحجة و بعضه بالعبادات التى هى 
الشعاراث الالزاامية تنم السازات الهو واعيرها:والجمافات المشصوصية ف اقل علينا ايد هدها ذ 
امرنا على شعار اتم و اكمل من تلك الشعارات حيث امرنا بالسعى اليه و ترك الشواغل و اخبرنا على لسان 
رسوله يك بطبع القلوب و استحواذ الشيطان و نفى جميع اعمال البر من الصلوات و الزكوة و الصوم و 
الحج بتركه و شدد فى امره و عظمه فكان فيه مظنة الحرج لبعض الاشخاص و فى بعض المواضع و ما 
جعل فى الدين من حرج فبين لنا على لسان رسوله يَكةٍ الاشخاص الذين رخص لهم الترك فمنهم 
الخائك فق التهوة و التصرض :و المناققين لون هذا الكتعار اغيظ لهم فوم اكترالشغارات الاسلامية فكات 
قيدفظانة الاذى فق .كرفي ل اعد طال فى اكذية هذا العا فحعوعة الخائف جتائزة كجمعة السريطن 
و امثاله و كذلك خفف على اهل البوادى لمعنى حرج الاجتماع و قد ورد به حديث بطرق شتى يقوى 
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بعضها بعضا «ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم» (اى لا انهم ان اقاموها لم يجزعنهم) 
كما فى الحجة الله البالغة لولى الله الدهلوى و كما فى بعض القرى بل الامصار لخصوص الواقعة كحديث 
«ليس على ما دون الخمسين جمعة» مع حديث «الجمعة واجبة على كل قرية» و حديث «الجمعة واجبة 
على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» الحاصل ان لا تحجير فيها لانه خلاف اكديتها بل فيه فى 
بعض المواضع و من بعض الاشخاص تشتيت فى اغراض الشارع و خلاف الاحاديث الواردة فى الباب الخ. 


ابوالحسن صاحب زاده ابن المرحوم. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله 1 
معلمه شارح 
العم لله لان محدة ديننا قن رومن القناض فلوو اناه غل من عبر الل قال بلجانة رين الامة 


ف الاراء وا المشعافات وعلن الدتورضشية الذيق كانوا بردو القدكاء فى اععلاف ريده الى التصوض من 
التطاذية واكاك امايد: 


عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله قال: خَطَبَنَاوَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ ليه وَسَلَمَ في يوم جُمَْةٍفََالَ: ذه أيها التاتن يوا 
إلى ركم قبل أن َمُونُوَا وبَادِرُوا بالْأَعمَالٍ الرَّاكِيَةَ مِنْ قَبْلٍ َنْ ُشعَلوا. وَصِلُوا لَذِي يَبِنَكُمْ وَبَيْنَ رَبُكُمْ ِكثْة 
ذِكْرِكُمْ إَِاهُ وَالصّدَقة في السُرٌ والْعَلَانيَ تُجْبرُواء وَتُنصَرُوا تررقو َاعلَمُوا أن الله عَزَوَجَلُ افْمَرَضَ عَلَيْكُمُ 
الْجْمْعَةَ في يَوْمِي هَذَاء في شَهْرِي هَذَاء فَمَنْ ترَكَمَا في حَيَانِي 50 وَلَّهإِمَامٌ عَادِلُء َو جَائُِ اسْتِخْمَافًا 
يهاه وجْحُودًا لبنَا؛ فلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ لا بَاوكَ اللَهُ في أَمْرهء لا ولا صَلَاة له لاوا زْكاةَ له لا ولا صِيَام له 
لاوا حع له. إِلَّا أن يكُوبَء فَِنْ تَابَء تَابَ اللهُ عَلَيْهء ألا ولا يوم أَعْرَابنُ مهَاجِرَاء ألا ولا تَوْمّ امرَأةٌ رجلا أَّد ول 
يوم مَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنَاء إل أَنْ يَحَافَ سَيْفَه وَسَوْطَهُ "الحديث 

دازف ال بر ما امك محمد كك منت نهاد و دين مان را به ياية اكمال رساند. نعمت خود را بر ما اتمام 
نمود ودين اسلام را مورد يسند خود قرار داد اَم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيئكُم وَأتمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَك 
الْإِسْلَامَ دِينًا * [ المائدة: ']. فرائض و هدايات را براى ما معين ساخت تا با اداى آنها در راه شكر نعمات او 
تعالى قدمى بر داريم و از زمرة مهتدين به حساب آييم #اكَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَكُمْ تَمْتَدُونَ 4 [آل 
غمران: «* ]١‏ وازميآن اين هداياث و فراتظن تعلذادئ را ازجملة شعاكر قرا رذاد تا با تعظيم آنهاء بة ذرجة تقو 
نايل آبيم « ومن يعََلمْ عا لها من وى الْقُُوبِ 4 [ الحج: ؟1] و ازميان شعائر شعار هفته كى جمعه 
رااز همه بهتر دانست ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون به كونة كه آنرا معادل با ذكر خود قرار داد #فَاسْعَوا إلى 
ذِكْر اللّهِ 4 [ الجمعة: 4] و ذكر خود را از همه جيز سواى آنء بزركتر دانست 8أولَذِكْرُ اللَّهِ أكبَرُ © [ العنكبوت: 
54] و همجنان اداى جمعه را معيار قبول شدن ديكر طاعات قرار داد «الا ولا صلوة له, الاو لا حج له الا ولا 
صدقة له الاولا ركوة له الاو لا صيام له الا و لا بر له» الحديث 


اما با وجود اكمال دين و تعيين حدود و شرائع» باز هم اين دين مقدس در درازناى تاريخ دستخوش تغييرات 
0 0 0 0 0 ا ا د 
مجراى اصلى منحرف و در عوضء زهر افراط و تفريط و جركآب بدعات وارد آن كرديد يس بر اساس اقتضاى 
اتجاف تمك ديو أسامن :وق الم مد ءابو مخفوظا كه قسن ازى ديرن خذاوقد فال رست لعاف ون كرات 
خود, در هر قرن مجددى مى فرستد تا اين دين را احيا نموده و اب زلال احكام را به مجارى اش باز كرداند 
«آن الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» سنن ابى داوود 


7 معنن 2 
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شكى نيست كه نماز جمعه يكى از آن شعائرى ميباشد كه بوسيلة آنها خداوند اين دين برحق را بر تمام اديان 
ديكر غالب مى كرداند لاهو الذي َسَلَ وسو بالْمُدَى ودين الْحَقْ لَه على الذي كله ولو كرة الْمُْرِكُونَ » 
[التوبة: “75] البته كه اين شعار بزرك اسلامء سبب برانكيختن خشم يهود. نصارى و مشركين ميكردد زيرا 
ديدن اجتماع هفته كى و برادرانه مسلمانان آنها را به حسد واميدارد و همجنان به اين دليل كه خود يهود و 
نصارى به علت اختلاف در اين روز مبارك از فيوضات و خيرات أن محروم كرديدندء و اين فيض بزرك الهى 
نصيب امت محمدى كَكْةٌ كرديد رسول الله يليه مى فرمايد «كُنَبَ الله عَرَ وَجَلٌ الْجُمْعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ كنا 
َاخمَلُوا فيه فَهَدَانا اللَّهُلهُ فَلِيَمُودٍ الْعَدُ ولِلنّصَارَى بَعدَ غَدِه مسند الطيالسى. 


اما متأسفانه خواسته يا ناخواسته ما هم راه أنها رادر يبش كرفته ودر اين فريضة بزرك به اختلاف به يا خواستيم 
«لَيَحْمِانَ شِرَارٍُ هَذِْهِ الْأَمَةِ ة عَلَى سنن الَذِينَ خَلَوْا مِنْ غ قَبْلهخ مِنْ غ أَهْلٍ الْكتاب د الْقذَّة بِالقُذَةٍ ة حَنَّى إِنْ كَانَ 
مِدْهُمْ مَنْ ا َم عَلَانِيَةَ, لَكَانَ في متي مَنْ يتخ ذلك مسقد ا :داوؤة الظبالسى و متاسفاتة امروزه 3 
مذهب ما احنافء منع از نماز جمعه به كثرت شايع شده است به كونه اى كه در بسيارى از مواضع بزركق و 
همجنان در اجتماع هاى عظيم مسلمانان» عدم اقامة جمعه به جشم ميخورد و به مذهب احناف نسبت داده 
ميشوةا و أفهه و همة يتشدر به ايخ تأشن مى:افزازد همانا وقوع عدة'ازتعلماق عظيم الشأن: به ايخ ورطة 
ميباشد كه با زعم اينكه منع از جمعه اصل اقوال امام ميباشدء تعداد زيادى از مسلمانان را از اين خير بزركقى 
محروم نمودند البته جون هنوز بر اشتباه دلائل خود مطلع نكرديدند و دلائل اقامة جمعه به سمع شان نرسيده 
بناء معذور بوده و اجتهاد شان برايشان يك اجر به دنبال دارد. ودر صورتيكه بر اشتباه بودن دلائل شان واقف 
كردند. و صرف به خاطر تقليد محضء از اقامة جمعه منع نمايند در أن صورت بزركترين مصيبت رأ هم به خود 
وهم به يبكر اسلام وارد نموده اند. 

اما هستند علماء محقق در مذهبء. كه با كاوش و يويايى كه در باب دلائل جمعه نمودند. اصل اقوال ائمه راء 
از تخريجات تفكيك نمودندء علمائى امثال شيخ عبدالحق دهلوىء شاه ولى الله دهلوى و مولانا عبدالحى 
لكتوى ةو ازتجملة غلماء شاشر كه دلاناة ,نع مجمعه | ردتثموه واشنيت أثرا يدمذهب: افتراء دانست مولو 
محمد سرور فراهى نورزهى ميباشد كه در نيمة اول سدة جهاردهم هجرى شمسى بعد از تحقيق در باب جمعه؛ 
آثار كرانيبهاى در اين باب از خود بر جاى كذاشت. 

بعد از اينكه مولوى محمد سرور فتواى وجوب جمعه در قريه ها را صادر ميكند تمام علماء آن مناطق به مخالفت 
به يا خواسته و خواستند تا با ارائه دلائل خود جناب شيخ را از اين فتوا منع كنندء بدين منظور عدةٌ از علماء براى 
سماع دلائل شان به حضور ايشان شتافتند تا از نزديك و رو در رو دلائل رأ رد و بدل نمايند و عدة هم به 
فرستادن رسائل.و كتاب ها به نزد جناب شيخ بستده نمودند كه بعداً جناب شيخ در فرصت متناسب در ياس به 
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كتاب و رسائل شان جند كتاب به رشتة تحرير در أوردند.' البته مولوى محمد سرور فقط به همين جواب ها 
بسنده ننمودند بلكه جندين كتاب ديكر نيز در باب جمعه و در باب عشر و خراج تحرير داشتند” كه محتواى 
عام فز مها نا شرووى يطو مسق ما روهز كناب ماكو ظازا فى طحنت سخورة كقور كناب شان 
ديكر ديده نميشود. و با وجود مشغله هاى زياد و مصروفيت هاء هركاه مدتى را با خود خلوت مينمود و تنها 
ميبود ووبه دليل نبود همنشين همدلء تكه كاغذ ويا ورق را ميكرفتند و بر روى آن مطالبى رادر باب نماز جمعه 
و ديكر ابواب مى نوشتند كويا تبها همنشين و همدم آنء همين اوراق بود, و بر اين عمل تا آخر عمر مداومت 
تمود فا أنيكة در سكام وفات ايعان تعداة اين ته كاغذها وياة كرديدة يو ويعة از جمع أورض أثارشان توسطا 
فرونة قا مولس ازا عمق تماد :ابن كاعد ها نو أوراق تحت ناه اوزاق سف قدو كناك مسدوعة الأنارحهات 
كرديد. ولى جون در ابتداء هدف فقط حفظ آثار جناب مرحوم: بود بناء تمام سعى و كوشش بر روى جمع آورى 
و طبع كتابهاء صورت كرفت و جهت تنظيم و توضيح كتابها هيج كونه سعيى به عمل نيآمد بناء در كتاب 
مجموعة آثار هيج مقدمه اى جهت توضيح كتاب ها و رساله ها به جشم نميخورد و همين موضوع فهم كتب 
و رساله هاى آن مرحوم را كمى ييجيده و مشكل ميسازد جون اكثر مطالعه كننده كان با روش و شيوة نكارش 
وماس اغعار كنايها ذا امنا نبا شتدبناء ارك كنات و متعموعة | روش نا رقو رك ولرايقق اسائس نباف 
تا ساختار كتاب را توضيح و مواضع مغلق و ييجيده را ساده و آسان سازد و به خصوص اوراق متفرقه كه اكثر 
اانه كق ا ندر كيكاء مطالعة أن كبي وشر قر كع موك دنه ون سس الاش لور بين مط ور كيل ل 
ماده ته كسورره ايل قلت كد آنه ال اضل: موضوع اوراق متكرقة اهن نذا رقن مكر أنفية كه با ويرك 
و فراست از اسم كتاب به اصل موضوع بى ببرند. 

هنين ناس قر كنات يستره د شع اقلا نيك كد كناب إوراق وط قل كد كنات تنهار لزه از شوغ الخقار 
ميباشد. ترتيب و مواضع بيجيدة آن توضيح كردد و در عنوان بعدى به بيان جكونه كى ترتيب و توضيح كتاب 
عراهي يرد اعها وى قبل از .إن 'شابان #كرناقيت كه التعدضيت اكترهاناء«وطالاي علم را نراى مطالعة آثار 
جناب مرحومء سست مى كندء كوش دادن به شايعاتى است كه عدة از علماء مغرض جهت جلوكيرى از نشر 


': كه اين كتابها تحت نام هاى التمهيد فى جواب الفاضل الكرشكى كتاب يازدهم از مجموعة الآثار. كتاب التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى 
عبدالرؤوف انار دره كى كتاب دوازدهم: كتاب المناهج الثلثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى كتاب سيزدهم و كتاب فى جواب المولوى محمد 
اعظم البرنابادى الهروى كتاب جهاردهم: در مجموعة الآثار مولوى محمد سرور يِل به جاب رسيده اند. البته متن دلائل مولوى كرشكى تحت 
يك عنوان جداكانه به نام متن فاضل كرشكى در مجموعة الآثار به جاب رسيده است كه كتاب دهم از مجموعه كتب مجموعة الآثار را تشكيل 
ميدهد. 

": كتابها به ترتيب قرار ذيل ميباشند: الدلائل القاطعة فى تجديد فضائل الجمعة: التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل الجمعة: التأسيسات الثلاثة, 
الفصول الثلاثة. الاصول العديدة, الفائدة الضرورية, رسالة فى بيان وجوب الجمعة. التحقيق فى الجمعة. حامدا مصليا فى بيان العشرء بيان ماء 
الخراجى: بيان احياء اراضى الموات» فذلكة الرسالة فى بيان العشر و بيان عشر هرات و فراه كه همة آنها در كتاب مجموعة الآثار به جاب رسيده 
اند. 
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آثار آن جناب به اين سو و آن سو يخش نمودند شايعاتى از قبيل اينكه جناب شيخ محمد سرور بر اساس 
مذهب شافعىء فتواى اقامهُ جمعه را صادر نموده است در جواب مى كوييم: صحيح است كه در كتب مرحوم 
دز مواضع يبشمار ذكر كرديذه كه اكر كسى بر اساس مذهب شافعى, ثماز جمعه را اقامه نماي براى وى مائعى 
وجود ندارد جون تمام مذاهب اهل سنت مذاهب حق ميباشند و هيج يك بر ديكرى اولويت ندارد اما به اين 
معنا نيست كه فتواى جناب مرحوم بر اساس مذهب شافعى بوده بلكه جناب مرحوم ابتداء بر اساس مذهب 
احناف اثباث مى كتتد كه منع أزجمعه ذر اصل مذهب وجود تدارد ويا استناد به قواعد و تأسيسات متفق علية 
در مذهب دلائل منع را نتيجة برداشت اشتباه متاخرين مذهب از اقوال متقدمين ميدانند و اقامة جمعه را اصل 
اقوال ائمه و مطابق به افعال و اقوال يبغمبر اكرم ع 9 صحابه 2لا بيان ميدارند و بعدا براى تأكيد اقامة 
جمعه قايل ميشوند كه اكر بالفرض عدم اقامة آن در قريه ها اصل مذهب احناف باشد و روايت مستقيم و صريح 
از ائمه باشد و هيج اختلافى در مذهب مبنى بر منع جمعه وجود نداشته باشد با اين وجود اكر در قريه اى بر 
اساس مذهب شافعى نماز جمعه اقامه شود باز هم براى شان مانعى وجود ندارد جون عمل به تمام مذاهب 
اربعه اهل سنت سبب نجات در آخرت مى كردد وبه خصوص در قضية نماز جمعه كه قبول شدن تمام اعمال 
خير به آن وابسته است يس بايد حداكثر احتياط صورت كيرد. و همجنان بايد خاطر نشان ساخت كه در كتاب 
اوراق متفرقه براى اقامة جمعه هيج ذكرى از مذهب غير نكرديده است بلكه تماما از قواعد و تأسيسات مذهب 
استفاده شده است,ء در واقع جناب شيخ علاقة وافرى به كتاب التوضيح فى شرح التنقيح تاليف صدر الشريعة 
داشتند و از قواعد و تأسيسات موجود در آن كتاب استفاده وسيعى در باب نماز جمعه نموده است بنآء تأليفات 
جناب شيخ ميتواند دستيار خوبى براى فهم و تطبيق قواعد مذهب و استنباط احكام: براى علماء باشد. به 
همين دليل أنعده از علماء كه با علم اصول فقه آشنايى ندارندء مطالعة كتاب برايشان توصيه نمى كردد. در 
واقع مغز و اساس كتاب را فقط آنعده از علماء درك ميكنند كه مهارت بالاى در علم اصول فقه دارند و آخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين محمد رابع ولد ابوالحسن صاحيزاده ١2١7/5/5١‏ ه. ش 
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3 عاص 

نحوه ترتيب و توضيح كتاب 

لحيل الفرنه الاين و النهاو فى السالاه عل مط الفرقك زهان التو طيكية افق ااه 

راق قرول كن شو كذ كناب اوزائ مق قد اعبات قنها لوي 1و اتجيوعة الخار )ورم فك كن كنا 
منظور شده نيست بلكه مجموعى از مسائل و مطالبى ميباشد كه مصنف ك3 آنها رادر برهه هاى زمانى مختلف 
در وقت خلوت و تنهايى بر روى تكه كاغذى مى نوشتند و هيج وقت اينطور نبوده كه مصنف يِه بر روى يك 
وزق مسألة ورق قبلئ را اذامة دهد يلكه:مصنواق هر ورق يدون ذرتظرداشت اؤراق ذركر نوشعه كيده است و 
هنكاميكه كتب مرحوم بعد از وفات شان جمع أورى كرديد به دليل زياد بودن اين ورق هاى يراكنده؛ تمام 
شاق فريك وك حداكانه ست راغ أوراق مشرقه جاب كردي :آم امسواث ادع تمود كه إوراق متقرقه خااضة 
و جكيدة از تمام كتب مرحوم ميباشد به كونه اى كه هر كس بر محتواى همين اوراق تسلط يابد ميتوان كفت 
كه بر ديكر كتب مرحوم نيز تسلط دارد به همين دليل قصد داريم كه اوراق متفرقه را ترتيب بندى نموده و 
توضيحات لازم رابه آن علاوه كنيم تا فهم آن براى مطالعه كننده كان آسان كرددء و براى تحقق اين مأمول. 
كتاب را از جند وجه ويرايش نموديم اول أنرا بر اساس موضوع و محتوا به سه باب تقسيم نموديم و هر باب را 
به جهار فصل و در هر فصل جندين ورق مرتبط به ترجمة الفصل را كنجانيديم به همين دليل ترتيب اوراق در 
أ ككاي نااتروينة ل ار جمضبوعة الكنا كيل تعفاوت ات يهذا براك هر بات وهفهل مقلمة اك قري 
نموديم و در آن موضوع هر باب و هر فصلء و همجنان ارتباط أنرا با باب و فصل قبل بيان نموديم تا خواننده 
دوك عبر شهدن كنات رامطالتة كك ودر اشيوهم موافم ملق و وتهيده اناك امكاف ا حاشيية ها 
توضيح داديم. 

اندها زاوراق) سظمتشان دون راكنا ركع ميا ههه عدن كيل كف ار الما د( ذ ركو سانل انفده 
خراجء اشاره سبابه در نماز» طالاق و غيره نكاشته شده اند به همين دليل در تقسيم بندى رساله ها به باب هاء 
دو باب اول رأ به نماز جمعه و باب سوم را هم به مسائل غير از نماز جمعه اختصاص داديم و بعدا رساله هاى 
مرتبط به موضوع جمعه را به دو بخش تقسيم نموديم بخش اول رساله هاى اند كه مصنف يِه از قواعد و 
تأسيمات: اضتول:ققة ثراق اقنات ادفاى عويقن استفادة تمود كك اين رسالةتها زا قوتاب اول تهت ناء القواعد 
و التأسيسات الاصولية فى تشريع الجمعة ذكر نموديم و بخش دوم هم رسائلى اند كه مصنف يِه در آن به 
بيان اصل مذهب مى يردازند و عبارات متون و ظاهر الرواية را طورى تفسير مى نمايند تايا قواعد و تأسيسات 
اط شد رياف ذإ مط شخ فيه اشدن كما اين رشاله ها رادورات قوم دك ناعرو قفا باك الموهيية 
فى باب الجمعة كنجانيديم. و در قسمت توضيح كتابء از حاشيه استفاده نموديم؛ حاشيه ها به نوبة خود به دو 
نوع تقسيم ميشوند اول حاشيه هاى كه خود مصنف يله بر روى اوراق وضع نمودند كه ما با نوشتن كلمه 
معلفقة 5ز] كردس رشقي نر اتفكوكه نودي ود راحو ايه خاردية مصيق يك نكي قابل ذك اميك كه اكت 
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حاشيه ها ادامه دهنده مطلب متن ميباشد نه اينكه به توضيح متن بيردازد و نوع دوم حاشيه هاء حاشيه شارح 
ميباشد كه مواضع مغلق متن كتاب رابا استفاده از كتب مرجع ويا ديكر تصنيفات مصنف طِلّْهُ» توضيح ميدهد. 
اين نوع حاشيه اكثرا به زبان عربى و كاها به زبان فارسى نوشته شده است به اين دليل كه اول تصميم بر اين 
بود تا توضيح كتاب به زبان فارسى باشد بعدا به دليل اينكه اصطلاحات به زبان عربى و مخاطبين اين كتاب 
همء علماء ميباشد بناء استفاده از زبان عربى را مناسب تر دانستيم. همجنان بايد علاوه نمود كه براى توضيح 
بيشتر ودرك بهتر موضوعء براى هر رساله عنوان مناسب با موضوع متن انتخاب نموديم بناء تمام عناوين داده 
شده از جانب شارح ميباشد نه مصنف به جز يك رساله تحت عنوان (تخمينات واقعة فى منع الجمعة) كه از 
جانب مصنف عنوان داده شده است. و در ختم كتاب هم جهار تأسيسى كه مصنف لَه بر آنها تأكيد زياد 
داشتند و از خلال آنها وجوب جمعه به وضاحت فهميده مى شود را ذكر نموديم و كر جه اكثر مطالعه كننده 
كان با دلائل مانعين جمعه و عشر أشنا هستند اما باز هم دلائل مانعين رادر اخير كتاب تحت عنوان استدلالات 
المائعين التى ردها المصنف جهت يادآورى ذكر نموديم و كتاب را هم به اسم الفوائد الطارقة فى الاوراق 
المتفرقة مسمى نموديم تا فوائد حاصله از اين اوراق متفرق همجون ستارة درخشان در ذهن علماء بتابد و نور 
حاصله از آن: ظلمت و تاريكى موجود در باب جمعه را بشكافد. 

ودر اخير هم راجع به نحوة تصنيف مصنف طلهُ بايد علاوه نمود كه مصنف لِللّهُ در تمام تصنيفات شان: بعضى 
از موضوعات و دلائل را زياد تكرار نمودند كه خودشان در كتاب التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤوف 
اناردرهكى علت اين تكرار را نامأنوس بودن موضوعات و دلائل به نزد مخاطبينء بيان ميدارند و مى فرمايند: 
"انما كررنا دلائل الرد لانها كانت غير مأنوسة عند اكثر ناظرى الفتاوى" ولى بايد اين نكته راياد آور شد كه اكثرا 
تكرار به كونة وقوع يبوسته كه مصنف يِه يك دليل را با درنظرداشت جوانب مختلفبه جند طريق و روش 
مختلف بيان نموده اند و از ديدكاه هاى مختلف أنرا مورد بررسى قرار دادند تا مخاطب عمق موضوع را به خوبى 
درك كند و بتواند بر تمام دلائل منع جمعه كه در نزدش مألوف و مأنوس است. غلبه كند. و آخر دعوانا ان 
الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و على اله و صحبه اجمعين. محمد رابع ولد 
ابوالحسن صاحبزاده ١5٠7/5/١4‏ هدش 
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اناب الاول 


القواعد و التأسيسات الاصولية فى تشريع اجمعة 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروري له / ”75.7 
مقدمة الباب: 


همانكونه كه از نام اين باب يبداست در اين باب رساله هاى ذكر مى كردد كه در آن براى اثبات تشريع جمعه 
در قريه ها از قواعد و تأسيسات اصول فقه استفاده شده است و در اين مقدمه ما دو موضوع را مورد بحث قرار 
ميدهيم؛ اول طرز استفاده مصنف از تأسيسات و دوم نحوة تقسيم اين باب به جهار فصل. 

قواعزى كه ميضنن يله ور اكثر تأليقات شان يه كارهيبرتك» رااميقوان نهدو دسقه تقسيم ثمودة دستة اول 
سلسله قواعدى اند كه در بين اصوليون معهود و شناخته شده اند و برايشان اصطلاحات و احكام خاص در 
وصفء. مفهوم شرط و غيره و مصنف طْلّهُ تمام اين قواعد را از ديد مذهب احناف مورد استفاده قرار ميدهند اما 
دسته دوم قواعدى اند كه تمام علماء اصول فقه بر صحت آنها اتفاق نظر دارند اما اصطلاحات و احكام جداكانه 
أى براى شان وضع نشده است. و از خلال احكام فقهى مذاهب برداشت ميشوند و از آنجائيكه دلالت اين 
دنقة أز قواعذة بر اتباث :وجوت جمعه عد مراتب بيش از ديكر قواعد هيياشك: مصتف :عل بيشت آنها رأ مورذ 
تمركز خود قرار دادند و مبتكرانه» برايشان اصطلاحات خاص وضع نمودند و احكام هر كدام را به تفصيل بيان 
نمودند و در تمام تأليقات خويش از آنها استفاده به عمل أوردند در حقيقيت ميتوان كفت: بسيارى از احكام 
فقوب متفق عليه راذز ريرتأسماة :و قواغل:ذاغل ما عندن و فضية حممة رابر انها قياس :تموو: 


مضتق عله يعد ازبيانٌ هر تأسيشن و قاعده: به تقعيب آن حند مقال متفق علية را تيزيا داور مِيشؤتد تا يا استفاده 
از آنهاء جكونه كى تناقض فتواى منع جمعه را با تأسيس مذكور با بيان هر جه واضحتر واضح سازند و در واقع 
علاوه بر اينكه مصنف ليذ ا زتأسيسن مذكورء وجوب جمعه را اثبات ميكنندء. بسيارى از مسائل ظاهر الرواية و 
متون را نيز در زير تأسيس جا ميدهند و برايشان تعليل هاى مناسب ذكر مى كنند و با اين كارشان در راستاى 
فقه احناف خدمات يزركى انجام دادند. 


اما در مورد نحوة تقسيم باب به جهار فصل ميكوئيم: همانكونه كه در قسمت فوق ذكر كرديد مصنف ع8 
علاوه بر تأسيسات شايع در كتب اصول فقد. از تأسيساتى كه خودشان مبتكرانه براى شان اصطلاحات و 
احكام خاص وضع نمودندء نيز استفاده به عمل أوردند بناء در فصل اول رساله هايى را كنجانيديم كه اين دسته 
از تأسيسات را به ما معرفى مى كند و وجوب جمعه را از طريق آنها اثبات مى كند و از آنجائيكه بر تأسيسات ياد 
شده در فصل اول و همجنان بر دلالت شان بر وجوب جمعه ممكن است جند سوال وارد كردد بناء در فصل 
دوم و سوم رساله هاى را كنجانيديم كه به سوالات وارده بر قواعد فصل اول ياسخ مدلل ارائه ميدارند ودر فصل 
جمارم هم رساله هاى را جا داديم كه از مجموعة قواعد ياد شده در فصلهاى قبلى و ديكر قواعدء استفاده نموده 
ووجوب جمعه در قريه ها را اثبات ميكنند. و لله الحمد و اليه المتاب. 


١ 5‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
مقدمة الفصل: 


يكى از موارديكه مضق 21 در تمام تأليقات شان از آن استفاده به عمل أورده اند و با دانستن أن: فهم وجوب 
جمعه در قريه ها به شكل روشن و بدون يرده در عقل نمايان مى كردد. تقسيم نصوص شريعت به دوكونة 
نصوص وجوب و نصوص اداء ميباشد. در واقع اين مورد» نه تنها مسائل نماز جمعه بلكه ميتواند استدلال قوى 
وأ ساق قرو تراك كد قوم ترد ول دور ىقلتن تعيد ددا ره زتتالة داق الجا اي كلاتطض و 
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معرفى نصوص موجبه و نصوص اداء 

بيان اينكه نصوص اداء در تشريع و عدم تشريع احكام تأثيرى ندارند. 

تخصيص نصوص موجبه توسط نصوص اداء غير ممكن و خلاف غرض شارع ميباشد. 
بيان جكونه كى دلالت قواعد فوق بر وجوب نماز جمعه در قريه ها 


البته هدف اصلى در اين فصلء فهم اين موضوع ميباشد كه نصوص تشريع و نصوص اآذاءء با هم ملازمتى 
نذارند و هيج يك ازديكرى متأثر نميشوذ: و لله الحمد و اليه المتاب. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل / 75.20 
تقسيم النصوص باعتبار اضافتها إلى العبادات 


اعلمى ان النصوص باعتبار اضافتها الى العبادات ضِ قسمين تصوصن ,رودت( قرم اصل 
العبادات و الامى بها على حسب الطاقة نحو «أقيموا الصلاة4 [الانعام: ]و #فاسعوا 
ِل دك اللّهِ4 [اجمعة: 9] (و نحو <من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه اجمعة»)' و 
نصوص وردت مؤٌكدة لها (اى لنصوص الاولى) و مقررة لامرها" ببيان كية ادائها و 
كيفيته نحو طفولوا وجوهكز صَطَرَه» [البقرة: 144]و «اركعوا وَاسهْدُوا» [الحج: بل" 
مثلا ١١‏ 


' : فقوله تعالى و اقيموا الصلوة ورد لتشريع مطلق الصلوة (اى ليس مقيدا بالوقت كصلوة الظهر مثلا) فيكون تقديره ان الله يأمر عباده ان يعبدوه 
بفعل الصلوة و الصلوة هى حركات مخخصوصة بالبدن و قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ورد لتشريع الجمعة و كذلك حديث من كان يؤمن بالله و 
اليوم الآخر فعليه الجمعة فيكون تقديرهما أن الله يأمر عباده ان يؤدوا شكر هذا الوقت بفعلهم صلوة الجمعة و الجمعة هى اداء الصلوة مع الاجتماع 
على مذهب الجمهور و ايض نحو قوله تعالى و اقم الصلوة لدلوك الشمس لتشريع الظهر مقيدا بالوقت فيقدر انه اذا زالت الشمس فإن الله يأمر عباده 
ان اد الصلوة و نحو قوله تعالى يايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لتشريع الصيام و نحو قوله تعالى و 
نوا الزكوة لتشريع الزكوة و ايض نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لتشريع فريضة الحج فكل هذه النصوص وردت 
لتشريع اصل العبادات و ليس فيها بيان كمية ادائها و لا كيفيته فسمى المصنف يِه هذه النصوص بالنصوص التشريع و النصوص الموجبه و سمى 
قسيمها بنصوص الشروط و نصوص الاداء. 

': مؤكدة لها و مقررة لامرها آه: قوله مؤكدة حال من ضمير وردت و قوله مقررة عطف على مؤكدة و اما تأكيد نصوص الاداء للنصوص التشريع فلا 
يخفى لان قوله سبحانه اركعوا و اسجدوا يقدر فيها ان الصلوة التى شرعت عليكم بقولى و اقيموا الصلوة تؤدى بهذا النحو (اى لا بد فيها من الركوع 
و السجود) فلا يخلو عن تأكيد لها و اما تقرير امرها اى توضيح امر العبادات فقد فسره المصنف عي بقوله ببيان كمية ادائها آه. 

": و ايض نحو قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن و نحو قوله تعالى و قوموا لله قانتين و قوله وَِةٌ انما الاعمال بالنيات فهذه النصوص لم ترد 
لتشريع اصل الصلوة بل لتقرير امرها ببيان ان الصلوة على هذا النحو فيكون تقديرها ان من اراد ان يصلى فعليه ان يستقبل القبلة و يركع و يسجد 
و يقرأ ويقوم و ينوى فسميت بنصوص الشروط و الاداء فلا يلزم من هذه النصوص ان الصلوة مشرعة علينا لولم تكن النصوص الموجبة نحو اقيموا 
الصلوة و قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس و ايض قوله تعالى فليطوفوا بالبيت العتيق انما وردت لبيان كيفية الحج بانه لابد للحاج بالوقوف 
فى العرفات و الطواف بالبيت العتيق و لايلزم منها تشريع الحج لولم يكن نص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فجههة كل من 
الموجب و الاداء متفاوتة و اذا علمت هذا فاعلم ان الموجب للجمعة هو قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله و ذروا البيع و حديث على ينه انما وردت لبيان كيفية ادائها بانه لابد لمن اراد الجمعة ان يؤديها فى المصر و لا يلزم من الحديث ان الجمعة 
مشرعة علينا لولم يكن نص الجمعة بل كل ما فى الحديث ان اتيان المصر لازم لاداء الجمعة (و هذا لوفرضنا ان الحديث يدل على اشتراط المصر) 
فلايدل الحديث على تشريعها على احد كما لا يدل على عدم تشريعها على احد و لا صلة له بالتشريع فيكون تقدير نص الموجب ان ادوا الجمعة 
ايها المؤمنون و يكون تقدير الحديث ان اداء الجمعة لابد له من اتيان المصر فافهم. 


57 /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 


فى بيان عدم تأثير نصوص الاداء فى الموجب 


ما هو مؤكد و مقرر له ببيان شروطها و اركانها فلا يتصور ذسخ الاول' و تخصيصه" و 
تقييده بالثانى "و ما يتفرع منه ١١‏ 


': لايتصور نسخ الاول آه: اى لا يتصور نسخ النصوص الموجبة بنصوص الاداء فإذا زالت الشمس مثلا قدرنا ان الله تعالى يطلب اداء الظهر بقوله 
اقم الصلوة كما قال ائمة الاصول و لو اعتبرنا أن قوله تعالى اركعوا مثلا انما سيق لتشريع اصل العبادة و اعتبرناه عبادة مستقلة فى مقابلة الصلوة 
لنسخنا نص التشريع و اقم الصلوة بنص الاداء اى اركعوا و يصير التقدير حينئذ انه اذا زالت الشمس يقول الله تعالى امرتكم باداء الصلوة بقولى و 
اقم الصلوة و الآن لا تصلوا و لكن اركعوا و هذا المعنى باطل بالاتفاق بل المعنى الحقيقى لنص الاداء هو بيان كيفية اداء الصلوة فيكون تقدير قوله 
تعالى اركعوا انه لابد لاداء الصلوة من تيان الركوع فإذا زالت الشمس طلب الله تعالى اداء الظهر بقوله و اقم الصلوة ثم اقامة الصلوة تطلب الركوع و 
السجود و الله تعالى اعلم بالصواب. 
': تخصيصه آه: اى تخصيص النصوص الموجبة بالاداء بمعنى انه لا يلزم من نفى الركوع مثلا نفى وجوب الصلوة و لو قلنا به لخصصنا قوله تعالى 
وأقيموا الصلوة بنص اركعوا و جعلنا الوجوب مختصا على الراكع مثلا فيصير المعنى انه اذا زالت الشمس طلب الله تعالى بقوله اقم الصلوة اداء الظهر 
و لكن بدليل قوله تعالى اركعوا يتعلق هذا الطلب بالراكع فقط و يكون المعنى ان من لا يكون راكعا فليس على ذمته وجوب الصلوة و هذا المعنى 
باطل بالاتفاق و ليس هو الغرض من نصوص الاداء بل انما سيق لبيان كيفية اداء الصلوة فلا نُخصّص نصوص التشريع بها فلو قلنا بتخصيص 
قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله على اهل الامصار متمسكا بحديث على يِه و متمسكا باشتراط المصر لخالفنا غرض الشارع فى ايراد نصوص 
الاركان والله تعالى اعلم بالصواب. 

': اى لا يقيد قوله تعالى اقم الصلوة بقوله تعالى اركعوا و يمكن ان نقول فى تفسيره انه لا يقيد وجوب الصلوة بوجوب الركوع فيصير المعنى انه اذا 
زالت الشمس طلب الله تعالى اداء الظهر و لكن بشرط ان يكون قادرا على الركوع فلو قيدنا الموجب بالاداء لصار المعنى ان من كان عاجزا عن 
الركوع لا تجب عليه الصلوة لعدم وجوب الركوع عليه و هذا خلاف مراد الشارع من ايراد نصوص الاركان لبيان النص الموجب لا للتعارض معها و 
يمكن ان نقدر كلمة القيد قبل الثانى فى قول المصنف ولا تقييده بالثانى اى و لا تقييده بقيد الثانى فانه لا شك ان نص اركعوا مقيد بالقدرة على 
الركوع فلا يقيد نص الموجب و اقم الصلوة بالقدرة على الركوع ايض و المعنى واحد و لكنا قدرنا فى الاول الحكم فصار تقدير قول المصنف و لا 
تقييده بالثانى اى و لا تقييد حكم النص الموجب بحكم نص الاداء و فى الثانى القيد و الله أعلم بالصواب. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق / 75.1 


فى بيان عدم المللازمة بين الوجوب و الاداء 


اعلم انه لا ملازمة بين الاداء و الوجوب نفيا و اثباتا' فلا يتصور ان يكون قيد احدهما قيد 
إكغر؟ و لاتق احدغا تخصيضا لتر 


': به اين معنا كه نفى و اثبات هر يك از نصوص موجبه و نصوص اذاء به هم ديكر مرتبط نميباشد بلكه مطالبة هر كدام از نصوص اداء و موجبه 
وابسته به ظروف و شرايط متعلق به خود همان نص بوده و صحنة ورود هر كدام از نصوص به ميدان تقاضاء متفاوت و مستقل از هم صورت مى 
كيرد به طور مثال هر كاه ما نص موجب و اقم الصلوة لدلوك الشمس و نص اركعوا واسجدوا را مد نظر بكيريم ملاحظه مى شود كه مطالبة نص 
موجب وابسته به دو عامل ميباشد اول زوال خورشيد دوم قدرت مكلف بر اصل نماز يس هر كاه خورشيد زوال نمود و مكلف بر اصل نماز قادر بود 
وتاقبل از خروج وقت. نص موجب وارد صحنه شده و از وى تقاضاى اداى نماز ظهر رأ مى نمايد و در اين مطالبهء نص اركعوا واسجدوا هيج دخالت 
و تأثيرى نداشته و ساكت ميباشد يعنى اين طور نيست كه وجوب نماز را به ركوع كننده و سجده كننده كان ويا افراد قادر بر ركوع و سجده مختص 
تقار ققد كود كلا زمارير كنس وانحنا املك كهاهر حالك ركوع ويا سكده ]شد ويا هع تواناى ركوغو سحده را داشيه باد أما تفاضا صوصن 
اداء منجمله نص اركعوا و اسجدوا و صحنة ورودشان به ميدان تقاضا بعد از تقاضاى نصوص موجب صورت مى كيرد و در واقع تقاضاى نصوص 
موي ميب تقاضاى تصخوض اداءمى كردة بناء و مال فوق متكافيكة عورشية روال كتد درروفت ير تصن :اقم الضلوة تقاضائن اداى مار قر 
(أعن قننة رود اننكة نص وجي تقاض فو وقاضاف أن اكه واه كته عر دوة كود حمق إذاء دمتعا نض موحش قله إمسي نط ليك 
نصوص اداء مى كردد و هر يك از نصوص اداء تقاضاى مربوط به خود را از مكلف مى نمايد و اين تقاضا در صورتى رخ ميدهد كه مكلف بر اداى 
تكليف آن نص قادر باشد و در تقاضاى هر يك از نصوص اداءء نص موجب و اقم الصلوة هيج دخالتى ندارد يعنى اين طور نيست كه ركوع را 
مختص به نماز واجب قرار دهد زيرا نتيجه جنين ميشود كه هر كاه مكلف نماز غير از نماز واجب را در اين وقت اداء نمايد نص واركعوا از او تقاضاى 
ركوع نمى نمايد و بطلان اين قول كاملا آشكار است. 

": لا كلام فى ان نص وقوموا لله قانتين مقيد بالقدرة على القيام فلا يُقيّد قوله تعالى وأقيموا الصلوة بما قيد به نص القيام من القدرة إذ يلزم منه ( 
اى من القول بتقييده به) ان وجوب الصلوة مختص على القادرين بالقيام واللازم باطل فكذلك الملزوم 


/الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
2 تيان ان الموجب عام شامل للقادر عل الاداء والعاجز عنه 


اعم ان فى النصوص ما ثبت به اصل الصاوة (نحو #أقيموا الصلاة» [الانعام: «0] عام 
شامل للقادر على الشروط و الاركان و العاجز عنها) و الامى بها على حسب الطاقة و فيها 
ما هو مؤكد و مقرر له يبيان شروطها و اركانها فلا يتصور ذسخ قوله تعالى «أقيموا الصلاة» 
[الانعام: ]/٠7‏ و لا تخصيصه و لا تقيبده بقوله تعالى «فولوا وجوه شّطره» [البقرة: 
4 و بقوله تعالى <ارْكَمُوا وَاْدُوا4[البيم: 9/] و لا بما يتفرع منهما” من الجوان و 
عدم الجواز. 


': قوله فولوا آه فلا يتتصور تخصيص قوله تعالى اقيموا الصلوة على حالة توجة القبلة و القدرة عليه فكذلك المصر فى نص الجمعة اقول لا حاجة لنا 
الى اثبات مصرية موضع و لا الى بيان تفسيره و ذلك لان فذلكة قولنا ان الموضع الذى تقام فيه الجمعة ان صدق عليه فى الواقع انه مصر فجوازها 
لكون الشرط انه قد روعى و الا ففاقد المصر العاجز عن اتيانه غير داخل تحت نصه لما اخبر الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و اجماع 
الامة على ان امر العاجز غير موجود شرعا فلا يتصور للمانع ان يستدل فى مدعاه انه من قبيل فوت المشروط بفوت شرطه لان الواقع هنا هو انعدام 
الشرط لا فوته. مصنف علة 

": و لا بما يتفرع منهما من الجواز و عدم الجواز آه لا شك بانه يتفرع من قوله تعالى اركعوا ان الصلوة لا تجوز بلا ركوع ولكن لا يفهم من عدم 
جوازها بدونه عدم وجويها لانه لا تأثير لعدم الجواز فى نص التشريع ( اى اقم الصلوة ) لانه انما سيق لبيان ان الصلوة مطلوبة من المكلف سواء 
قدر على الشروط و الاركان او عجز عنها و لا دخل لنصوص الاداء فى مطالبته و انما يأتى دورها بعد مطالبة الموجب و ثبوت الاداء فبعد ثبوت الاداء 
ان كان المكلف قادرا على مقتضى نصوص الشروط فالنص مطالب و الا فساكت فلا يقال ان العاجز عن الركوع مثلا لا يأتى بالركوع فى صلوته و 
الصلوة لا تجوز بلا ركوع فالصلوة لا تجب على العاجز عن الركوع لان مطالبة الموجب انما تثبت قبل ان يقال أهو قادر على الركوع ام عاجز بل 
يقال عندها أهو قادر على الصلوة نفسها ام لا فإن كان قادرا على الصلوة نفسها طلب الموجب فاذا طلب الموجب و تم مطالبته و ثبت الوجوب ياتى 
دور نصوص الشروط فيقال أهو قادر على الركوع ام عاجز فان كان قادرا اتى به و الا اداها بدونه لان الوجوب باق فيكون الامر ان الصلوة مطلوبة 
من المكلف سواء كان قادرا على الركوع او عاجزا عنه فان كان قادرا فعليه مراعاته فى صلوته و ان كان عاجزا اداها بدونه و كذلك امر الجمعة فان 
قوله تعالى يايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يطالب من جميع المؤمنين اداء الجمعة اذ الخطاب عام سواء كانوا 
قادرين على الشروط و الاركان او عاجزين عنها فبعد زوال الشمس من يوم الجمعة و قبل خروج وقت الظهر عندنا (اى خلافا لمالى ية) يطالب 
نص الموجب اى فاسعوا إلى ذكر الله اداء الجمعة و نصوص الاداء ساكتة اى لا يقال أهو قادر على المصر ام عاجز عنه حين مطالبة الموجب و بعد 
ثبوت الوجوب تأتى نصوص الادآء مطالبة فالنص و قوموا لله قانتين يطالب منه القيام لادائها و حديث على ييه يطالب منه الاتيان الى المصر 
لادائها و لكن لا تأثير لهما فى وجوب الجمعة و عدمه لان الوجوب قد ثبت و تم مطالبة الموجب فلا تأثير لما يأتى بعد (اى نصوص الاداء) فى شئ 
قد تم امره من قبل (اى مطالبة الموجب) فلا يقال ان من كان جالسا ليس داخلا تحت خطاب النص الموجب متمسكا بقوله تعالى وقوموا لله و 
ايض لا يقال ان من كان فى القرية ليس داخلا تحت خطابه متمسكا بحديث على كته و حديث على يله (على فرض دلالته على اشتراط المصر) 
يتفرع منه ان الجمعة لا تجوز فى القرى و لكن لايدل عدم جوازها فيها على عدم وجوبها على القروى كما لايدل عدم جوازها جالسا على عدم 
وجوبها على الجالس بل على القروى ان يأتى المصر و يودى الجمعة فيها اذا كان قادرا عليه و اما اذا كان عاجزا عنه فعليه ادائها بدونه لبقاء النص 
التشريع على حاله فمن قال بتخصيص وجوب الجمعة على اهل الامصار متمسكا باشتراط المصر فهو جاهل بامور التشريع فافهم. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق / 1 


الفصل الثانى: فى بيان ام العاجز عن الشروط و الاركان 


در كتنب اصول ذكر شده است ( بفوت الشرط يفوت المشروط اذا كان الشرط شرطا للاداء) اكر بخواهيم اين 
عبارت رابا يك مثال توضيح دهيم مى كوييم: هر كاه شخصى نماز را عريان اداء نمايد نماز وى صحت ندارد 
زيرا ستر عورت شرط اداى نماز ميباشد و با فوت شرطء. مشروط (نماز) فوت مى كردد يس وى نماز را ادا نكرده 
است و هر كاه بخواهيم مثالى را مرتبط با موضوع بحث مان ذكر كنيم مى كوثيم: هر كاه شخصى نماز جمعه 
را در قريه اداء نمايد نماز وى صحت ندارد زيرا مصر شرط اداى نماز جمعه ميباشد (به فرض اشتراط مصر) و 
جون شخص مذكور شرط را فوت نموده بناء مشروط يعنى نماز جمعه نيز فوت مى كردد.و در فصل نص موجب 
عاجز بود. الزاما اصل عبادت را بدون مراعات شروط و اركان: به جاآورد بناء هر كاه شخص عريان توانايى ستر 
قريه اداء نمايد. اما آيا اين حكم با اصل فوق در تضاد قرار ندارد؟ زيرا كرجه شخص عريان و قروى از اداى 
شرط عاجز است أما به هر حال فوت شرط رخ داده است وبا فوت شرط, مشروط نيز فوت مى كردد يس آيا 
اين سخن اصوليون اشتباه است؟ 

و همجنان:. ممكن است اعتراضى وارد كردد كه: اكر مكلف از حضور در اجتماع عاجز بودء اتفاقا نماز جمعه 
ساقط و نماز ظهر لازم مى كرددء يس قاعدة مصنف يله مبنى بر عدم تأثير شروط و اركان در اصل عبادت. 
كلين نبوده 9 مردود ميباشد. 

بناءَ در اين فصل قصد داريم تا آن رساله هايى از مصنف را ذكر كنيم كه ييرامون همين موضوع بحث مى كندء 
رساله هاييكه واضح ميسازند كه حِكونه امكان دارد يك شخص بدون مراعات شروط و اركان: عبادتى را به 
جا آورد و در عين حال فوت شرط هم رخ ندهد و همجنان اينكه جرا با فوات اجتماع اصل جمعه ساقط مى 
كردد. بناء اهداف اين فصل قرار ذيل است: 


© عدم قدرت بر شروط و اركان, منجر به سقوط اصل عبادت نمى كردد. 


© رعايت نشدن شروط و اركان توسط عاجزء منجر به فوت مشروط نمى كردد. 


٠٠٠٠‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 


لدت 00131 020 
بر اساس قواعد فوق علماء اجماع نمودند كه در باب نماز جمعه منع وجود ندارد. 
© اصل ذكر شده در ماده سوم هيج كونه تضادى با قاعده اصولى (بفوت الشرط يفوت المشروط) ندارد. 


© اجتماع علاوه بر شرط اداءء محل تشريع و ركن اصلى نماز جمعه نيز ميباشدء بناء با فوت آن اصل 
جمعه فوت مى كردد. 
در واقع هدف اصلى و عمده اين فصل اثبات اين موضوع ميباشد كه حِكونه حكم به عدم فوت مشروط در 
صورت رعايت نشدن شروط توسط عاجزء با قاعدة اصولى فوق در تقابل و تضاد قرار ندارد و اينكه جرا با عدم 
قدرت بر شروط و اركان اصل نماز ساقط نمى كردد. و لله الحمد و اليه المتاب. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور كله / ٠١١‏ 
العاجز غير مأمور 

اعم ان القاغة عن الشروظ و الإاركاق كن بأمون مرراغام] عل ماهير الله ساك فى التشرض 
المتواترة المتظاهرة' و اتفق عليه الامة فالقول بعدم جواز الصلوات مع تعذر الركوع و 
السجود تمسكا بقوله تعالى #اركعوا واتجدوا» [الحج: 1/!] خطاء فاحش مستازم لتكذيب 
تال بو اال لتضيرضن" الوضنية المطالية لاف العارات لذ دليل بو كذلكن القول 
بعدم جوازها مع تعذر التوجه الى لقبلة تمسكا بقوله تعالى #قولوا وجوهكز شَطرَه» [البقرة: 
4 وقس على هذا سائر النصوص الاركان و الشروط و كذلك القول بعدم جوازها 
مع تعذر الفاتحة تمسكا بحديث «لا صلوة الا بفاتحة الكاب» و كذلى سائر الاحاديث 
نحو «لا صلوة لمن صلى خلف الصف و فى الصف فرجة» و نحو «لا صلوة لمن لا يقي 
صلبه بعد الركوع» و كذلى حديث التسمية فى الوضوء و نحوه آه. 


': خداوند متعال ميفرمايد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كه معنا و مفهوم عدم دخول عاجز در زير تكليف نصوص را ميرساند يس شخصيكه از 
انجام ركوع عاجز و ناتوان باشد در زير تكليف نص اركعوا داخل نيست و نص مذكور از وى هيج كونه تقاضاى نداشته و هيج كونه تكليفى مطالبه 
نمى كند. به أين مفهوم كه نص اركعوا در حق وى منعدم بوده و وجود ندارد و قايل شدن به خلاف اين كفته. ( يعنى قايل شدن به دخول عاجز از 
ركوع در زير تكليف نص اركعوا) تكليف ما لا يطاق را به دنبال دارد و تكليف ما لا يطاق: منتج به تكذيب خداوند در اين كفتة شان لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها مى كردد. و همينكونه در حق شخص عاجز از قيام: قرائت» اتيان مصر به ترتيب نص وقوموا لله قانتين: حديث لا صلوة الا بفاتحة 
الكتاب و حديث على بيه منعدم ميباشد. و هركاه نص منعدم باشد حكم آن نيز منعدم مى كردد يس در حق عاجز از ركوع. شرط ركوع وجود ندارد 
يس هنكاميكه نماز را بدون ركوع ادا نمايد هيج شرطى فوت نمى كردد يس مشروط نيز فوت نمى كرد و الله اعلم بالصواب. 

': مستلزم لتكذيب الله تعالى و اهمال للنصوص الموجبة آه: اما استلزامه لتكذيب الله فظاهر لان هذا القول (اى القول بعدم جواز الصلوة مع تعذر 
الركوع تمسكا بقوله تعالى اركعوا) مبنى على أن العاجز عن الركوع داخل تحت نص اركعوا و مأمور بمراعاته و هذا ما يستلزم لتكذيب الله فى قوله 
تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حيث يدل على أن العاجز غير مامور و اما قوله اهمال للنصوص الموجبة بلا دليل فمعناه ان النص الموجب 
يطالب الاداء و بعد ثبوت الاداء يطالب نص اركعوا اتيان الركوع و العاجز لايقدر عليه و ان اداها بدونه لم تصح صلوته فيبقى النص الموجب مهملا 
فى حقه بعد ان طالب الاداء و الله اعلم بالصواب. 


7١‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
فى بيان شرط المأمورية 


اعم ان شرط المأمورية' هو الوسع والقدرة (دون العجز) باخبار الله تعالى فى النصوص 
المتواترة المتظاهرة فإذا اجمعت الامة على ان امس العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلااف 
فى وجوده عمّلا فالقادر على المادة الاصلية" للصلوات و هى مجرد الحركة فى سائر الصلوات 
والحركة مع الاجتماع" فى المعة فهو داخل تحت الامى الموجب المطالب لاصل الصلوة 


': شرط المأمورية آه: در اين جمله مولوى محمد سرور ين يك قاعدة عمومى تشريع را بيان ميدارند: 

براى اينكه يك مكلف در زير دستور و امر خداوند غَلِ داخل شود شرط است كه آن مكلف توانايى انجام تكليف را داشته باشد و از انجام آن عاجز 
نباشد زيرا در نصوص متواترء خداوند ِل به ما خبر ميدهد كه انجام تكليف بر عهدة عاجز نميباشد آنجائيكه مى فرمايد (( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها)) و به همين اساس علماء اجماع نمودند كه در شريعت امر براى عاجز وجود ندارد اما در مورد اينكه آيا عقلا عاجز ميتواند تحت تكليف قرار 
كيرد يا خير اختلاف وجود دارد. بناءً هر نص» در صورتيكه مكلف بر مقتضاى آن قادر باشد مطالبء و در صورتيكه مكلف از انجام مقتضاى آن 
عاجز باشد. ساكت ميباشد يس هركاه ما نص و أقم الصلوة لدلوك الشمس و نص اركعوا را در نظر بكيريم ملاحظه ميشود كه بعد از زوال خورشيد 
نص اقم الصلوة تقاضاى خود را مى نمايد اما مشروط بر اينكه مكلف بر مقتضاى آن قادر باشد و مقتضاى آن نيز انجام عبادت خداوند توسط 
اعضاى بدن ميباشد يس هركاه مكلف صرف بر تحريك سر قادر باشد نص از وى تقاضاى اداى نماز را مى نمايد و بعدا بر اساس نص اركعوا اداى 
نمازء تقاضاى انجام ركوع را مى نمايد آنهم در صورتيكه مكلف بر انجام ركوع قادر باشد ولى اكر از انجام ركوع عاجز بود. انجام آن از عهدة آن 
ساقط است اما از انجائيكه نص موجب تنقاضاى اداى نماز را نموده و مطالبت آن باقى است يس الزاما نماز را بدون ركوع به جاى آورد و همجنان 
حال سائر شروط و اركان نيز اينكونه است؛ در صورت قدرت بر آنهاء اداى آنها الزامى ميباشد ودر صورت عجز شرطيت و ركنيت شان ساقط مى 
كردد در حاليكه مطالبت نص موجب بر جاى خود باقى است مادامى كه بر اصل نماز قادر باشند و الله اعلم بالصواب 

": فالقادر على المادة الاصلية آه: تفريع على قوله امر العاجز غير موجود شرعا و بيانه ان قوله تعالى و اقيموا الصلوة موجب لاصل الصلوة و شرط 
دخول المكلف تحت النص هو الوسع و القدرة على اثيان التكليف و القدرة على اتيان الصلوة هى مجرد الحركة و اما قوله تعالى اركعوا واسجدوا فقد 
ورد لبيان كيفية اداء الصلوة فعلى المكلف ان يأَتى بالركوع و السجود فى صلوته اذا كان قادرا عليهما و اما ان كان عاجزا عن الركوع و السجود و 
قادرا على اصل الصلوة فعليه اقامة الصلوة بدونهما لدخوله تحت نص و اقيموا الصلوة دون نص اركعوا واسجدوا لوجود الشرط اى الوسع و القدرة 
فى الاول دون الثانى فكل نص من النصوص مطالب للتكليف مادام وجود الشرط و هو الوسع و القدرة و ساكت (عطف على مطالب) عند العجز و 
كذلك امر الجمعة إن فرضنا ان حديث على يِه يدل على اشتراط المصر فإن قوله تعالى يايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله و ذروا البيع يطالب الجمعة مادام المكلف قادرا على الحركة و حضور الاجتماع و حديث على يِه يطالب إتيان المصر لإقامة الجمعة 
فالقادر على إتيان المصر يجب عليه اقامة الجمعة فى المصر لدخوله تحت نصى الموجب و حديث على يَِتُة كليهما و اما العاجز عن المصر و القادر 
على حضور الاجتماع ( و هو ثلثة بدون الامام على الراجح من المذهب) فعليه اقامة الجمعة بدون اتيان المصر لدخوله تحت نص الموجب دون 
حديث على يِه و الامر هين فتأمل. 

": الحركة مع الاجتماع آه: مصنف يله در باب نماز جمعه علاوه بر حركت مطلق» توانابى حضور در اجتماع را نيز شرط مأموريت قرار ميدهد زيرا 


هدف از جايكزينى نماز ظهر توسط نماز جمعه. بريائى آن به هيئت اجتماعى ميباشد كه اين هيئت اجتماعى از خود ماده جمعه در اين قول خداوند 
من يوم الجمعة كرفته ميشود كه دلالت بر عليت مأخذ اشتقاق دارد بناء جمهور علماء بر اين نظر اند كه اجتماع محل تشريع نماز جمعه بوده و بدون 
آن نماز جمعه منعقد نمى كردد أما عدةٌ از علماء انعقاد نماز جمعه را به صورت انفرادى جايز مى دانند البته به شرط اينكه شعار اجتماعى جمعه از 
نزدش فوت شله باشد. اما در تعيين اجتماع اختالاف مذاهب وجود دارد كه راجح در مذهب اجتماع عبارت از سه نفر بدون امام ميباشد. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / 7٠١7”‏ 
لوجود الشرط زاى القدرة و الوسع) سواء قدر على الشروط والاركان اولم يقدرو كذلى 


ينا الاوكان: و الشروعل" فالقاهى غلديا ماموى رابو العاحدة هنا غير ما موق خا على القطع و 
البتات باخبار الله تعاللى و اجماع الامة فلا ركن فى حقه و لا شرط لعدم الامى فلذا ترى 


قوله الحركة مع الاجتماع آه: كفته شد كه هر نص در صورت قدرت بر مقتضاى آن مطالبء و در صورت عجز ساكت ميباشد يس در روز جمعه و 
بعد از زوال خورشيد بر اساس نص موجب فاسعوا خداوند متعال از تمام مؤمنان طلب اداى نماز جمعه را مى نمايد ولى در صورتى أنها در زير تقاضاى 
نص موجب جمعه داخل مى شوند كه بر مقتضاى أن قادر باشند و مصنف يه بيان ميدارند كه مقتضاى نص فاسعوا انجام عبادت بدنى (نماز) 
همراه با اجتماع ميباشد به اين معنا كه مصنف غِلّة اجتماع را ركن اصلى و محل تشريع نماز جمعه ميداتند يس هر كاه مكلف بر حركت بدن و 
حضور در اجتماع قادر باشد نص فاسعوا تقاضاى اداى جمعه را مينمايد و هر كاه از حضور در اجتماع عاجز باشد نص فاسعوا ساكت است در واقع 
اين استدلال مصنف يله ياسخى هست در مقابل كسانى كه اشتراط مصر را بر اشتراط جماعت قياس مى كنند و مى كويند: همانطور كه با فوت 
جماعتء نماز جمعه ساقط مى كردد يس با فوت مصر نيز ساقط مى كردد. 

': سائر الاركان و الشروط آه: اى فى غير الصلوات و الجمعة 

': انه لا كلام فى صحة آه: در اينجا مصنف يله قصد دارد تا براى صحت قول خويش از متون مذهب استشهاد كند و آنها را يبش درآمدى قرار 
دهد براى قضية مصر و بيان دارد كه جكونه فتواهاى علماى مذهب در قضية مصر دجار لغزش شده اند و اصل مذهب را رعايت ننمودند بناء مى 
فرمايد فلذا ترى انه لا كلام الخ و توضيح آن قرار ذيل است: 

در صورتيكه شخص عاجز از قيام» قرائت. ركوع و سجده نماز جمعه را ادا نمايد در صحت نماز وى هيج اختلافى وجود ندارد و تمام اهل مذهب 
متفق هستند كه نماز جمعة جنين شخصى صحت دارد و به عوض نماز ظهر مى ايستد. در اينجا ما به بيان اين فتوا مى يردازيم و مشخص مى 
كنيم كه اين فتواى متون مذهب بر جه تأسيسات و قواعدى بنا يافته و اين قواعد را بر اساس سوالاتى كه ممكن است بر اين فتوا وارد كردد توضيح 
مى دهيم و در اخير هم بيان ميداريم كه حكونه اهل مذهب در فهم قضيه مصر و برداشت شان از متون دجار اشتباه شده اند. در ابتدا سوال وارد 
مى كردد كه جرا بدون قيام: قرائت و غيره نماز صحت دارد؟ مكر اينها از جملة اركان نيستند؟ مكر بجا آوردن اركان الزامى نيست؟ در جواب مى 
كوئيم جرا! به جا آوردن قيام و قرائت كه از جملة اركان ميباشد الزامى است زيرا خداوند متعال مى فرمايد و قوموا لله قانتين و در جابى ديكر مى 
فرمايد فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اما شرط مأموريت قدرت است و عاجز از قيام و قرائت و ديكر اركان در زير تكليف نصوص ياد شده داخل نيستند 
بناء مى كوييم كه در حق عاجزء اركان فوق وجود ندارد يس اكر نماز جمعه را بدون انها ادا نمايد صحت دارد. خوب باز هم سوال بيش مى أيد كه 
بذيرفتيم كه عاجز در زير تكليف داخل نيست اما در صورت ناتوانى بر رعايت اركان جرا مى كويد نماز را بدون اركان بجا أورد؟ جرا نمى كوئيد كه 
نماز را أقامه نكنند زيرا هدف از نماز رعايت اركان مخصوصه است و عاجز هم در زير تكليف نصوص اركان داخل نيست در جواب مى كوئيم هر يك 
از نصوص اركان و نصوص موجبه تقاضاى خود را دارد و درست است كه عاجز از اركان در زير نصوص اركان داخل نيست أما نص موجب از او 
تقاضاى اداى نماز مى كند تا زمانيكه بر اصل عبادت قادر باشد بناء عاجز از قيام, قرائت و ديكر اركان در زير تكليف نصوص و قوموا لله قانتين: 
فاقرؤوا ما تبسر من القرآن و ديكر نصوص اركان داخل نيست اما در زير نص و اقيموا الصلوة كه نص موجب ميباشد داخل است يس اكر ما بكوثيم 
كه شخص عاجز از اركان: نماز را ادا نكند. در واقع نص و اقيموا الصلوة را بدون هيج دليلى ترك نموده و آن را مهمل كذاشتيم بناء مى كوييم كه 
نماز را بدون اركان اذا نمايد. باز هم سوال يبش مى آيد كه در اين وقت (زوال خورشيد در روز جمعه) نص موجب ( و اقم الصلوة لدلوك الشمس ) 
از مكلف تقاضاى اداى نماز ظهر را دارد يس جرا اكر نماز جمعه را به جاى آورد به عوض ظهر مى ايستد؟ در جواب مى كوئيم نصوصى كه به ترتيب 
نازل شده اند و تقاضاى نسخ و يا تخصيص همديكر را دارند أولويت با نصوص مؤخر ميباشد و اين نصوص مؤخر اند كه مزاحم نصوص مقدم مى 
كردند و كاملا مسلم ااست كه نص موجب جمعه يعنى يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعد از نص موجب 
ظهر نازل شده است و نماز جمعه را به عوض نماز ظهر (در اين وقت) بر ما تشريع مى كرداند و آنرا يهتر از نماز ظهر معرفى مى كند از آنجائيكه بعد 
از تشريع خداوند متعال مى فرمايد ذلكم خير لكم يس در اين وقت (زوال خورشيد در روز جمعه) اولويت با نص جمعه است و نص جمعه از مكلفين 
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و السجود و توجه القبلة و السلطان و اللخطيب المأذون و اذن العام و اللخطبة و غيرها و 
هذا كال نا 'السلوات: تولك لز قلنا وشرطية المع اذ اللنية فى الكل : شرع توا نعل دود 
ان العاجز غير داخل تحت الامى كا اخبر الله تعالى و اتفقت عليه الامة فالقول بعدم جواز 
الصلوة جمعة كانت او غيرها مع العجز عن الركوع و السجود تمسكا بقوله تعالى #اركعوا 
وانتجدوا» [الحج: /1/] خطاء فاحش يستازم تكذيب الله تعالى فيما اخبر و اللخروج عن 
اجماع الامة اذ (علة لقوله يستازم تكديب الله) لا يتصور ذلى إلا بالقول بان العاجز مأمور' و 


تقاضاى تكليف مى كند نه نص ظهر. خوب باز هم سوال ييش مى آيد كه اكر در اين وقت نص جمعه مطالب باشد يس بايد اقامهُ جمعه واجب باشد 
و اقامة ظهر صحت نداشته باشد نه اينكه مريض مختار باشد كه هر كدام از نمازها را خواست ادا نمايد زيرا اكر نص جمعه مطالب است يس اقامة 
ظهر صحت ندارد و اككر نص ظهرء مطالب است اقامهُ جمعه صحت ندارد در جواب مى كوثيم: تاحد مزاحمت نصوص مؤخرء نصوص مقدم معدوم 
به حساب مى آيند بناء جائيكه نص جمعه تقاضاى وجوب نمايد اقامة نماز ظهر حرام است و جائيكه اقامة جمعه رخصت باشدء اقامة ظهر نيز 
رخصت ميكردد و هنكاميكه مزاحمت جمعه برداشته شود اقامة ظهر الزامى مى كردد ( يعنى هنكام خروج وقت ) و كاملا مشخص است كه نص 
موجب جمعه تمام اهل ايمان را مخاطب قرار ميدهد و تشريع جمعه را به هيج مكانى مقيد نمى كرداند يس تمام مؤمنان در سراسر جهان شامل 
اين تشريع مى كردند ولى جون عدةء حضور در اجتماع براى شان مشقت و حرج را به بار مى آورد از جمله اهل رخصت قرار كرفتند و وجوب جمعه 
از ذمهُ شان برداشته شده است اما هيج كاه از زير تشريع جمعه بيرون نكرديدند ييغمبر اكرم كلد مى فرمايند خمسة لا جمعة عليهم يس مريض 
كه از جملهُ اهل رخصت ميباشد اكر نماز جمعه را ادا نمايد به عزيمت عمل نموده و اكر نماز ظهر را ادا نمايد به رخصت عمل نموده است. يس 
متوجه شدى كه اين فتواى متون ( يعنى صحت جمعة عاجز از قيام» قرائت. ركوع. سجده. سلطان» خطيب وغيره) بر سه تأسيس ذيل بنا يافته 
است اول عاجز از نص در زير خطاب نص داخل نيست دوم سمت و جهت هر يك از نصوص اركان و نصوص موجبه متفاوت است. سوم نصوصيكه 
به ترتيب نازل مى شوند و متقاضى نسخ ويا تخصيص همديكر ميباشند. نص دومى تا حد مزاحمت نص اولى رأ معدوم ميسازد اما تعجب اينجاست 
كه عدةٌ از اهل مذهب فتواى عدم جواز جمعه در قريه ها رابه مذهب نسبت ميدهند ولى متوجه نميشوند كه حكونه ياى شان از مذهب بلغزيده اند 
زيرا اكر مصر شرط بريائى نماز جمعه باشد و حديث على يله نيز همين تقاضا را داشته باشد باز هم منافى اقامة جمعه توسط قروى كه از آمدن به 
مصر عاجز ميباشد. نيست زيرا اكر بكوئيد كه شخص مذكور بايد به مصر برود در مخالفت با تأسيس اول قرار مى كيريد يعنى قايل مى شويد به 
اينكه شخص عاجز در زير تكليف داخل است و اكر بكوئيد كه جون به مصر رفته نميتواند نماز جمعه را اقامه نكند يس با مخالفت با تأسيس دوم 
قرار مى كيريد يعنى با عدم قدرت بر نصوص شروط (حديث على ينه ) نص موجب (آيت جمعه) را ساقط نموديد و مانند اين است كه بكوثيد جون 
ركوع كرده نميتواند يس نماز را اقامه ننمايد و اكر بكوئيد كه نص جمعه مطالب نيست بلكه مطالب. نص ظهر است در مخالفت با تأسيس سوم قرار 
مى كيريد يعنى از نصوص ظهر بر عليه نص جمعه استدلال مى كنيد -و مانند اينست كه كسى با استدلال بر تقدم استقبال به بيت المقدس در 
هنكام اداى نماز روى به طرف أن بكرداند- در حاليكه نص جمعه عام است و همه را در زير تشريع خود در بر مى كيرد و هيج مؤمنى از زير تشريع 
جمعه بيرون نيست ( جه در مصر باشد جه در قريه جه در بيابان) و نهايت جيزى كه در باب جمعه موجود بوده ميتواند اين است كه در بعضى جاها 
و بر بعضى از افراد كه برايشان اقامة جمعه مشقت و حرج را به بار ميآورد عدم اقامة آن رخصت است اما عدم جواز تحت هيج دليل و قاعدة قرار 
نمى كيرد بلكه سبب اهمال نصوص جمعه مى كردد. و الله اعلم بالصواب. 

': بالقول بأن العاجز مأمور آه: حاصل اين سخن مولوى محمد سرور لله اين كونه است: 

در صورتيكه شخص عاجز از ركوع: نماز را بدون ركوع ادا نمايدء سيس مفتى با تمسك به أيهُ ((اركعوا و اسجدوا )) حكم به عدم صحت جنين 
نمازى را بدهد مفتى بايد بداند كه اين فتواى وى مستلزم تكذيب خداوند خَللةٍ و مخالفت با اجماع امت ميباشد. زيرا جنين حكمى منتج ميشود به 
اينكه عاجز در زير تكليف داخل است و بايد ركوع را انجام ميداد و جون ركن ركوع را انجام نداده يس نماز وى صحت ندارد. به همين علت مولوى 
محمد سرور يِه مى فرمايد كه قول به عدم جواز نماز عاجز از شروط و اركان» با تمسك به نصوص شروط اركان» متصور نيست؛ مكر اينكه قايل 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل | ٠٠١‏ 

كذلى القول بعدم جواز الوضوء عند العجز عن التسمية تمسكا بحديث «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم لالع اتلك يريك ل غارة لوس هلك الضقة وجدديو فق الم 
فرجة» و كذلى حديث «لا صلوة لمن لا يقَبم صلبه بعد الركوع» و حديث «لا صلوة 
الا بفاتحة الككاب» فالكل احكامها مقصور فى حالة مقدوريتها ا عرفت قطعا فكدذلى 
وتيك هل لك او اقلا كوت امزال امسر يه" ستميور 2 :واتحد المقين القادو عل أتيانة 
دون الفاقد اياه العاجز عن اتيانه ففى الوقاية و الختصر و التنوير الابصار و الدر الختار و 
الرد امحتار ان فاقد الصحة و فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت مادام مكلفا 
اى عاقلا بالغا اه ملخصا ففاقد الصحة هو المريض لا كلام فى صحة جمعته وان عجز عن 
جميع شروط الاداء و اركانه و شمل" العجز الامام و من معه و فاقد الاقامة بمصر هو 
القروى و المسافر قاله القهستانى فى شرح المختصر فلا مناقضة بين اشتراط المصر و بين صحة 
الممعة عند العجز عنه” فاى شئ اشد تهاونا فى حق المعة من مكابرة نصباء القاطع و سائر 


شويم كه عاجز در زير تكليف داخل است كه اين خود تكذيب خداوند عله و خروج از اجماع را به دنبال دارد. و بعد از ذكر اين عبارت. مولوى محمد 
سرور طللهُ جند مثال از نماز هاى ينجكانه را ياد نموده و در اخير هم مى فرمايند كه اكر حديث على طُلقُه بر اشتراط مصر دلالت كندء شرط بودن 
مصر فقط بر عهدةٌ قادر ميباشد اما شخص عاجز از آمدن به مصر در زير اشتراط مصر داخل نميشود مكر اينكه قايل شويم به اينكه عاجز در زير 
تكليف داخل ميباشد و الله اعلم. 

': قوله به متعلق بثبوت و جملة لو قلنا معترضة بين المبتدا الذى هو حديث على و خبره الذى هو مقصور 

': وشمل العجز الامام آه: قوله و شمل عطف على عجز فى قوله و إن عجز آه و ما ذلك إلا لدخوله تحت نص فاسعوا إلى ذكر الله و لوكان غير 
ذلك لما نابت جمعته عن فرض الوقت اذ فيه ابطال النصوص الظهرية بلا دليل فافهم. 

": كما انه لا مناقضة بين اشتراط الركوع و بين صحة الجمعة عند العجز عنه 

*: مكابرة نصها آه: اى تركه بلا دليل بعد مطالبته اما ترك النص لعدم مطالبته فليس مكابرة كالقول بعدم جواز الجمعة عند خروج الوقت او عند 
فقد الجماعة فانها محل تشريع الجمعة و ركنها الاصلى فالعاجز عنها عاجز عن مقتضى النص الموجب فلا يطالب منه النص اداء الجمعة فليس 
القول بعدم الجواز عند فقد الجماعة مكابرة نص الجمعة لان النص لم يطلب بدونها اصلا بخخلاف القول بعدم الجواز عند فقد المصر و القدرة على 
الاجتماع فانه مكابرة لنصها لان النص الموجب يطالب بالقدرة على حضور الاجتماع و القول بعدم جوازها دون المصر عند فقده معارضة و مكابرة 
له بعد مطالبته و لكن يرد هنا شيئان؛ الاول ربما يقول القائل ان النص المطالب كما لا يطالب عند فقد الاجتماع لا يطالب عند فقد المصر إيضا 
فالنص يطالب من اهل المصر فقط دون اهل القرى فالقول بعدم جوازها عند فقده ليس مكابرة للنص الموجب لانه لا يطالب دونه اصلا تقول ان 
خطابه تعالى ياايها الذين أمنوا عام يشمل القروى ايضا و القول بعدم مطالبته عن اهل القرى يقتضى تخصيص العام فيصح هذا الادعاء اذا صح 
القول بتخصيص نص الجمعة و سيأتى بيان التخصيص فى الفصل الثالث من هذا الباب و الثانى ان يقول القائل ان القول بعدم جواز الجمعة مع 
القدرة على المصر ايضا مكابرة للنص الموجب لانه مطالب عند القدرة على الاجتماع فالقول بعدم الجواز دون المصر مكابرة له سواء كان قادرا عليه 
او عاجزا عنه تقول ان القول بعدم جوازها عند القدرة عليه ليس منعا عنها بل امر بمراعاته فلا يفضى الى تركها بخلاف القول بعدم الجواز عند فقده 
فمفض الى ترك الموجب بلا دليل 


7١‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
الدلائل الآتية بلا دليل' بل مع استلزام قوله تكذيب الله تعالى و اللخروج عن الاجماع م 
عرفت ففى الحديث «المعة واجبة على كل قرية» اورده المحدث الدهلوى فى الخة و قال 
فها وفى المصفى شرح الموْطا ان الاصم عندى انه يكفى فى وجوب ابمعة اقل ما يتقرى به 
قرية لحديث «ابمعة على خمسين رجلا">» و اقل ما يقال انه جماعة لحديث الانفضاض" فن 
تخلف حينئذ فهو آثم و ان السلطان ليس بشرط آه ملخصا و قال مولينا بحر العلوم فى 
الاركان لم اطلع الى الآن على دليل يفيد اشتراط السلطان و ايضا فى الحديث «ابمعة واجبة 


على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» اورده البيهقى عن عبدالله بن مسعود يله عن 
ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كلل .١١‏ 


7 لمخم اك 


': بلا دليل آه: إن قيل ان قوله بلا دليل مغهوم من قوله مكابرة نصها القاطع فما الفائدة فى تكراره نقول إن هذا القول قد قال به اكثر علماء 
المذهب و افتوا به فلا يكاد الطالب يصدق انه واقع فى مقابلة النص القاطع بلا دليل فكرره لينفذه فى قلبه و يجبره على التأمل فتأمل. 

": على خمسين رجلا آه:و هذا لا ينافى ما فى المذهب من وجوبها على اربعة لان ذكر الخمسين لواقعة الحال اذ الحديث وارد فى شأن اهل 
التغور و كانوا لايتقرون و لايأمنون على انفسهم باقل من خمسين رجلا مع ان من شرائط وجوب الجمعة حصول الامن المعبر عنه بالسلطان فى 
قوله يلد و له امام عادل او جائر فلو كانوا يتقرون باقل من الخمسين و يأمنون انفسهم به لوجب عليهم الجمعة فالحديث بدلالته يدل على انه 
يكفن فى رحوت |الجدمة اقل مانيقال قرية ويدل علية ديت الاتقضاض و حدية الخصة واجبة على كل قرية وان لم يكن قينا إلا اريعة و الله 
اعلم بالصواب. 

": حديث الانفضاض آه: و الحديث عَنْ جَابرء قَالَ: أَقبََتْ عِيرُبتِجَازةٍ يم الْجُمْعةِ وَرسْولُ للك يَخْطْبُ فَاْصََفَ الدَّاسُ يَنْطُرُونَ قي رَسُولُ 
اللَِّ في انَئ عَشَرَ وجا فتلت هذه الانية: (و إذا روا تِجَارة وا لقصو نا وكوك فَائِمَا) [ الجمعة: ]١١‏ فاشتهر الحديث بحديث الانفضاض 
لانفضاض الناس عن الجمعة الى التجارة و قال المحدث الشاه ولى الله ملل والظاهر انهم لم يرجعوا و اقام يله الجمعة مع اثنى عشر رجلا 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله ان 
رسالة فى بيان ان لا شرط بدون الااص 


اعلم بان من القواطع الاعتقادية ان العاجز البعيد من المصر غير مأمور' بمراعاته (فلا شرط 
بدون الام) فى اداء اجمعة بالنصوص العامة المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة" فهو غير 
داخل تحت حديث على ظإفثُة كالعاجز عن سائر الشروط و الاركان جمعة كانت" الصلوة او 
غيرها فانه غير داخل تحت نصوصها قطعا بما ذكرنا (من النصوص و الاجماع) فانكار جوازها 
حينئذ انكار عن القاطع المطالب بلا دليل ؛ (لعدم حديث على يلثه عند العجز) فلذا كان 
رسول لله يك يقير اللمعة فى سفر الحد يبية والحنين* يا فى الى داود و الصحابة كف فى 
برارى المصر (و لا يناقض هذا اشتراط المصر عند القدرة") م فى مغازى الواقدى وفى 
مصر و السواحل زمن طويل من خلافة عمر يالثه و عثمان كله بامرههما يأ فى البيهقى عن 


0 


ليث بن سعد ' و مصعبئالثهة بن عمير فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و اسعدكاكة بن 
زرارة مع تسعة عشر رجلا كا فى المبسوط صفحة 7١‏ و فى الحديث «امعة واجبة على 
اخنمسين رجلا» اورده المحدث الدهلوى فى اجة وايضا فى الحديث «اجمعة واجبة على كل 
قرية» اورده فى الجة ايضاً واختاره فبها ونى المصفى شرح الموْطا و قال انه هو الام أه و 


': قوله غير مأمور آه فلا يتصور بناء القول بعدم جواز الجمعة فى القرى على اشتراط المصر هنا و ذلك لعدم الشرط بدون الامر١١‏ مصنف طلة 
قوله غير مامور أه قوله غير مامور أه فما جاء فى كتبنا من عدم جواز الجمعة فى القرى مقصور على حالة مقدورية المصر و اما عند العجز فالشروط 
القواطع ساقطة فكيف بهذا الظنى؟7١‏ مصنف ع 

": قوله و اجماع الامة آه اذ من جملة عقائد اهل الاسلام ان العاجز غير مأمور اذ تكليف ما لا يطاق غير موجود شرعا١١‏ مصنف ع 

": قوله جمعة كانت آه فلذا جازت جمعة المعذورين كسائر الصلوات و لو شمل العجز عن جميع الاركان و الشروط الامام و من معه؟١‏ مصنف طقة 
*: قوله بلا دليل آه اذ الخطاب سبب وجوب الاداء مادام الجزء الاخر من الوقت باقيا و الوقت هو سبب نفس الوجوب؟١‏ مصنف يه 

*: تفريع لقوله فهو غير داخل تحت حديث على يَننُهُ اذ لو كان العاجز مأمورا بمراعاته او ان اقامة الجمعة لا تجوز بدونه لما اقام ككلْةٌ الجمعة فى 
الحديبية لان فى الاول تفويت للشرط و فى الثانى ابطال للنصوص الظهرية بلا دليل فاعلم انه يِل اقام الجمعة فى الحديبية و الحنين و ابطل 
الظهر لدخوله يليد تحت خطاب الجمعة وعدم دخوله تحت خطاب المصر للعجز عنه أو التحرج فى اتيانه (لو فرضنا ان هناك ما يدل على اشتراطه) 
و كذلك الصحابة فى برارى المصر فمن قال بسقوط الجمعة عند العجز عن المصر فقد ابطل نص الجمعة بلا دليل و الله تعالى اعلم بالصواب. 
': كما ان اقامته يَككِةٌ الصلوة جالسا فى مرضه لا تناقض اشتراط القيام عند القدرة 

"قوله عن ليث أه ون مذهب على :ررض )نو الخيفية قاطية خترورة التشريق فى عرفاكة إلى الاق مصدت به 


7١‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
الحق ' انه لم يكن اختلاف بين الاوائل فى جواز اجمعة (بل الاختلاف ائما هو فى الوجوب 
و عدمه) نحو عرفات "ا لا يخفى على من طالع خ الفتوحات و خ الميزان و مبحث جمعة 
منى و عرفات من خلاصة الفتاوى و عليه سياق الجامع الصغير صفحة 9١و ٠١‏ و قال 
العارفون هو قول اثمة المذاهب فاو اقيمت فى غير الابنية و بدون الحا مم جازت عندهم م 
فى الميزان وفى خ رحمة الامة قال ابويوسف ييه يصلل المعة فى عرفات (قال القرطبى بل 
يصلى ابمعة فى عرفات عند ابى حنيفة يه و ابى يوس في و كذا فى خ الميزان مستدلا 
على انه لم يورد نبى من الشارع " و عند ابمهور عدم اقامتبا فيبا اخف على الحاج ' أه و 
كتب عمر يليه الى الى هريرة يليه فى البحرين ان اد اجمعة يجوافى و حيثما كنت كا فى 
المبسوط و ايضا كتب الى البحرين ان ادوا اجمعة يجوانى و ايا كنتم كا فى مصنف ابن الى 
شيبة و صححه ابن نخزيمة وفى الحديث «ابجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا 
اربعة» ( فى البييقى) عن عبدالله بن مسعود ظلثه عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله 
كه فلله امد تم 


': والحق انه آه: مصنف عله بيان داشتند كه قول به عدم جواز جمعه هنكام عجز از مصرء سبب انكار آيت جمعه ميكردد. اما در كتب معتبر مذهب 
به كثرت ذكر شده كه بنابه قول ائمه مذهب. اقامة نماز جمعه در عرفات جواز ندارد و همجنان در جواز اقامة جمعه در منى نيز اختالاف نظر وجود 
دارد يس أيا ائمة مذهب در فهم شان نسبت به اقامة جمعه در منى و عرفات دجار اشتباه شدند؟ در جواب مولوى محمد سرور يله مى فرمايند كه 
اختلاف ائمه در باب جمعة منى و عرفات. حول وجوب و عدم وجوب مى جرخد أما جواز و عدم جوازء حقيقت سخنان شان را بيان نميدارد بلكه از 
سخنان ايشان برداشت شده و به أنها نسبت داده شده است و بيراى اينكه اين امر به وضاحت براى شما اشكار شود ميتوانيد كتاب حج الميزان 
تأليف أمام عبدالوهاب شعرانى ليه و كتاب رحمة الامة ‏ را مطالعه كنيد كه در آنجا اصل اقوال ائمه بدون هيج تخريجى بيان شده است و قطعا در 
آنجا خواهيد يافت كه ابويوسف له اقامت جمعه در عرفات را سزاوارتر و اولى تر ميداند در حاليكه جمهور علمآء قائلند كه عدم اقامه آن در عرفات 
به تخفيف نزديكتر است. يس نسبت دادن عدم جواز به ائمهء اشتباه بوده و از واقعيت به دور است. و الله اعلم بالصواب 

": قوله نهى من الشارع آه اذ النهى من حيث الذات غير متصور اجماعا لانه يقتضى البغض و النهى بدون الشروط مقصور على حالة مقدوريتها ١”‏ 
": قوله على الحاج آه و لا تخفيف فى الجمعة عند اصحاب الظواهر فلذا قال الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات ان اقامة الجمعة فى عرفات من 


اوجب الواجبات؟١‏ مصنف بللة 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق اسان 
المنع 2 باب اجمعة غير موجود ا جماعا 


الفاقد للمصر العاجز عن اتيانه غير مأمور بمراعات المصر كسائر الشروط القواطع و الاركان 
باخبار الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة على ان العاجز عن الس 
غير مكلف به فالفاقد' الكذانى تتوب جمعته عن الفرض كا فى الوقاية و المختصر و شرحه 
القهستانى و الدر امختار و متنه التنوير الابصار و الرد امحتار و جعلها ضرورية فى القرى فى 
الجة الله البالغة و المصفى شرح الموْطا و فى خ الرحمة الامة عن ابى يوسف يله انه قال 
يصل اجمعة فى عرفات و كذا فى خ الميزان عنه فيها ولم يكن "اختلاف فى الاوائل من 
اصحاب رسول الله كَل و اثمة المذاهب فى الجواز فى جمعة نحو عرفات كا لا يخفى على من 
طالع خ الفتوحات و خ الميزان ١‏ 


': فالفاقد آه مبنى على قوله الفاقد للمصر العاجز عن اتيانه غير مأمور بمراعات المصر فالمصنف يله بعد ان بين الاصل شرع فى بيان فروعات 
المبنية عليه فى المذهب فما جاء فى المتون و الكتب المعتبرة فى المذهب من ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت فمبنى على 
هذا الاصل اذ لو كان مأمورا بمراعاته لما صحت جمعته و لما نابت عن فرض الوقت اذ بفوت الشرط يفوت المشروط فإذا ادى الجمعة قروى عاجز 
عن المصر صحت جمعته و نابت عن الظهر على ما فى المتون و هذا هو المعنى الحقيقى للمتون الموافق لاصل المذهب المؤيد بالتأسيسات 
الاجماعية الرافع للتناقضات الواردة فى غير هذا التفسير و ايض هو الموافق للاحاديث الواردة فى الباب (و قد مر ان اقامته كك الجمعة فى الحديبية 
و الحنين حين كان مسافرا مبنى على هذا الاصل) إلا ان المصنف يِه يقول بوجويها عند العجز عنه لا بنيابتها فلذا ذكر بعده قول الشاه ولى الله 
الدهلوى بضرورة اقامة الجمعة فى القرى و حاصل القول إن هذا الاصل مرعى عندنا و عند اصحاب المتون و المشائخ الا انهم قالوا بنيابة الجمعة 
فى القرى و قلنا بوجويها فيها و ذلك لبقاء النص المطالب على حاله اذ هو سبب وجوب الاداء مادام الجزء الاخر من الوقت باقيا و هو علة نفس 
الوجوب فصحتها و جوازها فيها امر اجماعى و الله تعالى أعلم بالصواب. 

": قوله ولم يكن آه: جواب عن سؤال مقدر يرد على القول بأن جواز اقامة الجمعة امر اجماعى و تقديره ان اقامة الجمعة لا يجوز فى العرفات عند 
ائمة المذهب واختلفوا فى جواز اقامته فى المنى فكيف تدعون ان جواز اقامة الجمعة امر اجماعى و قد أجاب المصنف يله بأن عدم الجواز ليس 
من اصل المذهب و الاختلاف بين الائمة فى جمعة العرفات و المنى دائر بين الوجوب و عدمه لا الجواز و عدمه و سيأتى تفصيله إن شاء الله 


7 اماس ا 


"٠‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 

الفصل الثالك: 6 بيان تخصيص اية الجمعة 

معد مه: 

در فصل قبل ما روى اين موضوع بحث كرديم كه هركاه شخص عاجز از شرطء نماز را بدون رعايت آن شرط 
ادا نمايد در اين صورت فوت شرط رخ نميدهد و علت آن هم بيان شد كه عاجز در زير تكليف داخل نيست بنآء 
آن شرط در حق وى منعدم است و از اين قاعده و قاعده فصل اول نتيجه كرفتيم كه هركاه قروى از آمدن به 
مصرء عاجز بود با اين عجز از زير تكليف نص موجب بيرون نمى كردد(قاعدة فصل أول) و هركاه نماز جمعه 
رابدون مصر اداء نمايدء تفويت شرط رخ نميدهد و نماز جمعه وى صحت دارد (قاعده فصل دوم). 
اما با اين حال» باز هم شبهة در باب نماز جمعه در نزد علماء احناف موجود ميباشد و آن اينكه آبت جمعه 
مخصوصة البعض بوده و تخصيص شده است و مى كويند: درست أست كه عاجز با عدم قدرت بر شرطء از 
زير تكليف نص موجب خارج نميشود أما اين قضيه در حق قروى عاجز از مصر صدق نمى كند يرا قاعدة فوق 


وق فروية أندث كمقاكر ووو ليت فى فونه ذال باقيق اماما فائلن كد هال قوية ها وووير تريغ 
نماز جمعه داخل نيستند و آيت جمعه فاسعوا إلى ذكر الله فقط از اهل مصر تقاضاى اداى نماز جمعه را مينمايد 


يس نميتوان در حق قروى قايل شد كه وى با عدم قدرت بر مصرء اصل نماز جمعه را فوت نموده و نص مطالب 
جمعه را مهمل كذاشته است زيرا نص جمعه اصالتا از وى تقاضاى أداى نماز جمعه را نمى نمايد و جون نماز 


جمعه را به يا دارد بى دليل نص ظهر را مهمل مى كذارد و اين روا نبود. 

شك تسك كه نض فاسعوا إل ذكر اللغام اسك اكماة مؤمتاق تقاضائ اذاى حمعة ر[ مع تمايد زيرا 
خداوند غَلِلةْ در ابتداى كلام: تمام مومنان را با عبارت يايها الذين آمنوا مخاطب قرار ميدهد يس مختص 
كرداندن تقاضاى نص فاسعوا بر اهل مصرء همانا مفهوم تخصيص مشهور در نزد علماى اصول فقه را افاده 
ميكند. بناء براى ياسخ به شبهة فوق رساله هاى را ذكر نموديم كه مصنف طِهُ در آنها به بيان تخصيص آيت 
جمعه مى يردازند. 

مصنف طِّهُ براى اثبات عدم تخصيص آيت جمعه. تمام دلائلى كه مخالفين جمعه با استناد به أن آيت جمعه 

* تخصيص آيت جمعه توسطا نص قطعى قرآن كريم 


اللشر 


© تخصيص آيت جمعه توسط حديث على تال 
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تخصيص أيت جمعه توسط نصوص ظهر 


وبعدا تخصيص جمعه را در هر مورد از موارد فوق» مورد بررسى و تحقيق قرار دادند و با استناد با ادله عقلى و 
نقلى و قوانين اصول فقه. عدم تخصيص آنرا در هر يك از موارد ياد شدهء اثبات نمودند. 
بناء در اين فصل قصد داريم تا نص جمعه كه با استناد به شواهد فوق محكوم به تخصيص شده است. را به 


ميتكية اعنواه فقن عضا كيم هذا با ناميه منالل لومفار شريكة | تشواهة يرانك انرا | وتحسنيض فافخ 
داريم و لله الحمد و إليه المتاب. 


1١7‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
فى بيان عدم تخصيص ابة المعة 

اعلم انه قد صرح الائمة يل و العلماء من اصحاب الفتاوى على ان ابمعة فريضة محكمة يكفر 

جاحدها لقطعية نصها و انعقاد الاجماع عليها و ما ذلى الا لعدم تخصيصه' لان الخصص 

(بالفنتح) بعد التخصيص لا بد ان يكون ظنيا و قال اث الاصول؟ ان الخصص (بالكس) 

هو كلام مستقل قاطع مقارن للصدر" و هو غير موجود بضرورة الهس فضلا من ان يكون 


31 لعدم تخصيصه آه: يعنى قطعى بودن نص جمعه خود يكى از دلائل عدم تخصيص أن ميباشد زيرا در مذهب احناف دلالت تمام نصوص عام 
بر مدلولات خود قطعى ميباشد. اما هنكاميكه نص عام تخصيص شود دلالت أن بر افراده ظنى مى كردد و از آنجائيكه تمام علماء و محقيقين بر 
قطعيت نص جمعه اتفاق نظر دارند يس نص جمعه تخصيص نشده است. در نورالانوار صفحه ١١‏ در مبحث العام أمده: فان لحقه خصوص معلوم 
أو مجهول لا يبقى قطعيا لكنه لا يسقط الاحتجاج به آه انتهى يس اكر نص جمعه تخصيص شده باشد بنابه همين قاعده قطعيت نص أن از بين 
ميرود و ظنى مى كردد و الزاما منكر ان كفر نكردد به اين دليل كه تشريع أن بر يك عده از اهل أيمان: از ذمه برداشته ميشود و جون اين امكان 
وجود دارد كه شخص منكر از جملة كسانى باشد كه تشريع أن از ذم شان برداشته شده است يس در حق وى شبهه يديد مى آيد و با وجود شبيهه 
نتوان آنرا كافر خواند. در نورالانوار صفحه ١77‏ در مبحث الواجب أآمده: والثانى (اى الثانى من المشروعات) واجب و هو ما ثبت بدليل فيه شبهة 
كالعام المخصوص البعض و المجمل و خبر الواحد و حكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين حتى لا يكفر جاحده آه انتتبهى 

": قال ائمة الاصول أه: اين جمله عطف ميشود به محل قول مصنف (لان المخصّص بعد التخصيص آه) و توضيح آن قرار ذيل است: 

مصنف عله همواره براى اثبات كفته هاى خويش از قواعد و احكام متفق عليه استفاده مى كنند تا ديكر جاى هيج شبهه و ترديدى باقى نماند. به 
همين اساسء براى اثبات عدم تخصيص آيت جمعه. ايشان در ابتداء اجماع علماء را مبنى بر قطعيت آيت جمعه يادآور مى شوند و مدعى ميشوند 
كه همين قطعيت آيت. يكى از دلائل عدم تخصيص أن ميباشد و بعدا با استفاده از احكام مخصّص (به فتح) و مخصّص (به كسر) و تآثير آنها در 
قطعيت آيات. صحت ادعاى خويش را به اثبات مى رسانند. بناء بعد از ذكر ادعاى خود (يعنى عدم تخصيص آيت جمعه). عبارت "لان المخصّص 
بعد التخصيص الخ" راذكر مى كنند تا از طريق احكام مخصّص (به فتح) به اين حقيقت دست يابند كه آيت جمعه: با وجود اجماع مبنى بر قطعيت 
آن: از جملهُ مخصّصات (به فتح) بوده نميتواند جون مخصصات ظنى ميباشند و با ذكر جمله "و قال ائمة الاصول الخ" به تعريف و بيان احكام 
مخصّص (به كسر) مى يردازند تا اين حقيقت را واضح سازند كه طبق تعريف علماء از مخصص: در باب نماز جمعه مخصصى وجود ندارد. و الله 
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': مقارن للصدر آه: علماء اصول در تعريف تخصيصء. مخصّص را اين كونه تعريف مى كنند: مخصّص ( نصى كه تخصيص مى كند) بايد كلامى 
مستقلء قاطعء و مقارن با صدر باشد. 

كلامى مستقل باشد؛ به اين معنا كه در يك جمله كاملا مجزا و جدا از جملة ما قبل ذكر شود و به تنهايى افاده حكم كند اما غير مستقل به تنهايى 
افادهُ حكم نمى كند مانند استثناءء صفتء غايت و غيره. 

قاطع باشد؛ به اين معنا كه مخصص از جملة احاديث أحاد كه ثبوت آن ظنى استء نباشد. 

مقارن صدر باشد؛ به اين معنا كه از نصى كه تخصيص ميشود فاصله زمانى نداشته باشد. زيرا تخصيص بيانكر اين امر است كه مقدار بيرون شده 
ازعامء از ابتداى امرء مراد متكلم نبوده و متكلم از لفظ عام بعض را اراده داشته است نه كل راء و اكر فاصله زمانى موجود باشد مفهوم فوق را نمى 
رساند بلكه به إين مفهوم ميباشد كه متكلم در ابتداء كل افراد عام را شامل حكم مى كند و سيس يك عده از افراد عام را از زير حكم بيرون مى 
كند كه اين امر مفهوم نسخ جزء را ميرساند و يكى از فرق هاى تخصيص و نسخ هم همين مورد ميباشد. 

يس طبق شرايطى كه از معخصص در بالا ذكر شد در باب جمعه كاملا قابل مشاهده است كه جنين نصى وجود ندارد. و اين تخصيص در باب نماز 
جمعه وقتى وجود ميداشت كه بعد از نص تشريع جمعه جنين نصى و يا ماتند آن وجود ميداشت ((يا يها الذين آمنوا من اهل القرى لا تصلوا 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل / 
من جذس الصدر ليتصور بينهما المنافات بالنفى و الاثيات' فيكون دافعا لجريان الصدر 
على عمومه اذ" لا يخفى' ان أشريع الجمعة انما هو باعتبار ذاتهاءً كسائر الصلوات لكونها 


الجمعة)) يعنى يك كلام مستقلء: قاطع .مقارن بايد وجود داشته باشد و خواندن نماز جمعه را براى يك عده از افراد عام منع نمايد و از آنجائيكه 
جنين كلامى در قرآن كريم موجود نميباشد بس تخصيص نص جمعه از كجا مى آيد؟ نه تنها موجود نميباشد بلكه تصور هم نميرود كه وجود داشته 
باشد زيرا منجر به نهى ذاتى مى كردد (بعدا به تفصيل بيان خواهد شد أن شاء الله تعالى). حال بعد از بيان حال مخصّص و مخصص: كاملا واضح 
است كه نص جمعه بنابه قطعيت خود از جملة مخصّصات (بالفتح) بوده نميتواند و در باب جمعه عدم وجود مخصّص قابل مشاهده است و مسلم 
': ليتصور بينهما المنافات بالنفى و الاثبات آه: اين جمله علت از براى عبارت ( مقارن للصدر ) ميباشد و جملة ( و هو غير موجود بضرورة الحس 
الى من جنس الصدر) اعتراضيه هست و معناى أن اينكونه ميشود: 

مخصّص بايد كالامى مستقلء قاطع و مقارن با صدر باشد تا اينكه بين شان ( بين صدر كلام و مخصّص) منافات رخ دهد به كونة كه صدر كلام 
اجراى حكم را اثبات اما مخصّص اجراى أن را در بعضى از حالات نفى كند در نتيجه مخصّص (بالكسر) مانع جريان حكم صدر بر عموم ميشود. 
تمام افراد عام (يعنى مومنان) دفع نمايد و معارض با صدر كلام باشد تا بين شان منافات رخ دهد و يك عده از افراد عام (يعنى يك عده از مومنان) 
از زير تشريع جمعه بيرون كردند و عدم وجود جنين نصى قابل مشاهده و حتى غير ممكن است زيرا نهى از نماز جمعه نشان دهندة مبغوضيت آن 
در نزد خداوند متعال هست در حاليكه نماز جمعه در نزد خداى متعال محبوب است و الله اعلم بالصواب. 

":إذ لا يخفى آه: علة لقوله (فضلا من ان يكون من جنس الصدر) ثم فى كلام المصنف عله تقديم و تأخير و يمكن ان نرتبه كما يلى و قال ائمة 
الاصول ان المخصص «و كلام مستقل قاطع مقارن للصدر ليتصور بينهما (المخصّص بالفتح و المخصص بالكسر) المنافات بالنفى و الاثبات 
فيكون دافعا لجريان الصدر على عمومه و هو غير موجود بضرورة الحس فضلا من ان يكون من جنس الصدر إذ لايخفى أن 
تشريع الجمعة الخ 


": إذ لا يخفى آه: علت است براى جمله (فضلا من ان يكون من جنس الصدر). و توضيح آن قرار ذيل است: 

مصنف يله بعد از معرفى تخصيص مصططح در نزد اصوليونء اظهار داشتند كه عدم وجود مخصص (بالكسر) كذائى در باب جمعه. را ميتوان از 
طريق حس و مشاهده درك نمود جدا از اينكه موجود بودن أن از جنس صدر غير ممكن ميباشد و غير ممكن بودن أن بدين دليل است كه هر 
آنجه خداوند متعال بر ما تشريع مى كند اقتضاى أن جنين است كه آن شئ در نزد الله متعال محبوب است و از هر آنجه نهى مى كند آن جيز در 
نزد أو بارى تعالى مبغوض است و خداوند متعال نماز جمعه را از حيث ذات بر ما تشريع نموده است به اين مفهوم كه تشريع جمعه بخاطر كدام 
عارض در نماز ظهر صورت نكرفته بلكه به دليل اينكه ذات جمعه يك شئ محبوب در نزد خداوند متعال هست آنرا بر ما تشريع نموده است و قطعا 
منع از آن بيانكر مبغوضيت أن در نزد خداوند است يس حطور امكان دارد كه يك شئ در نزد خداوند هم محبوب باشد و هم مبغوض؟ 

*: انما هو بإعتبار ذاتها آه: آنجه علماء اصول فقه در باب تخصيص مثال مى آورند قول خداوند متعال در سورةٌ بقره ميباشد: و احل الله البيع و 
حرم الربوا (كرجه علماء در مورد درست بودن اين مثال در باب تخصيص اظهار نظر دارند اما در اينجا با در نظرداشت قاعدةٌ در مثل مناقشه نيست 
اين مثال راذكر مى كنيم) در اين آيه لفظ "البيع" عام است به دليل الف و لام و حلال نمودن آن بيانكر عدم بغض أن در نزد خداوند متعال ميباشدل 
بس بر اساس آن هر نوع بيع حلال ميباشد اما نص و حرم الربوا عام بودن لفظ "البيع" را تخصيص مى كند و بيان مى دارد كه منظور از يبع» غير 
از معاملات ربوى ميباشد و خداوند عله با منع قرار دادن معاملات ربوى و نهى ذاتى از آنء بيان ميدارد كه اين نوع معاملات در نزد وى مبغوض 
است و همجنان خداوند متعال مى فرمايد يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كه خطاب يايها الذين آمنوا عام 
بوده و امر به سعى به سوى نماز جمعه بيانكر محبوبيت ان در نزد خداوند است يس اكّر فرض شود كه نصى همانند يا اهل القرى لا تصلوا الجمعة 
وجود دارد كه عام جمعه را تخصيص كند يس اينجنين نهيى منجر مى شود به اينكه نماز جمعة اهل قريه همانند معامالات ربوى در نزد خداوند 
مبغوض است. ممكن است سوال شود كه نهى ذاتى از آنجه ذاتا بدان مأمور شده غير متصور است يعنى شما كفتيد كه جون جمعه ذاتا تشريع شده 
يس تخصيص أن غير متصور است جون ممكن نيست يك شئ در آن واحد هم مبغوض باشد هم محبوب يس جطور نص احل الله البيع تخصيص 


١ 5‏ "/الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
محبوبة عند الله تعالى واجمعوا على انه ( لا يخفى على من طالع خ الميزان الكبرى الجامع 
لادلة المذاهب الاربعة) لا يتصور ورود نمى ببذا الاعتبار' (لكون المنبى عنه باعتبار 
الذات مبغوضا عند الله تعالى) فلا يتصور كون الشئ الواحد مأمورا به و منبيا عنه (لعدم 
اعتوو كوو افده لولس حي اعرد اللدرفان :و اهامر نيه واعدة | من سنة زا لاد 
ولا تخصيص الا بوجود النبى الكذائى فى ضمن الكلام المستقل الى آخره و لا يتصور ايضا 
التخصيص بالنصوص الظهرية" لتقدمها بل هى معدومة باعتبار المزاحمة خيث ظهر ترخيص 


شده است يس از آنجائيكه تخصيص در لفظ البيع متصور است در قضيه جمعه نيز متصور است و معنا جنين ميشود كه جمعه اهل مصر محبوب 
و جمعه اهل قريه مبغوض است و اين به هيج عنوان جمعه بين محبوب و مبغوض در أن واحد نيست در جواب مى كوئيم: اولا جملةُ حرم الربوا 
مثالى از تخصيص مصطلح نيست به دليل عدم استقلاليت آن جون ضمير حرم راجع به الله در جملة قبل است يس مفهوم كلام به كلام ماقبل 
وابسته است ثانيا مصنف 82 مى كويد وجود امر و نهى در يك جيز از يك جهت و ازيك اعتبار متصور نيست أما از جهات و اعتبار هاى مختلف 
متصور است و بيع به اعتبار ذات محبوب نيست به همين دليل منحيث يك عبادت تشريع نشده بلكه به اعتبار احتياج مادى انسانها و عارى بودن 
از مفسده براى ما حالال كرديده است يس انجام آن به اعتبار بيع بودن عبادت نيست وبا اين حال از همين حيث و اعتبارء دوباره از آن نهى نمودن 
متصور نميباشد اما از اين حيث كه بخشى از آن مبغوض است جرا به اين معنا كه ممكن نيست بعد از اينكه بيع حالال كفته شد خداوند از حيث بيع 
بودن يك عده از مسلمانان را از آن منع كند اما از حيث اينكه در بعضى از افراد آن عيب وجود دارد نهى متصور است زيرا از حيث ذات تشريع نشده 
است اما نماز جمعه به دليل اينكه خود ذات أن در نزد خداوند محبوب است بر ما تشريع شده و انجام أن از حيث اينكه جمعه كذارديم عبادت است 
به خلاف بيع كه اكر در آن معنى عبادت هم باشد از حيث اينكه روزى حلال كسب نموديم ويا غيره. عبادت ميباشد نه از حيث اينكه بيع انجام 
داديم يس اكر ما قايل شويم كه نماز جمعة اهل قريه مبغوض است اين به معناى وجود بقض و عيب در بعضى أز اقراد جمعه مى باشد كه نهايتا 
منجر به وجود عيب در ذات جمعه مى كردد يعنى حتما در يك بخش از جمعه مشكلى وجود داشته كه اهل قريه از انجام آن منع شدند همانطور 
كه در يك بخش از بيع كه همانا ربا ميباشد مشكل وجود داشته و به دليل همين مشكلء آن بخش حرام كرديده است مكر اينكه مانعين قايل شوند 
كه منع از نماز جمعة اهل قريه به دليل وجود مشكل در ذات قريه است نه در ذات نماز جمعه كه اين قول فاسد و بدون دليل ميباشد ويا اينكه قايل 
شوند كه در ايمان اهل قريه عيب وجود دارد كه فساد اين قول نيز كاملا أشكار است. 

: ورود نهى بهذا الاعتبار آه: ممكن سوالى ييش أيد و آن اينكه در باب جمعه و حتى در ديكر نماز ها نهى وجود دارد نظير اينكه نماز را نشسته 
نخوانيد ويا إينكه نماز جمعه را در قريه نخوانيد يس عبادات هم مأمور به و هم منهى عنه ميباشند و شما قائل شديد كه متصور نيست يك عبادت 
هم مأمور يه وهم منهى عنه باشد؟ در جواب مى كوثيم كه امر و نهى به اعتبار ذات متصور نيست اما نهى به اعتبار اينكه كدام شرط ويا ركن اذا 
كردد. متصور است كه آنرا نهى عارضى كويند و در واقع نهى عارضى به معناى امر يه انجام شرط ويا ركن بوده و موقت ميباشد نه اينكه از ذات 
عبادت نهى كند يس متصور نيست كه در باب نماز جمعه نهى ذاتى مانند يا اهل القرى لا تصلوا الجمعة و امثال آن كه به معناى منع از ذات 
ميباشدء وجود داشته باشد اما نهى عارضى مانند يايها الذين امنوا لا تصلوا الجمعة فى القرىء يا ايها الذين أمنوا لا تصلوا الجمعة بلا ركوع و امثال 
اينها كه معناى مراعات مصر و ركوع را ميرساندء متصور الوجود هست و قطعا با نهى عارضى تخصيص صورت نمى كيرد زيرا نهى عارضى با نصوص 
شروط و أداء ثابت ميكردد و در فصل اول همين باب اثبات كرديد كه نصوص شروط و اداء به منظور تخصيص نصوص موجب سياق نشده اند بلكه 
تخصيص خواهان نهى ذاتى در ضمن كلام مستقل ميباشد. 

': التخصيص بالنصوص الظهرية آه: بعد از اينكه اين مسئله كاملا واضح كرديد كه آيت جمعه تخصيص نشده و آيتى مناقض با تشريع جمعه 
وجود ندارد مصنف عه به بررسى يك شبهة احتمالى مى بردازند و أن اينكه ممكن است عدة بكويند كه نص ظهر مناقض تشريع جمعه ميباشد 


1 


بناء مصنف يِه تخصيص جمعه را توسط نصوص ظهر مورد بررسى قرار ميدهند و يبان ميدارند: تخصيص جمعه توسط نصوص ظهر امكان يذير 
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ترك اجمعة! ظهر ترخيص فعل الظهر و حيث لا تجوز اجخمعة بخروج الوقت ظهر ضرورة 
الظهر لعدم المزاحمة حينئذ و لا يتصور من طرف النصوص الاداء” ايضا لاختلاف الجهة 
لان نصوص الشروط و الاركان لم ترد لرفع يجاب المعة و تشريعها اصلا و لا ملازمة 
بين الاداء و الوجوب و التشريع” فعدم صحة اداء المعة وان كانت اتفاقيا كمعة المحدث 
لا يستلزم رفع الايجاب؛ و التشريع فعليه بمراعات الشرط و الركن عند القدرة و سقوطها 
عند العجز لعدم الشرط و الركن حينئذ لعدم الامى بعدم النص مع بقاء الموجب المطالب 
على حاله* و دخول العاجز عن الشروط و الاركان داخلا تحته للقدرة على اصل الصلوة 


نيست زيرا به اساس ترتيب نزولى نصوص ظهر مقدم استء و از نصوص مقدم نميتوان بر عليه نصوصى كه ترتيب نزول آن موخر استء استدلال 
نمود بلكه قضيه به عكس است و اين نصوص موخر أند كه بر نصوص مقدم مزاحمت ايجاد ميكنند و در جائيكه نصوص موخر بر نصوص مقدم 
مزاحمت ايجاد مى كنند در آن جا نصوص مقدم معدوم به حساب مى أيند يعنى انكار وجود ندارند. يس به هيج عنوان نميتوان از نصوص ظهر بر 
عليه نصوص جمعه استدلال كرد 

': فحيث ظهر ترخيص ترك الجمعة آه: بيان شد كه نصوص موخر بر نصوص مقدم مزاحمت ايجاد مى كنند و نصوص مقدم در حين مزاحمت 
نصوص موخرء معدوم به حساب مى آيند. و كاملا واضح است كه نص جمعه بعد از نص ظهر نازل شده است. يس تا هنكاميكه نص جمعه. مطالب 
باشد و از مكلفين تقاضاى تكليف كند؛ نص ظهر معدوم ميباشد. حال از اين عبارت شايد سوالى در اذهان خطور كند و آن اينكه اكر در هنكام 
مطالبت نص جمعه نص ظهر معدوم ميباشد يس جرا اهل رخصت اجازه دارند تا نماز ظهر را اقامه كنند و همجنان جرا هنكام بيرون شدن وقت 
جمعه. به قضايى نماز جمعه. نماز ظهر ادا مى كردد و اداى نماز جمعه جايز نميباشد؟ مولوى محمد سرور عله در جواب مى فرمايند كه تا حد 
مزاحمتٍ نصوص موخرء. نصوص مقدم معدوم است يس جائيكه در اداى نماز جمعه ( به خاطر مشقت ) رخصت باشد اداى ظهر در آن مكان نيز 
رخصت ميباشد و همجنان با خروج وقت ( كه علت تشريع جمعه ميباشد )» مزاحمت نص جمعه برداشته ميشود و در اين هنكام اداى نماز ظهر 
الزامى مى كردد. 

0 من طرف النصوص الاداء آه: شبهة ديكرى كه در باب تخصيص أيت جمعه وجود دارد حديث على كله ميباشد زيرا ممكن است عدة بكويند 
كه حديث على يِه مناقض تشريع آيت جمعه ميباشد بناء مصنف يِلثّ تخصيص آيت جمعه را از اين حيث نيز مورد بررسى قرار ميدهد و بيان ميدارد 
كه حديث على يه از جملة نصوص اداء ميباشد و قبلا هم كفته شد (در فصل اول همين باب) كه نصوص اذاء در تشريع و عدم تشريع هيج 
تأثيرى ندارند و در همين رساله ذكر شد كه نصوص اداء به نهى عارضى منجر مى شوند نه نهى ذاتى و الله اعلم بالصواب. 

": بين الاداء و الوجوب و التشريع آه: و قد مر تفسيره فى الفصل الاول من هذا الباب. 

*: لايستلزم رفع الايجاب آه: به طور مثال بطالان قول جنين شخصى كاملا واضح است كه مدعى شود كه نماز جمعه بدون وضوء صحت ندارد 
و جون من وضوء ندارم يس نماز جمعه بر ذمه من واجب نيست.با ذكر اين عبارت» مولوى محمد سرور يلل قصد دارد تا به اين منظور دست يبدا 
كند كه اكر بالفرض اين عبارت فقهاء ( لا تصح الجمعة فى القرى ) داراى سند باشد و امر متفق عليه باشد باز هم عدم صحت نماز در قريه ها 
مستلزم عدم وجوب نماز جمعه نيست همانطور كه عدم صحت نماز جمعة انسان بى وضوءء. مستلزم عدم وجوب نيست. 

*: مع بقاء الموجب المطالب على حاله آه: و قد علمت ان الموجب يطالب اداء العبادة اذا كان المكلف قادرا على اصل العبادة دون ان يالاحظ 
قدرته على الشروط و الاركان او عجزه عنهما و ان اصل عبادة الجمعة هو تحريك الرأس مع حضور الاجتماع على مذهب الجمهور فإذا كان 
المكلف فى القرية قادرا على حضور الاجتماع و عاجزا عن اتيان المصر فإن حديث على مُه لا يطالب منه الاتيان اليه فيكون اشتراطه منعدما فى 


7١‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
مستقلا قاطعا مقارنا للصدر نافيا دافعا لاجرائه على عمومه وهو مفقود بضرورة الحس و 
من ضرورة كونها مقطوعا بها'! عدم جواز تركها بمزاحمة الاخبار الاحاد فضلا عن 
الاختلاف و الاشتباه فى تفسير المصر و الفناء مع انها لا يتصور ان تكون مز احمة لفرضية 


حقه مع ان النص الموجب فاسعوا يطالب اداء الجمعة لقدرته على حضور الاجتماع و هذا هو معنى قول المصنف يله فى كل تصنيفاته ان العاجز 
عن الشروط و الاركان غير داخل تحت نصوصها مع بقاء الموجب المطالب على حاله 

': من ضرورة كونها مقطوعا يها آه: من ضرورة خبر مقدم و عدم جواز تركها مبتدا مؤخر . 

طبق مذهب احناف اخبار آحاد نميتوانند براى نصوص قطعى قرآن كريم مزاحمت ايجاد كنند كه اين امر در كتب معتبر مذهب به صراحت ذكر 
شده است. حال در اين مورد مولوى محمد سرور عله بيان ميدارند كه در اين شكى نيست كه آيهُ جمعه قطعى ميباشد و يكى از ضروريات قطعى 
بودن آن اينست كه اخبار آحاد به مزاحمت آن قرار نمى كيرد. و آنجائيكه احاديث أحاد نميتواند مزاحمت ايجاد كند. مزاحمت مصر يا اين همه 
اختلاف در تفسير آن و اين همه احتمال در تعيين آن: امرى بسيار بعيد است. در حاليكه اكر مصر امرى متفق عليه ميبود و هيجكونه اختلافى در 
أن وجود نميداشت باز هم تصور نميرفت كه مزاحم فرضيت و تشريع نماز جمعه كردد زيرا همانطور كه قبلا هم ذكر شد جهت أن يا جهت نصوص 
تشريع متفاوت است. 
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تينات واقعة فى منع المعة ١‏ 


الاول دعوى الاجماع على عدم جواز اججمعة فى البرارى و بعض القرى مع ثبوت الاجماع 
على اصل الجواز يا لا يخفى على من طالع خ الفتوحات و خ الميزان * و الثانى دعوى 
تخصيص نص ابمعة بهذا الاجماع” مع تصرح اثمة الاصول على عدم جواز تخصيص 
السترضن بالكعاء 1 كتفعها تن القالك*'«اللزام «مبيرور انط ' اند علدنا ادو يدا 
ليتمكنوا بعد ذلى بتخصيصه بحديث على له مع تصريم اصعاب الفتاوى على قطعية النص 
وان اجمعة يكفر جاحدها و عدم تصور تخصيص الايجاب بنصوص الاداء و ان تخصيص 


': اعلم ان مدلول العام قطعى عندنا فى ما يتناوله فلا يجوز نسخه و لا تخصيصه بالخبر الواحد و لوقوع خبر الواحد مخصصا (بالكسر) له لابد للعام 
أن يخصص (بالبناء على المفعول) فى المرتبة الاولى بقاطع مقارن له ثم يجوز بيانه بالخبر الواحد و ان علماءنا لما فهموا من المتون ان الجمعة لا 
تجوز فى القرى قالوا فى استدلالهم ان آية الجمعة خصصت بحديث على يليه عند الائمة حتى لا تجوز فى غير الامصار ثم لما وجدوا ان هذا 
الاستدلال مخالف لتأسيسهم من ان العام قطعى و لا يجوز تخصيصه بالخبر الواحد قالوا بأن آبة الجمعة خصصت اولا بالاجماع فبعد تخصيصها 
فى المرتبة الاولى يصح ان يقع الحديث مخصصا و مبينا لها فى المرتبة الثانية فانجر قولهم الى منع الجمعة فى كثير من المواضع فبين المصنف 
يه فى هذه الرسالة ان ما افضى إلى منع الجمعة من دلائل و تأسيسات انما هو تخمينات و انما سماه تخمينات لانه ليس مبنيا على دليل او 
تأسيس من التأسيسات المتفق عليه فى المذهب بل ان صاحبه خمن ان هذا ربما كان مستدل الامام و صاحبيه يَِنْكمُ فإليك دلائل المصنف يله 
فى بيان وقوع استدلالاتهم خلاف القواعد و التأسيسات الاجماعية و ان كون استدلالاتهم تخمينات. 

': على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان آه: ففى حج الميزان قال ابويوسف يِه يصلى الجمعة فى العرفات لعدم ورود نهى من الشارع و قال 
الجمهور لما لم يورد امر فعدم اقامة الجمعة فيها اخف و قال اهل الكشف الاصل فى اقامة الجمعة هو عدم التحجير آه ملخصا و قد بالغ الشيخ 
الاكبر فى حج الفتوحات بلزومها فى العرفات فمن هنا علمت ان ما قال بعض اصحابنا لا تجوز اقامة الجمعة فى البرارى اجماعا فاسد ثم دعويهم 
تخصيص الآية بهذا الاجماع افسد بل تخصيصها فى المرتبة الاولى بالاجماع غير متصور آه مقتبس من كتاب الدلائل القاطعة من تأليفات 
": بهذا الاجماع آه: اى لو فرضنا ان دعوى الاجماع على عدم الجواز صحيح لما جاز تخصيص النص القطعى به لان ائمة الاصول صرحوا على 
انه لا يجوز تخصيص النصوص بالاجماع 

*: عدم جواز تخصيص النصوص بالاجماع آه: ففى التوشيح حاشية التلويح بما ملخصه ان مذهبنا فى التراخى انه نسخ لا تخصيص و قد تقرر انه 
لا نسخ بعد النبى يليه ومن المعلوم انه لا اجماع فى زمنه يَكةٌ فلا معنى لتخصيص الكتاب بالاجماع لان الاجماع يكون بعد حياة النبى كه 
فيكون تخصيص الكتاب بالاجماع متراخيا و المتراخى نسخ و لا نسخ بالاجماع أه تم ملخصا 

*:قوله والثالث آه: هذا هو الوجه الثالث فى بيان ان استدلالهم بالاجماع و حديث على ييه تخمين محض و هذا الوجه على فرض عدم صحة 
الوجهين السابقين اى لو فرضنا صحة دعوى الاجماع وان تخصيص الكتاب بالاجماع جائز فمع ذلك لا يجوز تخصيص آية الجمعة بحديث على 
يِه فى المرتبة الثانية لدلائل اربعة: الاول التزام صيرورة نص الجمعة ظنيا مع تصريح اصحاب الفتاوى على قطعيته و الثانى ان حديث على يله 
من نصوص الادآء و تخصيص الايجاب بالاداء غير متصور كما مر فى الفصل الاول من هذا الباب و الثالث لو فرضنا ان الحديث من نصوص 
الموجب فإن تخصيص الايجاب هو يلازم عدم الايجاب لا عدم الجواز و الرابع ان الحديث لم يرد لمنع الجمعة عن القرى بل لوجوبها على الجماعة 
فهو معلل بعلة الاجتماع 


7 الم ا 
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': تخصيص الايجاب آه: اى لو فرضنا ان حديث على يِه ليس من نصوص الاداء بل من النصوص الموجبة مع انه ليس منها لذكره لفظ "فى" 
الظرفية لا 'على' الايجابية فلم يقل الا على مصر جامع فان (جواب لو) تخصيص الايجاب يلازم عدم الايجاب لا عدم الجواز كقوله وَل اربعة لا 
جمعة عليهم و فى رواية خمسة لا جمعة عليهم فلا شك ان قوله لا جمعة عليهم يلازم عدم وجويها عليهم لا عدم جوازها فلو اقام الاربعة او 
الخمسة المذكورة فى الحديث الجمعة جازت صرح بذلك المتون و اصحاب الفتاوى فلا تخصيص الا بدفع التشريع عن بعض الافراد و منع الجمعة 
عن الذات اما تخصيص الوجوب للحرج او المشقة فشائع و لا يصير النص به ظنيا فافهم. 
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تأثير الحرج للترخيص لا المنع 

والشرط والركن عند التعذر معدوم شرطيته و ركنيته بالعدم الاصلى فلا وجود له بنفسه 
فضلا عن التأثير فى رد القاطع بل الموجود هنا الحرج و تأثيره و وضعه الترخيص و التسبيل 
لا المنع لعوده حينئذ على ضد وضعه' و من الاباطيل جعل دليل شروط الاداء و اركانه 
مخصصا و مقيدا لعموم النص المشرع لاصل العبادة و اطلاقه اذ هو وضع كلام الشارع 
على خلاف غرضه' مثلا قوله تعالى «أقيموا الصَلَاة4 [الانعام: «/] غرض الشارع فيه 
تشريع الصلوة على العموم و الاطلاق سواء قدر على الثشروط و الاركان او عجز ثم قوله تعالى 
#قوموا لله قانتين 4 [البقرة: 7] غرضه مراعات القيام عند القدرة من غير التعرض 
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لعدم صحة الصلوة عند العجز خعله مخصصا مقيدا للنص المشرع خلااف غر ‏ ضص الشارع 
المراعات" لا قيد التشريع و عدمه و تخصيصه 


اليد 


': قبلا بيان شد كه هنكام عجز از شرط ويا ركن: آن شرط ويا ركن معدوم به حساب مى أيد و وجود ندارد يس به اساس اين كفته. مصنف عه 
بيان ميدارند كه: "جيزى كه خود وجود ندارد قطعا نميتواند آيت قاطع قرآن را رد كند يس ادعاى تخصيص آيت جمعه توسط حديث على عَافه 
سخنى اشتباه و بر خلاف اصول ميباشد زيرا در حق عاجز از مصر. حديث على يَلِتُهُ وجود ندارد و شرطيت مصر نيز منعدم ميباشد يس جطور ممكن 
است كه يك جيز معدوم در نص قاطع جمعه تأثير بكذارد و آنرا تخصيص كند" و جون از اين سخن مصنف : جْنْهُ اينطور مفهوم ميشود كه مخصّص 
(به كسر) بايد در نص قاطع جمعه تأثير بكذارد ممكن است مانعين شبهة وارد كنند و آن اينكه مشقت در نص جمعه تأثير كذاشته و عدة را اهل 
رخصت قرار داده است يس آيت جمعه تخصيص شده است در جواب اين سوالء مصنف طِلّهُ مى كويد: بل الموجود هنا الحرج الخ و توضيح آن 
قرار ذيل است: "تنبها جيزى كه ميتواند در نص قاطع جمعه تأثير بكذارد حرج و مشقت ميباشد يس هر كاه در خود اقامة جمعه مشقت و حرج وجود 
داشته باشد آنكاه اين حرج ميتواند در نص مطالب جمعه تأثير بكذارد اما باز هم تأثير آن تا حد برداشتن وجوب نص و رخصت قرار دادن ميباشد نه 
منع از نماز جمعه و برداشتن تشريع آن (در حاليكه تخصيص خواهان جنين تأثيرى ميباشد). به كونةُ كه اكر اهل حرج و مشقت نماز جمعه را اقامه 
كنند برايشان مانعى وجود ندارد كما اينكه آنرا اقامه نكنند زيرا مشقت فقط در وجوب نماز جمعه تأثير مى كذارد و قادر نيست تا از نماز جمعه منع 
كند زيرا غرض از تأثير حرج. رخصت و آسانى ميباشد و اكر اين تأثير به منع از نماز جمعه و امر به اداى ظهر منجر كردد قطعا در تناقض و تضاد با 
اينكه عدةٌ از مؤمنين: اهل رخصت قرار كرفتندء در تخصيص أآيت تأثيرى ندارد زيرا اين رخصت به دليل حرج ميباشد نه منع از نماز جمعه و به 
كثرت ذكر شد كه تخصيص خواهان نهى ذاتى ميباشد يعنى مخصص (بالكسر) بايد نماز رأ منع كند و يك تعداد را از زير تشريع جمعه بيرون كند و 
اقامة 0 0 ال فين والله اعلم بالصواب. 

ا 00000 مراعات 
بشود يا نه نه اينكه اختلاف بر سر اين باشد كه أيا اصل عبادت ادا بشود يا نه. به همين اساس اختلاف بر سر قضية اشتراط مصر به اين معنا است 
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اختلااف 2 تشريع الجمعة غير متصور 

ثم ايضاً قد علمت ان النص القرآنى المطالب مجمعة ايضاً قاطع لقطعية الاثر المرتب عليه (و 

وجود ما يرفع بعض افراد اجمعة و المأمور بالذات لا ينسخ و لا يبخصص و لا يقيد الا 

بوجود النبى من هذه الحيثية لا بوجود النبى عن الاداء" لانه مؤقت بوجود اركانه و 


45 سكاة دان خصع رف و فضي الزافن امن يانه وز ور ماني عه انل وود رمدت لطر ف مهام اذى كان عله رقن و مقر 
الزافى أسك درح اكور اناس '#تنه معالقين قرطيت مض رفيق ره مضو الزامن تتبياشه انا ابن اخسالاف بد سبع غنوان بدتعزي جم و 
فرضيت أن باز نمى كردد و آيت مطالب جمعه از اين اختلاف در امان است يس اشتراط مصر و عدم أن ربطى به تخصيص أيت جمعه ندارد والله 
عورا طوبه 

"3 قظقى باق على لوالة آذه فقن :ووز اكوا رامتفضة /ااومة قن :ميتخت العاء :بو انه (آق العام ) يوكوب السك نقيما طاول قطها بغالافا القافكن حك 
ذهب إلى أن العام ظلى آك الك ان قلتبه تن الشافيى عه لبن كظنيته عندنا لان السافنى لله :وان كان يقول بكلنية العام لذ انه رفول يفير 
جاح اللحدعة واكذلك باك الناد اشرو هزاة السافس تفلك العام اند مو تلسرطه لحيو الراك وقح تقول ورم مخصيضيها زه 

لكأروجورة الدون عن الأد ل أعلم أى الرضى هن السع امالتعض عته عند الشارغ هذ اما عباء النضف ع بالروى الا وهو ع بر متضورقي 
فالهو مامور هن هق الشيكية إن لتجميع كو العو مهيونا عفد اللمابد الي و مفوضا من خرية واخدة وإما لضوور الاحان بقن أخر لادان كوا 
عناه المضدف بالزدى العارضي وهو ستصو 3 التشرييات الزائة الت عن السلووالنها او #الرون :عن ادال الحسة فن القريق فالر كن 
ا 000 
وجه لايفضى الى النهى الذاتى فلذا تقول انه (اى النهى العارضى) مؤقت بوجود اركانه و شروطه قلا يتوجه القول لا تصلوا الصلوة جالسا إلى العاجز 
عن القباخ و كذلك لا يتوجه القول للا تصاوا الجمعة فى القرق الى القروى العاجز عن اتبان المض و لعدم الركن و الشرظ عت العجر و الاقضافه إلى 
النهى الذاتى و هو غير متصور 

"* آنا الاتسادف قن مع الاداء: آوك لااف شري لخدف وقد لحيدوا كفي افده ولو كان فى فشريدها شنيية ما جا د كير نافد اذ الحدود 
ندرا بالشيهات و الكفر يورك د القغل ثم قوله و (نما الانستلاف معطوف على قولة أن النصض القراى فهو معمول علحت والمناسبة يينهما ان الذون 
فى يبان ان الاختلاف فى التشريع غير متصور و الثانى فى يبان محل الاختلاف اى أن الاختلاف فى الاداء فلا يخفى المناسية يين المعطوف و 
المعطوف عليه أو الواو للاستيناف فبعد ذكر عدم الاختلاف فى التشريع كأن سائلا يقول ففيم كل هذا الاختلاف بين الائمة بادائها فى العرفات او 
غير العرفات فاجاب المصنف عله ان الاختلاف فى الاداء مع اتفاقهم ان التشريع باق عليهم فلوا ادو الجمعة جازت و قوله 'ثم ايضاً' مع ابتداء الكلام 
يها كان الترضه فى الذشن أن أن المتضف سور فى ذهب الاقوال'المذكورة فى اللحسة ووايها كانه قال تعلمت اق الشرط ف الركن معلدوء في 
ايضاً علمت ان نصه قاطع و انما الاختلاف فى الاداء او قال غير ذلك و الله تعالى اعلم بالصواب 
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اليقين لا يزول بالفك 


اعم ان العلماء لما قالوا ان نص ابمعة قطعى و صرح اث الاصول ان مدلول العام و المطلق 
إيضاً قطعى مقدم عن الاخبار الاحاد (مع انه لم يورد شئٌ لرفع النص المطالب لاصل 
اجمعة و لا مز احمة بينه وبين نصوص الاداء) وان اجمعة فريضة محكمّة يكفر جاحدها و 
ان فى تركها طبع القاوب و استحواذ الشيطان ورد جميع اعمال البر من الصلوة و الزكوة و 
الصوم و الحج و غيرها فوجب' ان لا تترك بالشروط الظنية من المصر و السلطان لان 
0 
الاركان و الشروط فكذا هذا) اذ لا شرط حينئذ” (مع بقاء الامى المطالب على حاله) 
فالقول بعدم الجواز حينئذ من نتاتح طبع القلوب اذ هو حينئذ مكابرة للقاطع القرآنى بلا 
دليل نعم وجود رخصة الترى امس آخر لا يناقض المقام اذ هو لدفم الحرج لا غير و الا 
نفيرية امعة مطلق عام باختبان الله تعالى :بقوله تعالى ذلك حير لك إن كنت تَعلمون 4 
|[ اجمعة: 9] فعدم رؤية اللحير من تانح الجهل فقط ١١‏ مد سرور. 


': قوله فوجب آه جواب لما اى انه لا شك بأن نص الجمعة قطعى و ان مدلول العام والمطلق قطعى ايض عندنا مقدم عن اخبار التحاد (لو فرضنا 
ان هناك ما يعارض قطعية نص الجمعة من اخبار التحاد) و ايض لا شك أنه لم يورد نص و لو ظنيا يعارض قطعية الجمعة و انه يكفر جاحدها و يرد 
اعمال خير تاركها فكل هذه المقدمات امر يقينى و اما شرطية المصر و السلطان فظنية لثبوتها بالظنية اولا و وجود الاحتمال فى تفسيرها ثانيا و 
اختلاف العلماء فيها ثالثا و مع هذا فعدم شرطيتهما عند العجز امر يقينى فهل نترك كل هذه اليقينيات و القطعيات و نأخذ بالظنى فى امر عظيم 
فى تركه طبع القلوب و استحواذ الشياطين و رد جميع اعمال البر هدانا الله جميعا لما فيه صلاح الامة و اجتماع الكلمة آمين 

": قوله عند العجز آه كما فى حال استيلاء الكفار بقتل السلطان و تخريب المساجد كما فى الفتاوى ١١‏ المصنف كلذ؛ 

": قوله حينئذ آه اذ شرطيتهما منعدمة بالانعدام الاصلى لانعدام الامر بمراعاتها عند العجز ١١‏ المصنف كلث؛ 
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البى العارضى مقيد بوجود القدرة فى الاركان و الشروط 

قال العلماء الخمعة فريضة محكمة اكد من الظهر يكفر جاحدها بالاجماع لثبوتها بالنص القطعى 
اذ هو باعتبار عمومه و اطلاقه ايضا (اى ا هو مقطوع باعتبار ذاته) قطعى مقدم على 
الاخبار الاحاد على الرأى ١‏ الارخ الاصم عند اثمة يل الاصول مطالب لما من جميع 
المسلدين ' على حسب الطاقة على القطع و البتات مادام جزء من الوقت و ذلك لان 
الخصص الموقع لها الى الظنية غير موجود بضرورة الس" و سائر الخصصات و المقيدات 
غير موقعة الها صرح بذلى اعّة عن الاصول؛ مع انها لا يتصور باعتبار تشريعها و خيريتها 
لان المنع باعتبار الذات غير متصور من الشارع فى العبادات المأمورة بهذا الاعتبار لانها 
محبوبة لله تعالى و المنع ببذا الاعتبار يقتضى البغض فلا يجتمعان (اى الامى والمنع) فى 
شئ واحد باعتبار واحد بخلاف النبى العارض” بعروض تفويت الشرط و الركن' فإذا 
إشترط القدرة ثلا يفضى الى النهى الذاق او امس العاجز؟ ١‏ 


':قوله على الرأى الارجح آه مع عدم ورود حديث يناقض التشريع و حديث على (رض) مؤكد له ببيان كمية الاداء مقصور على القادر لا قدم له عند 
العجز كسائر نصوص الشروط و الاركان و ترخيص الترك ليس لمعنى فى الصلوة يناقض الاكدية بل هو لدفع الحرج فالعزيمة و الخيرية عام مطلق 
وعند اصحاب الظواهر لا ترخيص فى الترك اصلا ١١‏ مصنف فلل 

':قوله جميع المسلمين آه لظاهر عموم النص كما فى التفسيرات الاحمدية و وجود مأخذ الاشتقاق فى جميع الافراد و اقتضاء الاكدية و عموم 
احاديث التشريعة المفسرة له و الاثار و الافعال من رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله و صحبه و سلم و الصحابة (رض) و وجود الترخيص فى 
ترك الجمعة لا يناقض الاكدية لانه لدفع الحرج لا غير؟١‏ مصنف لله 

": قوله بضرورة الحس أه اذ لا بد حينئذ ان يكون المخصص كلاما مستقلا قاطعا مقارنا لنص تشريع الجمعة و هو مفقود حسا ١١‏ مصنف 892 
*: قوله ائمة الاصول آه: ففى التوضيح صفحه :١١>‏ قصر العام على بعض ما يتناوله لا يخلو من ان يكون بغير المستقل كالاستثناء و الغاية او 
بمستقل و هو (اى المستقل) التخصيص و هو اما بالكلام او غيره كالعقل و الحس و العلماء قالوا كل عام خص بمستقل فانه دليل فيه شبهة لكن 
يجب هناك فرق وهو ان المخصوص بالعقل ينبغى ان يكون قطعيا لانه فى حكم الاستثناء لكنه حذف الاستثناء معتمدا على العقل على انه مفروغ 
عنه حتى لا نقول ان قوله تعالى يايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة و نظائره دليل فيه شبهة و هذا الفرق واجب الذكر حتى لا يتوهم ان خطابات 
الشرع التى خص منها الصبى و المجنون بالعقل دليل فيه شبهة كالخطابات الواردة بالفرائض فانه يكفر جاحدها اجماعا مع كونها مخصوصة عقلا 
فان التخصيص بالعقل لا يورث شبهة آه تم ملخصا 

*: قوله بخلاف النهى العارض آه فانه يجتمع مع كون الشئ مأمورا به باعتبار الذات فترى ان الشارع منع عن اقامة الصلوة مع تفويت القيام و القراءة 
مثلا اى عدم مراعاتهما مع القدرة عليهما فان هذا المنع ليس منعاً من حيث الحقيقة بل هو امر بمراعاتهما؟١‏ مصنف ع 

': قوله بعروض تفويت الشرط و الركن: فالنهى العارضى ليس نهيا حقيقة بل هو امر بمراعات الشرط فيقيد النهى بالقدرة على الشرط و هذا النبهى 
متصور الوجود فى باب الجمعة بل فى كل التشريعات الذاتية فحينئذ يتصور فى باب الجمعة وجود نص ك"لا تصلوا الجمعة فى القرى" (مع انه ليس 
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الفصل الرابع: التحميق 2 قواعد الاصولية لبيان انش ربع اجمعة 
مقدمة الفصل: 


مودي ها كت رويانه :طرف فرعيو با سوق ناو دوعوم معة كر قرئاة ينا اليا رذ 
همجنان اثبات كرديد كه تمام دلائل منع نماز جمعه تخميناتى بيش نيست كه نه با اصلى از اصول همخوانى 
فى كثذ ب تمش انناف :كاه انامى 1د مكنا شكه است .و أكون كواهيه يوتهام قواعة باد كه اليد تكن 
«لفقه راسيو آنا رابهاقرار ديل ليست م نيه 

نص مطالب و تشريع جمعه عام و مطلق است. 

© نص أذاء با نص موجب ملازمتى ندارد. 

خطابات شرع به عاجز تعلق نمى كيرد. 

» عاجز از شروط و اركان در زير حكم نصوص اداء داخل نيستند زيرا خطاب متوجه او نيست. 

درحق عاجز از شروط و اركان تفويت شرط رخ نميدهد جون شرط در صورت عجز منعدم است. 

© درنزد جمهور علماءء جماعت محل تشريع و ركن اصلى نماز جمعه ميباشد. 

©» نهى ذاتى در باب جمعه متصور نيست. 

© رخصت در تشريعات ذاتى به خاطر دفع حرج است نه منع از ذات. 


© نصوص ذاء منجر به نهى عارضى مى كردد نه نهى ذاتى. 


موجودا) و لكنه يدل على الامر بمراعات المصر لا النهى عن الجمعة من حيث هى هى فيقيد النهى الكذائى بالقدرة على اتيان المصر و اما عند 
العجز عن اثيانه فالنهى غير موجود مع ان التشريع باق و فى خلافه (اى فى خلاف القول بتقييد النهى العارضى بالقدرة على الشرط) افضاء اما الى 
النهى الذاتى وإما الى امر العاجز لاننا لو قولنا بمنع الجمعة عند عدم القدرة على المصر فقد منعنا الجمعة من حيث هى هى بلا دليل و هذا غير 
متصور او لم نقل بمنعها و لكن قلنا بضرورة مراعات المصر فحينئذ كلفنا العاجز بما لا يطيق و هذا غير متصور ايضاً فلا بد لنا بالقول بأن النهى 
الكذائى عند القدرة على المصر و اما عند العجز فالنهى غير موجود. 

قوله بعروض تفويت الشرط و الركن آه: فالنهى الكذائى وارد لعارض و هو تفويت الشرط و قد مر ان الشرط عند العجز عنه منعدم فإذا انعدم الشرط 
انعدم التفويت و اذا انعدم التفويت انعدم العارض و اذا انعدم العارض انعدم النهى فالقول لا جمعة فى القرى كالقول لا جمعة جالسا انما هو لتفويت 
الشرط عند القدرة اما عند العجز فالتفوبت منعدم و بانعدامه ينعدم القول لا جمعة فى القرى 


7 امم اك 
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© تمام علماء بر عدم وجود منع ذاتى در باب نماز جمعد: اجماع دارند. 

© قطييضن اونمط اجماع متطيوز لست 

© عزيمت در روز جمعه؛ نماز جمعه ميباشد نه نماز ظهر. 

© ازنصوص ظهر به دليل تقدم شانء نميتوان بر عليه نصوص جمعه به دليل تأخر شان استدلال نمود. 
ودر اين فصل شما خواهيد آموخت: 

©» وقت نماز جمعه علت نفس وجوب ميباشد. 

©» خطاب فاسعوا إلى ذكر الله علت وجوب اداى جمعه ميباشد. 

تازمان بقاى وقث. خطاب فاسعوا مطالب ميباشد. 

© ثابت در حديث على يلي و نظائر آن نفى كمال ميباشد. 

© حديث على يِه معلل به علت اجتماع ميباشد. 


در سه فصل كذشته. براى فهم درست مطالبء رساله ها رابه ترتيب خاصى قرار داديم به اين معنا فهم رساله 
هاى هر فصل را به مفهوم فصل قبل وابسته نموديم اما در اين فصل رساله هاى ذكر مى كردد كه هر كدام به 
تنهايى براى اثبات وجوب نماز جمعه, بسنده است و از مجموع قواعد فوق به يكباره كى استفاده مى كند تابه 
هدف كه همانا وجوب نماز جمعه در قريه ها ميباشدء نايل آيد. و لله الحمد و اليه المتاب. 
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الى م ينجر القول بعدم جواز اجمعة فى القرى 

فلو فرضنا ان اشتراط المصر مذكور فى مواضع عديدة من كلام الله تعالى لكان فاقد المصر 
عاقلا بالغا قال القهستانى فى شرح المختصر كالقروى (بفقد القيد اى المصر) و المسافر (بفقد 
المقيد اى الاقامة) و المريض آه ملخصا فاللمية' فى الكل شع واحد و هو ان العاجز عن 
اتيانه قول بلا دليل مع استازامه تكذيب الله تعالى" و اللحروج عن اجماع الامة اذ لا بد 
للقائل الكذائى من القول بان العاجز عن المصر داخل تحت حديث عل يليه فكيف و فيه" 
إيضاً مكابرة النص القاطع الموجب؛ المطالب لاصل ابمعة اذ هو علة وجوب الاداء مادام 
الوقت باقيا و هو علة نفس الوجوب” فكيف يامرنا و يوجب علينا مع عدم امكان اتخروج 


فاللمية فى الكل: اى فالعلة فى ترك كل من الشروط و الاركان عند العجز شئ واحد و هى ان العاجز الخ' 

" استلزامه تكذيب الله تعالى: حيث ان الله تعالى اخبرنا أن العاجز غير داخل تحت الامر اذ قال ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و لابد للقائل بعدم 
جواز الجمعة عند فقد المصر و العجز عن اتيانه أن يقول إن العاجز عن المصر داخل تحت حديث على يَلُهُ فيلزم من هذا القول تكذيب الله تعالى 
إذ (علة لقوله لابد للقائل ) لو لم يكن العاجز غير داخل تحت حديث على ياه لما طالب الحديث عنه الاتيان الى المصر فيكون العاجز غير مأمور 
بمراعاته و هذا ما نحن بصدده اذ يلزم من هذا أن شرطية المصر منعدمة فى حق العاجز و أن حديث على يَيْيُة لا يخاطبه و لا يطالبه الاتيان مع 
بقاء الموجب على حاله و الله اعلم بالصواب 

" وفيه: اى و فى القول بعدم جواز الجمعة عند فقد المصر و العجز عن اتيانه. 

؛ النص القاطع الموجب: اى قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون 

*علة نفس الوجوب: ففى نورالانوار صفحه 5 فى مبحث الامر: فالوقت سبب للوجوب لانه يختلف الاداء باختلاف صفة الوقت صحة و كراهة 
فيكون سببا للوجوب ثم ههنا شيئان نفس الوجوب و وجوب الاداء فنفس الوجوب سببه الحقيقى هو الايجاب القديم و سببه الظاهرى و هو الوقت 
اقيم مقامه و وجوب الاداء سببه الحقيقى تعلق الطلب بالفعل (اى خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين) و سببه الظاهرى و هو الامر اقيم 
مقامه و السبب هو الجزء الاول المتصل بالاداء قبل الشروع فى الاداء آه تم ملخصا و على هذا يكون زوال الشمس فى يوم الجمعة سبب نفس 
الوجوب اذ لا يصح الاداء قبله و تفوت الجمعة بفوته و يختلف الاداء باختلاف صفة الوقت صحة و كراهة و معنا انه سبب لنفس الوجوب اى اذا 
زالت الشمس يثبت فى ذمة المكلف اداء نوع من العبادة و لكنه لا يطالب على الفور و سبب وجوب اداء الجمعة هو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله 
و معنا انه سبب لوجوب الاداء اى انه لمطالبة ما ثبت فى الذمة بزوال الشمس و المطالبة تقع عند الجزء الاول المتصل بالاداء و خطاب النص 
يتوجه إلى كل مؤمن لقوله تعالى يايها الذين آمنوا فالنداء بلفظ آمنوا يدل على علية مأخذ الاشتقاق اى الايمان هو علة خطابهم و هو علة تشريع 
الجمعة عليهم فحين دخول وقت الجمعة يثبت فى ذمة المكلف اداء نوع من العبادة و حين اراد ان يفرغ ذمته عنه و فى الجزء المتصل بالاداء او 
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عن العهدة ' على قول القائل بالمنع بل لا يتصور ان يكون هذا المنع باعتبار فوت الشرط 
اذ لا شرط بدون الدخول فى قضية الحديث بل بنجر هذا باعتبار ذات المعة و هى ببذا 


فى آخر الوقت يطالب نص الوجوب اداءه و هو هنا الجمعة لا الظهر لان المطالب فى هذا الوقت هو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله لتأخره نزولا لا 
قوله و اقم الصلوة لدلوى الشمس لتقدمه و هو (اى قوله تعالى فاسعوا) يطالب من كل مؤمن فى اى بقعة من بقاع الارض (إذ علة الخطاب هو 
الايمان لا المكان) السعى إلى الجمعة على اختلاف حالهم وجوبا و استحبابا و اما المنع فهو مكابرة النص القاطع و لا شئ اشد تهاونا فى حق نص 
الجمعة من القول بانه مختص لاهل الامصار و انه لا يخاطب القروى فى القرية و هو مؤمن و لا المسافر فى البرية و هو مؤمن اذ حينئذ يعتبر فى 
علة الخطاب المكان لا الايمان فلابد من القول بأن كل من يؤمن بالله و اليوم الآخر فى اى كنف من اكناف الارض داخل تحت قوله تعالى فاسعوا 
إلى ذكر الله و ان (شرطية) ادوا الجمعة بشرائطها برئت ذمتهم عن اذاء ما تعلق فى ذمتهم بدخول الوقت و ان شرائطها منعدمة عند العجز عنها و 
هى باقية مادام الوقت فافهم. 

' عدم امكان الخروج عن العهدة: اى كيف يأمرنا سبحانه بفعل شئ لا يمكن فعله على اى صورة و تفصيله ان قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله 
يطلب من جميع المومنين اقامة الجمعة من القادر و العاجز عن المصر على السوية اما القادر فاذا اداه فى المصر فقد خرج عن عهدة الجمعة لاتيانه 
بالشرط و اما العاجز فإن قلنا بانه داخل تحت حديث على كَل فعليه اتيان الشرط فلو ادى الجمعة بدونه لم يخرج عن العهدة مع بقاء الموجب على 
حاله و طلبه فكيف يوجب علينا مع انا لو اديناه بقدر المستطاع لم نخرج عن العهدة فهل هذا إلا تكليف العاجز و ان قلتم يؤدى الظهر عوضا عن 
الجمعة قلنا ان المطالب فى هذا الوقت هو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله لتاخره نزولا فلو اقام الظهر لم يخرج عن العهدة و ان قلتم إن اهل 
الرخصة يؤدون الظهر قلنا لدفع المشقة والحرج رفع الشارع وجوب الجمعة عنهم و النص المتقدم يأتى مطاليتة يقكن رقع النص المتأخر و حين جاء 
الرخصة فى ترك الجمعة لدفع المشقة جاء الرخصة فى اتيان الظهر مع ان العزيمة فى حقهم اداء الجمعة و قد أقام كد الجمعة فى سفر الحديبية 
و الحنين عملا بالعزيمة و الخيرية و ان قلتم ان المراد بقوله تعالى يايها الذين آمنوا هم اهل المصر فالنص فاسعوا يطالب اداء الجمعة من اهل 
المصر فقط بدليل الاجماع و حديث على يِه و اما اهل القرى فغير داخل تحت مطالبته نقول ان قوله تعالى يايها الذين آمنوا عام و عام الكتاب 
قطعى فيما يتناوله عندنا فلابد ان يكون المخصص فى المرتبة الاولى قاطعا مستقلا مقارنا فاين هذا المخصص ثم ان علماء الاصول صرحوا بأن 
عام المخصوص البعض ظنى فيما يبقى من افراده مع تصريح اصحاب المتون و الشروح و الفتاوى بأن منكر الجمعة كافر ثم ايضا تخصيص عام 
الكتاب بالاجماع غير متصور و مع ذلك ان حديث على يليه من نصوص الاداء و قد علمت ان تخصيص النصوص التشريعى بالادآء غير متصور و 
قبل كل هذا فان النهى عن ذات الجمعة يقدح فى خيرية الجمعة و محبوبيتها عند الله تعالى و قد علمت هذا فى موضعه و ان قيل أن الله تعالى 
رفع تشريع الجمعة عن أهل القرى بالاجماع او نقل الاجماع فهو نسخ لا تخصيص اذ التخصيص لدفع التشريع عن اهل القرى و النسخ لرفعه بعد 
ثبوته و الباقى بعد النسخ قطعى بالاتفاق بخلاف التخصيص فيكفر جاحد الجمعة فلا ينقض قول المتون و الشروح على تكفير الجاحد قلنا قال الله 
تعالى ما ننسخ من آبة او ننسها نأت بخير منها او مثلها فبعد رفع تشريع الجمعة لابد بعوضها من تشريع خير من الجمعة او مثلها على الاقل بإخبار 
الله تعالى و لا شك ان الظهر ليس خيرا من الجمعة و لا مثلها لقوله تعالى فى تشريع الجمعة ذلكم خير لكم و لاجماع العلماء على خيريتها فان 
كان هناك تشريع خير من الجمعة فى حق اهل القرى فنعم قولكم صحيح و إن قيل ان خيريتها لاهل القرى ايضاً نسخت فيكون الظهر ممائلا 
للجمعة فى حقهم قلنا هذا محال فى حقه سبحانه ان يقول بشئ ثم يرجع عنه و يقول بضده فان الله تعالى اذا جعل الشئ خيرا فلعلمه تعالى فى 
الازل انه خير فلا يمكن ان يكون خيرا ثم لايكون خيرا و إن قيل فيكف رجع سبحانه تعالى عن خيرية الظهر فشرع الجمعة نقول ان الله تعالى لم 
يرجع عن خيريته بل شرع علينا ما هو خير منه و لا يلزم من هذا ان الظهر ليس خيرا او هو مبغوض و إن قيل فلم لم يشرع علينا الجمعة من اول 
الامر قلنا ان الله حكيم و حكمته اقتضت ذلك كما ان تشريع الصيام فى السنة الثانية من الهجرة لا يدل على عدم خيريته فيما قبل و تشريع الحج 
فى السنوات الاخيرة من حياته يليد و مما يتبادر إلى الذهن ان المسلمين فى ابتداء الامر كانوا قلة لا يعبدون و لا يصلون الا فى الخفية بعيدا عن 
انظار العامة خشية من الحاق الاذى بهم و شعار الجمعة هو إظهار وحدة المسلمين و شوكتهم باجتماعهم فى مكان واحد يسمعون و يقتدون برجل 
واحد و لا شك ان هذا ادعى الى الحاق الاذى فلا سبيل الى إقامة الجمعة إلا بعد الامن من الحاق اذى المشركين و لذلك اقيمت الجمعة بعد 
الهجرة و ربما كان مشرعا من اول الامر و لكن لم يكن فى وسعهم اقامة الجمعة فى المكة المكرمة و لذا امر رسول الله يَكِة مصعبا اذا زالت 
الشمس من اليوم الذى يتجهز اليهود فيه لسبتهم فأقم الجمعة و ذلك قبل نزول الوحى بتشريعها و الله اعلم بالصواب 
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الاعتبار مأمور بها' ثم كيف يفعل بما جاء فى الباب ففى الحديث «ابمعة الواجبة على كل 
قرية» اورده المحدث الدهلوى يه فى الجة ففى ما قلنا جواب شاف كاف" عن جميع ما 
قال بعض الفضلاء من اخواننا من دلائل المنع اذ لا حاجة لنا الى القول بعدم اشتراط 
المصر ورد تفاسيره مع ان الكل امور متناقضة اذ فيها وضع اللغة بالراى ", 


': وهى بهذا الاعتبار مأمور بها آه: فخلاصة قول المصنف يِه ان قول القائل بالمنع عن الجمعة عند فقد المصر و العجز عن اتيانه لايخرج عن 
اعتبارين اما ان يكون هذا المنع باعتبار فوت الشرط و النهى العارضى و اما باعتبار ذات الجمعة و هو النهى الذاتى و هو غير متصور فيما هو مأمور 
بهذا الاعتبار اما النهى العارضى و اعتبار فوت الشرط فمتصور و لكن اعتباره عند العجز لا يتصور لدليلين الاول استلزامه تكذيب الله تعالى و الخروج 
عن اجماع الامة و قد مر تفصيله من غير ذى مرة و الثانى ان فى المنع عند العجز مكابرة النص القاطع اذ هو علة وجوب الاداء مادام الوقت وهو 
علة نفس الوجوب كما مر فحينئذ المنع الكذائى ينجر إما الى تكذيب الله تعالى و الخروج عن اجماع الامة و مكابرة النص القاطع و إما الى النهى 
الذاتى و قد ذكر المصنف عله اعتبار فوت الشرط و بعد بيان الاحكام المترتبة عليه قال بل لا يتصور ان يكون هذا المنع باعتبار فوت الشرط اذ لا 
شرط الخ ثم بين ان لم يكن هذا المنع باعتبار فوت الشرط فهو يقع اذا باعتبار الذات فقال بل ينجر هذا باعتبار ذات الجمعة الخ والله اعلم بالصواب. 
": شاف كاف آه: فعند عجز المكلف عن اتيان المصر لا يخرج حاله بالاضافة الى النص المطالب فاسعوا و الى حديث على يليه عن اربعة احوال: 
النص مطالب مع دخول المكلف تحت الحديث: النص مطالب مع عدم دخوله تحت الحديث: النص غير مطالب مع دخول المكلف تحت الحديث 
و النص غير مطالب مع عدم دخوله تحت الحديث اما الاخيرين اى عدم مطالبة النص الموجب فممتنع مادام الوقت و قد علمت ان ليس هناك 
دليل يفضى الى عدم مطالبة النص الموجب مادام الوقت بل لا يتصور لاستلزامه تخصيص النص و النهى الذاتى و اما الاول فممتنع ايضا لاستلزامه 
تكليف العاجز فلا يستقيم الامر الا بالقول بمطالبة الموجب مع عدم دخول المكلف تحت الحديث و هو الحالة الثانية و المنع فى هذه الحالة مكابرة 
النص بلا دليل فبأى دليل تمنعون الجمعة و تكابرون مطالبة النص الموجب و حديث على مَبِيُّة ساكت لا يطالب من المكلف الاتيان الى المصر 
": اذ فيها وضع اللغة باللرأى آه: اى فى تفاسير التى وردت فى شأن المصر من اصحابنا وضع اللغة باللرأى اذ كل يرى تفسيرا للمصر عن رأيه ثم 
ينسبه الى المذهب و الاصل أن المصر مرادف للقرى من حيث اللغة كما فى مفردات القرآن للراغب الاصفهانى 
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فى بيان حديث على ١‏ يلك 
فلو فرضنا ان شرطية المصر ثابت بحديث على يليه لكان مختصا على القادر على المصر كسائر 
النتصوص الاركان و الشروط فكيف والثابت"' فى نظائره هو نفى الكال" نحو <لا ابمان؟ 
لمن لا امانة له» و نحو حديث التسمية فى الوضوء* و نحو <لا صلوة لمن صلى خلف الصف 
وحده و فى الصف فرجة» و غير ذلى بل هو معلل بعلة الاجتماع و تعليله اوضخ من 
تعليل التأفيف بالاضرار لتوصيف المصر بلفظ جامع ولم يوصف اف بلفظ مضر و ايضا 
هنا زيادة سياق على نفى اجمعة فى مصر خال عن الاجتماع فدار الك مدار العلة قال 
شيخ الاسلام برهان الدين ان للعير حكم المصر" فإذا كان رسول الله بك يقيم ابلمعة فى سفر 
الحد.يبية و الحنين يا فى ابى داود و الصحابة #َفْ فى برارى المصر يم فى مغازى الواقدى 
وفى السواحل زمن طويل فى خلافة عمر يلك و عثمان يله بامرهما ا فى البييقى عن ليث 


بن سعد ١‏ 


': بدانكه عدة از علماء متأخر از اقوال ائمه اينطور برداشت نمودند كه اقامهُ جمعه در قريه ها جواز ندارد و سيس براى اثبات كفته هاى خويش به 
حديث على يَليتُهُ استدلال نمودند و قايل شدند كه ائمه عاك با تمسك به حديث على يان اقامة جمعه در قريه ها را منع نمودند در حاليكه مصنف 
يِه مدعى هستند كه ائمه به هيج عنوان قايل به عدم جواز نيستند و منع از جمعه به دليل برداشت اشتباه متأخرين مذهبء در مذهب يديد آمد و 
همجنان مدعى هستند كه ائمه به هيج وجه حديث على مُه را دليلى بر منع نميدانستند ودر اين رساله مصنف طْنّهُ به بيان حديث على يِه مى 
يردازند و اثبات مى كنند كه سياق حديث على يله به اين منظور نيست تا بريائى نماز جمعه در قريه ها را منع كند. 

": و الثابت فى نظائره آه: اى لو كان الحديث دالا على اشتراط المصر لكان مختصا على القادر و لم يتوجه الى منع الجمعة عن القروى العاجز عن 
اتيانه كما مر فكيف بمنعها عنه و الثابت فيه و فى نظائره نفى الكمال لا الاشتراط فنفى الكمال اولى أن لا يمنع الجمعة عن القروى العاجز عن 
اتيانه و الله اعلم بالصواب 

": نفى الكمال آه: ففى اتحاف المتقين: «وقال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد ) المشهور فى تقديره لا صلاة 
كاملة» ثم قال « وقد تمسك بظاهره الظاهرية على ان الجماعة واجبة ولا حجة فيه بفرض صحته لان النفى المضاف الى الاعيان يحتمل ان يراد 
به نفى الاجزاء ويحتمل نفى الكمال وعند الاحتمال يسقط الاستدلال». 

*: لا ايمان آه: اى لا كمال ايمان او لا ايمان كامل لمن لا امانة له و ليس المراد نفى الايمان مطلقا 

*: التسمية فى الوضوء آه: قال رسول الله ِةٌ (( لا وضوء لمن لم يسم )) و المراد به أن الوضوء يكمل بالتسمية لاانه لا يجزئ الوضوء بدون 
التسمية على ما اتفق العلماء فلا احد من علماء اهل المذهب من يقول بعدم جواز الوضوء بدون التسمية 

': ان للعير حكم المصر آه: و الاستدلال منه على ان الحديث معلل بعلة الاجتماع من حيث انه اعطى للعير حكم المصر لوجود الجماعة فبالجماعة 
يصير الموضع مصرا فيفهم من قوله (اى شيخ الاسلام) ان الجماعة هى المراد من حديث على مله و الاما صح قوله ان للعير حكم المصر لانه 
ليس فيه ابنية و لا اكبر مساجد و ايض لا يوجد سلطان و لا نائبه و كذلك فى اقامته ولد الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين و اقامة الصحابة علو 
فى برارى المصر صراحة على أن وجود الاجتماع كاف لاداء الجمعة و هو (اى وجود الاجتماع) المراد من المصر لا غير فافهم. 
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التاسيسان فى شرطية المصر باطل ' 

اعلم ان دليل شرطية المصر لصحة اداء اجمعة” مبناه على التأسيسين كل واحد باطل باتفاق 

الامة و على جزئية هو خلاف الواقع فاما التأسيسين فاحدهما" دعوى تخصيص النص 

القاطع الواقع فى افتراض امعة؛ اذ هو خلاف التأسيس الاجماعى بين الامة لكون 

المنسوخية و المخصصية (بفتح الصاد) من خواص دلائل الاحكام المقدمة لا المأخرة اذ من 

يتوجه الى رفع افرادها او الى رفعها شئ " لا يخفى. 


': شكى نيست بسيارى از علماء مذهب مصر را شرط صحت اداء جمعه مى دانند و بر اساس اشتراط آنء در بسيارى از مواضعء اقامة جمعه را منع 
نمودند ودر اين رساله مصنف يِه به بيان و توضيح اساس و تهداب حكم فوق يرداخته وبا اثبات بطالان اساس و تهداب, به اين نتيجه ميرسند كه 
به دليل بطلان مبناى حكمء خود حكم نيز محكوم به بططلان است. در اين رساله مصنف ِل حكم فوق را بر مبناى دو تأسيس و يك امر جزئى 
استوار ميدانند و سيس بيان ميدارند كه خود مبنا منهدم و ويرانه است يس بنائى كه بر آن استوار يافته بالطبع اينكونه باشد. 

': دليل شرطية المصر لصحة اداء الجمعة آه: مراد المصنف يليه من شرطية المصر هنا شرطيته مع افضائه الى المنع فهذه الشرطية التى مبناها 
على التأسيسين و اما شرطيته مع جريه مجرى نظرائه من الركوع و السجدة فلا بأس بها و لا يكون مبنيا عليهما إذ لا يفضى إلى المنع 

": فاحدهما آه: ذكر المصنف يله احد التأسيسين و هو ان يدعى القائل بالمنع ان آية الجمعة التى يخاطب جميع المؤمنين بلاقيد مخصوصة 
البعض و مقيدة بالامصار فلا تجوز الجمعة فى القرى و ذكر المصنف ليه ان هذا الادعاء باطل ثم ذكر فى اثبات بطلانه ان للمدعى ان يتمسك 
بالنصوص الظهرية على تخصيصها او ان يدعى ان الشارع بعد تشريعها خص البعض و كلا التمسكين باطل باجماع الامة اما الاول فلكون 
المنسوخية و المخصصية الخ و اما الثانى فلانه بعد ما قرر الشارع الخ ثم ان المصنف يِل لم يذكر فى رسالته التأسيس الثانى و ايضا الجزئية التى 
خلاف الواقع و لعله اراد بالتأسيس الثانى ان يدعى القائل بالمنع ان اشتراط المصر المفضى الى منع الجمعة مبنى على حديث على يليه فهو باطل 
لانه تقييد الموجب بالاداء اولا و ذا لا يجوز كما مر و فيه تكليف العاجز بما لا يطيق ثانيا و ذا يلزم تكذيب الله تعالى و اراد بالجزئية دعوى الاجماع 
على المنع فهو خلاف الواقع اذ الاجماع على عدم المنع و الله اعلم بالصواب 

.: دعوى تخصيص النص القاطع الواقع فى افتراض الجمعة آه: اى القول بمنع الجمعة يصح اذا ادعى القائل بالمنع تخصيص النص القاطع الواقع 
فى افتراض الجمعة و هو احد التأسيسين و نعنى بالتخصيص ان الشارع دفع تشريعها عن بعض المكلفين وهم اهل القرى ببيان حديث على يالثه 
فالفرض الموجود فى حقهم فى يوم الجمعة هو الظهر فقط فلو ادووا الجمعة مكانه لم تجزهم لتركهم المقطوع به اى الظهر بالمعدوم فى حقهم 
اى الجمعة و هذا هو المراد بالتأسيس فلو صح صح المنع و لكن المصنف يِل يقول ببطلانه اذ القول بالتخصيص لا يجوز الا بالدليل لان الخطاب 
عام و متمسك المانعين على تخصيص نص الجمعة إما نص الظهر و إما ان يدعى ان الشارع بعد تشريع الجمعة دفع تشريعها عن اهل القرى 
بنص قاطع مستقل و يدل عليه (اى على دفع التشريع) الاجماع و حديث على يَاِيُه و كلا التمسكين باطل باجماع الامة لما ذكره المصنف يليه فى 
المتن 
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لابد من مراعات قانونين فى باب اشتراط المصر 


(القانون الاول) القول باشتراط المصر مع تعذره ' يلازم ' تكذيب الشارع و تخريق الاجماع 
فشرطيته (اى حين تعذره) منعدمة (و ذلى لعدم اللحطاب) بالانعدام الاصلى فلا يتصور 
حينئذ (اى حين كونها منعدمة بالانعدام الاصلى) القول بفوت المشروط بفوت الشرط 
(اذ لا شرط هنا لعدم اللخطاب) بل هو مقصور” بالقدرة 


(القانون الثانى) انما جاز الاخذ بما فى الفتاوى من تفسير المصر و فناءه بل شرطيته ايضاً 
اذا سلى به مسلى سائر الشروط و الاركان بضرورة مراعاتها عند القدرة و انعدامها عند 
العجز بالانعدام الاصلى (لعدم دخول العاجز تحت الحطاب) مع بقاء فرضية الصلوة على 
ما كانت و اما اذا جعل انعدامه ملازما لمنع ابمعة مع فساده قطعا يا فى القانون الاول 


':قوله مع تعذره آه بل لا شرط مع التعذر ففى المختصر و الوقاية و التنوير و الدر المختار و الرد المحتار انه تنوب اقامة الجمعة من فاقد الاقامة 
بمصر عن فرض الوقت و فى القهستانى هوالمسافر (اى بفقد الاقامة) و القروى (اى بفقد المصر) و فى الرد المحتار و سائر الفتاوى جواز الجمعة 
حين استيلاء الكفار آه مع شموله لقتل الامراء و القضاة و تخريب المساجد و الابنية حتى لا يوافق ثمه تفسير المصر و جوز فى الرد المحتار و سائر 
الفتاوى الجمعة بدون امير و قاض و فى الاركان لمولينا بحر العلوم (رح) انما الاختلاف فى اشتراط المصر هو عند وجوده و اما عند عدمه فلا 
اختلاف بين المشائخ (رح) آه كيف و هو حال سائر الشروط و الاركان كما فى متون المذهب و الشروح و الفتاوى من جواز جمعة فاقد الصحة وهو 
قد يكون عاجزاً عن جميع الشروط و الاركان فمن هنا ترى انه لا كلام فى جواز جمعة العاجز عن القيام و توجة القبلة و القراءة و الركوع و السجود و 
الخطيب و الخطبة و غيرها و لو شمل العجز الامام و المأموم جميعاً مادام مراعات الركن الاصلى اى المحل وهو الحركة الاجتماعية و هذا كحال 
سائر الصلوات مادام الحركة و اللمية فى الكل شئ واحد و هو عدم دخول العاجز تحت الخطاب كما اخبر الله تعالى به و انعقد عليه الاجماع ١١‏ 
": قوله يلازم آه اذ لا بد للقائل الكذائى من القول بان العاجز عن المصر مخاطب بمراعاته اذ لا شرط بدون الخطاب ففى هذا القول تكذيب الشارع 
لما جاء من عدم تكليف العاجز فى النصوص المتواترة المتظاهرة ١١‏ مصنف ي؛ 

": قوله بل هو مقصور آه هو مقصور بالقدرة و اما عند العجز فشئ من الشروط و الاركان ليس بلازم و ذلك لعدم الخطاب و الامر فالقول بعدم جواز 
الجمعة فى عرفات و نحوها على ان هنا فوت المشروط بفوت الشرط زلة بل المذهب هو الجواز مطلقا و انما الاختلاف بين اثمتنا الثلثة فى جمعة 
منى و عرفات فى الوجوب و عدمه كما فى الخلاصة و فى شرح اللباب لعلى القارى (رح) قال ابوحنيفة(رح) و ابويوسف(رح) تجوز الجمعة فى 
عرفات و فى حج الميزان الكبرى قال ابويوسف (رح) يصلى الجمعة فى عرفات لعدم ورود النهى من الشارع و قال الجمهور (رح) لما لم يأتى امر 
بخصوصها فعدم اقامتها فيها اخف على الناس آه و ايضاً فى الرحمة الامة فى اختلاف الائمة(رح) قال ابو يوسف(رح) يصلى الجمعة فى عرفات آه 
قال المشائخ(رح) العامل بقول ابى يوسف و محمد رحمهما الله عامل فى المذهب ليس بخارج منه فقد علمت ان جوازها فيها امر اتفاقى لا 
اختلاف فيه و انما الاختلاف فى الوجوب و عدمه لرفع الحرج و ذلك لان الامر العام شامل لاهلها و هم غير مأمورين بمراعات المصر كما علمت 
و كذلك اورد الشيخ الاكبر (رح) اختلاف الائمة (رح) فى حج الفتوحات على وجه لا اختلاف فى اصل الجواز و اختار هو ان اقامتها فيها من اوجب 
الواجبات سواء كان اهلها قليلين او كثيرين مسافرين او مقيمين ١١‏ مصنف يث؛ 
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': قوله فلا يجوز اعتبار الخ اى فلو فرضنا ان عدم المصرية و الفنائية يستلزم منع الجمعة فلا يجوز المنع مادام لم يبلغ العدم الكذائى الى درجة 
الايقان و البتات وهو (اى درجة ايقان العدم و بتاته) انما يحصل عند عدم البناء اذ اطلق عند الفقهاء (رح) لفظ المصر على مطلق البناء و العمران 
(قوله والعمران آه كقولهم يتيمم لبعده عن المصر الخ و كقولهم يتنفل على الدابة خارج المصر الخ و كقولهم يقصر المسافر اذا فارق بيوت مصره 
الخ فان المراد بالمصر هنا مطلق البناء و العمران و هو اصل اللغة يقال فى العرب مصرت مصراً اى بنيته و المصر الحد كذا فى مفردات الراغب 
الاصفهانى (رح) فى غرائب القرآن و سائر التفاسير قياسات اذ ليس كينونة المساجد و الامير والقاضى و نحوه فى المصر من مفهومه للقطع بان 
بلاد الكفار تسمى امصاراً مع انه ليس فيها شئ مما ذكر؟١)‏ فلا يجوز القول بمنع الجمعة عند عدم مصر له قاض و امير لثلا يفضى الى ترك القاطع 
بالقياس و كذلك عند عدم مصر لا يسع اكبر مساجده اهله و قس و كذلك القول فى الافنية لا يجوز منع الجمعة باعتبار تعريف او حد من الحدود 
الثمانية او التسعة الا اذا تيقن عدم الفنائية ثم هذا كله اذا سلمنا الملازمة بين انعدام المصر و الفناء و بين عدم جواز الجمعة و المنع عنها و الملازمة 
الكذائية باطلة تفضى الى تكذيب الشارع باخباره ان العاجز غير مخاطب فشرطية المصر منعدمة بالانعدام الاصلى فكيف يستدل به على منع 
الجمعة و عدم جوازها مع ان النص مع وروده على القادر ما اورده الشارع لرفع اصل الصلوة بل اورده مؤكداً لها ببيان كمية اداءها و كيفيته كسائر 
نصوص الشروط و الاركان؟١‏ مصنف فلن 

': قوله ضعيف آه اى اذا كان موضع لا يطلق عليه اسم المصرية او الفنائية باعتبار جميع التفاسير الا بتفسير واحد و لو على وجه ضعيف لا يجوز 
منع الجمعة باعتبار انعدام المصرية و الفنائية على ذلك التفاسير لثلا يفضى الى منع المقطوع به بالظن بل انعدام المصرية و الفنائية على جميع 
التفاسير لا يستلزم منع الجمعة اذ لا تأثير للمنعدم الاصلى فى رفع شئ بل ما اورد الشارع نصوص الشروط و الاركان الا مؤكدات للنصوص الشارعة 
لاصل الصلوة ببيان كمية اداها و كيفيته ١١‏ مصنف عله 
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5 اك 
وجوه اربعة فى تشريع الجرئة١‏ 


بوجه آخر ما ورد نص شرطية المصر لرفع الامى الوارد باصل الصلوة بل لمراعات الشرط 
عند القدرة كال سائر نصوص الشروط و الاركان فعدم الجواز قرر ضرورة المراعات لا 
ترك الصلوة و بوجه آخر الشروط و الاركان عند العجز منعدمة شرعا لا مفوتة من طرف 
العباد فنع اجمعة انكار للقاطع بلا دليل و بوجه أحر عدم العموم و الاطلاق مناقض لغرض 
الشارع فى ١‏ كديتها و اقدميتها بوجه آنحر لما قدم الشارع ابمعة على الظهر من حيث ذاتهما 
لا يتصور عرزيمة الظهر فى مادة من المواد بعروض العوارض ثثلا يناقض غرض تشريع 
الجمعة واغما ياتى فيه ما لا يناقض اقدمية اجمعة و خيريتها و عزيتبا و هو رخصة فعله عند 
رخصة تركها فى حالة التحرج و ضرورة اداءه عند خخروج الوقت و ذلى ازوال المزاحمة 
فى هذه المواضع 


': ذكر المصنف يل فى هذه الرسالة وجوها اربعا لبيان تشريع الجمعة فى القرى و كل واحد من هذه الوجوه كاف بمفرده لاثبات تشريعها فيها و 
بدأ كل واحد بقوله بوجه آخر والوجوه الاربعة التى ذكرها المصنف يِل كلها متفق عليه بين الامة و لا يتوقف دركها كون الرجل عالما بامور التشريع 
بل كل من لديه عقل سليم يشهد له بصحة هذه الوجوه و لكن فهم تشريع الجمعة من خلال هذه الوجوه ربما يحتاج إلى قليل من التأمل فتأمل 
هدانا و هداك الله الى ما اختلف فيه من الحق. 
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الباب الثانى 


بيان عبارات المذهبية فى باب اللمعة 
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مقدمة الباب: 


در باب قبل با استفاده از قواعد واتأسينات اصول فقه. وجوب جمعه در قريه ها را اثبات نموديم و همجنان 
اين حقيقت واضح كرديد كه منع از جمعه بر اساس تخمينات بناء شده و هيج استدلال شرعى ندارد و در آنجا 
ذكر كرديد كه جواز جمعه امر مجمع عليه ميباشد و در آن هيج اختالافى وجود نداردء اين در حالى است كه ما 
در بسيارى از مكان هاءمنع جمعه توسط علماء را شاهد هستيم و اين منع با استناد به كتب معتبر مذهب صورت 
ميكيرد بناء جكونه ممكن است منع جمعه نتيجه تخمينات باشد و اما مصنف طِلهُ قايل هستند: نه ائمه و نه 
علماء متقدمين هيج كدام به منع از جمعه قايل نبودند بلكه منع از جمعه نتيجة برداشت هاى متأخرين از اقوال 
ائمه يديد آمد در حاليكه اين برداشت ها اصل اقوال و غرض شان را بيان نميداشتند بناء بعضى از موارد (مانند 
اشتراط مصر) در قضيه نماز جمعه يديد آمد و به ائمه منسوب كرديد و يا آمدن نسل هاى بعدى كه هر يك 
روش يبشينيان را دنبال مينمودند اين موارد, افزون و افزون تر كرديد و هر يك از نسل هاى بعدى بخاطر تأييد 
كفتار يبشينيان استدلالاتى را از نزد خود. در باب جمعه ذكر مى نمودند و آنرا به مذهب منسوب مى نمودند" 
ذا أيدكة متع آزائماًز جمعه دونين كتب متاعر مدهب شايع شد وكمانا مطالعه كنب متاخرين موازدى را شريات 
جمعه مى يابيد كه در كتنب متقدمين وجود ندارند بناء مواردى كه در فتاوا ديده ميشوند در شروح يافت نميشوند 
و بدين ترتيب موارد شروح در متون و موارد متون در ظاهر الرواية به جشم نميخورند حتى بسيارى از موارد و 
استدلالات متأخرين بر خلاف كفته هاى ائمه واقع شده اند و يا تأاسبيسات اجماعى در تضاد واقع ميشوند كه با 
مطالعة باب اول اين كتاب اين امر كاملا واضح كَرديد بناءً؛ براى ياسخ به اين سوال؛ حِكونه منع از جمعه در 
مذهب يديد آمد؟ در اين باب رساله هابى را كنجانيديم كه اصل مذهب را توضيح و عبارات متون كه تفسير آنبها 
برخالاف' قواعد اصول فقه صورت كرفته: را مطابق قواعد تفسير نموده و آنها را در زير تأسيسات جاى ميدهند 
و استدلالات وارده در باب منع نماز جمعه را با استدلال هاى اجماعى رد مى نمايند و براى تحقق اهداف فوق» 
رساله هاى اين باب را به جهار فصل تقسيم نموديم؛ در فصل أول رساله هاى را قرار داديم كه عبارات متون 
در باب جمعه را بر خالاف تفسيرى كه در كتب متأخر مذهب از أنها شايع شده. تفسير مينمايند و براى اين كار 
دلايل كافى را يادآور ميشوند و از آنجائيكه يكى از بزركترين دلايل مصنف يله مبنى بر حمل عبارات متون بر 
معناى جديدء اشتباه و تخمين محض بودن دلايل مانعين: ميباشد بناء در فصل دوم اين بابء رساله هاى را 


ا#مايان ذكرابتك كدأسايد لالز سجفان طورع بوؤاقلك كود كه عونا طقف 1ل درام كلد هافك كاماد تادر مد هب رار نموؤه و كلقن ها 
شأن رار راساق خذقت يدققه اعناف اؤيذه فى كيرد بلكه متقاورمصتف لله إينسست كه .در قوم قطنية أشتراط مصركجار اشعياة شدة اندو ليق 
أشناه يه اعتزار لها لظم تييزتن بلكميه ديل اجدهاد شان تايان يك اجر نيوريه دنيال داره و أكؤها بيك يا جك أشتبافء اعتبار يك مجتيهد را 
زير سوال ببريم بعد از رسول الله ولد شخصى باقى نميماند الا و اينكه فاقد اعتبار ميباشد زيرا در سخن هر كس غير از خداوند عله و ييغمبر 
مكرمش اشتباه وجود دارد. 


7 لمعا ا 
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خاذاذيه يه ابسدااز تخا واتعين رارا امك ا شاك" افوك فتدهورة يكحن قراوؤهي همد امعان وامكمية 
بودن شان را واضح و أشكار ميسازند و اين موضوع را اثبات مى كنند كه تمام دلائل منسوب به مذهب در باب 
حمعةه تتيحة برذاقت اتسام 'تتاخريق ازامتون مدهب فبباشة :و شن :إما در مورة مون مذهي: من كويه: 
تمام كتب متون» نقل صريح از ائمه نبوده بلكه أقوال شان را بالمعنا ذكر نمودند به همين خاطرء در فصل سوم 
اين باب» رساله هابى را قرار داديم كه محمل اقوال متون در باب جمعه را ذكر نموده و قوت ترجيح أنرا بيان 
ميتماقة يه ارو مضا كه مضق له درابن وبال هايان فيدارتد كرا انظاهر الروية امقراط مصبرورداسة 
اا 500 
افد تفي كو اا راكد قط فقا مرا قر لز كو ارود كفاع رون قصال رلا له عام وك مكو د م 
جكيده هر دو باب قبل ميباشد و از تمام موارد ياد شده در باب اول و باب دوم وجوب جمعه را اثبات ميكنند و 
لله الحمد و اليه المتاب. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / 771 


الفصل الاول: بيان عبارات "لاتجوز" 


قبل از هر جيز بايد بدانيم كه منع از جمعه از ابتداء در مذهب وجود نداشت بلكه با كذشت قرون و به تدريج با 
استدلالات نادرست وارد مذهب كرديد. به همين اساسء در كتب ظاهر الرواية كه اصل مذهب را بيان ميدارند 
ضراحتا متع از جمعة وحود ندارد بلكه تمام عبارات ظاهر الرواية محتمل اشتراط و عدم اشتراط مصر ميباشند 
و بعدا كه حاكم شهيد ينه كتاب كافى را به منظور جمع و تلخيص آثار امام محمد يِل وضع نمودء تمام اقوال 
ائمه را بر اساس برداشت خود تفسير نمود و از عباراتى كه محتمل اشتراط و عدم اشتراط ميباشندء اشتراط 
مصر را فهميد و انرا در كتاب خود جاى داد اما باز هم عبارات آن محتمل منع و عدم منع جمعه بودند تا اينكه 
كتب متون وضع كرديدند كه در آنء براى اولين بار صراحتا عدم جواز جمعه در قريه ها ذكر كرديد اما با ين 
وجودء ميتوان براساس استدلالات اجماعى: أز عبارات متون جواز جمعه را فهميد اما متاخرين مذهبء بر 
اساس استدلالات خود, از عبارات متون منع از جمعه رأ برداشت نمودند و تاسيسات و قواعدى را نيز به منظور 
ايك اقوال شان» يادآور كرديدند؛ عباراتى كه در متون در باب جمعه ذكر كرديده قرار ذيل ميباشند: 


و كقاني قدو وو باك كفم افده اي 

لا تصح ابمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى 

در كتاب كنز الدقائق آمده: 

شرط أدائها المصر وهو كل موضع لف وقاضٍ ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلاه 
ومنى مصرٌ لا عرفات 

در كتاب ملتقى الأبحر آمده: 

لا تضم إلا سة شروط المضير الله 

ودر كتاب بداية المبتدى اينطور ذكر كرديده است: 

ا تصح الْعةِّا في مصر امع أو في مصلى المصر ولا تجوز في القرى 


بيان ميدارند كه آنجه متأخرين از اين عبارات برداشت نمودندء خلاف اصول و قواعد متفق عليه ميباشد. براى 


7 الع و ا 
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تحقق اين اهداف. مصنف مله در اين رساله ها از دو راهكار استفاده مى نمايند اول عباراتى از متون در غير 
باب جمعه را ذكر مى كنند كه نظير عبارات ذكر شده در باب جمعه ميباشند و هر دو عبارت بر عين مبنى 
اموا زميباشتد اما تفشير متأخرين ازغبارات مذكور غير تفسيرشان ازعبارات جمعة ميباشد كه اينيك تناقضضن 
أشكار در كلام شان را نمايان ميسازد و در راهكار دوم مصنف ليذ وتأسسنات ذكر شده در باب اول به منظور 
تأيبد كفتار شان استفاده به عمل مى آورند. و لله الحمد و إليه المتاب. 
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فى بيان الاحكام المبنية على الشروط و الاركان 


ولا تصح الصاوة الا بالقيام و لا تجوز قاعدا و لا تصح الصلوة الا لابسا للثوب و لا 
تجوزعريانا' 


افون لصتف كلمن 3كررهده الجا راك هواادها تظليوغباراك المكورة قن زاك الجفحة و اق عاذ متا يتردق عن ولنجدة فيكوق ماليها والهذا 
إيضاً و لاشك ان قول الفقهاء لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا تجوز قاعدا و قولهم لا تصح الجمعة الا فى مصر جامع و لا تجوز فى القرى مبناهما 
شئ واحد و هو اشتراط الشروط و الاركان لاداء الصلوة فلاجل اشتراط القيام بقوله تعالى و قوموا لله قاتتين تقول لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا 
تجوز قاعدا و ايضاً لاجل اشتراط المصر بحديث على يِل نقول لا تصح الجمعة الافى مصر جامع و لا تجوز فى القرى فتبين ان قول الفقهاء لا 
تش الضلوة الأايكذا و لا مخوربكذا تفرع من اشتزاظ الشزوظ و الاكان كم الاشتزاظ مقيد والقدرة اذ هوابالخطاب و الخطات لأتوجه الى الخاجز 
المتحرج فلا شرط فى حقه فقولهم لا تجوز و لا تصح انما هو فى حق القادر و اما العاجز فليس مقصودا من تلك العبارات فقولهم لا تجوز الصلوة 
قاعدا مبنى على اشتراط القيام و هو مقصور فى حق القادر فليس الغرض من تلك العبارة ان العاجز عن القيام لا تجوز صلوته قاعدا فكذلى قول 
فقهائنا فى باب الجمعة فان قولهم لا تجوز الجمعة فى القرى مبنى على اشتراط المصر و ليس الغرض منه ان القروى العاجز عن اتيانه لا تجوز 
صلوتة فى القري و الله الم بالصوابي: 
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فى بيان ان عبارات لا تصح مقيدة بقيد الشروط والاركان 


ولا تجوزفى القرى أآه والبنئى ' على الشروط و الاركان مقيد بما قيدت به و الا فهو 
فاسد'منجر الى مكابرة النصوص الموجبة المطالبة لاصل الصلوة بلا دليل (اى لو اقر ان 
العاجز غير مخاطب باتيان المصر) او الى (اى لو تعنت و قال ان العاجز مخاطب) تكذيب 
الله تعالى "و رسوله يكيْهِ (لورود النصوص المتواترة المتظاهرة على ان العاجز غير مأمور) و 
تخريق اجماع الامة؛ فللّه امد و المنة؟١‏ 


': قوله و المبنى آه و هو هنا نحو القول بعدم جواز الجمعة فى القرى بنى على اشتراط المصر اذ لا بد ان يكون مقيدا بما قيد به الشرط و هو وجود 
المصر و عدم العجز؟١‏ مصنف فلل 

"قله قافيد آهذاة لاتضوزيتاء:الغام على الخاض قاذ يتضور القول بعلم جواز التدمعة فى'القرى مع هدم وجود المع 18 مضيف كله لان" البناء 
ينهار بانهدام المبنى فلا يتصور وجوده مع عدم وجوده 

5 أن الى تكنيت اللذ ]ده قمق: افو اخ القروى لكا حون قاف العصير كي اطي بانبانة :وام ذلك قال دم شواة حمق فليبله إثة قن همل 
النص الموجب للجمعة اى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله بلا دليل فانه مطالب مادام الوقت فباى دليل يهمل (بالبناء للمفعول) فى حق العاجز اما 
كديس عا فك ققد إقروت أنه غير ةغل ست عظايدى ما لوقدت ونقات شقول الماجر فهك [لعظاب وان كلية تان قلط انك قمية كدي 
قول الله مالي ل ركلف الله دنا الا وتيا واللة أغلم بالصوات: 

*: قولة اجماع الامة آه لاجماع اهل التوحيد و الاسلام على انه لا يجوز كون العاجز مأمورا شرعا و قد اختلفوا فى جوازه عقلا و التحقيق فى فن 
الكلام؟١‏ مصنف يه 
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2 نيان ان الشروط والاركان مفيدة بالقدرة 


ولا تجوز فى القرى آه الفروعات المبنية على الاركان و الشروط' مقيدة مخصوصة بما 
قيدت و خصت به تلى الاركان و الشروط من (بيان ما) عدم العجز فالقول بتعميم عد 
م الجواز و اطلاقه قول بلا دليل فهو فاسد بنفسه و مع ذلى منجر الى مكابرة" النتصوص 
الموجبة المطالبة "لاصل الصلوة ملازم لتكذيب الله تعالى و رسوله يليك فيما اخبرا به و 
لتخريق اجماع الامة لله امد ١‏ 


': المبنية على الشروط و الاركان آه: كالقول لا تجوز الصلوة قاعدا او لا تجوز الصلوة بلا ركوع او لا تجوز الصلوة بلا قراءة 
': مكابرة آه: و معنى المكابرة ان تترك النصوص بلا دليل و تهمل بالهوى ثم افضاء القول بتعميم عدم الجواز و اطلاقه الى مكابرة النص فقد بينه 
المصنف يِه فى حاشيته فإليكها 

": قوله المطالبة آه قولنا المطالبة آه اذ علة نفس الوجوب الوقت و علة وجوب الاداء الخطاب الالهى الوارد فيه تقديرا صرح بذلك ائمة الاصول 
فالعلتان باقيتان مادام بقاء الوقت و لم يورد عن الشارع نهى عن الجمعة باعتبار ذاتها اجماعا بين الائمة كما لا يخفى على من طالع حج الميزان 
الكبرى و لا اختلاف فى جوازها فى عرفات كما فى حج الميزان و حج الفتوحات و مبحث جمعة منى و عرفات من خلاصة الفتاوى و عليه سياق 
الجامع الصغير و اما النهى عنها بدون اركانها و شروطها فهذا ليس نهيا عنها حقيقة بل هو أمر بمراعات اركانها و شروطها عند القدرة فنصوص 
الاركان و الشروط لم تورد لرفع الايجاب و التشريع بل هى مقررات لامر النصوص الموجبة و المطالبة للجمعة ببيان كمية ادائها و كيفيته و لا ملازمة 
ان كان اجماعيا كجمعة المحدث لا يتصور ان يخص به النص المطالب و ذلك لاختلاف الجهة فلذا كان عليه مراعات شرطها ان كان قادراً و لا 
شرط على العاجز و قس عليه جميع الاركان و الشروط فكذا حال المصر و ما جاء فى ترخيص ترك الجمعة فى مادة مّا فهذا ليس لامر مّا سوى دفع 
الحرج فهو لا يقدح فى عموم خيريتها و اكديتها و اقدميتها على الظهر و الا فيقع تدافع بين اغراض الشارع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟١‏ 


+3 ,اللي 
مصيف جه 
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الام يتبع القدرة 


لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا تصح قاعدا آه ولا يخفى ان قوله لا تصح قاعدا فرع 
اشتراط القيام والاصل مخصوص بالقادر فكذا ماربيى عليه وقس عليه سائر الشروط و 
الاركان و الااص بع القدرة'. 


': و الامر يتبع القدرة آه: فان قوله تعالى اركعوا تابع لقدرة المكلف فإن كان قادرا على مقتضاه اقتضى و الا كان ساكتا فى حقه و كذلك حديث 
على يله (مع انه ليس امرا صراحتا لوجود الاختلاف فيه هل التقدير فيه نفى الكمال او نفى الصحة و هل المراد من الحديث الاتيان الى المصر 
أو وجود الجماعة) ان كان المكلف قادرا على إتيان المصر اقتضى الحديث عنه الاتيان و الا كان ساكتا و يبقى النص المطالب مطالبا فمن اين 
يأتى المنع فى حق العاجز و إن قيل ان الجمعة تسقط بخروج الوقت و هو من شروط الاداء فكذلك المصر نقول ان الوقت كما هو شرط للاداء 
سبب لنفس الوجوب ايضاً بخلاف المصر فلا يرد الوارد 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله اونا 
١‏ 
إطلاق عبارات المتون يفضى إلى تكذيب الله او التقول بلا دليل 
ولا تجوزفى القرى آه' لضرورة مراعات المصر عند مقدوريته و اما القول بعدم جواز 
الجعة العا انمتن عن لعب قخ[فك :او اتحفل ال فاته اما الل تبي الندتعال "قدا اشن لز 
عده مأمورا بمراعات المصر داخلا فى حديث على يله و اما الى التقول بلا دليل مع وقوعه 
فى مقابلة النص المطالب و اقوال رسول الله كلُ و الصحابة َي و افعالهم فلله امد" لولا 
يعده” مأمورا بمراعات المصر داخلا فى حديث على يللثه كم هو الحال فى الواقع. 


- 07 37 
الاأشتراط مع امدامطانب باداء المعة لبقاء الخطاب مادام الوقك فالاتكا هقد انلكا رع القالع بلاوليل جع اق القاطم همل آلآ بالقاط م مقلة 
لا بالاختلاف و الاشتباه و لا قاطع مادام اليوم لان المالك(رح) يقول ان العصر ايضاً وقت للجمعة كما هو ظاهر القرآن7١‏ مصنف #4 

': فلله الحمد آه: قوله فلله الحمد لتتمة الرسالة فإن المصنف عله ختمها بقوله و لله الحمد ثم رأى ان يقيد قوله "اما الى التقول" بالشرط فقال لولا 
يعده آه 

": واكيوده أ فلو قال لولوفلة لات اندر الفقاة لد اكات الى ارول التستشتط على كل حال فان لو للشرظ و وان دوف 
دل عليدها لدو التقدور لررضه الشاجة امور يمزاع ابن المصر فقن إقضئ قوله إلى دين لدو لو لي جه امور فقن اف أل الول ا 


مع آه 


5 > 3 /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
الفرع مقيد بقيد الااصل 

وفى الحداية ولا تجوز فى القرى آه هذا فرع اشتراط المصر فهو كاصله موقوف على القدرة 

بالاجماع لاخبار الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة على ان العاجز عن الشئْ غير 

ماعو هذا مطرد فى جميع الصاوات جمعة كانت او غيرها و لهذا من قال بعدم جواز 

جمعة العاجز عن سائر الشروط و الاركان' فهذا منه خطاء لا يقدح فى الاجماع و كذا 

سائر الصلوات نفطاء الناظرين فى عبارة المداية لا يقدح فى الاجماع ١١‏ 


7 الم ا 


الشروط و الاركان آه: فلا تجد احدا من العلماء يقول بعدم جواز الجمعة عند فقد القيام و القراءة و الركوع بالعجز و ان قيل ان اشتراط المصر ليس 
كاشتراطهم نقول نعم لان اشتراطهم ثابت بالقطعى و هو ثابت بالظنى فهو احق بالسقوط عند العجز 
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يتوقف الفرع على ما يتوقف به الاصل 
ولا تجوزا فى القرى آه المداية تفريع على شرطية المصر بناءً على عدم جواز تعدد اجمعة 
'فيتوقف الفرع (وهو عدم جواز اججمعة فى غير المصر) على ما يتوقف به اللاصل (و هوشرطية 
المصر) من القدرة " فالفاقد العاجز عن المصر لا كلام فى جواز جمعته و الا فيفضى اما 
الى القول بان العاجز عن الشروط و الاركان داخل تحت نصوصها و فيه تكذيب النصوص 


': قوله و لا تجوز آه اعلم ان القول بعدم جواز الصلوة العاجز عن القيام زلة ثم القول ان حكم عدم الجواز الكذائى ان يمنع عن الصلوة زلة اخرى 
فكذا العاجز عن جميع الاركان و الشروط القواطع الجمعة كانت الصلوة أو غيرها و بعبارة اخرى القول بعدم جواز الصلوة للعجز عن ركن او شرط 
ععلانة يقينى لان التاجواالكة ان غير داعال مقف سن الركى وقضن العوط وال عل ذا لحسمعلية الامة و تلفت يه التصوض الكراترة المظاهة 
من أن العاجز غير مامور و مع ذلك هو داخل تحت النص المطالب لاصل الصلوة للقدرة فى هذا القدر فالقول بعدم جواز الجمعة مع العجز عن 
المصر بطلانه يقينى اذ فيه معارضة القاطع القرآنى بلا دليل فترى انه لا نظير له فى الشرع فى سائر الشروط و الاركان ١7‏ مصنف يلل 
فدهن اللحنينة آمو كزلك شردلية التبلطان :و اذ العام متي على هده الرواية ونانا ضام عل ها هو لاضع الأرجم ذق عواة المي ليشن فين 
فو القلئة يشرظ قاما السلطان لعدم النزاع قن المقذيج :واالتقدام :د اما اذى الثام فلعده عرورة عتما الكل شن «موطع ولكدو اما امغر فاون معان 
بعلة الاجتماع و اذ ليس علته ضروريا فليس مصنف 92 

تقول يعو الغيرة اح افحيية رسيو ترك "لسر هونا يردا قتقرقهة تسروف فاك رق مرو در الله اوعس الخيدة مع ينا ذالنشومن 
المطالبة على حالها مادام الوقت اذ ليس غرض الشارع من ايراد نصوص الشروط و الاركان ان تهمل الصلوة و تمنع عنها لانها وردت مؤكدة للتشريع 
لتقل الشارة وان كيه إدادهانو انه لكيه من مراغانها ماداء» القدرة و إن القاقه الناجد قليس تمامو :كيه عند فالا با اذا عليه و للد و الم 
حينئذ مع كونه فى مقابل النصوص المطالبة و افعال رسول الله كك و الصحابة تفي يستلزم تكذيب الله تعالى و الخروج عن الاجماع على ان 
العاجز عن الشئ غير مأمور به مع ما قدم ان المأمور بالمصر ايضا لا يجوز ان يمنع عن الصلوة بل الضرور له حينئذ هو مراعات المصر بخلاف رخصة 
الترى لدفع الحرج حيث لا مناقضة بينه و بين القاطع القرآنى اذ المراد بالامر هو الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب بقرينة احاديث الباب و 
لقتو الغو بالقرينة متممول خلن زفق الفزينة اعماكا وى القية وان الاعدادف فى اضر المطلق عو التررنة وعد امتيخان الخاواظر للا رخطة 
فى ورك الجلموة لست ضموم التضن :و افاااقه عن الحماز التهاف و النا سان موك عند ةا هيك بر عليه قرومات غير حهاة فق التذض. الذاناً 
هنا حملنا الامر على المنعى المجازى بقرينة الاحاديث الواردة فى الرخصة ثم اعلم ان زلة الناظرين فى عبارة القدورى فى موضعين الاولى قولهم 
بعدم جواز جمعة العاجز عن المصر و الثانى قولهم ان حكم عدم الجواز هنا ان يمنع عن الجمعة؟١‏ مصنف 92 

': قوله فى جواز آه فقد صرح فى الوقاية و المختصر و الدر المختار و الرد المحتار ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت و فى شرح 
المكهر للفرستان وهو كالقروق و المسافز و ملخصا بل هو الخال فى جميغ الشروظ القواطع .و الاركان جمعة كانت الصلؤة او يزه فلا كلام 
فى جواز الجمعة مع عجز الامام و القوم عن جميع الاركان و الشروط نعم رخصة الترى لدفع الحرج أمر اخر اذ لا يضر اكدية الجمعة عن الظهر 
فعدم دخول العاجز تحت حديث على يِه مقطوع به فبطلان القول بعدم جواز جمعته ايضاً مقطوع به لعدم الدليل (اى على عدم جواز جمعة العاجز) 
عل القطع و البنات كرف ترك ولاق الوعوت ولد ءامن الأقوال :و الافسال شف رصول الله فكاو المذخانة كقلة مصوضا النصى القاطع المشتمه 
علية تحيت لا يجوز أهماله الأ بقاطع مغله لذ بالظلن و الخعتلاف و الاشنعاة فكيف بتركه بعير شن والى الله المشفكى 49 مصنف لله 


5 ل 
المتواترة المتظاهرة و نحروج عن اجماع 'الامة و اما الى التحكم على الشرع” مع عدم الدليل 
قطعا فكيف ببذا فى مقابلة القاطع التظالب :و الأقراك و الافعالمن وسول الله كله بو 
الصحابة وذو الاوائل عر 0 اهل المذاهب؟ ١‏ 


١"‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 


': قوله عن اجماع آه فقد صرح اهل التوحيد و الاسلام بضرورة الاعتقاد على ان العاجز عن الشئ غير مأمور به شرعا اجماعا و قالوا بكفر المنكر 
من غير التأويل لان فيه تكذيب الله تعالى و رسوله يد فيما اخبرا به و اما تصوره عقلا ففيه خلاف ١١‏ مصنف له 

': قوله على الشرع آه بالقول بعدم جواز الجمعة من العاجز مع القول بعدم دخوله فى حديث على يله ١١‏ مصنف 2ه 

": قوله و الاوائل آه قال اهل التحقيق من العارفين الجامعين بين علم الظاهر و الباطن ان اقامة الجمعة فى عرفات و البادية جائزة عند ائمة 
المذاهب و كذلك بدون الحاكم لان الله تعالى اطلق الطلب و لم يذكر الشروط قاله الامام الشعرانى فى الميزان بل هو امر متفق عليه كما فى حج 
الميزان و حج الفتوحات ١١‏ مصنف فلل 
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فى بيان وجه الافتراق بين اشتراط المصر و الوقت 


اعلم ان اشتراط المصر انما كان لا بأس به مع عدم ثبوته بحديث على ييلثه اذا جرى به مجرى 
نظرائه من القيام و توجه القبلة و غيره من ضرورة رعايته بالقدرة فقط و الا لا تصح جمعته 
لقروة اقرط جوت اقرفلا واه بيه قر عيبية ل قرا رو رااشة لذن اف ل 
يكون له راتحة من علة نفس الوجوب و لا من علة وجوب الاداء كسائر الشروط و 
الاركان اذ هما بالوقت و اللخطاب" و هما على حالما بخلاف خروج الوقت لانه كا هو 


': والا لاتصح جمعته آه: اى وان لم يراع المصر مع القدرة على | تيانه لا تصح جمعته لان المشروط يفوت بفوت الشرط كما صرح ائمة الاصول 
بخلاف العجز اذ لا شرط و لاا فوت فتصح جمعته فافهم. 

": و الا فجمعته غير صحيحة آه: مستأنفة و كبدل الكل لقوله و الا لاتصح جمعته اى و ان لم يراع المصر مع القدرة على اثيانه فجمعته غير 
صحيحة لا انها غير واجبة لان عدم الصحة لا يستلزم عدم الايجاب لتفاوت الجهة فافهم. 

": اذ هما بالوقت و الخطاب آه: ففى التوضيح اما وقت الصلوة فهو سبب للوجوب و تحقيقه (اى تحقيق كون الوقت سببا للوجوب) ان الوقت و ان 
لم يكن مؤثرا فى ذاته بل بجعل الله تعالى بمعنى انه رتب الاحكام على امور ظاهرة تيسيرا كالملك على الشراء الى غير ذلك فهذه الامور مؤثرة فى 
الاحكام بجعل الله تعالى عند اهل السنة ثم هو (اى الوقت) سبب لنفس الوجوب لان سبيها الحقيقى الايجاب القديم و هو ترتب الحكم على شئ 
ظاهر فكان هذا (اى الشئ الظاهر و هو الوقت) سببا لها (اى لنفس الوجوب) بالنسبة إلينا ثم لفظ الامر لمطالبة ما وجب بالايجاب المرتب للحكم 
على ذلك الشئ و هو الوقت فيكون (اى لفظ الامر) سببا لوجوب الاداء و الفرق بين نفس الوجوب و وجوب الاداء ان الاول هو اشتغال ذمة المكلف 
بالشئ و الثانى هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بد له من سبق حق فى ذمته فاذا اشترى شيئا يثبت الثمن فى الذمة (فثبوت الثمن فى الذمة 
نفس الوجوب) اما لزوم الاداء فعند المطالبة بناء على اصل الوجوب آه تم ملخصا فحين دخول وقت الجمعة يثبت اداء نوع من العبادة فى ذمة 
المكلف (و هو نفس الوجوب) ثم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله تعالى لمطالبة العبادة التى وجبت بالايجاب القديم (الذى رتب وجوب اشتغال الذمة 
بالعبادة على الوقت) اى ان قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يطالب من المكلف ان يفرغ ذمته عن ما تعلق بها من اداء العبادة بالوقت (متعلق بتعلق) 
و هذا كما اذا اشترى شيئا ثم جاء البائع يطلب الثمن الذى تعلق بذمته بذلك البيع فان البيع كالوقت فى اشتغال الذمة و مطالبة الثمن الذى ثبت 
بالبيع كمطالبة الصلوة بالامر التى ثبت فى ذمته بالوقت ثم ان قوله تعالى فاسعوا عام مطلق فاين المصر من علة نفس الوجوب و وجوب الاداء 
فالقول بمنع الجمعة عن اهل القرى فيه اهمال للنص المطالب فاسعوا إلى ذكر الله بلا دليل اذ هو مطالب مادام بقاء جزء من اجزاء الوقت و إن 
قلتم آن التشريع مختص على اهل الامصار فقوله تعالى فاسعوا لا يطالب من اهل القرى فلا يكون اهمالا فى حقهم نقول فيه اذا انكر جاحد فرضية 
الجمعة لا يكفر لصيرورة نص الجمعة ظنيا بعد التخصيص لان التشريع بلفظ يايها الذين آمنوا عام لجميع المؤمنين قرويهم و مصريهم و اخراج 
اهل القرى من لفظ يايها الذين أمنوا يقتضى التخصيص و العام المخصوص البعض ظنى كما صرح ائمة الاصول و فيه ايضا ان اهل المصر لو 
اقاموا الظهر عوضا عن الجمعة اجزأهم لوجود الشبهة فى نص الجمعة و قطعية نص الظهر بل ان تخصيص نص الجمعة غير متصور لاقتضائه 
البغض و هى محبوبة عند الله تعالى و ان قلتم فكيف لاهل الرخصة ان يقيموا الظهر و يتركوا الجمعة مع بقاء نص فاسعوا على حاله قلنا ان الله 
تعالى يقول ما جعل عليكم فى الدين من حرج و لا شك ان فى اقامتها لحوق حرج لبعض المكلفين فلذلك رخصوا فى ترك الجمعة و مع ذلك 
لم يرفع تشريعها عنهم حتى لو ادوا الجمعة لكان خيرا لهم و لا شك ان قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله زاحم قوله تعالى و اقم الصلوة لدلوك الشمس 
(على ان المراد منه الظهر) فبقدر مزاحتمه (اى قوله تعالى فاسعوا) له (اى لقوله تعالى و اقم الصلوة لدلوك الشمس) يبقى معدوما و المكلفون 
الموجودون فى الجمعة صنفان: اهل الرخصة و غير اهل الرخصة فاما الصنف الثانى فداخل تحت نص فاسعوا باعتبار الوجوب فيزاحم نص الظهر 
فى حقهم بقدر ذلك فيحرم اقامة الظهر عليهم و اما الاول فداخل فى قوله تعالى فاسعوا باعتبار الرخصة للحوق الحرج فيرخص اقامة الظهر لهم 


١‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
شرط لصحة الاداء' علة لنفس الوجوب ايضاً و الخطاب القاطع المطالب الذى هو علة 
وجوب الاداء على حاله مادام بقاء جزء من اجزاء الوقت فبخروج الوقت انتفت العلتان"' 
بخلاف سائر الشروط و الاركان فاتها لما كانت خالية عن العلتين المذكورتين فال قول 
الشارع" من عدم صحة الصلوة (بدون الشروط و الاركان) جمعة كانت او غيرها ان لا بد 


الجمعة عن المحدث و العارى مثلا ان اسقط اجمعة عنه اذ عدم الصحة لا يلازم سوط 


لذ باعتان أن الخهر قد :راج المحمنة و لكو رافقا تان :مزاهمة الحقمة رقن عن الطير يدا الدووك اذا رفمة مزافهيا لسبالكاية يحرف رد 
الوق يجت اقافة الفلمزبو اما المنع قاذ روجل فى باب الجمعة مادام الوقك والامر هين قتامل: 

قرط لضحة الاداء اف جواب سوال مقدزواهوا الوقك 'أذاقاتك اندم آذاء الححة فلم لمعيه اذاتها بقوات المصد و الجوات ان الوقكي 
الفمتر فلن قرفن امخراطلة) اتترطان لصيعة إداء المح والكن الوقت كما هو هرما الفط الاذا د هلة للقن الوجوت أيضا والفسن الوكويغلة 
لميع ديكوت القداء الذى مواق الحاحف بالطل القذيم الذعئ اف :لكا لامر مق اح ةقانا لكرج الوقت إققت فيس الوكوب وباففانها شقن سيب 
وجدب الاداء و هوقوله عالق فافعو إل 25ز|للةفإذ| خرج الوقت للايطالت قوله تغال فاسهؤا اقامة الحمعة بتكاف المصر آذ هوشرما لقيعة الام 
ف قاف 

أواققت السلنان أن فاق القت سبب لتفسن الوخوت وتقسن الوكوت منيت لنطالبة الامو الى عوسي وجوت القداة الى إذاشحل الوقت قي 
فن'ذمة المكلف إذان توم من الفادة ورهة| هوامعى قولة الرقت سمب لتقي الوجوت تو قل العروع قن الكدلهة اوحين التضبيق يقالب لفط لخر 
مق التتكلك أداء العباذة :الى قبت فى الدمة يدخول الوقك وهذ] عاق قوله نقين الوعوي سيب لمظالية الام فإذا له يدغل الوقت أو شري 
انتفت نفس الوجوب و بإنتفائها ينتفى وجوب الاداء اذ هو مطالب ما ثبت بنفس الوجوب فبخروج الوقت انتفت العلتان اى نفس الوجوب و وجوب 
الاداء و (ماميائر الشروا و الاركاق لما كانت بعالية عق العلديق المذكورقيق" لم تنقيا باعذاء تلك الكتروظ والاركاق قريقن التن مطالبا ولو اتخدمت 
الشروظ والاركان كلها سوق الوقث فاقهم. 

': قمال قول الشارع 41 جواب سوال مقدويرة على قله تغللاف سائر السروظ و الأركا قان المصتف عل ضرع بان سائر الشروط وا الاركان لما 
كافك خالبة عن الخلديق مل اقضى (إشارة الى أن جوات لما فى قول المصف ل لنا كافك تغالية العمحدوف] انتقادها الن انتقاء اضان الضلوة وها 
آل الى تركها فيرد عليه ان كانت الشروط و الاركان لا تؤول الى ترك الصلوة فما فائدتها و مآلها فاجاب المصنف يِه فمآل قول الشارع من اشتراط 
التووطو ارقا وتنم ست الصاو بزو ها شور مراعانها الإقامة الصاو طئة الف #غليها فقون الشار ع بسن سية عدفة الفيعدت و العارقا 
يستلزم إيجاب الوضوء و ستر العورة لا ان الجمعة تسقط بدونهما و لا صلة لهما بوجوبها او سقوطها فافهم. 

*: لا يلازم سقوط الوجوب: فان قيل انعدام الوقت يلازم سقوط الواجب و كذلك الجماعة نقول اما الوقت فلانه علة لنفس الوجب التى هى علة 
لوجوب الاداء لا لان عدم الصحة يلازم سقوط الوجوب اما الجماعة فلانها محل التشريع الذى يدل عليه قوله تعالى من يوم الجمعة فان قوله 
الجمعة يذل قا هلية ماعن الاشفاق ائ أن التخفاعة هن العلة د تشريع الجوئفة كان الغزين فمن كاق عاجز ان يعضو اوشاع لد اليه 
فكانما هوغاجز عن أضل الضلوة فى سات رالصاوات و ذلك عند جمهور العلماء علافا لتعضهم تحيث قالوا بادائها متفرة| ]ذا تم شعار الاجتماع دوتة 
كما قفلة ارق قباس لف لذخوله صحف قوله ال فاسسوا فقياين المصوعلى الوقة :و الجماعة باظل فافين. 
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و الاركان منعدمة باخبار الله تعالى فلا يتصور ان نقول انه فوت الشرط' فلا تصح صلوته 
فضلا من القول بسقوط الواجب و رفع تشريع اصل الصاوة اذ عدم صعة الاداء لا يستلزم 
سقوط الواجب لبقاء المعلول ببقاء علته" من الوقت و اللحطاب مادام الوقت فالقول بالملازمة 
لا يعرفه العقل و لا النقل؟١‏ 


': نقول انه فوت الشرط آه: فان قوله تعالى اركعوا انما سيق لاشتراط الركوع فى الصلوة فمن لم يأت بالركوع فى صلوته نقول بعدم صحة صلوته 
لانه فوت الشرط (اى الركوع) و بتفويت الشرط يفوت المشروط (اى الصلوة) اما إذا عجز عن الركوع فلقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
نقول انه غير داخل تحت خصاب اركعوا فاشتراط الركوع منعدم فى حقه اذ الاشتراط بالخطاب و الخطاب لا يتوجه إليه فإذا ادى الصلوة بلا ركوع 
صحت صلوته فافهم. 

": لبقاء المعلول ببقاء علته آه: اى ان علة مطالبة نص فاسعوا هو الوقت و الخطاب فمادام الوقت اى العلة فالمعلول اى مطالبة النص باق فلا يؤثر 
فى مطالبته شئ سوى الوقت و لو انعدمت الشروط و الاركان فافهم. 


7 الم ا 
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لابد لاشتراط الشروط من اعتبار ارين 

السباق' امرين الاول ان الحكم الكذانى ليس فى حق العاجز عن المصر مع انه داخل تحت 

النص المطالب لاصل ابمعة و الثانى اعتبار المآل لان مال القول بعدم الجواز بدون الشرط 

ان ترعى الشرط لا ان تهمل الصلوة ١١‏ 


': فان السياق و السباق آه: فان هذا القول (اى لا تصح الجمعة الاافى مصر الخ) مسوق لبيان اشتراط المصر و يسبقه قوله و شرط لادائها المصر 
فيتعين من هذه العبارة التى سياقها و سباقها لاشتراط المصر امرين الاول ان الحكم الكذائى ليس فى حق العاجز عن المصر لانه الحال فى كل 
الشروط و الاركان و الثانى ان مآل هذا القول ان يرعى المصر لا ان تهمل الجمعة كما هو الحال فى سائر الشروط و الاركان ايضاً فالخلاصة ان 
هذه العبارات مسوقة لاجل الاشتراط لصحة الاداء و لابد للاشتراط من اعتبار امرين الاول اعتبار عجز المكلف فالاشتراط حينئذ فى حقه منعدم و 
الثانى اعتبار مآل الشروط و الاركان فالشروط و الاركان انما شرعت لان ترعى فى الصلوة لا ان تهملها و الله اعلم بالصواب 
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فى بيان ان ما فهمه الناظرون فى عبارة القدورى زلة 

اعلم انه لا بد ان تكون الشروط و الاركان مقدور الاتيان ليكون المصلى بعدم مراعاتها 
مفوتا لحا فيستلزم تفويت المشروط فلا بد من مراعاتها لا ان تهمل ابجْمعة و غيرها اذ ليس 
غرض الشارع من أشريع الاركان و الشروط الا ضرورة مراعات 'ية الصلوة ما امكن 
فالقول بتر الصلوة حينئذ يخالف غرض الشارع فن هنا علمت ان ما فهمه الناظرون فى 
عبارة القدورى و لاتجوز فى القرى انه يمنع من ابجمعة زلة! خصوصا فى مقابلة القاطع 
المطالب و احاديث الباب و آثاره و افعال رسول الله يك و الصحابة عد هذا و اما ان لم 
تكن مقدورة فلا شرط ولا ركن حينئذ فالمنع مع الموانع المقدمة" يستلزم تكذيب الله تعالى 
و الخروج عن اجماع الامة من اهل التوحيد اذ لا بد للمانع من القول بان فاقد المصر العاجز 
عن اتيانه و نحوه مكلف بمراعاته و نظائره لا تصح المعة الا فى مصر جامع او مصلى المصر 
ولا وز التق أ أو لاضن اذ غود ولا ضور ف القروى: قرم الققراط الحدو روا الاضل 
مخصوص بالقادر فكذا الفرع و هذه هى الضابطة فى جميع الشروط و الاركان جمعة كانت 
الفنلوة اق برها الله تقر نا ففلا: 


': زلة آه: لانه ليس للمانعين إلا احدى هذه الثلاث: ان يعدوا المصر من شروط صحة الاداء أو يعدوه من شروط وجوب الاداء او يعدوه قيدا للتشريع 
اما الاول فلا كلام فى ان شروط الاداء تسقط عند العجز مع بقاء النص الموجب كما فى الركوع و السجود و سائر الشروط و الاركان و لا يقال ان 
الجمعة تسقط عند خروج الوقت لانه كما هو شرط للاداء علة لنفس الوجوب ايضا كما مر بخلاف المصر و اما الثانى فلا ضير فيه ايضاً اذ صرح 
اصحاب المتون و الشروح و الفتاوى جميعا على ان فاقد شرائط الوجوب لو ادى الجمعة جازت و نابت عن فرض الوقت و اما الثالث فالقول بقيد 
التشريع خلاف مراد الشارع من ايراد نصوص الاداء ثم على فرض صحته فهو يعارض قطعية الجمعة مع ان الامة اجمعوا على قطعيتها و فرضيتها 
فالقول بقيد التشريع يخرج النص الى الظنية لانا لا ندرى كم خرج بذلك القيد من التشريع فلو انكر احد فرضيتها لا يكفر لوجود الشبهة اذ يمكن 
ان يكون المنكر من الذين رفع عنهم التشريع بحديث على يمه مع تصريح اصحاب الفتاوى على تكفير جاحد الجمعة و الله اعلم بالصواب 

": الموانع المقدمة آه: و بيانه ان وقوعه ( اى القول بالمنع عن الجمعة) فى مقابل القاطع القرآنى و افعال رسول الله يَكُةٌ و ايضاً وقوعه خلاف 
غرض الشارع من ايراد النصوص الاركان و ايضاً اجماع (عطف على وقوعه) الامة على ان لا شرط و لا ركن عند العجز تقوم (خبر ان) موانع فى 
طريق المنع عن الجمعة 
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لابد من معرفة اهس.بن 2 تفد و عبارات التود 


ولا تصح اججمعة الا فى مصر جامع اوفى مصلى المصر و لا تجوز فى القرى و تحقيق المقام 
فى معرفة امرين الاول ان يكون المصر موجودا مقدور الاتيان غك عدم الجواز مع بقاء 
النص الآمى باصل الصلوة ان يرعى الشروط و الاركان لا ان همل الصلوة و الا فيوقع فى 
زلتين الاولى نقض غرض الشارع من ايراد نصه كسائر نصوص الشروط و الاركان و 
الثانية نقض الاعى القاطع بلا دليل و الثانى ان يكون المصر مفقودا غير مقدور الاتيان 
ففاقده غير مأمور براعاته اتفاقا فلا يتصور حينئذ تفويت الشرط لانعدامه كال سائر 
الشروط و الاركان هما فهم الناظرون من عبارة القدورى زلة عظيمة لما ترى انه لا كلام 
فى جواز اخمعة عند العجز عن جميع الاركان و الشروط القواطع فكيف بهذا الظنى مع ان 
الحق عدم شرطيته لاحاديث الباب؟١‏ 
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2 يان ان المكلف مامور باداء الصلوة مادام قادرا عل اصل الصلوة 

تحقيق المقام ان الامى التشريعى نحو قوله تعالى «أقيموا الصلاة» [الانعام: ]00٠‏ و قوله 
تعالى #فاسعوا إلى ذكر اللَّهِ4 [المعة: 9] اعم من ان يكونوا قادرين على شروط الاداء و 
اركانه او عاجزين عنها اذ هو على حسب ماقدر' (اى وجه كان) فالعاجز عن الشروط و 
الاركان غير مأمور بها و مأمور على اصل الصلوة مادام امكان تحريك الرأس فى سائر 
الصلوات و تحريكه مع الاجتماع فى اجمعة لبقاء الامى على حاله فالنتاتح المبنية على الشروط 
و الاركان كعدم الصلوة قاعدا مثلا المبنئى على اشتراط القيام مقيدة؟ كاصلها على القدرة 
على القطع و البتات فالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن القيام قاعداً من فضاحٌح الدهر 
فهو كاصله مقيد بالقدرة فلا دلالة له على عدم جواز اجمعة فى القرى عند العجز عن المصر 
وعليه" جميع النتائح المبنية على الشروط و الاركان؛ و عليه عبارة الجامع الصغير صفحة ١9‏ 
و٠٠‏ المطبوع فى المطبع العلوى و فى المقام بسط ١١‏ 


': هو على حسب ما قدر آه: اى الامر مطالب (بالكسر) على حسب ما قدر المكلف او المكلف مطالب (بالفتح) على حسب ما قدر و الاول اولى 
': قوله مقيدة خبر و مبتدأه النتائج المبنية 

": (و على جميع النتائج المبنية.....) 

*: جميع النتائج المبنية على الشروط و الاركان آه: كالقول بأن لا صلوة الا قائما و لا تجوز قاعدا و لا صلوة الا بستر العورة و لا تجوز عريانا و لا 
صلوة آلا بالركوع و لا تجوز بدونه 


65 1/ الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 5 ا 


الفصل الثانى: فى بيان استدلالات المانعين و الجواب عنها 


در فصل قبل با دلائل و برهان هاى قاطع اثبات نموديم كه عبارات متون مذهب به منظور منع از جمعه سياق 
نشده أند در حاليكه اين معنا با انجه در كتب متاخر مذهب ذكر كرديده؛ در تضاد قرار دارد و در انجا واضح شد 
كه برداشت منع به جه اشتباهات و تناقضاتى منجر ميكردد اما قطعا برداشت منع بدون استدلال صورت نكرفته 
وحتما بر اصول و قواعدى بناء شده است بناء براى مردود نمودن منع و اثبات عدم آنء لازم است تا علاوه بر 
أوردن دليل براى اثبات عدم ممنوعيت, به استدلال هاى مخالفين مبنى بر منع» نيز ياسخ مدلل ارائه شود كر 
جه در رساله هاى باب اول اشارتا به استدلالات شان ياسخ داده شده است أما در اين فصل رساله هاى از 
مصنف ذكر مى كردد كه مستقيما استدلال هاى شان را مورد هدف قرار ميدهد و بطالان شان را اشكار مى 
سازد. 


تأسيسى كدادر كت متأخر مذهب مشهور اسك واتمام لحكام متع از جمعه بر أن ينا ميشود قرار ذيل انست: 


در كتاب المستخلص صفحه 7/1 آمده: 
لان الظهر فريضة محكمة لا يترى الا بالنص القاطع و النص ورد بتركها الى اجمعة فى 
الامصار 


و همجنان مولوى عبدالرووف انار دره كى در رسالة شان مينويسد: 

ان الظهر ام مقطوع به لا يترك و لا يسقط الا باقطع او مثله لان اليقين لا يزول الا 
بمثله وهى القاعدة المعروفة المستمرة 

ودر فتح القدير اينطور ذكر شده أست: 

َالَاطِع ! انشع أن قوله تعالى «فاسعوا ِل ذك الله 4 [اجلبعة: +] ليس علّ إطلاقه اتمَاقا 
بين الأمة إِذ لا يجوز إقَامَا في البرَاري إخماءا ولا في كل قرية عنده» بل بشرط أَنْ لا 
بظعن أهلهًا عبااعينا ولا شتاء» 00 المكان رادا فيها إجماعاء فَمَدْرَ الَرية 


قار رق ين “لين ع8 


انخاصة درن الع وخ أو ديت على يانه وهر أو عورضٌ بفعلٍ غيره كان علي 


ولاس بج | سسه 26 ل 0 


يه مقد مأ ار 4ن هذا ًَ َل عن الصحابة أنهم 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله /0ه؟ 


سسمير ها م م ده سشير مه 20 م ور سَ 1 موه ده ل ا لاسر رمه ل م سير سا 
حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابرٍ واجمع إلا في الأمصار دون القرى» ولو كان لنقل 


ولو احادا 


يس هدف ما در انق فصل اثبات بطلان'تأسسن قوق و به ترقت أيظلان احكام مب بر أن ميباشذ" اما 
قبل از اينكه به موضوع بيردازيم لازم است به جند شبهه باسخ بدهيم: ممكن است در ذهن بعضى خطور كند 
كه آنهائيكه قائل به منع شدندء علماء بزرك و محققى بودند يس امكان ندارد كه در فهم قضيه اشتراط مصر 
دجار اشتباه شوند و شايد اين قضيه براى شان غير قابل باور باشد كه تير فهم قضية نماز جمعه از تمام محققين 
خطا خورد و به سينة مولوى محمد سرور يِه اصابت نمايد زيرا با قايل شدن به اين قضيه. علم و حكمت 
محققين زير سوال ميرود در جواب مى كوييم: در علم و منزلت علماى ما هيج شكى نيست أما اين بدان معنا 
نيست كه در هيج يك از اقوال خود دجار اشتباه نشوند زيرا در سخن هر كس غير از خداوند عل و رسول 
مكرمش لد اشتباه وجود دارد تا مقامات و منزلت ها حفظ شود حتى در بعضى جاها لغزش از خود جناب 
رسول الله كلك سر زده شده تا كسى مقام الوهيت به آن جناب قايل نشود و كفته شده ككل بى عيب خداست و 
سهان باد ياذاور شد كذهولوئ محم زوق 2 اوليوى تفي تنشد كه دلاتل متع جمعة را أشكاة ماد 
بلكه بسيارى از علماء و محققين بزركق احناف نظير شاه ولى الله دهلوى. شيخ عبدالحق دهلوىء مولانا 
عبدالحى لكنوى و ديكّر علماء نيز قايل به اشتباه بودن دلائل منع جمعه ميباشند ودر ضمن. اينكه فهم قضيه 
نماز جمعه از ميان محققين متقدم به كسى غير از آنها اعطا شود دلالتى بر زير سوال رفتن علم و حكمت 
شان ندارد همانكونه كه خداوند عَللةٍ در مورد حكم حضرات داوود و سليمان ا در قضيه جريدن كوسفندان 
در كشتزار مى فرمايد: طفَفمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكا آنيَْا كما وَعِلْما 4 [ الانبياء: 74] باز ممكن است شبهة 
ديكر به وجود أيد اينكه شايد كسى بكويد: جرا علماء متأخرين بدون تفكر در دلائل متقدمين: اشتباه شان را 
قبول نمودند و حتى بر آن اشتباهء استدلالاتى نيز أوردندء آيا اين عملكرد شان تقليد كوركورانه نيست؟ در جواب 
مى كوئيم خير! آنها كوركورانه از متقدمين بيروى نمينمودند بلكه دلائل و استدلالات متقدمين نزد شان مورد 
يسند بود و تا آن زمان دلائل واضح بر رد استدلالات شان وجود نداشت و قطعا اكر دلائل اثبات جمعه؛ و 
بطلان دلائل منع» نزد شان واضح مى كرديدء از قول متقدمين رجوع مينمودند به اين دليل كه انها در بسيار 
از مسائل اين كونه عمل نمودند همانند قضية اشارهٌ سبابه در نماز كه تفصيل أن در باب سوم خواهد امد ان 
شاء الله بناء تقليد حق همانا ييروى از دليل معتبر در نزد علماء. ميباشد تا زمانيكه بر خالاف أن: دليل قوى تر 


ثابت نشود و هر كاه دليل قوى تر ثابت شد با سينة فراخ از قول خويش رجوع نموده و به آن دليل رو مى آوريم 


': قابل يادآورى است كه در اين فصل به استدلال صاحب فتح القدير ياسخ داده نشده بلكه جواب استدلال آن در باب اول فصل سوم رسالة 
تخمينات واقعة فى منع الجمعة به طور كامل ذكر شده است. 


07 '7/الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 944 000 


دادو لله الحمد و اليه المتاب. 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله دعن 

الجمعة هى المقطوع مها لا الظهر 
على القطع و البتات لما ان مزاحمه قاطع اجماعا لكفر جاحده و ايضا ترى الظهر اثما هو 
حقوقهما على قدر المزاحمة فاذا وجد ترخيص فى ترك ابجمعة وجد ترخيص فى فعل الظهر 


': انما هو بعد نزول آه: قوله فى ظهر متعلق بالحال من الكلام و قوله انما كافه و مكفوفه و جملة هو بعد نزول خبر ان الكلام و توضيحه انا نسلم 
ان الظهر امر مقطوع به لقوله تعالى و اقم الصلوة لدلوى الشمس فهو باطلاقه يدل على قطعية الظهر فى كل الايام حتى يوم الجمعة قبل نزول 
نص تشريع الجمعة و لكن كلامنا ليس فى ظهر يوم الجمعة قبل نزول نص تشريعها بل فى ظهره بعد نزول تشريعها و لا شك ان نص تشريع 
الجمعة زاحم نص الظهر فى يوم الجمعة و الاولوية للنص المتاخر نزولا اجماعا يبن الامة و هو هنا نص الجمعة لا الظهر و هو (اى نص الجمعة) 
قعل إذ يكقز جتاذة وعموقه و اظادقة إركنا فى عدن #القل ير سونة مقطوع دركه علي 'النقوط :و الحخااحى مز ايه نس العوليعة اياه على كنذا 
الوجه إعطاء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر المزاحمة و اهل الرخصة يوؤدون الظهر لا لان الظهر موجود فى مقابل الجمعة بل لان مزاحمة 
الحدعة إزاه قد قدت عدر الرخصة وقد قلنا إق المناخر يزاهم السقدم عل قد المزاكفة و الله اعم بالصواب: 
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ايضا فى بيان ان اججمعة هى المقطوع بها 
فاضا أذ الظهر امى مقطوع آه اعلم ان الكلام فى ظهر يوم ابلمعة انما هو بعد نزول نص 
القاطع لمجمعة و ان نصوص' المشروعة لاصل ابمعة غير و النصوص البينة لككية الاداء و 
كيفيته غير فصاوة الظهر حينئذ مقطوع الترى على العموم و الاطلاق لما ان مزاحمها 
مقطوع الفعل على العموم و الاطلاق و انما يؤخذ ترخيص فعل الظهر من ترخيص ترك 
المعة لعدم المزاحمة حينئذ 


': وان نصوص آه عطف على ان الكلام فهو معمول اعلم 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور عل /.709 

فى بيان قول مولوى عبدالرؤوف "ان الظهر امس مقطوع" 
قوله (و ايضاً ان الظهر امى مقطوع به لا يترك و لا سقط الا باقطع او مثله) زلة عظيمة 
وجرم جسم و ذلى لان الكلام انما هو فى ظهر يوم المعة و بعد نزول القاطع القرااى 
المجمع عليه على قطعيته و تكفير جاحده خينئذ النصوص الاولى معدومة بقدر ماحمة 
النتصوص الاخرى' كا هو شأن الكتب المنزلة المرتبة و نصوصها فلو فرضنا تخصيص فرد 
من افراد الظهر" بنص اجمعة لكان رفع بقية افراده متعين بالاخبار الاحاد فكيف بعموم 
النص و اطلاقه اذ النص 5 هو مقطوع من حيث هو هو مقطوع من حيث العموم و 
الاطلاق ايضاً على الرأى الاصم الارخ ففى كل موضع وجد ترخيص ترك البمعة رتبه 
ترخيص فعل الظهر لزوال المزاحمة بهذا القدر فاذا خرج الوقت تعين الظهر لزوال المزاحمة 
اصلا" فقول المسكين ان الظهر مقطوع به آه إشابه القول بان التورات مثلا مقطوع به لا 
يترك بالاشتباه و الاختلاف بجعل ما هو مقطوع المزاحمة واجب العمل و بجعل القران 
ذا شببة وريب اذ لا فرق فى ذلك بين كون الزمان بين النصين إسيرا او كثيرا 


': مزاحمة النصوص الاخرى آه: وقد علمت ان الله تعالى اذا شرع شيئا لعباده من حيث الذات فلحبه لذلك الشئ و اذا منع عن شئ من حيث 
الذات فلبغضه فإذا شرع لا يمنع و إذا منع لا يشرع فالمنع فى الجمعة غير موجود فى ظهر يوم الجمعة اذ شرعت لكونها محبوبة عند الله تعالى فاذا 
لم يوجد منع عن الجمعة لا يوجد مر بالظهر لمزاحمتها اياه فقول المولوى عبدالرؤوف "الظهر امر مقطوع به" لا يصدق ليوم الجمعة و انما لسائر 
الايام و الله اعلم بالصواب. 

": تخصيص فرد من افراد الظهر آه: قال ائمة الاصول ان العام قطعى فى ما يتناوله فلا يتخصص عام الكتاب بخبر الواحد الا اذا خصص فى 
المرتبة الاولى بقطعى مثله فيصير بذلك التخصيص دليلا فيه شبهة فيصح تخصيصه بالخبر الواحد فى المرتبة الثانية و انك تعلم ان نص الظهر 
قطعى على وجه العموم و الاطلاق فلو فرضنا ان الجمعة خصصت عام الظهر فى يوم الجمعة بنص نحو يا اهل الامصار اذا نودى للصلوة من يوم 
الجمعة الخ برفع بعض افراد الظهر فى ذلك اليوم لكان رفع بقية افراده متعين باخبار التحاد كما قال ائمة الاصول اى لو كان تشريع الجمعة وقع 
على بعض افراد الظهر (اى اهل الامصار مثلا) و كان مخصصا لعمومه لقلنا بتشريعها على اهل القرى ايضا لان عموم نص الظهر اصبح دليلا فيه 
شبهة فى يوم الجمعة فيصح تخصيصه بقوله و الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة و سائر الاحاديث فى المرتبة الثانية أفلا 
نقول بتشريعها على اهل القرى و نص الجمعة عام مطلق لقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة الخ فالنداء بلفظ آمنوا يدل 
على علية مأخذ الاشتقاق و ان الله سبحانه لم يقيد نص التشريع باى مكان و الله اعلم بالصواب 

": لزوال المزاحمة اصلا آه: لان الوقت سبب لنفس الوجوب كما قال ائمة الاصول اى ان الله رتب مطالبة قوله فاسعوا على الوقت فإذا وجد طالب 
اداء الجمعة و طالب معه ترك الظهر و اذا لم يوجد لم يطالب و زال مزاحمته للظهر 


7 المع ا ا 
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قوله (لان اليقين ' لا يزول الا بمثله) اسمّر على زلته مع ان الدليل يوافق حال ابمعة' 
قوله (وهى القاعدة المعروفة المستمرة) ١‏ كد زلته مع ان القاعدة توافق حال المعة لكون 
فرضيتها مقطوعا بها بالاجماع و لان النصوص باعتبار عمومها و اطلاقها ايضا مقطوع بها 
على الرأى الام الارخ ول يجئ من الشارع شئ يرفع تشريعها بالاجماع و الاشتباه' و 
الاختلاف نى الصحة لا يضر التشريع بل ولو كان عدم الصحة قطعيا كاقامة الصاوة بدون 
الطهارة و القيام و القراءة و الركوع و السجود فعليه مراعاتها عند القدرة و لا كن 
شرط على العاجز اجماعا 


':قوله لان اليقين آه نعم الا انه هو نص الجمعة بالاجماع فلا يجوز تركه بالاشتباه و الاختلاف حتى ان صحابة (رض) كانوا يصلون الجمعة فرادى 
اذا لم يتبرز الامام ١١‏ مصنف يلثة 

": استمر على زلته آه: قال المصنف يِه عند قول المولوى عبدالرؤوف ان الظهر امر مقطوع الخ انه زلة ثم بين هنا ان قوله لان اليقين الخ استمرار 
على زلته مع ان عكس قوله متصور اى الجمعة امر يقينى فى هذا الوقت لا الظهر فلا يزول الا بمثله فالدليل لنا لا علينا و هذا معنى قول المصنف 
يِنّهُ مع ان الدليل يوافق حال الجمعة آه 

": و الاشتباه آه واو للاستيناف و قوله الاشتباه مبتدأ خبره لا يضر و توضيحه ان المصنف طْلهُ لما ذكر ان فرضية الجمعة مقطوع بها و عدم مجئ 
المنع ثابت بالاجماع يرد عليه كيف تدعى الاجماع و قد اختلف العلماء فى صحة ادائها فذكر المصنف عله الجواب بقوله و الاشتباه و الاختلاف فى 
الصحة آه 


حع ا ...ل مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / 771١‏ 
فى بيان قول مولوى عبدالرؤوف "ان اليقين لا ,يزول الا بمثله" 

قوله "و ايضاً ان الظهر امى مقطوع لا يترى و لا يسقط الا باقطع او مثله آه" و لا يخفى 
ان الكلام فى ظهر يوم اجمعة بعد نزول نصها فالظهر حينئذ مقطوع تركه لقطعية النص المعة 
و تكفير جاحدها اجماعا كا فى الفتاوى و ايضاً هو قطعى باعتبار عمومه و اطلاقه على الرأى 
الارخ الام عند اثمة الاصول و نصوص الظهر لتقدمها لا يجوز ان يغير بها نصوص ابجمعة 
من النسخ و التخصيص و التقييد 

قوله "لان اليقين لا يزول الا بمثله" جعل الظهر الذى هو معدوم (ا هو شأن النصوص 
الاولى بالنسبة الى نصوص الاخرى) باعتبار اجمعة يقينيا و اليقينى المجمع عليه ذا اشتباه و 


ريب ؟١‏ 
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نص الجمعة عام مطلق ١‏ 

قوله والنص ورد بتركها الى المعة فى الامصار آه المستخلص كلام واه اذ ترى ان النص 

القاطع الموجب لجمعة عام مطلق" و ترخيص الترى" اما هو لدفع الحرج و التشريع و 

العزبمة و الحيرية باقية باخبار الله تعالى و عليه احاديث الباب و لا تأثير لنصوص الشروط 

والاركان؛ لرفع فرد من افراد اجخمعة» لان الشارع ما اوردها معارضات له بل هى مؤكدات 


:: مسلم است كه بعد از فرض شدن نمازهاى ينجكانه. در تمام هفته بعد از زوال خورشيد نماز ظهر ادا مى كرديد اما بعد از مدتى خداوند متعال 
مسلمانان را مأمور ميكند كه در روز جمعه به عوض نماز ظهرء نماز جمعه را به هيئت اجتماعى بر كزار كنند و اين دستور قبل از هجرت ييغمبر اكرم 
كه توسط وحى خفى صورت كرفته است اما بعد از هجرت ييغمبر اكرم كَلكةٍ خدواند متعال آيتى را فرو مى فرستد و تشريع نماز جمعه را الى قيام 
قيامت: توسط وحى جلى اعلان ميدارد و در اين آيت خداوند متعال تمام اهل ايمان را مخاطب قرار ميدهد و نماز جمعه را بر آبها تشريع مى كرداند 
و اين تشريع را به هيج مكانى قيد نمى كند كه اين أمر عام و مطلق بودن نص جمعه را مى رساند اما در كتاب المستخلص ودر اكثر كتب مذهب 
شايع شده كه نص جمعه فقط آنعده از اهل ايمان را مخاطب قرار ميدهد كه در امصار و شهرها زيست دارند و فقط از آنها تقاضاى ترك نماز ظهر 
را دارد اما مولوى محمد سرور يِه معتقد ميباشند كه نص جمعه عام و مطلق ميباشد و اصل مذهب نيز همين است و در اين بيانيه قصد دارند تا با 
ارائه دلائل خود اشتباه بودن آنجه در المستخلص ذكر شده است را به اثبات برسانند. 

": فقد يرد على القول بعموم الجمعة و اطلاقه قولان الاول ان اهل الرخص لا يجب عليهم الجمعه اتفاقا فعموم نص الجمعة منعدم و الثانى ان 
حديث على يليه انما سيق لتشريع الجمعة على الامصار فقط فاطلاقه ايض منعدم فقد اجاب المولوى محمد سرور يِه عن الاول بقوله و ترخيص 
الترك آلخ و عن الثانى بقوله و لا تأثير الخ 

": و ترخيص الترك آه: ممكن است كسى بكويد كه عدم وجوب اداى نماز جمعه بر ذمة اهل رخصت,. امرى متفق عليه بين ائمة اين امت ميباشد 
يس با ين وجود جكونه ميتوان ادعا نمود كه نص جمعه عام است؟ بناء مولوى محمد سرور يِل در جواب به اين شبهه احتمالى مى فرمايند و 
ترخيص الترك الخ و توضيح آن اينكونه است كه رخصت قرار كرفتن عده اى در عموميت نص جمعه خللى إيجاد نمى كند زيرا ين رخصت بخاطر 
دفع حرج و دور كردن مشقت از آنها تشريع كرديده نه اينكه آنها در زير نص جمعه داخل نباشند ويا إينكه در تشريع جمعه بر آنها خللى وجود داشته 
باشد بنابراين عزيمت اداى جمعه در حق شان باقى است و اين امرى متفق عليه بين ائمه مذهب ميباشد كه اكر اهل رخصت ( مسافرء مريض و 
غيره ) نماز جمعه را ادا نمايند نيابت از نماز ظهر مى كند نه تنها نيابت مى كند بلكه اداى نماز جمعه برايشان يهتر است زيرا خداوند متعال در عقب 
تشريع جمعه ميفرمايند ((ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون )) سورة جمعه آيه . و همجنان به دليل احاديث كه در اين فصل وارد شده است. يس 
واضح كرديد كه رخصت قرار كرفتن در يك عبادت منافى عموميت أن عبادت نيست همانند نماز هاى ينجكانه؛ روزه و غيره. 

“: ولا تأثير لنصوص الشروط و الاركان آه: ممكن است كسى بكويد كه در حديثى حضرت على ينه مى فرمايند لا جمعة و لا تشريق و لا فطر و 
لا اضحى الافى مصر جامع كه دال بر انحصار صحت نماز جمعه در شهر ها و عدم صحت أن در قريه ها ميباشد يس مطلق بودن نص جمعه زير 
سوال مى رود بناء مولوى محمد سروريةة با آوردن اين عبارت (و لا تأثير لنصوص الشروط و الاركان الخ) خواهان ياسخ به اين شبهه وارده ميباشد. 
كر جه مولوى محمد سرور ينه در يك ببانيه اى ديكر به بيان حديث على يَأ مى بردازند و اثبات مى كنند كه حديث على يله هيج دلالتى بر 
عدم صحت نماز جمعه در قريه ها ندارد اما در اينجا با فرض صحت ادعاى مانعين ياسخ شان را ارائه ميدارند و مى فرمايند: حديث على يله (با 
فرض دلالت بر عدم صحت نماز جمعه در قريه ها) از جملة نصوص شروط و اداء ميباشد و براى بريائى نماز جمعه مصر را شرط قرار ميدهد و اين 
امرى متفق عليه است كه نصوص شروط و اداء در اينكه بعضى از افراد نص موجبه را از زير تشريع آن بيرون كندء هيج تأثيرى ندارد زيرا هدف 
شارع از آوردن نصوص شروط و اداء اين نيست كه در تعارض و مقابله با نصوص موجبه واقع كردند بلكه كيفيت اداى نصوص موجبه را ميرسانند 
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له ببيان كنية ادائها و كيفيتها و المطالب لاصل الصلوة مطالب على حسب الطاقة' ولو 
جز عن جميع الاركان و الشروط فال القول بعدم جواز الصاوات عند فوت شرط او ركن 
ان يرعى ذلى الشرط او الركن لا اهمالها (اى الصلوات) خصوصا عند العجز عن الاركان 


به اين معنا كه عدم توانابى بر شروط و اركان» هيج خللى در نصوص موجبه به وجود نمى أورد بلكه نصوص موجبه با وجود عدم قدرت بر شروط و 
اركان مطالب اداى تكليف ميباشد. 

اكمطالت عن يجبي الطاقةة لأ الفصى نو أركهوا و دوا ) الاظالب! الركوع و السعووعيد ادر مدهها مع أن النطن الموكت الى ا(قنديوا 
الضبلوة يظالت اضلّ العتلوة ما نذآم قادرا عليه واللة اغلم بالضواف 


5" /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة لك اع 2 


ولان الظهر فريضة لا يترى الا بالنص القاطع و النص ورد! بتركها الى ابجمعة فى الامصار 
وت ونه م1 1810| فيل العاوة عر امت ورم بغالة از عل ارط الك 
بل هو على حسب الطاقة بل لا شرط ولا ركن عند العجز 

ايضا فيه ان الحد الاوسط غير مكرر على طريق القياس لان نص المصر ليس بنص و أشريع 
اصل الصلوة و هو عام مطلق غير بخصص و لا مقيد بضرورة الحس و فساده قطعى لقطعية 
فساد قول من قال و النص ورد بترك الظهر الى ابلمعة عند مراعات القيام او الركوع و 
البضرة اردق كنيف القزلة و ضرها بن اروف لقتناف كفنت ا 
النصوص الكل لم تورد لرفع أشريع ابجخمعة بل لمراعات شروط الاداء و اركانه فى بعض 
الراك وو وا ا لقره 


': قوله و النص ورد آه تخمين محض لان هذا النص ليس بالنص القاطع فلا يتكرر الحد الاوسط و لان نصوص الشروط و الاركان انما وردت 

لتأكيد النص القاطع ببيان كمية اداء الصلوة و هو ضرورة مراعات تلك الشروط و الاركان حين الاداء مادام مقدوريتها فبتفويتها عدم جواز الصلوة لا 
بمعنى انه حينئذ تهمل الصلوة لانه خلاف وضع نصوص الشروط و الاركان بل بمعنى انه لا بد من مراعاتها فلا يتصور تغيير النص القاطع بنصوص 
الشروط و الاركان من التخصيص و التقيبد و غيره و ظاهر ان من قال بعدم جواز الجمعة عند عدم القيام ليس معناه انه حينئذ تهمل الصلوة بل 
بمعنى أنه لا بد من مراعات القيام مع الاداء كحال سائر الشروط و الاركان ثم هذا حكم القادر على الاركان و الشروط و اما العاجز عنها فهى منعدمة 
فى حقه شرعا لا مفوتة من جانب العاجز لعدم دخوله تحت نصوصها فمن انكر جواز الجمعة حينئذ فهواما معارض للامر القاطع بلا دليل و اما مكذب 
اخبار الله تعالى بعدم تكليف العاجز فلهذا من قال بعدم جواز جمعة العاجز عن الشروط و الاركان تمسكا بنصوصها فهو غوى اذ لا كلام فى جواز 
جمعة المعذورين عن الشروط و الاركان فالقاطع الآمر لاصل الصلوة عام مطلق بضرورة الحس لا يتصور تغييره بنصوص الشروط و الاركان كما مر 
انها جاءت مؤكدة له و لا بنصوص الظهر بل الامر بالعكس عند الشارع و اجمعوا على عدم ورود النهى و التحجير على الجمعة باعتبار الذات اذ يهذا 
الاعتبار هى المأمور بها الى يوم القيامة و ترخيص الترك لدفع الحرج امر آخر لا كلام فيه و العزيمة و الخيرية عام مطلق لو كان لنا علم بكنه 
الجمعة ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون و اخبار الله تعالى محال تغييره؟١‏ مصنف عله 
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الفصل الثالثك: 2 بيان عبارات المتون وتفسير الفناء 
مقدمة الفصل: 


در دو فصل اخيرء مصنف يِه با استدلال هاى مناسب عبارات متون در باب جمعه راء به قدرت بر شروط و 
اركان مقيد و استدلال هاى قائلين بر اطالاق عبارات مذكور راء رد نمودند اما ممكن است سوالى يبش آيد كه 
اكر اشتراط مصر منجر به منع از جمعه در قريه ها نكردد يس فايدة آن جيست؟ و در صورت قايل شدن به 
اشتراط مصرء جه تفاوتى در اقامة جمعه نسبت به عدم اشتراط أن به وجود مى آيد؟ ودر ضمن قبلا ذكر كرديد 
كه اشتراط مصر در كتب ظاهر الرواية صراحتا وجود ندارد بلكه اشتراط مصر از عبارات ظاهر الرواية برداشت 
شدة ودر كتبامتون ذكركرديدة أستث وس باز هم ممكن است سوال يش ايد كدخات حمل غبارات بر اشتراط 
مصر جى بوده است؟ و أآيا اثمه مصر را شرط ميدانستند يا خير؟ 
قابل ياد آورى است كه در دو فصل قبل ما وجوب جمعه در قريه ها رأ با فرض صحت اشتراط مصرء اثبات 
نموديم يعنى فرض نموديم كه عبارات متون در باب جمعه اصل و قول راجح مذهب ميباشد و بيان نموديم كه 
ب|اوجود صحت أن عبارات. هنوز هم نميتوان: اقامة جمعه در قريه ها را منع نمود اما در اين فصل ما صحت و 
عدم صحت برداشت اصحاب متون. | مورد سنجش و دلائل حمل عبارات ظاهر الرواية بر اشتراط مصر و 
همجنان دلائل حمل بر عدم اشتراط را مورد بررسى قرار ميدهيم و براساس دلائل: قول راجح در مذهب رأ 

© برداشت اشتراط مصر بر كدام مبنى استوار ميباشد؟ 

© برداشت عدم اشتراط مصر بر كدم مبنى استوار ميباشد؟ 

© قول راجح در مذهب كدام است؟ 

© در صورت برداشت اشتراط جى تفاوتى در اقامة جمعه نسبت به عدم اشتراط به وجود مى آيد؟ 


7 لمعا 2 
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2 بيان ان اشتراط المصر مبئى عل رواية عدم تعدد اجمعة 


(ولا تصح ابمعة) اى جمعة القادر ' على المصر بناءً على الرواية ' المرجوحة من عدم جواز 
تعدد ابمعة” (الا فى مصر جامع او فى مصل المصر) اى الفناء (و لا تجوزفى القرى) اى 
الخارجة عن الافنية الا عند العجز عن اتيان المصر لان عدم الجواز الكذانى فرع اشتراط 
المصر و الاصل مقّصور بالقدرة فكذا الفرع و حد الفناء؟ ١١‏ 


': قوله القادر آه و اما العاجز فشرطية المصر منعدمة عليه بالانعدام الاصلى لعدم الخطاب؟١١‏ مصنف ك؛ 

': قوله على الرواية آه و اما على الراجح فالمصر ليس بشرط كالسلطان و اذن العام ١١‏ مصنف كلث؛ 

": قوله عدم جواز تعدد الجمعة آه: اى ان اشتراط المصر و السلطان و اذن العام مبنى على الرواية المرجوحة و هى عدم جواز تعدد الجمعة فعلى 
هذه الرواية لا تصح الجمعة الا فى مصر جامع او فناءه و لا تجوز فى القرى و ذلك اذا كان قادرا على اتيان المصر و اما من قال بجواز تعددها فلا 
بد له ان يقول بعدم اشتراط المصر اذ لا معنى لاشتراطه حينئذ لانه انما جعل شرطا لتحشيد الاجتماع فى موضع واحد و ذا لا حاجة اليه على الراجح 
و اما من قال بجواز تعددها و قال باشتراط المصر ايضا فذلك تناقض فى كلامه اذ لا معنى لاشتراطه عند جواز التعدد ثم على فرض صحة 
الاستدلال فانه مقيد بوجود القدرة كما علمت و الله اعلم بالصواب 

*: قوله و حد الفناء آه: الواو للاستيناف اى اراد المصنف ان يبين لنا حد الفناء بعد ان بين لنا ان الصلوة لا تجوز الا فى المصر او فنائه لمن كان 
قادرا عليه و انا لم نعثر على بقية الرسالة فكتبناها كما وجدناها ناقصة و حد الفناء مذكور فى الرسائل الكنيه 
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فى بيان ان اشتراط المصر قول مرجوح 


كا لا يخفى على من طالع الجامع الصغير" ١‏ 


': و على الراجح آه: يعنى بالراجح جواز تعدد الجمعة و بالمرجوح عدم جوازه ففى الكنز و تؤدى فى مصر فى مواضع آه و فى ملتقى الابحر بعد 
تفسير المصر و الفناء "و تصح فى مصر فى مواضع هو الصحيح آه' و فى البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان قول الكنز: و تؤدى فى مصر فى 
مواضع أى يصح اداء الجمعة فى مصر واحد بمواضع كثيرة و هو قول أبى حنيفة و محمد و هو الاصح و قال الامام السرخسى ان الصحيح من 
مذهب ابى حنيفة جواز اقامتها فى مصر واحد فى مسجدين و اكثر و به نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر جامع شرط المصر فقط آه إلا انا نقول 
إن من اقرمهواة العنده ققد اق يدم اشتراظ المسو شاه ام ارى لان الفوض من اشتراظ المص ركو (قاتة الجسسة على حي الاجتماعية كما دل 
عليه جرت علن غلك إذ خواضيوق لنفي المحذائية (اى إقامة الجمنة ولمذا) و الافتراقية (اى اقامعها بجداغات متحددة] و اللجتماعية (اى أقاستها 
فى موضع واهد) ثم اس الالجتماعية فبقى الوحدانية و'الاقترافية ذاخلا فخت التفى قعاى هذ لا يجوز تدة الجمعة فى موضع واحد اذهو الهيئة 
الاشتراقية الناقية عت النعى بو يقك رما النضر لتحفيل الكوتنا عقن مؤضم واهد فمن كان قاقر :على اثيانه ليه أثيائه لؤداء الكمفة ونمو عد 
البيتوتة اى كل من يقع تحت هذا الحد فهو من جملة القادر على المصر و عليه اتيانه و من كان خارج هذا الحد من اهل القرى و لا يؤويه الليل الى 
ييل بثذ آداتها قو عاج رعق هذا الفوظ قمليد اذائنا فى موضعة وقلى كل من رقع فى جد البتعوقة من تلك القزية الانياق ليها ذ ها ذلك اله لعلم 
جواز التعدد إلا انا نقول إن الحديث و ان كان يدل على اقامتها على هيئة الاجتماعية الا ان التقدير فيه و فى نظائره نفى الكمال فحينئذ يجوز تعدد 
الحمعة فى مصرو لكن اقامتها فى مكان واحد اقرب الئ الكمال والايشعرط المض لدم التحانحة إلى اجطاع الناس فى مكان واحد إذ بإمكان كل 
ار إن :محيههوا قن مكان و قيفو الخعة مواد كاز ذلك المكان مضيرا او غير نطو |3 الاناد: الحطي سييقة فى اذاء اللو كذ لك نا يمنا 
السلطان و اذن العام افاده المصنف يِلّهُ فى كتابه الدلائل القاطعة 

"+ع من ظالغ الجامع الضبعير م فلم يذكز فيه شن من اشعراظ المصيراو السلطان بل المذكورفية انه'زلى الامام حمل عل ) قال فى الجمنة 
بمنا ان كان الامير امير الحجاز او كان الخليفة مسافرا جمع و ان كان غير الخليفة و غير امير الحجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها و سيأتى تفصيله 
اجتشاء اللد فقي المذاعرون من هذه القبارة ان المضوو السلظاخ شرط اداه الجضسعة مخ أنه ليس مذكوزا صزري ووفية ايها فإن يقرا عن الام 
وقن ةمق المجال ذلك ادها ركو دعل الحمية أوقيةة الغا ره باطلاقها ,ذل عل اشتراط السداعة فحتيي افيد ايها امردعيدا اد 
مسافرا يخطب و يصلى الجمعة اجزأهم آه و هذا يدل بجواز اقامتها بدون السلطان و لو كان الامام مسافرا فما فهمه المتأخرون من عبارة لا جمعة 
غليمي :ل العندة اهدر دطا لتسريسة اتن الكماة مني عله ) عا اخ الأمام وكات مشافرا وأقام العحمنة اجزاه قمدى قرلة تمدق فايوج 
اق الجدعة ليد ولك و ان افوا لحرا هي ؤ للد غلم القتواك 
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(فى الهداية) (و لا تصح ابلمعة الا فى مصر جامع او مصلل المصر) اى فناءه(؟! فى 
الفتاوى) و جعله امام المذهب 22 ( م فى شروح حديث الى داود يل و شروح صحيح 
ابن ماجة و غيرها) حد البيتوتة (و لا تجوز فى القرى) اللحارجة عن هذا الحد و ره فى 
البحر كا فى الدر امختار و استحسنه فى البدائع م نى الرد امختار بل له خواص (اى على 
سائر التعريفات و التحديدات الثانية او التسعة') تتعين العمل به: الاولى انه اصل المذهب 


المتفق عليه ( كا فى شروح المشكوة كاشعة اللمعات و غيرها) بين الامام ؛ ينه و اححابه عير 
والثانية موافقته لاحاديث الباب و ففى المشكوة «اجمعة واجبة عل من أواة الليل الى اهله> 
بل فى الكشف كان رسول الله يلْكُ كثيرا ما يقول «ابامعة واجبة على من أواه الليل الى 


': الثمانية او التسعة آه: و قد اختلف اهل المذهب فى تفسير الفناء الى عدة اقوال و نحن نذكر عدة تحديدات من كتاب البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق بما ملخصه: " و الفناء فى اللغة سعة امام البيوت و اختار فى الخلاصة و الخانية انه الموضع المعد لمصالح المصر متصل به و اختار فى 
المحيط اعتبار الميلين فقال و عن ابى يوسف فى المنتقى لو خرج الامام عن المصر مع اهله لحاجة مقدار ميل أو ميلين فحضرت الجمعة جاز أن 
يصلى بهم الجمعة و ذكر الولوالجى فى فتاويه أن المختار للفتوى قدر الفرسخ لانه اسهل على العامة و هو ثلاثة اميال و ذكر فى المضمرات و قال 
الشيخ الامام الاجل حسام الدين يجب على اهل المواضع القريبة إلى البلد التى هى توابع العمران الذين يسمعون الأذان على المنارة بأعلى الصوت 
وهو الصحيح و قال فى البدائع انه ان امكنه ان يحضر الجمعة و يبيت باهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة و الا فلا قال و هذا احسن آه" وقد 
اختار مولوى محمد سرور يليه ما ذكر فى البدائع و هو مختار صاحب البحر الرائق ايضاً لقوله بعد ذكر التحديدات "و لعل الأحوط ما فى البدائع فكان 
أولى آه" و قد ذكر المصنف يِل عدة خواص لهذا الحد تتعين العمل به: الاولى انه اصل المذهب المتفق عليه و الثانية موافقته لاحاديث الباب و 
الثالثة ان الجمعة امر مقطوع به فيجب اختيار اطول المسافات لئلا يفضى الى ترك المقطوع به بالاختلاف و الاشتباه ثم ربما يسأل السائل ما فائدة 
تحديد حد الفناء و الجمعة واجبة على كل قرية عندكم نقول هناك امران: عدم جواز تعدد الجمعة و جوازه فعلى الاول يجب اجتماع الناس فى 
مكان واحد فى المصر حتى الامكان و فائدة حد الفناء لبيان المسافة التى يجب على الناس الحضور الى ذلك المكان الذى اقيم فيها الجمعة 
فنقول كل من يقع فى حد البيتوتة فعليه حضور ذلك الاجتماع لاداء الجمعة فلا يجوز لاهل الفناء ان يؤدوا الجمعة دون ذلك الاجتماع ومن كان 
خارج هذا الحد من اهل القرى فليس عليه ان يأتى المصر و لكن يجب عليهم الاقامة فى تلك القرية و على كل من يقع فى حد البيتوتة من تلك 
القرية الاتيان اليها فإذاً تكون القرية بمنزلة المصر لاجتماع الناس فيها للجمعة و اطرافها بمنزلة فناء المصر فهذا هو فائدة تحديد حد الفناء على 
الرواية المرجوحة من عدم جواز تعدد الجمعة و اما على الراجح من جوازه فالمصر ليس شرطا و كذلك فناءه و لكن تظهر فائدة تحديده على هذا 
القول فى مسألتين و هو اذا اقام رجل فى موضع وحده و هو يقع فى حد البيتوتة من مكان يؤدى فيه الجمعة فعليه اتيانها و ايضا اقام اربعة رجال 
فى نواح اربعة و لكن اذا اجتمعوا فى مكان واحد و اقاموا الجمعة ثم اواهم الليل الى اهلهم بلا تكلف وجب عليهم الجمعة و هذا (اى الاحكام 
المذكورة فى حد الفناء) عندنا و اما عند مانعى الجمعة فلا تجوز الجمعة عندهم الا فى المصر او فناءه و لكن المصنف يله يقول لو فرضنا صحة 
هذا القول فيجب علينا ان نختار اطول المسافات فى تعريف الفناء و هو حد البيتوتة فعلى هذا التحديد لا يبقى من العمرانات شئ الا و دخل تحت 
هذا الحد و لا شك ان شيندند مصر و اذا لاحظنا حد البيتوتة لا يبقى من عمرانات زيركوه مكان الا و دخل تحت هذا الحد و كذلى اذا لاحظنا 
هذا التعريف فى الفراه و سائر الامصار و الله اعلم بالصواب. 
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اهله»> وايضا فى الحديث «اجمعة واجبة على كل قرية» اورده المحدث الدهلوى يه فى الجة 
واختاره و قال هو الام و كذا اختاره فى المصفى شرح الموْطا و ايضا فى الحديث «اجمعة 
واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» كذا فى الببهقى (و من هنا ذهب امام 
اذهب يله الى كفاية اربعة رجال فى الماعة) و الثالثة ان الامى المقطوع به لا يجوز تركه 
بالاشتباه و الاختلاف فوجب اختيار اطول المسافاة و اوسعها ما دام لم يصر عدم الجواز 
مقطوعا به بل قال قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى فى فتاوى البخارى المطبوع فى 
مطبع كاكان صفحة 7١‏ و١"‏ لا ينبغى ترك المقطوع بالشروط الثلثة المشكوكة من المصر 
و السلطان و اذن العام آه ملخصا مع ان هذه الشروط من فروع الرواية المرجوحة و الحق 
ان لا منازعة بين نصوص وردت فى تشريع اجمعة و بين النصوص وردت ببيان الاداء بل 
الثانية مؤكدة للاولى ببيان كية اداء المشرعة و هو انه لا بد من مراعات الشروط و الاركان 
على قدر القدرة و ليس للا دلالة على سقوط المعة عند القدرة على الشروط و الاركان 
فعند العجز اولى اذ لا نص حينئذ فلا شرط و لا ركن (بل هما منعدمان بالانعدام الاصلى) 
على العاجز لعدم الخطاب مع ان ذلى النص المطالب على حاله بلا معارض و الترخيص 
لدفع الحرج لا نزاع فيه شكى نيست كه مانعين جمعه در قريه هاى فراه و شندند' ياى 
اإشان از مذهب بلغزيده اند و هم يدعون انتصاره؟١‏ 


': فراه و شيندند آه: غرض المصنف يِه من هذه الرسالة هو اثبات جواز الجمعة فى قرى فراه و شيندند عن طريق حد الفناء و خلاصتها فى فهم 
ثلاثة موارد: الاول ان اشتراط المصر مبنى على الرواية المرجوحة الثانى ان الشروط و الاركان منعدمة عند العجز عنها مع بقاء النص الموجب 
المطالب على حاله الثالث صرح اصحاب المتون و الشروح و الفتاوى ان الفناء بمنزلة المصر حيث تجوز فيه الجمعة و احسن الاقوال فى تعريف 
الفناء هو حد البيتوتة لانه اصل المذهب و موافق لاحاديث الباب و بهذا التعريف يدخل جميع قرى شيندند و فراه فى تعريف الفناء فلو فرضنا فساد 
الاولين لثبت جوازها بالثالث بناء على مذهب المانعين ايضا و انما اخترنا اطول المسافات فى تعريف الفناء لان الجمعة مقطوع به ادائها فى هذا 
اليوم و الظهر مقطوع به تركه فيجب الاحتياط لاداء ما هو مقطوع اداته و ترى ما هو مقطوع تركه فمن منع الجمعة فى القرى التى نقع اطراف 
شيندند و فراه فقد زلت قدمه عن المذهب كما قال المصنف يله و الله اعلم بالصواب 


7 الما ا 
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تصحيحات كه در حد فناء مصر أمده و أسبت آن به مذهب ميشود بعضى باعتبار رواية 
است كه از اث الثلثة يلهُ امده و بعضى باعتبار تخريج الا حد بيتوتة كه آن اصل مذهب 
حنفى ميباشد و متفق عليه بين امام المذهب يله و اصحاب ينه اوست ففى المرقاة و اشعة 
اللمعات و غيرها من شروح المشكوة به قائل ابوحنيفة2 و اصحابه كاله و فى شروح الى داود 
به قائل ابو حنيفة#ة آه فلا ,نبغ ترى المذهب الا لضرورة داعية اليه و در فتاوى 
نيز آثرا احسن و اولى و مرح و احسن الاقوال كفته اند قال رسول الله تعالى يلي «ابلمعة 
واجبة على من أواه الليل الى اهله» كذا فى المشكوة و كشف الغمة و غيرها وانما اختاره 
ابوحنيفة لتقدم الحديث على الرأى وان كان ضعيفا عندهك فى الميزان و غيره و صرح 
بذلى اثمة الاصول كيف و القاطع القرآنى لا يجوز تركه الا اذا تيقن عدم جوازه لا 
مادام الاختلاف فكيف اذا وافق المذهب يس معلوم است كه بعد اداء جمعه جون جهار 
نفر به جهار جانب برود تا حد بيتوتة مسافة بسيار را شامل خواهد شد كه تقريبا موضعى 
از عمرانات باقى غمى ماند كه در تحت تفسير مصر ويا فناء مذكور داخل أشود و أنجه 
بعضى علماء منع بليغ ميكند منجر به منع از اتباع مذهب ميكردد فلله امد حمد سرور 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله ا 
قْ نيان علة اشتراط القدورى المصر لاداء اجمعة 


اعلم ان العاجز عن المصر غير مخاطب براعاته على ما اتفق عليه اهل التوحيد و الاسلام 
مقن آذ العاس هين مامور ادام ما عو كرها) :و نطقة:#ه التضوصن: العراتزة التظاهزة فل 
يتصور هنا التفويت و لا الفوت بل الشرطية حينئذ منعدمة بالانعدام الاصل و اما القادرا 
فى القدورى (لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او فى مصلى المصر) اى فنائه (>! فى 
الفتاوى) و هو حد البيتوتة' عند ابى حنيفة #2 م فى شروح صحيح ابى داودية و شروح 
صحيح ابن ماج ةي (و لا تجوز فى القرى) اى اللخارجة عن الافنية و عدم الجواز الكذائى” 
فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقيد بالقدرة؛ فعناه ان عليه مراعات الشرط لا ان تترك 
المعة ثم اشتراط المصر* و السلطان و اذن العام مبنى على الرواية المرجوحة من عدم جواز 


': و اما القادر آه لما فرغ من بيان امر العاجز عن المصر شرع فى بيان امر القادر على المصر فقال اما القادر آه فاختص قول القدورى "لا تصح 
الجمعة آه' على القادر فقط 

": وهو حد البيتوتة آه جون در عبارت قدورى عبارت (( مصلى مصر )) ذكر شده كه از آن به فناء مصر تعبير ميشودء در اينجا مصنف يِه تفسير 
صحيح فناء را بيان ميدارند و مى فرمايند: تفسير صحيح فناء در نزد امام ابوحنيفه يِه حد بيتوتة است زيرا در صحيح ابوداوود نقل است كه رسول 
الله كلد مى فرمايند ( الجمعة على من آواه اليل الى اهله ) و توضيح حد فناء اينكونه است كه آن عده از آبادى ها و عمرانات در اطراف و اكناف 
مصر كه اهالى آن مناطق بعد از اداى نماز جمعه در خود شهرء بتوانند تا شب بخانه بر كردند شامل فناء مصر مى شوند و حاصل سخن مصنف يذه 
اينست كه أنعده از مكلفين كه در مصر موقعيت دارند و همجنان آنعده كه در فناء مصر موقعيت دارند از جمله قادر بر مصر محسوب ميشوند و بر 
آنها لازم است تا نماز جمعه را در مصر ادا نمايند اما آنعده از آبادى ها كه در وراء حد فناء موقعيت دارند از جملة عاجز از مصر محسوب ميشوند و 
امر عاجز هم قبلا بيان شد. قابل ذكر است كه سخن فوق بر اساس روايت مرجوحه يعنى عدم جواز تعدد جمعه در يك شهرء بنا شده است اما بناء 
به روايت راجح مبنى بر جواز تعدد جمعه. مصر شرط نبوده و بر اهالى فناء لازم نيست تا غرض بريابى نماز جمعه به مصر بروند. خود مصنف 32 نيز 
در ادامةُ متن به توضيح اين مطلب مى يردازند.و الله اعلم بالصواب. 

': وعدم الجواز الكذائى آه واو للاستيناف اى لما ذكر المصنف يليه فى ضمن بيان امر القادر قول القدورى ( و لا تجوز فى القرى ) و لابد له من 
توضيح و بيان استأنف الكلام فى بيانه فقال و عدم الجواز الكذائى آه 

*: مقيد بالقدرة آه المعنى ان عبارة القدورى ( لا تجوز فى القرى ) مبنى على اشتراط المصر ثم هذا لا يخل فى وجوب الجمعة فى القرى لان 
شرطية المصر مقيد بالقدرة اتفاقا (كما مر من امر العاجز غير موجود شرعا) فيقيّد ما يتفرع منها بما قيْدت به هى (لى شرطية المصر ) و هو ( اى 
ما يتفرع منها ) هنا عبارة القدورى فيكون المعنى ان عبارة ( لا تجوز فى القرى ) مختص للقادر و اما فى حق العاجز فهذه العبارة منعدمة فحينئذ 
يجوز للعاجز اقامة الجمعة فى القرى و الله اعلم بالصواب 

*: ثم اشتراط المصر آه واضح است كه مولوى محمد سرور طِيه خواهان اينست تا اين عبارت قدورى (( لا تصح الجمعة الاافى مصر جامع او فى 
مصلى المصر و لا تجوز فى القرى )) را توضيح دهند ودر توضيح آن بيان نمودند كه منظور از اين عبارت إينست كه بر اهل مصر و اهل فناء مصر, 
بربائى نماز جمعه در مصر ضرورى است اما آنهائيكه در بيرون از اين دو حد قرار دارند جون بر اتيان مصر قادر نيستند و از رفتن به مصر عاجز اند بر 
آنها لازم است تا در مناطق مربوطه خود شان نماز جمعه را ادا نمايند اما در اينجا مصنف يله بيان ميكنند كه اين عبارت قدورى مبنى بر اشتراط 
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تعدد اجمعة و اما على الام الارخ فالثلثة ليست بشرط لعدم الاحتياج الى الاجتماع الى 
موضع واحد الذى هو المفضى الى النزاع فى التقديم و التقدم الغرض' من اذن العام العلة' 
من المصر ثم هذا الحد" من الفناء قد رجحه البحر من البدائع يا فى الدر امختار و استحسنه 
فى البدائع ما فى الرد امحتار و قال فى البدائع انه احسن الاقوال كا فى البحر قلت و له ثلثة 
ترجيحات آخر على سائر التعريفات و التحديدات القُانية او التسعة الاول انه قول الامام 
و اححابه عل المتفق عليه ينهم م فى شروح المشكوة و الثانى انه مؤيد باحاديث الباب 
و الثالث ان الامى المقطوع به لا يجوز منعه بالاشتباه و الاختلاف فوجب اختيار اطول 
المسافات ا١.‏ 


مصر ميباشد و خود اشتراط مصر مبنى بر روايت عدم جواز تعدد جمعه ميباشد يعنى جون بر اساس اين روايت. در يك مصر تعدد جمعه جايز نيست 
يس براى اينكه تا حد امكان تمام جمعيت در يك مكان جمع شود مصر شرط كذاشته شده است و ير اهل فناء رفتن به مصر نيز الزامى شده است 
زيرا توان رفتن به آنجا را دارند و همجنان بر اساس اين روايت سلطان و اذن عام نيز شرط قرار كرفته اند زيرا سلطان از نزاع بر سر تقديم وتقدم 
جلوى كيرى مى كند و اذن عام نيز به اين خاطر لازم است تا تمامى مردم اجازة شركت در نماز جمعه را داشته باشند. سيس مصنف كله در ادامه 
به تعدد نماز جمعه نه مصر شرط استء نه سلطان و نه اذن عام زيرا لازم نيست تا تمام جمعيت در يك مكان جمع شود يس نه مصر لازم است تا 
اجتماع رادر يك محل كردآورى كند و نه سلطان كه از نزاع مذكور جلوكيرى نمايد و نه اذن عام تا تمام مردم اجازة شركت داشته باشند. خلاصة 
تمام سخنان مصنف عل اين است كه سخن قدورى أولا بر اساس روايت مرجوحه است أما بر اساس روايت راجح اين قول قدورى اعتبار ندارد و 
ثانيا بالفرض كه اين عبارت قدورى قول راجح مذهب ميباشد باز هم معناى صحيح أن اينست كه اهل فناء و اهل مصر الزاما بايد در مصر جمع 
شوند و شعار هفته كى جمعه را به جا آورند جون بر اين اجتماع قادر ميباشند اما آنهائيكه بيرون از حد فناء موقعيت دارند جون از اتيان به مصر عاجز 
اند يس بايد در همان مناطق خودشان ادا نمايند وتا حد امكان بايد در يك محل كرد آيند به كونة كه هر كس بعد از اقامهُ نماز جمعه تا شب بتواند 
به خانه بر كردد و الله اعلم بالصواب. 

: خبر ثان لهو اى الذى هو الغرض من اذن العام 

: خبر ثالث لهو اى الذى هو العلة من المصر 

": عطف على قوله و هو حد الييتوتة و ما بينهما اعتراض لبيان قول القدورى 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق ةدر 
الفصل الرابع : التحقيق فى عبارات المذهب 
مقدمة الفصل: 


در اين فصلء رساله هاى ذكر مى كردد كه به طور كلى أثبات نماز جمعه در قريه ها را مورد بحث قرار ميدهد 
ورك فرطوع خاضن ا لاا قتي كته قلكة :از نمام لنراره لإا اده 3و3 وياب |رل عور امال نوين 
نمايد و همه آنها را كنار هم قرار ميدهد و علاوه بر آن: حاوى مسائلى ميباشد كه قبلا ذكرى از آنها نكرديده 
است. در واقع ميتوان كفت خلاصه و حكيدةٌ هر دو باب در همين فصل كنجانيده شده است. و لله الحمد و 
اليه المتاب. 
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فى بيان اشتراط السلطان 


قوله فى التقديم و التقدم آه الحداية!' اشار المصنف# الى ان اشتراط السلطان كاخويه اى 


الحاجة الى المكن بالاجتماع فى موضع واحد ١١‏ 


': الهداية آه: ذكر المصنف مله تعليل صاحب الهداية لاشتراط المصر ثم بين أَنَّ تعليله دليل على ان اشتراط السلطان من خصائص عدم جواز 

تعدد الجمعة و كذلك المصر و اذن العام و نحن نذكر لك تعليله و اقوال العلماء فيه ففى الهداية فى باب الجمعة: "و لا يجوز اقامتها الا للسلطان 
أو لمن امره السلطان لانها تقام بجمع عظيم و قد تقع المنازعة فى التقدم و التقديم و قد تقع فى غيره فلا بد منه تتميما لامره" آه و فى الرسائل 
الاركان لبحر العلوم مولانا عبدالعلى اللكنوى "لم اطلع على دليل يفيد اشتراط امر السلطان و ما فى الهداية رأى لا يثبت به الاشتراط لاطلاق 
نصوص وجوب الجمعة ثم هذه المنازعة تندفع باجماع المسلمين على تقديم واحد كما فى جماعة الصلوات عسى ان تقع المنازعة فى تقديم رجل 
لكن تندفع باجماع المسلمين فكذا فى الجمعة ثم الصحابة فيد اقاموا الجمعة فى زمان فتنة امير المؤمنين عثمان مُه و كان هو اماما حقا 
محصورا و لم يعلم انهم طلبوا منه الاذن بل الظاهر عدم الاذن لان هؤلاء الاشقياء من اهل الشر لم يرخصوا فى ذلك فعلم ان اقامة الجمعة غير 
مشروطة عندهم بالاذن و لعل لهذه الواقعة رجع المشائخ عن هذا الشرط فيما تعذر فيه الااستيذان من الامام' آه انتهى و قال المولوى عبدالحى فى 
العمدة الرعاية حاشية الشرح الوقاية ناقلا عن الفتح المنان فى تأييد مذهب النعمان للشيخ عبدالحق الدهلوى بعد ذكر حاصل عبارة الهداية "هذا 
تقرير الهداية و ظاهره يفيد الاولوية و الاحتياط عقلا لا الاشتراط و عدم جواز الصلوة بدونه شرع" آه انتتهى ثم قال المولوى المذكور فى حاشيته بعد 
ذكر عبارات كثيرة "لعلك تتفطن من هذه العبارات و نحوها انه لا شك فى وجوب الجمعة و صحة ادائها فى البلاد الهند التى غلبت عليها النصارى 
و جعلوا عليها ولاة كفارا و ذلك باتفاق المسلمين و تراضيهم و من افتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل هذا و للتفصيل موضع 
آخر" آه اتتهى و فى الحاشية ايضاً 'و هذا يرشدك الى ان اشتراطه انما هو على سبيل الاولوية حيث لا تتعدد الجمعة و حيث تعددت فلا حاجة الى 
ذلك" انتهى 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله اهمون 

فى بيان حد المصر وو ان جواز اجمعة فى المصر ليس موقوفا بالاذن 
انه تصرف فى عبارات كتب القوم فاستخرج اشتراط الاذن (ايضاً فى جواز المعة) فى 
يحتاج اليه لصيروريته جمعا عليه و الصغيرة اثما لا يجوز فيا اجمعة باعتبار الحدين المذكورين 
موجود و عليه سياق الجامع الصغير و عليه اطلاق المتون فإذا قال فى الرد امحتار و هذا اذا 
م يتصل به حك اى عدم الجواز فى الصغيرة باعتبار الحد المذكور اذا لم يأذن به الامام و 
اما اذا اذن يجوازها فيها فيصير جمعا عليه و ذلك لوجود الاختلاف فيها ايضاً ١١‏ 
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بيان احكام القادر على المصر و العاجز عن المصرا 
اعلم ان العاجز عن المصر غير" مخاطب” بمراعاته فشرطيته حينئذ منعدم بالانعدام الاصلى 
لا تفويت للشرط (لانه خصوص فى حق القادر) فلا فوت للمشروط فترى ف المتون جواز 
عندة فافلة الافامة«ملور*آن ربعن ناقور التروت ات التيسفا نح ايكيا فى النقاوت 
جواز ابمعة زمن استيلاء الكفار و الفتن مع شموهما على قتل القضاء و الامراء و تخريب 
المساجد و الابنية بل هذا حال جميع شروط اداء الجمعة و اركانه و حال سائر الصلوات مع 
شروطها و اركانها (فى ان العاجز عنها غير مخاطب بمراعاتها على قدر العجز) ثم بتقى اص 
القادر على المصر ففى الحداية و لا تصح ابلمعة الا فى مصر جامع او فى مصلى المصر او فنائه 
وهو حد البيتوتة ( ولا تجوز فى القرى) اى الخارجة* عن الافنية ثم اعلم ان الحد الككدائى 
فى تفسير الفناء قد ربجحه فى البحر كا فى الدر المختار و استحسنه فى البدائع كا فى الرد امحتار 
ففى البحر انه احوط و اولى و نقل عن البدائع انه احسن الاقوال آه ثم هذا بالنسبة الى 


': لو فرضنا ان اشتراط المصر مبنى على الرواية الراجح فى المذهب فحال المكلف لا يخرج عن الحالتين اما قادر على اتيانه و اما عاجز عنه فيبين 
المصنف طْنهُ فى هذه الرسالة احكام الواردة على كلتى الحالتين مستدلا بمتون المذهب و التأسيسات الاجماعية و احاديث الباب و يثبت ان مانعى 
الجمعة قد زلت اقدامهم عن المذهب وهم يدعون انتصاره 

": قوله غير آه كحال السلطان و سائر الشروط و الاركان فترى انه لا كلام فى جواز جمعة المعذورين عن جميع الاركان و الشروط و هذا كحال غير 
الجمعة من الصلوات؟١‏ مصنف فلل 

": قوله مخاطب آه اى على ما اخبر الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و اجمع عليه الامة١١‏ مصنف لله 

*: فاقد الاقامة بمصر آه: لهم ان الاقامة بمصر شرط الوجوب و المصر شرط الصحة و المراد من فاقد الاقامة بمصر القروى المسافر فى المصر او 
المصرى المسافر فى المصر بقرينة ذكر المصر فى شروط الصحة ففى المستخلص صفحه 797 بعد ذكر عبارة و من لا جمعة عليه ان اداها جاز 
من فرض الوقت "و هذا فيمن لم يوجد فى حقه شرائط الوجوب و اما من لم يوجد فى حقه شرائط الاداء كالمصر و غيره بانكان جماعة من الشافعيين 
يصلون الجمعة فى موضع اجتمع فيه أربعون من الاحرار كما هو مذهبهم فان اقتدى يهم لا تجزى عن الظهر لان ما صلى ليس بجمعة فى زعمه 
فلا يسقط عنه فرض الاصل" آه انتتهى و لنا ان قوله فاقد الاقامة بمصر يشمل القروى المقيم فى القرية و القروى و المصرى المسافر فى القرية ايضا 
فتقييده على بعض معانيه لا يجوز الا اذا كان هناك دليلا قاطعا و ما ذكره من القرينة لا يجدى للتقييد اذ شروط الصحة منعدمة عند العجز بالاتفاق 
ولو كان مراده من هذا اللفظ المعانى المذكورة لقال "و المسافر فى المصر نابت جمعته عن فرض الوقت" بدلا عن قوله "و فاقد الاقامة بالمصر" ثم 
ان جعل المصر من شروط الاداء ليس امرا اتفاقيا فى المذهب لان هناك من جعله من شروط الوجوب و هناك من قالوا بعدم شرطيته فيأتى 
الاحتمال فلا يجوز تقييد قول الماتن بالاحتمال ففى المجمع الانهر صفحه 760 بعد ذكر المصر و الفناء فى شروط الاداء "لكن هذا مشكل جدا 
لان الشرط الذى هو فرض لا يثبت الا بالقطعى كما فى شرح التنوير آه" و اول القهستانى عبارة المختصر فقال شرط وجوب اذائها المصر آه 

*: قوله اى الخارجة آه بل عليه مراعات الشرط مادام القدرة و الا فلا شرط على العاجز و هذا التفصيل مبنى على الرواية المرجوحة من عدم جواز 
تعدد الجمعة و اما بناء على الراجح فالمصر ليس بشرط اصلا؟١‏ مصنف ينه 
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الفاظ التصحيح الواقعة فى تفريعات الفناء و تحديداته القانية او التسعة و اما بالنسبة الى 
المذهب فله الرحان القوى لانه اصل مذهب الى حنيفةة كا فى شروح صصحيح ابى داود 
يثة كتعليق المحمود و غيره و شروح صحيح ابن ماجة و غيرها بل هو المتفق عليه بين الامام 
له وبين اصعابه عله يا فى شروح المشكوة كالاشعة اللمعات للشيخ عبدالحق الدهلوى يلو 
غيرها و كذلك بالنسبة الى احاديث الباب بل هو متعين حينئذ ففى المشكوة عن الترمذدى 
«امعة واجبة على من آواه الليل الى اهله» و فى الكشف الغمة كان رسول الله كك كثيرا 
ما شوق إنطية واعية غل يفن وله اللذل: الى علد يوق (كقة الله البالعة لشاد :وى الله 
الدهلوى: «ابمعة واجبة على كل قرية» و اختاره فى الخجة و المصفى شرح المؤطا و قال 
هو الاصح عندى يكفى فى الوجوب اقل ما يتقرى به قرية فن تخلف حينئذ فهو الاثم آه 
ملخصا و فى البييقى «ابمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» رواه عبدالله 
بن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله بيهو الروايات الواردة و الاحاديث الصحيحة فى 
اقامة رسول الله كل ابمعة فى السفر ( فى الى داود) و الصحابة كييك فى القرى و 
التتواخل: (ا البق ) نونابها ترا ١:‏ 2 ف يمسف اناف :شنية و المتسوظ) و الدلاتل 
كثيرة لا إسعها المقام مع انه لا مناقضة بينها و بين اشتراط المصر اصلا يا قدمنا و اما 
بالنسبة (اى نسبة تعريف الفناء) الى القاطع المطالب فلا يجوز العمل الا باطول المسافات 
لعدم ترك جواز القاطع المجمع عليه بالاشتباه و الاختلاف و عند هذا العبد الضعيف لا 
يتصور الاشتباه فى جواز ابمعة باعتبار المكان لان الموضع الذى يصلى فيه اللمعة ان كان 
مصراً او فناءه فقّد روعى الشرط و الا فلا شرط على العاجز لعدم اللخطاب فن اضل ممن 
افتى بعدم جواز صاوة العاجز عن قراءة الفاتحة تمسكا بحديث «لا صلوة الا بفاتحة الكٌاب» 
وقس عليه نظائره بل جميع نصوص شروط الاداء و اركانه ما اوردها الشارع ليفضى بها 
الى ترك اصل الصلوات بل لترعى الشروط و الاركان لا محالة عند القدرة فقط ١١‏ 
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نيان اضل المذهب: .ات الرغة 


لا تصح ابمعة الا فى مصر جامع او مصلى المصر و لا تجوز فى القرى آه هداية بل على اهلها 
الاتيان فى اهل المصر ما ل يتعذر بان يمكن البيتوتة فى الاهل بعد اداءها و هو المذهب ( 
وغيره انما نسب الى المذهب باعتبار التخريج) و المنقول الصريم لابى حنيفة يلثة و اححابه 
يلك كا فى شروح المشكوة و غيرها و انما ضرورة الاجتماع فى موضع واحد لانه الغرض 
ل ال ل ل 
ف (اى كاشتراط المصر و الاتيان اليه) اشتراط اذن العام الكن راع تك راسد 
على الاجتماع الكذائى (اى الاجتماع فى موضع واحد) و ايضاً من فروعه اشتر تراط السلطان 
كا اشار اليه صاحب المداية فى تعليله و اما بناء على الرواية الصحيحة الرابجحة من جواز 
التعدد فليس المصر و لا اتيانه و لا اذن العام و لا السلطان بشرط و قد اشتبه الامى هنا 
على الاكثر ثم هذا كله' عند عدم تعذر المصر و اما عند تعذره فالقَول بعدم جواز اجمعة 
معارضة للنص المطالب بلا دليل' و اقواله كلدو افعاله كه و اجماع الصحابة عيذ و اثمة 
المذاهب عله وذلى لان ام العاجز غير موجود شرعا و اعتقاد خلافه كفر صريم لانه 
خروج عن اعتقّاد جميع اهل السنة بل و جميع اهل البدعة ايضا فثبت ان نصوص الاركان 
والشروط وان كانت من القواطع ساكتة عند العجز قطعا مع شمول النص المطالب للعاجز 


': هذا كله آه: اى القول بلزوم الاتيان الى المصر لاداء الجمعة على المرجوح و عدم لزومه على الراجح انما هو عند عدم تعذر المصر و اما عند 
تعذره فلا خلاف فى ان اتيان المصر ساقط فحاصل قول المصنف يله ان حقيقة الاختلاف بين اهل المذهب فى المصر انما هو عند عدم تعذره 
فمن يرى عدم جواز تعددها فاتيان المصر لازم عنده و من يرى جوازه فلا حاجة اليه عنده و اما اذا تعذر الاتيان فعندهما (اى القائل بعدم جواز التعدد 
و القائل بجوازه) اتيانه ساقط لعدم دخول العاجز تحت خطاب النص مع انك علمت ان خطاب النص المطالب ليس مقيدا بكون المكلف قادرا على 
الشروط و الاركان او عاجزا عنهما فانكاره (اى القائل بالمنع) مطالبته (اى النص المطالب) عند العجز عنهما معارضة له (اى النص المطالب) بلا 
دليل و الله اعلم بالصواب 

': بلا دليل آه: كونه معارضة للنص المطالب بلا دليل بحيث ان امر القرآنى فاسعوا يطالب اداء الجمعة و القائل يقول بمنعها دون ان يتمسك باى 
دليل فإن قيل ان القائل بالمنع يتتمسك بحديث على يِل و باشتراط المصر فليس منعه بلا دليل نقول ان خطاب الحديث و اشتراط المصر ساقط 
عند العجز و خلاف ذلك يلزم تكذيب الله تعالى فى قوله لا يكلف الله نفسا الا وسععها فبقى النص المطالب دون معارض و إن قيل بفقد المصر 
ينعدم مطالبة الامر القرآنى فاسعوا فليس الامر مطالبا لاداء الجمعة نقول ان هذا يلزم تقييد النص الموجب بالقدرة على نصوص الاداء و ذا لا يجوز 
اذيفضى الى عدم جواز صلوة العاجز عن الشروط و الاركان كالقيام و الركوع فافهم. 
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الكذا على القطع و البتات اذ لا معارض له حينئذ بوجه من الوجوه فترى انه لا كلام 
فى سقوط الظهر و صحة ابجمعة من اللحطيب و من يقّتدى به و ان كانوا اجميع عاجزين عن 
جميع الاركان (كالقيام و القراءة و الركوع و السجود و غيره) و الشروط (كالسلطان و 
توجه القبلة و ستر العورة و غيرها) فلذا صرح فى متون المذهب ان فاقد الصحة جمعته 
صحيحة ذكذا ام المصر لما فيه ايضا ان فاقد الاقامة بمصر جمعته تتوب عن فرض الوقت 
فيشتمل القروى و المسافر يا فى جامع الرموز و فى الحديث اجمعة واجبة على كل قرية 
اورده المحدث الدهلوى فى اجة و صرح باختياره فيها وفى المصفى شرح المؤطا وفى الحديث 
ايضاً <ابمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيبا الا اربعة» كا فى اليعيقى و ترى جمعة 
رسول الله يلك فى سفر الحد.يبية والحنين م فى الى داود و جمعة صصابة 2 تيا مع سائر الناس 
فى مصر و السواحل زمن طويل من خلافة عمر يله و عثمان يله بامهما من غير انكار 
نكير و اعتراض معترض كا فى البيهقى و كابة عمر كليثة الى الى هريرة تلثةفى البحرين ان 
اد اللمعة يجواى و حيثما كنت كا فى المبسوط وكابته الى البحرين ايضا ان ادوا ابلمعة 
لجوافى وايغا كنتم كا فى مصنف ابن ابى شيبة و صححه ابن خزيمة و الحق ان اختلااف 
اتمتنا الثلثة فى جمعة عرفات والمتى فى الوجوب لا الجواز' م فى اللحلاصةو هو المتعين من 
عبارة الجامع الصغير و هو اصل المذهب و ام المتون بل هو المتعين من اختلاف جميع اثمة 
المذاهب كا فى الميزان عن بعض العارفين و كا فى جه ايضاً و خ الفتوحات ول يورد نهى 


': فى الوجوب لا الجواز آه: و قد شاع فى الكتب المتأخرة ان اختلافهم فى الجواز لا الوجوب ففى الهداية ”و تجوز بمنى إن كان الامير امير 

الحجاز او كان الخليفة مسافرا عند ابى حنيفة و ابى يوسف عل و قال محمد لا جمعة بمنى لانها من القرى حتى لا يعيد بها و لهما انها تتمصر فى 
ايام الموسم و عدم التعييد للتخفيف و لا جمعة بعرفات فى قولهم جميعا لانها فضاء و بمنى ابنية" آه و قال مولوى محمد سرور يه ان القول بعدم 
الجواز فى المنى و العرفات لا يبين اصل اقوال الائمة بل هو على قولهم فتعليل صاحب الهداية "لانها من القرى حتى لا يعيد بها" ليس من الامام 
محمد يله بل منسوب اليه و كذلك قوله 'و لهما انها تتمصر " آه منسوب اليهما لورود تناقضات غير مرفوعة على التعليلين لا يصح نسبتها الى 
الائمه كما سيأتى تفصيله ان شاء الله و منشأ تخريجهم عدم الجواز قول الامام محمد يِه فى جامع الصغير في الجمعة بمنا "إن كان الإمام أمير 
الحجاز أو كان الخليفة مسافرا جمع وإن كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها وقال محمد يلل لا جمعة بمنا ولا جمعة 
بعرفات في قولهم جميعا" فحمل المتأخرون قوله "جمع" على "جاز" و قوله "لا جمعة" على عدم الجواز مع ان الحق ان قوله "جمع" بمعنا "وجب" و 
قوله "لا جمعة" معناه ليست الجمعة واجبة فالاختلاف فى الوجوب و عدمه لا الجواز بقرينة قوله "و هو مسافر" لان السفر لا يمنع الجواز قطعا و 
لتصريحه قبل ذكر هذه العبارة "أمر عبدا أو مسافرا يخطب ويصلي الجمعة أجزاهم' و الله اعلم بالصواب 
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من الشارع عنها من حيث هى هى اجماعا يا علم من خ الميزان اذ هو غير متصور فى 
العبادات المشروعة من حيث هى هى و فى رحمة الامة و خ الميزان قال ابو يوسف يل 
يصلى اجمعة فى عرفات آه و فهم عدم جوازها فيها خطاء فاحش فضلا عن دعوى الاجماع 
اذ نحن غير مأمورين بمراعات المصر عند العجز فباى شئ ,يبتتى القول بعدم جوازها فيها و 
جاء فى الحديث بطرق شت يقوى بعضبها بعضا ان خمسة لا جمعة عليهم و عد اهل البادية 
منبم' اورده المحدث الدهلوى فى الخة ثم هذا اذا كانوا بوادى الاصل اما اذا كانوا من 
اهل العمران بعدوا منهم لاجل اغنامهم ففيه طبع القاوب ا فى ابن ماجة و حديث منع 
رسول الله كله لرعاة الابل و الغنم من ان يبعدوا عن المدينة قدر ميل او ميلين حتى لا 
إسمعوا النداء فلم يحضروا الخمعة و يقول من فعل ذلك ثلث مرات طبع الله تعالى على قلبه 
وهو بلفظه مذكور فى كشف الغمة للامام عبدالوهاب الشعرانى؟١‏ 


':وعد منهم اهل البادية آه: و لو ان الجمعة لم تجز فى القرى و البوادى ما ذكر وَككِةٌ اهل البادية فى اهل الرخصة فإن قيل ذكرهم للإشعار بأن 
أهل البادية لو مروا على مصر أو دخلوه فليس عليهم الجمعة نقول (مع أن هذا التاويل بعيد) ان اهل البادية ان دخلوه مقيمين فعليهم الجمعة و ان 
مروا عليه او دخلوه مسافرين فان المسافر لا جمعة عليه اتفاقا فلاحاجة إلى القول بأن اهل البادية من اهل الرخصة لانهم حينئذ اهل للرخصة من 
حيث انهم مسافرون و الله اعلم بالصواب 
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اعم ان عدم جواز الصلوة (جمعة كانت او غيرها) بدون اركانها و شروطها انما هو اذا كان 
المصل مفوتا لها بان يتركها مع القدرة عليها و اما عند العجز فالاركان و الشروط منعدمة 
(فلا يتصور التفويت) لعدم دخول العاجز تحت نصوصها باخبار الله تعالى فى النصوص 
المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة (و هو المبرهن فى فن الكلام) فاذا قلنا لا تصح الصلوة 
الا قامًا و لا تجوز قاعدا تعين ان عدم الجواز الكذانى فرع لاشتراط القيام فهو كاصله 
موقوف على القدرة فقط فن اضل ممن قال بعدم جواز صلوة العاجز عن القيام قاعدا تمسكا 
بقوله تعاللى #قوموا لله قانتين * [البقرة: 5*4] لان الذى قال بالقيام هو الذى قال ان 
العاجز عن القيام غير داخل تحت نصه فيجب الايمان و العمل بكلا القولين' و قس عليه 
احوال سائر الاركان و الشروط ففن القواطع ان فاقد المصر العاجز عن اتيانه غير داخل 
تحت حديث على كُلكهة (و فى فتاوى البخارى صفحة /٠؟‏ ان جميع دلائل المنع تفينات 
باطلة) فنع جواز ابمعة حينئذ انكار القاطع القرانى بلا دليل نحو منع جواز صلوة العاجز 
عن قراءة الفاتحة تمسكا بحديث «لا صلوة الا بفاتحة الحّاب» و نحو منع جواز صلوة العاجز 
عن اقامة صلبه بعد الركوع تمسكا بحديث <لا صلوة لمن لا يِقَم صابه بعد الركوع» مع ان 
المعنى الحقيقى للا نفى الجنس انما هو لنفى الكال و ايضا حديث على يليه معلل بعلة 
الاجتماع فتراه سيق لنفى اخمعة فى المصر المجرد عن الاجتماع " حيث عم النفى فى الصدر 
ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الجامعية” فبقى المصر اللحالى عن الصفة الكذائية داخلاً 


تقول كا النوليى أ باق دول الذية للقاكر مو عر اقاك أقام والكفورقا علول لاهو مسف به 

تقولد هن اللمساخ أذ قال شيخ الاببللام ركن الاين أن للعير شك المضتركها فى الضلوة المسعودية فهذا كان ستول اللسلي الللامالك عليةة 
الو طيحة ويزلء يقل مدني نر الخدوية ولخدي ركذ | الحيدانة زرط الأ امنيا يله 

': الموصوف بصفة الجامعية آه: اى ان الحديث عم النفى اولا عن الاحوال كلها و هى المصر مع الاجتماع؛ المصر دون الاجتماع و الاجتماع 
دون المصر ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الجامعية فخرجت الاولى عن النفى بعبارة الحديث و اما الثانية اى المصر دون الاجتماع فباق تحت 
النفى لانه المصر الغير الموصوف بصفة الجامعية و لانه لا معنى لوجوب الجمعة على المصر خاليا عن الاجتماع فيعلم ان العلة من سياق الحديث 
ليس المصر لان المدار عليه (العلة) اذا وجد وجد الحكم و فى الثانية وجد المصر و لم يوجد اقامة الجمعة اما الحالة الثالثة فداخل تحت المستثنى 
بدلالة التحدية /خنه للاشك أن أهل المصر اذا ضاروا من ذوى الخبية ينو الزلارل.و نداوة الارطن و رعوتها جمدو و قدناقام كله اللجمعة فى سر 
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تحت النفى ' فلذا كان" اشتراط المصر و اذن العام و السلطان مبنيا على الرواية المرجوحة 
من عدم جواز تعدد ابمعة و اما على الرواية الاصم الراجخ فلا حاجة الى السلطان لعدم النزاع 
فى التقديم و التقدم ولا الى المصر و اذن العام لعدم الحاجة الى الاجتماع فى موضع واحد 
فا قال صاحب القدورى ”* و لاتجوزفى القرى فرع اشتراط المصر (و اشتراطه عند وجوده 
والقدرة عليه ليتمكن من مراعاته) اللمبنى على الرواية الضعيفة اذا كان المصلى واجدا 
(للمصر) قادرا على اتيانه و اما اذا كان فاقدا له عاجرا عن اتيانه فالقول بدخوله تحت 
حديث على يله تكذيب لله تعالى و رسوله كلُ و خروج عن اجماع الامة (بان امى العاجز 
غير موجود شرعا وانما الاختلاف فى جوازه عقّلا) و عن نظائره من سائر الاركان و 
الشروط فترى انه لا كلام ؛ (اى لا كلام فى جمعة المعذورين عن الاركان و الشروط) 
فى اقامة الجمعة عند فقّد السلطان و الامير ( فى الرد المحتار وغيره ) و القاضى و الخطيب 
بل و عند استيلاء الكفار مع ما به من تخريب المساجد و قتل من ذكر و فيه فقد تفسير 
المصر بل لا كلام فى جواز اجمعة و غيرها من الصلوات عند العجز عن جميع الاركان و 
الشروط *و لو شمل العجز الامام و المأموم جميعا فالمنع حينئذ مع كونه تكذيبا لله تعالى و 
رسوله كَلةٍ و خروجا عن اجماع الامة معارضة للقاطع المطالب لاصل الصلوة بلا دليل 


الحديبية و الحنين و اقام الصحابة عد فى برارى مصر فى زمان عمر يليه فتعين ان للاجتماع تأثيرا فى اقامة الجمعة فحيثما وجد الاجتماع يوجد 
اقامة الجمعة كما فى الحالتى الاولى و الثالثة و اذا انعدم الاجتماع كما فى الثانية انعدم اقامة الجمعة فالحديث معلل بعلة الاجتماع فافهم 

': قوله تحت النفى آه فحديث على(رض) من اعظم الدلائل على جواز الجمعة فى القرى و البرارى بجامع العلة و هو حصول الاجتماع ١١‏ مصنف 
":فلذا كان آه: اى لاجل ان حديث على يله معلل بعلة الاجتماع و انه سيق لنفى التعدد قلنا بعدم جواز تعدد الجمعة و بناء عليه اشترط المصر 
لتحشيده الاجتماع و اذن العام لتمكن كل واحد من ادائها و السلطان لدفع النزاع فى التقديم و التقدم ثم لاجل ان المعنى الحقيقى للا نفى الجنس 
نفى الكمال قلنا بجواز تعدده و لكن اقامتها فى موضع واحد احب لكونه على وجه الكمال فصار رواية عدم جواز التعدد رواية مرجوحة و صار اشتراط 
المصر و اذن العام و السلطان مبنيا على الرواية المرجوحة و على الراجح الاصح فالثلثة ليست شرطا فافهم. 

": قوله قال صاحب القدورى آه فمعنى القول بعدم الجواز فى القرى ان يرعى المصر الذى هو الشرط لا ان تهمل الجمعة اذ ليس غرض الشارع 
بنزول نصوص الشروط و الاركان ان تهمل الصلوة بل ان ترعى الشروط و الاركان ما امكن١١‏ مصنف 2 

*: قوله انه لا كلام آه اذ هو قد اتى بالمأمور به على وجه ما امر به و هو اتيانه على حسب الطاقة١١‏ مصنف كة؛ 

: قوله عن جميع الاركان و الشروط آه كالقراءة و الركوع و السجود و طهارة الثوب و البدن و المكان و القيام و الخطيب و الخطبة و توجه الى القبلة 
وغيره و ذلك لان النصوص المطالبة لاصل الصلوة مطالبة على حسب الطاقة؟١‏ مصنف كة؛ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق اللذتن 
(لعدم نصوص الشروط والاركان عل العاجن) بل هو غير متصورا مادام التكليف ببقاء 
العقل و البلوغ لا من طرف نصوص الظهر لتقدمها ' ولا من طرف نصوص الاركان و 


': بل هو غير متصور آه: اى المنع غير متصور مادام التكليف ببقاء العقل و البلوغ و التحقيق يؤخذ من كتب الاصول و نحن نبين لك هذا الامر 
بعرض المسالة على الاصول بيانا تاما لا يغادر شبهة و ذلك عن طريق اسئلة واردة و الجواب عنها و نبدا بالجواب عن السؤال لماذا نصلى و فى 
اواك معندوكة؟ من الك أت وكوب الصطلوة فتقول > فال إنقة الأول أن يدك اللعضان قن القزل هو الاقف لوجوي الحبادات لعن آله 
تعالى حكم فى الازل بان الصلوة مثلا واجب و ان قيل ما السبب فى هذا الحكم اى لم حكم تعالى بوجويها فى الازل نقول: ان نعمه غلك وافرة 
يوجب الشكر علينا و ذلك بوجوب العبادات و ان قيل من اين اطلعتم على حكم الله تعالى فى الازل انه أوجب الصلوة نقول من قوله تعالى و اقيموا 
الصلوة علمنا انه تعالى حكم فى الازل بوجوب الصلوة فيرد أن وجود المسبب لا يتصور دون السبب فمن اين لنا ان نعرف تحقق السبب اى الحكم 
فى الازل فنأتى بالمسبب اى من اين نعرف ان الحكم فى الازل متى يوجب علينا العبادة نقول ان حكمه تعالى فى الازل رتب وجوب الاشياء على 
امور ظاهرة تيسيرا لنا كالوقت للصلوة و البيع للملى فصار الوقت سبيا لوجوب الصلوة ظاهرا مع ان سببه الحقيقى الحكم فى الازل فزوال الشمس 
معلا سيب لوحب الي غلا قال الى :اق الساوة لدلوى الشممن:قاذًا راك السسمن قت وجويه اذاءءتوع من الغيادة فى الذمة بذلكة الشكي 
فى الأزل فيره انديجب اذأء الضساوة بمعرة الؤوال لأ ان ينعم المكلف إن يودي فى جاع فى الوفة قول: "لا قلنا بامتفال تذمة المقلفه يزوال 
الشمس لا انه مطالب لادائها فاذا زالت الشمس ثبت فى ذمة المكلف اداء نوع من العبادة فيلزمه تفريغ ذمته منها و لكنه لا يطالب بادائه فورا و 
لكا ماله فق القاخ فالاول امن (خصال الذمةيسن الرعوث والنانن ف مطالية القداء يحم يجوب الوذال #الوقك الى إقب عقا 
الحكيوق الازل بت لفون الجموفلة حوب الا ابافيرة أو كاق مالف الذال الذى زف الوقث وقامشمي) لشين الفح قما حونيت 
محرت الاذاء وما ذو التطالية داف شول قال ائمة التضول :ان اللداتالن للب هنا بالكلام التفتيات القدل قلق الكادته للك الطلب بارا 
القول مو العدع قيرد #عدنعرفن دن ذلك الظزث تقول الف القمر:أفنه وله كال اقم المداوة فى مقاهه فر خلها رق الرقف لقف اق مقا 
الع فون إلا ل سين انمع المدونه اق لقنا الكوو الدع افو مقام العاكم السيان دقن اورت ]11لاو لكو يكن للب لفك اضر اذ العاوة 
نقول: قال ائمة الاصول ذلك (اى مطالبة الاداء) فى وقت الشروع فى الصلوة فقبل الشروع فيها طلب لفظ الامر الذى اقيم مقام الطلب القديم 
اذاء ها ككل فن"الامة يرؤال العمدى قير ماة| لو ان المكلف لم يسرع اف الصلوة تش تكرح الوفك فيلو اق لاايكون انما لان لضا الجرام 
يطلب منه شيئا و انما يأثم بتركه طلب الله تعالى و انه لم يتركه لعدمه نقول: قال ائمة الاصول و اذا لم يشرع فى الصلوة حتى ضاق الوقت طلب لفظ 
الامر فاذا لم يؤدها حتى خرج الوقت يأئم بتركه طلب الله تعالى فحينئذ يكون طلب لفظ الامر قبل الشروع فى الصلوة او حين التضييق صرح بذلك 
ائمة الاصول فيرد انكم قلتم بزوال الشمس يثبت اداء نوع من العبادة و قبل الشروع فيها طلب لفظ الامر اى اقم الصلوة اداء العبادة و لكن لماذا 
نركع و نسجد و نأتى بسائر الشروط و الاركان مع ان المطالبة وقعت من لفظ اقم الصلوة فقط لا من اركعوا واسجدوا و سائر نصوص الاداء ام تقولون 
أن المطالية تقع من كل التضخوص دفة واحدة تقول: ان المظالبة قع من الامر التشريى فقط اى اقم الضلوة فيظلب إذاء الظهر مغلا كم ان الاداء 
المطلوبي بالأمر نسي (تأكيد لللاذاء) يظالب تصوض العتروظ و الاركان فبعد الزوال يعبت اذاء توع من العبادة وقبل الشروع فيها يطلب لقا الأمر 
اى اقم الصلوة اداء الصلوة فيثبت الاداء ثم الاداء يطلب الشروط و الاركان و هذا معنا قول المولوى محمد سرور يلأ فى كل تصنيفاته ان لا ملازمة 
نين التخوص الموجبة و الأذاة لذن الموجية هعرمطاليعها بمرخلة قبل الاذاء كما يبنا فتطلت الموكية لى اقم الضلؤة اداءها وتضوض الاداءشياكتة 
كبو مظالهها وبع اق لانت ركيت الاذاء وف مالعا جاديع تعيوصض الاذاء مط اام قبل جماقت بَالتَضوحن الموعية فالا ضور روما معارضة 
فوا علمت هذا فلعرطة على قضية الجمغة فإذا عالت الغمس من يوم الجمحة قبت اداه توع من الغبادة ف ذمة المكلف كم قبل الشروع طلب 
الامزاداتها والكن يوجد فن هذا الوق امران (ى قولهاسال اقم الصلوة وقوله كالى فاميغوا إلى ذكر اللةافايهها يظالت تقول من المؤكه ان الجتآخر 
نزولا يزاحم المتقدم نزولا بقدر مطالبته و المتآخر هنا بالاتفاق نص الجمعة فحينذ يطلب امر فاسعوا اداء الجمعة و ينعدم نص اقم الصلوة بقدر 
مخلالنة م العامة في الل حمها 9 شاوف يطاو بيو ماس الحمعة و كلذ بشو هن هنذا والكق الهم إزنه يقولو انان مطالية قوله تال جقية روجو 
العصوو المراحمة يقد المطالية فالمطلالب لاقل المصر هو قوله سال :فانتهواو لأطل القرين قله صالى و اقم الصناوع وكنا اق قولة قال فاسموا عام 
مطلق فالمطالب لجميع المؤمنين هو قوله تعالى فاسعوا لانه زاحم الظهر باعتبار العموم فينعدم فى حق العموم و لهم ان يقولوا سلمنا ان نص فاسعوا 
عام و لكنا نقول انه خصص بالاجماع ثم حديث على يِه وقع فى بيانه فمطالبة قوله تعالى فاسعوا تتوجه الى اهل الامصار و لنا اولا ان الاجماع 
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الشروط لانها وردت مؤّكدات للتشريع ببيان "كية ادائه لا معارضات له فعنى عدم الجواز 
عند فوت الركن والشرط ان يرعى ذلى الركن والشرط لا ان تبمل الصلوة لانه خلااف 
ما اراد الله تعالى من إيراد نصوص الاركان و الشروط ولا يتصور ورود نبى من الشارع 
من الصلوة من حيث هى هى اذ من هذه الحيثية هى المأمور بها ففى المختصر و الوقاية و 
التنوير و الدر المختار و الرد امحتار و هو المفهوم من الكنز ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته 
عن فرض الوقت آه ملخصا و قال القهستانى فى شرح المختصر فيدخل فيه المسافر و القروى 
اه لعموم النص و اطلاقه و وجود الماخذ (و هو الايمان) و قطعية ماثبت بها و اقتضاء 
الاكدية و عدم المزاحم و التأكيد العموم و الاطلاق باحاديث الباب ( فى المبسوط) 
نحو «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فعليه ؟ ابجمعة» و نحو «اجمعة حق واجبة على كل 
مسل» و نحو «اجمعة واجبة على كل محتل» و نحو «ابمعة على من سمع النداء»” و نحو 


على خلاف ذلك ثانيا ان الاجماع ليس قادرا على تخصيص الكتاب كما صرح ائمة الاصول ثالنا ان حديث على يلتُه من نصوص الاداء وقد علمت 
ان نصوص الاذآء تأتى مطالبتها بعد مطالبة النص التشريعى فلا يتصور تخصيصه بها رابعا ان القول بالتخصيص يخرج النص الى الظنى فلا يكفر 
جاحده مع ان اصحاب الفتاوى و الشروح صرحوا بأن الجمعة فريضة محكمة يكفر جاحدها باعتبار العموم فالقول بالتخصيص يخالف القول بفرضيته 
و تكفير جاحده خامسا أن تشريع الجمعة وقع باعتبار الذات أى لمحبوبيتها عند الله تعالى شرعها علينا فلا يتصور ان يمنع عنها ثم لهم ان يقولوا 
سلمنا ان تشريع الجمعة باعتبار العموم و لكن للوجوب شروط فلا تجب الجمعة الا بتلكى الشروط و المصر شرط للوجوب لحديث على طَلنة و لنا 
اولا جعل الحديث من شروط الوجوب لا يصح لذكره فى الظرفية لا على الايجابية فلم يقل الا على مصر جامع ثانيا صرح اصحاب الفتاوى و الشروح 
و المتون ان فاقد شروط الوجوب نابت جمعته عن فرض الوقت ثم لهم ان يقولوا ان المصر شرط للاداء لا للوجوب و لنا اولا جعل المصر من شروط 
الاداء بحديث على ياي مشكل جدا لان الحديث ظنى صرح بذلك صاحب مجمع الانهر ثانيا ان شروط الاداء تسقط عند العجز فلا تزاحم النص 
الموجب فكما علمت ان الموجب مطالب و نصوص الاداء ساكتة ثم الاداء نفسه يطالب نصوص الاداء فحديث على يليه ساكت حين مطالبة نص 
فاسعوا و هو عام فيطالب من جميع المؤمنين اداءها ثم الاداء بعد ثبوت وجوبه يطالب اتيان المصر لحديث على يفي اذا كان قادرا عليه كما يطالب 
سائر الشروط و الاركان اما اذا كان عاجزا عن اتيانه فالاداء لا يطالب اتيانه مع ان الاداء نفسه مطالب (بالبناء للمجهول) من جهة قوله تعالى فاسعوا 
فحينئذ لا يتصور منع الجمعة مادام التكليف ببقاء العقل و البلوغ لا من طرف نصوص الظهر لتقدمها كما علمت و لا من طرف نصوص الاداء و قد 
علمت ان لا معارضة بينها و بين الموجب اذ الموجب يطالب بمرحلة قبل نصوص الاداء و هى ساكتة عند مطالبته و لاامن طرف القول بالتخصيص 
لانه لا يتصور تخصيص الجمعة الا بالقول بانه مبغوض كما فى الربا (على فرض انه التتخصيص المصطلح)فافهم. 

': قوله لتقدمها آه و فى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحه 917١‏ 77 عن قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى و احزابه ان دلائل 
المنع واهية باطلة لا يجوز ترك القاطع بالاختلاف آه بل لا نهى و لا تحجير فى اصل الجمعة و الاختلاف فى الشروط و الاركان لا يضر فى قطعية 
الجمعة لان نصوص الشروط و الاركان ما وردت لاهمال الجمعة بل الغرض انه لا بد من مراعات الشروط و الاركان عند القدرة فقط ١١‏ مصنف ع 
': قوله فعليه الجمعة آه و من قال ان فاقد المصر داخل تحت حديث على (رض) فقد كذب الله تعالى فى ما اخبر فى النصوص المتواترة المتظاهرة 
و خرج عن الاجماع بان العاجز غير مأمور شرعا؟١‏ مصنف كه 

": قوله سمع النداء آه و لا مزاحمة لاسباب الوجوب كما فى اصول الفقه فقد جاء فى الاحاديث الاخرى وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء ١١‏ 


ا بالل 
مصيف عه 
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«اجمعة واجبة على كل قرية» اورده المحدث الدهلوى فى الخجة و اختاره هنا و قال انه 
الاصم عندى و كذا اختاره فى المصفى شرح المؤطا و نحو «ابمعة على اللمسين رجلا» اورده 
امحدث ايضا فى الجة و نحو المعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة كذا فى 
البيهقى (عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كلْهُ) (و كذا فى الميزان و الكشف) و 
كتب عمر يله الى البحرين ان ادوا امعة يجوائى و ايغا كنتم (و لفظ ايغا شامل للمصر و 
القرى قاله جم غفير من اعلامنا الحنفية كذا فى جموعة الفتاوى) "ا فى مصنف ابن الى 
شيبة و صححه ابن تحزيمة و ايضا كتب عمر يليه الى الى هريرة طايه فى البحرين ان اد المعة 
بجوان و حيثما كنت (فلا فائدة حينئذ فى القول بان جواى كانت مصرا) كم فى المبسوط 
و كان رسول الله يك يقيم اجمعة فى سفر الحديبية و الحنين كا فى ابو داود' و مصعب 
له بن عمير فى سفر الحد.يبية مع اتنى عشر رجلا و اسعد ظالثة بن زرارة مع أسعة عشر 
رجلا كاف المبسوط:ضفحه 74 و النان ؟ من :اهل مصر والسواخل يقيمون الجغة زهان 
خلافة عمر كته و عثمان له بامهما (و لا معنى للاجماع الا هذا) و فيهم جماعة من 
الصحابة عَنِي كا فى البيهقى و قد جاء حديث بطرق شى يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة 
عليهم و عد منبم اهل البادية اورده المحدث الدهلوى فى الخة و ترخيص الترى لاهل 
البادية يقتضى ان العزيمة و اللحيرية فى اقامتها فيها لعدم النبى * يا قال الاتئمة عله ( فى 
خ الميزان) وعدم التحجير (اذ التحجير خلاف | كديتها و اقدميتها على الظهر) كا فى 2 
الميزان ا قال اهل الكشف عل قال ابويوسف يله انه يصلى اجمعة فى عرفات م فى 2 
الرحمة الامة ( كاب فى بيان احكام المذاهب الاربعة) وفى خ الميزان الكبرى الجامع بين 


': قوله كما فى ابى داود آه و لا مناقضة بينه و بين اشتراط المصر لان العاجز عن الشرط و الركن غير مأمور بمراعاته باخبار الله تعالى و اجماع 
الامة ١١‏ 

": قوله و الناس آه و واقعة حواثى حدثه ابن عباس (رضى الله تعالى عنهما) كانت حين رجوع الناس الى الاسلام بعد ان ارتد اكثر قبائل العرب زمن 
خلافة ابوبكر(رض) فانى توقع الجمعة من اهل القرى حين الارتداد و بيان التاريخ فى الكشف و بعض الشروح مسلم(رح) و قد غفل عنه اكثر 
الناظرين مع انه لا ينبهض حجة على قائل الرخص؟١‏ مصنف كذ؛ 

': قوله لعدم النهى آه لان الشئ الواحد لا يتصور ان يكون منهيا عنه و مأمورا به من جهة الذات ١١‏ مصنف كلذ؛ 
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المذاهب الاربعة ' قال ابويوس فيه انه يصلل ابمعة فى عرفات لعدم ورود نهى من الشارع 
و قال اجخمهور عدم اقامتها فيها اخف آه و هذا اتفاق منبم على انه لا خلاف فى اصل الجواز 
و كذا اورد اختلاف الاثم الشيخ الاكبر فى خ الفتوحات فى جمعة العرفات و منى دائرا 
بين الوجوب و عدمه (لا الجواز و عدمه) و اختار هو ليه ان اقامة المعة فى عرفات من 
اوجب الواجبات سواء كانوا قليلين او كثيرين مقيمين او مسافرين آه و لذلى جعل 
صاحب الخلاصة (قال المشات هى مقدمة من الحداية و الكافى و قاضيخان م فى مسلى 
المتقين) اختلاف اثمتنا الثلثة دائرا بين الوجوب و عدمه' و اول المهستانى عبارة المختصر 
فقال شرط وجوب ادائها المصر آه ملخصا و لم يجعل فى ظاهر الرواية المصر شرطا ليجواز 
بل جعل مطلق العمران” شرطا للوجوب سواء سعيناه مصرا او قرية ففى الجامع الصغير 
صفحة 9١و١٠‏ محمد يه عن يعوب يله عن ابو حنيفة #2 وان كان (اى الامام فى 


و 


منا) غير الخليفة و غير الامير اجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها آه فالمراد بالننفى هو نفى 


': قوله المذاهب الاربعة آه و قال المشائخ (رح) العامل على قول ابو يوسف(رح) و محمد (رح) عامل فى المذهب قلت فكيف اذا ثبت الاجماع 
على عدم ورود نهى من الشارع اذ النهى و التحجير خلاف غرض الشارع من التشريع و اقدميتها من الظهر و ليس غرض الشارع من تشريع اركان 
الاداء و شروطه الا مراعاتها ما امكن و اما عند العجر فلا شرط و لا ركن فكيف رد الحكم القاطع و الاحاديث المصرحة بلا دليل؟١‏ مصنف يذه 
"وله الوسوب وعدمة آم وغلية ساق الخافج الضعين الذئ هواام 'المعون و أضل المذاهب وهو موجوة عندنا وكذ كنات الحافى الام يق 
الكتب الستة١١‏ مصنف يله 

"عطق العقراق أدودوافن :الدالتكدر سافن فاوق قاضن عات و القلسرية تفن لاه الروانة إن سبلم انم ضقن تن انو هعلوم ا 
اإقيكة قيَمًا سلف آلائن ما باقر بداقرية ويدوئة يسمى مقارة 9 انما العدرتاما فى اه ر:الرواية لاأئه اضل المذهث فإذًا تغارض آزاء المذجن #الارجحية 
لظاهر المذهي وا اثما هه[ مطلق العموات سطد | ف >ظاهر الزوانة لان مجناة اللعوى الخد و القع #المضر يقظم المقارة و ذلك الست عو هراد 
للمصر و القرية و الفقهاء كثيرا ما يطلقون المصر على العمران كما فى باب التيمم و قصر الصلوة فان قولهم اذا جاوز بيوت مصره اى عمرانه سواء 
كان مصرا اواقرية اتغاقا فتعين :أن الْمَرَاد بالمضر هو العمران ثم هو شرظ للوتجوب لا الحواز و بهذا التفسيريرقع كل التتاقضات الوازدة على الأئمة 
ف يأب الحممة و اماما أوواة شائو (ستهاها قر فسير المكير فاااشين اص اقوال الأقمة فإذّ| هذا فاطلع الدلة ييقى لنا فى يوم الجوعة الاوجويه 
الجمعة او ترخيصها و ذل لعموم قوله تعالى فاسعوا و اطلاقه و ان كان لا يرضيك هذا فلانه المصر شرط الوجوب و ان كان لا يرضيى فلان 
الشروط و الاركان تسقط عند عند العجز و إن كان لا يرضيك هذا فلآن ظاهر المذهب ان تبلغ ابنية مصر ابنية منى و ان كان لا يرضيك هذا فلان 
اصع الاقوال فى سير الققاء كوخ الستوعة وبهة| الك دعل جم فرق شيندن و فراة فى شعريق الفناد ير أنما اكذنا فن :اقامة اللجمعة و تر 
الظهر لان الامر المقطوع به فى هذا اليوم هو الجمعة لا الظهر و لان فى تركها وعيد ليس فى تركه فلو كان الدلائل كلها ناطقة باقامة الظهر فى 
مكان الا ان هناك شبهة فى اقامة الجمعة فى ذلك المكان فالاحوط ان نقيم الجمعة لا الظهر لقطعيتها و خطورة امرها فكيف و الدلائل و 
الاصول و القواعد كلها ناطقة باقامة الجمعة فإن كان موضع أو قرية من قرى فرأه أو غيرها يدخل فى حد من حدود المصر و لو كان ضعيفا يجب 
علينا القول بإقامة الجمعة و ان كان لا يدخل فى حد من الحدود فاقامتها رخصة و الله اعلم بالصواب. 
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الوجوب لا الجواز' للقطع على ان السفر لا يمنع الجواز اتفاقا و إيضاً فى المفهوم اشارة على 
انه لو كان مقيما فيها فعليه اللمعة مع انه لا خلفية هنا و لا امير و لا قاض و من هنا قال 
جم غفير من اعلامنا الحنفية ان اشتراط المصر قول ' بعض اصحاب التخريج لا اصل 
المذهب وفى اصل ادس اهبو قيهن بن الراك كفطل © اليك كنا ف لزان 
عن بعض العارفين ان هذا الشروط للتخفيف " لا للصحة فلو اقيمت فى غير الابنية و بغير 
الحاكم جازت لان الله تعالى اطلق اقامتها و سكت عن تلك الشروط و هو قول اثمة 
المذاهب آه ملخصا و قال شاه ولى الله الدهلوى ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيا 
للاواوية فى زمن صحابة فخ و كذلى فى زمن اثمة المذاهب يله ثم انجر الاختلاف الى 


': نفى الوجوب لا الجواز آه: و قد حمله المتأخرون على نفى الجواز و بنوه على استدلالات متناقضة و نسبوها الى الائمة فقال صاحب الهداية 
تعليلا لقول ابى حنيفة و ابى يوسف يبا بجواز الجمعة بمنى ان كان الامير امير الحجاز او الخليفة مسافرا " و لهما انها تتمصر فى ايام الموسم' و 
قال صاحب فتح القدير بعد ذكر هذه العبارة "لاجتماع من ينفذ الاحكام و يقيم الحدود و الأسواق و السكك قيل فيها ثلاث سكك" آه نقول لم 
الجواز اذاً لانه ان كان مصرا فلابد ان تكون الجمعة واجبا لا جائزا ثم ان كان فى القرى الصغيرة من يقيم الحدود و بلغت ابنيته ابنية منى فهل 
تجب الجمعة؟ و ايضا ما الحكم اذا طاف الحاكم فى مملكته؟ و قد صرحوا ان ليس للسلطان اقامة الجمعة فى القرى الصغيرة اذا طاف فى مملكته 
مع ان بالسلطان تمصر المنى فلم لا تتمصر القرى الصغيرة؟ ثم ايضا صرح المتأخرون ان للعامة ان ينصبوا خطيبا و يقيموا الجمعة اذا لم يكن 
السلطان او نائبه موجودا ففيه تصريح على ان مصرية الموضع ليس منوطا بحضور السلطان أو عدم حضوره فكيف يقال انهما قالا بجواز الجمعة 
بمنى لتمصره بحضور السلطان او امير الحجاز ثم لم لا تتمصر العرفات بحضورهما؟ هل لان بمنى ثلاث سكك فكيف اذا بنى بعرفات ثلاث 
سكك ثم لم عدم الجواز عند عدم حضورهما فان البناء باق و الاجتماع موجود و السفر لا يمنع الجمعة و ان للعامة ان ينصبوا خطيبا اذا لم يحضر 
السلطان و نائبه ثم كيف يمنع الامام محمد ينه اقامة الجمعة فى المنى مع ان فى ظاهر الروية جعل (بالبناء للمفعول) المنى معيارا للمصر كما فى 
العالمكيرية فمن تأمل فى هذا علم ان هذا التعليل لا تصح نسبته الى الائمة و ان عدم الجواز ليس اصل اقوالهم و فى العالمكيرية نقلا عن فتاوى 
قاضيخان و الظهيرية ان ظاهر الرواية ان تبلغ ابنية المصر ابنية المنى ففيه تصريح ان المنى كان مصرا عند الائمة لوجود مطلق العمران فقولهما 
"أن كان الامير امير الحجاز او الخليفة مسافرا جمع' اى وجب لاجتماع شرائطها من المصر و السلطان و الجماعة و قولهما "وإن كان غير الخليفة 
وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها" اى ليست الجمعة واجبة بقرينة و هو مسافر لان المسافر اهل للرخصة و ان ادى الجمعة جاز صرح 
بذلك المشائخ و اما عند محمد ييه فالجمعة رخصة فى المنى للتخفيف مطلقا فاختلافهم فى الوجوب ان كان الامير امير الحجاز او كان الخليفة 
مسافرا فعندهما تجب و عنده لا تجب و اما فى العرفات فالجمعة ليست واجبة عندهم مع ان ابايوسف يِل يقول بخيرية اقامتتها فيها كما قال الامام 
الشعرانى فى الميزان الكبرى 

': قوله قول بعض آه فكيف رد حكم القاطع بهذا الاشتباه مع ان الاركان و الشروط و ان كانت من القواطع لا يتصور ان يوقع بها اشتباه فى اصل 
الجمعة اذ ليس غرض الشارع بايراد نصوص الاركان و الشروط الا مراعاتها لا اهمال الجمعة مع تعذر الاركان و الشروط اذ هذا شئ لايعرفه النقل 
ولا العقل ١١‏ مصنف عله 

": قوله للتخفيف آه اى عند ائمة المذاهب و انما تغير الى الجواز و عدم الجواز لكثرة المجادلات و تلاحق الافكار قال شاه ولى الله الدهلوى ان 
اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها فى الاولوية فى زمن الصحابة (رض) و ائمة المذاهب ثم صار للدلائل بتلاحق الافكار صولاً منجرة الى الجواز و 
عدم الجواز؟١١‏ مصنف يه 
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الجواز و عدمه بكثرة المجادلات و تلاحق الافكار آه ملخصا ثم رخصة الترى فى اهل 
البادية ما فى حديث عى اذا لم يكونوا فى الاصل من اهل العمران و ان كانوا من اهله و 
انما جاءوا فى البادية لاجل مواشيهم و فى تركهم المعة طبع القاوب ففى كشف الغمة 
«كان النى يله ينبى رعاة الابل و الغنم يوم اجمعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا 
إسمعوا النداء فلا يشبدون ابمعة و يقول لحم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله تعالى على 
قلبه» و فى صعيح ابن ماجة «الا هل عسى احدم ان يتخد الصبة من الغنم على رأس ميل 
او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجئ اجمعة فلا يجئ و لا يشبدها و تجئ ابمعة فلا 
يشبدها و تجئ اجمعة فلا يشبدها حت يطبع على قلبه» و فى الترمذى «اجمعة على من أواه 
الليل الى اهله» ١‏ و فى الداية «اذا مالت الشمس فصل بالناس ' ابمعة آه» (مع انه لم 
يكن فى المدينة مساجد و لا قاض و لا امير) قاله كه لمصعب بن عمير يله قبل الطجرة 
حين بعئته الى المدينة و ايضا كتب الى اسعد بن زرارة #إلثه بذلى و من اعظم الدلائل 
على جواز ابمعة فى جميع المواضع حديث على يله لانه معلل بعلة الاجتماع و النصوص 
المعللة ليست " بعلة فى الخارج بل هى من براهين الان وليتها انما هى عللها ثم اعلم ان ما 
قاله صاحب القدورى المؤلف فى سنة 478 من عدم جواز اججمعة فى القرى لم يسبقه احد 
ببذا التصريح مع انه لا يتصور ان يكون مال عدم الجواز لفوت شرط او ركن الى اهمال 
الصلوة او المنع عنها اذ ليس ذلى بغرض الشارع من إيراد نصوص الشروط و الاركان 
فلم يوردها مناقضة النص المطالب لاصل الصلوة بل هى مؤكدات له ببيان كمية ادائها بانه 
لا بد من مراعاتها مادام القدرة و اما العاجز فغير داخل تحت نصوصبها و النص المطالب 


ا:قولة عل :مق أوأء آ4.و هو التذهي لكوت قول |بوعريفة لو اصحابة فيا كماافى شرو المقاكوة وأا سائر تددو القداء واأن مدت قاما 
رواية عن ابوحنيفة يِه او باعتبار التخريج و ايضاً اعتبار صحتها انما هو باعتبار نسبة بعضها الى البعض و اما باعتبار القاطع القرآنى فلا يجوز ترك 
الجمعة مادام الاختلاف؟١‏ مصنف ينه 

':قوله فصل بالناس آه و فى اطلاق لفظ الناس اشارة الى انه لم يكن فرق بين ما كان اهل المدينة كثيرين او قليلين و الا لكان بيانه من اعظم 
الضرورات ١١‏ مصنف يذه 

": قوله ليست بعلة آه بل سيق حديث على للك لنفى الجمعة فى المصر الخالى عن الاجتماع حيث عم النفى فى الصدر ثم استثنى المصر الموصوف 
بصفة الجامعية فبقى المصر الخالى عنها داخلا تحت النفى ١١‏ مصنف 42 
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لاصل الصلوة مطالب على حسب الطاقة فالمنع رد القاطع بلا دليل و ايضاً فيه تكذيب 
لان الله تعالى (بان العاجز غير مكلف) يا مى نعم وجود ترخيص الترى فى بعض 
المواضع لا يقدح فى اكديتها و لا تصير النصوص ظنية فى التقييدات و التخصيصات الا 
ان يكون الخصص ذا شبهين شبه بالاستثناء و شبه بالناعة" فيكون كلاما مستقلا قاطعا 


ا#قوله أو العصسيمات أن كما قى الشبهر الإتحمدى لاحي قور الأوار مهم نه 

"> به النابخ 41 الى المخصضن لاز ان يعون لاظيها بالامتشاتو هبه بالناتخ وافتن نبين لكه ؤلة الحكام السفاء و اناسع كو تق أثر 
المخصيص فالاتبتفاء يكون كلاما غير مسقل لهان ان المففق غير ذاخل ف المسكن مه من يذو الاير فمراد المعكلم من العام كل أقراذة 
وى المسفى كتولك جاء القوم الااريد] فالمراد سحن كل اقزاد القوم وض زب قماظة |الاتناء قد يكون مكلو واقد يكون بمحيول قاذ كان 
الاستثناء بمعلوم فالعام المستثنى منه يبقى قطعيا فى بقية افراده بعد الاستثناء و ان كان الاستثناء مجهولا فجهالته تؤثر فى العام فيسقط الاحتجاج 
بالعام كمغال السابق فى الاسغناء المعلوم فان ميج اقزاد القوم سوى زيد قطعى و كقول المتكلم جاء القوم الا بعضهم فى الانسناء المجهول فان 
جهالة المستثنى يؤثر فى جهالة مجئ افراد القوم فلا يمكن ان نحتج بالعام على مجئ فرد من افراد القوم كزيد مثلا او سعيد لامكان وجوده فى 
يفف الذئ انسسى فدهها الخستعاع بالعام بغللافه عال الذول آذ كان بانكاننا ان تحص الدام على م رسية قل لاق المنكن اوم وهو 
زيد فيتعين ان مجئ سوى زيد كسعيد و غيره قطعى اما النسخ فيكون بكلام مستقل لبيان رفع الحكم عن بعض افراد العام او عن افراده جميعا 
فالفرق بين النسخ و الاستثناء ان الاستثناء لبيان ان المستثنى لم يدخل فى المستثنى منه من بدو الامر اما النسخ فلبيان ان الناسخ يرفع الحكم 
عن الافراد بعد ثبوته عليهم ثم الناسخ لبعض افراد العام قد يكون معلوما و قد يكون مجهولا فإن كان معلوما فالقياس يقتضى ان يسقط الاحتجاج 
بالعام لان الناسخ مستقل تام و كل مستقل تام يقبل التعليل فان الاصل فى الاحكام الشرعية ان يكون معللا فالناسخ يقبل التعليل و لوجود الشبهة 
وهلي أن وق اباش موهوة ا فى ارق ة اقرف نمام بع لهجي القابى اله زى قبول النسة الط يل افيا وكوق باهم ازا استهاكل الطيقة واانا 
باعتبار حكمه فلا يقبل التعليل لان حكمه رفع الحكم باعتبار المعارضة و المدافعة بعد الثبوت و التعليل لا يعارض النص لانه دون النص فلا ينسخ 
التمن فالتانك لا يقبل الكليل بنفسة اه باعتباز يمكمة وال يلزم متارضة النطيل النض المتشوغ كما .قن حافية نور الانوار فقولة عالق الذي 
يتوفون منكم و يذرون أزواجا تربص اربعة اشهر و عشرا عام يشمل اولات الاحمال و غيرهن فحكمهما تربص اربعة اشهر و عشرا بالقطع و اليقين 
وقولة عالق( اولاك النهماز: احليق انه تحن همايق تسكع تمن الذيى يتوفوة قن يعن فرادة مهن أولانك التعمال عند أب تسود لله 
قياش شط اسقط التختجاج ونم الذون كوفون فى غير إولات التعمال ايضا لأ مص وناولاك التحقال سبهل كيق ل القيل قلا يدري 
كم يخرج من افراد الذين يتوفون بالتعليل و كم بقى فربما يوجد علة نص و اولات الاحمال فى غير اولات الاحمال ايضا فيصير مجهولا و جهالته 
تؤثر فى جهالة العام فيسقط الاحتجاج بالعام كما فى الاستثناء المجهول الا ان الناسخ لا يقبل التعليل اتفاقا لان فيه تعارض التعليل مع النص و 
هو باطل أتفاقا لان التعليل دون النص فلا يعارضه فنحكم ببقاء العام قطعيا فى بقية افراده و ان قيل ان العلة معلوم و هو وضع الحمل فيدرى كم 
يخرج و كم يبقى نقول و ان كانت العلة معلوما فاحتمال العلة الاخرى قائم فان الحكم قد يكون معللا بعلل شتى صرح بذلك مولوى محمد 
عبد العكىم ف احاشية تورالةتوار يناما اق كان 5ل ل اللسخ ميكيولة ف اناسع مقط وشيدا لذ بتر في العام فيقى العام فعاف فى يمي افزاذه عاق 
يقال اقتلوا المشركين جميعا ثم يأتى ناسخ مجهول مثل لا تقتلوا بعض المشركين فان الناسخ المجهول يسقط بنفسه و يبقى العام قطعيا فى جميع 
أفراده:و ان قيل عا الفرق بق الاسشاء المجهول والتاسخ الشدهول حى قلعم ان جهالة المسعتي توترفن جهالة العامو ان جهالة النابيخ لاتوثر 
فى جهالة العام تقول قال اتمة الاصول انما يتعدى جهالة الاستغناء الى صدر الكلام لانه غير مستقل بل هو كوصف قائم بصدر الكلام لايفيد شيئا 
بذوَق در الكاكم فلهذ| يقد جهالته :الى صد و القلام بتخلاف التانيج فانة مستفل :و المستقل قانم بتفسه فعيه جتوالقه يفط بنفسه دون ان 
حرف جبالته الى العاميو إذ| علمك: هذا فاعلم أق غلماء الاضوك ضركوا بان المخصدن كو كالأنيا قاطلنا مقا ,ذا للصدرومداه] له رقنا لحريان 
القند وغل العموم فكوته كاكم مسفالة يفيه الناشخ و كوته مقارنا تلخد ر ندافذا لخوياق الصدر راقن ييه الخسعتاء ومسا قولهم ذاقنا لاراقنا 
انق المقصويس ليزان ات يعض افراد الحام لس مراةالسكلم حدق العام بود القور #الخوشاء لكابع فلكوق المشمض ذا بهي تزاف 
كلا الجانبين و لا نميل الى واحد منهما فنقول أن لحق العام خصوص معلوم أو مجهول لا يسقط الاحتجاج والعمل به و لكنه لايكون قطعيا حتى 
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مقارنا ' للصدر و هو مفقود فى ابجمعة بضرورة الحس بل جاء فى بعض حوائى التلويم عدم 
وجوده (اى التخصيص الذى يصير به النص ظنيا) فى النصوص بالتتبع بل لما كان تشريعها 
من سرك دالت" لوبي أن كزن تمصن :ا التيفن فاق )لضا للكت راغت 
من حيث الذات) وهو (اى التخصيص الكذائى) بعيد من الشارع لاقتضائه البغض؟١‏ 


لا يكفر جاحده و بيانه أن دليل الخصوص (لى المخصص) اما معلوم و اما مجهول فإن كان المخصص معلوم كأن يلحق نص تشريع الجمعة نحو 
يا اهل القرى لا تصلوا الجمعة فإن رعاية شبه الناسخ يقتضى ان يسقط الاحتجاج بالعام (اى يابيها الذين آمنوا) كما علمت فى الناسخ المعلوم فان 
المخصص مستقل فهو يقبل التعليل و انما لم يقبل الناسخ التعليل لمعارضة التعليل النص و ذلك غير موجود فى التخصيص فيقبل التعليل و 
رعاية شبه الاستثناء يقتضى ان يبقى العام قطعيا كما علمت فى الاستثناء المعلوم فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين و بين و قلنا لا يسقط العمل به 
ولا يبقى قطعيا و اما المعخصص المجهول كالقول أيا بعض المؤمنين لا تصلوا الجمعة فإن رعاية شبه الناسخ يقتضى ان يبقى العام قطعيا و رعاية 
شبه الاستثناء يقتضى ان يسقط الاحتجاج بالعام كما علمت فى الاستثناء و الناسخ المجهول فلرعاية الشبهين جعلنا العام بين و بين و قلنا لا يسقط 
العمل به و لكنه لا يبقى قطعيا فلو فرضنا ان آية الجمعة مخصوصة البعض للزم ان قوله تعالى فاسعوا يقتضى وجوب الجمعة على اهل المصر لا 
فرضيتها و لو انكرها منكر لم يكفر و بناء عليه ان اداء الظهر فى المصر يكره تحريما و لايحرم لان الوجوب يقابله المكروه التحريمى و الحرام يقابله 
الفرض بل ان اداء الظهر يكون اولى لان نص الجمعة الذى هو ظنى يزاحم نص الظهر الذى هو قطعى فالاولوية للقطعى و بناء على التخصيص 
المفروض المدعى يصح كل الاستدلالات الواردة لاصحابنا من ان الظهر امر مقطوع و لا يترك الا باقطع منه و ايضا يصح قولهم انه يجب علينا ان 
نحتاط كثيرا الا نترك الظهر الذى هو مقطوع مقابل ركعتين مكروهتين الا انه لم يقل بظنية نص الجمعة احد من الحنفية من متقدميهم الى 
متأخريهم بل قالوا ان الجمعة فريضة محكمة اكد من الظهر يكفر جاحده فحينئذ ينعكس كل اقوالهم فيكون الجمعة امر مقطوع و يجب علينا ان 
نحتاط كثيرا الا نترك الجمعة التى هى قطعى و انه لا يوجد المنع فى باب الجمعة مطلقا و الله اعلم بالصواب. 

': قوله مستقلا قاطعا آه و قال صاحب المنار فى مثاله و حرم الربوا و للمشائخ فيه نظر بعدم الاستقلال و قال صاحب التوضيح فى مثاله و ان احد 
من المشركين استجارك الاية و لنا فيه نظر بعدم المقارنة ؟١‏ و لا تكون نصوص الظهر مستعدة لذلك لتقدمها و لا نصوص الاركان و الشروط 
كحديث على يليه لانها مؤكدات ليس فيها رفع الجمعة من حيث الذات بل لا يتصور ذلك من الشارع فكذلك اتفق الاثمة على انه لم يورد من 
الشارع نهى فى الباب و كذا اتفق اهل الكشف على انه لا تحجير فى الجمعة و قد مر على ان الاختلاف فى الايجاب و عدمه مع الاتفاق فى اصل 
الجواز و ان عدم الجواز قول بعض اصحاب التخريج بناء على رواية عدم جواز تعدد الجمعة١١‏ مصنف كث؛ 

': قوله من حيث الذات آه و المأمور به من حيث الذات محبوب لله تعالى فلا يتصور ان يكون منهيا عنه من هذه الحيثية لاقتضائه البغض؟١‏ 


واه باللية 
مصيف جه 
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نامةٌ مصنف يله به رئيس الحكومة 

ج ص رئيس الحكومة صاحب السلام عليكم و رحمة الله تعالى و جزاك الله فى الدارين 
عر عا اكت امدق الأ وا اش 57 حم لقوق شمر لدي تع ان سا اندي 
ودنيا خود منتفع و فارغ شديم جزاك الله تعالى خير الجزاء 

محترما هميشه إين فقير حقير در اقامة جمعة بام قضاة المسامين و متمذهب بمذهب امام 
الى حنيفة كه بوده يكمرتبه اقامةٌ ثماز مذكور را بغير إين مذهب مبارى تكرده اند و ليكن 
اكثر مخالفين در مذهب صاحب المذهب بصارنى ندارند خصوصا در تعريف فناء مصر 
كا بوجعوه متعداده آمده.هقلك ويا نه كا :ارد امحتار و اكثرها مصحح م فى فتاوى 
مفق مكة المشرفة الحنفى يه فلذا نحن لا نلوم احدا يقي المعة على وفق تصحيح من 
التصحيحات و ليكن در اكثر فتاوى تميز اصل مذهب را از رواية امام مذهب و از قول 
بعض متأخرين يان نه مودة شن اكثر معاندين انه :زا كد عامل و أنه اضل 'مذهب نير 
ميباشد و قضاة مسلمين نيز حكم تموده اند رد مينمايند إبن فقير حقير را كه عامل اصل 
مذهب اند مخالف مذهب ميدانتد وايشان كه عامل اصل مذهب غيباشند خود را عامل 
مذهب ميدانتد جه جميع تفسيرات فناء يا روايق از امام مذهب ويا قول بعضى متأخرين 
خواهد بود غير تعريف ييتوتة كه آن عين مذهب امام يه و اصحاب او قاطبة خواهد بود 
كه در حيوة خود عامل أن بوده فلذا سمحه فى كتب لا تحصى و جعله احسن الاقوال 
كيف و مبينه صاحب الرسالة كَكةٌ فى كشف الغمة فى دلائل اثمة الاربعة كان رسول 
الله كك كثيراً ما يقول «ابمعة على من آواه الليل الى اهله» و فى المشكوة عن الى هريرة 
عن النى كله قال «ابمعة على من أواه الليل الى اهله» و فى شرحها للشيخ عبدالحق 
الدهلوى الحنفى و به قائل الامام ابوحنيفة يه و اصحابه يِه المسمى باشعة اللمعات و ايض 
فى المرقات فى حواشى المشكوة و به قائل الامام ابوحنيفة يه و اصعابه اه و هكذا فى كثير 
من شروحها كا سيظهر لمتتبع للكتب و قد صححه ما لا يحصى من الفتاوى و شروح 
الاحاديث و ره نى بحر الرائق ا فى در الختار و استحسنه فى البدائع م فى رد انحتار 
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اإيضا صفحه 50١‏ وف التعليق المحمود على ابى داود قال المظهر الجمعة واجبة على من كان 
بين وطنه و بين الموضع الذى يصلى فيه ابمعة مسافة يمكنه الرجوع اليه قبل اليل بعد اداء 
الجمعة و بهذا قال ابوحنيفة يأ و نقل عن البدائع ان هذا حسن اه 


7 المماس عت اك 


اباب الثااث 


مسائل و فتاوا فى غير اجمعة 


5/الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
مقدمة الباب: 


همانطور كه در مقدمه كتاب ذكر كرديد رساله هاى متفرقة مصنف طللهُ علاوه بر مسائل مربوط به نماز جمعه 
خاو بجدل متسالة ديكر غيو |زنماز حمعة نيز متاشذ كما آخامسائل را دوياضوم قرا ذاذيع اما شابة سوال 
ذهنتان راءدر كير كند كة جرا اين مسائل دراين كتاب ذكرمى كردة 3رخاليكة هيج ارتياطى بين شان وين 
باب هاى قبل وجود ندارد بلكه ميتوان كتاب را در همينجا خاتمه نمود و اين مسائل متفرقه را در كتاب هاى 
ديكر مرتبط با موضوع بحث شان ذكر نمود در جواب مى كوييم: اين مسائل بدون ارتباط با مسألة نماز جمعه 
نميباشد بلكه بين شان وجوه مشتركى زيادى قرار دارد زيرا مسائلى كه در اين باب ذكر ميكردد تمام شان 
مسائلى اذل كدير اثر اشعاة برداشت متاخرين مدهت بر خلاف اضاء قرار كزفضن ودزمياق شان مسائلن وجو 
دارد كه در ضد بودن شان با اصل مذهب همة علمآء متأخر اتفاق نظر دارند بناء فهم و درك اين مسائل ميتواند 
درفهم مسألة نماز جمعه به ما كمك كنذ زيرا وقتى طالب علم متوجه شود كه جطور اشاره سبابة مثلا در تضاد 
بااضل :هذهب قرار كرفمه مشالة اشعاة بودن برداشت مع جمعه برايئن قابل عَضِم مى كرد ذوواقع مببائل 
اين باب و مسائل دو باب قبل ميتواند تأثير متقابل روى هم بكذارد به كونه اى كه شايد عدة با هضم مسائل 
جمعهء مسائل أين باب برايش واضح و قابل هضم كردد و عدة هم با هضم مسائل اين باب» مسائل نماز جمعه 
برايش قابل فهم كردد و شايد هم عدة از مجموع آين مسائل با هم به اصل موضوع بى ببرد به هر حال رساله 
هاى اين باب را به سه فصل تقسيم نموديم در فصل أول رساله هاى مربوط به اشارة سبابه در نماز را ذكر 
نموديم و در فصل دوم هم رساله هاى مربوط به عشرى بودن زمين هاى خراسان» و فصل سوم را هم به 
مسائل متفرق همجون زوجة المفقود. بيع» الفاظ طلاق و فلسفه و تصوف اختصاص داديم و لله الحمد و إليه 
المعان 
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الفصل الاول: فى بيان اشارة السبابة فى الصلوة 
مقدمة الفصل: 


بدائكة مسأل كراهيث اشاردسباية دز تماو ا جهلة آقىمسائل مرباضد كنا يا برقاشت اققباه از اقوال' اتمة قر 
فى اذ كت طبر لافيت نقان كرفعه اسك اما تكوشيحهانه العاش ابى مسال هذاقد قطررة جنع بيت كه 
براى بى بردن به اشتباه بودن آنء به تتبع و جستجوى دقيق و مطالعة فراوان نياز باشد به همين خاطر اكثر 
علماء متأخر مذهب مان به أشتباة بوذن دلائل أن ين برده و آترا رذ تمودتد وقول مفتى به درتزد غلماء متأخر 
مأل قير نيت اشا رم يبا هل واد رازن قشب قصدددارم رسالضهاى (اذكروكنن كفي توضيح ونان تقبالة 
اشارة سبابة مى يردازد أينكه جرا و جكوته كراهيت اشاره در كتب مذهب رواج يافت و اينكه رد علمآء متأخر مان 
نسبت به آن حكونه بوده است تا طالب علم با فهم اين مسأله, متوجه شود كه رواج يافتن يك مسأله در كتب 
مذهب. به معناى صحت أن نيست و به اين معنا نيست كه آن اصل مذهب باشد و هيج سخنى در مقابل آن 
جواز نداشته باشد تا بدين طريق قضية جمعه را بر آن قياس نمايد و همجنان با فهم قضية اشارة سبابه» برايتان 
اثبات مى كردد كه علماى ما تابع دليل ميباشند نه إينكه صرفا از متقدمين تقليد كوركورانه نمايند و أكر در قضية 
نماز جمعه و ديكر قضايا به دنبال شان راه افتادند صرفا به اين دليل بوده كه دلائل متقدمين در نزد شان مورد 
يسند بوده است و قطعا اكر بر دلائل اثبات جمعه أكاهى حاصل مينمودند از قول خويش مبنى بر منع» رجوع 
مينمودند و به عنوان شاهد ميتوانيم اين سخن علامه ابن العابدين در رد المحتار را ذكر كنيم كه ايشان بعد از 
رد نمودن كراهيت اشاره و أثبات سنيت آن جنين بيان داشتند: "فأخرج نفسك من ظلمة التقليد و حيرة الاوهام 
و استضىئ بمصباح التحقيق فى هذا المقام فانه من منح الملك العلام" 

ضرق لله فيك 3 زد اتا هر وسالة هاف مريوظ يد اها زهتببانه قوارة ذيل رميات كتد: 


8" اولي كتنافيكة قائل يه ميخ اازه قاقد غلما عورا الدور ميا شرق 


علا هاوراء السو عار فبشوظ انيتا اعافد كراهية اخارة ا فيييداة: 
© اهل تحقيق برداشت علماء ماوراء النهر را اشتباه دانستند. 


ظحاوى عل در كتاب متحتضريا ببروى ازعلماء هاوراء التهر منع أشارة راذكر تموددد: 


معتبر كر ترد امام ظحاوى يلل افبات اشاره است به قليل اخاديئى كه امام طحاوئ آثرا ذكر تصودئل. 
© 


مراد طحاوى از عبارت "و لا يشير بشئ منها" اشاره براى جواب سلام ويا أشاره در هنكام سلام خروج 
ا 
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ب احاديث وأرده مبئنى بر منحع اشاره 9 امر بك سكون 9 وقار منافى اشاره سبابه نيست. 
دورول لا كفنور موف رقم ابن واف هدم قارو لدت 


ولله الحمد و إليه المتاب. 
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بيان مراد الطحاوى يلل من قوله "و لا إشير بشوع منها" 
قوله (و لا يشير بشئ منها آه) قد بوب الطحاوى فى معانى الاثار باب فى الاشارة و اورد 
من الاحاديث ما فيه منع عن رفع الايدى و ما فيه امس بالسكون و اثبت فيه كراهيتها و 
ان لا اشير بشع و لكنه حملها على الاشارة! لرد السلام و الاشارة عند سلام الخروج 
الزائدين من اجزاء الصلوة و سكت عن الاشارة بالسبابة للتوحيد فى هذا الباب" بل ذكوها 
فى ابواب غيره فاورد فى باب صفة الجلوس فى الصلوة حديثا إسنده عن وائل بن خجر 
اللضرئ ينه :قال <«اصليت: خلق رسول الله كلل فتلت الاحفظن ضلوة رسوك: الله كلاه 
قال فلما قعد للتشبد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها و وضع كفيه اليسرى على نفذه 
البسرى و وضع مرفقة الايمن على نفذه المنى ثم عمد اصابعه و جعل حلقة بالابهام و 
الوسطى ثم جعل يدعوا بالاخرى اه> و فى حديث آخر «ان يضع يده اليسرى على نفذه 
البسرى و يضع يده الى على نفذه الهنى ثم يشير فى الدعا باصبع واحدة» و ذكر فى باب 
التشبد حديغا إسنده الى عائشة ملعا <انها تشير بيدها» فلذا ترى يذسبون سنيتها الى الطحاوى 


:١‏ لكنه حمها على الاشمارة أه: اى أن مراد الحاوى عله من قوله و لا يشير بشن منها هو الاشارة لرد السالام و الاشارة عند سلام الخروج له اشارة 
السبابة بل انها ثابتة عنده لاحاديث اوردها هو ظللة فى ابواب اخرى ذكر فيها الاشارة بالسبابة 

"قن هذا الباب أهن و لذي تق الطحاوف بقاسن ما هومن اجزاةاالظلوة علي ها هو 3 3ن مقي فقيفه كلق | را دارم وقد ضرح بهو عله وردنا 
و مشروعيتها و انها امر متفق عليه فى ابواب متفرقة غير هذا الباب مصنف 2ه 
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بيان الاحاديث الواردة فى منع الاشارة 


ولا يخفى على الماهر المنصف ان شيئًا من الاحاديث الواردة لمنع رفع الايدى و الاشارة 
و الامى بالكف و السكون' و الوقار و نشر الا صابع و بسطها لم يسق لاجل المنع عن اشارة 
السبابة عند شهادة التوحيد و لا يناقض النشر و البسط لاشارة التوحيد لانا قلنا بهما قبل 
البلوغ الى الشهادتين و لثبوت احاديث الاشارة مع البسط و إذا اختاره بعض اعلامنا و لم 
فهم بعض علماء ماوراء النبر من قول مد يلأ فى المبسوط ان من سنن الصاوة هو بسط 
الاصابع فى التشبد كراهية الاشارة خطأهم فى ذلك اهل التحقيق بصري المنقول عن 
اثمتنا الثلاثة (ك فى موطأ الامام مد و امالى ابى يوسف) بل لم يختلف فيها احد من 
الاوائل و قد نقل اصحاب الفتاوى عن الطحاوى ثبوت اشارة السبابة صريحا و انما المنع 
هى الاشارات الباقية' من رد السلام باليد و رفع اليد عند اللحروج عن الصلوة ما بوب 
مداق همعان الاثان نات الأشارة ىق الضلوة وشافه لاشازات«خين إشارة السيناية بإ 
ووذ فوشام" 


': الامر بالكف و السكون آه: و قد جاء فى حديث ورد فى الكشف الامر بالسكون و عدم التمائل كتمائل اليهود مصنف ييه و كحديث رواه جابر 
بن سمرة قال: دَخَلَ رَسُولُ الله كك جد فَرَأَى قَومً يَصَلُونَ وَفَدْ ُو َْيَهُمْ. فَقالَ: «مَالي أَراكُمْ تَقَمُونَ َبَِكُمْ كأيّْمَا داب حَبْلٍ شَمين , 
اسْكُنُوا فى الصَّلَاة» 

"5 حا ات الباقية أ وقد الزره الملعا رن ديكا السك ع رفم لاقل عه الك وده الناوة مه الققر المكرق قن إكزبات الفا وق 
النووى المراد بالنهى عن رفع الايدى هو ما كان عند السلام آه و فى حاشيته لبعض اعلامنا الحنفية اجمع المحدثون على هذا التأويل قاله شيخ 
عبدالحق فى شرح المشكوة مصنف يك 

": وقد اورد فى شأنها آه: و لا شك ان الرسالة ناقصة و لم نعثر على بقيتها 
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التحقيق فى اشارة السبابة 

قوله ولا اشير بشع منها آه و عليه كثير من اعلامنا الحنفية من اصحاب الفتاوى المعتبرة و 
اول من استخرجه من ظاهر الرواية هم علماء ماوراء النهر لانه لما بلغ اليهم المبسوط للامام 
مد يل و فيه ان من السنة هو بسط الاصابع استخرجوا منه كزاهية الاشارة لما فهموا 
ملازمتها للتحليق الذى يناقض البسط و من هنا قد نسب المنع الى ظاهر المذهب و اهل 
التحقيق و الاستدلال خطاؤهم فى ذلى و قالوا ان الحق ان بحث الاشارة لم سق فى 
المبسوط و غيره من ظاهر الرواية بل المذكور فيه هو مطلق بسط الاصابع و هو كذلى 
عندنا حت يبلغ آن الاشارة كيف و لم يختلف اثمْتنا الثلثة و لا اثمة المذاهب الباقية فى 
شرعيتها و التحقيق يؤْخذ من الاركان لمولينا بحر العلوم و حبة الله البالغة للمحدث الدهلوى 
واالكقث: الق.ذكت.فييا شرغية الاشازة :من الفتاوى و الاحاديث: كدت ان مكون 
خارجة عن الحصر ا لا يخفى على من طالع عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية و الاحاديث 
الفعلية و القولية بلغ تقريبا الى مأة و مسين حدينا كاد اشتبارها الى ان بلغت رواتها الى 
خمسة او ستة و عشرين صحابيا و رواية كل واحد منهم مذكورة فى كتب عديدة من 
الاحاديث و التفصيل فى المكتوبات لشاه فقير الله العلوى و قد اثبت فيا على انه لا 
اختلاف فيها بين اتمتنا بل و لا بين جميع السلف الصا حين و اختاره صاحب الهداية فى 
مختارات النوازل و الخانية و الماتقط و فتاوى الصوفية و التبيين و الايضاح شرح الاصلاح 
و الناصرى ناقلا عن الطحاوى آه قلت فا ذكر الطحاوى لله فى مختصره تبع فيه الغير و هو 
قد قلد فى ذلى علماء ماوراء النهر فى تخريجهم و قد قلنا انه غلط و المنقول الصريح عن 
صاحب المذهب يله و صاحبيه عل هو شرعية الاشارة ما لا يخفى على من طالع المؤطا و 
الامالى و غيرهما و قد نقل هنا اححاب الفتاوى عله عن الطحاوى يله ثيوت الاشارة و 
نحن نقص ايضاً عما اورد هو لله فى كابه لمعانى الاثار لتعلى صدق مانقل عنه اصعاب 
الفتاوئ: من شرعية الاشارة عتده و ان المراة بالاس يكن الايدئ و السكوث و الوقان و 
النبى عن رفع الايدى ليس هو منع الاشارة قطعا و لم يقل بتأويل هذه الاحافيت ان 
منعها ابوحنيفة يله و لا صاحبيه عَكا يقينا و ان مجئ البسط و الانتشار فى الاصابع فى 
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الاحاديث. ل جنع ثبوت الاشارة مل لكك عي التشين بو نما لما جا قال :اتصياض: ف 
شرحه من فهم نهى الاشارة منها قال الطحاوى يأ فى باب صفة الجلوس صفحة ١9‏ فى 
الصلوة من كاب معانى الآثار إسنده عن وائل بن خر الحضرمى تله قال «صليت خلف 
زسول "الله كله .فقلتك لاحفظن متاوة رسول الله كله قال: فلا قعد. للتكنبك افرش :رجاه 
البسرى ثم قعد عليها و وضع كفيه اليسرى على نفذه اليسرى و وضع مرفقة الايمن على 
نفذه الببنى ثم عمّد اصابعه و جعل حلقة بالابهام و الوسطى ثم جعل يدعوا بالاخرى» و 
إيضا فى الباب المذكور فى حديث اخر فى الجلوس فى التشبد <ان يضع يده اليسرى على 
نفذه اليسرى و يضع يده النى على خفذه الهنى ثم يشير فى الدعا باصبع واحدة» ثم قال 
الطحاوى فى آخر الباب فثبت ما روى وائل بن ججر و هو قول الى حنيفة 2 و ابى يوسف 
يه و محمد يل والمروى فى هذا الحديث هو كيفية القعود و اشارة السبابة و ايضا ذكر فى 
باب التشبد بسنده عن عائّشة يا «انها تشير بيدها» و ايضاً اورد فى باب السلام فى الصاوة 
بسنده عن جابر يلثه بن سمرة قال «كا اذا صلينا خلف النبى كَِةِ سلمنا بايدينا قلنا السلام 
علي و السلام علي فقّال 6اثة ما بال اقوام يسلمون بايديهم كانها اذناب خيل شمس اما 
يكفى احدم اذا جلس فى الصلوة ان يضع يده على نفذه و يشير باصبعه و يقول السلام 
عليكمٌ السلام عليكم أه» فهذا نص ف الباب على ان المراد بمنع رفع الايدى ليس منعا عن 
الاشارة و حيث جمع رسول الله يكليْهِ بينهما علم قطعا ان المراد بالسكون ليس منعا عن 
الاشارة يا انه لا يكون منعا عن سائر افعال الصلوة و كيف تصور منعها و هى فذلكة: 
البعثة اذ التوحيد الحالى مقدم عند الشارع من التوحيد القولى اذهو مقصوده الاصلى من 
بعثة الرسل فاذا لم يتصور المنع عن القولى فكيف عن الفعلى بل المراد بالمنع لرفع الايدى 
والام بالسكون تارة انما هو لاجل رفعهم ايديبم عند سلام اللحروج و تارة لدفع القائل 
اذ كل واحد ليس من افعال الصلوة و قد اورد الطحاوى حديث جابر يِه فى باب الاشارة 
فى الصلوة من منع رسول الله ككِهُ عن رفع الايدى و الام بالسكون ففى الكشف صفحة 
كان رسول الله يله يقول «اذا قام احدك فى صلوته فليسكن اطرافه و لا يقايل كي 
تقايل الههود فان سكون الاطراف فى الصلوة من تمام الصلوة اه» فلا يجوز ان مل الامس 
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بالكف و السكون و الوقار و النبى عن رفع الايدى على ترى افعال الصلوة خصوصا فعلا 
هو فذلكة البعثة و الغرض الاصلى من العبادات لا سبعا مع منع سياق الاحاديث و سباقها 
من هذا امل فكيف مع رسول الله كله بين تشريع الاشارة مع ذكر هذا الامور و فى 
الحديث المسند فى التعليق على المؤطا و قال اى رسول الله كلهِ <هى مذبة للشيطان لا سبو 
احد م مادام إشير باصبعه» و كان كَلْةِ يقول «تحريى الاصبع فى الصلوة مذعرة للشيطان» 
و كان ابن عمر يلكا يقول «لمى اشد على الشيطان من الحديد أه» الكشف صفحة ١54‏ 
قال الباجى فيه ان معنى الاشارة دفع السبو و قع الشيطان قلت تلى الاشارة فذلكة بعثة 
الرسل كالقول بالتوحيد بل لعبادة الثابتة بالفعل اصل الصلوة بالنسبة الى العبادة الثابتة 
بالقول فلذا نحن مأمورون بالصلوة عند القدرة على الاشارة فقّط لا عند القدرة على القراءة 
فقط فلا يعصور من الشارع النبى عن الاشارة الى التوحيد ‏ لا يتصور النبى عن شهادة 
بالقول على التوحيد١‏ 
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الفصل الثانى: فى بيان عشرية اراضى خراسان 


از ديدكاه مولوى محمد سرور يِل خراجى بودن زمين هاى هرات و فراه امروزى مسأله ايست كه بر خلاف 
اصول مذهب و همجنان برخلاف آيت قاطع قرآن كريم قرار كرفته است و بكونه اى در كتب مذهب مشهور 
شده كه بى بردن به اصل موضوع براى اكثر علماء دشوار و حتى غير ممكن ميباشد الا من كحل الله عينيه 
يكح الدلانل و ايشا ن محل يرواشت اتهباة علماع را مطاف :ذانشعن غياراة متون بار ذاقسد ميان داشسد 
كه آنجه در متون مذهب در باب خراجى بودن زمينهاى مسلمانان ذكر شده مقيد به خراجى بودن آب آن 
ميباشد و براى أثبات ادعاى خويش دلائلى را از كتب مذهب و اصول فقه يادآور ميشوند به اين منظور كه قول 
بر اطالاق عبارات متون درباب خراجى بودن زمينهاى مسلمانان برخلاف اصل مذهب و همجنان قواعد اصول 
فقه واقع ميشود اما در اوراق متفرقة آنجناب آنجنان به جزئيات اين مسأله يرداخته نشده بلكه تمام آنجه در 
اوراق متفرقة شان يافت ميشود ذكر عباراتى جند از كتاب الخراج تأليف امام ابى يوسف تيه ميباشد و اكر 
كسى خواهان جزئيات بيشتر ميباشد ميتواند به ديكر تأليفات ايشان' در اين باب كه در كتاب مجموعة الثثار 
موجود است مراجعه نمايد 


و لله الحمد و اليه المتاب. 


التزساله فى همة راد عاء «تحامة أمضانا قفن وات افر بناة اه القزلون ‏ فذلكة الرسالة:فى مان الشردييا عفر هرات و قراه و ريمالة 
العشر در مجموعة الآثار به زبان عربى موجود ميباشد 
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١ 
و كذلك قالوا ان عمر ييه قد وضع على ارض ذات الماء الجارى (اى من ارض السواد)‎ 
العشر و فيما إسقى بالدالية نصفه آه كاب الخراج لابى يوسف يه فى باب زيادة الصدقة و‎ 
١١7 نقصانبا صفحة‎ 
١١ من اسلم من اصحاب الاراضى فليس عليه خراج آه باب المذكور صفحة‎ 
ليس لاحد ان يشترى ارضا عشرية ثم خلطها فى ارضه‎ ١٠١ وثى الباب المذكور صفحة‎ 
١١ الحراجية فى قربها و ادى عنها االخراج كالعكس‎ 
وفى كاب اللحراج للامام ابى يوسف # صفحة 4ه فى بيان اجرائات ارض السواد انه‎ 
١١ تعين عمر يله فى نخل تسقى بماء السماء العشر و بالدالية نصفه آه‎ 


7 الما ا 


5 * ؟ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
١‏ 

بعض القطائع (اى من اراضى السواد) تسقى من الماء الجارى ففيه العشر و فى الدالية و 
نحوه نصفه فقد جاء فى الاثار و السنة ان العشر ثابت فى ارض (اى من اراضى السواد) 
و آثارهم آه ملخصا كاب اللحراج لابى يوس ف فى فصل اجراثات اللازمة فى ارض 
السواد صفحة /ال/ا و// 

وفى موضع آخر من هذا الفصل يؤدى العشر فى الزعفران اذا بلغ قيمته خمسة اوسق من 
ادنى ما يقدر به من الحبوب فى الارض (اى من اراضى السواد تسقى من الماء الجارى او 
ماء المطر و نصفه فى الدالية و نحوه و قال ابوحنيفة # ١‏ فى قليله و كثيره هذه الوظيفة و 
كذلى قال فى كل ما اخرجته الارض بشرط ان تستقّى (اى الارض فى السواد) بما 
ذكرنا آه ملخصا ثم ذكر فى هذا الفصل آثارا و احاديث كثيرة 


':قوله ابو حنيفة يِه آه اى قال ابوحنيفة يِه فى قليل الزعفران و كثيره وجب العشر حتما فى ارض العشر اى من اراضى السواد١١‏ مصنف عل 
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١ 
للامام فى وضع اللحراج او العشر او ضعفه فلو لزم صاحب الاقطاع مؤنة حفر الانبر و نحوه‎ 
على ذمته فى ارضه (فى ارض المذكورة) ففيه العشر (اى اتفاقا كا مى) لانه حينئذ كان‎ 
المشقة على صاحب الاقطاع فيجرى عليه العشر (اى دون اللخراج آه كاب الحراج للامام‎ 
ابى يوسف # فى فصل قطائع العراق صفحة 85 و ام‎ 


الخراج اى يبت المال الآ فليس له ذلك بل قبها العشر فقط ملغصا كاب اللراج ‏ صفئحة 
ارو 4 امل ف بعيان لانم قاقر رانك ان انا اهز متصور ]ذا اسل الأراطين 


7 الما ا 


* 5 /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
١‏ 

البصرة و الخراسان عندى بمنزلة السواد فاللخراج (الا اذا كان حفر انهارها على صاحبها و 
اهلها العشر و فى الاقطاع اللخراج و مع خيار الامام اذا ففتحت عنوة كالسواد و غيره و 
العشر فى ارض اسل اهلها آه ملخصا من كاب الحراج فى فصل قطائع ' السواد و خراسان 
وغيره صفحة /8/و9/ 

قد ظن بعض الناظرين (فى هذه العبارة) ان المعتبر عند ابى يوس ف يليه فى السواد و اتلحراسان 
وغيره هو كيفية الفتح مطلقًا و ليس كذلكى بل الماء قيد له اتفاقا كا مى منه مرارا و مع 
بماء حراج ا مس بخلاف ما اذا كانت تَسقى بماء العشر و المقطع له مسلم كا عرفت من 
الاتفاق ١١‏ 


': قوله فى فصل قطائع آه كان بعض الصحابة عندهم ارض الخراج فكانوا يؤدونه آه ملخصا فى فصل المذكور صفحة 97 فظن بعض الناظرين 
لزوم الخراج على المسلم مطلقا عند ابى حنيفة طِيّهُ بل اذا كان حفر انهار القطائع على اصحايها فوجوب العشر اتفاقى اذا كانت للمسلم و انما الخيار 
للامام فى غير ذلك؟7١‏ مصنف آنه 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل //2*1 
الفصل الثالث: مسائل متفرقة 
حك زوجة المفقود 

(الافتاء) حكم تزويج زوجة المفقود بعد اربع سنين و اربعة اشبر و عشر قوى من حيث 
الدليل اذ فعله عمر لله تحضر من الصحابة #ْخْ يما فى رحمة الامة صفحة 86 من الجزء 
الثافى و يا فى الميزان صفحة ١"‏ الجزء الثانى و ذا قضى به عثمان طليه فى خلافته 
محضر من الصحابة عَفيْدْ كما فى الميزان صفحة ٠١*”‏ الجزء الاول و جاء عن على كه نحو 
ما جاء عن عمر يليه ا فى الزرقانى على المؤطا ا 
امامنا #2 و هو ظاهر الرواية و هو المنقول عن الشافعى #2 و مد ي# بل هو المشبور عن 
ير 
الختار و التقدير بموت الاقران انما ينسب الى المذهب باعتبار التخريج و الا فالاشبه بفقه 
الى حنيفة يل هو عدم التقدير ما فى الحداية لان نصب التقادير بالرأى غير جائر (لانه افتراء 
على الشرع) كا فى المبسوط للامام السرخبى يل صفحة 5 اتتبى تلخيصاً و محصولاً و 
زيادة الايضاح يؤْخْذْ من رد امحتار و جامع الرموز و عمدة الرعاية و المنتقى على الملتتقى و 
جموعة الفتاوى و غيرها و من لم ير جواز تقليد سائر ائمة الحدى فقد خارق اجماع القرون 
الأول فق الضحابة و التابعيق ونتابعى التابعين ك1 فى الححة لول الله الدهلوى لانهم اهل الذكر 
امرنا بالسؤال عنهم و دعوى التخصيص مكارة بككاب الله تعالى و احاديث رسوله كله و 
تشريع فى الدين با لم يأذن به الله كا فى وصايا الفتوحات و غيرها آه تلخيصاً 0 
كفى بكل واحد من الصحابة ييه قدوة و اماماً فكيف مع اجماعهم مرتين و قول على يك 
بخلافه لم يكن الا شوروياً اذ جاء عنه مثل ما جاء عن عمر يليه ا فى الزرقانى على 
المؤطا؟ ١‏ فلله امد مد سرور جيجه 


/* > /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
فالاليق بطريق الفقه ان لا يقدر بشئّ (اى 2 الحم بموت المفقود) لان نصب المقادير 
بالرأى "لأ تركزن :ولا نض .فيه اماي المنقوة آم الوه اطادق عمتمه المسوعل ماده 


7 المع ا 


حع 000 ......................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل / .2+9 
١‏ 
(سثل) فى رجل باع ساعة على آخر ثم شراها شري البائع لنفسه لاجل بين بقيمة اكثر 
من قيمة المشترى الاول فهل يكون فى البيع هذا شيبة تحريم ام لا كيف الحم افتونا 
(اجاب) البيع المذكور صحيح جاتر الا فية مرولا اهلاي لاحر وزاه ان اعلم آه 
فتاوى العلامة المفق عبدالحفيظ مف مكة المشرفة ١١‏ 


5٠‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
مسائل فى الطلاق 
درين واقعه مسئوله اي الفاظ مصحفه نحو طلاغ و تلاغ و تلاى و طلاى اهل زمان 
ملحوظ شود اس طلاق ان واقعه نزد قاضى خواهد بود نه در ديانت جنانجه در در مختار 
وحافينن اودره اضنارن كفت الاسار مد كوو سكي اها ا كفن ابن كاه 
اقرار طلاق موده نه انشاء آن بس درين صورة طلاق باجماع واقع نشده جنانجه ابن مذكور 
است در كاب | كراه قاضيخان و كاب اقرار در مختار و جامع الرموز و كاب طلاق در 
مختار و رد المحتار و نص ف العالمكيرية ان هذا ام جمع عليه ا كر جه در صى قاضى 
ثلاث طلاقات نوشته شده باشد و لكن مقصود دفع فتنه و ديانت است ففى الرد امحتار 
على الحاوى الزاهدى ظن انه وقع الثلاث على امرأته بافتاء من لم يكن اهلا للفتوى و 
كلف الحا كم كابتها فى الصى فكتبت ثم استفق تمن هو اهل للفتوى فافتق بانه لا تع و 
التطليقات الثلاث مكتوبة فى الصى بالظن فله ان يعود اليها ديانة و لكن لا يصدق فى 
الحكم آه واكر در اين الاة آراذه انشاء طللاق داشعه بالقيد:١‏ 5 جه ذه ائمة حتفية طلاق 
واقع ميشود مكر در اين صورة عمل فتوى بر مذاهب ثلاثة اسلاميه كردن باتفاق اعم 
رواست' و أنجه از بعضى فتاوى اختلاف معلوم ميشود خلاف تحقيق است قال المحدث 


': باتفاق ائمه روا است آه: در حقيقت بسيارى از مغرضينء از اقوال مصنف له مبنى بر عمل بر مذاهب ديكرء نهايت استفاده را بردند و با اشاعة 
مطالعة تأليفات ايشان دور نمودند در واقع عمل به مذاهب اربعة اهل سنت در تأليفات ايشان به كثرت يافت ميشود اما نه آنكونه كه مغرضين شايعه 
نمودند و قصد داريم در اينجا به اين موضوع بيردازيم كه مصنف عله در جه مواقعى در تأليفات خويش از مذهب غير ذكر نمودند و قضاوت را بر 
عهدة خواننده مى كذاريم اولين موضعى كه مصنف طِلهُ از مذهب غير ياد آورد ميشوند در باب أقامة جمعه در قريه ها ميباشد اما در آنجا ايشان اولا 
آيت قطعى قرآن كريم را ذكر مى كنند و بعدا وعيدهاى كه در احاديث بر ترك جمعه مترتب شده است را يادآور ميشوند و طبق اصول و قوانين 
مذهب احناف وجوب جمعه در قريه ها را بر اساس مذهب احناف اثبات مى كنند و وجوب را اصل اقوال ائمه مى يندارند اما قائل ميشوند كه اكر 
بالفرض كه دلائل اثبات وجوب جمعه در قريه ها طبق مذهب احناف وجود نميداشتند و منع از جمعه اصل اقوال ائمه ميبود باز هم احتياط حكم 
مى كرد كه نماز جمعه طبق مذهب شافعى در قريه اقامه كرد زيرا آيت قرآن مبنى بر فرضيت جمعه قطعى است و بر ترك آن وعيد غليظى مترتب 
شده كه در ترك ظهر نشده است بلكه به قطع و يقين نماز جمعه از ظهر بهتر معرفى شده است يس در جائيكه احتمال وجوب جمعه و احتمال 
وجوب ظهر وجود داشته باشد عمل به وجوب جمعه اولى تر و محتاط تر است حال؛ آيا جنين استدلال نمودن به معنى توهين به امام ابوحنيفه 
يِه و يشت كردن به مذهب وى ميباشد اما در مورد مسألهُ مزبور در متن يعنى انشاء طلاق به اكراه مصنف عه بدون ضرورت از مذهب غير ذكر 
نمى كند بلكه قائل مى شوند كه بدليل اينكه تمام ائمة اربعه مذاهب شان بر احاديث نبوى و اقوال صحابه عَِيدْ استوار ميباشد يس در صورتى كه 
در عمل به مذهب غير مصلحتى بزركتر از عمل به مذهب موجود باشد در آن صورت مفتى يا قاضى ميتواند با در نظرداشت مصلحت». از مذهب 
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الدهلوى فى اجة الله البالغة و من لم يجوز ان يستفتق الحنفى فقيها شافعيا و بالعكس و لا 
يجوز ان يقتدى الحنفى بامام الشافعى مثلا فان هذا قد خالف اجماع القَرون الاولى و ناقض 
الصحابة كد و التابعين أه صفحة ١7١‏ و فى موضع آخر منه انه قد خالف اجماع الامة 
كلها اوها عن اخرها بيقين لا اشكال فيه أه صفحة ١١‏ قال البحر العلوم فى رسائل 
الاركان العمل بكل مذهب حق منج فى الاخرة باجماع من يعتد به آه بس درين صورت 
نكاح نمودن زوجه خود را هيج مضائقه ندارد فقط فلله امد 


غير نيز استفاده نمايد همانكونه كه خود ائمهة مذهب عمل مينمودند و ضرورت داعيه به مذهب غير در اين مسأله اين است كه عقد نكاح را خداوند 
لله ميثاق غليظ مينامد و همجنان به زبان ييغمبر خود به ما خبر ميدهد كه انحلال اين ميثاق غليظ از مبغوض ترين حلال در نزد وى ميباشد و 
همجنان دشمن وى ابليس به هيج جيزى به اندازة جدابى بين زن و شوهرء خوشحال نميشود و همجنان در اين مسأله وجود نكاح امر يقينى و 
اختلاف در انحلال آن ميباشد يس بقاى عقد به حالت اصلى أن بر اساس مذاهب سه كانه از انحلال آن بر اساس مذهب اولى تر است و آنهم در 
صورتيكه بقاى عقد مصلحت زوجين و جامعه را به دنبال داشته باشد يس جطور كيان يك خانواده را با وجود شبهه از هم بباشانيم در حاليكه براى 
بقاى آن نيز دلائل محكمى وجود دارد و هنكاميكه دو دليل با هم تعارض كند أن اولويت دارد كه مصلحت أن بيشتر باشد و مصلحت بقاى أن 
نشيةا بها فروباى برهيع كين بوقيده نبت در غاليك ةيفاق آن موحت رضايك عد اوند عل وبقظلم ابليا نيزا كردك لاطو حلاص متخاو 
مصنف ي8ة اينست كه در مسائلى جون طلاق به خصوص طلاق ثلاثه بايد حداكثر احتياط صورت كيرد و از أنجائيكه طلاق ثلاثه تا حدودى 
شباهت به حدود دارد تا زمانيكه به طور قطع و يقين اثبات نكردد ودر اثبات آن شبهه وجود داشته باشد نبايد ديانتا حكم به ثلاثه نمود. و الله اعلم 
بالصواب 


6١7‏ /الفوائد الطارقة فى الأوراق المتفرقة 
فى بيان ما يفعله الطالب مقابل اقوال الفلاسفة 

قال فى التوشيح حاشية التلوج فى صفحة 9" و اما سائر ما اورده المتفلسفة فى هذا الباب 

فلا إستحق الاصغاء' الم بل يرجع محصوله الى انكار طور النبوة و الولاية” الذى يذهل فى 

مبادى اشراقه عمل العقلاء و يدهش فى سماع بعض اسراره فهم الحكاء فاين لشغبهم الواههى 

فى دياجر معتقداتهم من هذا الاشراق بل كدبوا بما لم يحيطوا به و لما يأتهم تأويله بل لا 

المتفلسف باتباع الانبياء صلوات الله و سلامه علبهم اندراج سنين كثيره بل الوف كثيرة 


': فلا يستحق الاصغاء آه: قال صاحب التوشيح بعد ذكر اقوال المتفلسفة فى بيان جملة ما يتوقف عليه وجود الحادث: و اما سائر ما اورده 
المتفلسفة فلا يستحق الاصغاء الخ فكتب مولوى محمد سرور يِه بخطه على قول صاحب التوشيح الرسالة التى تقرأها 

": انكار طور النبوة و الولاية آه: قال الامام محمد غزالى يه فى كتابه احياء علوم الدين المطبوع فى البيروت صفحه 778: و لما كانت هذه الأمور 
لا تتراءى إلا فى المرائى الصقيلة» و كانت المرأة كلها صدئة فاحتجبت عنها الهداية؛ لا لبخل من جهة المنعم بالهداية بل لخبث متراكم الصدا 
على مصب الهداية تسارعت الألسنة الى إنكار مثل ذلكىء اذ الطبع مجبول على انكار غير الحاضرء و لو كان للجنين عقل لأنكر امكان وجود 
الإنسان فى متسع الهواء. و لو كان للطفل تمييز ما ربما أنكر ما يزعم العقلاء إداركه من ملكوت السموات و الأرض» و هكذا الانسان فى كل طور 
يكاد ينكر ما بعده. و من أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طور النبوةء و قد خلق الخلق اطواراء فلا ينبغى ان ينكر كل واحد ما وراء درجته. نعم! لما 
طلبوا هذا من المجادلة و المباحثة المشوشة؛ و لم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عز و جل فقدوه فأنكروه و من لم يكن من أهل 
المكاشفة. فلا أقل من أن يؤمن بالغيب و يصدّق به إلى أن يشاهد بالتجربة. ففتح أبواب السماءء و مواجهة الله تعالى اياه بوجهه كناية عن الكشف 
الذى ذكرناه. آه انتبهى بحروفه 

': و استعمال العقل فيما اذن به الشرع آه: و قال صاحب التوشيح صفحه "١‏ بعد ايراد الكلام عن فعل البارئ لله : اقول الكلام فى فعل البارئ 
َيه اجتراء بجريان ما احاطه العقل على افعاله تعالى على زعم ان حكم العقل قطعى فى ادراكه و هذا ما انكره حكماء الاسلام و اعنى بهم المشائخ 
الصوفية فانهم انكروا ان يعرف العقل من شانه او يدرك من علمه شيئا الا ما اعلمه النص و انهم تركوا اتباع هذا العقل الى اتباع حضرة الرسالة كلد 
كما قدمناه آه انتبهى بحروفه 

*: وقد شاهدنا آه: قال الامام محمد غزالى فى كتابه الاحياء فى الصفحة المذكورة فى باب الشروط الباطنة للصلوة: و اعلم أن تخليص الصلوة 
عن الآفات و إخلاصها لوجه الله عز و جل؛ و اداءها بالشروط الباطنة التى ذكرناها؛ من الخشوع: و التعظيم: و الحياء سبب لحصول أنوار فى القلب 
تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة. فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات و الأرض» و أسرار الربوبية» إنما يكاشفون فى الصلوة. لا سيما 
فى السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز و جل بالسجود, و لذلك قال تعالى: و اسجد و اقترب و إنما تكون مكاشفة كل مصل على قدر صفائه عن 
كدورات الدنياء و يختلف ذلك بالقوة و الضعفء و القلة و الكثرةء و بالجلاء و الخفاء. حتى ينكشف لبعضهم الشئ بعينه. و ينكشف لبعضهم الشئ 
بمثاله. كما كشف لبعضهم الدنيا فى صورة جيفة» و الشيطان فى صورة كلب جائثم عليها يدعو إليها. و يختلف ايضا بما فيه المكاشفة؛ فبعضهم 
ينكشف له من صفات الله تعالى؛ و لبعضهم من أفعاله» و لبعضهم من دقائق علوم المعاملة. ويكون لتعين تلك المعانى فى كل وقت أسباب خفية 
لا تحصىء و أشدها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة إلى شئ معين كان ذلك أولى بالانكشافء و لما كانت هذه الامور لا تتراءى الخ انتتهى 
يحروقه 
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النيران و درجات الجنان و مشاهدة ارواح الانبياء و شخص نبينا ‏ اليد و سماع كلامه و هذا 
هو السبب فى قوة الايمان و اليقين لا الحوض فى كلماتهم الواهية و تتشكيكاتهم الغير لمتناهية 


دم ه 00 6 2ع سل ساسا رمدهة هسه 04 و2 1 3 


ومن شرح الله 0 ولام فهر على و من ربه فويل للقاسية ة قلوبهم من در الله 
وك في ضلال مين * [الزم: 7377| فلله احمد و اليه المتاب سرورا 


': يكى از بزركترين دلائل براى اثبات ادعاى مولوى محمد سرور يِه همين آثار بجا مانده از وى ميباشد و فقط اهل علم ميتوانند درك كنند كه 
نوشتن جنين كتابى در جنين سطح فقط از عهدة علماى بزرك بر مى آيد علماى كه در مدارس بزرك دينى تعلم ديده باشند و يك عمر به تصنيف 
و تعليم مشغول بوده باشند حتى ميتوان ادعاء نمود كه از ميان آنها نيز عدة اندكى ميتوانند به اين سطح از علم برسند اين در حالى است كه جناب 
مرحوم فقط شش ماه در ايام جوانى در انار دره زانوى تلمذ زده است يس آيا جز اين است كه وى صاحب علم لدنى از لدن عليم حكيم ميباشد مولوى 
ابوالحسن از ايشان نقل مى كنند كه وى مى فرمود: من با نكاه انداختن به كتايها قصد آموزش علم را ندارم بلكه قبل از اينكه به كتايها نكاه بياندازم 
علم همانند آبشارى در سينة من مى ريزد سيس كه به كتب مى نكرم مى بينم كه در أنها دقيقا همان جيزى ميباشد كه در سينةُ من موجود است. 
و البته اين آثار بجا مانده از وى شاهد بعد از حيات ايشان ميباشد ولى در زمان حيات ايشان معاصرين وى به شمول خواص و عوام به فضل و 
بزركوارى وى شهادت ميدادند و الله اعلم بالصواب. 


7 المع ا ادك 
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خاتئمة الاب 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق 251١6/‏ 


خاتمه: 


او تان مضي :طنة ميعوان ورداشقت "مود كد مقع اضلن اشقناه در تسيارى از احكام :مطلق دسق غبارات متو 
و سخنان علماء ودر نظر نكرفتن قيودات أن ميباشد بنآء عبارات و سخنان شان بر خالاف نصوص و قواعد اصول فقه 
واقع شدند به طور مثال در باب نماز جمعه: در متون اينطور ذكر شده است: "و يكى از شرايط اداى آن مصر ميباشد 
يس اداى آن در قريه جايز نيست" كه اطلاق اين عبارت به منع از جمعه منجر ميشود و بسيارى از علماء نيز به دنبال 
اظلاق أن رفعين و فيك آئرا قز نظر تكرفشة وان ايتكه قرو يوترفتق فصر قاذر باشك ورجاى تسيا ات كذ دوكر 
غباز ات تروط و اأركا ف درا وه قووك مقي مو ةله أها ليك فيك انود بان راطا مقر زعاية للمود تددو قماننا دقع اماد 
جمعه در نزد علماى مذهب شهرت يافت و در باب اشاره سبابه. عدةٌ از علماء به منع از اشاره قايل شدند به دليل اينكه 
تزاف القاره فيظن إتكشعاق لذهم الفيت ودر عسيوطا سيط نان كار القزيك اتكر تقر امرك وين لقاره فنافن شط 
ميباشد و باز هم در نظر نكرفتن قيد عبارت مبسوط سبب اين اشتباه كرديد و آن اينكه تا قبل از اشاره انكشتان خود را 
بسط نمايد ولى هنكام أشاره قبض نمايد و به همين ترتيب در نظر نكرفتن قيودات عبارات متون سبب كرديد تا فتواى 
اهل مذهب در باب زمين هاى عشرى و خراجى بر خلاف نصوص و اصول قرار بكيرد زيرا عبارات متون مبنى بر اخذ 
خراجء از زمين خراجى در ملكيت مسلمانء داراى قيد ميباشد و أن اينكه اين زمين ها از أبهاى خراجى ابيارى كردد 
ول أكر اك اعفري باشذفر أن شورق عقر اذك كرد انا اكت علماء يدم كوو راقو تقار كرقدن و سيهاة 
عبارات نظير يبروى از مذهب و عدم جواز يبروى از مذهب غير نيز داراى قيد ميباشد ولى اكثر علماء اين عبارات رأ 
مطلق دانستند و قيد را در نظر نكرفتند و آن اينكه يبروى از مذهب بر خلاف نصوص قرار نكيرد و ييروى از مذهب 
غير نيز بدون ضرورت باشد ولى اكر در مذهب حكمى از احكام بر خلاف نصوص واقع شده باشد قطعا ييروى از آن 
جايز نيست و اكر در يبروى از مذهب غيرء مصلحتى أشكار و نفع عامه موجود باشد يس قطعا در يبروى از آن هيج 
كونه منعى نيست. 

وأذوثكا ولول كاف دراي افراث وى فيوة اك "موتفو اميف اما كفرع اج ادها ماو تويمد قير قام د كوو بيذ لله 
مى كويند: اطلاق عبارات متون قطعى ميباشد و تقييد ان جواز ندارد اما جاى بسيار تعجب است كه بدون هيج دليل 
با اطالاق دانستن أنهاء نصوص قطعى قرآن و اطلاق أنها را تقيبد نمودند و از اين بابت هيج باكى ندارند اما از تقييد 
عبارات متون» هراس دارند و متوجه نيستند كه قول به منع از نماز جمعه در قريه ها منجر به تقييد نص قرآن 8 يَاأَيَّا 
الَّذِينَ آمَنُوا ذا نُودِيَ لِلِصّلَاةٍ مِنْ يم الْجمُعَةِ فَاسْعَؤا إلى ذِكْر الله وَدَرُوا الْبيِعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لكُمْ إن كُنْتم تَعْلمُونَ * 
[ الجمعة: 3] مى كردد وقول به عدم اخذ عشر از زمين مسلمان در صورت عشرى بودن آب آنء به تقييد قول خداوند 
متعال طأوَآنُوا حَقَهُ يوم حَصَادِهِ 4 | الانعام: ]١4١‏ منجر مى كردد و همجنان منحصر كردانيدن حق در مذهب سبب 
من شود تا قول خذاوتد #قاشالوا آغل الذكر إن كلثم لاون > [الفاحل» 48] تفييد كرذد واين درحاق اسك كه 
ملماى [أقرول: ققل تس ريع تمود ند كد طالاق كنات عل وق قظلي فاشك واققيل أل يكون 3ليل واو قدازد :و انها 
ادله مبنى بر تقييد ايات مذكور ذكر نمودند در اثناى همين كتاب به طور مفصل جواب شان ارائه كرديد يس اى برادر 


7 المعو ا 
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متوجه باش كه هدف از يبروى مذهبء دانستن احكام نصوص قران و احاديث ميباشد و مبادا با يبروى اشتباه و 
نادرست از مذهبء در مخالفت با قرآن و احاديث نبوى قرار بكيرى و متوجه باش كه ييروى از مذهب. داراى اصول و 
قزاغدى يناش كذ اك رقاو كردة سين عالت و كفراسن ميكردد:و لله الحفدرو اليه المعات 
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التأسيسات الاريعة: 


نريد ان نذكر لك فى هذا العنوان يا اخوة الكرام التأسيسات الاربعة التى كان المصنف ##ه يصر 
على تعليمه ويرغب الطلاب فى تعلمها و حفظها لان ببذه التأسيسات يتضح لى سعة اقوال 
المثبتين لمجمعة ويزول عن بصرك غشاوة المنع و كفى ببن ديلا على اثبات اجمعة فن لم يتعلم 
من كتبه عله سوى هذه التأسيسات يكفينه قال المصنف عل فى كابه التأسيسات الاربعة: 


هذه رسالة فى المعة سميناها التأسيسات الاربعة فى تجديد دلائل اجمعة نبين فيها اربع تأسيسات 
لم يختلف احد فى كيتها لنثبت بها ما قاله اهل التحقيق ان منع اخمعة فى القرى و البرارى ليس 
من اصل المذهب خصوصا عند تعذر المصر لان المنع حينئذ لا يتصور بناءه على ما ذهب اليه 
بعض اهل التخريج ايضا بل هو تفين محض فى مقابلة القاطع الثرات اعراءو:اخيارا بو الاحادية 
الصريحة و الفعل الصحيح من رسول الله 8 واقوال الصحابة © َب و افعالهم آه انتهى 
و قد تعلم يا مخاطبا انه اذا زالت الشمس قدرنا ان الله تعالى يطلب منا اداء صلوة الظهر بقوله و 
اقم الصلوة و لكن الموجود فى يوم ابمعة بعد زوال الشمس امران قوله تعالى «أقم الصلاة إدلوك 
الشمس » [الإسراء: 4/] و قوله تعالى #فاسعوا إن ذم الله [اجمعة: 9] و الاول يطلب اداء 
الظهر و الثانى اداء المعة فايبما يطلب؟ وقد تمسى المانعون بنصوص الظهر على ترى المعة فى 
القرى و البوادى و قالوا ان الظهر فريضة محكمة لا يترى الا بمثله فينبغى لنا ان لا نترك الظهر 
المقطوع به باجمعة المظنون بها فى القرى و البوادى و بعضهم بالغ فى قطعية الظهر حتى سعى اجمعة 
فى مقابله بركعتين نافلتين مكروهتين فللجواب عن السوال و عن قول المانعين اورد المصنف 2 
الاسينى الاول. 
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هوان النص الآخر من النصوص المرتبة نزولا لا يتصور ان بنسخ او يخص ععمومه او يقيد اطلاقه 
بالنص الاول بل الامى مقلوب سواء كان الزمان بينهما ساعة لطيفة او سنين كثيرة والا لتصور 
رفع شرعنا بالشرائع المتقدمة فليس قول اليهود مثلا بنسخ شرعنا او تخصيص ععمومه او تقييد 
اطلاقه بايات التوراة باشنع من القَول بنسخ نصوص ابمعة او تخصيص عمومها او تقييد اطلاقها 
بنصوص الظهر بل من المسلمات ان الظهر انما ترى لمهزاحمة قاطع ابمعة امرا و اخبارا ثم انت 
ترى ان هذا القاطع انما نزل بصفة العموم و الاطلاق فوجب ان يكون ترى الظهر ايضا كذلى 
اعطاء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر التزاحم فينبغى ان يكون فى محفوظى ان دعوى 
منع المعة (اى وجوبا و صحة) او تخصيصها او تقييدها باعتبار هذا التأسيس ضد الواقع فى نفس 
الامى ثم انتظر التأسيسات الاتية 


توضيح الشارح: 

فهذا التأسيس تفهم ان نص البمعة لتأخره نزولا يزاحم نص الظهر فبقدر مزاحمة ابلمعة الظهر 
يبقى معدوما و هى تزاحمه باعتبار العموم و الاطلاق فيثبت خيريتها و مز احمتها له باعتبار العموم 
و الاطلاق الا ان مزاحمتها له لبعض الافراد قد رفع بقدر الرخصة لوقوع الحرج فى ادائها و قد 
قال الله تعالى #وما جَعل عيك1 في الدينِ من حرج» [الحج: 78] فبقدر الرخصة يأ اداء 
الظهر فإذا زالت الشمس من يوم ابمعة يطلب نص فَاسْعُوا إِلَ ذكر الله [ابلمعة: 9] من جميع 
المؤمنين اداء ابمعة الا ان طلبه باعتبار اهل الرخصة يكون على حد الندب و الاستحباب فيأق 
الرخصة فى اداء الظهر و طلبه باعتبار غيرهم يكون بالوجوب فيحرم اداء الظهر و يأثم بتركه امس 
الله تعالى و اتيانه بالمعدوم فى مقابل المعة اما المنع و القول بأن الظهر قطعى فى مقابل ابمعة فى 
هذا الوقت فقّد قال المصنف يه فيه ان هذا بمثابة قول اليبود بقطعية التوراة فى مقابل القران 
ثم للمانعين ان انعدام نص المتقدم يثبت بقدر مزاحمة المتأخر و ابمعة تزاحم الظهر فى الامصار 
فقط دون القرى والبوادى لان فى الحديث قال يلد <لا جمعة و لا فطر و لا اضحى ولا تشريق 
الآ فى مصر جامع» فالمصر شرط لصحة اداء الجمعة و القروى لا يجوز جمعته دون المصر وهو 
عاجز عن اتيانه فابمعة لا تطالب منه و على هذا ليس مطالبة «فاسعوا إلى ذكو الله [اللمعة: 9] 
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على اطلاقه و عمومه فباعتبار اهل الرخصة تطلب اجمعة ندبا و باعتبار غيرهم من اهل الامصار 
تطلب وجوبا يا قلتم و اما باعتبار اهل القرى و البوادى فلفقدان المصر لا تطلب اصلا فلسنا 
تقول بمزاحمة الظهر مجمعة بل ان اجمعة منعدم عند فقّد المصر و التأسيس مس عندنا ايضا 
فللجواب عن قوم بتخصيص نص ابجمعة بحديث على ذثة اورد المصنف 82 التاسيسين الثانى و 
الثالث: 
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هو ان النصوص الأآمرة الموجبة المطالبة لاصل الصلوات لا يتصور ان تذنسخ او يخص عمومها او 
يقيد اطلاقها بنصوص وردت لاثبات اركانها او شروطها و ان كانت هذه النصوص (اى 
نصوص الاركان و الشروط) من القواطع (وذلى لاختلاف الجهة لانما ل لرفع 
جهة الامى باصل الصاوات) فكيف بالظنيات اذ من المسلمات ان قوله تعالى #حافظوا على 
الصلَوات 4 [البقرة: 4"]و «أقيموا الصَلاة» [الانعام: ]00٠‏ مطلق عام بصيغته موجب مطالب 
لاصل الصاوة سواء كان المأمور بهذا الامى قادرا على توجه القبلة و ستر العورة و الركوع و 
السجود مثلا او عاجزا عنها ثم انت ترى ان نصوصها لم تورد لرفع ذلى الامى (الذى ورد باداء 
اصل الصلوات) و الايجاب و الطلب عن العاجز الكذائى اتفاقا بين الامة بل العاجز عن جميع 
الاركان و الشروط داخل تحت الامى الموجب لاصل الصلوة و هو مطالب باداءها كالقادر عليها 
كا كان كذلى قبل ورود نصوص الشروط و الاركان فن هنا علمت ان القول برفع امى المعة 
عن اهل القرى و البوادى بحديث على ينه و ان فرضناه من القواطع متنا و مرادا تفين محض 
فى مقابلة القاطع القراق اغز ابو ارا واعاديف الناتا وز افعالهوسول الله كله راقامة المعة أ 
سفر الحديبية و الحنين م فى ابى داود و اقوال الصحابة َك و افعالحم فى تعميم ابجمعة فينبغى ان 
يكون فى محفوظك ان منع ابمعة او تخصيصها او تقيبدها باعتبار هذا التأسيس من الشناعات 
الواهية لا يليق نسبتها الى امام يه المذهب و ذلى لاختلاف الجهة قطعا فكيف و الحديث مع 
كونه غير واقع لرفع الايجاب معلل بعلة الاجتماع مع أنه سيق بعدم الجمعة فى المصر المجرد 


توضيح الشارح: 

فهذا التأسيس يتضح لك ان قوله تعالى «قوموا ِل قَاتِينَ4 [البقرة: "] لا يتصور ايراده 
اتخصيص النص الموجب «أقم الصَلاة دلوك الشّمْسِ»4 [الإسراء: 74] فيصير المعنى ان قوله 
تعالى «أقم الصلاة» [الإسراء: 17] يطالب اداء الظهر و لكن بقوله تعالى «قوموا بنَِّ قانتين» 
|البقرة: 4 7] يصير مطالبته مخصوصا فى حق القاتم ولا يطالب عن الجالس اى من كان جالسا 
بعد الزوال و ل يم حتى خرج الوقت لم يطالب باداء الظهر و لا يأثم بتركه له و هذا باطل اتفاقا 
و كذلك حديث على يله لا يتصور ان يجعل مطالبة #«فاسعوا إلى ذَك الله 4 [اجمعة: 9] مختصا 
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على اهل الامصار فيال ان من كان فى القرية حتى خرج الوقت لم يطالب باداء المعة و قد 
علمت بطلانه وما ذلى الا لاختلاف الجهة اذ جهة الموجب لايجاب المعة فقّط وان المكلفين 
مأ موووق: بازاق الو ادن :قن كنفنية ]داق ولا كعدو تدية القدررة الأياف نرطية مضي لاوا 
اللمعة فلا يتعارضان و لا يخفى ان القول بتخصيص نص #فاسعوا إلى ذَك اللّهِ4 [اللمعة: 9] عن 
القرى لا بد له من دليل و الدليل يكون مخصصا معارضا للنص الموجب و الحديث لا يعارضه 
فلا بخصصه 

ثم يرد على هذا التأسيس ان الحديث يجعل المصر شرطا لصحة اداء ابمعة و القروى يِوْديها دونه 
وهو مطالب (بالبناء للمفعول) من حديث على له فكيف تحكون بصحة جمعته و تهملون مطالبة 
حديث عل طَليْه وما الفائدة فى اشتراطه اذا كنتم تحكمون بصحتها دونه ثم ان اشتراط الماعة قد 
افضت الى منع اجمعة اذ لا تصح دونبها و من كان عاجزا عنها لا يطالب من جهة نص #افاسعوا 
إِلَ ذَك اللَّهِ4 [المعة: 9] اتفاقا فللجواب عن الاسئلة اورد المصنف 2 التأسيس الثالث. 


7 2 
التأسيس الثالث: 


هو ان الله تعالى اذا امى القادر على شئْ من العبادات من حيث هى هى ثم جعل لما اركانا او 
فروظا وناض قزاغات: اركانيا او شروظها لأ تناوك هذا الاش زا بالاركاف او العروط) العاتن 
المتحرج عنها بالنص اجماعا فترى حينئذ ان حديث الامام و حديث المصر لو كانا من القواطع 
متنا و مرادا فى اشتراط السلطان و المصر لكانا غير متناولين للعاجز المتحرج عنهما بالنتص وقد 
علمت دخوله تحت الام الموجب المطالب فالقول بعدم صحة المعة من العاجز الكذائى استدلالا 
بالحديثين تفين محض و تخليط لاعى العاجز بامى القادر و وهم مجرد مردود بنفسه فكيف فى 
مقابلة المطالب القاطع و اخبار الله تعالى و سائر الدلائل الموجبة لاصل ابجمعة 
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توضيح الشارح: 

فبهذا التأسيس علمت ان القول بعدم اتيان المصر عند العجز عنه ليس اهمالا لحديث على يلك 
لان الاس بالشروطوالاركان لا شمل العايزى فائنذة اشتزال المصر ودسائر الشرؤط والاركان 
ضرورة مراعاتها عند القدرة عليها و الموجب المطالب عام إشمل المؤمنين جميعا فالقروى داخل 
تحت مطالبة الموجب و غير داخل تحت مطالبة الحديث و إذلك هو مأمور باداء ابلمعة و لوادى 
المعة دون المصر صحت ثم القول بان فقدان الماعة يفضى الى ترك اصل الصلوة فلان ابماعة 
محل تشريع المعة و هو المراد من قوله تعالى #«فاسعوا إلى ذَك الَّهِ4 [اجمعة: 9] فاذا كان عاجزا 
عنها فانه عاجز عن مقتضى النص فلا يطالب النص اداء اجمعة ثم ان هناك من قال بان ابماعة 
ليس محل تشريع ابمعة فلا تسقط عند فقدانها بل يجب عليها ادائها منفردا اذا تم شعار الاجتماعى 
دونه او مجز عن حضور الاجتماع كا فعله ابن عباس يلكا و لا يخفى كون هذا القول احوط فى 
باب اجمعة لانها هى المقطوع بها فى هذا اليوم و فى تركها طبع القاوب و لا يصح القسى 
بالنصوص الظهرية فى مقابلها ثم لا يخفى عليك ان هذا التأسيس و التأسيس الثانى مالهما واحد 
و هوان الشروط و الاركان لا يفضى الى المنع عند العجز عنها لبقاء المطالب على حاله و يكون 
الثااث كالمتمم للثانى و لذلى ادخلهما المصنف يله فى بعض تصنيفاته فى تأسيس واحد و جعل 
التاسيسات ثلاثة 
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ثم الى هنا علمت ان القول بقطعية الظهر فى وقت ابمعة و القسى به على عدم مطالبة «فاسعوا 
ِل كك اللَّهِ4 [اجمعة: 9] و ترى ابمعة باطل و القول بعدم صحة جمعة القروى و عدم مطالبة 
«فاسعوا إلى دك اللَّهِ4 [اجمعة: 9] تمسكا باشتراط المصر باطل ايضا فلا يبقى للمانعين الا ان يقووا 
ان نص اجمعة لا يطالب من القروى و ليس عدم مطالبته باعتبار اشتراط المصر و لا باعتبار نص 
الظهر بل باعتبار انبح غير داخلون تحت قوله تعالى 8 يأأيها الَينَ آمنوا إِذا نودي للصلاة من يوم 
المعة فَاسعوا إِلَ ذَلْر اللّهِ4 [ابمعة: ] من بدو الامى و مراد الله تعالى من يايها الذين آمنوا هو 
اهل الامصار فقط و الدليل عليه الاجماع او نقل الاجماع فاذا المنع من حيث ان اهل القرى 
ممنوعون من ابمعة لا من حيث نصوص الظهر و لا من حيث اشتراط المصر فلرد هذا القول 
اورد المصنف يه التأسيس الرابع. 
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ان الشارع اذا اخبر بتشريع شئ من حيث هو هو الى يوم القيمة لا يتصور نبيه عنه من الحيثية 
الكذائية الى يوم الموعود و قد اخبر الله تعاللى بلسان رسوله صلى الله تعالى عليه و آله و صحبه وسلم 
بتشريع ابخمعة من حيث هى هى الى يوم القيمة فلا يتصور ورود نمى منه عنها من الحيثية الكذائية 
اجماعا جميع التأسيسات الاربعة من حيث هى هى ام جمع عليه بين الامة و قد جعلناها فى 
بعض الرسائل ثلاثة و الفرق بالتفصيل و الاجمال 


توضيح الشارح: 

فالمنع من حيث ان اجمعة ممنوعة فى حقهم ليس غير موجود فقط بل غير متصور ايضا اذ المنع 
هذا الاعتبار يقدح فى ذات اجمعة و اجمعة من حيث هى هى مامور بها و ببذا التاسيس لا يبقى 
للمانعين متمسى لمنع ابمعة الا مكابرة نص المع و اهماله بلا دليل قال المصنف 92: 

فالمانع المخمن لا بد له اما ان يقسى بنصوص الظهر و هو من فضاتٌ الوقت و اما ان يقسى 
بنصوص واردة لشروط اداء اجمعة حديث الامام و حديث على كته فى المصر على زعمه و هو 
إيضا من اعاجيب الزمان و اما ان يدعى بورود نمى من الشارع عن اجمعة من حيث هى هى و 
هو مفقُود اجماعا و اما ان يلتبس عليه حال العاجز حال القادر و ذبى شرط بقاء الشرط وهو 
بقَاء مقدوريته و هوايضا خلاف القاطع الاجماعى بعدم دخول العاجز تحت التكليف فن تأمل 
فى هذه التأسيسات حق التأمل و هو من اهله فد ظهر له اليقّين من التخمين و ان المنع مع 
جميع دلائله لم يقل به ابوحنيفة يه و صاحباه + بعون الله تعالى و حسن توفيقه آه انتبى 
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استدلالات المانعين الى ردها المصنف يله: 
باب اجمعة: 


نماز جمعه فرض عين بوده و از نماز ظهر موكدتر ميباشد و منكر آن كافر مى كردد. 

سوال: دليل شما بر فرضيت نماز جمعه و كفر منكر آن جيست؟ 

جواب: فارسى آنجه در فتح القدير آمده: كتاب خدا و سنت رسول الله يَككَِةٌ و اجماع علماء. خداوند غَللة مى فرمايد 7# 
يما الَذِينَآمَمُوا ذا ُودِيَ لِلصّلَاةٍ مِن يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسَْوا إِلَى ذكر الله وَذَرُوا الْبيِعَ َلِكُمْ خَيرُ لَكُمْ إنْ كلتم تَعلَمُونَ * 
[الححة: 5] ذواين آية خداوقد لله مع اهموق ذكرهدا ران تذاى روز جمعة مرنب كردانيدة ات وظاهرا مزاد 
از ذكر الله نماز جمعه است و ممكن مراد خطبه باشد اما خطبه خود يكى از شرايط نماز جمعه ميباشد يبس سعى به 
سوى خطبه ملازم سعى به سوى نماز جمعه ميباشد يس اين آيت قرآن كريم يكى از بزركترين دلائل بر فرضيت نماز 
جمعه و كفو شكر أن مبباشد وا ويعمير اكرم كك ادي :رياقق منت برفرضيك جمفة ؤارة كرقيدة اسك متحيل» 
قال كد : «الجمعة حق واجب على كل مسلم قن جماعة الا اربعة: مملوى, او افوأة: او صبى» او مريضص») روآه 
ابوداوود 

حرج اَي من ريق الْبخَارِيّ عَنْ ميم الدَاِي لله عنة كله قال «الْجْمْعة واجبة إلاعلَى صَبِيّ أو مَمُوك أو 
مُسَافِرٍ» وَرَواهُ الطَبَرَاني عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرَويْهء وزَادَ فيه «الْمَْأَةوَالْمَرِيضُ» 

وَرَوَى مُسْلِم عَنْ 3 هُرَيْرَة وَائْنٍ عْمَرَ هلا جيه أنْهُما سَمعَا وَسُولَ اللَّهِ كك يَقُولُ عَلَى أَعواد مِنْبَرِوِ «ليند 
وَدْعِهِمْ الْجْمُعَاتٍ َو لَيَخْيِمَنٌ الله عَلَى فُلُويهِم ثم لَيَكُوْنَّ مِنْ الْقَافِلِينَ», 

وعَنْ أبي الْجَعْدٍ لصْمرِي وكات لَه صُحْبَهُ عن اللي 845 َال «مَن تَرَكَ تلات جْمَع تَهَاوْنا يا طَبَعَ الله َلَى فَلْيه» . 
رَوَانُ احم ل دَاوُد وَالتَوْمِذِيُّ وَالنّسَائَيُ وَحَسَّنَه وَائْنُ حربُم وَائْنُ حِبّانَ في صَحِيحَيْهِمًا. 

وَل ُ «من ترك اْجُمْعَةَ تلات مََاتِ من غَْر َُورَة طبع لل على فلب راد أَحْمَدُ سا حَسَنِ والْحَاكُمْ وَصَحْحَهُ 
وَقَالَ مَك «مَنْ تَرْكَ ات جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذرٍ كب مِنْ اْمُنافِقِينَ) رَوَاهُ الطَبَانِيُ في الْكَبيرٍ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ الْجُخفِيّء 
م جَابرٍ 


ين أْوامُ عَنْ 


سرام ه٠وه‏ 


ام ند ا اه 57520 
ذكر شده است. 
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أما براى وجوب و اداى نماز جمعه شرايطى وجود دارد و فقهاء شرايط نماز جمعه را به دو دسته تقسيم مى كنند: 
اول: شرايطى كه به نماز كذار تعلق مى كيرد كه آن شرايط وجوب است و عبارت اند از: اقامت به مصرء مرد بودن. 
صحت,ء آزادى و سالم بودن جشم وياها 

دوم: شرايطى كه به نماز كذار تعلق نمى كيرد و آن شرايط صحت و اداء ميباشد و عبارت اند از: مصر. سلطان ويا 
نائب آنء وقت ظهرء خطبه قبل از نمازء جماعت كه آن هم سه نفر بدون امام ميباشد و اذن عام 


اما بدون شرايط صحت. اداى نماز جمعه جايز نيست. 


يس بر اساس اينكه مصر بودن موضع. يكى از شرايط صحت اداء ميباشد يس فقهاء تصريح نمودند كه اقامهةُ جمعه 
در قريه ها و دشت ها جايز نيست. اما آنعده از آبادى ها كه در فناء مصر موقعيت دارند به دليل اينكه فناء مصر حكم 
ورد اذاقربات جمة ايدو لالض الحعة اللافن مضر خا اوفن مصلل المضنة اقفوو قن القرى لقوله كك 
«لا جمعة و لاتشريق و لا فطر و لا اضحى إلافى مصر جامع» 

ودر تفسير مصر جامع در هدايه به نقل از امام ابويوسف دو قول ذكر شده است: 

اول: كل موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود 

دوم: أنهم اذا اجتمعوا فى اكير مساجدهم لم يسعهم 

اما در مورد تفسير فناء مصر أقوال زيادى وجود دارد كه اينجا محل آن نيست 

واز آنجائيكه سلطان شرط است صاحب هدايه مى كويد: و اقامة جمعه جايز نيست مكر براى سلطان يا كسى كه 
نلطات آثرا مامور كند ؤيرا ثماة حفعه قر رك الما عتغظليم بريا من شود وقظها برشيو امامت دادن وبين امام متازعة 
و اختلاف رخ ميدهد بناء وجود سلطان شرط قرار داده شده تا به اين نزاع خاتمه دهد 

ولى با وجود اشتراط سلطان اما اخيرا فتوا بر اين است كه هر كاه سلطان ويا نائب آن حضور نداشت عامه بر خود 
خطيب نصب كنند و نماز جمعه اقامه كنند. 

سوال: آيت موجب نماز جمعه عام و مطلق ميباشد يس جطور شما نماز جمعه در قريه ها و دشت ها را منع مى كنيد 
كه اين امر تقييد و تخصيص عام آبيت جمعه را به دنبال دارد؟ 

عاك ادك جود لاخو تسيو اوقد نا شل بره لبن قد يسمي قال كقامن اوم وام ممه 
تشريق و لا فطر و لا اضحى إلا فى مصر جامع» 
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سوال: طبق كفتة علماى اصول تخصيص عام كتاب و تقييد اطلاق أن با خبر واحد جايز نيست يس جطور شما با 
حديث على طلتُهُ كه خبر واحد ميباشد اظلاق آنرا قيد نموديد؟ 

جواب: در فتح القدير آمده: (اطلاق آن با خبر واحد قيد نكرديده است بلكه) همه امت اتفاق نظر دارند كه آيت جمعه 
مقيد است و در دشتها جايز نيست و همجنان بر اساس كفتة شافعى يذ در قريه كه كمتر از جهل نفر در آن سكونت 
داشعة ياشد اقامة جمعه خايز نيسث: .يسن بر اناس اجماع معلوم ميشود كة از امر قَاشعوا إلى ذكر الله » [ الجمعة: 
5 مكان خاص مراد اسك ويقون أن مكان اهن فار يسنان :دا رسكيو ندنل نباك انه راقع ماود روا فل ل 
آن مكان خاص را به قريه تفسير نموده است و آن هم نه هر قريه بلكه قريه اى كه جهل نفر مقيم در آن موجود باشد 
كه نه در وتان واثه 'ذرتابستان از آن كوج تكنيد به دليل اينكة كب بن مالك تملك نما جمحه را با جهل ثفر أقامة 
نمود يس اين فعل كعب مَل به بيان آن مكان خاص قرار ميكيرد اما ما آن مكان خاص را به مصر تفسير نموديم و 
آن هم بر اساس قول حضرت على مُه كه مى فرمايد لا جمعة الا فى مصر جامع و هر كاه سخن على يِه با فعل 
غير آن در تعارض قرار كيرد عمل به سخن على عَلُِهُ اولى تر است. 
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اشارة السبابة فى الصلوة 
در انان عه لطع وى لال كتلة تقوو الاين كل قر نم ا 
واستقبل بأصبع رجله المنى القبلة» يا يفعل في السجود» ثم ببسط كفيه على ركبتيه» و.نشر 
أصابعه» ولا إشير بشبيء منها 
ودر كتاب شرح مختصر الطحاوى للجصاص در قسمت توضيح أن آمذه: 


وبنشر أصابعه كا ينشرها في السجود والركوع» ولا يشير بشيء منباء لقوله كَل < كفوا أيديكم في 
الصلاة» واسكنوا في الصلاة». 


ولا إشير بسبابته عند الشبادة وعليه الفتوى 


كا في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتي وعامة الفتاوى» لكن المعتمد ما صصحه الشراح» ولا سها 
المتأخرون كالكال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الاسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله كله 
وأسبوه لمحمد والامام بل في متن درر البحار وشرحه غرر الاذكار: المفقى به عندنا أنه يشير باسطا 
أصابعه كلهاء وني الشرنبلالية عن البرهان: الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدهاء يرفعها عند النفي 
ويضعها عند الاثبات. واحترز بالصحيح عما قيل لا اشير لانه خلاف الدراية والرواية» وبقولنا 
بالمسبحة عما قيل يعمد عند الاشارة اه. وفي العيني عن التحفة: الاصم أنها مستحبة.وني المحيط 
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سنهة 

از عبارات فوق فهميده ميشود كه مسألة عدم اشاره در كتاب مختصر الطحاوى به لفظ و لا يشير بشئ منها ذكر شده 
است و جصاص در شرحش نيز آنرا به همين لفظ ياد مى كند كه صراحتا منع از اشارة سبابه نميباشد اما در كتاب تنوير 
الابصار منع از اشاره سبابه به صراحت ذكر مى كردد طوريكه در آن آمده و لا يشير بسبابته عند الشهادة و در در المختار 
ابتدا روايات موافق با منع اشاره ذكر مى كردد و سيس صاحب در المختار منع أشاره را رد مى كند و به استحباب و 
سنيت اشاره ميل مى كند و أنجه از سخنان وى ظاهر ميكّردد اينست كه ايشان قايل به اشاره همراه بسط ميباشد اما 
علامه ابن عابدين در رد المحتار به توضيح اين مطلب مى يردازند و اثبات مى كنند كه اصل مذهب اشاره همراه قبض 
ميباشد كه حاصل سخنان ايشان جنين است: " در مورد كيفيت انكشتان در تشهد دو قول وجود دارد اول بسط اصابع 
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نتيجة صحت أن يس روايت اشاره همراه بسط اصلا در مذهب وجود ندارد و هيج كس به آن تصريح ننموده است مكر 

شارح (صاحب در المختار) به نقل از شرنبلالى كه وى از برهان نقل مى كند كه صاحب آن علامه ابراهيم طرابلسى 

صاحب كتاب الاسعاف از علماى قرن دهم است يس بر اساس كفتة كسانيكه قايل به صحت اشاره ميباشد در هنكام 
اشاره بايد قبض صورت كيرد اما آنعده كه قايل به عدم اشاره سبابه ميباشد در نزد آنها بسط اصابع موجود است و البته 
روايت صحيح هم صحت اشاره ميباشد كه آن منقول است از امام محمد لله ووى نيز صحت أشاره رابه امام ابوحنيفه 
لقنت بزاهلدة سمفنيق لبوك القازه ]| ز اخاديك وبنول الله 5دة نايك اسق جين انهه بدن مقا د ازتخدم اشازة 
هاف |زذكر انق بات ايشنة كة مطالته كتملة معوجة هوة كةادرسيارى از كنت معتير مع از اشارة سياية ذكر كزديدة 
أسث ويسيارى ازامشاة نه عدم تبوك اشارة فقوا :دونك ذا بديتوسلة به تاشخ انم فنوال دست بابد كاهرا مولوئ 

متمد سرون تل جتدين زساله را دمورد اشازة سبابة اختضاض 3ادند. 

كتبى كه در آنها عدم اشاره ذكر شده و آنرا تصحيح نموده. قرار ذيل است: 

.١‏ مختصر الطحاوى و شرحه الجصاص. البته در اين دو كتاب صراحتا منع از اشاره سبابه صورت نكرفته بلكه عبارت 
آن مجتمل مع از اشاره سبابة: و ذيكز أشارة ها ميباشد كة مولوقق محمد منرور يك دووسالة شائ خويين به بان 
اين مطلب مى يردازند كه منظور از طحاوى لله منع از اشارة سبابه نيست. 

". تنوير الابصار و جامع البحار كه در آن به صراحت منع از اشاره ذكر كرديده است. 

الولوالجية 

؟. التجنيس 

5. عمدة المفتى 


”. عامة الفتاوى 


7. الخلاصة 


8 البزازية 
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باب العشر و اللحراج‎ 


فقهاء زمين هاى زراعتى را به سه دسته تقسيم نمودند: زمين هاى عشرىء زمين هاى خراجى و زمين هاى تضعيف 
ودر تعريف اين زمين ها اقوال ذيل را يادآور ميشوند: 


زمين هاى عشرى سه نوع ذيل را در بر مى كيرد: 

.١‏ زمين هاى عرب 

7 زمين هاى مناطقى كه بزور فتح ميشود و بين غنيمت بران تقسيم مى كردد 

“'._زمين هاى كه اهالى آن مسلمان ميشوند (يعنى قبل از اينكه به زور ويا به صلح فتح شوند) 

و زمين هاى خراجى اقسام ذيل را شامل ميشود: 

؟. زمين هاى مناطقى كه بزور فتح شوند ولى زمين ها بين غانمين تقسيم نكرديده بلكه به دستور امام اهالى آن بر 
آن زمين مقرر كردند 

*. زمين هاى مناطقى كه به صلح فتح ميشوند 

و اما زمين هاى تضعيف عبارت از زمين هاى بنى تغلب ميباشد. 

و فرق بين اين اقسام سه كَانهُ زمين با تفاصيل ذيل معلوم ميشود: 

مقدار عشر به آنجه از زمين بيرون ميشود و آبى كه با آن آبيارى ميشود بسته كى دارد به كونة كه اكر با آب آسمان ويا 

آب دريا آبيارى شود يك دهم محصول زمين بايد به عنوان عشر يرداخت كردد و اكر با آب جاه و از طريق دلو آبيارى 

كردد يك بيستم محصول بايد يرداخت كردد اما مقدار خراج توسط امام تعيين مى كردد و وابسته به محصول زمين 

تسباقة ورذز هرسال يكبار | جباحت :ومين اخذ ف كردق ولو ابفكة أن رمين دوديكسال ذوباركقت كردد ويا افكه 

اصالا كشت نكردد. 


مصارف عشر همان مصارف ركات ميباشد أما خراج براى مصالح عامه مصرف ميكردد يعنى در مرزهاء ساخت سرك و 
اما زمين هاى تضعيف مقدار شان دو برابر مقدار عشر ميباشد يعنى در زمين هاى كه با آب آسمان ويا دريا أبيارى 
ميكردد يك ينجم محصول و در زمين هاى كه با آب جاه آبيارى مى كردد يك دهم محصول يرداخت ميكردد و به 
همين علت به نام تضعيف ياد ميشوند جون دو جند عشر ميباشند ولى مصارف آن مصارف خراج ميباشد. 


وازة «لذتن مسروعية هوك از اروزاقسام تكسة؟ 
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اول: دلائل مشروعيت عشر: 

خداوند غَللة مى فرمايند #وَآتُوا حَقَهُ يَدْمَ حَصَادِهِ * [ الأنعام: ]١4١‏ كه اكثر اهل تفسير آنرا به عشر تفسير نمودند و 
همجنان يبغمبر اكرم وَل مى فرمايند «مَا سَقَنْهُ السّمَاءُ فيه الْعُشْرُوَمَا سْقِيَ بكَزب و دَالِيَةِ قَفِيهِ نصْفٌ الْعُشْرِ» وعلماء 
نيز بر فرضيت أن اجماع نمودند. 

دوم دلائل مشروعيت خراج: 

حضرت عمر م بر زمين هاى سواد خراج را وضع نمود و بسيارى از صحابه ديد با وى موافقت نمودند و همجنان 
هنكاميكه عمرو بن العاص مصر را فتح نمود بر آن خراج را وضع كرد و صحابه َنب بر وضع خراج بر اهالى شام اجماع 
نمودند. 

سوم: دلائل مشروعيت تضعيف: 

در البناية شرح الهداية جنين ذكر شده است: و بنى تغلب از جملة نصرانى هاى عرب واقع در نزديكى روم ميباشد و 
زمانيكه عمر يليه خواست تا بر آنها جزيه تعيين نمايد بدو كفتند: ما از عرب هستيم و كذاشتن جزيهء بر ما عار و ننك 
سنك بيفاء” |اكودوز عا دوز لواطلنك كف نه روم كله ذفن نو نك مدق تووم نيزن اكز الست في كه اوها ان 
جيزى بستانى كه از يكديكر تان ميستانى (يعنى ركات و عشر) ما دو جند آنرا به تو ميدهيم يس عمر طلثُة با اصحابش 
مشورت نمود و كردوس تغلبى كه واسط بين بنى تغلب و عمر يده بود به عمر يه كفت: يا امير المؤمنين با آنها 
مظالكة كح شر عم نوكه رد هجين هر( تحسيك ركاكهو فهر نا آنا مطنالحة كرد ويه الها كفك كه ارون دن 
حقيقت) همان جزيه است (و لو اينكه شما به اسم ركات يرداخت كنيد) و شما هر طور دوست داريد آنرا بناميد يس 
صلح بين عمر ميته وبين بنى تغلب بر تضعيف صورت كرفت و در زمان عثمان ته نيز بر همين منوال ادامه يافت 
يس براول و آخر اين امت عمل به آن لازم ميكردد. و امام محمد در "النوادر" مى فرمايد: صلح عمر يَُة امرئ ضعيف 
افك اما فضية أن جتمائفد الكماع انب ويه دلبل قول يكمض اكرم كنة كددن فرمائةة: ا كامباشيد كه اوتزناق حمر 
ملائك سخن مى كويد و هم جنان در جاى ديكر مى فرمايند: عمر به هر طرف دوران نمايد حق نيز با وى دوران مى 
بعضى از احكام و فروعات مربوط به عشر و خراج: 

سوال سكاف ركه لمان مين فردة قرا اهيا كد آراعقرض امفدرا خراس: ؟ و متاق اكرديكه ذم آترا اهنا 
كند؟ 


در كتاب الكنز جنين آمده كة هركاه(مسلمان ) يك زمين مرذه را احيا كتد:يس قرب أن اعتبار ذارة (يعتئ اكر به 


نزديكى زمين خراجى بود يس أن نيز خراجى شود و اكر به نزديكى زمين عشرى بود يس عشرى محسوب مى كردد) 
و صاحب كتاب البحر الرائق شرح الكنز در توضيح مطلب فوق مى نويسد: اين قول امام ابو يوسف مله ميباشد اما 
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آماه محمد من امد را مشر ميد نل ايت أكر أثرا نا ابه خراحى راخنا تموة يسن كرا كن :انست و أكر يا ابو اعشرض احا كرد 
يس عشرى محسوب ميكّردد اما ذمى اكر زمين مرده اى را احيا كند به طور مطلق زمين خراجى مى كردد خالاصه 
آنجه در بحر الرائق ذكر شده است. 


سوال: هركاه ذمى زمين عشرى را از مسلمانى خريدارى كند آيا زمين عشرى ميماند يا اينكه خراجى ميشود؟ و 

همجنان بالعكس اكر مسلمان زمين خراجى را خريدارى كند آيا زمين عشرى ميشود و همينطور زمين تضعيف؟ 

جوات در كنات الكده انكل فر رظتن تقلين تشنعف لانم اق او لوأب صانقت ان مسلماق شود ونا مسلماق ازا 

خريدارى كند و هركاه ذمى از مسلمانى زمين عشرى را خريدارى كند از آن خراج كرفته ميشود و صاحب بحر الرائق 

در توضيح أن مينويسد: زيرا در عشر معنى عبادت موجود است و كفر منافى عبادت است و در ادامه مينويسد: حاصل 

ماف :سننائل ارتكوتك ايك كه زم برا مفو المت والخراجى كا طعي وحتو فى بامشاماق اشت باذم با فلن 

يس حالات ذيل ممكن است رخ دهد: 

.١‏ هر كاه مسلمان زمين عشرى يا خراجى را خريدارى كند زمين به حالت خود باقى ميماند يعنى اكر عشرى بود 
عشرى و اكر خراجى بود خراجى باقى ميماند. 

".در صورتيكه مسلمان زمين تضعيفى را خريدارى كند در نزد امام ابوحنيفه يله و امام محمد يِه زمين به حالت 
خود باقى ميماند اما امام ابويوسف يِه مى كويد كه زمين عشرى ميشود جون آنجه سبب تضعيف ميشد از بين 
رفته است. و هم جنان اكر تغلبى مسلمان شود اختالاف بر همين منوال است. 

.هر كاه تغلبى زمين خراجى يا تضعيفى را خريدارى كند زمين به حالت خود باقى ميماند و هركاه زمين عشرى رأ 
خريدارى نمود در نزد امام ابوحنيفه مله و امام ابويوسف عله زمين تضعيفى ميكردد اما در نزد امام محمد يله 
مين عشرى باقن ميمائد ؤيرا دركزة اهام محمق ل قاعره حنيى أت كه زسية هيع عدوا حالت أن بير 

. هر كاه ذمى غير تغلبى زمين خراجى يا تضعيفى را خريدارى كندء زمين به حالت اصلى خود باقى ميماند و هركاه 
زمين عشرى را خريدارى كند زمين خراجى مى كردد. 

خلاصة آنجه در بحر الرائق ذكر آمده است. 

در نتيجه ميتوانيم به اين ياسخ دست يابيم كه زمين خراجى به حالت خود باقى ميماند و لو اينكه مسلمانى او رأ 

خريدارى كند ويا اينكه صاحب آن مسلمان شود و همجنان زمين تضعيفى در نزد امام ابوحنيفه و محمد عَلْكًا به 

خلاف ابويوسف يِه اما زمين عشرى به حالت خود باقى نميماند يعنى هركاه ذمى تغلبى زمين عشرى را خريدارى 


نمود تضعيفى ميشود و هركاه ذمى غير تخلين أثرا خريدارى نمايد زمين خراجى مى كردد به نزد امام ايوحنيفه و امام 
ابويوسف لما 
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سوال: در خراج هم معنى مؤنه وجود دارد و هم معناى عقوبت كه بر غير مسلمان وضع ميكردد يس جطور شما 
ميكوييد كه وضع خراج بر مسلمان جايز است؟ 

درك انيت كفوضة شراغ بوهماما م جازة تست اما ور خالك هذاه :تددر خالك بقاء رون اذر حال يقاء ممتا ف مؤنة 
در أن زميق باقى فى مائك تعقوو ؤيزا أن :در هالت اعد اءبوكقمة :ؤمى بودة اسك :و زؤايك شده انيت كه خحابة 92 
در زمان حضرت عمر يَلُِة زمين هاى خراج را خريدارى نمودند و خراج آنرا يرداخت مينمودند. خلاصة آنجه در هدايه 


آمده أاست: 


سوال: هركاه ذمى مسلمان شود ويا مسلمانى زمين خراجى را خريدارى كند قبلا تصريح شد كه زمين به حالت خود 
ع ع اس راقن دما قله عرال | تكعاديت كل عون كاسع لقتنا فاافيت ]| اعلذرن هرا ف سا تروافة 
كند يا نه؟ 


در كتاب قدورى و كنز تصريح شده است كه: و لا عشر فى الخارج من ارض الخراج يعنى آنجه از زمين خراج بيرون 
ميشود در آن عشر نيست و در هدايه در توضيح أن مينويسد كه اين حكم به خلاف كفتهُ شافعى است زيرا او قايل به 
وضع حتوو خراع يد ركيازه كن ميناشة ودليل ما قال ييدميز أكرم كله يلش كه ميقزما ةلا بكر لدو وخر 
في أَرض مُسْلِمِ» و همجنان به اين دليل كه هيج يك از ائمة جه ائمه عدل جه ائمهُ جور بين عشر و خراج جمع ننمودند 
يس اجماع آنها به عنوان حجت و دليل كافى است. خلاصة آنجه در هدايه آمده است. 


سوال: آيا بر زمين هاى امروزى هرات و فراه عشر لازم است يا خراج؟ 

مولوى محمد عظيم برنابادى در نامة به مولوى محمد سرور يِه اينطور مينويسد: تمام كتاب هاى تاريخ تصريح بر اين 
دارند كه اين سرزمين ها (هرات و فراه) به زور فتح كرديده و در زمان عثمان يخ و خلفاى بعد از آنء خراج بر آنها 
وضع كرديد. 

يس بر اساس اين كفتة مولوى برنابادى و بر اساس احكام فوق ميتوانيم به اين نتيجه برسيم كه در نزد فقهاى مذهب 
اعناق ومين هاف امروزى هراك بوقراة غزاج ابت ووز لماعك لان قرت كرجه ساه باذ شان عطلمان ان 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى ب دي 

2 


مولوى | 
بوالحسن صا 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
اى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن» حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


متن فاضل كرشكى 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


/متن فاضل كرشكى 0100 ار 

التمهيد: الشئى الواحد لا يتصور ان يكون مأمورا به و منهيا عنه من جهة واحدة فالصلوات الخمسة 
و الجمعة لما كانت مأمورا بها من حيث الذات فلا يتصور ورود نهى عنها من الشارع من هذه الحيثية 
وان عجز عن جميع الشروط و الاركان لان العاجز عنها غير داخل تحت نصوصها بالنص و الاجماع 
و داخل تحت النص المطالب لاصل الصاوات ايضا بالنص و الاجماع فالمنع عنها حينئذ غير 
متصور لا لاجل ركن و شرط لانعداممما فى حق العاجز و لا لاجل ذات الصلوات م ص 
بخلاف الى العارضى بعروض مقدورية شرط او ركن لانه ليس فى الحقيقة نبيا عن الصلوات 
بل هو اعى بمراعات الركن و الشرط فلهذ ١‏ مقصور على حالة القدرة عليهما فالقول بعدم جواز 
امعة عند العجز عن المصر باطل لوجود النص المطالب لاصل ابمعة ما دام الوقت باقيا مع عدم 
كوك الداع نما مووا امزاغاتالمضن و هذا كال سات الشروط بو الاركان بو كقين امه هن 
الصلوات فن منع عن ابمعة عند العجز عن السلطان او اللخطيب او منع عن الصلوة جمعة كانت 
او غيرها عند العجز عن القيام و توجه القبلة و الركوع و السجود و سائر الشروط و الاركان فهو 
منه خطاء لان النصوص المطالبة لاصل الصلوات على حالها فالمنع مكابرة لما بلا دليل فاالخطاب 
القاطع لاداء ابمعة باق ما دام الوقت باقيا و العاجز عن المصر غير مأمور به فالمنع انكار للقاطع 
المطالب لاصل اجمعة بلا شئ نعم الكلام فى عدم جواز المنع و اما ترخيص الترى فى بعض 
المواضع فلا كلام فيه اذ هو لدفع الحرج لا لعدم الحطاب فلله احمد و اليه المتاب ١١‏ 

القهيد: اجمع الامة على ان اجمعة فريضة' محكمة يكفر جاحدها لقطعية نصها باعتبار ما هو هو 
و كذا باعتبار عمومه و اطلاقه على الرأى الاصم الارخ عند اتنا الاصوليين و التخصيص الموقع 
الى الظنية معدوم بضرورة الحس" و غيره من التخصيصات و التقييدات غير قادح (م فى 
التفسيرات الاحمدية) فى القطعية قال اصحاب الكشف لا تحجير فى المعة و قال اهل العلم ام 
يورد من الشارع نبى عنها فلذا قال ابويوسف يله انه يصلى ابلمعة فى عرفات و قال اجمهور ان 


': قوله فريضة آه فمن هنا علمت ان من اراد من عدم جواز الجمعة بدون المصر و السلطان و سائر الشرائط رفع فرضيتها و تشريعها فجميع استدلالاته من 
اشتراط المصر و حدوده باطلة فى رفع القاطع اليقينى فلا قاطع يضاده الا خروج وقت العصر اذ هو وقت للجمعة عند مالك (رح) على ما هو ظاهر القرآن مع 
ان عدم الجواز بعدم مراعات الشرط لا يستلزم رفع فرضيتها فكيف الحكم بترك الجمعة بلا دليل مع بقاء الامر المطالب على قطعية ما دام الوقت ثم كيف 
الترك و قد اخبر الله تعالى بان نصوص الشروط و الاركان غير واردة على العاجز عنها و قد انعقد الاجماع على ان امر العاجز غير موجود شرعا ١١‏ 

': قوله بضرورة الحس آه اذ قالوا فى تعريف مخصصه ان يكون كلاما مستقلا قاطعا مقارنا دافعا للصدر عن اجرائه فى عمومه فتر ى انه معدوم فى نص 
الجمعة قطعا ١١‏ 


حلعر ا ا .............................. مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يا /.279 
عدم اقامتها فيها اخف م فى خ الميزان و قال اصحاب الظواهر لا ترخيص فى ترى ابجمعة و قال 
الشيخ الاكبر © (فى الفتوحات) انه لم يورد فى هذه الامور نص من كاب ولا سنة فاذا 
حصل ما يطاق عليه اسم اجماعة وجبت لا غير و قال فى حها ان اقامة اخمعة فى عرفات من 
اوجب: الواجبات سواء كانوا كثيزين او قليلين مقيمين او مسافرين اهو ى رحمة الامة قال 
ابويوسف يله يصلى اجمعة فى عرفات قال المشات العامل على قول ابويوسف لله او مد يله لا 
يعد خارجا عن المذهب .١7”‏ 

هذه رسالة الفاضل كرشكى كتبناها ثانيا و اجبنا عن بعض مواضعها ليؤخذ منا ما صغا و يودع 
ما كدر فلله امد و اليه المتاب ١١‏ مد سرور الفراهى ثم الجيجئ سنه ه4١‏ ش 


بسم الله الرحمن الرحيم 
امد لمن جعل التفقه فى الدين من اعظم القربات فكان لبصائر ذوى الالباب نورا و لارواحهم 
اقوات و الصلوة و السلام على الع المترجم عن كل سر مكنون و حكم مبين القائل من يرد الله 
به خيرا يفقه فى الدين و على اله الاطهار و اصحابه الاخيار و تابعيهم بالكشف عن هذا الدين كل 
ملمة الوارد فيهم اختلاف امتى رحمة ما فاح نشر الاخلاص و ثار و ما عبدالله عبد ابتغاء لوجهه 
لا طمعا فى درهم و دينار اما بعد فقد استفتق عن اداء صلوة ابمعة هل يصح فى جميع الامكنةا 
او يختص" ببعض المواضع اقول و بالله التوفيق و منه الوصول الى سواء الطريق اختلف العلماء 


': قوله الامكنة آه اعلم ان اصل المذهب ان الاختلاف فى الجمعة باعتبار الاماكن انما هو فى الوجوب و عدمه مع الاتفاق على اصل الجواز كما هو المتعين 
تصريحا و تلخيصا من عبارات الكتب كالجامع الصغير و كالخلاصة فى مبحث جمعة مناً و عرفات و كالجامع الرموز و القنية و كالوقاية و المختصر و تنوير 
الابصار و الدر المختار و الرد المحتار فى مبحث اقامة جمعة فاقد الاقامة بمصر عن فرض الوقت و فى الجامع الرموز هو شامل للقروى و المسافر و المريض 
و الفتوحات و حج الرحمة الامة و الميزان الكبرى و جمعته عن بعض العارفين و انما الاختلاف فى الجواز و عدمه باعتبار الاماكن من بعض اصحاب الرأى 
كما فى المجموعة الفتاوى من اصل المذهب ثم للقول بعدم جواز الجمعة بدون المصر وجه اذا كان مراد القائلين الكذائيين ان يرعى المصر كسائر الشروط 
و الاركان و اما اذا كان مرادهم ان تترك الجمعة و تمنع عنها فهذا غلط فاحش لا يرفع القاطع بشرط الظنى من المصر و حدوده خصوصا عند العجز عنه اذ 
حينئذ الشرط منعدم لا مفوت بل من قال بعدم جواز صلوة المعذور عن الاركان و الشروط جمعة كانت أو غيرها فهو منه غلط و ايضا عدم الجواز لترك ركن او 
شرط لا يستلزم رفع النص المطالب لاصل الصلوة فنص المطالب للجمعة على قطعيته مادام الوقت بلا مزاحم لان نصوص الاداء لم تورد لرفع الجمعة برفع 
نصها بل هى مؤكدة له ببيان اداء ما طلبه ١١‏ 

": قوله يختص آه و الاختلاف فى الجواز و عدمه باعتبار الامكنة انما هو قول بعض اصحاب الرأى و فى اصل المذهب الاختلاف هو فى الوجوب وعدمه مع 
الاتفاق فى الجواز و الخيرية ففى الجامع الصغير صفحة ؟١‏ و ٠١‏ وان كان اى الامام فى المنى غير الخليفة و غير امير الحجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها 
آه فالمراد بالنفى هو نفى الوجوب للقطع ان السفر لا يمنع الجواز و مفهومه انه لو كان مقيما فى المنى فعليه الجمعة مع انه لا امير هنا و لا خليفة و لا يطابق 


* 6 /متن فاضل كرشكى ال مه ا 

الائمة فى موضع اقامتبا فققال الشافعى 2 لا إشترط المصر لحا بل يصح فى كل قرية سكنها اربعون 
من الرجال المستجمعون لشرائط وجوب ابمعة عليهم لا يظعنون عنها شتاء و لا صيفا كا فى 
المبسوط للسرخسى صفحة 78 و العناية صفحة 4٠١‏ على أسخة فتح القدير لقوله تعالى #فَاسعُوا 
إلى ذكر الله4[اجمعة:9] من غير فصل و لما روى ان اول جمعة جمعت فى الاسلام بعد المدينة' 
ما جمعت بجوانى و هى قرية من قرى عامس بن القيس بالبحرين و كتب ابوهريرة يفيه الى مر 
سأله عن المعة بجوائى فكتب اليه ان جمع بها و حيث ما كنت الى هذا الموضع عبارة العناية و 
يوافقه عبارة المبسوط و اتمتنا' كلهم اتفقوا على اشتراط المصر او فناءه لصحتها ا قال فى الحداية 
صفحة ١5/8‏ لا تصح ابجخمعة الا فى مصر" جامع او نى مصلى المصر و لا تجوز فى القرى؛ اه و 
قال الحلبى فى الكبيرى صفحة 40 و اما شروط الاداء فستة ايضا الشرط الاول المصر او فنائه 


عليها حد المصر قال شاه ولى الله الدهلوى يِه هذا هو حال اكثر الاحكام كانت فى صدر الصحابة طِلكُمْ مختلفا فيها باعتبار الاولوية و كذلك فى صدر ائمة 
المذاهب كَلِهُ ثم صار الاختلاف فيها بتلاحق الافكار ورد بعضهم على بعض فى الجواز و عدمه آه فلهذا لا حاجة الى جواب صاحب الرسالة القائل بمنع 
الجمعة اذ جميع دلائل المنع ليست من الامام ينه و صاحبيه ملكا لعدم صدور المنع منهم خصوصا المحاورات الجارية بيننا و بين الشافعى يِه و الشافعية 
يِنهُ حتى الان لعدم وجود الشافعى زمن الامام يِل واجمعوا على انه لا نهى ولا تحجير فى الجمعة قال ابويوسف يله انه يصلى الجمعة فى عرفات و قال 
الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات ان اقامة الجمعة فيها من اوجب الواجبات و قال الجمهور عدم الاقامة اخف فيها ١١‏ 

': قوله بعد المدينة آه ظن بعض الناظرين ان اول جمعة فى المدينة ما اقامها رسول الله وَل ثم اقيمت جمعة جواثى فى حيوته كَل و الكل غلط اذ فرضية 
الجمعة بالوحى الخفى ثبتت قبل الهجرة حيث بعث رسول الله يك مصعب بن عمير ينه قبل الهجرة و قال له اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة 
ركعتين و كتب الى اسعد بن زرارة يله فى المدينة باقامتها بعد الزوال كما فى المبسوط و فتح القدير و كذلك جمعة جواثى كانت زمن خلافة ابى بكر يلك 
حين رجوع اهلها الى الاسلام من بعد ان ارتد اكثر قبائل العرب كما فى كشف الغمة و بعض شروح مسلم ١١‏ 

': قوله ائمتنا آه غلط فاحش منشأه الغفلة و عدم التتبع اذ المصر و السلطان ليسا بشرطين فى اصل المذهب كما علمت من عبارة الجامع الصغير بل قال 
اهل التحقيق من العارفين ان هذا هو عند جميع ائمة المذاهب كما فى الميزان بل لا نهى و لا تحجير فى الجمعة عند العلماء و اهل الكشف كما لا يخفى 
على من طالع حج الميزان و حج الفتوحات ١١‏ 

": قوله الا فى مصر آه الا اذا كان فاقدا له كما فى الوقاية و المختصر و الدر المختار و الرد المحتار ١١‏ 

*: قوله فى القرى آه اى الخارجةعن الافنية و الفناء عند ابى حنيفة يِه و اصحابه طللكُ هو مسافة البيتوتة ١١‏ 

*: قوله فى القرى آه و لا يخفى ان عدم الجواز الكذائى فرع لاشتراط المصر فهو كاصله موقوف و مشروط بالقدرة للاجماع على ان العاجز غير مأمور كما اخبر 
الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة كما هو حال سائر الشروط و الاركان فلا كلام فى جواز جمعة العاجز عن الكل لبقاء النص المطالب على حاله 
ببقاء الوقت و عدم دخول العاجز فى نصوص الشروط و الاركان نعم ترخيص الترك انما هو لدفع الحرج لا لانعدام النص المطالب و عليه الاحاديث الواردة 
فى اهل القرى و البوادى ففى الحديث الجمعة واجبة على كل قرية اورده المحدث الدهلوى يليه فى الحجة و اختاره فيها وقال انه الاصح و كذا اختاره فى 
المصفى شرح المؤطا و ايضا فى الحديث "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" كما فى البيهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله 
كك و ايضا فى الحديث "خمسة لا جمعة عليهم" وعد منهم اهل البادية اورده المحدث الدهلوى فى الحجة و احاديث الباب كثيرة ١١‏ 


حلع لك ............................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسروركة 5>5١/‏ 
فلا تجوز فى القرى' عندنا” و كذلى سماه فى المبسوط شرط اداء المعة حيث قال فاما الشرائط 
لاداء المعة فستة المصر و الوقت" آه وقال الشرنبلالى فى مراف الفلاح صفحة 70٠‏ و يشترط 
لصحتبا ستة اشياء الاول المصر او فنائه و فى الفتاوى السعدية صفحة ١٠١“‏ جمعه باتفاق حنفيه 
مخصوص بمصر است در قرى و بيابان جائز نيست أه وهكذا فى جميع كتب المذهب الت اعتمد 
عليها فهذا نص منهم بان المصر او فنائه شرط لصحة ابجمعة بفواته يفوت الصحة و الجواز فا وصل 
الى هذا الفقير من قول بعض انهم يقولون انه شرط للوجوب دون الصحة فخالف للنصوص 
معتبرات كتب المذهب من غير سند يعبأ به و اب منه ما قيل على تقدير تسم شرطيته لا يفوت 
بفواته المشروط الا يرى الى تصريحات عدم الجواز ما سبق و دليلنا ما روى ابن شيبة عن على 
بن الى طالب يله انه قال لا جمعة ولا تشريق ولا صلوة فطر ولا اضحى الا فى مصر جامع او 
مدينة عظيمة و صححه ابن حزم فى المحلى و روى مرفوعا و هو ضعيف و لكن الموقوف فى مثل 
هذا كالمرفوع لانه من شروط العبادة و هى من احكام الوضع و لا مدخل للرأى فيها فا وصل 
الى الخادم الحقير من قياسه على الاقامة و الحرية مثلا بانه لا ينتفى بانتفائه الصحة فكذا بدونه 
فبينها بون بعيد اذ تاك شرط الوجوب و هذا شرط الصحة كا بين و الجواب من دليل الشافعى 
ان قوله الذى هو فى حك المرفوع الا فى مصر جامع ينفى اقامتها فى القرى و جوانى مصر 
بالبحرين و تسمية الراوى قرية لا ينفى ما ذكرنا لان اسم القرية يطلق على البلدة قال اللّه تعالى 
(وَلِتَذِرَ أمَ القَرى وَمَن حَولَهَا)الأنعام:7؟4] و المراد بام القرى المكة و لا شك ان مك2 مصر 
قال فى المبسوط و معنى قول عمر كله و حيثما كنت اى ثما هو مثل جوانى من الامصار و قول 


':قوله فلا تجوز فى القرى آه الا اذا كان فاقد للمصر و هذا كحال سائر الشروط و الاركان اذ لا كلام فى جواز صلوة العاجز و لو عن جميع الاركان و الشروط 
جمعة كانت الصلوة او غيرها و ذلك لبقاء الامر القاطع المطالب لاصل الصلوة بلا مزاحم اذ نصوص الشروط و الاركان لم تورد لرفع النص المطالب لاصل 
الصلوة بل انما وردت لبيان كمية المأمور به على حسب القدرة فهى مؤكدات له لا مزاحمات و لا متناولات للعاجز فهى هنا انعدام للشروط و الاركان لا تفويت 
فالقول بعدم جواز الصلوة حينئذ مكابرة للنص المطالب لاصل الصلوة بلا دليل و قد مرت الاحاديث الواردة فى القرى و البرارى و قد تركنا اكثرها ثمه و 
سنذكرها فيما بعد ان شاء الله تعالى ١١‏ 

": قوله عندنا آه بل هو عند بعض اصحاب التخريج نسب الى المذهب و نظائره غير محصاة ١١‏ 

': قوله و الوقت آه اعلم ان الصلوات جائزة عند العجز عن الشرو ط و الاركان و انما لا يجوز الجمعة بخروج الوقت مع انه من شروط الصحة كالمصر على ما 
قالوا لانه كما هو من شروط الصحة كذلك هو علة نفس الوجوب و التشريع فبانعدامه انعدام التشريع و عدم الخطاب و كذلى الجماعة لانها محل تلك 
الصلوة و الركن الاصلى كالتحريك فى سائر الصلوات بخلاف المصر و السلطان و سائر الشروط و الاركان ١١‏ 
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السرخبى 82 و نقله حجة فى حقنا لا يركن عنه م فى الفتاوى القاسمية نقلا عن الطرطوبى و 
القاطع للشغف ان قوله تعاللى #قاسعوا إلى ذكر الله [اجمعة:9] ليس على اطلاقه اتفاقا بين الامة 
اذ لا يجوز اقامتها فى البرارى اجماعا و لا فى كل قرية عنده بل بشرط ان لا ,يظعن اهلها عنها 
صيفا و لا شتاء فكان خصوص المكان مرادا بالاجماع فقدر القّريةالخصوصة و قدرنا المصر و هو 
اولى لحديث على يليه و هو لو عورض بفعل غيره كان على #الثة مقدما عليه فكيف و ل بتحقق 
معارضة ما ذكرنا اياه و لهذا لم ينقل عن الصحابة يم انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر 
و ابمع الا فى الامصار دون القرى ولو كان لنقل ولو احاداً وذلك اتفاق منهم على ان المصر 
من شرائط ابمعة هذا و قال الطحطاوى بعده و كذا لم ينقل انه يليه امى باقامة ابمعة فى قرى 
المدينة مع كثرتها ثم اختلف علمائما فى حد المصر على اقوال منها ما روى عن الى يوسف يه انه 
كل موضع إسكنه عشرة الاف نفر ذكره فى العناية و منها ما يعيش كل محترف فيه بحرفته و لا 
يحتاج الى اللتحول الى صنعة انخرى و منها ما يذكر فى تعداد الامصار على ما قيل و ما اعتمد عليه 
كتب المذهب حدان الاول منبما انه كل موضع لا إسع اكبر مساجده اهله المكلفين بها و فسره 
صاحب العناية بقوله اى من تجب عليهم اجمعة لا كل من يسكن فى ذلك الموضع من النساء و 
الصبيان و العبيد و زاد عليه الشامى فى رد المحتار اححاب الاعذار و المسافرين و مثى على ذلك 
الحد فى الوقاية و متن المختار و شرحه و قدمه فى متن الدرر على القول الآثى و ظاهره ترجيحه 
قاله الشامى و ايده صدر الشريعة بقوله لظهور التوانى فى احكام الشرع سها فى اقامة الحدود قال 
ابن جاع هذا احسن ما قيل فيه و فى الولوالجية و هو الصحيح بحر وف الدر امختار و عليه فتوى 
اكثر مشات (و فى نسخة الفقهاء) مجتبى و الثانى منهما ما ذكره صاحب المداية و حكم عليه بانه 
ظاهر و هو كل موضع له امير و قاض ينفذ الاحكام ويقم الحدود فى العناية انه ظاهر الرواية 
و عليه اكثر الفقهاء ب و فى شرح المنية صفحة 450 الحد الصحيح ما اختاره صاحب المداية 
وتزييف صدر الشريعة بما سبق مزيف بان المراد القدرة على اقامة الحدود على ما صرح فى تحفة 
الفقهاء ام ووافقه ق هذه الارادة الدن الختان :و العتاية و المسوط:و استدل عليه ق المبشوط:ز 
شرح المنية فارجع اليهما قال قاضيخان فى احد المذكور انه ظاهر الرواية و عليه الاعتماد و قال 
فى مراقى الفلاح انه احم الروايات و قال الطحطاوى و شارح المنية الفصل فى ذلى ان مكة و 
المدينة مصران تقام بهما اخمعة من زمنه يَكةَ الى اليوم فكل موضع كان مثل احدهما فهو مصر و 
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كل تفسير لا يصدق على احدهما فهو غير معتبر كمّوهم ما لا اسع اهله اكبر مساجده او ما يعيش 
فيه محترف بحرفته او يوجد فيه كل محترف و زاد عليه شارح المنية مع دلائل عدم صدق هذه 
الحدود عليهما قوله و ما ذكره التحفة على ما يأتى احم الحدود لصدقه عليهما و اهما هما الاصل فى 
اعتبار المصرية لكن زاد فى نور الايضاح بعد حد المداية و الحال انه بلغت ابنيته قدر ابنية المئى 
وذكرفى الفتح فى ابنية المنى ان فيها اسواق و ثلثة سكى و قال فى تحفة الفقهاء عن الى حنيفة 
يي ان المصر بلدة كبيرة فيها سكى و اسواق ولا رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم 
من الظالم بحشمته و علمه او عالم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث و هذا هو الاحم آه 
قال فى الفتح انه اخص من تعريف المحداية و قيل هو الام آه و قال شارح المنية فى التطبيق و 
مثى عليه الشامى فى رد امحتار صفحة ٠ه‏ ان صاحب المداية ترى ذكر السككى و الرساتيق 
بناء على الغالب اذ الغالب ان الامير و القاضى شأنه القدرة على تنفيذ الاحكام و اقامة الحدود 
لا يكون الا فى بلد كذلى آه بتى الكلام فى قوله لو له امير و قاض هل يقصد منه اقامتهما فيه 
او يقصد منه جريان تصرفهما عليه اويراد به اتيانهما للفصل قيده صاحب مراق الفلاح صفحة 
49 بقوله مقيمين بها و علله محشيه العلامة الطحطاوى بقوله لانه اذا لم تعتبر الاقامة لاا توجد 
قرية اصلا اذ كل قرية مشمولة بحكم كذا فى الشرح آه و قال الشامى اى مقيمان فلا اعتبار 
بقاض أن احيانا يسمى قاضى الناحية آه و ذكر فى المبسوط بلفظ فيه و ما سبق من تعريف 
التحفة و عبارة شرح المنية ايضا يشير اليه و ذكر ابن الحمام 2 فى الفتح صفحة 4١١‏ و الذى 
يظهر كونهما مقيمين بها ثم جوز كفاية اتيانهما اليه للفصل و فرق بينه و بين القرية برجوع اهلها 
الهما فى الحوادث دون اهله ثم بعد ذلى قال فالاولى فى القرى التى يأتيان اليها للفصل ان لا 
تصح فيها الا حال حضور المتولى فاذا حضر صحت و اذا ظعن امتنعت أه و باجملة لم يقل احد 
من الاممة بصدق الحد بنفس الوقوع تحت تصرف الوالى و القاضى هذا و بعد ما ذكر من نصوص 
الكتب للمذهب الحنفى و الاحاطة باطراف الكلام و امتياز الرااح يظهر ان القول بان المصر ما 
يكون تحت تصرف الوالى او القاضى قول مرجوح منشأه اتباع الموى من غير نظر الى كتب 
مذهبه وعدم المبالاة بالدين عصمنا الله تعالى و لا يخفى على المنصف الفهيم المترصد الى سبيل 
الرشاد و المسترشد لطريق السداد ان ابمعة تختص وجوبا و جوازا بالامصار و فنائها فالمواضع 
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التى حرجت عن جميع حدود المصر اقامة المعة فيها و الحم بالجواز فيها خروج عن المذهب الحنفى 
بل عن اجماع الصحابة يلثم ا سبق انهم ل إشتغلوا بنصب المنابر فى القرى و اما المواضع التى 
إشملها احد الحدين المصححين ان اقيمت فيبا بعد اذن الامام فلا أشاجر احدا فيها و لا يغتر احد 
بما نقل فى در امختار عن القهستانى اذن الحا م يبناء الجامع فى الرستاق اى القرية اذن باجمعة 
اتفاقا و اذا اتصل به الحم صار جمعا عليه آه اذ ليس المراد به نفس القرية بل قال القهستانى فى 
نفسه قبيل هذا القول و تقع فرضا فى القصبات و القرى الكبيرة التى فيها اسواق آه و لان 
صيرورته ججمعا عليه فرع لتناو ل احد اقوال امجتبدين اياه و القرية الصغيرة ليست كذلك يفهم 
بالتفكر فيما سلف فتعين ان المراد منه القرية التى لا يسع اهلها المكلفين بها اكبر مساجدها م 
سعى الشاى هذا القول تأييدا إذلك التعريف ولا يغتر ايضا لصدق بعض الحدود عليه بعد ضم 
الحوالى معه اذ يجب ان يصدق الحد عليه نفسه ليصير مصرا ثم ينظر فى اكافه اهى من الفناء او 
لا وبعد ان يكون فناء فا حكمه ولا ينضم اليه فى افادة المصرية له كا يظهر بالرجوع الى عبارات 
المصنفين الا يرى كيف اشترط فى مواضع عديد ة وجود الرساتيق عليحدة لثبوت المصرية و قولنا 
لان صيرورته ججمعا عليه فرع لتناول احد اقوال امجتهدين اليه قال الشادى فى شرح المنظومة المسماة 
بعقود رسم مفتى من جموع الرسائل المفق اذا كان من اهل النظر يقيد عمله بما وافق قولا فى 
المذهب اذ لم يأذنوا فى الاجتهاد فيما خرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه اثمتنا عله لان 
اجتبادهم اقوى من اجتباده فالظاهر انهم رأوا دليلا ارح مما رآه حتى لم يعملوا به و لهذا قال 
العلامة قاسم فى حق شيخه خاتم امحققين الال بن الحمام لا يعمل باحاث شيخنا يه التى تخالف 
اذهب و قال فى تصحيحه على القدورى قال الامام العلامة الحسن يل بن منصور يِه بن مود 
الاوزجندى المعروف بقاضيخان فى كاب الفتاوى رمم المفق فى زماننا من اصحابنا اذا استفق 
عن مسألة ان كانت مروية عن اصحابنا فى الروايا ت الظاهرة بلا خلاف بينهم فانه يميل الهم و 
يفتى بقولهم ولا يخالفهم برأيه وان كان مجتبدا متقنا لان الظاهر ان يكون الحق مع اصحابنا و لا 
يعدوهم و اجتهاده لا يبلغ اجتبادهم و لا ينظر الى قول من خالفهم و لا تقبل ججته ايضا لانهم 
عرفوا الادلة و ميزوا بين ما حم و ثبت و بين ضده انل ثم نقل نحوه عن شرح برهان الاثمة على 
ادب قضاء للخصاف يب آه قلت و هذا حال صاحب النظر و المجتبد و اما القاضى المقلد و كزا 
المفق المقاد فقد قال فى شرح المنظومة صفحة ١١‏ نقلا عن الباجى و اما الحكم و الفتيا بما هو 
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مرجوح نفلاف الاجماع و ايضا قال نقلا عن الامام ابن عمر و فى اداب المفق الفتوى بقول او 
وجه فى المسئلة و العمل بما شاء من الاقوال و الوجوه من غير نظر فى الترجيح جهل و خرق 
الاجماع و قال نقلا عن كلام القرانى ان المقلد و امجتبد لا يحل لما الحم و الافتاء بغير اراح 
لانه اتباع للهوى و هو حرام اجماعا و قال فيه قلت ليث علمت وجوب اتباع الراح من الاقوال 
و حال المرخ له تعلم انه لا ثقة بما يف به اكثر اهل زمانا تجرد مراجعة كاب من الكتب 
المتأخرة خصوصا غير المحررة آه فياايها تلان و الاخوان تفكروا فيما نقلنا من نصوص اتنا عله 
من الكتب المعتمدة فى اشتراط المصر او فناءه لجواز اقامة المعة كاللحانية و الفتح و المبسوط 
الذى قال فى شأنه الشيخ اسماعيل النابلسبى # نقلا عن العلامة الطرسوسى مبسوط السرخسى 
لا يعمل بما يخالفه و لا يركن الا اليه و لا يفت و لا يعول الا عليه كا ذكر فى شرح المنظومة 
للشامى و غيرها من المعتبرات و لا توازنوها بغرائب الرسالات اذ لا بد للمفى المقلد ان يعلم حال 
من يفت بقوله باعتبار الطبقة ما ذكر الشامى فى شرح المنظومة صفحة ١١‏ و قال ايضا الطبقة الثالثة 
المجتهدين فى المسائل التى لا رواية فيبا عن صاحب المذهب كالحصاف © و الطحاوى يله و 
الكرخى عة و شمس الائمة السرخسى يي و نفر الاسلام البزدوى يله و نفر الدين القاضيخان يا 
وغيرهم فانهم لا يقدرون على غخالفة الامام غة لا فى الاصول و لا فى الفروع لكنهم يستنبطون 
للاحكام من المسائل التى لا نص فيها عنه على حسب اصول قررها و مقتضى قواعد بسطها آه 
اقول اذا كان حال هؤلاء عدم جواز مخالفةهم عما نص به الامام ب فكيف حال من دونهم فى 
الطبقة فان وجدتم قولا من القائل بجواز الجمعة فى كل قرية فكيف يلتفت اليه و يعتمد عليه و 
هذه الحكايات الاخرة لا نقصد منها اثبات هذه المسألة اذ هى مما يثبت بالنقل الصحيح و لا 
مدخل فبها للرأى اذ هى من احكام الوضع ا مى من شرح المنية بل نطمع ان تكون ردعا لمن 
قال بذكاة الجنين بذبح امه او يفق بجواز نكاح زوجة المفقود بعد مرور اربع سنين قولا بوجه 
مرجوح فى الحديث او بقول خارج عن اقوال اصحابنا ان القّى السمع و هو شهيد و من ل يتقف 
عند ظهور الحق ان حم ولم يقنع عند طلوع الفحص اليانع يقال لهم فهاتوا برهانكم ان كتتم 
صادقين و انا اليه من المنتظرين و ما علينا الا البلاغ المبين تم نمقه الراجى عفو ربه القوى الحاج 
مد عبد القيوم نورزائى أسبا و كرشكى موطنا و الس عن اخوانى ان يشرفونى بما عندهم و لا 
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يلقوه ورائهم ظهريا و السلام على من اتبع المدى آه رسالة الفاضل رشك قد كتبناها ثانيا ببهيننا 
انين نه عرق أله غال: وحعنيق ترفيقة لوحك عنا "ها طشان يووع: :نا 'كدويو انا العيق اللقيرن 
ممد سرور لله نورزائى الفراهى ثم الجيجيع فلله امد و اليه المتاب ه4١‏ ش. 

تقة: من المسلمات ان القول بعدم جواز صلوة فاقد المساجد تمسكا بحديث "لا صلوة لجار 
المسجد الا فى المسجد" باطل فضلا من القول بمنعها بعد ذلى و ذلى لان الذى قال هذا 
الحديث على لسان رسوله ككهْ هو الذى اخبر ان العاجز غير مأمور فيجب الايمان و التسلم و 
العمل بكلا الطرفين فالقول بعدم جواز صلوة العاجز الكذائى يلازم تكذيب الله تعالى فى اخباره 
ثم القول بمنعها بعد ذلى مكابرة للنص المطالب الموجب لاصل الصلوة .١‏ 
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حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى ملل مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 
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سم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد مفيده: عدم جواز ابجمعة غير مستلزم لمنعها الا بامرين كون الدليل قطعيا و كونه متضمنا 
لفوت العلة فقط تمهيد اعم ان عدم جواز اججمعة جاز ان ثبت بالصحيح و الام مع وجود 
الاختلاف' و اما تركها فلا .ثبت الا بالقاطع دون الصحيح و اللاحم بناء على الضابطة المقبواة 
ان اليقين لا يزول الا باليقين مثله فايقان عدم صعة ابمعة لا يوجد الا بانقضاء اليوم فقط. 
تمهيد: من يظن من قولحم بعدم جواز ابجمعة لتفويت ركن او شرط جواز تركها فذلى جهل 
منه الا اذا كان الشئ المفوت علة ايضا كالوقت و اما اذا كان الوقت الذى هو علة نفس وجوب 
اجمعة و اللخطاب المطالب الذى هو علة وجوب الاداء باقيين فكيف المنع فى مقابلة النص المطالب 
شكاية 


جعل الفاضل المذكور صاحب الرسالة بين عدم جواز اجمعة و بين منعها ملازمة فينئذ لا يجوز 
له منع القاطع ' بالظنيات من مصر و حدوده وان صحح بناء على الضابطة المسامة المقبولة من ان 
اليقين لا يزول الا بيقين مثله فكيف و الملازمة ايضا مردود” على القطع و البتات و لهذا لا نظير 
له فى سائر الشروط؛ ولا فى الاركان ثم كيف و فاقد المصر ايضا غير مأمور به على ما اخبر الله 
تعالى به و اجمع عليه الامة5١.‏ 


': قوله وجود الاختلاف آه لان مآله الى مراعات ركنها او شرطها فلا يصير الامر فى المآل الى ترك القطعى بالظنى و الاختلافى؟١‏ 

": قوله منع القاطع آه اذ النص المطالب لاصل الجمعة مطالب على قطعيته ما يبقى جزء من الوقت فتركها بالظنيات زلة؟١‏ 

": قوله ايضا مردود آه اذ عدم جواز الجمعة اذا صدر من عدم مراعات شرط او ركن لا يستلزم المنع منها بل القول بالملازمة زلة ثانية اذا المتعين حينئذ هو 
ضرورة مراعات الشرط او الركن مادام القدرة لا ترك الفريضة المحكمة؟١‏ 

*: قوله سائر الشروط آه اذ القول بان عدم جواز الجمعة بدون القيام او القراءة يستلزم تركها و المنع عنها من الهزيانات فى مقابلة القاطع المطالب؟١‏ 

*: قوله ايضا غير آه اذ الفاقد العاجز عن المصر و عن جميع الشروط و الاركان غير داخل تحت نصوصها باخبار الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و 
اجماع الامة على ان امر العاجز غير موجود شرعا مع انه داخل تحت النص المطالب لاصل الجمعة على قدر الامكان فترى انه لا كلام فى جواز جمعة 
المعذورين و سقوط الظهر عنهم و ترخيص الترى فى بعض المواد لدفع الحرج لا كلام فيه و لكن المنع عنها مع وجود النص المطالب لها زلة ثالثة ١١‏ 
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الاركان” موكزات: العنؤضن المرجبات بو" المقرهاك: يان كية اانا مأموزات: لاجد اعانة: إلا 
فقَوله تعالى (فوَلُوا وُجُوهَكُم َطرَ4 [البقرة:4 4 ]١‏ مثلا لم يورده الشارع لرفع فرد من الافراد 
الذين امرهم الله تعالى بقوله لآقِيمُوا الصّلوة4[البقرة:47] بل غاية الس به ان مراعات التوجه 
الى القبلة ضرورى لا تجوز الصلوة بدونه لا ان يترى الصلوة لانه ضد غرض الشارع بوروده ثم 
هذا كلد |13 كان التوجه مقدوراً واما العابين عته فلا تصن فق تقه فلا شرل فلا شهؤيت:قالقول 
بعدم جواز الصاوة حينئذ ما لا يعرفه النقل و لا العقل بل هو مزاحمة للنصوص القواطع المطالبة 
لاصل الصاوة بشئ غثى قلبه بالتقليد لا يقكنه النزوع عنه قال المشات المقلد الذى اسود التقليد 
قلبه لا يتنبه بقوله تعالى و لا بقول رسوله يَكةٍ حقيق على ان لا يناظر و لا يناظر بل خلى هو و 
طبعه أه وعلى هذا حال جميع نصوص الشروط و الاركان مع النصوص المطالبة لاصل الصلوة 
فالوقت هوعلة نفس الوجوب و الحطاب هو مطالب لاداء ذلى الواجب على قدر الامكان 
فلهذا سقط عن المعذورين عن جميع الشروط و الاركان الظهر فالعاجز عن المصر مخاطب باداء 
اجمعة غير مخاطب بمراعات المصر فاتكار الجواز مكابرة بلا دليل و هذا واضم جداً فلله تعالى 
المد” .١‏ 

القهيد: اعم ان التخصيص كثير اما إستعمل فى معناه العام الحاصل من النسخ و الاستثناء و 
الغاية و الشرط و القيد و نحوه و هو المراد من قولهم ما من نص الا و خص منه البعض وهو 
غير موقع للباق فى الظنية بالاتفاق و لهذا كان خطابات الشارع فى الصلوة و الزكوة و نحوها من 
القواطع وان خص مهنبا الصببى و الجنون مثلا كا فى التفسيرات الاحمدية و قد يستعمل فى معناه 
الخاص الموقع للباى فى الظنية و شرطه ان يكون الخصص كلاما مستمّلا قاطعا مقارنا دافعا 
الصدر من اجرائه على عمومه و قال بعض اث الاصول ان هذا التخصيص غير موجود فى 
النصوص بالتتبع ما فى بعض حواثى التلويح فلهذا اوردوا نظيره من المعامللات دون النصوص 
وما اورده صاحب المنار من قوله تعالى (وَ أَحَلّ الله البِيعَ وَ حَرّمَ الرّبوا» [البقرة:71] فقالوا 
مخدوش بعدم الاستقلال و ما اورده صاحب التوضيح من قوله تعالى (وَّ إن أَحَدٌ مّنَّ المُش ركِينَ 
استجَارَكٌ4 [التوبة:] بعد قوله تعالى (فَاقتلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة:ه] فلنا فيه كلام بعدم المقارنة 
فن هنا علمت ان عدم تخصيص نص ابجمعة بهذا المعنى معلوم بضرورة الحس بلا اشتباه ففن هنا 
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يظهر فساد ما قال بعض اصحاب الفتاوى من تخصيص النص المطالب لاصل المعة بالا جماع و 
مع عدم تصور حديث على كله للمزاحمة هو ظنى ايضا بل سيق لنفى امعة فى المصر الحالى عن 
الاجتماع و مع ذلك هو معلل بعلة الاجتماع فهو من اعظم دلائل جواز اجخمعة فى القرى و 
البوادى بجامع الاجتماع على نظير قولحم و لا تصح الصلوة الا بالقيام و لا تجوز قاعدا اذ من 
المسلمات ان العاجز غير مراد هنا و ليس ايضا المطلوب من القادر ان يترى الصلوة بل المقصود 
ان مراعات الشرط الذى هو القيام ضرورى عند القدرة وهو الغرض من جميع النصوص الواردة 
لالشروط و الاركان و ليس غرض الشارع منها ان يكون مالا هو الافضاء الى ترك الصلوة لانبا 
جاءت مؤكدات للنصوص الموجبة لاصل الصلوة ببيان وجه اداءها لا مزاحمات لما لترفم بعض 
افرادها"؟ ٠.١‏ 

التقهيد: عبارة الحداية من القدورى ولا تجوز فى القرى أه فرع اشتراط المصر فهو كاصله مشروط 
بالقدرة بالنصوص المتواترة المتظاهرة و اجماع الامة فالقول بعدم جواز اجمعة مع تعذر المصر زلة 
فكيف اذا اضيف اليه المنع عن اجمعة و المنادى المطالب على حاله ينادى الى اخر الوقت ان 
اسعوا الى دك الله. 

القهيد: و ما ادريك ما التهيد موتح العبارات و منقح الاشارات و فوائده غير محصات اعم ان 
القول بعدم جواز ابجخمعة غير مستازم لمنعها الا بامرين كون الدليل قطعيا و كونه متضمنا' لفوات 
العلة” فقط. 

فائدة: فهم عدم جواز ابمعة مع تعذر المصر انكار للقاطع القرانى بلا دليل و يتضح ذلك بالنظر 
فى سائر نصوص الشروط و الاركان. 


': قوله متضمنا آه فهنا اربع مواد الاول كون الدليل قطعيا و كونه متضمنا لفوات العلة كالقول بعدم جواز الجمعة بغروب الشمس و الثانى كون الدليل ظنيا و 
كونه متضمنا لفوات العلة كالقول بعدم جواز الجمعة بخروج الظهر و الثالث كون الدليل قطعيا و كونه غير متضمن لفوات العلة كالقول بعدم جواز الجمعة مع 
الحدث و الرابع كون الدليل ظنيا و كونه غير متضمن لفوات العلة كالقول بعدم جواز الجمعة فى القرى مع وجود المصر بناء على الرواية المرجوحة قولنا مع 
وجود آه لان القول بعدم جواز الجمعة عند فقد المصر باطل لا نظير له و قولنا بناء على آه لان على الرواية الراجحة من جواز تعدد الجمعة الثلثة من السلطان 
و اذن العام و المصر ليست بشرط قلله الحمد؟١‏ 

": قوله لفوات العلة آه من الوقت الذى هو علة نفس الوجوب و القاطع المطالب الذى هو علة وجوب الاداء ما دام الوقت؟7١‏ 
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سم الله الرحمن 0 
المد لله رب العلمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على رسوله مد و آله و صحبه اجمعين اعلم 
ان العاجد عن 'الشروط: و اللاركان غير سامون مراغاعنا" عل ما احبر الله تعالى بد..ق: التضرضن 
المتواترة المتظاهرة و اتفق عليه الامة' فالقول بعدم جواز الصلوات مع تعذر" الركوع و السجود 
تقسكا بقوله تعالى #اركَعُوا وّ اسجدُوا»[الحج :/] خطاء فاحشا لاستلزامه تكذيب؛ الله تعالى 
فيما اخبر به و اللخروج عن الاجماع و اهمال النص الموجب المطالب” لاصل الصلوات بلا دليل” 
الف الشرن يعدم تداس تعلان التويطة الى :لتنا ديكا بون تال لافولو[ وتوم 
شَطرَة4 [البقرة:4 4 ]١‏ و على هذا قياس سائر نصوص الشروط و الاركان و احاديث الباب نحو 


فائدة جميع نصوص الشروط و الاركان منعدمة فى حق العاجز عنها باخبار الله تعالى و 
اجماع الامة 


': قوله بمراعاتها آه اذ نصوصها غير شاملة للحالة العجزية باخبار الله تعالى و اجماع الامة قطعا فكذلك حديث على ظلتُه لو فرضنا انه يثبت به اشتراط المصر 
لكان مقصورا يخال القذرة كالسلطات و التحظيب:و الخطبة و أذْن العام بل جميع اخكام الاداء جمية كان اوغيرها فكيف رد القاطع القراتى مع اقعال رسول 
الله يكِةٌ فى اقامته الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين كما فى ابى داود يله و جنود المسلمين فى صحارى مصر و غيره كما فى مغازى الواقدى و مصعب 
بن عمير له فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة يِه مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط و قوله يَلكِةٌ "الجمعة واجبة على كل قرية" و اختاره 
المحدث الدهلوى فى الحجة و المصفى شرح المؤطا و قال هو الاصح و قوله ككل "لجمعة على الخمسين رجلا" كما فى الحجة و قوله كيد بطرق شتى 
يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة عليهم وعد منهم اهل البادية اورده المحدث الدهلوى فى الحجة فالترخيص انما هو اذا كانوا من اهل البوادى فى الاصل 
و ان كانوا من اهل العمران و انما ذهبوا الى البوادى لاجل مواشيهم ففى تركهم الجمعة طبع القلوب كما فى حديث طويل فى صحيح ابن ماجة و سيأتى بيان 
اصل المذهب من بيان عبارة الجامع الصغير صفحة؟ ١و١‏ "و غيره؟١‏ 

": قوله عليه الامة آه من اهل السنة و الجماعة و اهل البدعة من ان امر العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلاف فى جوازه عقلا و التحقيق فى الكتب 
الكلامية؟١‏ 
": قوله مع تعذر الركوع آه فمنه يؤخذ فساد القول بالمنع عن الجمعة مع فقد المصر تمسكا بحديث على يِه لان العاجز غير داخل تحت الحديث باخبار الله 
تعالى و اجماع الامة مع ان الحديث من اعظم دلائل جواز الجمعة فى القرى و البوادى لان الحديث معلل بعلة الاجتماع و انه سيق لنفى الجمعة فى المصر 
الخالى عنه كما سيأتى؟١‏ 

*: قوله تكذيب الله تعالى آه اذ لا بد للقائل الكذائى من القول مع ان المعذور مأمور بمراعات الركوع و السجود و فيه تكذيب آه؟١‏ 

*:قوله المطالب لاصل آه لان المعذورين عن جميع الاركان و الشروط داخلون تحت قوله تعالى اقيموا الصلوة و تحت قوله تعالى (فاسعُوا إلى ذكر 
اللو[ الجمعة:4] وغير داخلين تحت نصوص الاركان و الشروط فلو لم تصح صلوتهم يفضى حيتئذ الى تكليف ما لا يطاق مع ان القول بعدم الصحة لا 


يسند الى شئ بل مجرد وهم فى مقابلة النص المطالب لاصل الصلوة؟١‏ 
': قوله بلا دليل آه اذ لا ركن الا بالامر و هو مفقود عند التعذر بالنصوص القواطع و اجماع الامة١١‏ 
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فائدة قطعية اث ا ا نس سعد ةر 0 
حال جميع الشروط و الاركان مع ان المصر و السلطان ليسا بشرطين فى اصل المذهب 
انار الا ؤاقه كاين اسار ا جتان بتدرس: العف بوه يوان الف ا 
ل ا ل ا ال ل ل 
ل ل لي شتراط المصر مذكور فى 
مواضع عديدة من كلام الله تعالى لكان فاقد المصر العاجز عن اتيانه خارجا عن قضية الاشتراط 
فل بواعرف حون" ترف اانه أكون قضنة وين شوقن لوال زو اراق بزب رون ديك الما ثانا 
ان مذهب” على كله هو ضرورة' التشريق فى عرفات و عليه الحنفية قاطبة بلا خلاف" بين 
الاوائل و الاواخر و رخ اصحاب الفتاوى على ان التشريق تبع للمكتوبات* فيو به فى غير المصر 
ايضا و قال ابويوسف ية' انه يصلى ابلمعة"' فى عرفات و قال ابمهور'' ان عدم اقامتها فيها اخف 
اخف على الحاج و لم يكن الاختلاف بين الاوائل فى اصل جواز المعة فى عرفات" بل 
اختلافهم انما هو فى الوجوب و عدمه فال اصحاب الظواهر لا ترخيص فى ترى ابجمعة"' اصلا 


': قوله بفاتحة الكتاب آه فالقول بعدم جواز الصلوة مع تعذر الفاتحة و اهمالها مع التعذر الكذائى تمسكا بالحديث شئ لم يعرفه الشرع فكذلك حديث على 
يليه ساكت فى حق العاجز ١١‏ 
': قوله فى الوضوء آه فمن قال بعدم جواز الوضوء بعدم القدرة على التسمية فهو غوى ١١‏ 
": قوله و من هنا آه و على هذا لا يتصور الاختلاف و الاشتباه فى جواز الجمعة اصلا لان الموضع الذى اقيمت فيه الجمعة ان كان صدق عليه انه مصر او 
فناءه فجوازها ظاهر لانه قد روعى الشرط وان لم يكن الموضع الكذائى مصرا و لا فناءه فالظهر لان فاقد المصر و الفناء العاجز عن الاتيان غير داخل تحت 
دليل اشتراط المصر باخبار الله تعالى و اجماع الامة١١‏ 
*: قوله و الاركان آه جمعة كانت الصلوة او غيرها ١‏ 
*:قوله ان مذهب آه و صرح ائمة الاصول ان راوى الحديث اذا عمل على خلاف روايته فعمله مقدم عن حديثه كما هو الظاهر من احوال الصحابة كَلْكُّم ١١‏ 
': قوله هو ضرورة آه كما فى المبسوط و غيره ١١‏ 
": قوله بلا خلاف آه كما هو الظاهر من تنبع كتب اصحابنا؟١١‏ 
*: قوله للمكتوبات آه و هو المشهور فى الفتاوى ١١‏ 
*: قوله و قال ابويوسف آه كما فى الرحمة الامة و الميزان الكبرى الجامعين بين احكام المذاهب الاربعة و دلائلها ١١‏ 

'':قوله فى عرفات آه مستدلا على انه لم يرد من الشارع نهى فى الجمعة كما فى حج الميزان7١‏ 
'': قوله الجمهور آه كذا فى الميزان ١١‏ 
*': و قوله عرفات بل اختلافهم آه كما لا يخفى على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان؟١١‏ 
"': قوله فى ترك الجمعة آه لتقدم الكتاب على احاديث الترخيص و الضابطة مقبولة عند اثمتنا الاصوليين و انما قلنا بوجود الترخيص لانا لا نجعل معارضة 
هنا بل نقول المراد بامر الكتاب هو الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب بالاشتراك المعنوى و الامر المشمول بالقرائن محمول على حسب القرائن اتفاقا و 
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و قال الشيخ الاكبر ان اقامة ابمعة فى عرفات من اوجب الواجبات سواء كانوا قليلين او كثيرين 
مسافرين او مقيمين و اورد صاحب الخلاصة الفتاوى اختلاف اثمتنا الثلاثة فى مبحث منى و 
عرفات دائراً بين الوجوب و عدمه و قال اهل الكشف لا تحجير' فى ابلمعة كا فى خ الميزان و 
ل يرد من الشارع نبى فى اجمعة" م فى خ الميزان ايضا و قال اهل التحقيق من العارفين ان 
تر وطل | لخية "[لفسفييك" ل( الضيعة عتن: عه 1 اع كرلة؟#فاو اقنييت ادمة ف حير الابنية بف بلدون 
الحاكم جازت لان الله تعالى؛ اطلق ذكر ابمعة و سكت عن اشتراط الشروط كا فى جمعة الميزان 
وفى الفتوحات انه ل يأت ببذه الامور نص من كّاب ولا سنة فاذا صحت الماعة وجبت ابمعة* 
لا غير و اورد الشيخ فى ها اقوال الائمة على وجه انه لا اختلاف بينهم فى الجواز آه قلت لو 
قلنا ان المصر من شروط صحة الاداء لكان جواز ابمعة فى جميع المواضع على البتات لان الموضع 
الذى اقيمت فيه ابمعة لو كان مصرا او فنائه فى الواقع خوازها لاجل ان الشرط قد روعى و الا 
فلا شرط على العاجز لعدم الامى كال سائر الشروط و الاركان كا مى من اخبار الله تعالى فى 
النصوص القواطع و اجماع الامة ففى الوقاية و امختصر و الدر امختار و الرد احتار ان فاقد الصحة 
و الاقامة بمصر تتوب جمعته عن فرض الوقت مادام العقل و البلوغ آه ملخصا و قال القهستاى 


انما الاختلاف فى الامر المطلق فلا يتصور وجود التخصيص المصطح باعتبار الترخيص كما هو غير متصور باعتبار الجواز حسا اذ لا بد ان يكون المخصص 
كلاما مستقلا قاطعا مقارنا دافعا للصدر من اجرائه على عمومه و هو هنا مفقود ببداهة الحس؟7١‏ 

':قوله لا تحجير آه لان الشئ الواحد لا يتصور ان يكون مأمورا به و محجورا عنه من حيث الذات للتدافع فى اغراض الشارع و لا يتصور تخصيص تشريع 
الجمعة بنصوص الشروط و الاركان لانها ما اوردها الشارع لرفع تشريع اصل الجمعة بل لمراعات شروط الاداء و اركانه ان كان قادراً فقط فمن منع الجمعة 
مع العجز عن المصر فقد التبس عليه النهى العارضى بالنهى الذاتى اذ الاول هو بعروض القدرة على الشرط و الركن فغايته هو الامر بمراعاتهما لا الافضاء 
الى ترك الجمعة و الثانى هو الامر بالترك للمبغوضية؟١‏ 

": قوله نهى فى الجمعة آه من حيث الذات لانه يناقض تشريعها من هذه الحيثية لان احدهما مقتضى المحبوبية و الاخر مقتضى المبغوضية فلا يجتمعان 
و ورود نصوص الشروط و الاركان لاجل الاداء لا يناقض المحبوبية لانه لم يردها الشارع لرفع الايجاب و التشريع من اصل الصلوة بل ليكون الاداء على وجه 
التمام مادام القدرة باقية و هى ساكتة عن الحالية العجزية و قد اخبر الله تعالى بان العاجز غير داخل تحت نصوص الشروط و الاركان فلما رأينا الوقت الذى 
هو سبب نفس الوجوب و الخطاب الذى هو سبب وجوب الاداء باقيين علمنا ان العاجز الكذائى داخل تحت هذا الخطاب فترى انه لا كلام فى صحة جمعة 
المعذورين و وجود ترخيص الترى لدفع الحرج لا يناقض المحبوبية؟١‏ 

':قوله المذاهب فلو آه و هو ظاهر من سياق الجامع الصغير و لم يشترط فيه السلطان و لا المصر بل مطلق العمران للوجوب؟١‏ 

*: قوله لان الله تعالى آه و ما ثبت باطلاق النصوص و عمومها مقطوع به على الرأى الارجح الاصح عند ائمة الاصول ١١‏ 

*:قوله وجبت الجمعة لا آه فلا رخصة فى تركها عند الشيخ كما هو عند سائر اصحاب الظواهر؟١‏ 

فائدة عدم اشتراط المصر و السلطان فى اصل المذهب مع كون اختلاف اثمتنا فى الوجوب و عدمه 
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ءءء الختصر هو كالقروى (بفقّد المصر) والمسافر (بفقد الاقامة) والمريض' - الصحة) 
آه ملخصا و عبارة الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ١9‏ و ٠١‏ محمد ييه عن يعقوب 
يه عن الى حنيفة يله فى المعة بمنا فان كان الامام امير امجاز او كان الخليفة مسافرا جمع' و ان 
كان غير الخليفة و غير امير الجاز و هو مسافر" فلا جمعة فيها آه فالسياق يتعين به على ان المراد 
بالنفى هو نفى الوجوب مع عدم الاختلاف فى الجواز و ذلى للاجماع على ان السفر لا بمنع 
الجواز و كذلى النفى فى عرفات؛ بل قال* ابويوسف لله انه يصلى اجمعة فى عرفات” ‏ "'و 
قال المشات ع العامل على قول ابويوسف يله او مد يِة عامل على المذهب فلا حاجة الى ما 
قال العلامة مفتى مكة المشرفة عبدالحفيظ الحنفى يه فى فتاواه ان اقتداثنا خلف من يصلى ابمعة 
فى البادية جائزه آه انه من قبيل اتباع مذهب الغير بل هو مذهب نا مع انه لا بأس به قال 
الحدث ولى الله الدهلوى يل ان من لم يجوز الاقتداء خلف الشافعية* مثلا فقد خارق اجماع 
القرون الاولى من الصحابة يكم و التابعين و تابعى التابعين و قال الشيخ الاكبر :© عقيدة 


': قوله و المريض آه و ان عجز عن جميع الشروط و الاركان اذ لا كلام فى صحة جمعة المعذورين و ما ذلك الا لعدم الركنية و الشرطية فى حقهم لعدم 
الامر فكذلك حكم المصر عند العجز عنه فالقول بعدم جواز الجمعة فى غير المصر تمسكا بانه من قبيل اتتفاء المشروط بانتفاء شرط الاداء قول واو لا يجوز 
نسبته الى امام المذهب اذ لا شرط الا بدخول العاجز تحت حديث على مله وهو مفقود باخبار الله تعالى و اجماع الامة١١‏ 

وهذا على حسب ما قيل ان الحديث جاء لاجل اشتراط المصر و اما عندنا فهو من اعظم دلائل جواز الجمعة فى القرى و البوادى لانه معلل بعلة الاجتماع 
فدار الحكم مدار العلة حيث كانت و التعليل لغوى قطعى اوضح من تعليل التأفيف بالاضرار كما سيأتى و من هنا كان مذهب على يليه ضرورة التشريق فى 
عرفات و عليه اجماع الحنفية و كان المسلمون يقيمون الجمعة فى مصر و السواحل زمن طويل من خلافة عمر يله و عثمان مُه بامرهما من غير انكار 
من على يِه و غيره كما فى البيهقى ١7‏ 

": قوله مسافرا جمع آه اى وجوبا كما فى الخلاصة للسباق اذ لم يسبق ذكر الجواز و هذا معنى كلام المحققين ان شرطية المصر و السلطان ليست للجواز 
عند ائمة المذاهب؟١١‏ 

": قوله و هو مسافر آه و الجملة الحالية تنادى باعلى نداء على ان الامام لو كان مقيما فى المنى فعليه الجمعة مع انه لا امير و لا مصر هناك و الاطلاق 
مشعر عن انه لا فرق بين ان يكون اهلها قليلين او كثيرين لانه كان فيها يومئذ ادنى ما يتقرى به قرية؟١‏ 

*:قوله فى عرفات آه للاجماع على انه لا نهى و لا تحجير فى الجمعة كما فهم من حج الميزان الكبرى و كما فى الفتوحات جمعتها و حجها آه ملخصا؟١‏ 
*:قوله بل قال آه مستدلا على انه لم يورد من الشارع نهى7١‏ 

':قوله فى عرفات آه كما مر من الرحمة الامة و الميزان الكبرى؟١‏ 

": قوله فى عرفات آه و قال الجمهور عدم اقامتهها فيها اخف١١‏ 

*:قوله فى البادية جائز آه فاذا انضم اليه امر اولى الامر فلازمة و هاتان الشعبتان لا خلاف فيهما من احد و الشبعة الثالثة هى شعبة الاستخراجية و الاختلاف 
مقصور على هذه فيلزم لكل واحد اظهار رأيه و ان كان على خلاف رأى الاخر مع اعتقاد اباحة الاخذ بقول صاحبه و هذا هو معنى قوله تعالى و أَمِرُهُم 


000 ينهم 4[ الشورى:8؟] و لكن اشتبه الامر على الاكثر فوقعوا فى الاختلاف الحقيقى المنهى عنه؟١‏ 
*: قوله خلف الشافعية آه و خرج عن مذهب امامه من حيث لا يشعر لكون ابوحنيفة لله و اصحابه أ ع يقتدون خلف مالك لا يله و المالكية ويأخذون منهم؟١‏ 
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الاقتصارا حرام و من ظفر بمأخذ المسئلة" رام م اا وقال الغزالى ان 
الانصاف ان جعل الحق وقفا على واحد من النظار بعينه قول قريب الى الكفر و متناقض فى 
نفسه و قال الامام الشعرانى + فى الكشف كبيرة من الكائر آه ملخصا و الحق جواز التقليد 
مطلقا كما فى الرد المحتار؛ و فتاوى عبدالحفيظ الحنفى يل مف مك المشرفة و العلامة محمد طاهر 
الى ين ملخصا ثم اعلم ان جميع دلائل المنع لمجمعة* ليست من ابوحنيفة غة ١‏ و صاحبيه كك 
لما عرفت من اتفاق المتقدمين على اصل الجواز و لعدم وجود التأسيسات الاصولية فى زمائهم 
الى اس احا ري ار احاو كا رع 0 زرا لوا برااي 
الاصوليين قال قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى غإل: يي واضرابه ان جميع ما قيل فى 


فائدة عدم تخصيص نخصيص النص المطاالب الجمعة محسوس لان الشرط هنا ان يكون الخصص 
كلاما اه 


': قوله عقيدة الاقتصار آه اى اقتصار الحق على مذهب واحد لانه ضد اطلاق الله تعالى و رسوله يَلكةٌ و اجماع الامة؟١‏ 

": قوله بمأخذ المسئلة آه و كذا قال ولى الله الدهلوى يِه فى الحجة؟١‏ 

": قوله اتباع الغير آه و الله تعالى آه امر بالسؤال عند عدم العلم فاذا علم فليس عليه سؤال و لكن اذا علم بمأخذ الواقعة من حديث و نحوه و مع ذلك اتبع 
الغير جمودا على التقليد فقد عصى الله تعالى و رسوله يَكُةٌ و ائمة المذاهب لقولهم تصريحا و تلخيصا على ان الحديث هو مذهبنا بل شددوا حيث قالوا لا 
يحل لاحد الاخذ باقوالنا حتى يعلم من اين اخذناه؟١‏ 

*: قوله فى الرد المحتار آه قبيل باب الاذان ١7‏ 

*: قوله المنع للجمعة آه مع ان المنع لا يتصور لاجل شرط او ركن الا ليرعى ذلك الشرط و الركن لا ليفضى الى ترك الجمعة رأسا ١١‏ 

':قوله من ابوحنيفة ينه آه جاز مثل هذه المواضع الواو و الياء و للتحقيق موضع آخر ١‏ 

": قوله ولا طريق آه اعلم ان اكثر التأسيسات الاصولية لم يثبت بها رواية عن اتمتنا الثلثة كما فى مقدمة الا شباه و النظائر و الحجة الله البالغة وانما كان 
استنباطهم نحو ان غسل الوجه فرض بحكم الاية و التسمية سنة بحكم حديث لا وضوء آه ثم جاء الشافعى يله و الشافعية طللهُ فقالوا بفرضية ما ثبت بلا نفى 
جنس و انكروا الاستنان فاضطر علمائنا فى عصرهم الى تأسيس ضابطة يستقر بها استبناط الامام و يستخرج منها جواب الخصم فاسسوا ان الغسل فعل 
خاص مبين بنفسه فالقول بافتراض التسمية معه زيادة فى كتاب الله تعالى و اذا لا يجوز باخبار احاد و قس عليه سائر الاختلافات يبنا و بين الشافعية فهذه 
الاستدلالات مع تفريعات لا تحصى مشحونة بها الهداية و التبيين و الظهيرية و نحوها اكثرها غير ثابت عن الامام و صاحبيه يَِفُمُ فانى يتصور للامام يِه ان 
يدعى الاجماع بينه و بين الشافعى يِه و هو لم يكن فى زمنه قال ولى الله المحدث الدهلوى فى الحجة و مولوى عبدالحى فى النافع الكبير مقدمة الجامع 
الصغير ان من ظن ان هذه الكتاب موضوعة لبيان اصل المذهب و دلائل الامام فقد تعسر عليه الامر و وقع فى التعصب آه ملخصا؟١‏ 
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المنع فدعاوى باطلة' و دلائل متناقضة لا يجوز ترك القاطع المجمع غليه" بالشكوكم :و الاختلاف 
فى المصر و تفسيره” و السلطان و نحوه آه ملخصا فتاوى البخارى المطبوع فى كاكان صفحة ٠١‏ 
و١7‏ و كذا قال المولوى عبدالحى لل مع جم غفير من اعلامنا الحنفية و قالوا ان المنع هو قول 
بعض اصحاب الرأى؛ آه ملخصا المجموعة الفتاوى فالقول بتخصيص الاية بالاجماع اولا ليتمكن 
تخصيصها ثانيا بحديث على لثة* هو قطب التخمينات يدور عليه التخمينات الباقية لم يعرفه 
ابوحنيفة يله و اصحابه مَل و لا المأسيسين من اثمة الاصول ثلل اذ قالوا فى التتخصيص المصطلح 
الذى' بصير الباق منه ظنيا ان يكون الخصص كلاما" مستقلا قاطعا مقارنا الصدر دافعا لدخول 
جميع الافراد فيه و قالوا ان تخصيص المصطلح غير موجود فى النصوص بالتتبع" و ما قال فيه 


دقولة يعاو باطلة ناوخ لك ارك فرق انه لهاك قن سحة مق المريطل وات عدر هن تيع الاركارة والشروط علن فرط الذهاي الى المعة و قزر 
على 'اذاء الرمز عاماة على فرش عدم الذشاي وه لكي لذ لوخوله يدك خطلاب تصن الجنمحة و هزم مخوله يفت تضوضن الأركاى والشروط تكز لكك الامر 
عند فقد المضر و لو كان تمذرة مؤثرا فى مدع الجمعة لكان تمدن القيام و التوجه الى القبلة وساتر الفمروظ .و الاركات أولى بذلك .وان كان الستع لاتجل الطائر 
فهو متاقطن لتشويدها تمكاند مع القدره عليه ف :وجوه رجه الترك لأ يناقطن الكديةو الخيرية (لازنا لذفع الدرج ل غيز):و ران وجوه هذه المتاقضات 
كنى الله تعالى بقوله ذلك حَيرٌ لَّكُم إن كُنتّم تَعلّمُونَ)[الجمعة+] وهذةه جر ها فوا مرج انما مول اللد كنك من اقاجعه الجيية قن قد 
ديقو لخدن و افؤالة وها ل العيهن نه سقو و اقوالهو ووتقوة اماء المتفدسى فى اضل العا وخر 

افقولة المكيع علي أذ وهى النارظة الارلة مسيم العلعاءى كيف وقد السيها تشوق اتلد كككه كياكن لعاويك الاك فى ويد 

"قوله ف المصر و تقسييره أه الآن الخترورهنا ان تلم مستى المصر الواقغ فى ديت على كه من تميك أللعة و3 أنما هو موقوف بالسماع ولا يحول تنيز 
والراى املا ضوح بذلات انمه الخسول فن ميعدت الخمردى آنا تكلم قبا إن رازاة الكفار سمي ايضار ا وان لي بيفة ديا وال وما نكيف ناذه وجوه 
القاضى و الاقير و الفالة فر سجاه من حك اللفةبالرات 2 

“#قزله امات الراي أدااى لبت هزم اصتل العلاهي كنا عرف مو هارت لقا الصفي :وحفع اللموالة وهم الديأض وجل المحففيك مو ةلدا قو 
اجماع اهل الكشف و العلماء على عدم ورود النهى و التحجير لانه ضد المشروعات الذاتية ١١‏ 

قورد يفيك شان بلقة آداذ ايد لتحصيهن الس القاطه بالخفبار الكان م مخصوصية | لذي لقاقاء ليسي ونا بوذا ذلك مذ اسه بالاعا رو نال 
الحنياك و لكمصور هب فج هما لواو ذلك لبقم المختصص الى وهو جدوة قن تلك وتاخرالمخصضن الفط هال ما قالواو افده وار ميض 
الاصطاكي بالتجماء بل وعده التمناء فى الواق وارقنا لاب لقائن التخص بص مق القول بظلنية الكقية وعلام كتير جا خدها وتمؤغالاف اجماء الاقم 
و بالسملة هنا اكباء ل ”درفي ائمة الاسول قاذ يحور سي هدة الفضائح اليب خضوضا امام الملاه قال بتصور مه وطوى التمداغ رنة ورين القافني له 
لعدمه فى زمانه؟١‏ 

': قوله المصطلح الذئ آه بخلاف التخضيص بالمعتى الاعم الشامل للنسخ و الغاية و الاستثناء اذ ليس هنا كلامنا فيه لانه لا يصير النص به ظنيا؟١‏ 
'"دقولة المقصص قاها آ+كاة وصور التخفيس الممطاح ينث الخجماء #السيع لقدم لوقه الن مز اكمة القواطع و لدم الاقتزاة جرح ذلك أن 
الاصول ١١‏ 

*:قوله فى النصوص بالتنيع آه فلذا اورد ائمة الاصول فى امثلته من المعاملات دون النصوص ١١‏ 
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صاحب المنار من قوله تعالى (وَ أَحَلٌ الله البَيعَ وَ حَرَّمَ الرّبوا) [البقرة:71] عندوش' لعدم 
الاستقلال و ما قال فيه صاحب التوضيح من قوله تعالى و ان احد من المشركين الاية بعد قوله 
تعالى فاقتلوا المشركين الاية لنافيه كلام بعدم تقين المقارنة فاى شئ افضح" فى منع 

فائدة الثلاثة ليست مستعدة للسخصصية بالكسر و لا استعداد للنص الوارد فى المعة 
المخصصية بالفتح لانه يناقض غرض الشارع من الا كدية و الاقدمية 

النمعة من دعوى وجود ما ان عدمه محسوس فين النص الكذاى” من مقارنة النص القاطع 
المطالب بل استعداد ذلكى؛ لا يتصور ان يكون من جانب نصوص الظهر لتقدمهاء و لا من 
جانب نصوص الاداء كديث عل يليه لاختلاف الجهة” ولا من جانب الذات للتناقض و قال 
شاه ولى الله الدهلوى فى الجة الله البالغة و غيره فى غيرها ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها 
للاولية فى صدر الصحابة يكم و كذلى فى صدر اثمة المذاهب ثم صار للدلائل بتلاحق الافكار 
صولا منجرة الى القول بالحل و الحرمة كا لا يخفى على من طالع كتب المتقدمين كاثار مد ؛ 
و الموطا و المعانى الاثار للطحاوى يل و ام الشافعى يه و نحوه ثم كتب المتأخرين كالحداية و 
نحوها فتجد فى الاولى (اى كتب الاولى) هذا احب الينا و هذا اولى عندنا و به اميل و هو 
الاظهر و هو احوط و به نقول و ذهب اليه طائفة من اهل العلم و كره فلان اياه ثم تجد فى 
الاخرة (اى الكتب الاخرة) هذا حرام و هذا حلال و نحوه و الباعث إذلى تزاحم العلماء فى 


':قوله مخدوش آه حيث جعل قوله تعالى (روَ حَرَّمَ الرّبو/4 مخصصا لقوله تعالى (وَ أَحَلٌّ الله ابيع 4 و الخدشة لعدم استقلال كلاميته لاحتياجه 


فى ارجاع ضميره المستتر الى المرجع الكائن فى الصدر فلذا لم يصر احلية البيع ظنيا؟١‏ 
": قوله فاىئّ شئ افضح آه راجع الى ان القول بتخصيص نص الجمعة من قطب التخمينات لعدم الاجماع و وجود الاجماع على خلافه و عدم تصور التخصيص 
بالاجماع على فرض وجوده و عدم وجود المخصص المصطلح بضرورة الحس١١‏ 

": قوله النص الكذائى آه اى الكلام المستقل القاطع الدافع لاجزاء العموم على عمومه المقارن آه ١١‏ 

*: قوله استعداد ذلك آه فضلا عن الوجود اذ عدمه ظاهر بضرورة الحس7١‏ 

*:قوله الظهر لتقدمها آه و النصوص المقدمة لا يتصور ان يكون ناسخة للنصوص المتأخرة و لا مخصصة لعمومها و لا مقيدة لاطلاقها و الا لنسخ القرآن و 
خُخصص و قيد بالكتب المنزلة من قبل؟١‏ 

': قوله لاختلاف الجهة آه لان نصوص الاداء لم ترد لرفع الايجاب و دفعه اذ لا مملازمة بين الاداء و الايجاب فعدم جواز الاداء و ان كان اتفاقيا لا يأثر فى رفع 
الايجاب كجمعة المحدث و العارى مثلا بل عليه مراعاة الشرط ان قدر و الا فلا شرط الا بجعل الشارع بدله شرطا آخر و كذلك حكم اركان الاداء فصح 
الجمعة و لو عجز عن جميع الشروط و الاركان فكذا حكم المصر على فرض اشتراطه للجواز و لا يجوز الحكم بعدم جوازها عند العجز عن المصر قائلا بانه 
من قبيل فوت المشروط بفوت شرطه اذ لا بدله حينئذ من القول بان العاجز عن الشرط مأمور به و فيه تكذيب الله تعالى فى اخباره و خروج عن اجماع الامة 
كما مر؟١‏ 
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اعضار مذاهب اتمتهم آه ملخصا فترى فى الجامع الصغير اختلاف اثمتنا فى جمعة منى و عرفات 
فى الوجوب و عدمه و كان هذا متعينا بضرورة' السياق ولم يكن نفى الوجوب صريحا لحمل 
صاحب الكافى الجامع لكتب" ظاهر الرواية فى حدود سنة "٠٠‏ النفى لنفى" الجواز بما لاح 
عنده من الدلائل فعد المصر من شروط الاداء و هو غير مسبوق بذلى التصريم فلو حمل المصر 
على معناه الحقيقى الذى يراد فى اطلاق اسمه المرادف للقرى المقابل للمفازة الذى هو الحد و 
القطع و از و البناء؟ لكان موافتا 

فائده منع اجمعة مع دلائله ليس من امام المذهب لله و صاحبيه عله 

فائده و للاحكام نسب واضافات تختلف بها احوالها فقد يصير الحرام حلالا و بالعكس 
والجائز غير جائز و بالعكس و نحوه 

فائّده منع اقامة ابمعة مع تعذر المصر غلط و كذلك كون السواد و ما فتح عنوة 
خراجية على الاطلاق غلط وان كنا فى المعتبرات و اختارهما المعتبرين 

للجامع الصغير و لاحاديث” واردة فى الباب الا انه جاء صاحب القدورى 2 المؤلف فى حدود 
سنة 4.٠6‏ كمله على معناه المجازى المقابل للقرى لتصريح سائر المذاهب على ضرورة المعة فى 
القرى و فهم الخالفة بيننا و بينم فصرح بعدم جوا ز اجمعة فى القرى ثم جاء الامام السرخسبى 
© فشرح الكافى فى حدود سنة 5٠٠‏ فقرر الامى و استدل بحديث على يله و اخذ منه صاحب 


': قوله متعينا بضرورة آه و قد صرح بذلك صاحب الخلاصة فى مبحث الجمعة فى منا و عرفات و القهستانى تحت قول الماتن و لادائها المصر فقال اى 
لوجوب ادائها و قد صرح بذلك ايضا فى الميزان الكبرى عن بعض العارفين يله بزيادة نقل اجماع اثئمة المذاهب و كذا فى حجه و حج الفتوحات و ذلك لان 
المنع ان كان لاجل الشروط و الاركان فعليه بمراعاتهما و لا شرط و لا ركن عند العجز و ان كان لاجل غير ذلك فهو مناقض لغرض التشريع من اكدية 
الجمعة و اقدميتها فلذا اجمع العلماء و اهل الكشف على انه لا نهى و لا تحجير فى الجمعة كما فى حج الميزان7١‏ 

": قوله الجامع لكتب آه و لم يجمع بينها باعتبار الالفاظ بل باعتبار المعنى كما فى المبسوط فتغير كثير من الاحكام بحكم الخطاء البشرى فلذا لم يرتض 
منه ذلك الامام محمد ييه و دعا عليه فى المنام بالتخريق فصار ذلك سبب تخريقه و شهادته ١١‏ 

":قوله النفى لنفى آه و هو مخالف لاحاديث وردت فى اهل البوادى كما سيجئ و يوفق بينهما على ان العاجز لا شرط عليه؟١‏ 

*: قوله و الحجز و البناء آه و فى مفردات الراغب الاصفهانى يِه لغرائب القرآن يقال مصرت مصرا اى بنيته المصر الحد آه و هو المشهور عند الفقبهاء عله 
فى قولهم يتمم لبعده عن المصر و فى قولهم يتنفل على الدابة خارج المصر و فى قولهم يقصر المسافر اذا فارق بيوت مصره فان المراد بالكل هو مطلق 
العمران و ذلك للقطع على ان سكونة القاضى و الامير و العالم و كون المساجد و تنفيذ الاحكام و الحدود فيه ليس من جملة مفاهيم اللغوية لان بلاد الكفار 
تسمى امصارا لغة مع عدم وجود ما ذكر فيها ١١‏ 

*: قوله و لاحاديث آه نحو "الجمعة واجبة على كل قرية" و نحو "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" و فى بيانها طوالة و سيجئ7١‏ 


7 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
اقدانة او هذا القد زلا رأس نيه 50 خله:الداظن كسائزا القروط"ى الاركان عن لكن :ركنت 
نفوس الاكثر باطلاق عدم الجواز اول ما قرع به؛ اذنه و الباعث تزاحم الشافعية مل و الاغترار 
باطلاق عبارات* القوم ثم زاده الركون عدم العمل و حمل قولهم لا بد من اتباع امجتبد' على 
الاطلاق و كذا اعتبار الكتب المعتبرات و سيان عديله من الطرف الاخر' و ذلك ترى 
اطلاق* صاحب الكافى بذكر خراج السواد و ما فتح عنوة و تبعه صاحب القدورى و كذا 
السرخسى يله فى شرح الكانى و استدرى صاحب اطداية الاطلاق بذكر عبارة الجامع الصغير و 
قيد بها ما اطلقه القدورى و لكن بقى عبارات؟ الفتاوى غير منقحة الى الآن بل اختار صاحب 
الرد امحتار و البحر'' اتباعا لصاحب الفتح القدير اخذا من اطلاق عبارة القدورى بان المنصوص 
عليه بذكر خراجيته كالسواد و ما فتح عنوة خراجى مطلقا آه مع ان فيه رفع قضية النص"' و 
غاذف احادية 


': قوله كسائر آه بان كان مأل قولهم بعدم الجواز يدون المصر و بدون حد صحيح له ان حكموا بمراعات المصر عند القدرة و ان لا شرط عند العجز و اما ان 
كان قولهم بعدم الجواز مع المنع عن فعلها فلا يجوز منع القاطع بحديث على َيه و اشتراط المصر بحدوده مع انه لا شرط عند العجز ١١‏ 

': قوله الشروط آه كالقيام مثلا بان يرعى عند القدرة و لا شرط عند العجز فمن قال بعدم جواز القاعد عند العجز عن القيام فقد انكرالنص المطالب بلا دليل 
1١‏ 

": قوله و الاركان آه كالقراءة مثلا بان ترعى عند القدرة و لا ركن عند العجز فمن قال بعدم جواز الصلوة عند العجز عن القراءة فقد ابى عن قوله تعالى [أقِيمُوا 
الصّلوةٌ4[ البقرة: ؟5] بلا دليل ١١‏ 

*: قوله ما قرع به آه و اذا قيل له ان عند العجز عن المصر لا حديث يطالبك بالمصر فلا شرط حينئذ فلم تمنع الناس عن الجمعة بلا دليل بل فى مقابلة 
القاطع القرآنى و احاديث الباب و افعال رسول الله علد 9 الصحابة كلم وعلى غير مسلى سائر الشروط تراه مبهوتا حيران لا جواب له و لكن الجمعة هى 
الجمعة فى طبع القلوب باانى تهاون فى حقها فكيف بمكابرة نصها القاطع بلا دليل ١7‏ 

*: قوله عبارات آه مع ان عدم الجواز اذا لم يكن لرفع العلة بخروج الوقت بل كان الوقت و الخطاب المطالب فيه باقيين فمآله ان يرعى الشرط و لا شرط عند 
العجز ؟١‏ 

': قوله اتباع المجتهد آه فيتخيل اليه انهم منعوا عن الجمعة باعتبار ذاتها ١١‏ 

": قوله الطرف الاخر آه يعنى كما ان الاتباع سبب الهداية كذلك هو سبب الضلالة كالقران يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا فللاتباع شروط و قيود لا بد من 
مراعاته كما اذا وقع خطاء فى المسئلة بشهادة الاحاديث و الاصول فحينئذ دعوى الاتباع كالمنع عن الجمعة مع عدم القدرة عن المصر ضلالة اذ لا قدم 
لحديث على ينه عند فرض اشتراط المصر به فى الحالة العجزية فيكون المنع ردا للقاطع القرانى بلا دليل لان النص المطالب مطالب ما بقى الوقت ١7‏ 
”: قوله ترى اطلاق آه يعنى كما ان اطلاق منع الجمعة و لو عند العجز عن المصر ليس من المذهب كذلك اطلاق خراجية سواد و ما فتح عنوة ليس منه 
بل لو كان الارض تسقى بماء العشر فهى عشرية اتفاقا؟١‏ 

':قوله بقى عبارات آه ففى بعضها اطلاق خراجية السواد و ما فتح عنوة على خلاف المذهب و فى بعضها تفصيل بين الماء الخراجى و بين الماء الخراجى و 
بين الماء العشرى فى السواد و ما فتح عنوة على وفق المذهب ١7‏ 

'':قوله و البحر اتباعا آه اى صاحب البحر الرائق ١١‏ 

'': قوله قضية النص آه لانهم قد اخرجوا الاراضى التى تسقى بماء الخراج عن قضية النص فلو اخرجنا الاراضى التى تسقى بماء العشر ايضا عن قضية النص 
يبقى النص مهملا ١7‏ 
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ل ع رم 

فائده عدم تصور النبى و التحجير فى اجمعة باجماع العلماء و اهل الكشف ما فهم من 
خ الميزان و خ الفتوحات و جمعتهما عن بعض العارفين 

فائده جواز جمعة العاجز عن المصر كواز العاجز عن القيام مثلا و التفريق تقول على 
لله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض 

الباب و اجماع اثمتنا الثلثة يك بل اجماع جميع المذاهب و الصحابة يلتم فاذا سقيت الاراضى بماء 
الععشر سوادا كانت او غيرها فلا خلاف فى عشريته و هو المذهب ففى كاب الحراج للامام 
ابويوسف يله فى باب زيادة الصدقة و نقصانها صفحة ١١8‏ و كذلى قالوا (اى العلماء) ان 
عمر يله قد وضع على ارض اذا كانت ذات الماء الجارى (اى من ارض السواد) العشر و فيما 
يسقى بالدالية نصفه آه و فى الباب المذكور صفحة 1١‏ من اسم من اصعاب الاراضى فليس 
عليه خراج آه وو ايضا فى كاب الحراج فى بيان وظائف ارض السواد انه تعين عمر يلثه فى نخل 
تسقى بماء السماء العشر و بالدالية نصفه آه و ايضا فى الكّاب المذكور فى فصل الوظائف اللازمة 
فى ارض السواد صفحة ٠‏ بعض قطائع تسقى من الماء الجارى ففيه العشر و فى الدالية نصفه 
فقد جاء فى الاثار و السنة ان العشر ثابت فى ارض لما ماء جار (اى من اراضى السواد) و نصفه 
فيما إسقى بالدالية و نحوها و قد ادركت هذا الام من اتفاق العلماء لله و اثارهم آه ثم ذكر (اى 
ابويوسف يله فى كاب الحراج) مذهب الامام (اى ابو حنيفة 2 ) فى لزوم العشر فى قليل ما 
اخرجته اراضى السواد او كثيره اذا سقيت بماء العشر ثم ذكر اثارا و احاديث كثيرة تدل على 
عشرية الارض الكذائية اتفاقا و قال البصرة و خراسان وهراة كانت من معظم بلاده و كل 
بلدة اذا اسم اهلها بمنزلة السواد لا نرى فرقا بينها و بين السواد و بذلكى جرت سنة رسول الله 
ِهِ وام الحلفاء ينه اه ملخصا و ذلى' جمعه بين كتب همد يلي باعتبار المعنى و اهمال (م 
فى المبسوط) الفاظها فوقع باعتبار الطبع البشرى المقيد مطلقًا و المطلق مقيدا و نحوذلى و اذا 
لم يرتض الامام مد بذلى منه و قال لم فعلت ذلى بكتبى قال حذفت المكررات و قررت 


أ:قوله و ذلك لجمعه آه اى وقوع الخلل فى كتاب الكافى ١١‏ 
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ار اي ا ار 0 
الشافعى يه كاب الام توجه على اعتنائه غاية الاعتناء فدرسه لتلميذه المزيى يله ثمانين مرة فكاما 
درسه و جدا فيه عيبا و غلطا فليا درسه فى تمام القانين وجدا فيه خطاء ايضا فقال الشافعى يا 
هيه يابى الله تعالى العصمة لتاب غير كابه آه ملخصا فتاوى البخارى المطبوع فى كاكان صفحة 
١/ا‏ و 7١‏ وو نعتقد اتمتنا و نعلم ان العمل بمذهب واحد منج فى الاخرة و لا نقول ان الحق 
مقصور على رجل واحد من الامة و تأخذ باقوالهم ولا نقول بعصمتهم و عصمت كتبهم و نؤق 
الطرفين حقهما و لا نغلوا فيهم ايماناً و تصديقا باخبار الله تعالى و لو كَانَ مِن عِندٍ غير الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثِيراً4 [النساء:87] و اخباره تعالى على لسان رسوله يله لتركين سنن الذين 
من قبلكم و احتياج هذا الدين فى كل مأة سنة الى مجدد' يجدد احكامه و اتباعا لاجماعهم بالقول 
تصريحا و تلخيصا فاذا م الحديث فهو مذهبنا و عليكم بالدليل الموجه و لا يحل لاحد الاخل 
باقوالنا ما لم يعلم من اين اخذناها و فى الجة و مواضع 

فائده الشروط الثلثة من المصر و السلطان و اذن العام انما هى بناء على الرواية المرجوحة 
من عدم جواز تعدد الجمعة و اما بناء على الراجح فليس شئ من ذلى بشرط 

عديدة من الفتوحات ان التابع غير الم حقوق الطرفين قد عصى الله و رسوله كله و اثّة 
المذاهب عل فع من حشر هؤلاء و هو من اشد اعداء المهدى #2 و قد فسخ كتب المتقدمين 
بالقران و كانه قد سخ الاحاديث المحمدية يِه بالتقليد الجامد فاى فائدة فى وجود صحيح البخارى 
وغيره من كتب الاحاديث اذا لم يأخذ بما فيها بل كلما سمع شيئا منها قال انه خلاف المذهب 
آه تلخيصا قال الفاضل #إشكى "ان اول' جمعة جمعت أه" الواقعة كانت بعد رجوع الناس 
الى الاسلام زمن الى بكر يلنثه من بعد ان ارتد اكثر قبائل العرب م فى الكشف صفحة ه١٠‏ 
و بعض شروح مس و قد خفى على اكثر الناظرين ثم لا فائدة فى هذا النقل لاثبات اشتراط 


':قوله الى مجدد آه كما اخبر الله تعالى على لسان رسوله كَكِةٌ ١١‏ 
':قوله ان اول جمعة آه قوله ان اول جمعة جمعت بعد جمعة فى مسجد آه بل اول جمعة جمعت هى التى اقامها مصعب بن عمير يت قبل الهجرة بامر 
رسول الله كَكدْةٌ و اسعد بن زرارة ينه فى المدينة و لم يكن حينئذ ثمة قاض و لا امير و لا مسجد ١١‏ 
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المصر لان الاحتمال' الموافق للنصوص مقدم على الاحتمال الخالف عنها و قد مرت و ستجيئ 
وقال ايضا الفاضل المذكور "اتمتنا كلهم اتفقوا على اشتراط المصر أه" تفين محض منشأه 
عدم التتبع فى كتب المتقدمين بل هو قول بعض اححعاب الرأى و قد اعترف به جم غفير من 
اعلامنا الحنفية كا فى المجموعة الفتاوى و قد مى ذكر اتفاق اطلاق الجواز مع انه لا بأس يجعل 
المصر من شروط الاداء لان كيئونة الشروط و الاركان انما هو عند مقدوريتها لقصر الام على 
القادر و اما العاجز فلا ركن و لا شرط فى حقه لعدم الام فالقول بعدم جواز اجمعة مع فقد 
المصر قول بلا دليل" ' او مستازم؛ لتكذيب الله تعالى و اجماع الامة فكيف هذا فى مقابلة القاطع 
القرآنى و الاحاديث” الواردة فى الباب و افعال رسول” الله يكلهُ و اجماع الصحابة خلهم" و ائمة 
المذاهب عله كا سيأتى و هذا الجواب هو كاف و شاف لرد جميع ما قيل او يقال فى منع ابلمعة 
ولا حاجة الى زيادة رد الا لايضاح ان المنع و دلائله شئ منها لم يثبت عن الامام يي و صاحبيه 
تن وو انما نسب الى المذهب باعتبار التخريج و له نظائر غير محصاة و من هنا قالوا ان الحداية و 
نظائرها غير موضوعة لبيان اصل المذهب و ف المقام طوالة 


': قوله لان الاحتمال آه و هو احتمال كون جواثى قرية اذ هو موافق لقوله يك "الجمعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث الدهلوى و اختاره فى الحجة و 
المصفى شرح المؤطا و قال انه هو الاصح ١١‏ 

اعلم انا لا ننكر الرخائص فى ترك الجمعة لانها لا يقدح فى اكديتها و اقدميتها على الظهر اذ هى لدفع الحرج لا غير و انما ننكر كونها ممنوعة و منهيا عنها 
باعتبار ذاتها و ان عجز عن جميع الاركان و الشروط لان نصوصها عند العجز منعدمة باخبار الله تعالى و اجماع الامة و القاطع المطالب لاصل الجمعة على 
قدر الامكان على حاله ما يبقى الوقت فمن قال بعدم جواز الجمعة مع العجز عن القيام و توجه القبلة و القراءة و الركوع و السجود و غيره تمسكا بنصوصها 
فهو مجنون فكذلك الامر عند العجز عن المصر على فرض شرطيته ١١‏ 

": قوله بلا دليل آه ان اقر قائله بان العاجز عن المصر غير مأمور تصديقا لاخبار الله تعالى و اجماع الامة ١١‏ 

': قوله بلا دليل آه فى مقابلة القاطع القرآنى و ما ورد فى الباب من الاقوال و الافعال من رسول الله كلك و الصحابة طلْكُم و ذلك لان العاجز عن الاركان و 
الشروط داخل تحت النص المطالب و الا لم يكن جمعة المعذورين جائزة لتعين الظهر عليهم مع انك ترى ان لا كلام فى جواز جمعتهم فلله الحمد ١١‏ 

: قوله او مستلزم آه ان قال ان العاجز عن المصر داخل تحت حديث على يانه فهو مكذب لله تعالى فى اخباره بانه لا تكليف للعاجز ١١‏ 

*:قوله و الاحاديث آه لاهل القرى و اهل البادية كما سيجئ ١١‏ 

":قوله افعال رسول كَكْدةٌ آه فى سفر الحديبية و الحنين كما فى ابو داود ١١‏ 

: قوله و اجماع الصحابة كُلْكُمْ آه فى اقامتهم الجمعة فى السواحل و البرارى كما فى البيهقى و مغازى الواقدى ١١‏ 
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و منافع كثيرة و قال ناقلا عن الهداية (و لا تجوز فى القرى) ' أه قد علست ان هذا قول بعض 
اصحاب التخريج لا يتصور فى حق الفاقد و العاجز للمصر عنه ما مى بل هو فى حق القادر على 
المصر بناء على رواية المرجوح من زوم اتيان الكل فى المصر او فنائه و قال الفاضل المذكور "و 
إشترط لصحتبا ستة آه" اقول نعم و لكن يشترط لانعقاد الشروط و الاركان مقدوريتها فهى 
منعدمة عند العجز لا مفوتة"' و كلامنا انما هو عند الحالة الكذائية و قال الفاضل المذكور 
"فبفواته يفوت الصحة أه" اقول الشرط منعدم فى حق العاجز لعدم اللخطاب لا مفوت من 
جانبه يا هو الحال فى الركن فترى صحة جمعته عند العجز عن سائر الشروط و الاركان و لو شمل 
الامام و القوم بلا خلاف و قال الفاضل المذكور "انه يقول ان المصر من شرائط الوجوب 
دون الصحة و هو مخالن لنصوص معتبرات كتيب" المذهب أه" اقول هذا الاعتراض 
منشأه عدم التتبع و عدم الاطلاع على اضطرابات؛ عبارات الكتب و الركون الى اول ما قرع* 
اذنه بالسماع من عدم الجواز فى القرى مع انه مقيد بقيد ينجر بالغفلة عنه الى مخالفة الاجماع و 
النصوص القواطع و عدم المراجعة الى :مأخل المسكله مم كات الله* ضالى :و العاديث زيول" كلاه 


ع حصت و 


امتثالا” لقوله تعالى لقن تنَارَعثّم فى شي فَرُدُوه إِلَى الله وَ الرََسُولٍ إن كنت تُوْمِنُونَ بالله وَ ايوم 


':قوله و لا تجوز فى القرى آه اى مادام واجدا للمصر قادرا على اتيانه كقولك لا تجوز الصلوة قاعدا اى مادام قادرا على القيام و ذلك لان هذا الحكم بناء 
على اشتراط المصر و هو مقيد على القدرة فكذا ما يبتنى عليه و على هذا جميع الشروط و الاركان فلله تعالى الحمد ؟١‏ 

': قوله لا مفوتة و كلامنا آه فترى انه لا كلام فى جواز جمعة العاجز عن القيام و عن توجه القبلة مثلا فكذا المصر و التفريق افتراء على الشرع فلله الحمد 
1١‏ 
': قوله معتبرات كتب آه اقول كون المصر شرطا للجواز لا يضر المقام ايضا اذ غايته ضرورة من مراعاته على القادر لا اهمال الجمعة كسائر الشروط و الاركان 
و اما العاجز فالا شرط عليه فمن اين عدم جواز جمعته ١7‏ 

*:قوله اضطرابات آه فان عبارت القدورى وقع على خلاف عبارت الجامع الصغير ١١‏ 

*:قوله اول ما قرع آه لان هذا مبنى على اشتراط المصر و هو مقيد بالقدرة فكذا ما يبتنى عليه ١١‏ 

': قوله من كتاب الله آه من اطلاق النص القاطع و عمومه اذ هو بهذا الاعتبار ايضا قاطع على الرأى الاصح عند ائمة الاصول مقدم على الاخبار الاحاد و لا 
خبر ورد لرفع التشريع و نصوص الاداء ما وردت لرفعه بل لتأكيده ببيان كمية ادائه و كيفيته و حديث على (رض) ما ورد لدفع افراد عموم التشريع من الاجراء 
على العموم و لا لرفعه و ذلى لاختلاف الجهة و لعدم تصور النسخ و شبهه فى العبادة المشروعة الى يوم القيمة بحسب الذات؟١‏ 

": قوله و احاديث رسوله كَل آه نحو "الجمعة واجبة على كل قرية" و سائر الاحاديث واردة فى الباب و ما كان عليه عمل رسول الله ولد والصحابة م من 
بعده ١7‏ 

*: قوله امتثالا آه مفعول له للمراجعة ١١‏ 
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الآخر ذلِكٌ حَيرٌ و أَحِسَنُ تَأُوِيلً4[النساء:9ه] فاما عبارات القوم' فاطلاق القول بعدم' جواز 
لمعة” فى القرى مع إبراد صاحب الخلاصة فى مبحث المعة فى مناً و عرفات اختلاف اثمتنا 
القلقة دائرا بين الوجتوت وتعدمة :اول القهستانق عبان #الخقصر :و لاذائها المضر فقال اتن لونجيوت 
اداء ها المصر و فى الوقاية و المختصر و التنوير و الدر الختار و الرد الحتار ان جمعة فاقد الصحة و 
فاقد الاقامة بمصر تنوب عن فرض الوقت آه ملخصا و قال المهستانى هو 

فائده عدم الفرق بين انعدام الشروط و الاركان وبين تفويتها زلة 

فائّده عدم الجواز اذا لم يكن مع رفع العلة لا إستلزم سقوط وجوب اجمعة و أشريعها 
فائده بيان نبذ من احاديث الباب 

شامل للقروى؛ و المسافر آه ملخصا فترى ان فاقد الصحة هو العاجز و لو عن جميع الشروط و 
الاركان لا كلام فى جواز جمعته و لم يعد هو حينئذ من تارق الشروط و الاركان اذ هى منعدمة 
فى حقه لعدم اللخطاب فكذلى البعيد عن المصر غير مخاطب براعاته فالقائل بمنع المعة حينئذ 
لا بد له من ان يقول تكليف العاجز واقع ففيه تكذيب الله تعالى و تخروج عن اجماع الامة او 
يكابر النصوص المطالبة لاصل ابمعة* بلا دليل فلا بد من تحويل عبارة القدورى مع انه من 
بعض اصحاب التخريج و اصل المذهب بمعزل عنه و التبس على الناظرين انعدام الشرط على تفويته 
و تجاوز الزلة عن العامة الى الخاصة اغترارا باطلاق العبارة مع تلاحق الافكار فى رد الشافعية 
ل فصار للدلائل صولا منجرة الى عدم الجواز حرصا لرد دلائلهم ثم ظن عمومه لقَلة التوجه الى 


'قوله غبارات القوم آه اق القذورق وتايعيه +1 

': قوله القول بعدم آه مع ان جواز الجمعة مع تعذر المصر امر اتفاقى كما فى سائر الشروط و الاركان و ما ترى من الخلاف لا يقدح فى الاتفاق لانه غلط 
مخض لذ مناغ [لاتفهاذ: هنا لان فى القول بعدم مور الخمعة مع 'مذر التسرمكايرة زانس المطانب الس الحمقة وصكليي لله هالن :ف اخيان انا 
الشروط و الاركان فى حق العاجز لعدم دخوله تحت نصوصها فلله الحمد ١١‏ 

"قروا الخنعة لو وله تق اضل اده ١‏ 

':قوله للقروى آه و لا مناقضة بينه و بين ما فى الهداية و لا تجوز فى القرى لانه فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقيد بالقدرة بل هذا حال جميع الشروط و 
الاركان ١١‏ 

3 قوله الامطل المعيلة انام أن من القا مل يسور الا بالقا ملع قاذ ووز اذى ركون تحذيت على اكه واتسراطا المصو مع حدوو ف الثنآل يبيب لتر الجمنة 
و منعها فى موضع من المواضع فكيف و لا نظير له فى سائر الشروط ١١‏ 
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نقائض دلائل المذهب و الا فالاختلاف كان لفظيا فى الوجوب مع الاتفاق فى اصل الجوازا 
قال مد يل عن يعقوب يله عن الى حنيفة يله فى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى فى 
صفحة ١9‏ و ٠‏ فان كان اى الامام فى المنى غير الخليفة و غير امير اجاز و هو مسافر" فلا 
جمعة فيها آه فترى ان نفى الجواز غير مذكور فى ظاهر الرواية و اجملة ا حالية التى هى بمنزلة الشروط 
تقيد النفى الى نفى الوجوب قطعا لان السفر لا بمنع الجواز اتفاقا و عليه احاديث الباب و قول 
امحققين ان اصل الجواز و اللحيرية اتفاق و قال الفاضل المذكور "اعجحب منه انه على تقدير 
أسليم شرطية المصر للاداء لا يقول ان المشروط يفوت بفوت شرطه" اقول عند تعذر 
المصر الشرط منعدم لا مفوت اذ هنا انعدام لا تفويت” فالقول بعدم جواز اجمعة حينئذ مستنده 
مجرد الوهم لا دليل شرطية المصر اذ هى مقصورة على القادر فقطب الزلاة هنا هو عدم الفرق 
الكذائى ففن اجل ذلى لا نظير له فى سائر شروط الصلوة و اركانها جمعة كانت او غيرها فترى 
ان القول بعدم جواز ابمعة عند تعذر الامير او الحطيب المأذون تمسكا بانه من قبيل فوت المشروط 
بفوت شرطه ضلالة اذ هنا الثابت هو انعدام الشرط لعدم امى العاجز لا فوته فكذلى القول بعدم 
جوان الصلوات) عند عدر التوبمة. الى القبلة سكا يقوله. تغاق. (قولوا وجوهكم 
شَطرَّة4 [البقرة:4 4 ]١‏ زلة و ضلالة لان العاجز غير مأمور فلا شرط و لا تفويت هنا و كذا الول 
بعدم جواز 

فائده الاحاديث متظاهرة على ان فى اججمعة ايجاب او ترخيص للترى إدفع الحرج لا 
المنع لانه خلاف غرض تشريعها وا كديتها و اقدميتبا و هو اصل المذهب 


':قوله فى اصل الجواز آه كما لا يخفى على من طالع حج الفتوحات اذ لا تحجير باتفاق اهل الكشف و لا نهى باعتبار ذات الجمعة كما لا يخفى على من 
طالع حج الميزان الكبرى و من هنا قال ابويوسف طِيهُ انه يصلى الجمعة فى عرفات لعدم النهى و قال الجمهور عدم اقامتتها فيها اخف ١7‏ 

": قوله و هو مسافر آه فيه اشعار باعتبار المفهوم انه ان كان مقيما فيها فعليه الجمعة وجوبا مع انه لا امير و لا قاض فيها و لا يصدق عليها حد من حدود 
المصر الا ما قاله الامام انه ما فيه مرافق اهله و هو اقل ما يسمى قرية و هو الموافق للمصر باعتبار المعنى الحقيقى فيقال مصرت مصرا أى بنيته قاله الراغب 
الاصفهانى فمن هنا قال اهل التحقيق ان المصر بمعنى المجازى المقابل للقرى و السلطان ليسا بشرطين فى اصل المذهب بل الشرطية قول بعض اصحاب 
الرأى و كذا القول بعدم جواز اقامة الجمعة لامير الموسم لما عرفت من عبارة الجامع الصغير و لما قال المشائخ ان للمسلمين ان يقدموا واحداً منبهم عند فقد 
الامير و القاضى و الخطيب المأذون ١١‏ 

": قوله لا تفويت آه للشرط اذ الشرطية بالامر و لا امر على العاجز بالنصوص المتواترة المتظاهرة مع اجماع الامة كما فى الشروح للعقائد النسفية و غيرها ١١‏ 
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الفلواك عيل 7 والسجود تمسكا بقوله تعالى را ركَعُوا و اسُجِدٌوا[ [الحج:0/] خسارة 
لان الذى امرنا ببما اخبرنا ان العاجز عنبما غير داخل فى هذا الام وقس عليه حال جميع 
الاركان و الشروط فُن اظلم من قال بعدم جواز الصلوات عند تعذر الفاتحة تمسكا بحديث "لا 
صلوة الا بفاتحة اكاب" ام من اظل ممن قال بعدم جواز الصلوات عند تعذر اقامة الصلب تمسكا 
بحديث "لا صلوة لمن لا يق صلبه بعد الركوع" ام من اظلم ثمن قال بعدم جواز الوضوء عند تعذر 
التسمية تمسكا بحديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" فكذلك امس حديث عل ث 
العاجز عن المصر غير داخل تحت حكمه فلا شرط حينئذ فلا تفويت و لا مفوت و لكن انعدام 
و منعدم والقطب الاخر من الزلاة هو ظن سقوط' وجو ب ابمعة و تشريعها بعدم جوازها فى 
القرى لعدم مراعات المصر اذ لا ملازمة بينهما” فغاية القول بعدم جواز ابجمعة فى القرى ان على 
اهلها” اتيان المصر ليقيموا ابجمعة مع اهله بناء على رواية عدم جواز تعدد ابمعة فعنى عبارة القدورى 
من عدم جواز ابامعة فى القرى لشرطية المصر ان يرعى المصر فقّط من غير ان يراد بعدم جوازها 
رفع نفس وجوبها او وجوب اداءها اذ هما باقيان على ما كانا عليه لبقاء علتهما من الوقت و 
الخطاب فك ان فى القول بدخول العاجز تحت حديث على ا نه تكزيباً لله تعالى و رسوله كَل و 
روجا عن اجماع الامة كذلى يستلزم القول بالملازمة بين سقوط اصل اجمعة و بين عدم جواز 
الكذائى رد الامى اليقينى و القاطع القرآنى جرد الوهم مانوس زازه احافيف الام وها ادع 
الصحابة يَثُ و اثمة المذاهب عله بالرسم المعتاد و الركون الى اول ما قرع اذنه من القول بعدم 
الجواز فى القرى مع أسيان قيدين فيه اتفقت الامة عليهما فى نظائره فاين انت من التحقيق و من 
اتباع الرسول المعصوم كَل الذى امرنا بالاخذ باقواله يَكدةِ من ان ابمعة واجبة على كل قرية؛ و 


':قوله ظن سقوط آه اذ من المسلمات ان عدم جواز الصلوة جمعة كانت او غيرها لعدم مراعات اركانها و شروطها لا يستلزم سقوط اصلها اذ بقاءه ببقاء علتتها 
لا بالاجنبى و العلة هو الوقت لنفس الوجوب و الخطاب لوجوب الاداء ١١‏ 

قله مااردة نينا ١‏ كر إن الحم فى استطيدة دن نامرف مج :جرع اوقا عله وهر الاق وطاء وجوت الاداة رخات ااا قن 
الرفك هنيراكها ضوع لك ائئة الاو ا 

": قوله على اهلها آه ماداموا واجدين للمصر قادرين على اتيانه و الا فلا شرط على العاجز لعدم الامر مع بقاء الجمعة على ما كان عليه فلا مانع لجوازها ؟١‏ 
*:قوله على كل قرية آه اورده المحدث الدهلوى و اختاره فى الحجة و المصفى شرح المؤط و قال انه هو الاصح ١١‏ 


/التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
5 
على ما دون اخخمسين جمعة و ان اهل البادية” من انخمسة التى لا جمعة عليهم و ان من بعد عن 
العمران فى البوادى لاجل مواشيهم يطبع الله تعالى على قلوبهم بعدم اقامتهم ابجمعة و الحديث فى 
صحيح ابن ماجة يل اوردناه على غير لفظه و الاخذ بافعاله كَكهُ و كان يقي المعة فى سفر الحد يبية 
والحنين يم فى صحيح ابوداود ع 

فائّده و اذا كان فى العمل على مذهب امامه ترى المقطوع به بالاختللاف و كان فى 
العمل بمذهب الغير ترك المقطوع به بالمقطوع به كان العمل بمذهب الغير متعينا 
وافعال الصحابة نكم و كانوا يقيمون الجمعة فى الحدببية؛ و ايضا كانوا زمن خلافة ابى بكر لع 
و عمر يله يقيمون ابمعة فى مصر و السواحل بامرهما كا فى البهقى و سيأق اصل مذهب” اعم 
المذاهب ان شاء الله ربنا و قال الفاضل المذكور "ان الا حرف قصر ينفى اقامة اللمعة فى 
القرى" اقول كذلى الحديث سيق لنفى ابلمعة فى المصر اللحالى عن الاجتماع و ذلك لانه نفى 
المعة فى جميع الاماكن ثم استثنى المصر الموصوف بالصفة الجامعية فبقى المصر اللخالى عن 
الاجتماع تحت النفى ثم الحديث معلل بعلة الاجتماع دار جواز امعة حيث دارت فالحديث من 
اعظم دلائل جواز ابجمعة فى القرى' و البوادى و تعليله لغوى اوم من تعليل التافيف" بالاضرار 
اذ ربط الحم على اسم موصوف بصفة يدل على ان مأخذ ذلى الصفة علة هذا الحم فهذا من 
دلالات التصوص فا ثبت به قطعى بخلاف التعليلات الاستنباطية و قال الفاضل المذكور 


': قوله لم يكن فيها آه رواه البيهقى عن عبدالله بن مسعود ظلنكا عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كلد ١١‏ 

'": قوله الخمسين رجلا آه اورده المحدث الدهلوى يليه فى الحجة الله البالغة و الامام الشعرانى يِه فى الكشف الغمة و لعله لخصوص الواقعة فلا مناقضة 
بينه وبين الاحاديث الاخرى ١١‏ 

": قوله و ان اهل البادية آه اورده المحدث الدهلوى فى الحجة فلله الحمد ١١‏ 

*: قوله فى الحديبية آه المصعب بن عمير يِه مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة ينه مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط ١١‏ 

': قوله اصل مذهب آه قلت انما نفى باعتبار العبارة ثم اثبت باعتبار الدلالة و الغرض ان المصر و القرية ليس بعلة فى الخارج و انما العلة فى الخارج هو 
حصول الاجتماع فى موضع واحد و لو خارج المصر او مطلق الاجتماع و انما ذكر لفظ المصر لانه فيه عادى كالاضرارافى التأفيف و الجماعة فى المسجد7١‏ 
': قوله فى القرى آه بجامع حصول الاجتماع ١١‏ 

": قوله تعليل التأفيف آه حيث لم يوصف كلمة اف بلفظ مضر و قد وصف مصر بلفظ جامع ١١‏ 
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"ان قول السرخسبى يه و نقله حجة" اقول نعم و المبسوط كاب معتمد' و لكن اخبر الله 
تعالى ان فيه اختلافا كثيرا و امورا متناقضة لفَإن تَتَارَعتّم فى شي فَرُدُوهُ إِلَى الله وَ الرَّسُولٍ إن 
كسم تُوْمِنُونَ باللهِ وَ اليّوم الآخر ذْلِكٌ حَيرٌ و أَحِسَنْ تأوِيلاً4[النساء:هه] و قال الفاضل 
المذكور "لا يركن عنه" (اى عن قول السرخسى يله اقول اتباع عالم واحد و مذهب واحد 
منج فى الاخرة و لكن بشرط انه اذا لاح دليل موجه من فعل او قول من رسول الله تعالى كلل 
عده من المذهب”؟ ولا يطلب حيلا فى دفعه و اما من ظن قصر الحق” على مذهب واحد او 
رجل واحد ول يجوز العمل و الاستفتاء على وفق الشافعى ع و مالى ؛# مثلا فقد خارق 
اجماع القرون الاولى من الصحابة يكم و التابعين عَلْه و تابعى التابعين و خرج عن مذهب امامه 
ايضا و هو (واو حالية) بصدد انتصاره على ظنه فقد كان امام المذهب يله و اصحابه مَل يأخذون 
بقول المالكية ويقتدون مهم فكيف و بعدم التجويز مخالفة النص القرانى؛ و الاحاديث المصطفوية” 
فكيف الفلاح” قال الشيخ الاكبر فى وصايا الفتوحات بما ملخصه حرام علي اذا 

فائّده قد يكون اتباع مذهب الغير احسن يجاوره فائده عدم جواز ترى المقطوع به 
بالاختلاف هى الضابطة المقبولة عند الكل فائده اقامة رسول الله يكل المعة فى سفر 
الحد.ببية و الحنين 


:١‏ قوله كتاب معتمد آه فالحاصل أن اعتبار المعتبرات باعتبار الاغلب و حملة غلى الكلية باطل خلاف المشاهذة بل فيه تكذيب الله تعالى فى اخباره حيث 
قال و لَّو كَانَ من عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثِيرً4[النساء: ؟6] و قال قاضى القضاة محمد عناية البخارى عل انه قد تفطن علماء 
البخارى عل فى الوقاية تمانيق موضغا من القصن وآلقا العافى 42 كان الام وفرسة قمانين مرة لما قرمته :وجذافيه نقضآ فلما حت التمانين وخدافية 
نقصا أيها فقا زامرت_غلة للميذه هيه يار الله كال العطيمة لكان غير كتايد كذ| ف قتاوى البخارى المطبوع قن امطيع كاكانضفحة انوج ١‏ 
فرلمن المذهك آه الاذا عاو مدفوها بالعوة و المعديض على وجة لتقام 
": قوله قصر الحق آه و التحقيق فى الحجة الله البالغة لشاه ولى الله المحدث الدهلوى يلل ١١‏ 

2 2 ست يريبير ا سر و يي لخد - 
: قوله النص القرآنى آه اى فَاسئّلُوا أهلّ الذّكر إن كنم لا تَعلّمُونَ4[النحل:*؟] ٠١‏ 
“#قيلة وا الاتاديك المسطترية أوتندوا امتسان “اتوم بايني تدع اديس ١8‏ 
": قوله فكيف الفلاح آه فمن هنا قال العلامة عبدالحفيظ عي مفتى مكة المشرفة الحنفى فى فتاواه جاز اقامة الجمعة فى البوادى اقتداء على الغير آه هذا 
فكيف اذا كان هذا مذهب اثمتنا المتقدمين ايضا ١7‏ 


7 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
فائّده اقامة الصحابة كلم 0 زمان ل بام عمر يإفيه و عثمان ناه 
من غير انكار نكير 

فائده منع اجمعة مع دلائله ليس من امام المذهب يلأ و صاحبيه عله 

كنت عالما بالمبعلة انباع الغير لان الله تعالى رتب السؤال بعدم العلم و ايضا حرام عليك الاقتصار 
على مذهب واحد لان ربك قال (فَاسئَلُوا أهلّ الذّكر إن كُثُم لا تَعلَمُونَ4[النحل:"4] و اهل 
الذكر من كان واقفاً بالتّاب و السنة آه و قد يكون اتباع مذهب الغير احسن يجاوره و ذلك 
كاقامة صلوة الجمعة ما لم تغرب الشمس اتباعا لمذهب المالى يله تجاورة عدم ترى المقطوع به' 
بالاختلاف فدخل فيمن قال الله تعالى فى حقهم (قَبَشَّر عِبَادِ 1٠‏ الَّذِينَيَستَمِعُونَ القَولَ قيتَبعُونَ 
الجن ولك اليه هَدَاهُمُ الله وَ أُوليِكٌ هم أُولُو الألباب4[الزمس:18-11] و قال الفاضل 
المذكور "دليلنا ما روى أه" اقول نسبة القسى بحديث' على يزلثه الى المذهب انها هى باعتبار" 
تخريج بعض اصعاب الرأى فلذا ترى جميع ما قالوا من الدلائل هنا باطلا و ذلى لان تخصيص 
الفيوض:لوشنة الطالة لاس * الفلىه بالتضؤض الزاودة» تروط" الخد اع زيمتمو 
لاختلاف الجهة" و ايضا الحديث من اعظم الدلائل فى اثبات ابلمعة فى القرى والبرارى" انه 


الأقوله الاقلوع ره اتوك لعن السك قل مهناف سيم دعاوقو كرك صر طن د نك المقواو ودر اتسادك :و الذقم ان الخاظة تفرلة 
عند الكل ؟١‏ 

": قوله بحديث على يلك آه و لم يتمسك به ابوحنيفة لله و لا صاحباه عله ١١‏ 

"لقو ]نابو وغهار أدموتدي كترم بحص ورد قن لياق و ضوع #ادا ل ار رعو عار سيره فيا دو إقام لزاني :نه ان مي فيه تاقضاة 
كثيرة تارة تمسكوا بحديث لا نفى الجنس لاثبات الاستحباب و الاستنان كحديث التسمية و تارة لاثبات الوجوب و تارة لاثبات الفرضية و فى بيانه طوالة ١١‏ 
؛: قوله المطالبة لاصل آه نحو #أَقِيمُوا الصَّلوة4[البقرة:55] و فَاسعَوا إلى ذكر اللو4[الجمعة:؟] ٠١‏ 


": قوله الواردة لشروط آه نحو فولوا وجوهكم شطره و اركعوا و اسجدوا ١١‏ 

': قوله لاختلاف الجهة آه لان الشارع لا يريد بقوله فولوا وجوهكم شطره مثلا ليفضى الى ترك اصل الصلوة بوجه من الوجوه بل غايته هوضرورة التوجه الى 
القبلة عند القدرة و اما العاجز فغير داخل تحت النص فما الباعث الى اهمال اصل الصلوة ١١‏ 

": قوله القرى والبرارى آه فمن هنا كان مذهب على يالك هو ضرورة التشريق فى برية عرفات كما فى المبسوط و عليه اصحابنا الحنفية قاطبة من غير خلاف 
بين أوائلهم و اواخرهم كما فى كثير من المعتبرات ١١‏ 
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معلل بعلة الاجتماع' فار الك مدار العلة ايغا كانت” مع زيادة السياق لنفى المعة فى المصر 
الحالى عن الاجتماع فلذا قال بعض المشات عله ان للعير حك المصر فإذا كان رسول الله كل 
قي ابمعة فى سفر الحد.يبية و الحنين كا فى صحيح الى داود 2 و كذا الصحابة يلتم كانوا يقيمون 
اجمعة فى مصر و السواحل فى زمن طويل من خلافة عمر #الثه و عثمان ييه بامرهما من غير انكار 
من على ييه و غيره كا فى البههتى و قال الفاضل المذكور"و جوائى مصر بالبحرين أه" اقول 
لا فائدة فيه بعد ما ثبت ثبت ان عمر ييلثه كتب الى ابى هريرة يله فى البحرين ان جمع بجوائى و 
500 

فائّده الاحاديث الواردة فى الباب 

فاده عدم جواز ترى البمعة مادام الاختلاف بالنسبة الى ضابطة ان اليقين لا يترى 
بالشى و الاختلاف الا بيقين مثله 

فائده وجود احاديث مصرحة فى وجوب اجمعة فى القرى 

فائّده بيان احاديث الاداء مؤكدة لنص أنشريع الجمعة لا مز احمة له فلا يتصور تخصيصه 
مها بل التخصيص المصطلح معدوم بضرورة الحكس 

ان عمر ييلثه كتب الى البحرين ان ادوا ابلمعة يجوافى و ايغا كنتم كا فى مصئف ابن الى شيبة 

صححه ابن نخحزيمة و فى المجموعة الفتاوى لفظ ايا شامل للمصر و غيره و قال الفاضل المذكور 
"نقله حجة فى حقنا لا يركن عنه" اقول اعتبار المعتبرات انما هو باعتبار الاغلب و الكلية؛ 
خطاء فاحش لقوله تعاللى (وّ لّو كَانَ مِن عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَثِيرً» [النساء:؟6] و 


':قوله الاجتماع آه لان الحكم المرتب على شئ موصوف بصفة يدل على علية مأخذ ذلك الصفة لذلك الحكم و التعليل لغوى قطعى اوضح من تعليل 
التأفيف بالاضرار لان ثمه لم يوصف لفظ اف بزيادة مضر و هنا قد وصف المصر بالجامعية و النصوص المعللة ليست بعلة فى الخارج و انما لميتها هى عللها 
1١‏ 

": قوله كانت مع آه قرية كانت او بادية ١١‏ 

": قوله و حيثما كنت آه و القول بان المراد حيثما كنت من مثلها من الامصار كما فى المبسوط خلاف الظاهر و لما سبق فيه من اقامة مصعب بن عمير كَاِكُه 
الجمعة فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة يله مع تسعة عشر رجلا و لاحاديث صحيحة واردة فى الباب ١١‏ 

*: قوله و الكلية آه اى دعوى الكلية آه ١١‏ 


5 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
قال الفاضل المذكور "قوله تعالى لقَاسعَوا إلى ذكر الله6[اجمعة:9] ليس على اطلاقه' 
اتفاقا بين الامة" اقول خطاء فاحش خلاف الواقع ' بنقل الحمّقين من العارفين عن اث المذاهب 
وايضا قد مى اجماع العاماء و اهل الكشف” و قال الفاضل "اذ لا يجوز؛ اقامتها فى البرارى" 
اقول زلة لما سبق من وجود الاجماع على خلافه و صريم اقوال اتنا يِل و لان العاجز عن 
الشروط و الاركان غير داخل تحت نصوصباء ١‏ و قال الفاضل المذكور "و ل بتحفق 
معارضية ها 55 نا اناه" اقول تين عفن متشا العقلد عن تاديف الات" و افال" سوك الله 
كه و افعال الصحابة ينلثة* و اقوالحم مع 

فائده عدم وجود التخصيص المصطلح فى النص الموجب لجمعة بديموى بضرورة الهس 


': قوله على اطلاقه آه باطل قطعا اذ هو مناقض لغرض الشارع فى اقدميتها و اكديتها فلله الحمد ١١7‏ 

":قوله خلاف الواقع آه اعلم ان القيد و سائر التخصيصات لا تجعل النص ظنيا الا تخصيص واحد و هو ان يكون المخصص كلاما مستقلا قاطعا مقارنا و 
هو مفقود هنا بالحس ١١‏ 

": قوله و اهل الكشف آه على ان لا نهى و لا تحجير فى الجمعة كما فى حج الميزان بل قال ابويوسف طِلهُ انه يصلى الجمعة فى عرفات لعدم ورود النبهى 
من الشارع و قال الجمهور عدم اقامتها فيها اخف كما فى الميزان و رحمة الامة ١١‏ 

: قوله اذ لا يجوز آه و هذا الاستدلال ليس من امام المذهب طلّهُ و لا صاحبيه عَللْا بل قاله بعض متبعى التخريج فى زمن الشافعية ليصير به نص الجمعة 
ظنيا ليتمكن على تخصيصه بعد ذلك بحديث على يله فلذا اتى باشياء لم يعرفها ائمة الاصول طللهُ و لا الفقهاء و ذلى لان النصوص لا يصير ظنية بكل 
تخصيص بل أنما هو فى صورة خاصة و هو ان يكون المخصص كلاما مستقلا قاطعا مقارنا و انى هو فى مقارن نص الجمعة مع ان عدم الجواز و ان كان 
مقطوعا به كجمعة المحدث لا يستلزم رفع الايجاب و التشريع و كذلك حديث على يَلنْةَ و ان فرضناه مقطوعا به فيما قالوا لان نصوص الاداء و دلائله غير 
متعرضة لتغيير النص المطالب لاصل الصلوة بل هى مؤكدات له ببيان كمية ادائة فنهاية التمسى بها ان ترعى الشروط عند القدرة و لا شرط عند العجز 
فكيف انكار المطالب القطعى و هو على حاله ما يبقى الوقت ١7‏ 

*: قوله تحت نصوصها آه باخبار الله تعالى و اجماع الامة ؟١‏ 

":قوله تحت نصوصها آد قمن اين الحكم يعدم جواز الجمعة عند العجز عن المصر و هى صحيحة عند العجز عن سائر الشروط القواطع و الاركان و ان 
شمل التجقالامام و طن معد جميغا بالا كلام و لذ تزاع فال شيخ اد تهاونا ف بحق الجمعة من رد نضها القاطع بلا ذليل ولا مزاحم نعم وجود ترخيض 
الترك امر آخر لا ننكره لانه لدفع حرج موجود فى الجمعة دون الظهر فلا يناقض اقدميتها على الظهر و اكديتها منه و انما الكلام فى منعها من حيث الذات 
اذ لا فوت و لا تفويت لركن و لا لشرط هنا اذ هى منعدمة باخبار الله تعالى و اجماع الامة و المنع الكذائى يناقض غرض الشارع فى تشريعها و اقدميتها و 
اكديتها من حيث الذات و الشئ الواحد لا يتصور ان يكون مأمورا به و منهيا عنه من جهة واحدة للتناقض بين المحبوبية و المبغوضية فمن هنا قال اهل 
الكشف لا تحجير فى الجمعة كما فى حج الميزان و من هنا قال ابويوسف طِهُ انه يصلى الجمعة فى عرفات و قد مر عن قريب ١١‏ 

": قوله احاديث الباب آه نحو الجمعة واجبة على كل قرية ١١‏ 

*:قوله و افعال رسول الله يلك آه باقامة الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين ١١‏ 

*: قوله و افعال الصحابة يلْكُمْ آه فى السواحل و البرارى ١١‏ 
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فائده القول 0 النص المطالب لاصل الصلوة جمعة كانت او غيرها لانعدام شروط 


الاداء واركانه من المزيانات 
فائده بيان المعنى الحقيقى للمصر 


ان المعارضة بين نصوص الاداء و بين النصوص الواردة لا يجاب ابجمعة و تشريعها غير متصورا و 
قال الفاضل المذكور "لم ينقل عن الصحابة يكم انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب 
المنابر اه" اقول لواء البطلان ظاهر فى ناصية هذا الاستدلال اذ لا ملازمة بين صحة المعة و بين 
فعوى الباتية انان قعاك عو وجرييا: مكيف ترد ابطافينة ناف ابو آقامة رسو ال ا 

اجمعة فى البوادى و القرى و كذلكى صحابة يللم ؛ رسول الله َك المؤيدة* بالقاطع القرانى الجمم 
عليه باعتبار ما ثبت به ايضا بل لا يجوز المنع' بالاشتباه و الاختلاف الا بعدمها بعدم العلة و هو 


الوقت” فى نفس الوجوب و الحطاب فى وجوب الاداء و قال الفاضل المذكور "و ذلى 
اتفاق منهم على ان المصر من شرائط ابمعة أه" اقول دعوى الاتفاق تين محض خال عن 


': قوله غير متصور آه فلم يأت حديث على َيه لرفع فرد من افراد الجمعة على نحو لا صلوة الا بفاتحة الكتاب فمن قال بعدم جواز الصلوة عند العجز عن 
قراءة الفاتحة تمسكا بهذا الحديث فهل ترى فى قوله رائحة من الحق فقس عليه حديث على يل تهدى ان شاء الله الى الحق القويم ١١‏ 

":قوله احاديث الباب آه نحو الجمعة واجبة فى كل قرية اورده المحدث الدهلوى يليه فى الحجة و اختاره و قال هو الاصح و هكذا اختاره فى المصفى شرح 
المؤطا ١١‏ 

": قوله و اقامة رسول آه فى سفر الحديبية و الحنين كما فى ابو داود فلله الحمد ١١‏ 

“: قوله كذلك صحابة ُلثم آه كما فى البيهقى و مغازى الواقدى ١١‏ 

*:قوله المؤيدة آه صفة احاديث و ما عطف عليها 

': قوله لا يجوز المنع آه الضابطة اتفق عليها الامة بتشريع الشارع كما فى احاديث واردة فى اشتباه الوضوء مع ان الاحتياط كان فى التوضؤٌ ثمه فى بادى 
الرأى فكيف فى ترك ما ان فى تركه طبع القلوب ورد جميع اعمال البر فاى شئ اشد تهاونا من منع ما ثبت بالقاطع مع عدم مزاحم مثله نعم وجود الرخصة 
فى الترك فى بعض المواضع امر آخر لا نزاع فيه لانه لدفع الحرج لا لتقديم غيره عليه لانه مناقض لغرض تشريعه ١١‏ 

": قوله و هو الوقت آه اى الظهر عندنا و العصر عند مالك به و الضابطة المسلمة تتعين العمل بمذهبه لان القاطع المتفق عليه لا يجوز تركه بالاختتلاف ١١‏ 
”: قوله بالمصرحات آه و فى الميزان الكبرى ان بانتفاء العمران انتفاء الوجوب لا انتفاء الجواز عند ائمة المذاهب و فى حجه قال ابويوسف بل يصلى الجمعة 
فى عرفات لعدم النهى من الشارع و قال الجمهور عند اقامتها فيها اخف آه فهذا اتفاق منهم على انه لا اختلاف فى الجواز و كذا قرر الامر فى حج الفتوحات 
وعليه سياق الجامع الصغير و فى حج الميزان عن اهل الكشف ان لا تحجير فى الجمغة آه لاه غير غرض التشرنع و قى رحمة الامة عن ابويوسف انه 
يصلى الججمعة فى.عرفات أه ورقال المشاقخ ع ِل العامل بقول ابويوسف 8ه او محمد ينه غير خارج عن مذهب امامه “8 آه قلت و كذا بالنسبة الى انه قول 
سائر ائمة المسلمين طِثهُ فقال العلامة عب دالحفيظ يله مفتى مكة المشرفة فى فتاواه لنا معاشر الحنفية اقامة الجمعة فى البوادى آه قلت هذا بالنسبة الى انه 


7 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى الإ و اب ار 

هو على القادر عليها و العاجز عنها غير داخل تحت نصوصها مع دخوله نحت النص المطالب لاصلها 
القدرة فى هذا القدر و بقاء النص' ' بلا مراحم وقال الفاضل المذكور "قال فى الطحاوى 
بعده و كذا لم ينقل انه كك امى باقامة؟ المعة فى قرى المدينة مع كثرتها" اقول هذا 
فائده سياق الجامع الصغير وجوب اجمعة فى مطلق العمران 

فائّده اعظم الزلاة جعل منع ابمعة ملازما لعدم جوازها بدون المصر مع بقاء االخطاب 
المطالب على حاله 

فائده و على ما قالوا من الملازمة بين انعدام الجواز بانعدام المصر و بين ترى ابجمعة لا 
يجوز ترك المعة المقطوع بها بالشروط الظنية المصر بحدوده على الضابطة المسلمة عند 
الكل ان اليقين لا يزول الا باليقين 

فائده رفع الوجوب والتشريع لا يلازم عدم الجواز خصوصا اذا كان فيه اختلاف ثلا 
يلزم ترى القاطع بالظن و تخلف المعلول عن علته الذى هو الوقت و اللحطاب 

من فضاتٌ الوقت و اعاجيب الزمان لان عدم النقل فيها لا ينبض جة فى مقابلة المصرحات 
الواردة فى المواضع الاخرى و لانه جاء فى شأن اهلها انهم كانوا ينتابون الى ابلمعة و الاحتمال 
الموافق للمصرحات مقدم من الاحتمال المخالف مع انا لا ننكر الرخائص فى الوقائع و بعض 
الاماكن ففى الحداية اذا مالت الشمس فصل بالناس؛ الجمعة ركعتين آه انما قاله قبل الحجرة 
لمصعب بن عمير يإلثه م فى الفتح و غيره و ايضا كتب الى اسعد بن زرارة كله اذا زالت الشمس 
من اليوم الذى بتجهز فيه اليهود لسبتهم فازدلف الى الله تعاللى بركعتين ا فى المبسوط صفحة 


مذهب الغير و اما بالنسبة الى الضابطة المقبولة المتفق عليها بين جميع العلماء يَِْهُ ان اليقين لا يترك بالشك فلا يجوز ترك الجمعة مادام فيها اختلاف 
لاحد من المسلمين ١١‏ 

': قوله و بقاء النص آه اى النص المطالب لاصل الجمعة ؟١‏ 

": قوله و بقاء النص آه ببقاء الوقت ١١‏ 

": قوله امر باقامة آه تخمين محض منشأه الغفلة عن احاديث الباب ١١‏ 

*: قوله فصل بالناس آه و ظاهر الاطالاق مشعر على انه لا فرق بين ان يكون الناس قليلين او كثيرين اذ السكوت فى موضع ضرورة البيان بيان كما صرح 
بذلك ائمة الاصول ١١‏ 
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(4؟) وغيره وايضا فى الحديث "اجمعة واجبة على كل' قرية" اورده الحدث الدهلوى © فى 
الخجة واختاره و كذا اختاره' فى المصفى شرح الموْطا و ايضا فى الحديث "المعة واجبة على كل 
قرية و ان لح يككن فبها الا اربعة" رواه الببيقى عن ام عبدالله الدوسية و ايضا اورده الامام 
الشعرانى فى الميزان و الكشف و فى بيان احاديث الباب طوالة” و قال الفاضل المذكور "ثم 
اختلف علمائنا فى حد المصر أه) اقول ارادة تخصيص النص الموجب المطالب؛؟ بدلائل* 
الاداء غير متصور و لو كانت من القواطع فكيف مع وجود الاختلاف و الاشتباه' و ذلى 
لوجود الاختلاف فى الجهة" بعدم الملازمة بين الاداء و وجوبه” فعدم صحة الاداء وان كان 
اتفاقيا كمعة امحدث لا يلازم رفع الوجوب و لا تخصيصه فلا يتصور تخصيص القاطع القرانى 
بحديث على #لثه ولو فرضنا انه من القواطع فى اشتراط المصر فلا يضرنا قولهم باشتراط المصر على 
اى تفسير شاءوا اذ غايته ان رعايته ضرورى عند القدرة و اما عند العجز فلا شرط لعدم نصه 
مع بقاء الايجحاب و التشريع على حاهما ببقاء العلد* كامى السلطان على فرض اشتراطه و سائر 
الشروط و الاركان و وجود ترخيص الترى فى بعض الاحوال لا يضر غرض | كآدية ابلمعة 
فائده انعدام شروط الاداء و تركها لا يستازم رفع فرضية ابمعة و تشريعها الا اذا 
كانت متضمنة للعلة كالوقت 


': قوله على كل قرية آه فالقول بعدم امر رسول الله يَكٌ لاهل القرى بالجمعة تخمين محض منشأه الغفلة وعدم التتبع ١١‏ 
": قوله و كذا اختاره آه و قال الاصح وجوب الجمعة فى ادنى مايتقرى به القرية و ادنى الجماعة فمن تخلف حينئذ فهو الآثم ١١‏ 
": قوله طوالة آه سنكتبها فى آخر الرسالة لان المسألة غير مأنوسة فلا بأس بالتكرار ١١‏ 
*:قوله الموجب آه نحو رفَاسعُوا إلى ذكر الله[ الجمعة:] و نحو / أَقِيمُوا الصَّلوة4[البقرة:*5] ٠١‏ 

5 عو 2 ل 
*:قوله بدلائل آه نحو (قومُوا لله قَانِتِينَ 4[ البقرة: 8"] ونحو لراركعوا وامتجدوا 4[ اله ١‏ 
': قوله و الاشتباه آه كاشتراط المصر و تفسيره ١١‏ 
": قوله فى الجهة آه اذعلة نفس الوجوب هو الوقت و علة وجوب الاداء هو الخطاب و العلتان باقيتان مادام الوقت باقيا ثم عدم جواز الاداء بعدم مراعات 
الشروط و الاركان لا يكون ملازما لرفع وجوب الجمعة و تشريعها لبقاء علة الوجوب على حالها و هو الوقت فعليه بادائها لبقاء علة وجوب الاداء على حالها و 
هو الخطاب المنزل فى الوقت تقديرا ثم هذا فى حق القادر و اما العاجز فلا شرط و لا ركن عليه ١١‏ 
*: قوله و وجوبه آه و الى الله تعالى المشتكى كيف يقولون بتخصيص النص المطالب لاصل الجمعة بنصوص ورد فى ادائها و هى مأكدة له لا مزاحمة له ام 
كيف يتحيرون فى بيان التخصيصات و ليس كل تخصيص بمراد هنا بل المراد هنا وجود تخصيص خاص وهو ان يكون المخصص فى المرتبة الاولى كلاما 
مستقلا قاطعا مقارنا مانعا للصدر عن اجزائه فى عمومه و انّى هو فى مقارنة النص الموجب المطالب لاصل الجمعة ١7‏ 
*: قوله العلة آه من الوقت و الخطاب المطالب فلله الحمد ١١‏ 


/التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
فائده عدم تصور الشبهة فى اقامة ابجمعة باعتبار المواضم على التحقيق 

فائده سياق الجامع الصغير على ان المصر و السلطان ليسا بشرطين وان مطلق العمران 
شرط للوجوب 

فائده عبارت الجامع الصغير و ظاهر اطلاق المتون علل ان سكونة القاضى و الامير 
ليس بشرط فى تحديد المصر 

بخلاف المنع و ان عر عن جميع الاركان و الشروط' و قال الفاضل المذكور " كل موضع 
ا اعلم انا اذا قلنا بعدم الملازمة' بين المصر و بين تشريع" المعة فلا يضرنا اشتراط المصر باى 
حد فسر لعدم الانجرار الى ترك القاطع الطلتون ووه الا ها و لقال للواوقة هق روك الله 
يك و الصحابة غِِكُم فى اقامة اجمعة فى غير المصر اذ غاية الاشتراط ان رعايته لازمة عند القدرة 
فقط و اماء عند العجز فلا شرط على العاجز لعدم اللحطاب و اما بناءً على ما قالوا من انعدام ٠‏ 
اجمعة بانعدام المصر" فلا يجوز العمل باحد حل من الحدود الا فيما” اتفقت الامة ان بدونه لا 
يسمى الموضع ضرا .هن مطاق المعمور و ذلى اثلا بجر ترك القاطع بالاختلاف و الاشتباه 
بل نقول ان العمران هو المعنى الحقيقى للمصر يستعمل فى اطلاقات الفقهاء فى ابواب التيمم' و 


':قوله و الشروط آه كالقيام و القراءة و توجه القبلة و الطهارة و سائر الشروط و جميع الاركان فكذا امر المصر لاتحاد العلة فى الكل و هو ان العاجز عن جميع 
الاركان و الشروط مأمور باداء الجمعة على قدر الحال و الا لم تكن اكد و اقدم من الظهر و لما صح جمعة المعذورين و غير مأمور على اداء الشروط و الاركان 
على قدر العجز فالمنع حينئذ مكابرة للقاطع بلا دليل ١١‏ 
": قوله الملازمة آه وجودا و عدما ١١‏ 
": قوله تشريع آه بل بقاء التشريع ببقاء علته و هو الوقت لنفس الوجوب و الخطاب لوجوب الاداء فاذا كان المصر موجودا روعى اذ بفوت الشرط اى مراعات 
المصر فوت المشروط اى جواز الاداء و ان كان مفقودا فما جعل الله تعالى رعايته لازما علينا و مع ذلك هو يطالبنا باداءها ما يبقى الوقت ١7‏ 
*:قوله فقط اما آه قال قاضى القضاة العالامة محمد عناية البخارى التشكيك فى الامر القاطع بالشكوى الثلثة من المصر و السلطان و اقامة الجمعة فى 
موضع واحد غير واقع موقعه خصوصا اذا ادّوا الظهر مع ذلك فانه صار هذا حينئذ حبل من حبائل الشيطين آه ملخصا فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع 
كاكان صفحة ١/1و‏ 77 ١١‏ 
*: قوله انعدام آه مع انه تخمين باطل لا نظير له فى الشرع كما ترى فى سائر الشروط ١7‏ 
': قوله انعدام آه مع انه لا ملازمة بينهما ١١7‏ 
": قوله المصر آه مع انه ليس بشرط عند عدمه كالسلطان فاى شئ افضح من القول بعدم جواز الجمعة و برفع وجويها و تشريعها بالتخمين ١7‏ 
“: قوله فيما اتفقت آه بل المصر ايضا ظنى لا يجوز ترك القاطع بالشروط الظنية ١١‏ 
*: قوله التيمم آه حيث قالوا صح التيمم اذا كان بينه و بين المصر آه و قالوا يقصر المسافر اذا فارق بيوت مصره آه و قالوا صح النفل على الدابة اىّ جهة 
توجهت فى خارج المصر؟؟ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /.1/9> 

السفر و الصلوة النافلة اذ هو لغة بمعنى ارا و القطع و الحد و البناء فى مفردات الراغب 
الاصفهانى يه لغرائب القران يقال مصرت مصرا اى بنيته فالمصر الحد اه و هذا المعنى هو المقايل' 
بالمفازة المرادف للقرى و هو المتعين من عبارة الجامع" الصغير صفحة ١9(‏ و )5١‏ المطبوع فى 
المطبع العلوى و المعنى المجازى هو ما يقابل القرى و انما سبق اليه الافهام فى التعليقات و نحوه 
لانه يذكر فى الاغلب فى مقابلة القرى و على الاول ظاهر اطلاق المتون م فى التحرير على الرد 
امحتار و هو بيان معناه اللغوى؛ المصرح للمذهب الموافق لاحاديث الباب و قال الفاضل المذكور 
"وما اعتمد عليه كتب المذهب حدان" اقول أسبة الحدين الى كتب المذهب باعتبار التخريه 
وبتلاحق الافكار و كنا ما 

فائده اكثر التاصيلات المأسسة ل يثبت بها رواية عن الى حنيفة يللة و صاحبيه عله 
فائده احاديث الباب 

فائد ةيبان اتعادية. اليا 

نسب الى ظاهر الرواية كما هو المصرح فى اقوالهم هذا على تخريج فلان و ذاى على تخريج فلان مع 
ان فيه وضع اللغة بالرأى و قال الفاضل المذكور "و هو الصحيح وهذا هو الام و نحوه 
ملخصا" اقول هذا باعتبار أسبة بعضها" الى بعض فى بيان الجواز و عدمه غير مستلزم لرفع الوجوب 


':قوله الحجز آه لكونه حاجزا و قاطعا و حادا للمفازة او محجوزا و مقطوعا و محدودا بالمفازة ١7‏ 

": قوله هو المقابل آه و هو مؤيد باحاديث الباب نحو الجمعة واجبة فى كل قرية و غيره بكثرة ١1‏ 

': قوله عبارة الجامع آه الموافق لما قاله الامام ْله من انه ما فيه مرافق اهله ١١‏ 

: قوله معناه اللغوى آه و البواقى يبان معناه بالرأى فهو وضع اللغة بالرأى و هو غير جائز صرح بذلك ائمة الاصول فى مبحث الخمر فلهذا وقع على خلاف 
الاحاديث و لان بلاد الكفار تسمى امصارا بلا شك مع انه لا يصدق تحديدها على اكثر اشياء ذكروها ١١‏ 

*: قوله باعتبار التخريج آه اى ليس من صاحب المذهب حقيقة و له نظائر لا تحصى ١١‏ 

': قوله نسبة بعضها آه اى بعض الحدود آه 1١‏ 


4١‏ /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 

والتشريع 5 هو الحق و اما بالنظر الى ان عدم مصريتها يرفع' ' فرضية ابجخمعة و تشريعها" فلا 
يجوز العمل بواحد منها اذ فيه ترك القاطع بالاشتباه و الاختلاف الا ما اتفق الامة على ان ما 
دونه لا سمى مصرا؛ء وهو مايرادف حده حد القرية وهوالموافق لاحاديث الباب م عرفت 
ثم القول بالملازمة بين عدم المصرية و بين رفع وجوب” اجمعة و تشريعها زلة عظيمة تجاوز ضررها 
من العوام الى اللمواص فلهذا ترى انه لا نظير له فى سائر الشروط و الاركان” و اما عندنا فلا 
يتصور وقوع الشببة فى اقامة اجمعة باعتبار المواضع لان الموضع الذى اقيمت فيه اللمعة ان صدق 
عليه انه مصر او فناءه لخوازها على انه قد روعى الشرط و ان لم يكن مصرا او فناه لخوازها على 
انه لا شرط على الفاقد العاجز يفوت بفوته المشروط و على هذا" حال جميع الشروط و الاركان 
جمعة كانت الصلوة او غيرها فانكار جوازها انكار القاطع القرانى و افعال رسول الله كك و اقواله 
كه و افعال الصحابة يكم و اقوالحم و اجماع اثمة المذاهب غلك بلا دايل ا عرفت و قال 
الفاضل المذكور "فاذا حضر صحت واذا ظعن امتنعت" اقول المقام هنا هو مقام بيان حد 


':قوله يرفع آه كما يرفع صحتها كما فهمه مانعوا الجمعة فى القرى و البوادى و بطلان ما قالوا قطعى اذ المصر المعجوز عنه ليس بشرط فكيف القول بعدم 
الجواز بلا دليل مع ان عدم الجواز بترك الشروط و الاركان لا يلازم رفع الوجوب و التشريع ١7‏ 

": قوله يرفع آه مع ان الرفع المذكور ايضا باطل ١7‏ 

": قوله و تشريعها آه كما فهم تابعى تخريج القدورى من قوله و لا تجوز فى القرى مع ان مفهومهم باطل قطعا لان ما هو علة لنفس الوجوب و هو الوقت باق 
وما هو علة لوجوب الاداء و هو الخطاب ايضا باق فلا بد من اجابة طلب الله تعالى اذ عدم الجواز لا يلازم رفع الوجوب كجمعة المحدث فلا بد من الاداء و 
تجويزه و اما الشرط و الركن فلا قدم له الا عند مقدوريته فقط ١7‏ 

*: قوله لا يسمى مصرا آه مع ان المصر و حدوده من الظنيات لا يجوز رفع اليقينى بها مع انه لا شرط عند العجز فجميع دلائل المنع من التخمينات ١١‏ 
*: قوله رفع وجوب آه مع ان علة نفس الوجوب هو الوقت وعلة وجوب الاداء هو الخطاب الالهى و هما باقيان على القطع مع ان بانعدام المصر انعدام شرطيته 
فكيف بترك الجمعة بالا شئ من الدليل ؟١‏ 

': قوله و الاركان آه لان من قال برفع فرضية الجمعة و تشريعها عند انعدام السلطان فهو مجنون ١7‏ 

": قوله و على هذا آه فترى على انه لا كلام فى جواز الجمعة عند العجز عن شرط او ركن ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريللة 5>/١/‏ 

المصر من حيث اللغة' لا الرأى؟ و ليس من جملة مفهومه اقامة من ذكروا فيه و عدم وجود" 
القرية و اتحاد مفهومها مع مفهوم المصر لا يجوز ان يكون سبباً للفرار عن المعنى الحقيقى فكيف 
اذا ظهر انه هو اصل المذهب الموافق لاحاديث الباب ففى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع 
العلوى؛ صفحة ١9‏ و ٠١‏ حمد يله عن يعقوب يله عن الى حنيفة #2 وان كان (اى الامام 
فى المنى) غير الخليفة و غير امير الجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها آه اخملة الحالية تدل على ان المراد 
بالنفى هو نفى الوجوب للقطع على ان السفر لا يمنع الجواز اصلا و على انه لو كان مقيما فعليه 
الجمعة مع انه لا امير هنا" و لا خليفة كانوا قليلين او كثيرين و هذا هو معنى قول جم غفير من 
اعلامنا الحنفية ان اشتراط المصر و عدم جواز اللمعة فى القرى” هو قول بعض" اصحاب الرأى م 
فى المجموعة الفتاوى للمولوى عبداحى ييه و كذا اشتراط السلطان يما عرفت من ظاهر العبارة و 
قال الفاضل المذكور "و باجملة لم يقل احد من الاثمة يل بصدق الحد بنفس الوقوع 
تحت تصرف الوالى و القاضى" اقول هذا تين محض منشأه الغفلة و عدم التتبع فى الفرق 
بين ما هو اصل المذهب و المنقول الصريم عن اثتنا الثلثة عله* و بين ما هو منسوب اليه باعتبار 


لقو انسور نخونة اللئة ]روسو لعن وا لطم و الحو اماد ا 

كوه ل الراق [نفالممقيق اق ساق اعمط بخان هق كلدو من كوووا انا االك شايفا العضه يقلي المؤطع المشكووية يف اللقة ويد المعو نا 
اقول التقصيوة كا أوند و الموافق لباق الجامع المفيرو هو الحم العف الذي سيق اليه الذفدن عفد مادق فكرن رذ قروئة ريقو سمل بين الفقفاء 
ف قلي نبب لكوعن المصير اه رقفل على الذاية حارج المتمير أن لقطر 31ل قارف فولت فهن أنهو النع ففرا عازه بين لاديف تمع اذ 
مقطلوع يه لا نطو توه فيها قي رافخة من منتتى المضبرية وهنا المت المذكور قو في الموضع الكذالى فلذا وافق بأحاديك اليا نحو الحمنة واجنة على 
كلل قرية وتغيونو :اها قانها قلاف للد قال مايهز لاقام اع معد وتاك درا 1ك ركنا احريكة ذاه اران على (الأكار داقع أرلخدم جواذ الوك ايه 
رقع الوكويكو النشد و ماله ساح الملكيع القترظ وهنا عله تفن الوجوت :ود الرقق وغلة وتهوت الأذاء ويهو الطاب وافناى قعل إن اللنقا ل مطاليج 
اأعيل الصاوة ولو عجرا فق المصر ووساتر الشروظ لاوما والظات ومضاتم صحة الجدافو لا فمفوالن أمر تلحر وسو فدر مووز متها داق 1 
":قوله و عدم وجود آه دفع دخل مقدر ١١7‏ 

“قولة قن المطيع املو الى هوا روه غديها قال العملا 

“قر ادل مره اه مك ردول واذا فليو اسم داه الس 

الوق الترقن هونن سما نبي اوكا الصو ووذ قدو را فلك محدطاى الزقالة ار توق دراك ند ااا كارت سوا ا قن 
التمجنيق التيضرت فى الأمدال تخري كن حكي فظاتره لعن لقادية الناتدوها الزا نعل العدلاف السلالقا لاضن ”الحوسة كل :ذلك ولط ذليل بل لقكة 
فى قليه من عدم الانس ١١‏ 

قر عوقول بدن 1 انو ماضن لماي 

اعقوله إتمتها القلقة ادوهي للم يشدرطر|اميكولة الاقيراواالقاظى فى كت 8# عوفقا موتضيازة لامع الصبعر وناك لخود لقا لل كام الحسة ف ارام 
القن واف اسكباذم الكفار يدون الفاضيج ؤلذ امير فى التتطريد علق الره المتكا را هذ اهو ا هر اطلدق المعو ا 


7 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
التخريج وكانوا يعبرون عن الاول' هذا قول الى حنيفة يأ مثلا و عن الثانى" هذا على قول ابى 
حنيفة يه مثلا معناه هذا فرع من فروع الاصول المأسسة و الممهدة لتقرر استنباطات الى حنيفة 
يليه اسسها علمائها لل فى زمن” الشافعى لله و ما بعده و اجابوا بها عن اسئلة واردة على المذهب 
و ردوا بها اقوا هم و استخرجوا ببا فروعات لا تحصى و صار للدلائل بتلاحق الافكار؛ صولا 
منجرة الى القَول بان هذا الثئْ حلال او حرام من بعد ما كان الاختلاف فى للاولوية" ثم سب 
الكل الى المذهب مع 

فائده بيان احاديث الياب 

انه كاد ان لا يوجد فى باب" دليل على طريق استنباطات الامام ييه و صاحبيه مَك و قد يوجد 
على القلة و ايضا قد يكون اكثر الاحكام والفروعات مستخرجة من التأسيسات الاصولية لم 
يسمعها الامام ## و صاحباه يك فكيف العجب و التأسيسات المذكورة" ليست منهم و هذا 
معظم ما نى المبسوط و المداية و التبيين و نحوه فى مقدمة الجامع الصغير للمولوى عبد الحى يه و 
اجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوى بما ملخصبما ان من ظن ان المداية و التبيين و الظهيرية 
موضوعة لبيان اصل المذهب تعسر عليه الامى و قد يقع فى التعصب آه فقد علمت ان اثمتنا الثلاثة 
جعلوا الشرط مطلق العمران سواء سميناه مصرا او قرية فكيف يقول لم يقل احد من الام 


قوله ثم هذا باعتبار نسبة بعض التحديدات الى بعض و اما باعتبار انهم ارادوا يهذا التحديد رفع القاطع القرآنى فلا يجوز العمل بهذا القيد لئلا يلزم ترك الامر 
اليقينى بالظن و التخمين ١١‏ 

':قوله عن الاول آه اى ما كان من المنقول الصريح و اصل المذهب ١١‏ 

": قوله و عن الثانى آه اى ما هومنسوب الى المذهب باعتبار التخريج ١١‏ 

': قوله فى زمن آه فجميع ما قيل او يقال فى منع الجمعة فى مقابلة اسئلة الشافعى يِه و الشافعية لا يكون من امام المذهب لعدم وجود الشافعى يل فى 
زمانه و ان عدم الجواز بدون المصر ليس من اصل المذهب فلذا ترى جميع دلائل المنع باطلة بعضها من فضائح الوقت و بعضها من غرائب الزمان و زيادة 
الايضاح فى فتاوى اهل البخارى من قاضى القضاة البخارى ١١‏ 

*: قوله الافكار آه و التحقيق فى الحجة لشاه ولى الله الدهلوى يلل ١١‏ 

*: قوله للاولوية آه و فى الحجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوى طِلهُ بما ملخصه ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها للاولوية فى زمن الصحابة غُلكُمْ و 
كذلك فى زمن ائمة المذاهب ثم انجر الى الجواز و عدم الجواز بتلاحق الافكار من بعد ما مهدت التمهيدات المذهبية كما لا يخفى على من طالع كتاب 
الام للشافعى طِلهُ و اثار الامام محمد طِلهُ و الموطا و معانى الاثار للطحاوى و نحوه ثم الكتب الجامعة بين منقول المذهب و بين فروعات المستخرجة من 
الضوابط الاصولية كالهداية و امثاله فتجد فى الكتب الاولى هذا اولى و به تأخذ و هذا احب الينا و اليه اميل و نحوه بكثرة ثم تجد هذه الاحكام فى الكتب 
الاخرة مرسمة بلفظ هذا حلال و هذا حرام و نحوه آه بتغير ١١‏ 

':قوله فى باب آه من مؤلفات المتأخرين التى الفت بعد تأسيس فن الاصول ١١‏ 

": قوله المذكورة آه و فى الحجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوى يِل و مقدمة الاشباه و النظائر ان اكثر التأسيسات الاصولية لم يثبت بها رواية عن الامام 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله /8/ 

بصدق الحد بنفس الوقوع تحت تصرف الوالى و القاضى آه و هو' المعنى الحقيقى للمصر و هو 
مذهب اكتنا الثلاثة عم وهو ظاهر المتون م فى التحرير على الرد امحتار و ما دونه' لا إسمى 
مصرا بالاتفاق” فلا يفضى الى ترى القاطع القراق:بالاشتاه؟ و الاختلاف والى'زة احادية 
*الباب و قد قال رسول الله يلك "المعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث الدهلوى فى الجة و 
قال الام انه يكفى' ادنفى" ما يتقرى به قرية وايضا اختاره فى المصفى شرح المؤطا و ايضا فى 
الحديث اجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيبا الا اربعة ما فى البيهقى" عن عبدالله ابن 
مسعود يلكا عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كلهُ و ايضا فى الحديث "من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فعليه امعة الا مسافر* و ملوى و صبى و امرأة و مريض فن استغنى عنها بلهو او 
تجخارة استغنى الله تعاللى عنه و اللّه غنى حميد" كا فى المبسوط 

فائده بيان اقامة اجمعة فى السواحل فى زمان الصحابة ملم من غير انكار نكير 

فائده بيان حديث ان اهل البادية فى سعة من ترى اجمعة 


': قوله و هو آه حالية ١١‏ 

': قوله وما دونه آه اى المفازة ١١‏ 

": قوله بالاتفاق آه لان ما دونه مفازة لم يذهب ذاهب الى مصريته فلا شبهة فى منع الجمعة على قولهم و فى جواز الترك عندنا ١7‏ 

*: قوله بالاشتباه آه و سائر التحديدات فيها اختلاف و اشتباه و هى المعانى المجازية يذهب اليها بقرينة مقابلته للقرى على زعم بعض اصحاب الرأى و المزلة 
هو ذكر الحاكم الشهيد فى الكافى الجامع للكتب الستة العمران بلفظ المصر مع جعله شرطا للاداء اخذا من اطلاق النفى المذكور فى الجامع الصغير مع 
سيان الباق مع ذكر العافقية بوجوب اليكطنة في القري فتحما ناس القذوزى نتن المهيرعلن ما يقابل القرق وشبراع بعد م راز الجدعة يها ووغيز 
مسيوق يهذا التصريح ثم ذهب تابعيه بهذا الشرط على غير سنن سائر الشروط الاداه و الاركان اذ ليس مراد الشارع بتشريع الشروط و الاركان ليفضى فى 
المآل الى ترك اصل الصلوة اذهى شرعت مؤكدة للصلوة ببيان كمية اداءها و كيفيته فترى انها ترعى عند القدرة و هى منعدمة عند العجز فالعجز عن المصر 
و القيام مثلا انعدام لشرطيتهما لا تفويت للشرط فالقول بعدم جواز الصلوة فى القرية عند العجز عن المصر كالقول بعدم جوازها قاعدا مع العجز عن القيام 
فهل هذا الا تقوّل بلا دليل فى مقابلة خطاب الله تعالى المطالب للاداءمع بقاء علة نفس الوجوب و هو الوقت و فى مقابلة اقامة رسول الله كلد و الصحابة 
يم الجمعة فى القرى و البوادى كما سيأتى نعم ل كلام فى ترخيص الترك فى بعض المواضع لانه لدفع الحرج لاغير ١1‏ 

*: قوله رد احاديث آه و التحديدات الاخرة لما لم يكن عدم مصريته ما دونها قطعيا بل قال قائل بمصريته لا يجوز ترك المقطوع به بالاشتباه و الاختتالاف على 
قول المانعين ايضا فكيف مع مخالفتها لاحاديث الباب و ان فيها وضع اللغة بالرأى خصوصا ان لا شرط مع العجز لعدم الامر بمراعاته ١١‏ 

: قوله يكفى آه اى فى الوجوب ١7‏ 

": قوله يكفى ادنى آه و هو الموافق للجامع الصغير الذى هو ام المتون و اصل المذهب و للتحديد الذى هو كون العمران تحت تصرف الوالى و حمايته مع ان 
فى حال العجز عن الشروط و الاركان انعدامها لا تفويتها لعدم الخطاب ١١‏ 

*: قوله فى البيهقى آه و ايضا اورده الامام الكبير عبدالوهاب الشعرانى يله فى الكشف ١7‏ 

': قوله الا مسافر آه فثبت ما قلنا من ان فى الجمعة ايجاب او ترخيص و لو كان المصر شرطا فهو عند وجوده و القدرة عليه كسائر الشروط و الاركان ١١7‏ 


5 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى ا مه 
فائده بيان اهل التحقيق لاصل مذهب الائة علا 
فائده لا دليل لعدم جواز جمعة فاقد المصر فضلا من ان إستازم سقوط ابمعة و منعها 
وغيره وايضا فى الحديث "اجمعة واجبة على كل محتل' " سمع النداء فى جماعة الا عبد مملوى 
او امرأة او صببى او مريض او مسافر و من استغنى عنها بلهو او تجارة استغنى الله تعالى عنه و 
الله غنى حميد" و ايضا فى الحديث "اجمعة" واجبة على انخمسين رجلا و ليس على ما دون انمسين 
جمعة" و ايضا فى الحديث انه كان النى كل ينبى رعاة الابل و الغنم يوم ابمعة ان يبعدوا بها على 
رأس ميلين حت لا يسمعوا النداء فلا يشبدون المعة ويقول بهم من فعل ذلك ثلث جمع طبع 
لله تعالى على قلبه اورده الامام الكبير عبدالوهاب الشعرانى #ة فى الكشف و ايضا الحديث 
الوارد فى صحيح ابن ماجة أ "الا هل عببى احدك ان يتخذ الصبة من العم عل رأسن ميل أو 
ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجئ المعة فلا يجئ و لا يشبدها و تجئ المعة فلا يشبدها و 
تجئ اجمعة فلا يشبدها حتى يطبع على قلبه" و فى صحيح الترمذى قال النبى يك "اللمعة على من؛ 
أواه اليل الى اهله" و فى صحيح ابو داود قال النى كه "ابمعة حق واجب على كل مسلٍ فى جماعة 
الا على اربعة عبد تملوى او امرأة او صببى او مريض" و ف المبسوط صفحة (4؟) قال الننى 
كه "اذا مالت* الشمس فصل بالناس" المعة" قاله لمصعب بن عمير طللثه حين بعثته الى المدينة 
المنورة قبل الحجرة و ايضا فيه كتب الى اسعد بن زرارة يلثة اذا زالت الشمس من اليوم الذى 


يه 


يتجهز فيه اليهود لسبتهم فازدلف الى الله تعالى بركعتين و قال كعب بن مالى يله اول من جمع 


': قوله محتلم سمع آه و فيه رد لما قيل بعدم الوجوب بالسماع اذا كان بينه وبين المصر فاصلة ١١‏ 

':قوله محتلم سمع آه قد تقرر فى الاصول ان لا مزاحمة بين اسباب الوجوب و دلائله فالقول بعدم الوجوب لعدم السماع باطل ١١‏ 

": قوله آه الحديث الجمعة آه اورده الامام الشعرانى فى الكشف عن ابى امامة فالنفى هنا كما فى سائر الاحاديث فى الوجوب لا الجواز و ايضا هذا الحديث 
فى واقعة الحال فلا ينفى الوجوب باقل من خمسين فى القرى الباقية كما جاء فى سائر الاحاديث و هذه الاحاديث موافقة لتحديد المصر بكون الموضع فى 
تصرف الوالى و حمايته مع ترادف معنى المصر لمعنى القرية و عدم اضرار اشتراط المصر المقام لاختصاص خطاب الاركان و الشروط بالقادر و اما عند العجز 
فلا خطاب فلا شرط و لا ركن فلا ضير و لله الحمد ١١‏ 

': قوله على من آه و هو مذهب ابى حنيفة عه و اصحابه َب كما فى شروح المشكوة و غيره انما نسب اليه اما باعتبار رواية و اما باعتبار التخريج و هنا مرجح 
آخر بل متعين و هو عدم جواز ترك القاطع بالاشتباه و الاختلاف و هذا الحد شامل لاكثر القرى ثم ان للفناء فناء على الرواية الراجحة لجواز اقامة الجمعة فى 
الفناء ايضا ثم و ثم الى ان ينجر الامر على عدم اشتراط المصر فى اكثر المواضع ١١‏ 

*: قوله مالت الشمس آه و الحديث مذكور فى الهداية ١١‏ 

': قوله فصل بالناس آه اطلاق لفظ الناس مشعر على انه لم يكن فرق بين القليل و الكثير و الا لبنيّه رسول الله وَل فكان جميع المصلين من المهاجرين 
و الانصار اربعين نفرا مع انه لم يكن ثمه مساجد و قاض و امير ١”‏ 


حعر ا ............................ مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / 5/0 
بنا اسعد بن زرارة يله فى بقيع االحضمان قيل لكعب يدث م كنتم يومئذ قال اربعون رجلا 
لجمع بنا قبل مقدم النى كَل من مكة و قد اقام اللنى مله المعة فى مكة و هو مسافر كا فى 
المبسوط و فى سفر الحد.يبية و الحنين الا ايام المطر للترخيص م هو الظاهر من صححيح ابوداود و 
قد اقام' مصعب بن عمير يله الخمعة فى الحد.يبية فى سفره مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة 
يله مع أسعة عشر رجلا كا فى المبسوط و عن ابن عباس يلكا ان اول" جمعة جمعت بعد جمعة 
فى مسجد رسول الله كلهُ فى مسجد عبد القيس بجوائى من البحرين و فى المبسوط انه كتب عمر 
يك" الاق هويزة قا الحرين اذ اد المعة ضواق وفنا كنت ون عفدت أن ان اشبية 
ان عمر يله كتب الى البحرين ان ادوا اجمعة يجوائى و ايغاا كنتم و صمحه ابن خخزيمة و فى 
الحديث ابلمعة على من سمع النداء" و فى البهقى عن ليث بن سعد ان اهل المصر و السواحل فى 
زمان خلافة عمر #لثة و عثمان كلثة كانوا يؤدون اجمعة بامهما و فيهم جماعة من الصحابة يِكْم 
عنهم فترى انه لا معنى للاجماع على وجوب ابمعة فى غير المصر الا هذا و فى الحة الله البالغة 
للبحدث الدهلوى انه ورد حديث بطرق شى يقوى بعضها بعضا خحمسة لا جمعة علييم وعد اى 
رسول الله كَكهُ منبم اهل البادية فهذا ما قال اهل التحقيق ان لا نبى* فى اجمعة باتفاق امم 
المذاهب يل و اهل الكشف و قد مى مع ان وجوب امعة و جوازها فى غير المصر عند عدمه 


': قوله و قد اقام آه و يستبعد عدم علم على ياه بذلك مع ان مذهبه هو ضرورة التشريق فى عرفات و عليه الحنفية قاطبة ١١‏ 
": قوله ان اول آه اى بعد رجوع الناس الى الاسلام بعد ان ارتدوا اكثر الناس فى خلافة ابى بكر يدنه كما فى الكشف و بعض شروح مسلم فقد اخطأ من ظن 
انه كان فى زمان النبوة اذ اول جمعة جمعت فيه جمعة مصعب بن عمير يه بوصية النبى مَلَدد قبل الهجرة كما فى المبسوط و الفتح القدير ١١‏ 


قو 
قو 

كا 

": قوله عمر يليه آه بمحضر من الصحابة من غير انكار من على ينه و غيره ١١‏ 

قوله و حيثما آه لفظ حيثما شامل للمصر و غيره ١١‏ 

قوله عمر يليه آه بمحضر من الصحابة من غير انكار من على مله و غيره ١١‏ 

قوله و اينما آه و فى مجموعة الفتاوى لفظ اينما شامل للمصر و غيره ١7‏ 

قوله سمع النداء آه رد لما فى بعض الفتاوى من عدم وجوب الجمعة على من كان بينه و بين المصر فاصلة و ان سمع النداء ثم هذا الحديث لا يدل على 
عدم وجوب الجمعة على من لا يسمع النداء لما فى اصول الفقه ان لا مزاحمة فى الاسباب ١١‏ 

”: قوله ان لا نهى آه اذ النهى يقدح فى اكدية الجمعة و تقديمها على الظهر بخلاف رخصة الترك لانه لدفع الحرج الواقع فى الجمعة دون الظهر فلا يقدح 
فى غرض الشارع ١١‏ 
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87> /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
لا يقدح' فى اشتراطه عند وجوده ولا مناقضة بينهما اصلا اذا الحاصل عند بعده هو اتعدامه" 
لا تفويته” من جانب العباد فالقول بعدم الصحة تحك؛ بلا دليل فى مقابلة النص المطالب اذ علة 
نفس الوجوب وهو الوقت موجود و اللحطاب الالمى مطالب لاداء ذلى الواجب الى ائخر جزء 
من الوقت فذهب المانعون” بهذا الشرط على زعمهم غير مسلى نظرائه” من سائر الشروط و 
الاركان ثم ازدادوا زلة حيث جعلوا بين عدم صعة المعة" و بين سقوطها و عدم تشريعها ملازمة 
فالحطاب المطالب مطالب على حاله وهم يمنعون بلا دايل فى 

فائده بيان انقللاب الامى على المانعين باهم تركوا الااعصس اجمع عليه بالاشتباه و 
الاختلااف 

مقابله اذ لا شرط* عند العجز لعدم الامى مع ان القول بعدم صعة ابمعة او غيرها عند فوات 
شرط* او ركن ليس المراد منه منع'' الصلوة مطلقًا بل المراد ان يعيدها مع مراعات ذلى 
الشرط او الركن و ذلى عدم الملازمة المذكورة'' بخلاف عدم الصحة بخروج الوقت اذ هو م 


قوله لا يقدح آه اذ هو حال جميع سائر الشروط و الاركان فالعجز عنها لا يسمى تفويتا لها و ليس لها قدم لرفع اصل الصلوة الثابتة بالوقت الذى هو علة 
نفس وجويها و الخطاب الذى هو علة وجوب اداء ذلك الواجب ١١‏ 
": قوله هو انعدامه آه لعدم الامر بمراعاته حين العجز كما هو حال سائر الشروط و الاركان ١١‏ 
قوله لا تفويته آه اذ هو يقتضى سبق المأمورية ١١‏ 

قوله تحكم آه اى هو باطل بنفسه فكيف يرد به القاطع القرآنى اذ لا كلام فى جواز الجمعة عند العجز عن سائر الشروط و جميع الاركان و هذا كحال سائر 
الصلوات ١١‏ 

": قوله المانعون آه للجمعة فى غير المصر ١١‏ 

': قوله نظرائه آه حيث قالوا بعدم جواز الجمعة عند انعدام المصر بالعجز مع ان نصه معدوم فى الحالة الكذائية اذ نصوص الشروط و الاركان غير مخاطبة 
للعاجزين ١7‏ 

': قوله عدم صحة الجمعة آه مع بطلان القول بعدم صحتها عند العجز عن المصر فكيف باستلزامه لعدم تشريعها مع بقاء الوقت و بقاء خطاب الله تعالى ١7‏ 
*: قوله اذ لا شرط آه فالمصر ليس بشرط عند العجز فهو غير داخل حينئذ تحت حديث على ظاله و كذا كحال سائر شروط الجمعة و اركانها كالسلطان و 
الخطيب المأذون و اذن العام و الخطبة و القيام و القراءة وغيرها و ان شمل العجز الامام و القوم جميعا نعم وجود الرخصة فى تركها لامر اخر لايضر المقام 
وهو دفع الحرج المتوقع فى الجمعة لا غير و عدم صحتها بالعجز عن الوقت بخروجه ليس من قبيل عدم صحة الصلوة مع انعدام شرطها اذا الوقت كما هو 
شرط لصحتها علة لتشريعها فكان هذا من قبيل انتفاء المعلول بانتفاء علته و عدم صحتها بدون الجماعة لكونها مادتها كما هى شرط لصحة اداءها فلا 
يكون من قبيل آه هذا مع ان صحابة رسول الله كَلةٍ حين لم يخرج عليهم عبدالله بن زبير يِه صلوا الجمعة فرادى من غير انكار نكير بل كان مذهب ابن 
عباس كلكا بجواز الجمعة فرادى فى البساتين و الدور اذا كان يتم بدونه شعار الاسلام و من هنا ذهب بعض الفقهاء الى ان الجماعة من فروض الكفاية و 
خالفهم بذلك الجماهير و قد اطلق بعض ائمة الاصول اسم الاجماع على اتفاق الجماهير و الاكثر و عليه صاحب الهداية ١١‏ 
*: قوله فوات شرط آه كاقامة الصلوة مع الحدث مثلا ١١‏ 

'!: قوله منع الصلوة آه و عدم تشريعها و رفعه ١١‏ 

'': قوله المذكورة آه اذ عدم الصحة لا يستلزم رفع التشريع ١١‏ 


١ 
رذ‎ 
5 
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هو شرط لاداء الصاوة علة لنفس وجوبها و تشريعها' ايضا و بخلاف انعدام اجماعة عند العجز 
اذ هى كا هى شرط لاداءها مادة لما" ثم ان الذين قالوا بانعدام المصر عدم صحة ابجمعة مع رفع 
تشريعها المجمع عليه بين الامة يلزمهم انهم تركوا المقطوع به بحديث على كه الذى معناه الحقيقى 
هو نفى الكل مع انه معلل بعلة الاجتماع بل سيق لنفى ابجمعة فى المصر اللحالى عنه فلا يجوز 
ترى الفريضة المقطوع بها عند عدم المصر و ان اتفقوا على عدم مصريته و ذلك لظنية شرطيته 
فكيف" مع ذلى؛ اذا قال قائل بمصريته اذ هو الرااح بل المتعين حينئذ لثلا يلزم ترى المجمع 
عليه بالا ختلاف و هذا لا يقدح قوهم بترجيح بعض الحدود على بعض اذ هو باعتبار أسبة بعضها 
الى بعض و هذا لا ينفع القائل بعدم تشريع ابمعة عند عدم المصر اذ كان حيئئذ الترجيح و 
عدمه باعتبار موافقة بعض التحديدات للقاطع القرانى و عدمها اياه فاذا علمت هذا فقد بان لى 
ان احسن التحديدات حينئذ هو قول من قال ان المصر هو مطلق العمران المرادف للقرية المقابل 
لمفازة اذ فيه موافقة المقطوع به و هو المعنى الحقيقى للمصر المستعمل بين الفقهاء بدون القرينة 
فى سائر الابواب ياب التيمم و باب التنفل فوق الدابة (و باب السفر) و هو الموافق للجامع 
الصغير الذى هو ام المتون و اصل المذهب و هو الموافق لظاهر اطلاق المتون كم فى اللتحرير على 
الرد امحتار و هو الموافق لاحاديث الباب كا مى فقد مبد رسول الله لْهِ بعدم الاعتبار بالشكى 
فى مقابلة اليقين بقوله بعدم التوضئ عند الشى فى انتقاض الوضوء مع انه كان الاحتياط فى 
الحم بالتوضئ فى بادى الرأى فكيف اعتبار الظن بل الشى بل الوهم فى مقابلة القاطع و ما 
ادري ما هذا القاطع قول ربانى مقطوع باعتبار اطلاقه* و عمومه يما هو المقطوع باعتبار ماهيته 
ووافقّه الاحاديث الواردة 


':قوله و تشريعها آه فعدم صحتها خارج الوقت لانعدام كونها جمعة بانعدام علة تشريعها لا لانعدام شرط الصحة ١١‏ 

': قوله مادة لها آه فانعدام الجمعة بدون الجماعة انما هو لانعدام ركنها الاصلى الذى هو مادتها لا لاجل انتفاء شرط آه ١١‏ 

':قوله فكيف آه جواز الترك ١١‏ 

*: قوله مع ذلك آه اى ان اشتراط المصر ظنى مع ان الحق انه فاسد لا يتصور استخراجه من حديث على يليه لما مر ان الحديث معلل بعلة الاجتماع فلذا 
كان من مذهب على ياي ضرورة التشريق فى عرفا ت و عليه الحنفية قاطبة و لم يتمسك اثمتنا الثلاثة يهذا الحديث انما نسب الى المذهب باعتبار تخريج 
بعض اصحاب الرأى ١١‏ 

*: قوله باعتبار اطلاقه آه على الرأى الارجح الاصح عند ائمة الاصول ١١‏ 


/التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
فائده الاختلاف فى المعة فى الاولية فى 75 المذهب وف الجواز عند بعض اصحاب 
التخريج و اما عند العجز عن المصر فلا يتصور المنع عند هذا البعض ايضا لان فيه رد 
القاطع جرد الوهم 

فى الباب و عليه عمل الاوائل و هو مشبود له' بان فى تركه عدم جمع شمل تاركه مع عدم قبول 
صلوته و زكوته و صومه و جه و سائر عمله وانما ينفع بيان سائر التحديدات و بيان ترجيح بعضبها 
على بعض اذا سلكوا ببذا الشرط مسلى سائر الشروط و الاركان و قال الفاضل المذكور 
"منشأه اتباع الحوى من غير نظر الى كتب مذهبه و عدم المبالاة بالدين آه" اقول اما 
اتباع الموى و عدم مبالانى بالدين فالله اعلم بما فى انفسنا و اما عدم النظر فى كتب المذهب فليس 
الام ا ظن فقّد طالعنا فى هذا الباب كتبا غير محصورة هى الجامعة بين المذاهب الاربعة و 
الحاملة لمذهب الحنفى خصوصا الجامع الصغير و المبسوط' مع الكافى" الجامع؛ بجميع ظاهر الرواية 
و الكتب الختلطة لاصل المذهب فى الفروع المستخرجة من التأسيسات الاصولية الحادثة بعد 


امام المذهب يله * و صاحبيه يلك و الكتب الخالية عن التأسيسات الصافية لاستنباطاتهم الفارقة 


':قوله هو مشهود له آه فى سنن ابن ماجة صفحة ١177‏ باب فرض الجمعة حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا الوليد بن بكير حدثنى عبدالله بن محمد 
العدوى عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله مله قال خطبنا رسول الله يكل فقال "يليها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا و بادروا 
بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا و صلوا الذى بينكم و بين ربكم بكثرة ذكركم له و كثرة الصدقة فى السر و العلانية ترزقوا و تنصروا و تجبروا و اعلموا ان الله 
قل أفرض غلك الجسة فن مشامى هذا فى يوم هذا قن هري هذا هى عام خ2 ان يوم القيامة من تركها فى تخبانن أو بمدع رو هاما شاذل اواجائر 
استخفافا بها و جحودا لها فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى امره الا لا صلوة له و لا ركوة له و لا حج له و لا صوم له و لا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب 
الله عليه" الى اخر الحديث و قال الحلبى فى سيرته و فى الاتقان مما تأخر نزوله عن حكمه اية الجمعة فانها مدنية و الجمعة فرضت بمكة آه الى ان قال 
فحصل التطبيق بين الحديثين؛ هذا ما كتبت انا ابن المؤلف ابوالحسن صاحب زاده ١؟2175///7١١‏ ش 

": قوله مع الكافى آه المؤلف فى حدود سنة ٠٠٠١‏ تقريبا ١١‏ 

*: قوله الجامع آه و لما كان جمعه لها باعتبار المعنى كما فى المبسوط وقع تغيرات كثيرة فى المذهب فى صيرورة المقيد مطلقا و بالعكس و الاولوية بالجواز 
وعدم الجواز بحكم الطبع البشرى من الخطاء و النسيان فلم يرتض ذلك منه الامام محمد يِه صاحب الكتب و قال له فى المنام لم فعلت ذلك فى كتبى 
قال حذفت المكرارات و ثبت المتقررات أو نحو ذلك فغضب الامام و قال خرقك الله تعالى كما خرقت كتبى فكان الدعاء سبب تخريقه بنصفين و فيه شهادته 
1١‏ 

*: قوله امام المذهب عله آه كالهداية و الكافى و الظهيرة و التبيين و امثالها كاد أن لا يكون وضعها فى المذهب اذ معظمها المحاورات الجارية بيننا و بين 
الشافعية و لم يكن الشافعى يله زمن امام المذهب يِل ثم الاسئلة و الاجوبة الجارية بيننا و بين الشافعية على وفق التأسيسات الاصولية و هى حدثت بعد 
الامام عله و صاحبيه لله آه ملتقطا من الاشباه و النظائر و الحجة الله البالغة و مقدمة الجامع الصغير ١7‏ 
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بين ما هو من اصل المذهب و بين ما أسب اليه باعتبار التخريج و الفتاوى المطبوعة فى الهند' و 
الفرعية و قال الفاضل المذكور ان المعة تختص وجوبا و جوازا بالامصار و فنائها اقول قد مص 
اقامة الجمعة فى مصر و غيره من السواحل من المسلمين زمان خلافة عمر كه و عثمان يلكة بامرهما 
وقول المحققين من العارفين ان لا اختلاف فى جواز؛ المعة فى البادية فى اصول” المذهب و ان 
عدم الجواز انما هو قول بعض اصحاب التخريج فمَال ابويوسف يله انه يصلى اجمعة 

فاده اهل المشورة هم متفقوا العقائد فى اباحة الاخذ بقول كل واحد منهم و مختلفوا 
الرأى 

لو اوسعنا النظر فى هذا الباب 

فائده اقامة الصحابة يلكهُم الجمعة فى السواحل زمان خلافة عمر يليه و عثمان يليه بامرهما 
فائده بطلان الول بعدم جواز اجمعة مع فل المصر فضلا من منع القاطع بلا دليل 
فائده القَول بعدم جواز اجمعة مع تعذر المصر لا نظير له فى سائر الشروط و الاركان 
خصوصا مع القول برفع القاطع معه ايضا 

فى عرفات و قال غيره ان عدم اقامتها فيها اخف' و قال المشات له الآخذ بقول ابويوسف او 
مد تنك غير خارج عن المذهب و قال الفاضل المذكور "فالمواضع التقى خحرجت عن 


':قوله فى الهند آه كالمجموعة الفتاوى قال المولوى عبدالحى يله بعد ما طالع الجامع الصغير مع جم غفير من اعلامنا الحنفية ان اقامة الجمعة جائزة فى 
جميع المواضع بلا كراهية ١١‏ 

": قوله و البخارى آه و فى الفتاوى المعتبرة لاهل البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة 7791١‏ عن قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى ان جميع 
ما قالوا فى منع الجمعة فامور باطلة متناقضة فى مقابلة القاطع القرآنى ١١‏ 

": قوله و المصر آه و فى فتاوى العلامة عبدالحفيظ يِل مفتى مكة المشرفة المطبوع فى مصر لنا المعاشر الحنفية اقامة الجمعة فى البادية اتباعا للغير آه 
ملخصا قال شاه ولى الله الدهلوى يِلّهُ ان منكر اتباع الغير قد خارق اجماع الصحابة مُلِكُمْ و التابعين و تابعى التابعين و خارج عن عقيدة امامه ايضا آه ملخصا 
1١‏ 

*: قوله فى جواز آه و عليه سياق الجامع الصغير ١١‏ 

': قوله فى اصول آه كما لا يخفى على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان الكبرى و جمعته عن بعض العارفين ١7‏ 

':قوله فيها اخف آه فترى ان الجمعة الكذائية تنوب عن فرض الوقت و قد اتفق اثمتنا الحنفية على ضرورة التشريق فى عرفات و هو مذهب على يله ١١‏ 


/التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
جميع حدود' المصر اقامة ابجمعة فيها الك بالج 0 خروج عن المذهب الحنفى 
ا اقول هنا غفل تان الاول عما قالوا ان الول بعدم الجواز انما هو من بعض اصحاب الرأى و 
اضل امهب بمعزل عنه ".و القاى عن الفرق بين ما به امتيان المذاهنب :وببين-ما بها اشترا كهها و 
ذلك لان الاختلاف الامة الحمدية ليس اختلافا حقيقيا نبينا عنه فى كلام الله تعالى و احاديث 
رسوله يِه اذ فيه اسوداد الوجوه و عدم تجويز العمل بثلاثة ارباع الاحكام القرانية تفينا و أسبة 
التضليل و الفسق من بعضهم الى بعض بل اختلافهم كا اخبر الله تعالى به شوروية آرائهم مختلفة 
فى استخراج المسائل مع اتحاد عقائدهم فى تجويز العمل بافتاء اى عالم كان من علماء الامة لكونه 
من اهل الذي و التخصيص” افتراء على الشرع و مكابرة فى مقابلة الايات القرانية و الاحاديث 
المصطفوية و خروج عن عقيدة امامه؛ فاذا صدر الحم السلطانى بالعمل فيه صار جمعا عليه فتعين 
العمل به فلكل مذهب ثلاث اعتبارات اعتبار العقيدة و اعتبار الهم السلطانى و هذان اعتباران 
ما به اشتراى المذاهب و اعتبار الرأى و هو ما به امتياز المذاهب و عدم العمل به لا يعد روجا 
عن المذهب من حيث هو هو اذ هو ايضا باذن ذلك الامام اذ الحالة الكذائية هى معنى المشورة 
يؤْخذ برأى هذا تارة و برأى الاخر اخرى و هذا لا يعد خروجا عن اهل المشورة و لا يكون 
الاختلاف اختلافا حقيقيا (بل شوريا) و هذا الامى قد التبس على اكثر ناظرى الفتاوى بل 
عل متأخرى اصحاب الفتاوى حيث تريهم يختلفون فى الاقتداء خلف الشافعية مله منشأه عدم 


: قوله عن جميع حدود آه مع انه لا موضع الا دخل فى حد من الحدود اذ قد قالوا ايضا ان المصر هو مطلق العمران ١١‏ 

": قوله بمعزل عنه آه و ذلك لانه خطاء فاحش لان الذى قال بمراعات القيام و القراءة و توجه القبلة مثلا هو الذى قال ان العاجز غير مخاطب بقولنا هذا 
فوجب الايمان و العمل بكلا القولين فمن اظلم ممن قال بعدم جواز صلوة العاجز عن الفاتحة تمسكا بحديث "لا صلوة الا بفاتحة الكتاب" او قال بعدم جواز 
وضوء العاجز عن التسمية تمسكا بحديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله" و انما جاء العماية فى حديث على َيه لكثرة التردد بيننا و بين الشافعية و ركون 
النفس الى ما قرع اذنه من اطلاق القول بعدم جواز الجمعة من غير قيد عدم العجز و قد مر صحة جمعة فاقد الاقامة بمصر عن الوقاية المختصر و التنوير 
الابصار و الدر المختار و الرد المحتار و فى القهستانى هو المسافر و القروى ١١‏ 

": قوله والتخصصض 1ه اى تخصيص التجويز بمذهب افتراء على الشرع لان الجواز و عدمه من الاحكام و قد نسبه الى الله تعالى بدون اذنه و لو كان هذا 
د يم رسول الله كلاد احق بذلك مع ان من المسلمات ان تخصيص تجويز الاخذ بقول على يانه مثلا بعدم تجويزه بقول سائر الصحابة 

يتم ضلالة ١١‏ 
70 يه و اصحابه يقتدون خلف المالكية و يؤخدون منهم مع كونهم ملتبسين بما يفسد الصلوة على رأيهم ١١‏ 
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ليرد برا الامام و بين كل مذهبه' و قال الفاضل المذكور "بل عن اجماع الصحابة 
يلثم" 

فائده بيان ان حديث على يليه معلل بعلة الاجتماع لا ان المصر شرط على خلااف 
القياس ١١‏ 

تشريع ابمعة امس جمع عليه بين الامة فلا يجوز رفعه الا بيقين مثله فن قال بالملازمة 
بين عدم الجواز و بين رفع التشريع فلا يجوز له الحم بعدم الجواز المسلتزم لرفع التشريع 
فى موضع الاختلاف لثلا يلزمه ترى اليقين بالاختلااف 

اقول هذا قول عقّم لا خير فيه لعله اختراع ما وجده فى كاب و قد سبق منها الجواب عن عدم 
اشتغالهم بنصب المتابر فى القرى و انهم كانوا يقيمون المعة فى السواحل زمان خلافة عمر يله و 
عثمان طللثه بامرهما كا فى البييقى و قد عس سائر الاحاديث و الاقوال و يستأنس بما قال الواقدى 
فى المغازى من عدم ترى الصحابة يَيُم اللمعة فى برارى” دار الحرب و قد كن علييم الكفار 
مرة فى بعض صحارى مصر فقتلوا منهم خلمًا كثيرا فعاتهم عمر ياثة بعدم اخذهم من حذرهم 
من العدو و قال الفاضل المذكور "و اما المواضع التى يشملها احد الحدين" اقول ان رحان 
بعض الحدود على بعض و كونه صحيحا او ضعيفا انما ينفع من سلى بهذا الشرط مسلى نظائره 
موسا النتروظ :و الاركان: فى أتدطرورة عر اعاعنا بوحودهابوجوه: القدرة غلبا فقط اننا عند 
التعذر منعدمة بعدمها الاصلى فلا تأثير لما فى عدم جواز الصلوة فضلا من ان تكون مستازمة لرفع 


':قوله عدم التمييز آه كما هو منشأ قول الفاضل المذكور ١١‏ 

": قوله كل مذهبه آه اذ له اجزاء كثيرة فمنها اباحة الاخذ بقول من كان من اهل الذكر مع ان عليه الاجماع كما مر و منها وجوب الاخذ اذا صادفه امراولى 
الامر و عليه الاجماع ايضا و منها عدم الاخذ بقوله ما لم يعلم مأخذه و منها الاخذ بحديث رسول الله كَككِةٌ ما لم يعلم نسخه و نحوه و منها الاخذ بالدليل 
الموجه ١١‏ 

": قوله فى برارى آه فهذا ما ترى من الصحابة يَلِكُمْ مع انه لا يناقض اشتراط المصر كسائر الشروط و الاركان فلم يقل احد بعدم جواز الصلوات عند العجز عن 
لشروط و الاركان فضلا من القول بان عدم الجواز يستلزم سقوط الفرض و منع التشريع مع بقاء الوقت و النصوص المطالبة على حالهما فالقول بعدم جواز 
لجمعة عند العجز عن المصر تخمين لا نظير له فى الشرع و تكذيب لله تعالى فى اخباره بان العاجز غير مأمور ثم ان ترتب رفع تشريعها على عدم الجواز 
لكذائى مع بقاء وقت الجمعة و النصوص المطالبة لها على حالهما تخمين لا نرى فى الدين مثله و ذلك لان عدم الجواز اذا لم يكن لفقد العلة من الوقت و 
لنص المطالب لاصل الجمعة بل كان لاجل عدم مراعات الشروط و الاركان لا يجوز ان يكون مآله الى ترك الجمعة بالكلية ؟١‏ 


| 
| 
| 
| 
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نفس الوجوب' او وجوب الاداء' و اما من قال ان المصر المتعذر الاتيان شرط” *؛ مع عدم 
شموله تحت النص و قال بعدم صحة ابجمعة* و رفع الفريضة المقطوع' بها و رفع أشريعها بدونه فلا 
يجوز له اختيار سائر الحدود وان صححت مادام قال قائل بمصرية الموضع الاصغر فلا يجوز له 
القول بالرفع القاطع القرآنى فى قرية من القرى مادام قال قائل بمصريتها لان اليقين لا يجوز ان 
هرك الأتالتن شر اذ الثقياء بغروة ع الفمران لفقل لعي دوق الفوفةتووها لكل 
لكونه معنيا حقيقيا لغويا يذكر فى مقابل المفازة فكيف اذا وافق هذا لاصل المذهب و عبارة 
الجامع الصغير و احاديث الباب و المعقول اذ شوم كان احب الى الله تعالى و اقدم من الظهر لا 
يتصور منعه' و الترخيص فى تركه لا يقدح فى ذلك لانه لدفع الحرج لا غير و جميع الاستدلالاات 
المتناقضة انما هى بتلاحق الافكار بكثرة التردد بيننا و بين الشافعية خاء الحا ثم الشبيد # لما جمع 
بين كتب ظاهر الرواية بالمعنى* فتغير الاطلاق الى التقييد و العكس" مثلا بحم تبع ٠١‏ البشرى و 
صرح بلفظ المصر و سياق الجامع الصغير هو العمران و صرح انه من شروط الاداء و سياق 
الجامع الصغير انه للوجوب ثم فهم صاحب القدورى من معانيه المعنى المجازى المشهور المقابل 
للقرى لظنه الاختلاف بيننا و بين الشافعية حقيقيا فصرح بعدم جواز اجمعة فى القَر ى و هو غير 


:قوله نفس الوجوب آه اذ علته الوقت و هو باق ١١‏ 
تقول وجونع الأد اداه 47 عانم الندن المطلالك وهومظالت تاداع قات عدم الزقت 11 

: قوله الاتيان شرط آه مع انه خلاف الواقع ١١‏ 

*: قوله الاتيان شرط آه فى اداء الجمعة ١١‏ 

*: قوله عدم صحة الجمعة آه بدونه مع تعذره ١7‏ 

#قوله المقطوع ريا امم الله فير ق الفين ا 

:قوله مضه أد مع عدم متع الظر قهل هذا الا ترددكى اغراض القارع قلله الحدد و اليه المقات ١‏ 

*: قوله بالمعنى آه و لو كان الجمع مع الالفاظ لكان احوط فلذا لم يرتض بذلك الامام محمد يله صاحب الكتب الستة و قال له فى المنام لم فعلت ذلك 
بكتبى فقال نحو ثبت المتقررات و حذفت المتكررات فقال الامام خرقك الله تعالى كما خرقت كتبى قال المشائخ عَاِدُهٌ فصار هذا سبب تخريقه فخرقه الكفار 
*: قوله و العكس آه و قد ذكر ينه خراجية السواد و ما فتح عنوة على الاطلاق و اخذ منه صاحب القدورى ذلك الاطالاق و مشى عليه صاحب فتح القدير و 
نه ضاهب البح ر الرائق ووضاخي ال المعبارو كتيومن النداوئ مع اق الارضن المسفية بماء الفشر قرمها لاخلا فى عشريدها بين اتنس الثالاثة بل وليه 
كن سات علناء المذاهت ز لين الصحاية رضىئ: الله ضالى عدم وهو اف فدهن ابوكينة يه و فده نراقي هذا لباك الجامع الفيعيرو ناي ارا 
لاكناء ونون ا 

'': قوله تبع كذا فى اصل الكتاب بالتاء و الظاهر طبع بالطاء 
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مسبوق بذلى ثم استدل تابعيها بحديث على كلت على غير ما هو عليه' ثم جعلوا العاجز عن المصر 
داخلا تحت' حديث على كله ولا نظير له فى الدين ثم جعلوا الحديث مع وروده لكية الاداء و 
كيفيته فى مز احمة النص الوارد لاصل ابمعة و لا نظير له فى الشرع ثم جعلوا بين عدم الجواز” و 
بين سقوط الفرض و رفع التشريع ملازمة وهذا من فضا الوقت و اعاجيب الزمان و الحاصل 
ان منع ابمعة فى القرى و البوادى تفين محض و مكابرة لكاب الله تعالى و احاديث رسوله كلل 
وايضا لا يجوز لهذا الفاضل بناء على ما قال من رفع تشريع اجمعة عند عدم جوازها ان يعمل بما 
قال؛ الا فى موضع لم يقل احد بكونه من الافنية لا فى ما جاء به الاختلاف و قال الفاضل 
المذكور "اذ ليس المراد به* نفس القرية" اقول مال الفاضل بنقل اسطر عديدة الى عدم 
جواز ابمعة فى قول جميع الجتهدين” فى القرية الصغيرة و ان لا يصير ججمعا عليه بح الحا ثم كانه 


': قوله هو عليه آه اذ هو معلل بعلة الاجتماع كاحاديث المساجد معللة بعلة الجماعة و تعليله اظهر من تعلل التأفيف بالاضرار لتوصيف مصر بلفظ جامع و 
عدم توصيف اف لفظ مضر و سيق احديث ايضا لنفى الجمعة عن المصر الخالى عن الاجتماع اذ المستثنى بعد نفى العام هو المصر الجامع فبقى المصر 
الخالى تحت النفى و هو من اعظم الدلائل لجواز الجمعة فى القرى و البرارى حيث دار العلة اى الاجتماع قال بعض المشائخ ان للعير حكم المصر و هو 
الموافق لاحاديث الباب و مذهب على يك فى ضرورة التشريق فى عرفات و عليه الحنفية قاطبة فلم يختلفوا فى التشريق فيها و رجح اصحاب الفتاوى 
التشريق فى غير الامصار فى سائر البلاد كما قال به ابويوسف يه و محمد طِيّهُ فالجمعة احق بذلك الترجيح ١١‏ 

": قوله داخلا تحت آه حيث يقولون بعدم جواز جمعته اذ لا يتصور هذا القول الا بالقول بانه مأمور بالمصر و فيه تكذيب الله تعالى فى اخباره على ان العاجز 
غير مامور؟١‏ 

: قوله عدم الجواز آه الذى هو افتراء ١١‏ 

“: قوله بما قال آه بل لا يجوز له العمل بحديث على كَلِتُةُ فى اثبات ما قال ١١‏ 

*: قوله ليس المراد به آه اى بما يصير جواز الجمعة فيه مجمع عليه بحكم الحاكم ١١‏ 

': قوله جميع المجتهدين آه دعوى الاجماع فى عدم جواز الجمعة فى القرية الصغيرة باطل اذ جاء فى تحديد بعض المحددين ان المصر هو مطلق العمران 
الذى هو تحت تصرف الامير و القاضى و فى التحرير على رد المحتار انه ظاهر المتون أه و هو الموافق لعبارة الجامع الصغير و كيف و هو المعنى الحقيقى 
للمصر يصار اليه الذهن عند اطلاق ذكره فى عبارة الفقهاء عدم فى باب التيمم و المسافر و التنفل على الدابة ثم كيف و المقصود هو معرفة معنى اللغوى 
للمصر لنعرف به معنى حديث على يه و لا يجوز وضع اللغة بالرأى و صاحب الرد المحتار بعد ما صرح بعدم جواز الجمعة فى القرية الصغيرة بناء على الحدين 
المذكورين قال و هذا اذا لم يتصل به حكم فان فى فتاوى الدينارى اذا بنى مسجدا فى الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا هذا مع ما قد سلفنا من 
اصل المذهب ان الوجوب فى العمران و ترخيص الترك فى البادية مع قول ابويوسف يله انه لا بد من اقامة الجمعة فى عرفات كما فى حج الميزان الكبرى 
وحج الرحمة الامة ١١‏ 
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عنى بامجتبدين من هم' على مذهب الحنفية ففى القولين فصور اما الاول فقصوره فيه عدم التتبع 
فى كتب" المتقدمين 

فائده اجمعة فى القرية الصغيرة تصير جمعا عليها بالاعى الصادر من الامام 

الحالية عن تخليطات استخراجات المتأخرين من اصحاب الرأى و الثانى فقصوره فيه ظن اقتصار 
تأثير حك الحا كم فى اختلافات الحنفية فقط و ليس الامى كا ظن بل فى اى مذهب من المذاهب 
الاسلامية يحم الحا كم و الامير صار" معا عليه ثم هذا؛ الاجماع انما هو فى لزوم الاخذ و اما 
جواز الاخذ فاى ممع عليه بين الامة بدون حم الحا مم اذ عدم التجويز خروج عن النصوص 
القرانيه و الاحاديث المصطوفية و اجماع الصحابة طم و التابعين و تابعى التابعين و عن مذهب 
امامه إيضا و قد منّ و كيف و هو تقول* على الله تعالى بما لا يعلم فى السموات و لا فى الارض 
بعد انقطاع الوحى ثم انه لما قال ان رفع جواز اججمعة فى غير' المصر إستلزم رفع وجوبها و تشريعها 
فلا ينفعه القال و القيل هنا بل لا يجوز له ترى القاطع الملازم بعدم جواز ابجمعة فى" مواضع 
الاختلاف من المصر و الفناء او غيره بل و لو* من سائر المذاهب الاسلامية اذ لا جوز ترك 
القاطع بالاختلاف و اما بناء على ما قلنا من ان عدم الجواز الصادر من عدم مراعات الاركان 
و الشروط لا يجوز ان يكون ماله الى المنع من اصل الصاوة فلا بأس بالقول بعدم الجواز فى 


':قوله من هم آه لان مذهب الشافعية فى جواز الجمعة فى القرية الصغيرة عنده معلوم اذا كان فيها اربعون رجلا و الحق من مذهبهم انه اذا تم العدد المذكور 
فاقامة الجمعة ضرورى فيها و ان كان اقل من ذلك كانوا فى سعة من تركها ١١‏ 

': قوله فى كتب آه اذ ثبت فيها اجماع اهل المذاهب على اصل الجواز و عدم تصور النهى فيما هو مأمور به من حيث الذات و قد مر ١7‏ 

':قوله و الامير صار آه و كذلك القاضى اذا كان فى منشوره الاذن العام و الا ففى مأذونه قاض ملزم و فى غيره مفتٍ مجوّز و هذا محمل ما تجد فى بعض 
الفتاوى من انه لا عبرة بمذهب الشافعى يِه و المالى يِه و نحوه اذ هو فى حق القضاء اذ القاضى ملزم و لا الزام الا بامر السلطان فالقضاء يتقيد بالزمان و 
المكان و المذهب بخلاف الافتاء كما مر ١١7‏ 

*: قوله هذا الاجماع آه الصادر عن حكم الحاكم ١١‏ 

*: قوله و هو تقول آه اذ القول بجواز الاخذ بقول الشافعى يِه مثلا بدون ابوحنيفة طِثة او بالعكس افتراء على الشارع و تشريع فى الدين بما لم يأذن به الله 
1١‏ 

': قوله فى غير آه مع انه لا شرط عند العجز لعدم دخول العاجز تحت الدليل الشارط فالقول بعدم جواز الجمعة حينئذ تحكم بلا دليل بل لشئ تقرّر فى النفوس 
فى اول ما قرع به اذنهم فالحكم الكذائى ملازم تكذيب الله تعالى فى ما اخبر من عدم تكليف العاجز و الخروج عن الاجماع و قد مر و من هنا ترى انه لا 
كلام فى جواز الجمعة عند العجز عن سائر الشرائط القواطع والاركان فكيف بهذا الظنى ثم مع ذلك كيف بمنع اداء الجمعة و رفع تشريعها و الوقت الذى هو 
سبب نفس الوجوب باق و الخطاب المطالب الذى هو سبب وجوب الاداء مطالب الى اخر جزء من الوقت ١7‏ 

': قوله فى مواضع آه يعنى انه يقول بعدم جواز الجمعة عند تعذر المصر و هو تخمين ثم يقول بمنع الجمعة لعدم الشرط عنده و هو قطب التخمينات الا انه 
بناء على قوله يلزمه محذور آخر و هو ترك القاطع بالاختلاف و هو خلاف الضابطة المقبولة عند الكل ١١‏ 

*: قوله بل و لو آه اى و لو كان الاختلاف صادرا من سائر ائمة المذاهب ١١‏ 
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ترس الا شاع ان لس رحا ا له ترك اصل الصلوة و المنع عنها بل الغرض ان 
ترعى ترك الشروط' و الاركان مع اداء الصلوة فلا محذور” و قال الفاضل المذكور "لان 
صيروريته ججمعا عليه فرع لتناول احد اقوال المجتبدين اياه" اقول انه تصرف فى عبارات 
الفتاوى فاستخرج ان عدم جواز ابمعة فى القرى الصغيرة امى اتفاقى بين المجتبدين و ان" جوازها 
فيها لا يصير جمعا عليه بامى الحا لم او القاضى و هذا الحم فذلكة رسالته و فيه تفينات متنافرة 
منشاها غفلاات 

فائده قضاة الحنفية يحتالون لتجويز الجمعة فى القرية الصغيرة 

فائده جواز اللمعة مع عدم صدق الحدود عند الضرورة 

فائده سياق الجامع الصغير وجوب ابمعة فى العمران وعدمه بعدمه مع قول اهل 
التحقيق ان هذا هو اصل جميع المذاهب 

متظاهرة الاولى؛ عن سياق عبارة الرد ا محتار حيث قال صاحبه بعد التصريم بعدم الجواز فى 
القرية الصغيرة* و هذا" اذا لم يتصل به حكم فان فى فتاوى الدينارى اذا بنى مسجد فى الرستاق 


': قوله تلك الشروط آه ان كان قادرا عليها و لا شرط ولا ركن عند العجز لعدم الامر ١١‏ 

"#قولة قلا محذور اه من المحذوراكا الى فى اقوالمم من ان مال القول بحدة جواز اللحمكة يدوق المطز أن ترفوو ميتع الى لاد افا خصوضية المصرو 
اق سم الكبيزار الخلدية فيه زن العنمية لخددتم عند السيقة كن القيام و القرادة و الركوة و )نجوه وتيعة القيلة و السلطات:و الخخطيت المأذوك ذف انام 
والخطبة و سائر الشروط و الاركان المختصة بها و المشتركة ام فيه رائحة من علل نفس الوجوب او وجوب الاداء مع أن الوقت الذى هو علة نفس الوجوب 
باق الغلاب الذى هو خلة وجوب الخذار يتاذ إن أذوا ذلك الواعب فا ميكذوواشد من المع فى مقابلة الدداء الال ف القول بان العاجوعن اضر 
مأمور يقرا فاق ميحد ور لقر |3 لذتظل, لقف الفوع ويه كدي . لما غير اللد هال يتمق أن التلج هيو مكلف وليه انفد التياء قا 11 
"قوله و ان جوازها آه المفروض او على قول من يفتى بالجواز من غير المجتهدين لان الفاضل المذكور قد مهّد ان الجواز ليس بقول احد من المجتهدين ١7‏ 
*: قوله الاولى آه اى الغفلة الاولى غفلة عن آه ١١‏ 
*:قوله الصغيرة آه اى باعتبار الحدين المذكورين فيما قبل لا بجميع الاعتبارات لان من جملة الحدود ما قيل ان المصر بمعنى العمران و عليه اطلاق 
البقون كما فى الفري علي الزد التحبار هو اص المتيفق عليه وبياق الطامع المفيرمم ام امام افقاء اوقرس قاف عديت أهن البادية لعبقاء 
خيريتها على العموم كما اخبر الله تعالى بقوله لإذْلِكُم حَعِيرٌ كم إن كُنشْم تَعلَمُونَ)1 الجمعة:4] لا المنع لمناقضته غرض التشريع فلذا اجمعوا على 
اله كاي سوفن الحاقية كا فرعم السراق وحو قو حم نئل الطذامتك تونق جتسه صن يطفن اللا رقن قذ ]قال ارؤتوساك كله اه يضاق 
اللجمية فى عرقاك و فال الحمهور غلم اقامعيا قيها العف ما فن جح المرزاة واقال اهل الظاهر لات(خيصض فى ترك الحنة عاذ فلذا قال شيع الاكيرقى 
جع الفنؤحا كزان أقامة العيية فى عرقت من ارحب الواحاك سوام كارو فليلين و كديري مقيدين اواسنا رين لفيا ا 
١‏ قولة ودةا له لى:الضحك: عدم جراة البيصة فى القرية الضعيرة ا 


7 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
بامى الامام فهو ام بابمعة اتفاقا على ما قال السرخسبى يِه و الثانية' عن سياق عبارته بما ملخصه" 
ان قضاة الحنفية كانوا يحتالون بصحة ابجمعة فى قرية صغيرة فى من دعوى التعليق و الحادثة ثم 
قال؟ بما ملخصه ان مجرد ام السلطان او القاضى 9 رافع للغلاف بلا دعوى و حادثة آأه و 
الثالثة عن سياق عبارته (اى عبارت رد المحتار) بما ملخصه؛ ان ضرورة مراعات الحدود انما هو 
عند القدرة على ما يصدق عليه تلى الحدود و اما عند العجز فلا سواء كان الموضع فى دار 
الاسلام او الكفر فآل الامى الى سقوط شرطية المصر عند العجزه فلا ضير" فيه اذ عدم مأمورية 
الغابيق اس متضوهى» أتفاق " والرابعة عن :التأمل ىمع تحديت عل .يك اذ دن قعل بخاص 
كصح و وجب فى خبر ما وجب حذف خبره ما لم يعرفه اهل اللسان بدون القرينة اذ كان 
الواجب* حينئذ التصريم بذكره بل المحذوف 

فائده بيان سياق الحديث لنفى اللمعة فى المصر اللحالى عن الاجتماع 

فائده بيان عدم المزاحمة بين نصوص الاداء و بين نصوص وجوب ابجمعة و آشريعها 
فائده منع عاجز المصر عن الممعة نع عاجز القيام عن الصلوات 


': و الثانية آه اى الغفلة الثانية غفلة عن آه ١١‏ 

"و قولةتزها لخصه أمؤ إماسنارته بتحزوفه فموتقولة فى عر الوظائئة قضاة وماننا متكموق يصحة الجبعة عند يدها ف موضع بان يملق 21 +1 

": قوله ثم قال آه اى صاحب الرد المحتار ١١‏ 

؟:قولة يما مضه أه و إن اصبارته باعيناز شروفة قيوتقوله علي أن هدة ]هار قال سير ان قوله مع انه ال اسرد لأ قاض قنة اعلا و بيطيو عي عر 
يقول لا تصح الجمعة فى ايام الفتنة مع انها تصح فى البللاد التى استولى عليها الكفار آه اى و ان لم يكن فييها امير و لا قاض كما مر او مسجد لاطلاق العبارة 
و اتحاد العلة فظهر للفاضل المذكور صحة الجمعة بدون الحدين المذكورين للضرورة فكذلك عند فقد الحدود الباقية لاتحاد العلة اذ لا امر على العاجز 
بمزاغ لك الحضر و القاملم المظالك لاضن الحقة مطالتاها بقن الرقف فكيفن إذا أحاف اليك القاسي ١‏ 

“:قوله عد العيج و آه كفاقذ الاقامة بحضر :وقد مر ن المختصر والوقاية و الغوير والدرو الزة و الجامع الرموف ا 

':“قوله قلا ضير أه كشائر الشرائط الجمعة من السلطان و الخطيبة:و اذق العاغ:و التخطية بل جميع قترائطها المشكركة ينها ببق شائر الضلوات و اركاتها بل 
و سائر العبادات و هذا الحكم من الاحكام القطعية المنصوصة باعتبار الدليل لان الذى قال اركعوا واسجدوا مثلا هو الذى قال ان العاجز عن الركوع والسجود 
ميو ةفل جيف درن د | "قرسي الإنما ف وقزله بو امل جوم #الفدوى بس المجاؤااة ليقف ماو سوفن الوا الفللتن امنا كقرنه قال را موا 
الصَّلوة 4[ البقرة: 157 و قوله تعالى 9 قَاسعوا إلى ذكر الله 4[ الجمعة:4] بلا دليل فاقامة الصلوات بدون الركوع والسجود لا يكون تفويتا للركن لان 
التفويت يقتضى سيق الوجود شرعا و ركنية الركوع و السجود مع نصهما متعدمة هنا بالانعدام الاصلى على قدر العجز ١١‏ 

'“قولة ام متصوضع أ بالنصوض المعزادرة السستلاهر + 

*: قوله اتفاقى آه و فى عقائد الاسلام من اهل السنة و اهل البدعة ان امر العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلاف فى تصوره و جوازه عقلا ١١‏ 

*: قوله الواجب آه كما عرف فى موضعه ١١‏ 
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حينئذ هو فعل عام معناه الحقيقى' هو نفى الكال" يا هو مذهب الحنفية لله فى جميع نظائره 
فكيف اختيار معناه المجازى مع" الموانع و اللخامسة؛ عن معنى المصر اذ هو بمعنى الحد و الجزه م 
فى النباية صفحة ٠١”‏ لابن الاثير وى مفردات الراغب الاصفهانى فى غريب القران صفحة 
١١1‏ المصر اسم لكل بلد ممصور اى محدود يقال مصرت مصرا اى بنيته و المصر الحد آه" فهو 
المرادف لعنى القرية المقابل لمعنى المفازة و لهذا يذهب اليه الذهن فى اطلاقات الفقّهاء و يطلقونه 
على العمران صغيرا كان او كبيرا فى ابواب الفقه من التيمم و التنفل على الدابة و السفر و هو 
الحد الحقيقى اللغوى الختار فى المتون على ما قال صاحب التحريرعلى الرد المحتار و عليه سياق 
الجامع الصغير صفحة ١9‏ و 7١‏ وما ادريك ما الجامع الصغير هو ام الكتب المؤلفة فى المذهب 
واصل المذهب و مأخذه و سياقه قاطع على ان بانتفاء العمران انتفاء وجوب ابمعة لا جوازها 
فن هنا علمت ان قول اهل التحقيق ان اختلاف الائمة المتقدمين يله انما هو فى الوجوب و عدمه 
فقط حقيق بالقبول و اما معناه المجازى المشبور المقابل للقرى المستعمل فى التعليقات انما كثر 
ذهاب الذهن اليه الآن لانه غلب حيئئذ ذكره فى مقابل القرى فى افواه الناس فسائر التحديدات 
لا يخلو فيها عن وضع اللغة بالرأى للقطع بان بلاد الكفار تسمى امصارا لغة بدون وجود القاضى 
والامير و نحوه بل اسلام اهلها ليس بشرط فى هذه التسمية فكيف بمراعات الحدود و القصاص 
و نحوه وقد صرح ائمة الاصول بعدم جواز وضع اللغة بالرأى فكيف يقول الفاضل المذكور"ان 
القرية الصغيرة لم يقل احد من المجتهدين بمصريتها" مع ان مصريتبا هو اصل المذهب ثم ان 
صحة التحديد و ضعفه اغا هو نحسب أسبة بعض التحديدات الى بعض و اما بالنسبة الى ان القَول 


': قوله معناه الحقيقى آه عند اكثر العلماء عام كما فى اتحاف المتقين للعلامة السيد الحنفى على احياء الغزالى يِل الشافعى عله ١١‏ 

': قوله هو نفى الكمال آه كما فى حديث لا ايمان لمن لا امانة له ١١‏ 

': قوله مع الموانع آه على زعم من زعم ان الحديث ورد لتخصيص نص المطالب لاصل الجمعة و اما بناء على ما هو الحق فالنص الوارد لبيان كمية الاداء و 
كيفيته من الاركان و الشروط لا يزاحم به النص الوارد لطلب اصل الصلوة لاختتلاف الجهة فعلى هذا لو ثبت اشتراط المصر بهذا الحديث لاضير فيه اذ غاية 
التمسى به ان مراعات المصر ضرورى عند القدرة و اما عند العجز فالشرط منعدم لانعدام نصه فى حق العاجز مع بقاء الوقت و النص المطالب على ما كانا 
عليه بلا مزاحم ١١‏ 

*: قوله و الخامسة آه اى الغفلة الخامسة غفلة عن آه ١١‏ 

*:قوله و الحجز آه اذ هو محجوز بالمفازة او حاجز لها ١١‏ 

':قوله و المصر الحد آه اذ هو المحدود بالمفازة او حاد لها ١١‏ 
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شع اشر بس الح ين اناس إن اك جرح صق فالقول فصرية 
الموضع هو المتعين ما دام الاختلاف لعدم جواز منع الفريضة المقطوع بها بالاختلاف هذا مع 
ما قد سلف ان عند العجز الشروط و الاركان منعدمة بالانعدام الاصلى لا مفوتة من جانب 
العباد فلا يتصور القول بعدم الجواز فضلا عن المنع و هو الموافق لاحاديث' الباب و هو اصل 
المذهب و السادسة' عن التعليل الواقع فى حديث على يلثة و سياقه اذ سياقه انما هو لنفى اجمعة 
فى المصر اللحالى عن الاجتماع لا لاثباتها فيه حيث عم نفى الامكنة فى اول الحديث ثم استئى 
من الكل المصر الجامع فبقى المصر اللحالى عن الاجتماع تحت النفى كالقرى و البوادى ثم دخلت 
الاخرتان فى حك المستثنى يجامع العلة” و كون المصر معلا بعلة الاجتماع اظهر من كون التأفيف 
معللا بعلة الاضرار لتوصيف المصر بلفظ جامع و عدم توصيف كلة اف بلفظ مضر و النصوص 
المعللة من براهين الان ليست بعلة؛ فى اللخارج و انما لميتبا هى عللها فدار حك ابجمعة مدار علته و 
هو حصول الاجتماع حيث” دارت فالحديث من” اعظم دلائل جواز اجمعة فى القرى و البوادى 
والسابعة" عن عدم تصور المزاحمة بين النصوص الواردة المطالبة لاصل الصلوات و بين النصوص" 
الواردة لبيان كية اداءها و كيفيته فهى موّكدات لماه لا يجوز ان يكون مالا الى ان تفضى الى 
ترك اصل الصلوات فلو فرضنا ان شرطية المصر مذكور فى كاب الله تعالى فى مواضع غير 


': قوله لاحاديث آه ففى الحديث الجمعة واجبة على كل قرية اورده المحدث الدهلوى يله فى الحجة الله البالغة و اختاره و قال و هو الاصح و كذا اختاره فى 
المضفى:قترح المؤطا و فى الرد المختار بما ملخضه جواز الجمحة بلا قاضن و لا اميررولا اذن:ؤ فى بلاة انستولى عليها الكفار آه و اظلاقه مشعر غلن عدم 
الفرق :بين تعرييم المساجد :ورين خدمه قال "الام الى عدم التضر بانعدام جده .و فى "الوقاية و المتختضوو الدز الميكعا ري الرة المتحمان "جوان جمعة قاقد 
الأقامة بكر آه واف شرح المعسر مساق هو كالمسنافوو القروئ واابطنا فى تحديث بجاء بطرق شق قو بنضها بيضا عبية لا جمة غلبم وعد 
منهم اهل البادية اورده المحدث الدهلوى فى الحجة ١١‏ 
": قوله و السادسة آه اى الغفلة السادسة غفلة عن آه ١١‏ 
": قوله بجامع العلة آه و هو وجود الاجتماع فيهما و بقى المصر الخالى عن الاجتماع تحت النفى كما كان ١١‏ 
“قوله ليست بعلة أذ و الآ لم تكن آفانة الحمعة خارج المصرم شيا 7 
"#قرلة عية انافتق منسع على يكه هو شرورة التشرق فى رفاك جاع العلفو عليه اللحتقية فاظية عوا افق اليتون وهييرة ومن هنا قال ابويوسفت 
يِه انه يصلى الجمعة فى عرفات و قال الجمهور يليه عند اقامتها فيها اخف فترى الاجماع فى اصل الجواز كما فى حج الميزان و حج الفتوحات و جمعة 
الميزان كلق :بض العارفين ؟١‏ 
': قوله المطالبة آه نحو قوله تعالى [آرأقِيمُوا الصّلوة 4[ البقرة: ؟5] ونحو #رقاسعوا إلى ذكر الله[ الجمعة:؟] ٠١١‏ 
": قوله و السابعة آه اى الغفلة السابعة غفلة عن آه ١١‏ 

5 م ا ل 2 8 وس يي 4 
*:قوله و النصوص آه نحو #.قومُوا لِلهِ قَانتِينَ 4[البقرة:18] و نحو #فَوَلّوا وجو هكم شَطرَه 14 البقرة: 1154 ١١‏ 
اقول مؤقداك ليا اضيان ماعن ,مطالية ل ا 
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محصورة لكان منع اجخمعة بوجه من الوجوه إسبب تلى النصوص الشارطة المفروضة غير متصور 
واذلكك لان اعن: الاقية و القوية الفعيرة لمأن كرا يدا عن امسو كي كدري فخ ناعانة 
خينئذ لا نص فى حقهم' فلا شرط' فلا تفويت” فلا منع+ * و اما ان يكونوا واجدين له 
قادرين على اتيانه فعنى عدم جواز المعة فى البوادى و القرى ان يراعوا الشرط لا ان يتركوها و 
هذا" مل عبارة المداية" و لكنه مبنى على الرواية المرجوحة و اما بناء على ما هو الراح الاحم 
فلا يتصور منع الجواز فى القرى و البوادى مطلقا سواء كانوا فاقدين للمصر او واجدين" فاما 
فائده بيان عدم الاشتباه فى جواز ابجمعة باعتبار المواضع على الرواية الراحة 

فائده الشرائط الثلثة مبنية على الرواية المرجوحة 

فائده عدم تصور كون اججمعة منهيا عنها من حيث الذات 

فائده منع فاقد المصر عن ابمعة لاشتراط المصر يكون منعا عنها باعتبار ذاتها كنع 
العاجز عن سائر الشروط و الاركان اذ حينئذ لا نص شارط للمصر على الفاقد فلا 
شرط فلا منع لاجل ذلك 


':.قوله فى حقهم آه يطالبهم بمراعات المصر ١١‏ 

": قوله فلا شرط آه بدو ن المطالبة ١١‏ 

: قوله فلا تفويت آه بدون الشرطية ١١‏ 

: قوله فلا منع آه بل هو مكابرة للنص المطالب القاطع بلا دليل لان مادام الوقت الذى هو علة نفس الوجوب باقيا فالمخاطب مخاطب بالخطاب الذى هو 

علة وجوب الاداء ١١‏ 

*: قوله فلا منع آه لانا لو فرضنا ان الله نص على شرطية المصر فهو الذى اخبرنا ان العاجز عما خاطبنا به غير داخل تحت النص فترى انه خاطبنا بقوله فولوا 

وجوهكم شطره و اخبرنا ايضا ان العاجز عن التوجه غير داخل تحت هذا النص فوجب الايمان و العمل بكلا القولين فمن اضل ممن قال بعدم جواز صلوة 
7 

العاجز عن توجه القبلة و امر بتركها تمسكا بقوله تعالى لفَوَلُوا وّجوهَكُم شَطْرَة4[البقرة: 144] وقس عليه جميع الشروط والاركان و كذا الحال فى 

سائر العبادات ١١‏ 

": قوله و هذا آه اى الفرق بين العاجز و القادر و ان عدم الجواز فى القرى مخصوص فى حق القادر على المصر و ان مآل القول بعدم الجواز ان يرعى الشرط 

لا ان يترك الجمعة اذ ليس هذا مراد الشارع بانزال نصوص الشروط و الاركان ١١‏ 

": قوله الهداية آه لان عدم الجواز فى قولها و لا تجوز فى القرى فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقيد بالقادر فالعاجز عن المصر غير مأمور به مع أنه مأموز 

باصل الصلوة لبقاء العلتين اى الوقت و الخطاب ١١‏ 

*: قوله او واجدين آه لان الموضع الذى تقيم فيه الجمعة اما مصر او فناؤه فى الواقع فجواز الجمعة ظاهر و اما لا و لا فجوازها ايضا ظاهر لان البعيد غير 

مأمور بمراعات المصر مع كونه مأمورا باداء اصل الصلوة فلله الحمد ١١‏ 
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الاول فظاهر و اما الثانى فلجواز تعدد ابمعة و لان اشتراط المصر و السلطان و اذن العام مبنى 


على الرواية المرجوحة من عدم جواز تعدد ابمعة و اما على الراجح الام من جواز التعدد فليس 
شْئْ من الثلثة المذكورة بشرط فاما' المصر فلعدم اشتراط' لميته و هو الاجتماع” و اما السلطان 
فلعدم اشتراط الاجتماع المنجر الى النزاع؛ فى التقديم و التقدم و اما اذن العام فلعدم الانجراره 
الى تفويت جمعة البعض فالعبادات المشروعة من حيث الذات لا يتصور كونها منبيا عنها و ممنوعة 
من هذه الحيثية لاقتضاء الاول المحبوبية و الثانى المبغوضية” و اما القول بعدم جوازها و المنع عنها 
بدون شروطها واركانها فهذا ليس نبيا عنها باعتبار ذاتها بل هو حقيقة ام بمراعات شروطها و 
اركائها و لهذا اقتصر بحالة القدرة على الشروط و الاركان و اما القول بعدم جواز العبادات و 
المنع عنها مع العجز عن شروطها اركانها ففيه تكذيب" لما اخبر الله تعالى من كون العاجز غير 
وو و للنصوص المطالبة لاصل العبادات” بل هو منع عنها باعتباره ذاتها و ذلى لان 
نصوص الشروط و الاركان مع احكامها منعدمة عند العجز بالانعدام الاصل فالعبادات حينئل'' 
مأمورة كاملة'' إيضا فكيف المنع عن ابمعة عند العجز عن شرط واحد من بين" سائر الشروط 
والاركان مع عدم موافقة العقل و النقل مع 


': قوله المصر آه اى عدم اشتراط المصر ١7‏ 

: قوله اشتراط آه اى بناءً على ما هو الاصح من الرواية ١١‏ 

: قوله الاجتماع آه فى موضع واحد لانه هو المقصود من ذكر المصر و انما ذكره لان العادة هو اتيان الاطراف فيه لا العكس فالاجتماع فيه عادى اكثرى 
لاضرار فى التأفيف و الجماعة فى المسجد ١١‏ 

*:قوله الى النزاع آه اذ السلطان معلل بعلة حصول الامن ودفع النزاع المتوقع من التقديم والتقدم كما اشار اليه صاحب الهداية ١١‏ 

*: قوله الانجرار آه اى بدون الاذن ١١‏ 

: قوله المبغوضية آه فلا يجتمعان ١7‏ 

': قوله آه تكذيب آه اذ لا بد للقائل الكذائى من القول بان العاجز عن الشروط والاركان مأمور بها فحيث لم يراعها فقد فوّتتها فحصل فوت المشروط لفوت 
شرطه فهذا مع ما فيه من التكذيب و المكابرة تخمين عظيم ابتلى به كثير من اصحاب الفتاوى فكيف بالناظرين فيها و الى الله المشتكى و اليه المتاب ١١‏ 
“: قوله العبادات آه على قدر الامكان ما دام الوقت باقيا ١١‏ 

': قوله اعتبار آه فكان غير متصور لكونه يقتضى المبغوضية و لان النهى ليس من جملة مفهوم الامر ١١‏ 

'':قوله حينئذ آه اى حين العجز عن الشروط و الاركان ١١‏ 

'': قوله كاملة آه للاتيان على قدر الطاقة ١١‏ 

'': قوله بين سائر آه فترى ان الجمعة صحيحة و لو عجز عن جميع الاركان و الشروط القواطع مع ذلك تريهم يمنعون عنها مع العجز عن هذا الظنى ؟١‏ 
"': قوله العقل آه لان كل عمل اذا كان مشروعا بموضع خاص و كان محجورا فى سائر المواضع فسر المحبة فى ذلك الموضع بالذات و فى ذلك العمل 
بالتبع كالطواف بالنسبة الى بيت الله تعالى و ان لم يكن ذلك العمل محجورا فى موضع من المواضع و كان معه اشياء امر بمراعاتها مادام الطاقة فسر المحبة 
فى ذلك العمل و هو المأمور باعتبار الذات فعلى ما قالوا من ترك الجمعة فى غير المصر عند العجز عنه سر المحبة و التعظيم فيه بالذات و فى الجمعة بالتبع 
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فائده ليس مراد الشارم من تشريع الاركان و الشروط ليفضى فى العاقبة الى ترى 
اجمعة لانها لها لا عليها مع انه لا يجوز ترى القاطع الا بالقاطع مثله لا بالظنيات و 
الاختلافيات 

بقاء علة نفس الوجوب و علة وجوب الاداء ببقاء الوقت ثم وجود الترخيص فى ترى اجمعة لا 
يقدح فى شئ من الدلائل و خيرية و المعة وا كديتها و تقديمها عن الظهر لانه لدفع الحرج لا 
غير و قال الفاضل المذكور "المف اذا كان من اهل النظر يقيد عمله بما وافق قولا فى 
المذهب أه" اقول فن هنا قلنا بوجوب امعة فى العمران و ترخيص تركها فى البوادى لا المنع 
اخذا باحاديث الباب' و بما ذهب اليه اتنا الثلئة َلك" بل و سائر اثمة المذاهب عله > م ثم 
35 العتدينف نطق آنا تدورق اوعد ان تن :اشن و ل عي ادر لبان ا 
المذاهب عله و مع هذا هو قول حسن مفيد لاكثر الناس و ليكن بشرط ان لا مله على الكلية 
فيخرج عن مذهب امامه يأ و (حالية) هو بصدد انتصاره بل عن اجماع جميع اثمة المذاهب عله 
بقولهم تصريحا و تلخيصا لا يحل لاحد ان يأخذ باقوالنا حتى بعلم من اين اخذنا و هذا ما ظفرنا 
به فن ظفر باوجه فذاى وان الحديث هو مذهبنا ثن ظفر به فذاى فاضربوا باقوالنا الجدار و 
نحو ذلك فلا” يخر على النصيحة الالحية صما و عمياناً قال الله تعالى لدَإن تَنَارَعقُم فى شي قَرُدُوهُ 
إِلَى الله وَ الرَّسُولٍ إن كُنتّم تُوْمِنُونَ باللهِ وَ اليّوم الآخر ذَلِكٌ حَيرٌ وَ أَحَسَنُ تَأوِياة4 [النساء:؟ 0] 
لان الامة الوسط هم الذاهبون على الاستقامة بين ابمين الافراط و اليسار التفريط لا يتخذونهم 
اربابا ولا يتكبرون عليهم و قال الفاضل المذكور "لا ثقة بما يفت به ا كثر اهل زماننا تجرد 
مراجعة كاب من الكتب المتأخرة آه" اقول قد سبق ما يؤيد هذا و قلنا فيه و نؤيده ايضا ان 
هذا و نحوه ليس من امام المذهب يل وان كليته ضلالة و قد دار الحق مع المتأخرين كا هو 


وعلى ماقال اهل الكشف من ان لا تحجير فى الجمعة و سائر العلماء ان لا نهى ورد من الشارع فيها كما فى حج الميزان و غيره فسر المحبة و الاقدمية و 
الاكدية فيها بالذات و فى غيرها بالتبع و المأمور بالذات ينافى الحجر و النهى و لو عند العجز عن جميع الاركان و الشروط ١١‏ 

': قوله الباب آه الوارد فى القرى و البوادى كما فى الحجة و غيرها و قد مر ١١‏ 

": قوله الثلاثة آه فى الجامع الصغير و الميزان و حجه و حج الفتوحات و قد مر ١١‏ 

": قوله فلا يخر آه بحمل وصية بعض المتأخرين على الكلية ١١‏ 
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لسر نص الرد الى اله والرسول تكله حال امتازع وكا اخ لله تال على سان رسو كل 
من ركوبنا سنن اليهود و النصارى فى تغير العمل و العلم حذو النعل بالنعل و من عادة الله تعالى 
الجارية فى ايجاد من ييجدد هذا اللدين فى رأس كل مأة و قال الشيخ الاكبر يه فى مواضع عدينة 
من الفتوحات ان اشد اعداء المهدى يله هم المقلدة آه و فى بحث الكسوف منها بما ملخصه ان 
ام التقليد قد يبلغ بهم الى ابم يعصون الله تعالى و رسوله كله و امام مذهيهم أ بعدم اخذهم 
باحاديث الباب مع ظهور الخطاء فع من يحشر هؤلاء يوم القيمة اه ونى موضع آخخر منها ان 
شرائع من قبلنا سخ بعضها بعضا و ان شريعتنا المعاشر المحمدية أسخت الاحاديث هنبا بالاراء 
الختلفة و اتباعها فى المنصوصات فلا فائدة فى وجود كتبها اذا لم يؤخذ منها آه و قال الفاضل' 
المذكور "مبسوط السرخبى يله لا يعمل بما يخالفه ول لا يركن الا اليه ولا يفى ولا 
يعول الا عليه" اقول هذا امى استحسانى صدر عن بعض الثقاة' باعتبار اكثر احكام الكتب و 
معظمها فلا يزاحم بها الحم المنصوصى الجن كا فى الاشباه و النظائر من ان الجزئ المنصوصى 
مقدم مما ثبت بالقواعد و هذا تحويل قول المسل و اهل الصلاح و الا ففى مله على ظاهره خطر 
عظيم قد سبق بيانه و فيه من الاحكام الضعيفة ما لا يحصى و معظم دلائله ليس من امام 
اله انو ين ع هلدا يدض تا تفن ندا ونيف القاففية ننه" ودهدا اكاب هوم ا جل 
الحداية الا ان صاحب الداية بنى الاحكام المذهبية على الضوابط الاصولية؛ و اختلط الفروعات 
المستخرجة منها بالمنقولات المصرحة*و لم يلتزم الفرق' بينهما فصارت باعتبار الدلائل كانها ليست 
من المذهب ثم لعلى تتعجب من قولنا ان فى المبسوط من الاحكام الضعيفة ما لا يحصى كاتى 


': قوله وقال الفاضل آه نقلا عن بعض الثقاة آه ١١‏ 

': قوله بعض الثقاة آه و ليس من امام المذهب عله و صاحبيه ًا ٠١‏ 

': قوله الشافعية آه لعدم وجود الشافعى طِهُ زمن الامام يله ١١‏ 

': قوله الاصولية آه و اجاب فييها عن اختلافات الشافعية و الشافعى يله لم يكن فى زمان الامام ينه بل لم يثبت بتمهيد تلك التأسيسات رواية عن الامام 
و صاحبيه جَلْكُه كما فى الحجة والاشباه و النظائر فصار الهداية باعتبار الدلائل و كثير من الاحكام كانها ليست موضوعة على مذهب الحنفية و الباعث 
لذلك تمس أهل الاعتزال و غيرهم بذلك و ذلك كدلائل فن التوحيد المبنية الان على الدقائق الفلسفية كانها ليست من مذهب الاشعرى فى شئ و 
ذلك ايضا لتمسك اهل الاعتزال بذلك قال المولوى عبدالحى يله فى النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير و شاه ولى الله الدهلوى يله فى الحجة الله 
البالغة من يظن ان الهداية و الظهيرية و التبيين و امثالها موضوعة على اصل المذهب فقد تعسر عليه الامر ١١‏ 

*:قوله المصرحة آه عن امام المذهب يله و صاحبيه لكا ١١‏ 

': قوله الفرق آه اى التفريق ١١‏ 
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لم يقرع اذتك بما اخبر الله تعالى من قوله (وَ لو كَانَ من عِندٍ عير الله لَوَجَدُوا فيه اخكافاً 
كَثي را [النساء: 7م] و ليس فى الجامع الصغير اشتراط السلطان و المصر للاداء بل كان اشتراط 
العمران' للوجوب و ليس منع الاداء فى البادية من اصل المذهب فاول من صرح باشتراط المصر 
و السلطان صاحب الكاف المؤلف فى حدود سنة "٠١‏ الجامع لظاهر الرواية ثم فهم منه صاحب 
القدورى المؤلف فى حدود سنة ٠٠٠‏ بقريئة اختلاف الشافعية 2 المعنى المقابل للقرية فصرح 
بعدم" جواز اجمعة فى القرية و معناه” كان ظاهرا اذ هو كالقول بان القيام شرط للاداء و لا 
تجوز قاعد او القول بان توجه القبلة شرط للاداء ولا تجوز بدون التوجه اليهاء و كذلى القول 
فى سائر الشروط و الاركان اذ ليس مراد الشارع بانزال نصوص الشروط و الاركان الافضاء 
الى ترك اصل الصلوة بل المراد هنا هو بيان حال القادر على الشروط و الاركان بان مراعاتها 
ضرورى مع الاداء عند القدرة و اما العاجز فلا خطاب له فلا شرط ولا ركن” فلا مانع” لجواز 
ثم الامام السرخسى © مؤلف المبسوط فى حدود سنة ٠٠‏ شرح الكافى وا كد ما فى القدورى 
بقل حديث عل اله و تيعه فى ذلك صاحب الداية و لكن صار المسئلة محركة الآراء 
ثرة التردد بيننا و بين الشافعية عله و صار للدلائل بتلاحق الافكار صولا منجرة للا ختلااف 
الى الجواز و عدمه من بعد ما كان للاولية" و نظيره ثما لا يحصى و قد مي ثم فهم الناظرون فى 


':قوله العمران آه مصرا سميناه او قرية 1١‏ 
": قوله بعدم جواز آه قوله بعدم جواز الجمعة آه و هو فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقيد بالقدرة و هو كاصله ليس مما يفضى الجمعة الى الترك اذا القطعى 
ليس مما يعارضه الظنى بل غاية الامر ان عند القدرة لا بد من مراعات المصر و الا لا تجوز جمعته بل عليه الاتيان على وجه تجوز جمعته الا اذا صار عاجزا 
فحينئذ جازت جمعته وعلى هذا حال جميع الشروط و الاركان ١١‏ 
": قوله و معناه كان آه اذ هذا القول يكون تحريضا الى مراعات المصر لا الى ترك اصل الجمعة مع ان هذا القول مقصور بالقدرة ١١‏ 

ره 
*: قوله التوجه آه البيها فقوله تعالى "[هَوَ لّوا وُجُوهَكُم شطوَة 4[ البقرة 144 ]وان كان من النخوص القوافاغ قلسن مراف ضاق به انتما أضل الصلوة 
غيد تعر التوجة :بل الفض معدوم قن دق العاجز عن التوجة بالعدم الاصلى قالقول يعدم جواز الضلوة عبد تعذر التوجة تمسكا بقوله تال ل فووا ضاذلة إذ 
فية مكايرة اقوله عا لز فكوا الصّلرة 4[ القرة: 28 ] ومتع وس للناسس عن اعتقاد الامر الوى و العمل يدافاى شى افيح مق أذكار أوافئر أله قال جهالا 
1١‏ 
*:قوله و لا ركن آه بدون الخطاب ١١‏ 
': قوله فلا مانع آه لعدم الشرط و الركن بدون الخطاب و لا خطاب كما اخبر الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة ١١‏ 
": قوله بعد ما كان آه قال شاه ولى الله الدهلوى يله فى الحجة هذا كان حال اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها فى صدر الصحابة طُلْكُمْ للاولوية و كذلى 
فى صدر ائمة المذاهب ثم انجر الاختلاف بتلاحق الافكار الى الجواز و عدمه ١١‏ 
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عبار ة القدورى و لا تجوز' فى القرى منع اصل الصلوة 5! هو عند فقد العلة" و التبس علبهم 
النبى الذى هو لعدم مراعات شرط الاداء بنبى الذى هو لعدم وجود علة التشريع او نقول التبس 
عليهم النبى العارضى بالنبى الذاتى الذى اتفق الامة على عدم تصوره لانه خلاف غرض الشارع 
من تشريع ابمعة بل فيه مكابرة القاطع بلا دليل اذ النبى الاول لم يكن ليفضى الى تركها اذ 
نصوص الشروط (كنصوص الاركان) انما هى لتأكيد النص المطالب لاصل ابمعة ببيان كية 
اداءها مع شروطه (واركانه) حىّ القدرة وانه لا يجوز بدونها بل لا بد له من مراعاتها لا انه 
يبملها اذ هو خلاف غرض الشارع و الحامل إذلك كثرة القول بعدم الجواز فى جواب الشافعية 
ين و كثرة وجود الترك لدفع الحرج و التباسه بالترى الحاصل من الى ثم ركون النفوس و 
الاعتياد بذلى بل قد ترى قوما #فسكون فى ترك ابمعة بنصوص ما اتفق الامة بنسخ مز احمتها 
القاطع القرانى مع ان فى تقديم الظهر فى موضع من المواضع على المعة مناقضة لتشريعها من حيث 
ذاتها فلا بد من القول” بالتعميم و الاطلاق و كان القياس ان لا يوجد ترخيص فى تركها لكونها 
اكد من الظهر الا ان فى ادائها حرج ما ليس فى اداء الظهر و باجملة لما بعدوا عن اصل المذهب 
اوقعوا فى المتناقضاة و اجابوا عنما بالتخمينات فلما ورد عليهم ان القول بعدم جواز اجمعة لا دايل 
له تمسكوا بحديث على يله ولما ورد ان احبر الواحد فى مقابلة عموم النص و اطلاقه مؤل او 
مردود قيل ان النص مخصوص البعض بالاجماع فهو ظنى جاز ان يخص بعد ذلى بحديث على 
له فورد علبهم متناقضات غير عديدة من ان دعوى ظنية النص يخالف اجماع العلماء # على 
قطعية النص و تكفير جاحد ابمعة و ان حديث على لله معلل بعلة الاجتماع فهو من اعظم 
دلائل جواز اجمعة فى القرى و البوادى و انه سيف لنفى اجمعة فى المصر الحالى عن الاجتماع و 
انه من نصوص الاداء و هى لم يوردها الشارع لمزاحمة النصوص الواردة لطلب اصل الصلوة بل 


': قوله و لا تجوز فى القرى آه و هو كقولهم و لا تجوز مع الحدث اذ الغرض منه مراعات الطهارة لا اهمال اصل الصلوة اذ نصوص الشروط و الاركان لم 
لمزاحمة نصوص التشريع لاصل الصلوة بل هى مؤكدات لبها ببيان كمية اداءها فعدم الجواز لا يستلزم منع الجمعة لان القاطع المطالب على حاله و يورد 
على المانعين ايضا انهم تركوا المقطوع به بالظنى من حديث على يله و حدود المصر و هذا بحسب ما قالوا مع ان الحق لا مزاحمة هنا ١١‏ 

':قوله فقد العلة آه اى الوقت و الخطاب المطالب لاصل الصلوة ١١‏ 

": قوله من القول بالتعميم آه على ما هو مقتضى الاكدية و وجود مأخذ اشتقاق لفظ امنوا و لان النصوص كما هى مقطوع بها باعتبار ماهيتها مقطوع بها 
باعتبار عمومها و اطلاقها على الرأى الارجح عند ائمة الاصول ثم اختلف المعممون فى ان الزائد من اقل الجمع من النصوص ام من الظواهر و الاستدلال 
بالنوعين يسمى استدلالاً بعبارة النص عند المحققين و عند صاحب التوضيح الاستدلال بالظواهر يسمى استدلالاً باشارة النص الا ان الثابت بالنوعين مقطوع 
اتفاقا ١١‏ 
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هى مؤكدات لها ببيان كية اداءها و كيفيته و ان دعوى الاجماع على عدم جواز المعة فى جميع 
المواضع باطل لوجود الاجماع على اصل الجواز و الاختلاف فى الترخيص وان الاجماع المفروض 
لا بخص به النصوص و ان المراد بالتخصيص اما التخصيص العام الشامل للنسخ و الحاصل من 
السياق و الغاية و الاستثناء والعقل فهو (اى التخصيص العام) بعض افراده غير موجود (ى 
نص ابجمعة) و بعضبا لم يصر به النص ظنيا و اما التخصيص المصطلح اللخاص اذى يصير به 
النتصوص ظنية و هو معدوم ببداهة الحس اذ لا بد للمخصص هنا ان يكون نصا كلاما مستقلا 
قاطعا مقارنا دافعا للصدر عن اجرائه على العموم و الى هو بعد 
فائده بيان عدم اشتراط المصر و السلطان و اما العمران شرط للوجوب فقط و عليه 
سياق الجامع الصغير 
فائده اهل العمران اذا ذهبوا فى البوادى لاجل مواشيهم لا رخصة لهم فى ترى اجمعة 
فائده بيان حديث رخصة اهل البادية فى ترى المعة 
فائده القنسى بنصوص الشروط و الاركان مع تعذرها خطاء فاحش 
نص ابمعة (مقارنا له) و قال بعض اثمة الاصول ان التخصيص المصطالح فى النصوص غير 
موجود بالتتبع آه و ما اورده صاحب المنار فى مصداقه بقوله تعالى أَحَلّ اللهُ البِيمَ و حَرَّمَ 
الرّبوا4[البقرة:ه/1؟] مخدوش بعدم الاستقلال وما اورده صاحب التوضيح من قوله تعالى (روَ 
إن أَحَدٌ مّنَّ المُشْرِكِينَ استجَارَكٌ 4 [التوبة:+] بعد قوله تعالى (فَاقتُنُوا المُشْرِكِينَ4[التوبة:ه] لنا 
فيه كلام بعدم المقارنة و ل اظفر بموضع ثالث بعد و قال الفاضل المذكور "اقول اذا كان 
حال هؤلاء عدم جواز مخالفتهم عما نص به الامام فكيف حال من دونهم فى الطبقة" 
اقول ان بيان ترتيب الطبقات و المعتبرات من الكتب و المعتبرين من الاثم و العلماءو بيان عدم 
الاذن من اللحروج عن المذهب باجتهاده و عدم النظر الى قول من خالفهم و عدم الاخذ برأيه و 
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ان كان مجتهدا متقنا لم' .ثبت من امام المذهب يله و صاحبيه علا بل من بعض اهل النصيحة 
وليس من المذهب حقيقة و لكنه امور مستحسنة نافعة للاكثر بشرط ان لا حمل شيئا منه على 
الكلية ذلك لان الدين الوسط المستقيم الذى ندعوا الله تعالى فى الصلوات الحداية اليه له طرفان 
ابمين الافراط (بدل) و اليسار التفريط و التفريط كعدم الاخذ من كتبهم من حيث انها كتبيم 
مع ظهور الحق فبها ولو كانت من غيرهم لاخذوا بها وعدم شكر نعمة اجتبادهم هدينا الى دييننا 
و الافراط بان نعدهم معصومين من اللخطاء و النسيان و لا نجوز غفالفتهم بالكلية لا الى حديث 
ظفرنا يقاو لله اقول تموهة هلين البه :وا ندا ها قال الك تيال نم اله الع"اطى الزسول كه 
حين التنازع خينئذ من اظلْ منا و ما جوابنا يوم يقوم الناس لرب العالمين و ما معنى اتخاذ الاحبار 
اربابا اذا ظفرنا بالحق و لم تأخذ به و قد اشترط الله تعالى فى السؤال عنهم عدم العلم فاى افتراء 
اعظم فى الشرع من القول بعدم جواز الاخذ الامن رجل معين يظهر بعد مأة سنة مثلا واو 
كان هذا ممككا لكان تعين احد من الصحابة نيم اولى بذلكى و قد اطلق الله تعالى اهل الذكر 
بالسؤال عنهم فكيف لا نجوز ما امى الله تعالى به ام كيف لا نصدق الرسول المعصوم ككل الذى 
امرنا باتباعه فيما اخبر فى اتباع جميع الصحابة يكم ثم كيف نخرج عن اجماع الصحابة عَلْثْم و 
التابعين و تابعى التابعين فى جواز الاخذ بقول عالم من اهل الذكر بلا تعين ثم الفاضل المذكور 
(قد خالف امامه حيث ما اعتقّد ما اعتقده امامه يل من الاقتداء خلف المالى يله و سائر 
اصحابه مَل باقتدائهم خلف المالكية و الاخذ منهم مع انهم كانوا ملتبسين بما تفسد به الصلوات 
عندهم) و نبذ وصية امامه بقوله لا يحل لاحد الاخذ باقوالى حتى يعلم من اين اخذت و اذا 
ثبت الحديث فهو مذهبى و عليكم الاخل بدليل موجه وراء ظهره من اجل قول بعض المتأخرين 
وهو" (اى الفاضل المذكور) بصدد انتصاره (اى انتصار امامه) ثم اتى قد علمت ان ترتيب 


':قوله لم يثبت آه خبر ان فى قولنا ان بيان آه ١١‏ 
أقراه ويس انلو اوخالية 
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الطبقات ليس ' رس جرال ا اس رق ا 
من كلام الله تعالى و نات و اسرار مقصورات فى خيام الكلام الالمى لم يطمثبن انس قبلهم 
من الاوائل ولا جان ثم انا قد قد قدمنا ان اشتراط المصر” و السلطان ليس من اصل المذهب و 
عدم الجواز؛ فى البوادى ليس مذكورا فى ظاهر المذهب وقد قدمنا عبارت الجامع الصغير صفحه 
(19 و )٠١‏ وهو موجود عندنا مد الله تعالى و حسن عونه و ايدنا ذلك بتقل جم* غفير من 
اعلامنا الحنفية و بنقل اهل التحقيق من العارفين (ي فى الميزان) الرائين للاحكام كا هى عند 
الله تعالى و بنقل جواز المعة فى عرفات باجماع اثمتنا الثلثة بل اجماع جميع اثمة المذاهب (م فى 
خ الميزان الكبرى و خ الفتوحات) اذ النبى و القيد و التخصيص ان كان لاجل شروط الاداء 
واركانه فهو عند مقدوريتبا وان كان لاجل ذات ابمعة فهو مناقض لغرض التشريع و الا كدية 
” ومن هنا ترى ان العاجز عن جميع الشروط و الاركان داخل تحت النص المطالب فكيف 
باهل البادية ثم انهم ان كانوا من اهل العمران و انما جاءوا فى البوادى لاجل مواشيهم ففى عدم 
الحم اص ل اللري او عت كارن و تت ١‏ لهام اوقد كار من اهل البوادى 
فى" الامز+ كا اقامباا كين © انعبر الله تعالى بقوله (ذلِكُم حَيرٌ لَّكُم إن كُنتُم تَعلّمُونَ) [ابمعة:ه] 
وفى تركها رخصة "أ جاء فى حديث بطرق شتى يقوى بعضبها بعضا خمسة من اهل الرخص وعد 


': قوله ليس بكلية آه و كذلك القول بعدم وجود المجتهد ليس من امام المذهب يله و لكنه كلام حسن نافع فى الاكثر لا انه يرد به الثابت المنصوص وما 
ظهر حقيته فلا بأس بمخالفتهم بل هو المتعين حينئذ اذ حمل ما قالوا على الكلية هوس من هوساتهم لكونه مردودا باية التنازع و بما اخبر الله تعالى على 
لسان رسوله وك بتجديد هذا الدين بالمجددين و بان حال هذه الامة كحال المطر لا يدرى اولهم خير ام اخرهم كيف و فى حمل ما قالوا على الكلية تحجير 
فضل الله تعالى و الفضل لا يحجر بل يؤتيه من يشاء من عباده فكيف رد ما نصه الشارع بقوله الجمعة واجبة على كل قرية بالضوابط و هى تؤخذ من النصوص 
فلا تعقبها فلله الحمد ١7‏ 

': قوله اعلى كعبا آه قاله المولوى عبدالحى يله فى مقدمة له لبعض الكتب ١١‏ 

": قوله المصر آه مع ان المصر معلل بعلة الاجتماع و السلطان معلل بعلة حصول الامن بوجوده فلا مفهوم لهما مع انه لاضير فى اشتراطهما لسقوط الشروط 
و الاركان عند العجز ١١‏ 

*: قوله و عدم الجواز آه فلذا ترى عند التحقيق انه غلط و ذلك لان النص القاطع المطالب مطالب مادام الوقت و العاجز عن المصر غير داخل تحت دليله 
فالمنع مكابرة للنص بلا دليل و رخصة الترى امر اخر لا نزاع فيه لانه لدفع الحرج لا غير ١7‏ 

*: قوله بنقل جم آه كما فى المجموعة الفتاوى و فتاوى البخارى و فتاوى الخلاصة بنقل اختلاف ائمتنا الثلثة فى جمعة مناً و عرفات دائرا بين الوجوب و 
عدمه ١١‏ 

': قوله و الاكدية آه و جميع المعذورين داخلون تحت نصوص الظهر و الجمعة اكد منه فلا يتصور عدم دخولهم تحت نصها و ترخيص الترك لدفع الحرج 
الواقع فيها فلا ينافى اكديتها و من هنا اتفقوا على انه لا نهى و لا تحجير فى الجمعة كما فهم من حج الميزان ١7‏ 
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اقم زسرل :انه كه) منهم اهل البادية مع انه لا ضير فى اشتراط المصر و السلطان كا هو رأى 
بعض اصحعاب التخريج اذا سلى ببما' مسلى سائر شروط الاداء' اذ من افتى بعدم جواز 
صلوة القاعد مع تعذر القيام تمسكا بقوله تعالى لقُومُوا لِلهِ قَانتِينَ4 [البقرة:7؟] فهو خطاء لا 
ري دين كيذ كديب لان و رسوله تَكةٍ فيما اخبرا به من عدم دخول العاجز عن القيام 
تحت نص القيام و حمل كلامبما على غير مرادهما اذ مراد الله تعالى و رسوله يك فى نص القيام 
(الوازةة عل القادز) :ان" يكون: مكنا" 'النضن. المظالن:. :(و. هق قوله. تعالى. '#رأقيهوا 
الصَّلوة4 [البقرة:4]) لاصل الصلوة ببيان كية اداءها لا مخصصا و لا مقيدا له ليصير فى المآل 
مانعاً لفرد من افراد الصلوة اذ ليس هذا مراداً للشارع فى انزال نصوص الشروط و الاركان فهذا 
هو هال عدي يفل يق عل :فرح اشتراطل المضر به فالفاد عن المص غين داتقل تنيت الحديث 
باخبار الشارع” و القادر داخل بمعنى ان عليه مراعات المصر لا انه يترى اجمعة فانه لا يأتى 
فائده ولا يتصور منع ابجمعة الا بالمزاحم القطعى لكون النص المطالب لها قطعيا جمعا 
عليه ما بقى الوقت فاذا ذهب وقت الظهر فقد جاء المزاحم المختلف فيه لقول مالى 
لل ببقاء النص المطالب ما بقى العصر واذاذهب وقته فقد جاء المزاحم المتفق عليه 
فائده لا يتصور منع ابجمعة الا برفع المطالب بخروج الوقت لا بنصوص الاداء لعدم 
المزاحمة فضلا من ان تكون من الظنيات كاشتراط المصر و حدوده فالقول بكون الحد 
صحيحا او غير صحيح ليس بشئ باعتبار المنع و انما هو معتبر لاثبات الجواز و عدمه 
ليكون مآله الى الاداء مع الشرط ان قدر و الا فلا شرط كالاركان و كغير الجمعة من 
الصلوات 


': قوله اذا سلى آه بمراعاتهما عند القدرة و سقوطهما عند العجز كسائر الشروط و الاركان ١١‏ 
": قوله شروط الاداء آه من عدم دخول العاجز فى نصوصها مع بيان كمية صلوة القادر فهى مؤكدة للنصوص الواردة لطلب اصل الصلوة لا مزاحمة لها ١١‏ 
": قوله باخبار الشارع آه فالمانع عن الجمعة حينئذ مكابر للنص القاطع بلا دليل ١١‏ 
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عن نصوص الاداء' (وان كانت من القواطع و ذل لعدم المزاحمة) شروطه و اركانه فالحاصل 
انا لو فرضنا اشتراط المصر و السلطان فهو مقصور فى حق القادر و اما العاجز عنبما فهو غير داخل 
تحت دليل الاشتراط فكيف المنع' من المقطوع به بلا دليل فن هنا اذا مز عن السلطان و عما 
يصدق عليه حد المصر بعدم الامير و القاضى فى ايام الفتنة و استيلاء الكفار جازت اجمعة كما فى 
الرد المحتار و كذا اذا فاتت سائر الحدود من وجود المساجد و نحوه لاطلاق القول بجواز اجمعة 
فى ايام الفتنة و ايام استيلاء الكفار كأ فى الرد احتار و اتحاد العلة بل صرح فى الوقاية و المختصر 
والتنوير الابصار و الدر الختار و الرد امحتار بانابة المعة فاقد الاقامة بمصر عن فرض الوقت وفى 
القهستانى على الختصر فيدخل فى القروى (بفقد القيد اى المصر) و المسافر (بفقد المقيد اى 
الاقامة) و اول المتن لاداءها بقوله اى لوجوب اداءها المصر فعلى" هذا لا اشتباه فى جواز ابلمعة 
فى جميع المواضع لان الموضع الذى يصلى فيه اللمعة ان كان مصراً او من فناءه فى الواقع غوازها 
لاجل ان روعى المصر و الا لخوازها اظهر للقطع بان العاجز عن الشروط و الاركان غير داخل 
قت تضوضيا باخبان :انه سانو داهن تق النسن: المطالت لامي اعة وها تطلتن الا لصون 
الحروج عن عهدة المأمور به و عدم دخول اهل البادية فى النص المطالب مناقض للثابت (و 
لاحاديث وردت فى اهل البادية) بالعبارة و لغرض الشارع فى تقديم اجمعة على الظهر و | كديتبا 
منه و ترخيص الترى لا يناقض ما ذكر لانه لدفع الحرج لا غير و اما القول بالمنع و عدم الجواز 
مع تعذر المصر فلعله ناش لاجل طبع القاوب بالتباون فى امى اجمعة حيث كبر نصها المطالب بلا 
دليل (ما بقى الوقت فا يرفع الاك وهم بو كنت :انه سداق تخا وه انه العاين عيو اما مور به 
اذ القائل بالمنع و عدم الجواز لا بد له من القول بان العاجز عن اتيان المصر مأمور به و الا لا 


': قوله نصوص الاداء آه و ذلك لان القاطع المطالب على قطعيته ما بقى الوقت فاذا خرج وقت الظهر فقد جاء المزاحم الرافع له و لكن ليس بقاطع لقول 
مالى يِه ان وقت الجمعة ما لم تغرب الشمس وهو ظاهر القرآن فعلى الضابطة المسلمة لا يجوز ترك القاطع المتفق عليه بالمزاحم المختلف فيه و اما سائر 
نصوص الشروط و الاركان فليست برافعة للنص المطالب لعدم المزاحمة و كذلك حديث على يله لعدم المزاحمة مع كونه ظنيا بل الحق انه معلل بعلة 
الاجتماع فهو من اعظم دلائل جواز الجمعة فى القرى و البوادى ١١‏ 

": قوله المنع من آه فلما كان القاطع المطالب على طلبه على القطع و البتات ما دام الوقت لا يجوز رفع اليقين الا بالمزاحم اليقينى للضابطة المسلمة عند 
الكل ان اليقين لا يزول الا باليقين فحديث على يله و اشترا ط المصر و حدوده ما وقعت فى مزاحمة النص المطالب عندنا و اما عند مانعى الجمعة فى غير 
المصر بحديث على طاكُه و اشتراط المصر و حدوده فيلزمهم انهم تمسكوا باشياء ظنية فى مقابلة القاطع مع عدم المزاحمة بينهما و على الضابطة المسلمة 
لو لم يصلوها وقت العصر فقد ترك اليقين بالاختلاف لقول المالك يه بكون العصر وقتا بها كما عليه ظاهر القرآن ١١‏ 

": قوله فعلى هذا آه اى ان الشروط انما ترعى عند القدرة عليها و اما عند العجز فلا شرط و هذا كالاركان و كغير الجمعة من الصلوات ونحوها ١١‏ 
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يتصوره القول بالمنع وعدم الجواز و اما القول بعدم ا عاك العررط لاص بالقلدرة 
فهو واقع لفوات المشروط بفوت الشرط و لكن لا يجوز ان يكون ماله الى ترى اصل الصلوة 
لانه ليس ذلى' غرض الشارع من انزال نصوص الشروط و الاركان بل غاية امرها اما 
فائده عدم تصور ان رفع فرد من افراد اجمعة بسبب النصوص الواردة لشروط الاداء 
واركانه لانها انما جاءت متممات للنص المطالب لاصل الجمعة لا مزاحمات له 


فائده بيان ان عدم جواز الاداء لترى شرط او ركن لا يستلزم رفع الوجوب و التشريع 
لبقاء العلة من الوقت و اللخطاب المطالب على حالمما 


فائده التخصيص على نوعين 

فائده منع اجمعة و دلائله لم يكن من امام المذهب يلل و صاحبيه علا 

فائده استبعاد كون وجوب ابججمعة فى القرى على اصل المذهب من عدم التتبع فى 
الكتب اللخالية عن التتخريجحات 

فائده فى بيان نظائر عبارة القدورى 

هى ان لا بد من مراعاتها فى الاداء و قال الفاضل المذكور "فان وجدتم قولا من القائل 
يجواز ابمعة فى كل قرية فكيف يلتفت" اليه و يعتمد عليه" اقول قد جعل الله تعالى 


لجمعة عيداً بجميع الامة و لهذا عم؛ اللحطاب (جميع المسلمين كا فى التفسيرات الاحمدية) و اطلق 
ديك يلون مدان علته او اهو مأتك اشتقاق لفقل الننوا فاللعسن_ ها تف الم مون باججعة ب ان كان 


':قوله ليس ذلك آه كما التبس الامر على اصحاب الزلاة فاشتبه عليهم المنهى عنه بعروض عارض بالمنهى عنه من حيث الذات ١7‏ 
': قوله يلتفت اليه آه كيف طاوعت له نفسه فى انكار القاطع القرآنى مع انه ليس فى يده شئ فيه رائحة من الدليل و ذلى لانا لو فرضنا ان شرطية المصر 
مقطوع به كالقيام و توجه القبلة لكان عدم كون العاجز مخاطبا ايضا مقطوعا به فكيف الاغترار باطالاق عبارات القوم مع ان هذا الاطالاق فى نظائره غير 
محصة و تقييده بالقادر بديهى ١١‏ 

': قوله و يعتمد عليه آه و احاديث وجوب الجمعة فى القرى كثيرة حتى قال شاه ولى الله الدهلوى يله انه يكفى فى الوجوب اقل قرية فى الاصح آه ملخصاً 
و قال ابويوسف يه انه يصلى الجمعة فى عرفات لعدم ورود نهى من الشارع و قال المشائخ عَْهُ العامل بقول ابويوسف 282 او محمد عله غير خارج عن 
المذهب ١١‏ 
؛: قوله و لهذا عم آه و النصوص القرآنية كما هى مقطوع بها من حيث هى هى كذلك هى مقطوع بها من حيث اطلاقها و عمومها على الرأى الارجح عند 
ائمة الاصول و لكن اختلف المعممون فى ان الزائد من اقل الجمع ظاهر أو نص و فيه من الفوائد ما لا يخفى و على الكل الاستدلال به استدلال بعبارة 
النص عند المحققين خلافا لصاحب التوضيح ؟١‏ 
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عاجزا عن جميع الاركان و الشروط القواطع فلهذا جاز له' ترى الظهر و اداء اللمعة مع الحيرية 
على ما هو مقتضى ا كديتبا و نصوص الشروط و الاركان لم تأت لرفع افراد المأمورين 5 بل 
هى مؤكدات للنص الموجب ,بيان كية اداء الواجب و هى مقصورة بالقادر عليها و هى منعدمة 
فى حق العاجز عنها مع دخوله (اى دخول العاجز) تحت النص المطالب (لاصل الصلوة بلا 
مزاحم) و عدم جواز الاداء لترى الشرط' لا يلتزم رفع الوجوب و التشريع و ذلى لاختلااف 
الجهة فعليه بمراعات الشرط لا منع المقطوع به بلا سبب و وجود رخصة الترى فى بعض 
الاحيان لا يقدح فى ١‏ كديتها و لا فى قطعيتها لانه من" جملة التخصيصات العامة الموجود ة فى 
جميع خطابات الشرع؛ الواردة فى الصلوة و الزكوة” ( و نحوها) و ذلى لا يقدح فى قطعيتها م 
فى التفسيرات الاحمدية و الموقع الى الظنية انما هو اذا كان اللخصص كلاما” مستقلا قاطعا مقارنا 
ذانها للعود نعلا جر اناق عترسد :وض تفقوة ا مقارئة يفن اجرعة) 

فاده فى بيان نظائر حديث على كاله 

فائده ما نسبوا الى على يله من عدم جواز اجمعة فى القرى فباعتبار التخريج 

فائده العاجز عن المصر غير مأمور بمراعاته فهو غير داخل فى عبارة القدورى و لاتجوز 
فى القرى 


': قوله جاز له آه فلا كلام فى جواز جمعة المعذورين الامام و من معه و ان عجزوا عن جميع الاركان و الشروط كالقراءة و الركوع و السجود و ستر العورة و 
طهارة المكان و البدن و الثوب و القيام و توجه القبلة فكذلك المصر على فرض شرطيته و ان مجه النفوس مع انه لا كلام فى نظائره من فقد السلطان و 
الخطيب و القاضى و الامير و اذن العام كيف و قد ناقضوا ما قالوا من المنع فى غير المصر باطلاق قولهم فى جواز الجمعة ايام الفتنة و الاستيلاء الخمار اذ 
قد لا يصدق على المواضع حد المصر بتخريب المساجد و الاسواق و قتل الامير و القاضى و مع ذلك قالوا بجواز الجمعة فيها كما فى الرد المحتار ملخصا 

لا 

': قوله لتك الشرط آه فترى ان الجمعة لا تجوز من المحدث مثلا مع ان الوجوب على حاله ١١‏ 

": قوله لانه من آه كما اذا كان التخصيص بالعقل و الغاية و الاستثناء و نحوه ١١‏ 

*: قوله خطابات الشرع آه قال العلماء و ما من عام الاو خص منه البعض بخلاف التخصيص الخاص فانه قد صرح ائمة الاصول انه كاد ان لا يوجد هذا 
التخصيص فى النصوص بالتتبع ١١‏ 

*: قوله و الزكوة آه فلا يصير بها الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج ظنية ١١‏ 

': قوله كلاما مستقلا آه اذ التخصيص العقلى غير موقع الى الظنية و الا كانت الصلوات الخمسة ظنية لخروج الصبيى و المجنون عن نصوصها بالعقل و هذا 
القيد مما اخترعه صاحب التوضيح نشكر الله تعالى و اياه على ذلك ١١‏ 


/التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
فائده العاجز عن الشروط و الاركان 0 فى نصوصها مع دخوله تحت النص 
المطالب لاصل اجمعة 

هنا بضرورة الحس' و قد مى احاديث كثيرة فى وجوب ابمعة فى القرى و الرخصة بالترى فى 
البوادى و هذا هو عين المذهب (و عليه سياق الجامع الصغير) و الاستبعاد لعدم التتبع و اما 
اخترنا التدار فى هذه الرسالة لان ما قلنا من عدم تصور الاختلاف فى جواز ابجمعة فى غير المصر 
غير مأنوس و قد ركن النفوس الى الرسوم و العادات و تطمئن القلوب الى اطلاق عدم جواز” 
فى غير المصر فى محاورات جارية بيننا و بين الشافعية و لم يتأملوا ان منع اطلاق جواز اجمعة و 
تشريعها و منع عمومه من حيث هى هى خلاف غرض الشارع فى ١‏ كديتها و تقديمها على الظهر 
من حيث هما هما و اما المنع و القول بعدم الجواز بالنسبة الى شروط الاداء و اركانه فلا بد ان 
يكون مقيداً بقيدين” اتفق الامة على كليتهبما و ان كان؛ فى عبارات القَوم مذكورا فى صورة 
الاطلاق و ذلى 5 اذا رأيت فى عبارات القوم القيام شرط لصحة اداء الصلوة و لا تجوز 
قاعدا فظاهر ان العاجز عن القيام غير مراد هنا (و هو احد القيدين) بل هو مختص بالقادر عليه 
م لاايكرق انزاذهم يندم الجوار بفرات العرطظ ان عيمل الصلوة بل القضوه اهنا( هو القين 
الداق") هر تشرورة تررقات الشرط زلا اهنال الفلؤة) عنف القدرة فى افق جيذة العيارة* ىن 
قسكا بقوله تعالى لقُومُوا لِلهِ قَانتِينَ4[البقرة:48؟]) على عدم جواز صلوة العاجز عن القيام فهو 


': قوله بضرورة الحس آه بل قد صرح بعض ائمة الاصول عدم مجئ هذا التخصيص فى النصوص وما قال صاحب المنار فى نظيره (أَحَلَ الله البِيعَ وَ 
حَرَّمَ اربوا 4[ البقرة: ه50] فللمشائخ عله فيه نظر بعدم الاستقلال وما قال صاحب التوضيح فى نظيره ( وَ إن أَحَدٌ مّنَّ المُش ركِينَ» بعد (قَاقئلُوا 
المُشركِينَ 6 فلنا فيه نظر بعدم المقارنة فلله الحمد ١١‏ 


': قوله عدم جواز آه خصوصا من عبارة القدورى و لم يتأملوا فى نظائرها ان اطلاقها خلاف العقل و النقل القطمى و دلائل المنع شئ منها و التمسك بحديث 
على تله لم يكن من امام المذهب يله وذلك لان المنع لم يكن فى اصل المذهب ولا الشافمى يله فى زمته ولا التأسيسات الجارية بينتا وبين الشافمية 
1١‏ 
": قوله ان يكون مقيدا آه الاول ان لا يكون المأمور بالجمعة عاجزا عن المصر و الثانى ان لا يكون المآل الى ترك الجمعة لان هذا لا يكون غرض الشارع 
فى تشريع الشروط و الاركان بل جميع غرض الشارع ان لا بد من مراعاتها من القادر عليها فقط ١١‏ 
“:قولة وأن كان آه فيهذا ممت قول ضاحب القدورى و لوق فى القرى فا ن حدم الجؤاز الكذايق فرغ اتراضا المضوو الال موعن بالقاذر فكة) الفرغ 
ومن قلق ان التاحر كن المصي امور جد اغافة فقن كنت الله مال ف غبار فاذ ينا ف حقه القول بيده جوز حميه و ةلف لبقا علة شن اوفوت أذ 
التشريع” واهو الوق وهلة وكوب الذداء او لتك بد وهو الغطات الالزئن غلن خالنها بع قله القائم 16 

“فرك ويه العبارة أهاى الث مرك من إن القيام شرط لصبكة الصلوة ول عور قاقد ١١‏ 
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مجنون فكذلى 0 ان الركوع و السجود ركان لجواز الصلوة و لا تجوز بدونهما الغرض منه 
ضرورة مراعاتهما على القادر لا العاجز و لا اهمال اصل الصلوة فن قال بعدم جواز صلوة العاجز 
عنهما او اهمال صلوة القادر عليهما تمسكا ببذه العبارة و بقوله تعالى #اركّعُوا و 
اسجدوا» [الحج:/ا/٠]‏ فهو ضال مضل فكدلى القول فى جميع الشروط و الاركان فترى ان من 
قال بعدم جواز صلوة العاجز عن الفاتحة تمسكا بحديث "لا صلوة الا بفاتحة الاب" نفطاءه' 
قطعى اجماعى' وان اختلط على الاكثر و كذلك من قال بعدم جواز صلوة من صلى خلف 
الصف وحده مع العجز عن الدخول فى الصف تمسكا لحديث "لا صاوة لمن صلى خلف الصف 
وفى الصف فرجة" فبطلان هذا القول يقيى لا خفاء فيه فكيف اذا زاد الافتاء إسقوط الصلوة 
عنه” وكذلك القول بعدم جواز وضوء العاجز عن التسمية بل و سقوطه عنه تمسكا بحديث "لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" فهذاء ما قلنا فى معنى حديث على يله على فرض ثبوت اشتراط 
المصر به فكيف و انه سيق لنفى ابممعة فى المصر الحالى عن الاجتماع و معلل بعلة الاجتماع دار 
ثيوت الجمعة مدار العلة* واعم ان فهم' عدم جواز جمعة العاجز عن المصر من عبارة القدورى 
لا تصح المعة الا فى مصر جامع او مصلى المصر و لا تجوز فى القرى خطاء' اذ السامع يعلم بداهة 
ان الغرض من قوله ولا تجوز فى القرى هو ضرورة اقامة القادرين منهم" (على اتيان المصر 
ومصلاه) ابمعة مع المسلمين فى المصر او مصلاه و ان العاجز عن المصر خارج عن هذه القضية 


اقولة فخطاءء قط آم و ذلك لان قن هذا الحم تكذيتب للة قال فى اخاره إن العاجز لا يذخا فن خطابات الشرع وتخروخ عن اجماع الامة على اخ 
العاجز غير مأمور فيما عجز ١١‏ 

': قوله اجماعى آه فكيف اذا زاد ان الصلوة ساقطة عنه ١١‏ 

": قوله الصلوة عنه آه اى عن العاجز عن الفاتحة او عن الدخول فى الصف قلله الحمد ١١‏ 

*: قوله فهذا ما قلنا آه فمن قال بعدم جواز الجمعة مع العجز عند المصر فقد اتى بشئ لم يعرفه النقل و لا العقل للقطع بان العاجز عن المصر غير مخاطب 
بمزاعاته فاى شع مله علن مكابرة النص المظالب لاضل الصلوةة الثقل باحاديث رسول الله كك :الجتمعة واجزة على كل قزية و تخمسة من أهل الرخضة 
واغذمتهم اهل البادية وكاد ان يكوق الالال الكلية غير ستحصورة وقد مرت ١‏ 

تقولد هدار الملة أء:فلذا كا من خسن عن نلف صرورة التشريق فى غرقات :و عليه الحلفية فاظبة و ما تس الى عل تطلقه مو هدم هوا لعفن 
الفرى قباعداز ما قوموة من تحويل قوله و قال الشيع الاكير قن الفتوحات انه لم يأتديهذه الامووتض .هي كنات :و لاسن قاذ| حص مقد اما إظلق عليه 
افع المتمافة ويك لض ا 

': قوله ان فهم آه اسم ان ١١‏ 

": قوله خطاء آه خبر ان ١١‏ 

#قوله قاد وعديو أذ "اع علم مق السناق ان فلن نزاعات الفزرما لكترك الع رأنا لاتداقاذتك اناق ولاتظي لدم 
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وذلى لان قوله ولا تجوز فى القرى فرع اشتراط المصر و الاصل (اى اشتراط المصر او 
مصلاه) مخصوص بالقادرين فكذا الفرع' و اما العاجز فسكوت عنه” هنا فكيف بمنعه عن 
المقطوع به بلا دليل” مع ان القاطع المطالب مطالب مادام الوقت و يؤيد ما قلنا موافقة جميع 
الشروط و الاركان اياه كالقول بانه لا تصح الصلوة الا بالتوجه الى القبلة و لا تجوز بدونه فانه 
معلوم بداهة ان المراد ان مراعات التوجه ضرورى على القادر لا انه همل الصلوة؛ و ان العاجز 
هنا مسكوت عنه و ذلى لان اشتراط التوجه مخصوص بالقادر فكذا ما يتفرع عليه" وعلى هذا 
حال جميع الشروط و الاركان فى القول بعدم جواز الصلوة بدونها و الحاصل ان جواز ابجمعة 
للعاجز فى غير المصر لا يتصور ان يكون فيه اختلاف اصلا لانه ان كان من شرائط الوجوب ”ا 
عق أعيل الاذاهتي فيو :طاهر وان اهن قراتل الاد الو فافلير' لاساو الماك أ العا عن 
الثئ غير مأمور به" ” فهذا حال جميع العبادات مع شروطها واركاتها ثم 

فائده نصوص الشروط و الاركان لم يوردها الشارع ليكون فى ماما و عاقبتها منجرة 
ال تكن ان اعضفية كديا بور كارت اللنضن :العا لمي لاض العياوة: ياف قية ل مور 
به لا مزاحمات 


فائده 0 تصور وجود المانع لعاجن المصر عن الجمعة كالعاجن عن ساار الشروط و 


': قوله فكذا الفرع آه اى عدم جواز الجمعة فى القرى مخصوص بالقادرين على اتيان المصر بناء على رواية عدم جواز تعدد الجمعة ١7‏ 

": قوله فمسكوت عنه آه غير مطالب بمراعات المصر للعجز مع انه مطالب لمراعات اصل الصلوة لكونه قادرا فى هذا القدر ١١‏ 

': قوله بلا دليل آه مع ان الجمعة فريضة محكمة مقطوع بها يكفر جاحدها بالاجماع لا يجوز تركها و لو مع الدليل ما دام فيه اشتباه و اختلاف لعدم جواز تروك 
اليقين بما دونه فلا يجوز المنع عنها مادام الوقت ١7‏ 

*: قوله يهمل الصلوة آه فمن قال بعدم جواز صلوة العاجز عن التوجه و اسقاطها عنه بل بمنعه عنها فمن اضل منه و ليس بين الجمعة و بين سائر الصلوات 
فرق فى هذا الا وجود رخصة الترك فى البوادى بدفع الحرج لا غير ١١‏ 

": قوله ما يتفرع عليه أه من عدم جواز الصلوة و ذلك لان العاجز لا يتناوله نص الاشتراط فكيف يحكم بعدم جواز صلوته ثم هو كيف يراعى ما طلبه الله 
تعالى منه فلله الحمد ١١‏ 

قوله و ذلى لان العاجز عن اتيان المصر غير داخل فى دليل مراعات المصر ١١‏ 

':قوله اصل المذهب آه كما هو فى مجموعة الفتاوى و حج الفتوحات و حج الميزان و جمعته عن بعض العارفين ١١‏ 

": قوله غير مأمور به آه فالعاجز عن المصر غير مأمور بمراعاته و لا شرط بدون الامر ١١‏ 

*: قوله غير مأمور به آه فالقول بعدم جواز الجمعة و منعها حينئذ يستلزم تكذيب الله تعالى فى اخباره و مكابرة لله تعالى فى طلبه اداء الجمعة ١١‏ 
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فائده عدم جواز المعة لا يصير قطعيا بخروج الظهر اذ فى بعض المذاهب ان العصر 
ايضا من وقتبا كا هو ظاهر القران و الضابطة المقبولة ان القطعى لا يترى الا بالقطعى 
فائده مانع المعذور للشروط و الاركان عن اقامة اجمعة قائلا بعدم صحة جمعته مكابر 
النص المطالب نعم ترخيص الترك ام آخر لا نزاع فيه 

ثما اتفق عليه الامة ان اليقين المقطوع به لا يزول الا بيقين مثله او اقوى منه فلا يجوز حينئذ منع 
الجمعة فى غير المصر باختلاف' فى اشتراط نفس المصر و حدوده و من غير السلطان” و القَاضى 
و الامير والمسجد لاطلاق قولهم بجواز ابمعة فى ايام الفتنة و استيلاء الكفار كم فى الرد امحتار 
وغيره مع ما قدمنا من ان اشتراط المصر و ان كان قطعيا (اى وان فرضنا انه قطعى) كذلى 
خرا ذ خمنة «العاد ضف قطنو آنا الذات انتب بغترورة ابر غالك: الختووظ بو الاركان الكو باذ 
العاجز عنبا غير داخل فى نصوصها ثم هو الذى طلب الصلوة من العاجز الكذائى بدونها” ففيم المنع 
واى شئْ اشد استهانة فى حق ابجمعة من مواجهة نصهابالاباء لكن اللهم ربنا علي توكلنا و 
الكت نينا و اليك العا 

تمت باللحير مد سرور ينه 


تاريخ 10/1 ش 


ا:قولة بأختلاق ومع ما قدمتا أن قطدة قرطية المطر لا يشرف قطتية جوار جمئة فاقد المَضربل :هذا خال جمع العتلوات و العبادات مع فبروظهاو 
اركانها باتكلاف من [حد قترى إن شرطية القنام قطلدى كذلك جوارضاوة الماسوعنهاقظي ١‏ 

“اقولة غيوالساطاق الاشوى إن قن اننقاء دولا و السشتحك أنقاء جدود المسز ايا قوم الاقر إلى أن القاد تع القع غير مأطور يدقاف بد اللصوضة 
انفق عليه الامة ١١‏ 

': قوله بدونها آه و لولا دخول العاجزين عن الشروط والاركان تحت نص الجمعة قطعا لما جاز لهم ترك الظهر القطعى و لما جاز جمعتهم فترى انه لا كلام 
فى جمعة المعذورين عن السلطان و القاضى و الخطيب و اذن العام و الخطبة و سائر شروط الخاصة و المشتركة و سائر الاركان و لان عدم دخول المعذورين 
تحت نص الجمعة خلاف مقتضى اكديتها نعم اكديتها يقتضى عدم وجود الرخصة فى تركها كما قال به اصحاب الظواهر مل و عليه الشيخ الاكبر ع8 و 
ابؤيوست عل فن قولك يظترورة الجملدة فن عرقات 0 ان التجمرهور قالوا اق وكوه العصة فى الترف لدقع العيرج لالمدم اكديزيا + 


7 /التمهيد فى جواب فاضل الكرشكى 
ثقة: قول القدورى و لا تجوز فى القرى فرع اشتراط المصر فيقيد كاصله بالقدرة و العاجز عن 
امغر مسكاة عنة هنا اغين:مأموو 'فراقاته و قل اعزره الله تمال :بادا اغبل الفيلوة :فاك يل مد 
امتثال المأمور لعدم المزاحم و المنع مكابرة للنص الآمى بلا دليل و هذا كالقول بعدم جواز صلوة 
القاعد فانه فرع اشتراط القيام مقيد بما قيد به اصله من القدرة فالقول بعدم جواز صلوة القاعد 
العاجز عن القيام مْاحمة للنص المطالب لاصل الصلوة بلا دليل وهكذا حال فروعات جميع 
الشروط و الاركان .١‏ 

تقة: القائل بعدم جواز الجمعة عند العجز عن المصر اخطأ من القائل بعدم جوازها عند العجز عن 
سائر الشروط الختصة بها والمشتركة و الاركان .١‏ 

تقة: فهم عدم جواز ابمعة فى غير المصر من عبارة القدورى لا تصح ابامعة الا فى مصر جامع او 
فى مصل المصر و لا تجوز فى القرى خطاء فاحش اذ لا يخفى انه يقال نحو هذه العبارة فى حق 
جميع الشروط و الاركان فيال لا تصح الصلوة الا بالقيام ولا تجوز قاعدا ولا تصح الصلوة الا 
بالتوجه الى القبلة و لا تجوز بدون التوجه و لا تصح الصلوة الا بالركوع و السجود ولا تجوز 
بدونهما وهكذا البواق ففهم عدم جواز صاوة العاجز عن القيام و التوجه الى القبلة و عن الركوع 
و السجود خطاء فاحش خصوصا اذا قارنها المنع من اصل الصلوة مع بقاء الوقت و الام 
المطالب للصاوة فانه حقيق ان يضرب فى الامثال بخلاف فوت الوقت فان حينئذ عدم الجواز 
يستلزم المنع عن ابمعة لان الوقت كا هو شرط لصحة الاداء علة لنفس الوجوب و اللحطاب 
الذى هو علة وجوب الاداء هو مقصور فى الوقت فبفواته فوات العلتين فالمنع لفقد التشريع فى 
غير الوقت و بخلاف فوت الاجتماع لان فوته فوت امحل و الركن الاصلى .١7‏ 

تقة: القائل بعدم جواز ابلمعة عند العجز عن المصر تمسكاً بحديث على يله لا جمعة و لا تشريق 
آه اشد جنونا من القائل بعدم جواز الصاوة عند العجز عن قراءة الفاتحة تمسكا بحديث "لا صاوة 
الا بفاتحة الاب" لان العاجز غير مامور فيفضى الى ترى القاطع بلا دليل 7 .١‏ 

كقة: اخمعة عيد جميع الامة كا ان السبت كان عيد جميع امة موسى ]اث و لا بد ان تزل اقدام 
فها كا زلت اقدام فيه على ما اخبر الله تعالى على لسان رسوله كل من ركوب هذه الامة ما 
ارتكب اليهود و النصارى حذو النعل بالنعل و للاجتباد اتموذج من كلام الله تعالى (يُضِلٌ به 
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ا .5" و الضلالة اتباع الاوهام و الاعراض عن نصوص الباب اذ 
غاية القسى وو قلنا باشتراط المصر ان رعايته ضرور عند القدرة اانا تعد الجد فتك بين ا 
تعالى ان العاجز غير مأمور و قد انعقد عليه الاجماع و هذا كال سائر الشروط و الاركان اذ لا 
كلام فى جواز جمعة المعذورين عنها فباى وهم من الاوهام بردون القاطع القراق :و إحافية 
الباب نحو "المعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث الدهلوى يه فى الخة و اختاره فيها و فى 
المصفى شرح المؤطا و نحو "المعة واجبة على كل قرية وان ل يكن فيها الا اربعة" يا فى البويقى 
و نحو"ابمعة واجبة على اللمسين رجلا و ليس على ما دون المسين" 117. 


|| مف أ حي »4+ © 
04 4» الغالاثا 
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عبدالرؤف انار د 5 
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مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى ليذ 

3 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى ملل مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


التحقيقات الثلاثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


7 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى و 2 
سم الله الرحمن الرحيم 
(فائده) 

اعلم ان القَول بعدم جواز جمعة العاجز عن المصر تمسكا بحديث لا جمعة و لا الى انحره باطل 
كالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن قراءة الفاتحة تمسكا بحديث "لا صلوة الا بفاتحة اكاب" و 
كالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن الصف تمسكا بحديث "لا صلوة لمن صلى خلف الصف 
وحده" و كالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن اقامة صلبه تمسكا بحديث "لا صلوة لمن لا قم 
صلبه بعد الركوع" و كالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن المسجد تمسكا بحديث "لا صلوة لجار 
المسجد الا فى المسجد" و كالقول بعدم جواز وضوء العاجز عن التسمية تمسكا بحديث "لا وضوء 
لن لم يسم" و كالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن القيام تمسكاً بقوله تعالى (قُومُوا لله 
قَانتِينَ4[البقرة:"] و كالقول بعدم جواز صلوة العاجز عن توجه القبلة تمسكا بقوله تعالى 
توا شوقك تطز44[القرفة 8 ]توا الت معان عات التزافة بو الاركاة الا قرا 
الكذائيات مع دلائلها باطلة فى متون المذهب كامختصر و الوقاية و التنوير و الشروح كالشرح 
الوقاية و الدر الختار و الحواشى كالرد المحتار ان فاقد الصحة و الاقامة بمصر تنوب جمعته عن 
فرض الوقت مادام العمل و البلوغ ففى القهستانى فيدخل فيه المسافر و القروى و المريض أه و 
ان مجز عن جميع الشروط و الاركان وفى الكنز و من لا جمعة عليه ان اداها جاز عن فرض 
الوقت آه و لا يخفى ان ما فى القدورى من عدم جواز ابلمعة فى القرى فرع لاشتراط المصر فهو 
كاصله (فهو اشتراط المصر) ميد بالواجد القادر بخلاف الفاقد العاجز كم مى7١.‏ 

سؤال: هل جاز الافتاء بعدم جواز صلوة العاجز عن الركوع و السجود تمسكا بقوله تعالى 
إركَعُوا وَ اسجدُوا4[الحج:7/] ام لا شبهة فى كونه خطاء فاحشا؟ 
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سؤال: ما .ميته؟ جواب: هو كون الافتاء الكذان مستلزماً لتكذيب الله تعالى و رسوله ككل 
و نخروجاً عن اجماع الامة اذ لا بد لامفتى الكدا من القول بدخول ١‏ هذا العاجز فى خطاب 
الله تعاللى (إركَعُوا وّ اسجدُوا4 [الحج:/01]. 


سؤال: هل ضرر الافتاء الكذائى مقصور فيما قلت ام لا؟ جواب: لا بل هو مكابرة للنص 
المطالب من العاجز الصلوة على حسب طاقته بلا دليل. 


سؤال: هل هذا الزلات مقصورة فيما قلت ام هى شاملة ينيع الاركان والشروط؟ 


جواب: بل هى مطردة فى اجميع فهذا حال المفق فى افتائه بعدم جواز جمعة العاجز عن المصر 
مع ان لا النفى لمجذس لا ثبت به الشرطية بدون القريئة فكيف و الحديث معلل بعلة الاجتماع 
حيث كانت فلذا كان مذهب عل يليه التشريق فى برية العرفات و عليه الحنفية عله قاطبة بلا 
(فائده) 
قال اعم الاصول عله من اصحابنا الحنفية عله ان النصوص القرانية باعتبار عموهها و اطلاقها 
اإيضا من القواطع مقدمة من الاخبار الاحاد او امرها اسباب وجوب الاداء )5 ان اوقاتها 
اسباب نفس الوجوب) مطالبة لا حكامها مادام بقَاء جزء"من اجزاء الوقت. 


': و هو خلاف ما اخبر الله تعالى فى النصوص المتواترة المتظاهرة و خلاف اجماع الامة على ان امر العاجز غير موجود شرعا و انما الاختلاف فى جواز وجوده 
عقلا؟١‏ 

': فعلى هذا من فاتته الجمعة عن الجماعة الاولى وجب عليه ادائها فى جماعة اخرى و عليه باداء الظهر ما كان عليه قبل الجماعة الاولى كما فى مجموعة 
الفتاوى و ذلك لبقاء المطالب القاطع على حاله فى حق من لم يؤد الجمعة و ما طلب الا و يتصور الاداء فهذا الحكم ثابت باشارة عموم النص و اطلاقه و 
كذلك حكم جواز جمعة فاقد المصر العاجز عن اتيانه بل و حكم العاجز عن سائر الشروط و الاركان ١7‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين 
اما بعد فهذه رسالة سمعيتها التحقيقات الثلاثة لرد مانعى الجمعة الفتها فى زمان سلطنة السلطان ابن 
السلطان السعيد الشبيد المتوكل على الله مد ظاهر شاه اللهم طول عمره و خلد سلطنته و ملكه 
بدعاء اولياكك و احشره يوم القيمة فى زمرة اصفيائى ارد بها ما الفه المولوى عبدالرؤف فى 
منع اجمعة عند تحرج ' الامصار و لا يرى امس قضاة المسلدين مؤثراً فى الباب و فيه تباون اص 
السلطنة و تشويش الرعية و تفريق جمعية المسلمين و خروج عن مذهب اهل السنة و اججماعة بل 
من فارق قدر شبر عن جماعة الرعية المطيعين تحت امى السلطان فقد خلع رقبة الاسلام عن عنقه 
كا اخبر اللّه تعالى على لسان رسوله يف ثم اعلم ان اشتراط السلطان و المصر لصحة ابمعة انما هو 
من بعض الاصحاب؟ الرأى و كذلى تفسيره واثما نسب الى المذهب باعتبار التخريج و اما زعم 
عدم صحتها فى القرى والبرارى عند تعذر المصر و عدم صحتها بدون السلطان عند عدمه و تعذره 
فتخمين محض" إفى مقابلة نصوص الباب) (اى لا تمسى بنصوص الشروط لعدهها ح ع) لا 
يتصور بنائه على مذهب اصحاب التخري ايضا فضلا من ان يكون مذهبا لامامنا و صاحبيه عَلكا و 
لا يحل لاحد النظر الى كلامنا الا بعد حفظ ثلاث تأسيسات و عليه يدور وضوح الحق الصراح 
الاول ان أسخ النص الاخر نزولا و تخصيص ععمومه و تقييد اطلاقه بالنص الاول غير متصور؛ 
سواء كان الزمان بينهما ساعة لطيفة او سنين كثيرة بل الام مقلوب و هذا امى مس عند جميع 


':قوله عند تحرج آه لان هذا عندى شئ يأباه المنقول و المعقول و لا نظير له فى الشرع بل تخمين محض فى مقابلة القاطع القرآنى و اخبار الله تعالى على 
خيريتها على العموم و الاطلاق و الاقوال و الافعال من رسول الله كَكةٍ و الصحابة يِهُمْ فى اقامة الجمعة فى القرى و غيرها كما سيأتى ١7‏ 

": قوله بعض اصحاب آه كما فى مجموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى يله و قد رجع اليه آخراً لما طالع الجامع الصغير و قد كتب عليه مقدمة و زينه بالحواشى 
و وافقه فى ذلك جم غفير من اعلامنا الحنفية و قد طالعناه بحمد الله و حسن عونه و ايقنا عدم اشتراط المصر و السلطان من عبارته و ذهب اليه ايضا القاضى 
القضاة محمد عناية الله البخارى كما فى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة 7١(‏ و 77) مع انه لا يضرنا القول بالاشتراط لان ذلك مقصور 
على حالة القدرة كسائر الشروط و الاركان؟١‏ 

": قوله فتخمين محض آه اذ لا قدم للشروط و نصوصها عند العجز مع بقاء الامر الموجب المطالب للجمعة على حاله بدون مزاحم و هذا كحال سائر الصلوات 
و وجود الترك فى الجمعة رخصة لدفع الحرج لا لامر آخر؟١‏ 

': قوله غير متصور آه و الا لتصور نسخ شرعنا و تخصيص عموم أياته وتقيبد اطلاقها بالشرائع المقدمة و اذ ليس فليس فلا يتصور نسخ الجمعة و لا تخصيص 
عمومها و لا تقيبد اطلاقها بالنصوص الظهرية بل نصوص الجمعة مطلق العنان بالنسبة الى نصوص الظهر و هى مفقودة فى قدر التزاحم و انما رتب رخصة 
فعل الظهر رخصة ترك الجمعة و ضرورة فعله عدم جوازها بخروج الوقت لزوال التزاحم فى هذا القدر ١١‏ 
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الامة فلو' فرضنا ان قاطع اجخمعة خص بعض افراد الظهر لصارت افراده الباقية مظنونة جازت 
ان تخص بعد ذلى بالاحاديث الواردة فى القرى فكيف تبقى مقطوعة مع عموم المزاحم و 
اطلاقه' و الثانى ان النص الموجب المطالب لاصل الصلوة جمعة كانت او غيرها لا يتصور ” ان 
ينسخ او يخص او يقيد بالنصوص الواردة لاركانها و شروطها لعدم المزاحمة نقلا و عمّلا اما نقلا 
فلان قوله؛ تعالى #إركّعُوا وَ اسجدّوا4[الحج:1] لم يورد لرفع الايجاب الثابت بقوله تعالى 
وَأَقِيِمُوا الصَّلوة4[البقرة:*4] ولا لتخصيصه و لا لتقييده فلا يقال ان القادر على الركوع و 
النجتوه إوالتاجن عتما اخارج غن: الاين لبيك جيذ التعن واقنن. ليه اتوك فعا لمرلا 
وُجُوهَكُم شَطْرَة4 [البقرة:٠6١]‏ و غيره و اما عملا فلان المولى اذا ام عبيده الى موضع معين 
ثم قال للقادر منهم على حمل شئ معه احمل هذا الثئ معى و الا لا يصح ذهابى لم يكن ببذا 
القول مخرجا لبعض عبيده عن كونه مامورا بالذهاب نعم تقييد الاداء امس اخر و الامى بالذهاب 
وايجابه ام آخحر فلا يلزم* من تقييده تقيبده فلو فرضنا ان النص المصر مقطوع متنا و مرادا و 
ان عدم جواز ابمعة بدونه امى جمع عليه بين الامة لكان' غير مغير لعموم قوله تعاللى #قَاسعوا إلى 


': قوله فلو فرضنا آه انما قلنا لو فرضنا لان التخصيص الحقيقى غير متصور هنا لفقد الشرط المقارنة بل قيل انه لا يوجد فى النصوص بالتتبع كما فى بعض 
حواشى التلويح ١١‏ 

": قوله و اطلاقه آه اذ لا يخفى ان ترك الظهر مع كونه مقطوعا به انما هو لقاطع الجمعة ثم هذا القاطع كما ترى ملبس بلباس العموم و الاطلاق فوجب ان 
يكون ترك الظهر ايضا كذلك اداء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر التزاحم؟١‏ 

": قوله لا يتصور آه ضرورة عدم اتحاد الوجوب و الاداء فلا يكون دليل احدهما نفيا و اثباتا مغيرا لدليل الاخر؟١‏ 

“: قوله قوله تعالى آه فلا بد من اداء الصلوات البتة فان مع القدرة على الاركان و الشروط فمعها و الا فبدونها فترى ان الصلوات واجبة على المؤمى صحيحة 
تامة منه على قدر الحال فكذا العاجز عن جميع الاركان و الشروط داخل (لعموم اللفظ و وجود العلة التى هى المأخذ اى الايمان فى العاجز ايضا١١)‏ تحت 
امر الجمعة و رخصة الترك فيها لدفع الحرج امر آخر فترى صحتها من العاجز عن جميع الاركان و الشروط القواطع و انه لا كلام فيه فكذا امر المصر على 
فرض شرطيته كالسلطان الذى هو من قرينه قال بحر العلوم فى الاركان لا خلاف بين المشائخ فى جواز الجمعة عند عدم السلطان و قا ل فى مجموعة 
الفتاوى للمولوى عبدالحى طِّه و فتاوى اهل البخارى صفحة )7/17١(‏ ان الجمعة جائزة فى كل المواضع بدون الكراهية آه ملخصا ١"‏ 

*: قوله فلا يلزم آه فهذا حال دلائل جميع الشروط و الاركان مع النصوص الموجبة المطالبة لاصل الصلوات جمعة كانت او غيرها فترى انها لم تورد لتغييرها 
اصلا لعدم وقوع النفى و الاثبات فى جهة واحدة فلا يلزم من نفى الجواز نفى كونه مأمورا؟١‏ 

':قوله لكان غير آه اى كلواحد من النص و دليل عدم الجواز لم يجعل المأمور بامر الجمعة خارجا عنه فلا بد من الحكم بالجواز على قدر الحال لوجود 
المطالب مع عدم التزاحم اذ دلائل عدم الجواز بدون الشرائط و الاركان مقصور على حالة مقدوريتها دون العجز و الا لرجع الشأن الى منع الجمعة من حيث 
هى هى و هو مفقود أجماعا كما فى حج الميزان و غيره؟١‏ 


1 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
ذكر الله4[اجمعة:9] و اطلاقه اصلا و ذلى لعدم المزاحمة' فالقادر على المصر و العاجز عنه 
داخلان تحت ام السعى ا كان (اى الدخول) من قبل نص المصر نعم ترخيص الترك لدفع 
ا حرج عرو قز فر وجوب ابمعة عند عدم السلطن عند الامن و أو فى دار الحرب و ترى 
صحتها من اللخطيب و من معه و لو كانوا عاجزين عن جميع الاركان” و الشروط القواطع و الثالث 
ان الشارع اذا اخبر بتشريع شئ الى يوم القيمة من حيث هو هو لا يتصور منه النبى عنه من 
هذه الحيثية و قد اخبر الله تعالى ( فى حديث ابن ماجة) بلسان رسوله يك بقيام اجمعة الى يوم 
القيمة و كونها مأمورا بها من حيث هى هى فلا يتصور ورود تبى عنها من الحيثية الكذائية 
اجماعا نعم المنع العروضى ” امس ار مقصور على حالة مقدورية الاركان و الشروط؛ فن ظن 
عدم صحعة ابمعة عند عدم مقدورية المصر او السلطان او سائر الاركان و الشروط القواطع فمّد 
التبس عليه النهى الذاتى بالبى العروضى لا يتصور بناء قوله على مذهب اهل التخري القائلين 
بشرطية المصر و السلطان فضلا عن منقول” المذهب و خالف الامى القاطع القرآنى و الاخبار 


': قوله لعدم المزاحمة آه فكيف و حديث على يَلنجُهَ من اوضح الدلائل على جواز الجمعة فى القرى و البرارى بجامع العلة اذ هو معلل بعلة الاجتماع مع انه 
سيق لدخول المصر المجرد تحت النفى كما سيأتى؟١‏ 

': قوله جيمع الاركان آه فكذا امر السلطان كما فى اكثر الفتاوى و كذا امر المصر كما فى مجموعة الفتاوى و فتاوى اهل البخارى و الحجة للمحدث الدهلوى 
و المصفى شرح المؤطا ايضا للمحدث المذكور و حج الفتوحات و حج الميزان و خلاصة الفتاوى فى بحث جمعة منى و عرفات و هو المتعين فى الجامع 
الصغير و كذا فى رحمة الامة عن ابى يوسف عله بل اجماع الائمة فى اصل الجواز كما فى حج الفتوحات و حج الميزان قال بعض العارفين ان هذا قول ائمة 
المذاهب كما فى جمعة الميزان اذ لا نهى و لا تحجير فى الجمعة من الشارع اجماعا كما فهم من حج الميزان ١١‏ 

': قوله العروضى آه بعارض تفويت الشرط و الركن بل هذا المنع فى الحقيقة امر بمراعات الشرط و الركن فلهذا اقتصر على القادر على الشرط و الركن بخلاف 
العاجز عنهما اذ لا امر حينئذ بمراعاتهما فلا شرط و لا ركن فالتفويت غير متصور بل الشرط و الركن حينئذ منعدمان؟١‏ 

*: قوله و الشروط آه اذ جاء فى متون المذهب جواز الجمعة فى غير المصر عند تحرجه حيث قال اصحايها ان من شروط وجوب الجمعة هو الاقامة بمصر 
فاخرجوا من لفظ الاقامة السفر مطلقا سواء كان فى المصر او غيره و من لفظ المصر غيره كما فى رد المحتار و جامع الرموز و غيره و ذلك لاعتبار القيود فى 
الروايات خصوصا فى المتون المختصرة فاخرجوا الاحوال الثلثة عن كونها مع شرائط الوجوب و لم يجعلوها منفية للجواز بقولهم و تقع الجمعة فرضا ان صلاها 
فاقدها ففاقد الاقامة بمصر هو المسافر سواء كان فى المصر او غيره و المقيم فى غير المصر ١١‏ 

*: قوله منقول المذهب آه المذكور فى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة (15١؟)‏ فمن جملة عبارته ملخصا محمد يل عن يعقوب يل عن 
ابى حنيفة يِه و ان كان (اى الامام فى المنى) غير الخليفة و غير امير الحجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها آه هذا يتعين ان المراد بالنفى هو نفى الوجوب لا 
الجواز (لان السفر لا يمنع الجواز اجماعا) و انه اذا كان مقيما فعليه الجمعة سواء كان معه عدد كثير او قليل مادام حصول مادتها كما يشعر عليه الاطلاق و 
يتعين ايضا بالسباق و السياق ان المراد بنفى الجمعة فى عرفات انما هو نفى الوجوب فى اثمتنا الثلاثة لا الجواز و قد صرح بذلك فى خلاصة الفتاوى فى 
بحث جمعة منى و عرفات و اول فى جامع الرموز على ان المصر هو من شرائط وجوب الاداء و فى رحمة الامة قال ابويوسف ينه انه يصلى الجمعة فى عرفات 
و اورد الامام الشعرانى فى الميزان عن بعض العارفين بما ملخصه ان السلطان و المصر من شروط الايجاب لا الصحة عند الائمة و اورد فى حجه اقوال ائمتنا 
َب و غيرهم فى جمعة عرفات على وجه انه لا خلاف فى اصل الجواز و على انه لم يورد نهى من الشارع اجماعا بين الائمة و سائر اهل الكشف و هكذا قرر 
الشيخ الاكبر اقوال الائمة فى حج الفتوحات و اختار هو ان اقامة الجمعة فى عرفات من اوجب الواجبات و قال فى جمعتها انه لم يات يهذه الامور نص من 
كتاب و لا سنة فاذا حصل ما يطلق عليه اسم الجماعة وجبت لا غير ١١‏ 
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القاطع القرانى بخيرية اجمعة و احاديث الباب نحو "المعة واجبة على كل قرية" (اورده اللحدث 
الدهلوى فى اجة و اختاره) و نحو "اخمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة" (اورده 
فى البهيقى) و نحو "ان اهل البادية من النمسة الذين لا جمعة عليهم" (اورده المحدث الدهاوى فى 
الحجة) و تجميع رسول الله كك فى سفر الحديبية و الحنين >! فى الى داود و الصحابة يكم فى سفر 
الحد.يبية كا فى المبسوط (صفحة ه؟) و تميع الناس مع الصحابة يدك فى السواحل و مصر زمان 
خلافة عمر يله و عثمان يفيه بامرهما كا فى البييقى و كابة عمر يليه الى البحرين ان ادوا ابمعة 
بيجوانى و ابغا كنتم يا فى مصنف ابن ابى شيبة و صصحه ابن خزيمة و ايضا كابة عمر للثه الى ابى 
هريرة يله فى البحرين ان اد المعة يجواى و حيثما كنت كم فى المبسوط صفحة (؟) فترى 
انه لا مناقضة بين اشتراط المصر و لو فرضنا انه قطعى و بين دلائل اقامة اجمعة بدونه م انه لا 
مزاحمة بين حديث الابماء فى الصلوات الخمسة و بين تشريع اركانها و شروطها لان هذا من واد 
و ذلك من واد آتحر' وقد كتب المولوى عبدالرؤف اناردره كى رسالة فى منع المعة و شدد 
على فى افتائ ' و لكنه التبس عليه امران احدهما عدم القيز بين ما" هو اصل المذهب و بين ما 
هو مذهب بعض اصحاب التخريج (مع ان قولهم ان هذا على تخريج الكرخى و هذا على تخرج 
الثلجى ينادى باعلى نداء ان هذا ليس من صر المذهب) ( لان فى اصل المذهب المصر هو 
العمران مع كونه من شرائط الوجوب و هو الموافق لاحاديث الباب) و الثانى عدم القيز بين ما 
هو منع عروضى وبين ما هو منع ذاتى (و الممنوع الكذائى مبغوض عند الله تعالى) فظن من 


': قوله واد آخر آه فلا مناقضة بين ما فى المتون من اشتراط المصر و بين ما فيها من جواز جمعة فاقد شرط الاقامة بمصر اى سواء كان فى السفر مطلقا او 
فى الاقامة فى غير المصر وذلكى لان امر الطلب شامل للكل و الترك للرخصة فجاز اقامتها عن فرض الوقت مادام صدرت عن عاقل بالغ فلو قلنا بعدم الجواز 
عاد امر الترخئيص على موضوعه بالنقض كما فى رد المحتار و غيره؟١‏ 

":قوله فى افتائى آه حيث افتيت ان جميع المسلمين داخلون تحت الامر بالجمعة (كما فى التسفير الاحمدى) فلا بد من الحكم فى الجواز من جميع 
المسلمين فى جميع المواضع فلو فرضنا شرطية المصر و السلطان فضرورة مراعاتهما انما هو عند مقدوريتهما فقط و هذا كسائر الاركان و الشروط القواطع 
فترى صحة جمعة الخطيب و من معه و ان عجزوا عن جميعها و ما ذل الا لدخول الكل تحت الامر و عدم تصور التخصيص و عليه نصوص الباب قاطبة 
وهو المتعين من الجامع الصغير و ما ادريك ما الجامع الصغير كتاب هو ام المتون و مدار المذهب؟١‏ 

': قوله ما هو آه و هو مطلق العمران المراد ف للقرى المقابل للبرارى كما هو المعنى الحقيقى للمصر لانه بمعنى القطع و الحجز و الحد المستعمل بين 
الفقهاء كقولهم صح التيمم لبعده عن المصر الخ و كقولهم جاز التنفل على ظهر الدابة خارج المصر الخ و كقولهم يقصر المسافر اذا تجاوز بيوت مصره الخ و 
عليه ظاهر اطلاق المتون فى تفسير مصر الجمعة حيث اكتفى اصحابها بمطلق كون الموضع تحت حماية القاضى و نحوه و لم يشترطوا كونه ساكنا فيه كما 
فى التحرير على رد المحتار و هذا المعنى هو المتعين من الجامع الصغير (19و )٠١‏ كما لا يخفى على من طالعه فعلى هذا هو مرادف للقرى مع ان اشتراط 
المصر التخريجى لا يضرنا اذ ضرورة مراعاته انما هو عند مقدوريته فقط و القاطع المطالب على حاله مطلقا؟١١‏ 


/التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
قول بعض اصحاب التخريج فلا تجوز اجخمعة فى القرى عدم جوازها مطلقا و لو عند العجز عن 
اتيان المصر اذ هذا الظن خطاء فاحش لا يتصور' الحم الكذائى فى الاركان و الشروط القواطع 
فكيف بالظنيات فلنبين فى شرح رسالته موضع زلته فى الامرين المذكورين و ان ليس فى اجمعة 
الا يات ا وترحيص :ارك ف بعضن الواد > نطقت به احاديث البات قاطبة :وتهن؟ القرائن 
مل نص ابمعة على الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب" بالاشتراك المعنوى مع عموم اللحيرية 
و اطلاقه كا اخبر الله؛ تعالى به و سيأق ان هذا هو مذهب اثْمْتنا الثلثة بل عليه الاجماع و هو 
المستعان. 

قال المولوى عبد الروؤف "يسم الله الرحمن الرحيم امد لوليه و الصلوة على نبيه و على آله 
و اصحابه و سم قال ابن عباس يلك ان اول* جمعة جمعت بعد مسجد رسول الله يكل 
فى مسجد عبدالقيس بجوافى من البحرين آه و فى الحاشية هى قرية من قرى البحرين 
و حكى ابن التين عن الشيخ ابن الحسن انها مدينة و فى الصحاح لجوهرى و البلد ان 
للزخشرى جوانى حصن بالبحرين و قال البكرى هى مدينة بالبحرين و به استدل 
الشافعية على ان امعة تقام فى القرية اذا كان فيها اربعون رجلا احرار مقيمين قلنا” لا 


': قوله لا يتصور آه لانجراره الى منع الجمعة من حيث هى هى و هو من فضائح الوقت و المنع العروضى مقصور على حالة مقدورية الاركان و الشروط فلا 
مناقضة بينه و بين الاحاديث الواردة فى القرى و البوادى فلله الحمد ؟١‏ 

قوله و ايضا فى رسالته زلة ثالثة و هو عدم الفرق بين فرضية الجمعة و بين اداءها فظن تصور تخصيص النص الموجب المطالب لها بحديث على يخلكه و سائر 
دلائل الاداء صحة و فسادا اذ هذا غير متصور و لو كانت ذلك الدلائل من القواطع فلا يجوز نسبة هذه الفضائح الى امام المذهب؟١١‏ 

': قوله و هى القرائن آه قد اتفق ائمة الاصول على حمل الامر على ما تقتضيه القرائن عند وجودها و انما الاختلاف فى الامر المطلق عنها ؟١‏ 

":قوله الاستحباب آه فعلى هذا لا تخصيص ينجر الى ظنية فرض الجمعة اذ التخصيص يقتضى سبق الدخول فلم يكن البعض داخلا تحت الايجاب 
ابتداء؟ ١‏ 


؛: قوله كما اخبر الله تعالى آه و هو (ذْلِكم حير لَك إن كُنثم تَعلَّمُونَ4[الجمعة:+] و الاخبار لايقبل النسخ و التخصيص و التقييد قطعا”١‏ 
“#قولة :او يففة ا وتهقة الحادقة كادث عير ود الناسق :الل 'الانقااه مروعة ها هد عدر كان الدب كدو وقاك وجول الامكقة كاسن يوبن 
شروح سل ايها لواتكن لصمنة منج رسو الله قبن اللا طالج عليه و اللاو سحة وسلم باو بل هني تاد قبل المشجزة كتير من الزمانة كا قن 
المسوظ وق القدير دو ظيره وق مر كير ضف :ذل جواض بالحمتة فيها :و إرنها كانوا فصع ما قاله المائن لك فائكة فيه 18 

نولة كل لاعوالة أو هزه الس كلدت له تهون ال ركو مق ناه الجاهية لعله وهود لسريو رحو و الشا فشكن ومن دعقا ران و هي 
اما هله مق تابمل عقن اصحان التشتزيج و الححق ان لا:قائدة فى كتارة هذه الرسالة بل خيف علن مؤلفها ما خيف ولك لكن ذياية السابوز ان تقول باشترانا 
المضر و السلطاق فكو ضرورة مر إضاديم] عي مق ريهوم فقط باتو الشروظا و الاركا وأا عند اللتحرج :و المجوفالحكي ملام عواز الجمعة لا ضور ان 
شيقه ين" لقره لجدمة بكي لذ ملو نيقا زمه لأقر الله ها لن بالوه التتكرة غلذ بوجت يميج عدم جرال الجيعة كن الفرى فهو علد مدذورية المضين نا عل 
رواية عدم بجزاز غدد الجمدة واآنا عبد الحو قال تله فى الشرع فترى فى حفوى النتهيت جواة الشمعة فى اقل الاقامة يوصير فيسباول كوند سافنا قن 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /.0179 
نس انها قرية بل هى مدينةي حكينا و قد يطلق اسم القرية على المدينة لاعتبار المعنى 
اللغرى (قلت فكذلى يطلق ا جالع ان الى اراب اتيت وااقياي الئل 
و السفر ) كا فى قوله تعالى (وَ لَولًا نُزّلَ هذا القرآنُ عَلى رَجَلٍ م من القريَتينِ 
عَظِيم)[الزخحرف:٠‏ "] يعنى مكة و طائف فلا يتم هذا الاستدلال بهذا الوجه" اقول لا 
اا ا ور ريت وسرت كان 
رسول الله َُ و الصحابة ينث مصرحة' فى القرى و البوادى فى مبحث التأسيس الثالث مع ان 
الوجوب دون الجواز ففى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى (صفحة ١9‏ و )٠١‏ خمد يي 
عن يعقوب يله عن الى حنيفة #ه فى اجمعة بمنى فان كان الامام امير اخاز او كان الخليفة 
مسافرا جمع و ان كان غير اللحليفة و غير امير اخجاز و هو مسافر فلا جمعة فيها و قال مد يه لا 
جمعة بمنى و لا جمعة بعرفات على قولهم جميعا آه فقوله و هو مسافر يتعين ان المراد بالنفى هو نفى 
الوجوب” وانه اذا كان مقيما فعليه المعة” فهذا معنى ما قال اهل التحقيق ان شرطية السلطان 
والضربالمعق الذى قاله بض اضانالرائ لبن "من اضل المذهييهبل المذهن. أن القرط هو 
مطلق العمران و ان باتتفاءه انتفاء؛ الوجوب فقط ففى رحمة الامة فى اختلاف الاثمة قال 


الصو زسقها فن غيو زو سسافرا قزم داهن التقاء ان الراك ارون ررق لقو فر انيد قنك في التسزق اكدن دخاته الحو و لاه 
بمصر ليخرج بالقيدين المسافر مطلقا و المقيم فى غير المصر كما فى رد المحتار و جامع الرموز و غيره ثم ذكر اصحاب المتون جواز الجمعة لفاقد شرائط 
الوجوب فتيعن جوازها من مسافر مطلقا و المقيم فى غير المصر فهذا لا يناقض قولهم باشتراط المصر كما لا يناقض قولهم بجواز صلوة العراة قولهم باشتراط 
جع اورفو كز لكه قات الا كان و الشتروظ يواد كانت قن التحمفة إل برها مق الصياو] ف امظترها: دو المادور الى فرك ارون وك المح لما فز براقي 
القوفيو البواقس ئها هو للرقصة وال هالؤاهو شام للكل فلرالة حكونا بجوارها مادام درك عن عافل :ويالغ عاد امن الندصة على موضوضة و النقض كما قن 
لفسا كير راقن اعردع رف الملا ره اللي 

دقواك ميض رك اه فى توي اجون قن القر وا يميه ارقن واد عام ها قي ريلف بجنا الل ارين اق قرا الحاية نانفا كلقه كنا 
كن حجنن أبن الى قبية تعدا حو وك لمطدوعة الث زنط قل يف الفاكريد لعارذيةا االوينية انظ ا اشاقل الفرقة و لامها ا 

': قوله نفى الوجوب آه اى اجماعا و ذلك للاجماع على ان السفر لا يمنع الجواز و عليه احاديث الباب و عموم القرآن و اطلاقه؟١‏ 

': قوله فعليه الجمعة آه فهذا ما ترى من اقوال اثمتنا الثلثة ليس عدم الجواز مذكورا فى عباراتهم و لم يجر عن الجواز و عدمه بحث بل السباق و السياق 
يتعين أن المراد بالنفى هو نفى الوجوب فقط و عليه نصوص الباب قاطبة؟١‏ 

“#قولة:انتقاء الوجوت أ فدق فنا علمت إن جديع ذلائل الممع القن اوردها الماتى فى بالف لبس من الاقام لله وه ا هيه ةقانا ؟ 


* 07 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
ابويوسف يله انه يصل ابمعة فى عرفات و ايضا' نقل الامام الشعرانى فى الحج الميزان اصول 
الائمة و سائر اهل الكشف على وجه انه لا اختلاف فى جواز المعة فى عرفات و على انه لم 
يورد النبى" من الشارع فنقل عن ابى يوسف يله انه يصلى ابمعة فى عرفات لعدم ورود النبى و 
انه قال امهور ان عدم اقامتها فيها اخف و فى جمعة الميزان عن بعض العارفين ان الشروط عند 
الاقة التشفيى لا للضية الأن الله أطلق الطلت #:ورسكك هن الشروط ام ملعها و كلق 
نقل الشيخ الاكبر اقوال الائمة فى خ الفتوحات فى جمعة عرفات على وجه انه لا اختلاف فى 
اصل الجواز و اختار هو ان اقامة ابمعة فيها من اوجب الواجبات و فى جمعتها انه لم يأت ببذه 
الامور نص من كاب و لا سنة؛ فاذا حصل ما يطلق عليه اسم الماعة وجبت لا غير فإذا اورد 
فى خلاصة الفتاوى اختلاف ائتنا الثلثة فى جمعة مى و عرفا ت دائرا بين الايجاب و عدمه و 
فى جامع الرموز تحت قول الماتن لاداءها المصر اى لوجوب اداءها مع ما قد علمت ان القول 
باشتراط المصر التخريجى و عدم جواز اجمعة فى القرى لا يضرنا لان النبى العارضى لاجل ان لما 
اركانا و شروطا لم ترع مقصور على حالة مقدوريتها قطعا و اما القول بعدم الجواز عند تحرج المصر 
فينجر الى منع اجمعة من حيث هى هى و ليس بقسى دلائل اشتراط المصر لعدءها حينئذ و فى 
المنع الذاتى معارضة للقاطع القرآنى امراً (هو قوله تعالى لقَاسعوا إلى ذكر اللو4[ابمعة:9]) و 
اخبارا (هو قوله تعالى (ذْلِكُم حير لَكُم إن كُتُم تَعلَمُونَ4 [المعة:9]) و احاديث الباب قاطبة و 


': قوله و إيضا آه قال المشائخ ان العامل على قول ابويوسف عه او محمد يله غير خارج عن المذهب بل هو عامل فيه فكيف اذا ثبت الاجماع على اصل 
الجواز فى عرفات و نحوها؟١‏ 

': قوله نهى من آه و ذلك لان النهى الذاتى اى نهى الجمعة من حيث هى هى منجر الى بغضها و خلاف ما اراد الشرع من تشريعها بخلاف النهى العروضى 
فانه غير منجر الى ترك الجمعة البتة بل الغرض منه ان ترعى الجمعة مع اركانها و شروطها عند مقدوريتها فقط و لا دلالة لنصوصها على ترك الجمعة عند 
عدم مقدوريتها فبقى الامر المطالب لاصل الجمعة بلا مزاحم على كل حال فمن ظن عدم جواز الجمعة عند العجز عن الشروط و الاركان فقد عارض القاطع 
القرآنى بمجرد و هم منشأه الغفلة عن الفرق بين النهى العروضى و بين الذاتى و هو زلة عظيمة اذ الثانى مفقود فى الجمعة اجماعا كسائر الصلوات و العبادات 
هذا ثم هذا؟١‏ 

": قوله اطلق الطلب آه و قد صرح ائمة الاصول ان العمل بالعموم واجب ما امكن و المطلق جار على اطلاقه و ان زاحمهما الاخبار الاحاد فكيف مع موافقة 
الاخبار كما مر خصوصا حديث على ياي لانه معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصر كلفظ تأفيف الوالدين؟١‏ 

*: قوله و لا سنة آه فلم يعرف هو ين حديث على يه ناهيا و علل ابويوسف يِه فى قوله باقامة الجمعة فى عرفات بانه لم يورد نهى من الشارع فى موضع 
من المواضع مع ان الحديث مذكور فى اماليه فلم يعرفه ناهيا و قد قرر له ذلك غيره من الجمهور كما مر فما نسب الى على يله و غيره من عدم جواز اقامة 
الجمعة فى القرى فباعتبار تأويل اقوالهم على ما عرفه بعض تابعى اصحاب التخريج و هو غلط اذالحديث معلل بعلة الاجتماع و قد مر ان صحابة يكم رسول 
الله يك قد كانوا يقيمون الجمعة فى جميع المواضع من غير انكار من على يله و غيره و غيره من الدلائل ١١‏ 

فلهذا كان مذهب على يه ضرورة التشريق بعرفات و عليه اجماع الحنفية و فى اصول الفقه ان الراوى اذا عمل على خلاف روايته فروايته ساقطة؟١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /١"اه‏ 

افعال رسول الله كلل 11117 "ولئن' سم انها قرية 
فليس فى الحديث انه يله اطلع على ذلك واقرهم عليه" اقول هذه القضية كانت فى خلافة 
ابى بكر يله بعد رجوع الناس الى الاسلام من بعد ان ارتد اكثر قبائل العرب و امى اجمعة يومئذ 
كان اظهر على الصحابة يْثُم و المسلمين من الشمس ثم هذا غفلة عما قالوا فى تأويل حديث على 
يله من انه لا يظن بعلى يله قاله من عند نفسه بل هو مول على السماع فكيف يظن ببؤلاء 
الاجلة انهم تركوا الظهر و اقاموا ابخمعة من عند انفسهم فى موضع لا تصح فيه ابائعة خصوصا فى 
زمان اشتهار امرها فيما بينبم قال "و استدل" ابوحنيفة يلأ بما قال على يإلثه لا جمعة و لا 
أشريق الا فى مصر جامع او فى مدينة عظيمة صححه ابن حزم و ما قال النووى حديث 
على يخلثه متفق على ضعفه فكانه لم يطلع الا على اثر الذى فيه الجاج و لم يطلع على 
منصور فانه سند صحيح و أو اطلع لم يقل بما قاله كذا فى العينى حاشية البخارى" اقول 
نسبة هذا الاستدلال الى الى حنيفة ع * ليثبت به اشتراط المصر التخريجى و ان بانعدامه ينعدم 
الجواز فين" محض لا يرتضيه امام المذهب لما علمت ان اصل المذهب هو اشتراط العمران سواء 


': قوله و لئن سلم آه اعلم ان نسبة الفرق بين المصر و بين القرية الى ابى حنيفة يِه انما هو من بعض اصحاب التخريج و هو غير صحيح لان حمل المصر 
على المعنى المقابل للقرى مجاز و لا قرينة له بل القرائن و هى احاديث الباب مانعة و الحق حمله على المعنى الحقيقى و هو الحجز و القطع و الحد المرادف 
لمعنى القرى المقابل للبرارى و فيه جمع بين احاديث الباب و فى مفردات الراغب الاصفهانى لغريب القرآن المصر اسم لكل بلد ممصور اى محدود يقال 
مصرت مصرا اى بنيته و المصر الحد ففى الحديث "الجمعة واجبة فى كل قرية" اورده المحدث الدهلوى فى الحجة و اختاره فيها و فى المصفى شرح المؤطا 
الى غير ذلك من احاديث الباب؟١‏ 
': قوله و استدل آه اعلم انه لما لم يكن منع الجمعة فى نحو عرفات من اصل المذهب لا يتصور شئ من دلائله قال به ابوحنيفة ع و صاحباه علا بل فى 
هذا لوحال 5 من اصل المذهب و بين التخريج قال المحدث الدهلوى اكثر التأسيسات الاصولية لم يثبت بها رواية عن ابى حنيفة يِه و صاحبيه 
ِلِنْهُا و فى مقدمة الاشباه و النظائر ان الضوابط الاصولية من المشائخ لا من ابى حنيفة طليهُ و صاحبيه ملكا آه و ايضا قال المحدث الدهلوى فى الحجة و 
ا عبدالحى فى مقدمة الجامع الصغير بما محصله ان من ظن ان بناء المذهب على ما هو المذكور فى اصول البزدوى او الهداية و قاضيخان و الظهيرية 
و التبيين و نحوها فقد اختلط عليه الامر بل هى كتب اختلط فيها التخريجات مع منقول المذهب فيجب ان لا يضاف كل ما فيها الى امام المذهب و الواقف 
بهذا سهل عليه الامر و انشرح صدره بالرد و البدل و الغافل تعسر عليه الامر و قد يتعصب آه قال الامام الشعرانى هو تفت انه يصير سبب تبرى الائمة يوم 
القيمة آه ١١‏ 
": قوله تخمين محض آه فان الحكم بعدم الجواز لا يتصور عند العجز عن الاركان و الشروط القواطع فكيف بالاختلافى فلا يتصور بناءه على قول اصحاب 
التخريج ايضا اذ هو غلط محض فكيف نسبة الاستدلال الكذائى ليثبت به الحكم الكذائى الى امام المذهب و قد علمت فيما مر انه لا يقول باشتراط المصر 
الكذائى و انه شرط للجواز قطعا؟١‏ 


7 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
سعيناه مصرا او قرية' ما مى كيف و هذه الحديث من اعظم الدلائل على جواز اجمعة فى القرى 
و البرارى لانه معلل بعلة الاجتماع' بل سيق لعدم جواز المعة فى المصر اللجرد” مع انا لو فرضنا 
ان ادك تتطوع بيه معنا عر ادا فى«افترايل الس اضر هن لا يفنا ى التونمو ونيم ليده 
فى القرى و صحتها فى البوادى م فى احاديث الباب لان نهاية القسى بنصوص الاركان و 
مروف بكي لوي التروطتي ا لمشورف ذال مقدور قرا رانم لله امن انين اا 
المناقض» لغرض التشريع” قول (و فى فتح القدير قال فى المبسوط انها مدينة بالبحرين) اقول قد 
مى عدم فائدة هذا التكلف قال "و ماروى ان كعبا يليه قال اول من جمع بنا فى حرة بنى 


بياضة اسعد ابن زرارة لله و كان كعب لإله اذا سمع النداء ترحم على اسعد كله 
إذلى قال قلت م كتتم قال اربعون" فكان قبل مقدم النى كله المدينة ذكره البهقى 
وغيره من اهل الع فلا يلزم حجة لانه قبل ان تفرض اجمعة و بغير علمه* وكيك ايضا 
على ما روى فى القصة انهم قالوا للبهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام و للنصارى يوم 
فلنجعل يوما نجتمع فيه و نذكر الله تعالى و نصلى فقالوا يوم السبت للبهود و يوم الاحد 


': قوله او قرية آه مع ان امر الجمعة دائر بين الايجاب و عدمه لدفع الحرج عند اثمتنا الثلثة بل اجماعا كما مر؟١‏ 

': قوله الاجتماع آه فلذا كان مذهب على ياه و ابى حنيفة لله و اصحابه له و اهل مذهبه ضرورة التشريق بعرفات و قال ابويوسف يله باقامة الجمعة فيها 
ايضا و قد مر زيادة الايضاح؟١‏ 

": قوله المجرد آه ذلك لانه لم يستثنى من النفى العام مجرد المصر بل المصر الموصوف بصفة الجامعية فبقى المصر المجرد عن مادة الجمعة داخلا تحت 
النفى فليس المراد بالمستثنى و المستثنى منه الامصار و القرى و البرارى لعدم صحة الجمعة فى الكل اذا خلا عن مادتها بل المراد هى الاحوال اى الحالة 
الاجتماعية و الافتراقية و الانفرادية و هو الموافق لما صدر عن رسول الله َلكِْةٌ و الصحابة يِلْهُمْ من اقامة الجمعة فى القرى و البوادى كما مر١١‏ 

': قوله مقدوريتها آه فلذا ترى فى متون المذهب جواز الجمعة عند تحرج المصر و اقامتها عن فرض الوقت فى غير المصر مقيما كان او مسافرا اذ المواد هنا 
اربعة كونه مقيما فى المصر أو مسافرا فيه او مقيما فى غيره او مسافرا فيه و قد قال اصحاب المتون بوجوب الجمعة عند الاقامة بمصر و بجوازها عن فرض 
الوقت فى المواد الثلثة الباقية؟١‏ 

*: قوله المناقض لغرض آه اذ هو مفقود اجماعا كما لا يخفى على من طالع حج الميزان و حج الفتوحات و غيرها؟١‏ 

': قوله التشريع آه الحاصل ان التمسك بحديث على مُه لرفع تشريع الجمعة فى غير المصر باطل فترى ان فاقد المصر غير مأمور بمراعاته و معنى عدم 
الجواز من واجد المصر فى القرى ان يكون مأله الى مراعات المصر لا الى اهمال الجمعة كما فى الامر فى سائر الاركان و الشروط ثم هذا بناء على رواية عدم 
جواز تعدد الجمعة؟١‏ 

": قوله قال اربعون آه ثم هذا لخصوص الواقعة فلا مفهوم له فلذا ذهب اصحابنا الى صحة الجمعة مادام يطلق عليهم اسم الجماعة و ذلك لاطلاق لفظ 
الناس المذكور فى حديث البعثة المذكور فى الهداية و غيرها و لقوله يثة "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" و قد مر الدلائل بكثرتها 
فلله الحمد؟١‏ 

*:قوله بغير علمه آه باطل١١‏ 
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للنصارى اجاوا يوم الرورة فاجتمعوا الى مسجد فصلى بهم و ذكرهم 00 
امعة ثم انزل الله تعالى فيه بعد قدوم النبى كه المدينة فتذكر عند هذا ترك النى كَل 

التراويم لما اجتمعوا الهم فى الليلة الثالثة مخافة ان .يومى به" اقول قد علمت ان جميع دلائل 
المنع لم ريشبت عن الى حنيفة يه و صاحبيه تلكا فلذا ترى فيها ينا ت واهيات ناشئات عن 
غفلات الغفلة الاولى عن حديث البعثة المذكور فى الهداية اذا مالت الشمس فصل الناس' اللمعة 
كا فى المبسوط (صفحة؛؟) و الغفلة الثانية عن حديث الككابة الى اسعد بن زرارة يليه اذا زالت 
الشمس من اليوم الذى يتجهز فيه الهود لسبتهم فازدلف الى الله بركعتين فهذا الحديث و حديث 
بعثته مصعب بن عمير الى المدينة المنورة كانا قبل الحجرة ما فى المبسوط (صفحة 4؟) و غيره و 
الغفلة الثالثة نسيان ما قاله فى حديث على له انه لا يتقدم فى نحو هذه الامور بدون السماع 
فكيف يظن ببؤلاء الاجاة انهم تركوا الظهر المقطوع به (على ظنه) و اقاموا بدله ركعتين نافلتين 
من عند انفسهم اختراعا فى دين الله تعالى ثم الجمعة و ان ل نبت فرضيتها باعتبار الوحى الجبى فقد 
كانت ثابتة باعتبار الوحى اللحفى حيث كانت بامى النبى كله مع ان مشورتهم فيما بينهم و تعليم 
بعضهم لبعض لا ينافى عل النبى يَكلْهِ و امره بها و قد سماها رسول الله يك جمعة حين امره كك 
لصعب بن عمير يلثه و لا منافات بين هذا و بين اضافة التسمية اليهم باعتبار تعليم بعضهم لبعض 
و شهرته فيما بينهم قال" (و لو سلم فتلى الحرة من افنية المصر" اقول قد علمت انه لم يصدق 
تعرريف المصر التخريجى على المدينة المنورة يومئذ مع ما قد رأيت انه لم يأت منع عن اجمعة فى 
عدد اقل من اربعين بل الظاهر وجوبها عليهم مادام يطلق عليهم اسم ابماعة كا يشعر عليه اطلاق 
نفظ الناس" المذكور فى الحديث ول يأت منع عنها فى البوادى اصلا و ترخيص الترى فى بعض 
المواد لدفع الحرج امى آخخر و عليه احاديث الباب الواردة فى القرى و البوادى و قد مرت مع ما 


':قوله فصل بالناس آه و فى اطلاق لفظ الناس اشعار على انه لم يكن فرق عند الشارع بين ما كان اهل المدينة كثيرين او قليلين الا لكان بيان الفرق هنا 
من اعظم الضرورات و هذا الاططالاق هو موافق لسائر الاحاديث التشريع و اطالاق القرآن؟١‏ 

': قوله الناس المذكورآه و لو كان فرق بين عدد و عدد لكان من اعظم الضرورات على النبى ع2 بيانه حين بعثة المضعب عاله ِنْهُ و حين ارسال الكتب فلله 
الحمد؟١‏ 


5 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
قد علمت ان هذا هو اصل المذهب وان فرض اشتراط المصر التخريجى لا يضر المقام' ' قال 
"فسلم حديث على يخلثه عن المعارضة ثم يحب ان مل على كونه سماعا لانه خللاف 
القياس" اقول قد علمت من التأسيس الثانى عدم تصور تخصيص النص الموجب بنصوص الاداء 
مع ما قد علمت من معنى حديث على ينه قال "و القاطع للشغب ان قوله تعالى فَاسعوا 
إلى ذكر اللهِ4[اجمعة:9] ليس” على اطلاقه؛ اتفاقا بين الامة اذ لا يجوز» اقامتها فى 
البرارى” اجماعا" و لا فى كل قرية عنده بل بشرط ان لا يظعن اهلها عنها صيفا و لا 
شتاء فكان خصوص المكان مرادا فيها اجماعا فقدر القرية اتلخاصة و قدرنا المصر وهو 
اولى لحديث على كللثه و هو لو عورض بفعل غيره كان على يليه مقدما عليه فكيف و 
لم يتحقق ما ذكرنا اياه و لهذا لم ينقل عن الصحابة يكم انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا 
بصب المنابر و ابجمع الا فى الامصار دون القرى و لو كان لنقل و لواحاداً هذا ما فى 
فتح القدير وفى تفسير ابى سعود نقل على نحو هذا" اقول استدلالات وقعت عن بعض 
تابعى اصحاب التخريج قطبها دعوى تخصيص النص بالا جماع ليتوصلوا بعد ذلى بتخصيصه باخبار 


':قوله المقام آه و ذلك لان منع الجمعة عند تحرج المصر لا يتصور ان يكون بناء على اشتراطه كسائر الشروط و الاركان و كغير الجمعة من الصلوات بل 
انما يتصور المنع الكذائى لو صدر من الشارع نهى عن الجمعة من حيث هى هى و هو مفقود اجماعا و قد مر ١١‏ 

': قوله المقام آه حيث كان مقصورا على حالة مقدوريته فقط و ذلك لان العجز عن اركان الاداء و شروطه سواء كان فى الجمعة او غيرها لا يكون مخرجا 
المأمور باداء اصل الصلوة عن قضية الامر فالمنع حينئذ مقاومة لطلب الله تعالى بمجرد الوهم١١‏ 

": قوله ليس آه تخمين محض منشأة الغفلة عن الفرق بين الاداء و الوجوب و ان لا ملازمة بينهما نفيا و اثباتا فمن تحقق المقام علم قطعا انه لا يتصور ان 
يكون دليل احدهما مقيدا او مخصصا لدليل الاخر فقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره مثلا لا يتصور ان يكون مقيدا او مخصصا للنص الموجب المطالب 
لاصل الصلوات اصلا فلله الحمد؟١‏ 

*: قوله على اطلاقه آه فى دعوى هذا الاتفاق تخمين لما علمت من قول بعض العارفين ان الاية مطلق و انه يجوز اقامة الجمعة فى جميع المواضع و نسبه 
الى ائمة المذاهب و من انه لم يصدر من الشارع نهى و تحجير فى الجمعة اجماعا؟١١‏ 

*:قوله لا يجوز آه فيه ان عدم الجواز لا يستلزم عدم الوجوب بل عليه مراعات الشرط عند وجوده و لا مطالب للشرط عند فقده و ترخيص الترك فى البرارى 
لدفع الحرج فقط فلله الحمد و المنة؟١‏ 

: قوله فى البرارى آه فيه ان هذا لو قلنا به لكان عند وجود المصر و قدرة الاتيان فيه و الا فترى ان الجمعة صحيحة عند فقد جميع الاركان و الشروط فكيف 
عند فقد هذا الظنى؟١‏ 

': قوله اجماعا آه و فى دعوى الاجماع تخمين لما علمت من وجود الاجماع على جواز الجمعة فى نحو عرفات كما فى حج الفتوحات و حج الميزان و من 
اجماع اثمتنا الثلثة كما فى الخلاصة وهو المتعين من الجامع الصغير فلله الحمد؟١‏ 
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الانماة وهو علق مث الأسين "القان قطن الفشيوداث ظلنه يدوو قار التسمينات الزاهية 
فدعوى عدم الاطلاق وعدم الجواز تين محض لا يتصور وجوده عن امام المذهب لعدم وجود 
الشافعى يِل فى زمانه مع ما قد سبق من وجود الاجماع على اصل الجواز فى جمعة نحو عرفات و 
ليس عدم تصور تخصيص النص بحديث على يإثة مقصورا على انه خبر واحد فى مقابلة القاطع و 
لا على انه معلل بعلة الاجتماع و لا على وجود الاحتمال" فى خبر لا الت لنفى الجنس بل أو 
كا :اذيك مقطرها يفنا رطانق غرافلا :المطير و اتقق ليه الالفة لكان كين امنصون نان 
بخص به الام الموجب وان فرضناه ظنيا لعدم ورود الاثبات و النفى فى جهة واحدة 5" علمت 
قله تق دوزيو ةبشع ينه اق قيفتسي اقرع اراق نع عام نافنةا يها وليل 
اشتراط المصر و غيره ما سبق و عدم بناء المسجد فى القرى مجرد احتمال غير مثبت مثبت بنفسه شيئا 
فكيف يقاوم الاحاديث المصرحة فى الباب و الامى القاطع و الاخبار القاطع بخيرية ابمعة على 
العموم و الاطلاق قال "فايضا فى حديث ابن عباس يلكا ما يثبت مذهب امامنا لان 
بين الاجة اكررةةو لسري ازع كتبرننو ا اركيدرا الاو وعدم ارة العامة 
القرى فعلى مذهب الخالف ازم كونهم تاركين لهذا الفرض فهذا مما لا يجترء عليه 
عاقل فضلا عن فاضل" اقول هذا تخين محض منشأة الغفلة عن زمان القضية لانه كان حين 
ارتداد اكثر القبائل بعد وفات رسول الله كله وقد حاربهم ابوبكر ييلكه فانى توقع ابجمعة منهم مع 
ان هذا لا يتوجه على قائل الرخائص فى بعض المواضع وف الوقائع فكيف ببذا التخمين فى مقابلة 


': قوله من التأسيس آه من ان دليل عدم الجواز لفوات ركن او شرط و ان كان اجماعيا لا يتصور تخصيص النص الموجب به لان نصوص الاركان و الشروط 
لم تورد لتخريج احد من المسلمين عن قضية الامر و الايجاب كسائر الصلوات و العبادات و انما رخصة الترك فى الجمعة لدفع الحرج فقط و لولا دخول فاقد 
الاركان و الشروط تحت الامر ما صحت جمعته فترى انه لا كلام فى جواز جمعة الخطيب و من معه و ان كانوا عاجزين عن جميع الاركان و الشروط القواطع 
فكذا امر السلطان و المصر على فرض شرطيتهما؟١‏ 

": قوله احتمال آه مع قول اهل الاستدلال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال قاله الشيخ الاكبر فى الفتوحات و غيره فى غيرها و بهذا استدل علمائنا فى عدم 
فرضية الجماعة مع ورود حديث لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد؟١‏ 

": قوله كما علمت آه اى من التأسيس الثانى7١‏ 

“: قوله مناقضة آه كما انه لا مناقضة بين حديث الايماء فى الصلوات الخمسة و بين نصوص اركانها و شروطها فلله الحمد؟١‏ 


”07 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
المصرحات و قد مرت قال و ل الجمعة 
فلم يحم بسقوط الفرض" اقول قد علمت ( من التأسيس الثانى) ان نصوص الاركان و 
الشروط ل تورد لتغيير الموجبات فعدم الصحة لا يلازم عدم الوجوب" مع انه لا قدم لما عند 
العجز بالنص فلا ركن حينئذو لا شرط مع بقاء الامى المطالب على حاله فلا مناقضة بين فرض 
شتراط المصر التخريجى و بين قوله عَلةِ "اجمعة واجبة على كل قرية" و سائر ما مى من الاقوال 
والافعال من رسول الله كله و الصحابة يكم فى جمعة القرى و البوادى قال "و فى حاشية 
الكنز نقلا عن المستخلص و الفتح ان كانت؛ جماعة من الشافعية يصاون المعة فى 
موضع اجتمع فيه اربعون من الاحرار فان اقتدى بهم حنفى لايجزيه* عن الظهر' لان 
ما صلى ليس معة فى زعمه فلالسقط عنه الفرض الا صلى" اقول قد علمت اصل المذهب 
ان الشرط هومطاق العمران والمنتفى بانتفاءه انما هو الوجوب دون" الجواز وقول اهل التحقيق 
ان ام اجمعة دائر بين الايجاب وترخيص الترى بالاجماع ثم هذا الفرع لايتصور بناءه على القول 
باشتراط المصر التخريجى ايضا لان اقامة المعة ان كانت فى قرى قريبة الى المصر لفوازها ظاهر 
بناء على انها من فنائه (ا فى رد المحتار وغيره) وان كانت فى قرى بعيدة لخوازها* اظهر لان النمى 


اكوك ووه الترعا لفون لاقو قر مص محر نير افون الناطا نوا العجا ني وا القطية كمي لكان و ارون قراط وا لالط 
الأمام و القوم وترى ان الججمعة المعذورين وب عن قرض الوقت.فكذلك امر المصريغلى قرضن اشتراطه فقي الوقاية و المحتضر و الدر المتخقار إن فاق 
دب 000 
": فيه انه لا شرط عند العجز و عند وجوده يرعى 
"أقولة عد الوخون أ فمليه إدادطا على رهد تعيوفاق من الفلزة هلل الفروما فسا و اللا فيدويها ولا دلفلة لديل لوو عاك ابشوةا ]لخ عن ديش ذا 
جوع وهر عانه ساقي هد تمان تمائر الجراواكه وزالما داشاو اما وككرد شر التو ف اللحيية ادق الخو قمر ار 
#قولة ان انق أن وااو هرق سد اسه ديه قوق حش في عقا رلةاتشوفن: لباب و للكت الال «امورون باذ التهدية ما وام الوق ع راقن ابروا قرا لعا 
أركايها وشتروظها لذ وشزور مراعات الاركان والشروظ اقذا سو عند قد وتيعها فقطة ولولا حول ”الكل فحت الكو امالس اما حسحت بعمعة افاج شيرق اند 
اكلام في يوان جمدة لطبي ودر مف وان كارا عا دزو دهت فيه الأركان والشرومل القواطاع 363 امو المطدة؟ 

“قرول لحجرد اأمزق علمت انعم العواد الادالا قوط الوكوبه واللخروي عر مأمورية التعيدة رو عد ايعان ايو الكدامتوزو المحوي الجاطافة 
متها فقا انان قسية ان المجرب فى يسك القواد لاقم الخرح سيج الحكم مدو انه اام مراغاك الشرظ ان قذر ولا فيدوته غتروزة بقاء الأمر القطاك 
بلا مزاحم قلله الحمد ١١‏ 
قوله عن الفلير أذ فية أن الامر باداء الجدكة شامل لاهل القرى والظوراقن مقابلها ممتوع مادام الوق نافيا ولااثر لدليل التعراما الخضر عند التحرب 
لحك تددم الوخوب والجوار رد وهم فى تقاللة قزل عليه للدم الجتقعة واجئة حل كل قرية يزه كما بزلا 
تقولد وو الحواز اه وكليه الها فرك ازراب المضرحة في القرف والبواكاك وغيرها ا ذا 
"قله فجوارنا آم كداكن مفوعة الفناوى دلوو حصي الس قا الفا وليه لي مر حالاهنا الحافية وكا ف القناوى التخاررة لجسل وطة ف اماه 
كان (امتحد ا داكن فاضي النهاة عطي ههارة الله الى واعز ايز تنسمية لخر كرجا لمانا متدره قاين ونه ذلك ليد الننراف يد شور مد الحية 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / لاه 

العروضى مقصور على حالة مقدورية' الاركان والشروط اجماعا قن ظن عدم جواز ابجمعة عند 
تحرج المصر بناء على قول بعض اصحاب التخريج فقد زلت قدمه عن' نبجة الحق” واشتبه عليه 
الل العروطى الاق الاق :وقنة لبك فى اتأسيصن القالق:اندعئ الحة من يق :هن تن 
غير متصور اجماعا ثم هنا نكتة اخرى يصير الغافل عنها ماجاعلى مذهب امامه و هو بصدد انتصاره 
وه أن لكل مذهب فلت اعتبارات: اثنان ما به اشتراكف المذاهب احدهما اس السلطان والقاضئ 
حيث يكون رافعا؛ للخلاف اجماعا وان كان ظالماء عند اهل السنة وابجماعة وقد جاء فى وصايا الى 
حنيفة يه واححابه ينه وسائر اثمة المدى م فى اتحاف المتقين شرح احياء علوم الدين فى باب 
الامامة بما ملخصه ان من لم يكن منشرح القلب فى اقامة اجمعة خلف سلطان زمانه وكان يعيد 
ها فهو مبتدع ضال قد خالف السنة والاثار فلايكتب من علمه شئ آه والثانى اعتقاد اباحة" 
الاخذ بقول سائر انمة الحدى فانه امس جمع عليه بين الصحابة مُلْكُمْ والتابعين وتابعى التابعين أ فى 
الخة للتحدة: الدهلوى: وغيرها فكان ابوستيفة كله واصابه بأحذون باقؤال. المالكية ويقتدون 
خلفهم مع انهم كانوا ملتبسين بما خالف رايهم قال مولانا عبد الحفيظ الحنفى يل مفق مكة 
المشرفة فى فتاواه يجوز" اقامةابجمعة فى البادية تقليدا لمذهب” الغير اه والقول بعدم الجواز خروج 


القاطع القرآنى به مادام الوقت باقيا وذلك لدخول الكل تحت الامر بلا مزاحم كما علمت من التأسيسات الثلثة ١١‏ فجميع التخمينات ناشية من الغفلة عن 
الفرق بين الوجوب وبين ادائه وانت ترى ان عدم جواز الاداء لايلازم سقوط الوجوب والمصير الى الظهر مادام الوقت باقيا خصوصا على رواية جواز تعدد الجمعة 
مع ان القول بعدم جوازها عند تحرج المصر وهم مجرد عن الدليل فى مقابلة اقوال رسول الله يك وافعاله وغير ها على ما سلف ١5‏ 

': قوله مقدورية آه والا لتعين المصير الى الظهر ولم تصح الجمعة عند العجز عن السلطان وسائر الاركان والشروط القواطع فترى انه لاكلام فى صحة 
الجمعة فى الحالة الكذائيه فكذا امر المصر ١١7‏ 

': لان مثل هذا لايتصور فى الشروط القواطع فكيف بهذا الظنى 

": لايتصور بناءه على مذهب اصحاب التخريج ايضا 

*: قوله رافعا آه وفى رد المحتار فى بحث الجمعة ان مجرد الامر رافع للخلاف ١7‏ 

قوله هذا المبحث هو احد الاسباب التى بها فارق اهل السنة والجماعة من اهل البدعة تمامه فى فن الكلام ١١‏ 

*: قوله ان كان ظالما آه وفى بحر الرائق شرح الكنز فى باب الجمعة بما ملخصه حرام على مدعى اتباع ابى حنيفة يِه ترى الجمعة لظلم الامام لان الظالم 
أما م عنده ١١‏ 

': قوله اباحة الاخذ آه واما الوجوب فموقوف على امر السلطان او قاضى فوض اليه ١7‏ 

": قوله يجوز اقامة آه فاذا صادفه امر السلطانى وجب اتباعه قطعا بلا نزاع لرفع الخلاف بمجرد الامر فكيف مع ما قلنا ان اصل المذهب هو ايجاب الجمعة 
او ترخيص تركها لدفع الحرج كما عليه احاديث الباب مصرحة وسائر دلائل قد مرت من افعال رسول الله كلاد وافعال الصحابة يلم واقوالهم١١‏ 

“: قوله لمذهب الغير آه فمن هنا علمت بطلان ما قاله بعض متممى التخريج من ان عدم جواز الجمعة فى البرارى اجماعى آه فكيف مع ما اسلفنا من ثبوت 
الاجماع على اصل الجواز لشمول الامر وعدم النهى وسقوط الوجوب لدفع الحرج امر آخر ١7‏ 


/التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
عن اجماع القرون الاولى (قاله المحدث الدهلوى فى الخجة ) خصوصا الى حنيفة يه واصحابه عله 
بل كبيرة من الككائر كا فى الكشف بل قول قريب الى الكفر ا فى بعض كتب الغزالى وافتراء 
على الشرع بعد انقطاع الوحى وقول على الله ما لايعلى فى السموات ولا فى الارض اذاتباع الكل 
حق منج فى الاخرة ما فى الاركان لمولانا بحر العلوم لورود نص السؤال على العموم والاطلاق 
وورود سائر احاديث الباب فاعتقّاد الاقتصار حرام' ‏ فى وصايا الفتوحات والاعتبار الثالث ما 
به امتياز المذاهب وهو اعتبار الرأى فن ظن الفرع المبنى عليه فرعا باعتبار كل المذهب فقّد التبس 
عليه الجزء بالكل وهذا حال اكثر ناظرى الفتاوى قال "وفى نص لوَدَرُواالبَيعَ6[اجمعة:4] 
اشارةاللى شرط المصر لانه تعالى ذكر الاامس الخاص بالمصر وهو البيع لان البيع يكون 
فى اسواق المصر ولو جاز فى الموضع الاعم من المصر لذكر” الله تعالى الامى الاعم من 
البيع فلما لم يقل وذروا الزرع اوامالغتم مثلا عم ان اججمعة على اهل المصر" اقول تفين 
محض منشأه الغفلة عن كون البيع معلل بعلة الشواغل ا صرح به اثمة الاصول فلا مفهوم له 
وايضا دعوى الاختصاص ممنوع والكثرة ام آخر مع ان مفهوم الوصف والشرط غير معتبر عند 
ات الاصول من اصحابنا لخاشا وكلا ان يجئ مثل هذه الفضاتح من امام المذهب لله واححابه عله 


اقول تعره كا لقان اللد كان ا( و لأهولوا لقا تت بسكم الكزت هذا خلذل وها حَرَامُ لتَتَرُوا عل الله الكنات إن 
الْذِينَ يَفتَدونَ عَلى الله الكَذْبَ لايَفلحون 4[ النحل:7]117١‏ 

'أقولة بالكل وهذا آمويضير القتلاف هذه الزائة غتدة اخعلافا حقيقيا الى قن زهن الله تخالى عنه بقوله "ولا تكو نوا اله تفقوا وَاخيَلَفُوا4[آل 
عمران: ]٠١0‏ فلهذا تراه يتعصب وينسب المخالف الى التفسيق والتضليل مع ان اختلاف هذه الامة شوروى بينهم كما اخبر الله تعالى بقوله [أَمرهُم 
500 ينهم 4[ الشورى:8] ١‏ 


": قوله لذكر آه اقول كما ان لفظ التأفيف معلل بعلة الاضرار فحرم جميع ما يضربه الوالدين كذلك لفظ البيع معلل بعلة الشواغل كما صرح بذلك ائمة 
الاصول واصحاب التفاسير فلذا حرم جميع الشواغل عند الند اء وما ثبت بالدلالة قطعى كما ثبت بالعبارة والاشارة صرح بذلك ائمة الاصول فلا خصوصية 


للبيع مع ان عدم البيع فى غير المصر ممنوع والكثرة امر آخر ١7‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل /.9اه 

فى مقابلة الافعال والاقوال المصرحة' "من رسول الله يكيل والصحابة ميتم كا مرت قال "وايضا 
ان الظهر ام" مقطوع لايترى ولاإسقط الا باقطع او مثله لان اليقين لايزول؛ الا 
بمثله وهى القاعدة المعروفة المستمرة فترك” القطعى المجمع على فرضه لايجوز الا بالمجمع 
عليه لا بالاشتباه والاختلاف”" لان الاحتياط فى العبادات واجبة لقوله كَل دع ما 
يربيك الى ما لا يريبك على ما هو مقتضى الام" اقول لا طاقة لنا باسماع هذه الفضاخٌ 
وحاشا وكلا ان يصدر مثلها عن امام المذهب يله واصحابه عل كان قائلها لم يقرع اذنه اجماع 
الامة على قاطعية اجمعة من حيث هى هى وترى الظهر من حيث" المزاحمة وعدم تصور تغير 
الام الموجب (أسخا وتخصيصا وتقييدا ) لها ببنصوص الظهر بل الام مقلوب م علست من 
التأسيس الاول وان الاختلاف والاشتباه فى اركان الاداء وشروطها لايلازم الظنية والاشتباه 


': قوله المصرحة آه نحو حديث "الجمعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث الدهلوى فى الحجة وقال انه يكفى اقل ما يقال انه قرية واقل ما يقال انه 
فمن تخلف حينئذ فهو الاثم آه ملخصا وسائر الدلائل قد مرت ١١‏ 

': قوله المصرحة آه اعلم ان تشريع وتقديمها على الظهر باعتبار ذاتها لاباعتبار القدرة على اركانها وشروطها كما ان رفع مزاحمة الظهر باعتبار ذاته لا باعتبار 
العجز عن اركانه وشروطه فلذا ترى انه لاكلام فى اقامة المريض مثلا الجمعة ولو عجز عن جميع الاركان والشروط ما دام المحل وترخيص الترك لدفع 
الحرج لاينافى العزيمة والخيرية ١١‏ 

': قوله امر مقطوع آه ياليته يقول ان الجمعة فريضة محكمة لاتترك بالاختلاف والاشتباه بالشروط الثلثة من السلطان والمصر واتحاد الموضع كما فى فتاوى 
البخارى (صفحة ١77/17)ناقلا‏ عن قاضى القضا ةالبخارى فكيف مع ما قد علمت من ان الاختلاف فى صحة الاداء لايلازم الاختلاف فى الامر المطالب 
وهذا كحال سائر الصلوات والعبادات فلا بد من الحكم بجوازها مع مراعات الشروط ان قدروبدونها ان عجز ضرورة بقاء الامر المطالب بلا مزاحم لان وجود 
شرط الصحة والعجز عنه سواء فى عدم تغير الامر نعم وجود رخصة الترك فى بعض المواد امر آخر لانه لدفع الحرج لاغير ١١‏ 

*: قوله لايزول الا آه استدلال قد تم به غرض الشيطان الموكل بالاجتهاد حيث جعل المستدل الفرض المقطوع به ذا ريب واختلاف واشتباه منشأه الغفلة 
عن الفرق بين فرضية الجمعة واداءها اذالاختلاف فى احدهما لايلازم الاختلاف فى الاخر فاذا اديت على وجه غير صحيح وجب اداءها على وجه صحيح 
لبقاء الامر القاطع العام على اهل الامصار وغيرهم فلابد من الحكم بسقوط الشرط عند التحرج ضرورة بقاءه فاذا انتفى الوجوب فى بعض المواد لدفع الحرج 
وجب الحكم باصل الجواز لئلا يصير معارضا للامر بمجرد الوهم ١١‏ 

': قوله فترك القطعى آه نعم ولكن القطعى المجمع عليه هو نص الجمعة لما اجمعوا على تكفير جاحدها فهو على عمومه واطلاقه مع الايقان رافع للظهر 
فلا يجوز العدول عنها بالاشتباه والاختالاف حتى كان الصحابه ثُلِننُمْ قد اقاموا الجمعة فرادى حين لم يخرج اليهم عبدالله ابن زبير مُه وهو مذهب عبد الله 
ابن عباس يَلِنُكا كما فى الكشف صفحة ١١ .9١6‏ 

": قوله والاختلاف لان آه فعلى هذا الانتقال الى مذهب المالك ومن وافقه ضرورى من بعد ما كان جائزا فى اقامة الجمعة حتى اليوم كما هو ظاهر القرآن 
ايضا فكيف مع ملاحظة الاحتياط ١١‏ 

': قوله من حيث آه وقد مر انا لو فرضنا ان نص الجمعة خص بعض افراد الظهر لصار بقية افرادها مظنونة جاز ان تخص بعد ذلك باخبار الاحاد فكيف تبقى 
مقطوعا بها والحال ان نص الجمعة ملبس بلباس العموم والاطلاق اذيجب حينئذ ان يكون ترك الظهر ايضاكذلك اعطاء للمزاحم والمزاحم حقوقهما على 
قدر التزاحم وانما يترتب رخصة فعل الظهررخصة ترك الجمعة وضرورة فعله عند عدم تصور اداءها بخروج الوقت لزوال المزاحمة حينئذ فى هذا القدر؟١١‏ 


+ 0 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
فى الاس المطالب: لاصل ابجمعة' و قد علسث من التأسيس. الثانى ان تصوض الاركان والشروط 
لم تورد لتغير الامى الموجب قطعا' وتقيد الاداء لا يلازم تقيد ايجابه وعدم الجواز لا يلازم عدم 
الوجوب فترعى” الاركان والشروط عند القدرة وسقط؛ عند عدهها فالحم بعدم جواز اجمعة 
حينئذ (اى حين عدم القدرة ) تخليط بين النبى العروضى والنهى الذاتى والاخر مفقود اجماعا م 
علمت من التأسيس الثالث قال "الشرط الثانى فى اجمعة اذن الامام فقال الشافعى عله 
ليس ذلى بشرط لما روى ان عثمان كللثه حين كان محصورا فى المديئة صلى على طالته 
بالناس اجمعة ول يرو انه صلى باس عثمان يليه وكان الاعى بيده قلنا* انه واقعة حال 
فيجوز كونه عن اذنه ما يجوز كونه عن غير اذنه" اقول فيه غفلة عن تمام القصة اذ قال 
عبيد الله بن عدى بن ايان لعثمان يِه انى اتحرج من الصلوة خلف هؤلاء وانت الامام فقال 
له عثمان يثه ان الصلوة احسن ما عمل الناس فان احسن تمتك فاحسنوا وان اساءوا فاجتنبوا 
كاق الكقق:وفيه باب الآمامة وضقة الاقة كن الضطابة يك برخصون فق الضلوة خلف 
غير الامام المنصوب بغير اذنه وفى الصلوة المسعودية بما معربه انه اى السلطان وكل للناس وهم 
اصلاء وجاز تصرف الاصيل بدون الوكل فلو اخرجوه من المصر واقاموا اجمعة بدونه جازت 
وسثئل مد يل عن اخراج والى الافريقية واقامة ابمعة بدونه قال جازت وسثل عثمان طلثه عن 
اخراج والى البصرة واقامة امعة بدونه قال جازت آه وف المبسوط بما محصله ان الامام اثما يفعل 


': الجمعة وقد آه تحقيق المقام ان الفرضية والاداء امران متغائران لاملازمة بينهما فالاختلاف فى جوازاداءالصلوات الخمسة مثلالايلازم الاختلاف فى 
فرضيتها فترى انه اىّ اختلاف واشتباه فى فرضية الجمعة وقد قالوا انه يكفر جاحد ها فالحق ان نسبة هذه الفضائح لابليق الى من له ادنى مسكة من العقل 
فكيف بامام المذهب؟١١‏ 

': قوله قطعا وتقيد آه والموفق البصير بتوفيق الله تعالى يعلم ان لا اشتباه فى جواز الجمعة باعتبار الموضع لان الموضع الذى اقيمت فيه الجمعة لوصدق 
عليه انه مصر او فناءه فجوازها لاجل ان روعى الشرط والا فلا شرط على العاجز لعدم دخوله تحت حديث على (رض) مع بقاء النص المطالب لاصل الجمعة 
على حاله مادام جزء من الوقت وما طلب مع عدم امكان الاداء ١١‏ 

': قوله فترعى الاركان آه فحينئذ وضح لك صدق ماقاله المولوى عبد الحى يِل آخرا فى مجموعة الفتاوى بموافقة جم غفير من اعلامنا الحنفية ان جميع 
دلائل المنع تخمينات واهية مردودة والجمعة جائزة فى كل المواضع بلا كراهية وكذا قال القاضى البخارى واحزابه وهو الذى مشى عليه اثمتنا المتقدمون 
كما لايخفى على من طالع حج الميزان الكبرى و الجامع الصغير والخلاصة فى بحث جمعة منى وعرفات وجمعة الميزان عن بعض العارفين وحج رحمة 
الامة عن ابى يوسف يليه وحج الفتوحات عن جميع الاثمة وغيرها فلله الحمد واليه المتاب ١١‏ 

*: قوله وتسقط عند آه بل هى منعدمة عند العجز لعدم الخطاب فلايكون من قبيل فوت المشروط بتفويت شرط الاداء فترى جواز جمعة العاجز عن جميع 
الاركان والشروط فكذا جمعة العاجزعن المصر ١١‏ 

*: قوله قلنا انه آه اعلم ان جميع هذه الدلائل ليست من امام المذهب لعدم وجود الشافعى يِه فى زمانه حتى يجيب عنه ولعدم اشتراط السلطان والمصر 
التخريجى عنه كما هوالمتعين من عبارة الجامع الصغير وغيره ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريللة /١5ه‏ 

دكن بقل ١‏ سين اذا لشازنوا 52-0 كان بمنزلة اذن الوالى آه واليه ذهب بحر العلوم فى 
الاركان وشيخ عبد الحق فى فتح المنان مع ان اذن السلطان كالمصر فرع عدم جواز تعدداجمعة 
والا فلاحاجة اليهما فى عمدة الرعاية للمولوى عبد الى يله ان اشتراط السلطان انما هو على 
سبيل الأولوية حيث لاتعدد المعة وحيث تعددت قلا حاجة اليه آه قلت قل علدنت من عبارة 
الجامع الصغير وغيره ان السلطان والمصر التخريجى ليسا بشرطين فى اصل المذهب مع ان اشتراطهما 
لابمنع صحعةابمعة عند تعذرهما كسائر الاركان والشروط القواطع فلامناحمة' بين الاشتراط 
ونصوص الباب ا علست من التأسيسات الثلثة قال "سليناه لكن انما فعل لان الناس 
اجتمعوا عليه وعند ذلك يجوز للضرورة فلاحجة فيه لفريق" اقول هذا عين ما قات فى 
أن الغروالسلط نغ درن اختراظهما !اهما برعا دفي القدرة وامقطاق عد الحتدد كسان 
الاركان والشروط فهذا ما اردنا من رد رسالته فبطل ما اراد فى تأليفها من عدم” جواز ابمعة 
عند تحرج الامصار ودعوى الفرق بين السلطان والمصر تحير فى دين الله تعالى بلادليل؛ بل فى 
مقابلة النصوص قال "فبقى قوله لهذ من تركها وله امام عادل اوجائر الا فلاجمع الله 
تعالى شمله الا ولا صلوة له الحديث رواه ابن ماجة وغيره حيث شرط ف اللزوم الامام 


-:١‏ قوله:فالامراحمة آم ويهذا تم الجوات وين ان جميع «لأئل المنع محمينات واهية ومح اراد زيادة اتمزاح القلن يلك فعابه بتحفظ التأسيسات القلثة 
والتأمل فيها فلله الحمد فلذا ترى فى متون المذهب جواز جمعة فاقد الاقامة بمصر اذ هو اعم من ان يكون مسافرا فيه او مقيما فى القرى اومسافر | فيها 
كما فى جامع الرموز ملخصا وذلك لدخول الكل تحت الامر المطالب قطعا وسقوط شرطية المصر للعجز فلا مناقضة بين ما فى المتون من اشتراط المصر 
وعدم جواز الجمعة فى القرى وبين ما فيها من جواز جمعة غير المقيم بمصر كما لامناقضة بين اشتراط السلطان وبين قولهم بجواز الجمعة عند عدم السلطان 
يل هذا الام مطره ف جميخ الاركان والشروط القواطه جيية كانث اواقيرها فالقول :بطم جؤاز الفلوات عمد المدر عن الاركان والشروط ليبن ةليه 
بدلائلها لعدمها فى الحالة العجزية بل يصير نيهيا عنها من حيث هى هى وفيه مقاومة الامر الالهى بمجرد الوهم ١١‏ 

": قوله اشتراطهما آه مع ان هذا فرع عدم جواز تعدد الجمعة واما بناءعلى الرواية الصحيحة من جواز التعدد فلا حاجة الى السلطان واذن العام والمصر وهو 
عاض باقامة الظور وترك الجمسةما دام إلوقت راق ولواقنيت الخمعة ف ذلك لوقت مزاح ذلك لوجر القاطع المطالت للجمعة ومع الظير قحل مده 
جاز اقامة الجمعة فى قرى من توابع المصر مع عدم تحرج اتيانه فكيف لاتجوز فيها مع تحرجه اتيانه ورسول الله د يقول "الجمعة واجبة على كل قرية” 
وسائر الافعال والاقوال المذكورة من قبل7١‏ 

+ قولفامرن عدم جزار أءوالولة "أنه عسل لماع الناتوظلة لنقوطا شرطية التلظان مع وعوذة فكيق الماع «الناس مع عدم المضر فكرى رتسبةا هذه 
المتاقضات ان النذهب وان هذه فن مقابلة المظالنات الضريحة فى اهل القرى وغيرها ١‏ 

“+ قولة باذدليل بل أدنوذلي لأن القول غلم وان الضلوة جوعة كانة او قيرها عند المحز عن مراعات اركانها وشروطها لس تمسكا يتصوصن الأركاق 
والشروط لانتفاءها فى الحالة الكذائية بل مجرد وهم فى مقابلة قوله تعالى اقيموا الصلوة وقوله تعالى قَاسعُوا إلى ذكر الله)[ الجمعة:3]؟١‏ 


067 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
كا بفيده قيداجملة الحالية بلامعارض" اقول قد علمت انه لاراتحة" فى الحديث على ان صعة 
اخمعة موقوفة على وجود الامام اصلا وترى ان الموقوف عليه اما هو لزومها ووجوبها لاغير مع ان 
الحديث معلل بحصول” الامن بوجوده وانما ذكره لانه به غالبى عادى حتى اوخيف من الامام 
باقامة امعة سقط الوجوب ولوكان الامن حاصلا (اى بدونه ) ولو فى دار الحرب وجبت 5 هو 
المصرح فى الفتاوى قال "وقال الحسن اربع الى السلطان وذ منها امعة والعيدين هذا ما 
فى شرحى الهداية من الفتح والعناية" اقول اما اولوية التقدم للسلطان فى مثل هذه الامور 
فسل كتقديم الاعل والاقراً فى سائر الصلوات واما الاشتراط فامى زائْد يحتاج الى الدليل والدلائل 
3 سبقت مانعة مع ان اشتراط السلطان والاذن العام ما ذهب اليه بعض اصعاب التخريج فرع 
عدم جواز التعدد والصحيح هو الجواز فلا حاجة اليهماء مع ان شرطيتبما وشرطية المصر لا يضر 
المقامء كا عرفت من التأسيسات قال "وايضا للعلماء الفقهاء الحنفاء ادلة كثيرة مسلسلة 
كسلسلة الذهب مسطورة فى اسفارهم وما ذكرنا هداية لاهل البداية وكفاية لاهل 
العناية وهذا هو المذهب المهذب لاهل المذهب" اقول ياليته اجاب عن احاديث الباب بم 
تطمئن اليه القاوب وتشرح به الصدور بدل هذه المزخرفات اورجع الى قول الرسول كله المعصوم 
الذى امرنا باتباعه كل واتبع اثمة المذاهب بقولهم ملخصا اتبعوا احاديث رسول الله يك واضربوا 
باقوالنا على الجدار ولا يحل لاحد ان يأخذ باقوالنا ما لم يعلم من اين اخذنا قال الشيخ الاكبر فى 
كسوف الفتوحات بما ملخصه ان فى الاعراض عن الحديث بعد صعته تبرء الله تعالى ورسوله 


': قوله بلامعارض آه وقد سبق ترخيص الصحابة باقامة الجمعة بدون اذن الامام منقولا عن الكشف ١١‏ 

': قوله لارائحة آه فلذا قال بحر العلوم فى الاركان انى لم اقف الى الان على دليل يفيد اشتراط السلطان آه قلت قد علمت مما مر ان اشتراط المصر والسلطان 
ليس من مذهب ابى حنيفة يِه وصاحبيه مما وانما نسب اليهم باعتبار التخريج ١١‏ 

": قوله بحصول آه اى فلا مفهوم للفظ الامام كما انه لامفهوم للفظ المصر لانه معلل بعلة الاجتماع ولا للفظ المسجد لانه معلل بعلة الجماعة ولاللفظ 
التأفيف لانه معلل بعلة الاضرار ١١‏ 

*: قوله اليهما مع آه ويتفرع على رواية جواز تعددالجمعة إيضا كون الظهر ممنوعا عنه والجمعة مأمورا بها على ما كانا عليه ما دام الوقت باقيا ولو اقيمت 
الجمعة فى ذلك الوقت بمراة قاله المولوى عبد الحى يليه فى مجموعة الفتاوى ١١‏ 

*: قوله المقام كما آه اذضرورة مراعات الشروط والاركان انما هو عند مقدوريتها فلذا جاءفى المتون جواز الجمعة عند فقد الاقامة بمصر وهو شامل للمواد 
الثلثة الباقية السفر فى المصر والاقامة والسفر فى غيره كما فى جامع الرموز ملخصا وذلى لان تشريع الاركان والشروط انما هو للصلوات لا عليها فلواتتفت 
عندالعجز عنها لزم خلاف غرض الشارع ولان نصوصها معدومة عند العجز فكيف يتصور ان تدل على عدم جواز الصلوات فى الحالة الكذائية فثبت ان القول 
بعدم جواز الصلوات حينئذ وهم محض فى مقابلة المطالبات فلله الحمد ١١‏ 
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كه وامام المذهب فانظر مع من يحشر مثل هؤلاء الفقها ء اه فكيف مع ما فرقنا اصل المذهب' 
من مذهب اهل التخريج وزدنا ايضا ان لا مناقضة بين القول باشتراط السلطان والمصر التخرييجى 
وق" نذا فيكت عرق برسرك الله كله والضيعانة رلك من الافداك والاقوال المطرسحة بوجون» اللرعة 
فى القرى ورخصة الترى لاهل البوادى ؟ لا يخفى على" متأمل التأسيسات قال "وفى اللحازن 
واختلفوا فى أاسمية هذا اليوم اجمعة قيل لاجتماع اجماعات فيه للصلوة عن ابن سيرين 
قال جمع اهل المدينة قبل ان يقدم النبى كَل المدينة وقبل ان تنزل؛ ابمعة وهم الذين 
سموا اجمعة وقالوا للهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصارى يوم فهل فلنجعل 
يوما نجتمع فيه فنذكر اسم الله تعالى ونصلى فقالوا فاجعلوا يوم العروبة ثم انزل الله تعالى 
فى ذلى (يِأيّها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا نود لِلصّلوةِ4[اجمعة:9] عن كعب ابن مالى طالته 
انه كان اذا سمع النداء يوم ابلمعة ترحم لاسعد بن زرارة ليه فقال له ابنه عبدالرحمن 
ياابت اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة كله قال لانه اول من جمع بنا فى هزم 
البيبت من حرة بى بياضة فى نقيع يقال له نقيع الحضمان قلت له م كنتم يومئذ قال 
اربعون واما اول جمعة جمعها رسول الله يكل باصحابه ميلم فذكر اصحاب السير ان النبى 
كه لما دخل المدينة مماجرا نزل قباء على بنى عمر وابن عوف وذلى يوم الاثمين لثنق 
عشرة خلت من ربيع الاول حين امتد الضحى فاقام بقباء يوم الاثنين والثلثاء والاربعاء 


'تقولة المدهت من لل كفل غبار اجام المعيو وعيروهلى ها شوق يقن اعدلطا الامر هل وولف الزينالة حيط قال وهة هو المتاهي الممذيث الع 

لتأقولة وني ا آم بل جاغ فرو مون المذاهب أينا عراز السمع قو قاقد لجيه عع ريه كما فرن لكمتاقصة يككوييق قوليع باتكراط المصترعهالاسافقة 

بين القول باشعراط سر الغورة ويد القول بكقؤاق ضلوة العزاة حمفة كافك [وعيوها وقدى علي ديع الشروظ والاكارن وما ةلكدالة لبقاء الامن الموحت المظالب 
1 : 1 : 5 1 الست ب ص كلش اال شع ب 1 ك2 

بلا مزاحم ورخصة الترك فى الجمعة لدفع الحرج امر آخر والعزيمة والخيرية على حالهما (ذْلِكُم حَيرٌ لَكُم إن كنم تَعلَمُونَ4[الجمعة:1]؟١‏ 

": قوله غلى متأمل أن ماحمن جميع ما قلنا فن رد رسالقه امراق احذهما ان اشعراظ المصزيما يعدن والسملطان ليس هق اضل المذهب والثاتق ان الاشترانا 

اضر المقام لذن الوط يرع عند القدر ورشقط دعن كدري فالبحكى مد جو العدمدة عد معدم المضر ليس توهكا بدلال الشوظ لفدمفيل تصورتيا 

عن الجمعة من حيث هى هى وهو وهم مردود فى مقابلة النص القاطع امرا واخبارا والاقوال والافعال من رسول الله كك والصحابة يَي ر ١١‏ 

“ف فول إن كترل أ المزاه يدم القدزل هوان يكون الو الحا :وما الم الى ققد كان قبل قدومه اق .راض إل المديفة حك بعك مهسب بن عمير 

يلك إلى المديثة وامرة باقامة الجمعة وكمب الى سعد بن زرازة غلك -وامره بذلك كل ذلكن كان قبل مقذهة المديية المثورة وقد مر 17 


5 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبد الرؤف انار دره كى............ 88 لك 
ويوم اميس واسس مسجد هم ثم خرج من بين اظهر هم يوم امعة عامدا الى المدينة 
فادركته صلوة ابمعة فى بنى سالم ابن عوف فى بطن واديهم وقد اتخذوا فى ذلك 
الموضع مسجداً مع فيه رسول الله تله وخطب آه ما فى تفسير الحازن وهكذا قال 
الكشاف وابوسعود فى شأن نزول هذه الاية" اقول قد مى الجواب عن مثل هذا مع ان 
عدم اقامة رسول الله كه امعة من قبل اوثبت لايضر المقر بالرخائص فى بعض المواضع والفتن 
والوقائع قال "وذكر فى در الختار وحاشيته رد الحتار وجازت' اجمعة بمنى فى الموسم )١(‏ 
اى موسم الحاج وهو سوقهم ومجتمعهم فط فلاتصح (؟) فى منى فى غير ايام اجتماع 
الحاج فبها لفقد () بعض الشروط كوجود الخليفة والاسواق والسكى' لا بعرفات 
لانها (8) مفازة آه وقال حمد لا جمعة بمنى لانها (0) من القرى وقالا تجوز ان كان 
الامير حاضرا لانها تقصر فى ايام الموسم لاجتماع شرائط المصر من السلطان والقاضى 
والاسواق والسكك قيل فيها ثلثة سكى وغاية ما فيها انه يزول تمصرها بزوال الموسم 
وهو لايضر وان ثبوت ولاية اقامة ابحمعة للسلطان هو الصحيح بعد كون امحل صاحا 
للتمصر هذا ما فى الفتح والعناية" اقول قد ثبت عندنا بمطالعة كتب عببى ان لا تحصى منبا 
الجامع الصغير وما ادريك ما الجامع الصغير ماب هو آم المتون ومدار المذهب ومنها كاب الكافى 
الجامع لكتب ظاهر الرواية بالمعنى ومنها مبسوط الامام السرخسى الذى خلط اصل المذهب 
بالتخريجات وهوم ا خذ الحداية وسائر كتب امحققين 


': قوله وجازت الجمعة آه والحق ان الاختلاف فى الوجوب وعدمه كما فى الخلاصة والجامع الصغير لمجئ الاجماع على اصل الجواز فى جمعة نحو عرفات 
كما عرفت من حج الفتوحات وحج الميزان وجمعته بنقل بعض العارفين عن ائمة المذاهب فالمنع مع دلائله ليس من اصل المذهب مردود بعبارة الجامع 
الصغير كما عرفت فترى ان جميع دلائله مردود بالنصوص المصرحة فى الباب كما مر خصوصا عند تحرج المصر فان المنع حينئذ هوخلاف القياس ايضا 
حيث لانظير له فى الشرع فان هذا لا يتأتى فى الاركان والشروط القواطع فكيف بالاختلافيات ١١‏ 

": قوله والسكك لا بعرفات آه والزلة هنا هو عدم الفرق بين عدم الجواز العروضى وبين عدم الجواز الذاتى اذالاول مقصور على حالة مقدورية الاركان والشروط 
والثانى غير متصور وجوده فى مأمورات اخبر الشارع بمشروعيتها الى يوم القيمة فلذا اجمعوا على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة كما لا يخفى 
على من طالع حج الميزان وكذلك جمعته عن بعض العارفين عن ائمة المذاهب وحج الفتوحات وغيرها ١١‏ 
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(1) هذا القيدليس من اصل المذهب ؟١ )١(‏ مردود بعبارة الجامع الصغير م مس ١١‏ (*) 
هذا الدليل ليس من اصل المذهب؟١‏ (4) هذا الدليل ليس من اصل المذهب ١‏ (ه) هذا 
الدليل ليس من اصل المذهب ١7‏ 

الحالية عن التخريجحات وسائر الفتاوى التى اختلط فيها منقول المذهب بالتخريجات قول (فاعل 
ثبت ) اهل التحقيق ان اشتراط المصر والسلطان انما هو قول بعض اصحاب الرأى وقد مس نقل 
غبارات الكتب واحاديث الباب وان اس جمعة مق وعرفات عند اتمتنا الثلثة دائر بين الاجاب 
وعدمه لدفع الحرج مع عدم تصور منع اجمعة فى منى وعرفات بناء على قول بعض اصحاب التخريج 
ايضا' وذلى لانا لو فرضنا ان منى وعرفات من توابع المكة وافنيتها فالمنع باطل بناء على الرواية 
الصحيحة من جواز تعدد المعة و عل الرواية الثانية ايضا ان اقامبا من فى المك2 ومى وعرفات 
فى موضع واحد وان قلنا بعدم كونهما من توابعها فبطلان المنع اظهر بل هو من فضَاحٌ الزمان 
كا علمت من التأسيسات” قال "فقد عرفت" تخصيص الاية؛ من اشارتها" اقول فرحم الله 


': قوله ايضا وذلك آه اى كمالا يتصور بناءه على اصل المذهب بل هذا المنع منجرالى نهى الجمعة من حيث هى هى وهو يلازم نسخ الامر بلا دليل بخلاف 
النهى العروضى اذ هو مقصور على حالة مقدورية الشروط والاركان وهو لا يفضى الى منع الجمعة عند تحرج الاركان والشروط فلايوقع فى مخالفة الامر 
القاطع والاخبار القاطع بخيرية الجمعة بقوله تعالى ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون على العموم والاطلاق والخبر لايقبل التخصيص والتقييد فهذا النهى يأيد 
سرّ تشريع الجمعة وتعظيمها بخلاف النهى الذاتى فلذا اجمعوا على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة وقد مر زيادة الايضاح ١١‏ 

": قوله التأسيسات آه وذلك لان منع الصلوات عند تحرج اركانها وشروطها لايتصور ان يكون ثابتا بنصوصها اذ لا وجود لها عند التحرج بل هو حينئذ يصير 
من جملة النواهى الذاتية (وهى غير موجودة فى الجمعة اجماعا )يناقض التشريع الذاتى بخلاف النهى العروضى لانه لا ينجر الى منعها من حيث هى هى 
فلا قدم لنص المصر على ترك الجمعة عند تحرج اتيانه وان اختلج فى قلبك من مخالفة الهداية ورد المحتار ونحوه شئ فلا عليك اذ لا محيص لك من 
مخالفة المعتبرات (قوله المعتبرات وذلك آه مع ان القول بعدم الجواز فى القرى فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقصور على الواجد القادر للمصر واما الفاقد 
العاجز عنه فجمعته تنوب عن فرض الوقت ما دام العقل والبلوغ كما فى الكنز تلخيصا والمختصر والوقاية والتنوير والدر المختار والرد المحتارتصريحا حيث 
قالوا فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت وفى القهستانى هو كالمسافر والقروى ١1١)وذلكى‏ لان كون الاختلاف بين اثمتنا الثلثة فى جمعة منى 
وعرفات دائرا بين الوجوب وعدمه مذكور فى خلاصة الفتاوى وهو كتاب قالوا فى شأنه انه اقدم من الهداية وقاضيخان والكافى بل هو المتعين كما فى الجامع 
الصغير وهو اصل المذهب وام المتون وفى رحمة الامة قال ابويوسف يله يصلى الجمعة فى عرفات بل اورد الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات اختلاف الاثئمة 
فى جمعتها على وجه انه لا خلا ف فى اصل الجواز بينهم اصلا وقال فى جمعتها انه لم يأت يهذه الامور نص من كتاب ولا سنة فاذا حصل ما يطلق عليه 
اسم الجماعة وجبت لا غير وكذلك اورد الامام الشعرانى فى حج الميزان اختلاف ائمتنا وغيرهم على وجه انه لا خلاف بينهم فى اصل الجواز اصلا وانه لم 
يورد نهى عنها من حيث هى هى ولا تحجير من الشارع اتفاقا بين الائمة وغيرهم من اهل الكشف وفى جمعته نقل عن بعض العارفين ان عليه ائمة 
المذاهب؟١‏ 

": خطاء فاحش منشأه الغفلة عن الفرق يين تخصيص وتخصيص١١‏ 

*: قوله تخصيص الاية آه فائده اعلم ان النصوص الواردة لكمية الاداء وكيفيته والتفريعات المرتبة عليها من جواز الاداء وعدمه لامزاحمة بينها وبين النصوص 
الواردة المطالبة لاصل الصلوة على قدر الحال اذ الاولى غير متعرضة لرفع ايجاب اصل الصلوة فلا يتصور تخصيص النص الموجب بالدلائل الادائية فاحفظ 
لا 
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تعالى منصفا يحفظ منا التأسيسات الثلثة المذكورة ثم ينظر كيف يتصور تخصيص الموجبات 
بدلائل الاداء صحة وفسادا مع اختلاف الجهة قال "وايضا خصصبها' اهل يد الذين 
هم العمدة والمقتدون فى شأن نزول الاية من الى سعود الحنفى واللحازن الشافعى 
والكشاف المعتزلى الاصول والحنفى الفروع وتخصيص الاية الشريفة مذكورفى جميع' 
كتب الفقه الحنفية من المتون والشروح والفتاوى المعتبرة المعتمدة" اقول ان ذكر 
التخصيص " غير مذكور فيما ذكر من التفاسير فضلا عن تعريفه وشروطه وقيوده بل قال صاحب 
التفسيرات الاحمدية ان ابة الجمعة عم خطابها بوجوب صلوة اجمعة جميع المسلمين موافقة :لحطاب 
سائر العبادات العامة ولا يخرج الاية بهذا التخصيص (اى عدم الوجوب على البعض ) عن 
القطعية كاية الصلوة والزكوة آه فاشار الى انه ليس هنا التخصيص الحقيقى الاصطلاحى المنجر 
3 ظنية ابمعة مع ان اللغوى مقصور فى الوجوب دون الجوازوايضا بحث التخصيص غير مذكور 

ما ذكر من الكتب الاان صاحب فتح القدير ومن مشى ممشاه لما رأوا تمسى بعض 
00 اتتخريم بحديث على يله فى مقابلة القاطع القرانى فاسدا قالوا ان تخصيصه اولا انما حصل 
بالقاطع وهو وجود الاجماع بعدم جواز ابمعة فى البرارى وهو كا ترى قطب التخمينات؛ الباقية 
وذلى لان عدم الجواز من حيث ان للجمعة اركانا وشروطا لم ترع لا يلازم سقوط الوجوب 
كسائر الصلوات والعبادات أ علمت من التأسيس الثانى والحك بعدم جواز المعة عند تحرج 


': بل هو قول شبيه بالهذيانات ١7‏ 

": غلط فاحش منشأه الغفلة وعدم العلم بالفرق بين تخصيص وتخصيص ١١‏ 

": قوله التخصيص غير آه مع ان هنا فضائح اخرى من جهة اخرى وهى الغفلة عن الفرق بين فرضية الصلوات وبين اداءها اذلايخفى ان بينهما بون بعيد 
فعدم الجوازلا يلازم عدم الفرضيةواشتباه الجواز لا يلازم وجود الاشتباه فى الفرضية ووجود الاختلاف فى الصحة لا يلازم وجود الاختلاف فى الفرضية 
فالحاصل ان القيود والعوارض الموجودة فى اداء الصلوة لاجل نصوصه لا توجد قيودا وعوارضا فى فرضيتها جمعة كانت اوغيرها اذنصوص الاداء لم تورد 
لتغيريها الموجبات المطالبة لاصل الصلوة بل هو حال جميع العبادات فقطعية افتراض الجمعة وتكفير جاحدها وعموم نصها واطلاقه لا يتصور ان يتغير 
بنصوص واردة لاركانها وشروطها ولو كانت هذه النصوص من القواطع كما فى سائر الصلوات والمامورات وذلى لاختلاف الجهةفنص القيام مثلا لايتصور ان 
يخص به النص المفترض لاصل الصلوة والمطالب لها بل غاية نصوص الاداء ان تثبت ضرورية مراعاة الاركان والشروط عند مقدوريتها فقط وانما وجود رخصة 
ترك الجمعة فى بعض المواد لدفع الحرج لا لمزاحمة شئ آخر ١7‏ 

*: قوله التخمينات الباقية آه منشأها الغفلة عن عدم الملازمة بين الوجوب وادائه فظن تخصيص جواز الاداء تخصيصا للوجوب وهو من فضائح الوقت كما 
علمت من التأسيس الثانى ثم الحكم بعدم الجواز انما هو مقصورعلى مقدورية الاركان والشروط مع عدم رعايتها واما عند العجز فلا بد للحكم بالجواز اذ لا 
قدم للشرط والركن حينئذ ولم يورد نهى من الشارع عن اذاء الجمعة من حيث هى هى ولا مزاحمة من طرف نصوص الظهر فالمطالب لها باق بلا مانع ١١‏ 
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الاركان والشروط منجر الى نبيها من حيث هى هى' وهو مفقود اجماعا وقد علمت من التأسيس 
الثااث وقد صرح اثمة الاصول ان تخصيص النصوص بالاجماع غير متصوربل قالوا ان تخصيص 
النتصوص بالنصوص ايضا غير موجود بالتتبع ووجوده فى قوله تعالى #أَحَلّ اللهُ البِيمَ وَحَرَّمَ 
الرّبوا4[البقرة:ه1؟] مخدوش' مع ان كون الاجماع قاطعا ائما هو اذا بلغ الينا بالتواتر فكيف 
وقد سبق ذكر وجود الاجماع على اصل جواز ابممعة فى نحو عرفات ول يقل احد بظنية نص اجمعة 
مع ان عدت ينه معلل بعلة الاجتماع وسيق لنفى اجمعة فى المصرالمجرد عن الاجتماع بل 
قد علمت من التأسيس الثانى ان هذا الحديث لو كان من القواطع متناومعنى على عدم جوازهانى 
غيرالامصاروكان موجب ابمعة ظنيا لكان غير متصور ان يخص به الايجاب والامرلعدم اتحاد 


الجهة بل لامناقضة بين تشريع الاركان والشروط مصرا كان او غيره وبين نصوص وردت فى 
اجمعة عند تعذرها" قال "ما قال بعض العلماءفى هذا الزمان ان فى الاية ليس تخصيص 
عند الفريقين وقال ان القول بالتخصيص "م وقع عن بعض علماء الحنفية ليس بصحيح 
بل الاية على الاطلاق واستدل على الاطلاق وعدم التخصيص بقول ذكر فى الميزان 
وهو ان هذه الشروط عند الاتمة شروط الرخصة لا العزيمة وصرح بالصحة فى غير 
الابنية عن الاثمة الاربعة ومثله نقل عن حة الله البالغة وفتح المنان فقد خرج عن حد 


': قوله من حيث هى هى آه اى لا من حيث ان لها شروطا واركانا لان الحيثية الكذائية مقصورة على حالة مقدورية الاركان والشروط كما مر ١١‏ 

قوله فائده قد اتى الماتن المسكين بدلائل لم يعرفها ائمة الاصول بل هى من فضائح الوقت وذلك لان النصوص القرآنية لا تصير ظنية بالتقييدات 
والتخصيصات كما فى التفسير الاحمدى الا بتخصيص واحد وهو كون المخصص كلاما قاطعا مستقلا مقارنا نافيا للصدر وعدم وجوده فى نص الجمعة 
معلوم بضرورة الحس فمن هنا قالوا انها مقطوع بها يكفر جاحدها ففذلكة المقام ان التخصيص المصطلح ليصير به نص الجمعة ظنيا غير موجود حسا وسائر 
التخصيصات اللغوية والتقيبدات لا يصير بها النص ظنيا ١١‏ 

": قوله مخدوش آه اذ صرح ائمة الاصول ان شرط التخصيص الحقيقى ان يكون المخصص كلاما مستقلا قاطعا مقارنا للمخصص منه والجملة الثانية هنا 
غير مستقل لاحتياجها فى مرجع ضمير حرم الى الجملة الاولى فقد علمت فساد دعوى تخصيص نص الجمعة بسبب الاجماع مع ما علمت من عدم تصور 
تخصيص الوجوب بدلائل الاداء بل مع فساد الاجماع ١١‏ 

': قوله عند تعذرها آه فلا مناقضة بين ما فى المتون من اشتراط المصر وعدم جواز الجمعة فى القرى وبين ما ثبت عن رسول الله يلك "الجمعة واجبة على 
كل قرية" وسائر الاحاديث والافعال كما لا مناقضة بين تشريع سائر الاركان والشروط فى الجمعة وغيرها والحكم بعدم جواز ها بدونها وبين دلائل وردت 
بجوازها بدونها عند العجز فترى صحة الجمعة عند العجز عن جميع الاركان اوالشروط القواطع فكيف بالظنيات ١١‏ 
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الاعتدال ودخل فى الاحتمال وخرج عن الانصاف ودخل فى الاعتساف بتصريما 
علماء المذهبين" اقول قد سبق ما هو اصل المذهب وما هو باعتبار التخريج وعدم تصور التخصيص 
وان منع ابلمعة عند تعذر المصر لا يتصور بناءه على مذهب اهل التخريج ايضا بل مجرد وهم فى 
مقابلة الامى القاطع والاخبار القاطع بخيرية ابمعة على العموم والاطلاق واللخبر لا يتصور 
الشوومن والاعاد يف اإزازهقنق: لقوق و التراازق و اغال رهول لله كله اقول المنيدابة عرفتم 
وافعالهم فى جمعة القرى والبرارى قال "ولم يعمل بالكتب المعتمدة' المصححة المنقولة نقلا 
متواترا وعمل بالكتب الجديدة الشاذة" اقول قد طعن نفسه من حيث لا يشعر لان ما قلنا 
من ان اع اجمعة وجوب او رخصة فى تركها هو الثابت فى الجامع الصغير( صفحة 9١و١؟)وما‏ 
ادريك ما الجامع الصغير ا سبق وخلاصة الفتاوى فى جمعة منى وعرفات وهى كاب قالوا انها 
مقدم عن الحداية والكافى وقاضيخان بل عليه اتفاق العلماء كاعم من خ الفتوحات وج الميزان بل 
اث المذاهب بنقل بعض العارفين ا فى جمعته مع انه لافرق عند الفائق البصير بالدلائل بين 
الكتب القديمة والجديدة بل قد يكون الجديدة من مجددى رأوس المآت وما رددنا قول اهل 
التخريج بشرطية السلطان والمصر الالعدم دليل يعتد به عندهم" ومارددناالقول بمنع اججمعةعند تحرج 


': قوله بتصريح علماء آه نسبة هذ | التصريح اليهم غير واقع موقعه ومنشأ جميع الزلاة من دعوى وجود الاختلاف والاشتباه فى شأ ن الجمعة ودعوى 
تخصيص نصها وعدم اطلاقه انما هو الغفلة عن الفرق بين وجوب الجمعة وفرضيتها وبين اداءها اذ لا ملازمة بينهما فوجود الاختلاف والاشتباه والتخصيص 
والتقيبد فى الاداء صحة وفسادا لا يلازم وجود ذلك فى وجوب الجمعة وفرضيتها وهذا كحال سائر الصلوات والعبادات فحيث كان الموجب المطالب على 
قطعيته والحكم بعدم الجواز وان كان اجماعيا مقصورعلى حالة مقدورية الشرط فلابد من القول بجواز الجمعة عند العجزعن الشرط اداءً لقضية الامر المطالب 
بلا مزاحم والا فينجر الى نهى الجمعة من حيث هى هى وهو مفقود اجماعا فلذا قلنا ان الحق ان اختلاف اثمتنا الثلثة فى جمعة منى وعرفات انّما هو فى 
الوجوب وعدمه كما فى الخلاصة و الجامع الصغير ولا اختلاف فى اصل الجواز كما فى المجموعة وفتاوى البخارى بل عليه اتفاق الائمة كما فى حج الميزان 
وجمعته بنقل بعض العارفين وحج الفتوحات وقال الشيخ الاكبر ان اقامة الجمعة فيها من اوجب الواجبات وقال ابويوسف عه يصلى الجمعة فيها كما فى 
حج الميزان ورحمة الامة ١١‏ 

": قوله المعتمدة المصححة آه ولا يدرى المسكين ان جواز الجمعة عند تحرج المصر مذكور فى المتون ولكنه اغتر بظاهر اطلاقاتهم فى اشتراط المصر 
وعدم جواز الجمعةفى القرى وزاده ركونا وانسا بما قال لما يشاهد من اهل الزمان من تركهم الجمعة فى مواضع كثيرة مع تحرج الامصار فترى فى شرح 
الوقاية وغيره وجوب الجمعة على المقيم بمصر وجوازها عن فرض الوقت عند فقدان هذا الشرط فيعم الجواز المواد الثلثة الباقية كونه مسافرا فى المصر وكونه 
مقيما فى غير المصر وكونه مسافرا فيه كما فى الجامع الرموز وغيره ١١‏ 

": قوله عندهم وما آه وذلى لان حديث على يه معلل بعلة الاجتماع فلذا كان مذهبه ومذهب ابى حنيفة واصحابه واهل مذهبه الى الان ضرورة التشريق 
فى عرفات وقد علمت ضرورة الجمعة فى منى بدون السلطان من عبارة الجامع الصغير وحديث الامام معلل بعلة الامن فلا مفهوم للفظ المصر والامام وهذا 
هو الموافق لنصوص الباب قاطبة؟١‏ 
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المصر الا لعدم تصور بناءه على قول اهل التخريج ايضا بل مجرد وهم فى مقابل ما ترى' قال "ولو 
كانت مطلقة على زعمه الفاسد ووهمه الكاسد لزم اداء اجمعة بالانفراد صحيحا بدون 
ابجماعة مع انه لم يقل به احد من الطبقات السبعة للفقهاء" اقول ان هذا تخين محض منشأه 
الغفلة عن مادة اجمعة التى هى الاجتماع لانها لا تشتمل الخالة الانفرادية والتخصيص يقّتضى 
سبق الدخول" وامى ابمعة اوسع ما ظن لقَلة التتبع باحوال الصحابة يلتم وغيرهم حيث صاوا 
اخمعة فرادى من غير انكار نكير حين لم يخرج الهم عبدالله ابن زبير ينها فى يوم صلى فيه العيد 
اكتفاء به فبلغ هذا عبدالله ابن عباس يلكا فال قد اصاب السنة وسئل هو عن رجل صل ابمعة 
فى بستانه منفردا فقال جاز اذا قام الشعار بدونه فلذا قال بعض الفقهاء انبا من فروض الكفاية 
وان خالفهم بذلى ابجماهير قال "فعلينا اتباع ما اجتهد وا وخرجوا وروا وصصحوا ونقاوا 
ول نتازعهم فى اجماعهم" اقول ليس هذا دأب الجواب عند العلماء ما دام الخصم متمسكا 
بالاجماع والاقوال المرجحة المصححة وداعيا بطلان ما قاله المعترض الا بعد الزامه والا فهو مرهون 
بالجواب طاعن لنفسه من حيث لا إشعر واقع فى ورطة حذرمنها الغير عند اتلحصم وقد جاء عن 
بعض_العارفين ان اس المعة دائر بين الاجاب. وترخيضص الترى عند اتئمة المذاهب.وان الابة 
الكريمة مطلقة” كا فى جمعة الميزان وان لا خلاف بين اثمتنا الثلثة وسائر اثمة المدى فى اصل جواز 


': قوله ما ترى آه وذلى لان الحكم بسقوط الصلوات الخمسة عمن لا يجدالمسجد والجماعة وعدم صحتها منه استدلالا بحديث "لا صلوة لجار المسجد 
الافى المسجد" فاسد بل من فضائح الوقت بل هذ | الاستدلال غير متصور فى جميع النصوص القواطع للاركان والشروط لانها لم توضع لاخراج احد عن 
المأمورية باصل الصلوات فكذلك حال الجمعة ووجود رخصة الترك فيها فى بعض المواد لدفع الحرج امر آخر”١‏ 
': قوله الدخول وامرآه والتقيبد يقتضى سبق الشمول والحالة الانفرادية اجنبية عن مادة الجمعة وهى بنفسها مطلقة عامة لا بأس بانعدام الاجنبيات تحتها 
هذا ثم هذا مع ما قد سبق ل يو الوجوب وتقييده بدلائل الاداء زلة عظيمة فترى صاحب الرسالة تارة يقع فى هذه الورطة وتارة يقع فى ورطة 
التمسك بالظهر فى مقابلة القاطع القرآنى وتارة يقع فى ورطة نهى الجمعة من حيث هى هى من حيث لا يشعر حيث يقول بعدم جوازها عند تحرج المصر اذ 
الحكم الكذائى لايتصور ان يكون مبنيا على اشتراط المصر ايضا وهذا كسائر الشروط والاركان ترعى عند القدرة وتسقط عند العجز وان كانت من القواطع 
وهذا كحال سائر الصلوات ومن خفى عليه التحقيق فعليه بالتأمل فى التأسيسات الثلثة فلله الحمد واليه المتاب ١١‏ 
": قوله مطلقة كما آه وفى اصول الفقه ان المطلق يجب ان يجرى على اطلاقه والعام على عمومه وان زاحمهما الاخبار الاحاد فترى انه لم يورد لرفع النص 
المطالب للجمعة شئ وعدم الوجوب فى بعض المواد ليس مغيرا له اذالمراد بالامر هنا هو الطلب الشامل للايجاب والاسنتخياب بالاشتراك المعنوى بقرينة 
الاحاديث الواردة لطلب الجمعة وحمل الامر على ما تقتضيه القرائن عند وجود ها امر مجمع عليه بين ائمة الاصول نُك وانما الاختلاف فى الامر المطلق 
عن القرائن وقد علمت ان تغير النص المطالب للجمعة باحاديث الاداء وسائر دلائله غير متصور فلله الحمد واليه المتاب ١١‏ 


* 66 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
اجمعة فى نحو عرفات وف انه لم يورد نهبى' من الشارع عن اجمعة من حيث هى هى اجماعا وفى 
انه لا تحجير فى ابمعة عند جميع اهل الكشف "م فهم الكل من خ الميزان بل الام دائر فى 
الايجاب والترك رخصة فى جمعة عرفات عند اثمتنا الثلثة كي فى خلاصة الفتاوى وهو المتعين؟ فى 
الجامع الصغير بل عند جميع العلماء ا فى خ الفتوحات واختار صاحبها ان مراعات ابمعة فى 
عرفات من اوجب الواجبات وقال فى جمعتها انه لم يورد ببذه الامور نص من كاب ولا سنة 
فاذا حصل ما يطاق عليه اسم الجماعة وجبت لاغير آه وقال عبدالحفيظ الحنفى مفتى م25 المشرفة 
فى فتاواه بجواز اقامة المعة فى البادية للحنفية تقليداً ذهب الغير آه قلت فكيف اذا عليت ان هذا 
هو اصل المذهب قال المحدث الدهلوى فى الجة الام عندى انه يكفى اقل ما يتقرى به قرية 
واقل ما يطلق عليه اسم اجماعة فن تخلف بعد ذلك فهو الآثم واورد عن رسول الله كل ابلمعة 
واجبة على كل قريةآه قلت هذا هو المتعين من الجامع الصغير سواء سعيناه مصرا او قرية وعليه 
اطلاق المتون حيث لم إشترط اصعابها فى تفسير المصر كون الامير اوالقاضى مقيما فيه كا فى 
التحرير على رد المحتار فدخل فى تعريفه جميع معمورات تحت حمايتبما قال "وان ادعى هذا 
البعض الاجتهاد المطلق لنفسه على ما يعنهم من استدلالاته لانه استدل بالآية ول 
ياتفت الى قول احد من الجتهدين من الامام” الاعظم بل رد قوله وخالفه والامام 
الشاففى ول يقلد هم وقلد اهل الكتب الغريبة امخالفة للكتب المعتبرة من ظاهر المذهب 
وظاهرالرواية م) مى فشرط الاجتباد الثانى ان لا يكون غخالفا للاجماع المقدم" اقول قد 


': قوله نهى من الشارع آه المراد بالنهى هنا هو النهى الذاتى الذى يضاد تشريع الجمعة من حيث الذات الى يوم القيمة والنهى العروضى مقصور على حالة 
مقدورية الاركان والشروط فمن حكم بعدم جواز الجمعة عند العجز عن الاركان والشروط فقد وقع فى نهيها من حيث الذات وعارض النص المطالب بالوهم 
المجرد عن الدليل والتحقيق يؤخذ من التأسيسات ١١‏ 

": قوله وهو المتعين آه قال المحدث الدهلوى فى الحجة ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها بين الصحابة يِلِكُمْ فى الاولوية وكذلك كان بين ائمة المذاهب 
ثم تغير امر الاختلاف بين المتأخرين بتلاحق الافكار ورد بعضهم على بعض الى الجواز وعدم الجواز كما لا يخفى على من طالع المبسوط وآثار محمد يه 
والمؤطاوام الشافعى يليه واثار الطحاوى وغير ها مع كتب الفت بعد ها فاكثر التأسيسات والفروعات المبنية عليها ليست من امام المذهب يليه وصاحبيه ملكا 
آه ملخصا قلت قد طالعت كتب المتقدمين ما ظفرت به وكتبا الفت بعدها فوجدنا هذا القول حقا فالهداية وقاضيخان والظهيرية والتبيين ونحوها كتب اختلط 
فيها اصل المذهب بالتخريجات كما فى الحجة للمحدث الدهلوى وكما فى النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير للمولوى عبد الحى يِه فاكثر دلاثلها ليس 
من اصل المذهب فيجب ان لا يتجاسر بنسبته الكل الى امام المذهب والتحقيق فيهما ١١‏ 

": قوله الامام الاعظم آه طعن نفسه من حيث لا يشعر لان اشتراط المصر والسلطان ليس من الامام يِه وان القول بعدم جواز الجمعة عند تحرج المصر لا 
يتصور بناءه على قول احد من المجتهدين بل هو وهم فى مقابلة كتاب الله تعالى واحاديث الباب نحو "الجمعة واجبة على كل قرية" و'ان اهل البادية من 
الخمسة الذين لا جمعة عليه" وغيره على ما مر فلله الحمد واليه المتاب ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /١ه0ه‏ 

عارك النابطاء ميات واهية مشاه الغفلة وعدم التتبع فى كتب المتقدمين والمتأخرين على ما 
ينبغي' وقد سبق منا ان اطلاق الاية انما هو قول العارفين الرائين الاشياء ا هى وقد اضافوه الى 
اث المذاهب فنعم الناقلون ونعم المنقول عنهم وان اتمْتنا وغيرهم اتفقوا على انه لم يورد نهى من 
الشارع فى باب ابجخمعة من حيث هى هى" واللهى الذانى هو الذى يرفع به الموجب او يخص او 
يقيد لانه ضد” التشريع الذاتى بخلاف النبى العروضى بدون الاركان والشروط لان نصوصها لم 
توضع لرفع الموجب وان كانت من القواطع ؛ فن هنا علمت زلة من ادعى تخصيص ام المعة 
وتقييده بدلائل الاداء صحة وفساداً وسبق منا ايضا القييز بين ما هو ظاهر الرواية بالقسى بالجامع 


الصغير واللخلاصة وغيرها وبين ما هو باعتبار تخريج بعض اصعاب الرأى* قال "ففن ادعى' 
الاطلاق فقد دخل فى الشّاق وخرق الاجماع" اقول قد علمت زلته" فى ذلى وزيادة 
العلم موقوفة على تكرر التأسيسات الثلثة والتأمل فيها قال "اذا عرفت فقول اعظم الاثمة اعظم 
الاقوال وهو الحق الابليج والنيج الا بيج الذى لا يعول الا عليه ولا .يحول الا اليه" 
0 
علينا اتنا فى وصاياهم نعم اما القول بان اتباع كل امام حق منج فى الاخرة فا آخخر واما القول 


': قوله ما ينبغى آه لانك قد علمت ان ظاهر الرواية هوان امر الجمعة دائر بين الايجاب وعدمه لاالجواز وعدمه مع عدم اشتراط المصر والسلطان كما هو 
المتعين من الجامع الصغير وان الحكم بعدم جواز الجمعة ان عند تحرج المصر لا يتصور بناءه على قول احد من المجتهدين وقد مر بما لا مزيد عليه وصاحب 
الرسالة قد طعن نفسه من حيث لايشعر ١١‏ 

': قوله هى هى والنهى آه ولا تحجير فى الجمعة عند اهل الكشف ولا اختلاف عند ائمتنا وغيرهم فى اصل جواز جمعة عرفات كما فى حج الميزان وحج 
الفتوحات وقد مر التحقيق فكيف بدعوى الاجماع على المنع ١١‏ 

': قوله ضد التشريع آه فالاجماع على عدم ورود نهى عن الجمعة من حيث الذات يلازم الاجماع على عدم تصور نسخ الموجب وتخصيصه وتقييده ١7‏ 

“: من القواطع آه بخلاف تقييد اداء الايجاب فانه امر آخر فالنهى العروضى مقصور على حالة مقدورية الاركان والشروط فمن هنا علمت ان من قال بعدم 
جواز الجمعة فى القرى والبرارى عند تحرج المصر لا يتصور بناء قوله على مذهب اهل التخريج ايضا بل هو مجرد وهم فى مقابلة نصوص الباب ١7‏ 

*: قوله اصحاب الرأى آه قال المولوى عبد الحى طِللهُ فى مجموعة الفتاوى باتفاق جم غفير من اعلامنا الحنفية ان اشتراط المصر والسلطان انما هو من 
بعض اصحاب الرأى والتحقيق خلافه آه ملخصا وفى فتاوى البخارى ان جميع دلائل المصر والسلطان باطلة مردودة آه والى عدم الاشتراط ذهب المحدث 
الدهلوى فى الحجة وقال بحر العلوم فى الاركان والشيخ عبد الحق فى فتح المنان والمولوى عبد الحى فى عمدة الرعاية بعدم اشتراط السلطان آه مع ان 
القول بالاشتراط لا يضر المقام كما مر فى التأسبيسات ١١‏ 

': قوله فمن ادعى آه قد صرح ائمة الاصول من اصحابنا ان العمل بالعموم والاطلاق واجب ما امكن وان عارضهما الاخبار الاحاد فترى انه لم يورد لرفع 
عموم النص المطالب واطلاقه شئ ووجود الفساد والاختلاف والاشتباه والتخصيص والقيد فى الاداء جمعة كانت او غيرها لا يلازم ايجاد ذلك فى فرضيتها 
والنصوص المطالبة لها وذلك لعدم اتحاد الجهة؟١‏ 

': قوله علمت زلته آه منشأأكثر الزلاة هو عدم الفرق بين فرضية الجمعة ونص الطلب لها وبين اذائها ونصوصه فوقع فى ورطة حذرمنها الغير؟١‏ 


7 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
بقصر الحق على قول امام ففيه افتراء على الشرع بعد انقطاع الوح ومخالفة لاجماع الامة وخروج 
عن المذهب على زعم الانتصار كا سبق' قال "ومع هذا قلد صاحب الكتب الضعيفة" 
الغير المعمولة فى مقابلة الكتب المشهورة المقبولة فقاهة صاحب كل الواجبة اطاعة كل 
والمثبتة بدعة مخالفتهم" اقول لو سمع بدل هذه المزتحرفات ما اخبر الله تعالى على لسان رسوله 
ده على ان ابمعة واجبة على كل قرية وغيره مما سبق ثم اختار فى تفسير المصر" ما لا يزاحم 
الدلائل على زعمه؛ او اقتصر اشتراط المصر التخريجى على حالة مقدوريته ما هو فى سائر الاركان 
والشروط القواطع لكان خيرله واقوم فى اتباع النصوص وافعال* رسول الله ككل والصحابة يلثم 
واثارهم كا سبق قال "ومن تقليده هذا الكتب الضعيفة انه استدل بقول الفاضل 
اللكنوى بهذا العبارة قال المولوى عبد الحى فى عمدة الرعاية ومن افتى إسقوط الجمعة 
بلا اذن الامام فقد ضل واضل آه بهذا استدل على عدم شرطية اذن الامام وهذا فرية 
عليه بلا مرية وافتراء منه بلا امتراء لانه قال فى عمدة الرعاية غلب على المسلمين ولاة 
كفار يجوز للمسلمين اقامة اججمعة والاعياد ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلبين ويجحب 
علهم انا ياتمسوا واليا مسلماوق الدر الختار نصب امامة اللحطيب غير معتبر مع وجود 


': قوله كما سبق آه من ان لكل مذهب ثلث اعتبارات اثنان منها ما به الاشتراك وواحد منها مابه الامتياز الى غير ذلك من التحقيقات فلله الحمد واليه 
المتاب ١١‏ 

': قوله الكتب الضعيفة آه تخمين محض منشأه قلة التأمل فى متون المذهب من جواز الجمعة لفاقدالمصر عند تحرجه وانه لاينافيه قولها باشتراط المصر 
كما مر مع ان متمسكنا فى هذا الباب هو الجامع الصغير والخالاصة فى مبحث منى وعرفات وحج الميزان وحج الفتوحات وغيرها على ما مر مع مجئ 
الاجماع على عدم ورود نهى من الشارع فى باب الجمعة ١١‏ 

": قوله تفسير المصر آه وهومعناه المرادف للقرى بمعنى مطلق العمران كما هو المتعين من الجامع الصغير وعليه ظاهر الاطلاق المتون كما فى التحرير 
على رد المحتار وهو المعنى الحقيقى المستعمل المشهور بين الفقهاء كما لا يخفى على من طالع عباراتهم فى التيمم والصلوة النافلة والسفر وقال المحدث 
الدهلوى الاصح عندى انه يكفى اقل ما يقال انه قرية واقل ما يقال انه جماعة فمن تخلف بعد ذلك فهو الآثم ١١‏ 

*: قوله على زعم آه انما قلنا على زعمه لا يراده فى هذه الرسالة دعوى تخصيص الايجاب وتقييده بدلائل الاداء واما عند نا فالاركان والشروط لا يتصور ان 
يخص اويقيد يها الايجاب وذلك لان نصوصها لم تورد لتغير النص الموجب كما ترى ذلك فى جميع العبادات فهذا الزعم تخمين محض فى مقابلة النصوص 
وقد كررنا ذلك كما ترى؟١‏ 

*: قوله وافعال رسول كد آه فى اقامة الجمعة فى القرى ونحوها قطعا مع ان ضرورة مراعاة الشروط انما هو عند مقدوريتها كالاركان وان كانت الكل من 
القواطع فكيف باهمال النصوص مع وجود التوفيق وعدم المزاحمة بينها وهذا كحال سائر الصلوات ووجودرخصة الترك فى بعض مواد الجمعة امر آخر لانه 
لدفع الحرج لا غير اذ لا مزاحمة من طرف نصوص الظهر ولا من طرف دلائل الاداء ولا من طرف وجود نهى عنها من حيث هى هى كما عرفت التحقيق 
من التأسيسات فلله الحمد؟١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / اده 

من ذكر واما مع عدمهم فيجوز للضرورة آه ولعلى تتفطن من هذه العبارات ونحوها 
انه لا شى فى وجوب المعة وصحة اداتها فى بلاد المند التى غلب عليها النصارى 
وجعلوا علبها ولاة كفاراً وذلك باتفاق المسلمين ومن افتى إسقوط المعة لفقد شرط 
السلطان فقد ضل واضل آه عمدة الرعاية" اقول اصل افتان هو ان منع ابجمعة فى القرى 
والبرارى وبدون السلطان عند تعذر الامصار والسلطان باطل اما بناء على ظاهر الرواية فظاهر' 
واما بناء على ما ذهب اليه بعض اصحاب الرأى فلان ضرورة مراعات الشروط كالاركان انما هو 
عند مقدوريتها' واما نسبيق عدم اشتراط السلطان الى المولوى عبد الى لله فثابت لا اشتباه فيه 
لكن صاحب الرسالة بادر الى اظهار ما فى نفسه ونقل بعض اقواله ونبى ما قاله فى اول الحاشية 
فوقع فيما وقع وملخص اوها بعد نقّل عبارة الحداية وهذا يرشدى الى ان اشتراطه انما هو على 
سبيل الاولوية حيث لاتتعدد ابممعة وحيث تعددت فلا حاجة الى ذلى ونقل عدم الاشتراط 
عن الشيخ عبد الحق فى فتح المنان وعن بحر العلوم فى الرسائل بعد ما نقلا عبارة الحداية آه ثم 
ذهب المولوى المذكور اخرا فى جموعة الفتاوى بعد ما طالع الجامع الصغير مع جم غفير من اعلامنا 
الحنفية ان جميع دلائل السلطان والمصر باطلة بل جاز اقامة ابخمعة فى جميع المواضع” بلا كاهية 
آه وكذلى ذهب اليه قاضى القضاة مد عناية الله البخارى واحزابه ما فى فتاوى اهل البخارى 
المطبوع فى مطبع كاكان صفحة (١/او77)‏ قال "ويعلم من هذا ان اذن الامام شرط لا 
عند الضرورة وهو حين عدم الامام لا عند الامام لان الضرورة تتقدر بقدرها" اقول 
قد علمت صحة نقلى عن المولوى ينه ثم الماتن المسكين قد ناقض اقواله واحبط ما الف فى رسالته 
هذه من عدم جواز اججمعة فى القرى ولو عند تحرج الامصار لان دليله فى السلطان عين ما قلنا ى 
شأن المصر وهو انه على فرض شرطيته انما ضرورة مراعاته مقصورة على حالة مقّدوريته والا 


': قوله فظاهر آه لانهما ليسا بشرطين للصحة فى اصل المذهب كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير وغيره على ما اسلفنا ١١‏ 

": عند مقدوريتهاآه وقد مر التحقيق بما لا مزيد عليه وزيادة الايضاح مفوض الى التأمل فى التأسيسات الثلثة فلله الحمد ؟١‏ 

': قوله جميع المواضع آه مع ما مر ان هذا هو قول اثمتنا وائمة المذاهب كما فى حج الميزان وكما فى جمعته بنقل بعض العارفين وكما فى حج الفتوحات 
وفى رحمةالامة وحج الميزان قال ابويوسف يصلى الجمعة فى عرفات وذكر فى خلاصة الفتاوى امر الاختلاف بين ائمتنا فى جمعة منى وعرفات دائرا بين 
الوجوب وعدمه مع ان القول بعدم جواز الجمعة عند تحرج المصر لا يتصور بناءه على القول باشتراطه ايضا اذ هو خلاف المنقول والمعقول بل وهم مجرد فى 
مقابلة النصوص ١١‏ 


فينجر الى منع اجمعة من حيث هى هى وهو مفقود اجماعا فلا بد من تحويل قول بعض تابعى 
اهل التخريم لا تجوز فى القرى ولا فى عرفات ولا فى البادية اورده قطعا فترى ان القول بعدم 
جواز الصلوات الخمسة من العاجز عن المساجد وابجماعات وتخصيصه من كونه مأمورا بها استدلالا 
بحديث لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد من الفضاتح ولا يخفى ان هذا غير متصور ولو كان 
دلائل الشروط من القواطع قال "وقال هذا الفاضل الكامل لا بد للعالح المفتى من الاطلاع 
على طبقات اصحابنا الحنفية لينزل الناس منازهم ولا يقدم ادناهم على اعلاهم وسط 
الكلام الى ان قال انهم ذووا ان ما فى المتون مقدم على ما فى الشروح وما فى الشروح 
على مانى الفتاوى فاذا وجدت مسئلة فى المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها 
فى الشروح اخذ بما فى المتون واذا وقعت الخالفة بين ما فى الشروح وبين ما فى الفتاوى 
اخذ بما فى الشروح أه" اقول ولذلك اخذ نا بما فى الجامع الصغير من عدم اشتراط المصر 
والسلطان عن قول القدورى المؤلف فى حدودسنه (٠٠4)نى‏ عدم جواز اجْمعة فى القرى لان 
امام المذهب يِل وصاحبيه َلك اعلى كعبا من اصحاب التخريم وقلنا ان' تفسير المتون للمصر مقدم 
على تفسير بعض" اححاب الفتاوى له مع ان هذا الترتيب اذا لم يوجد التصريح بالصحة فى الطبقة 
التحتانية وكذلكى الترجيح المتانة الدليل لمن له قوة فائقة فى الاستدلال وقد يكون فى الطبقة 
التحتانية من هو اعلى" على من هو فى الطبقة الفوقانية كا فى النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير 
قال "فكيف العمل بما خالف؛ المتون والشروح والفتاوى واجماع الفريقين" اقول قد 
عرفت تميز اصل* المذهب من مذهب بعض اصححاب التخريج وتفسير اصحاب المتون للمصر مع ما 


': قوله وقلنا ان آه حيث لم يشترط اصحابها كون الاميراوالقاضى مقيما فيه كما فى التحرير على رد المحتار فحينئذهو والقرية مترادفان ١١‏ 

قوله تفسير بعض آه حيث اشترطوا كون الامير أو القاضى مقيما فيه فوقع هو فى مقابلة القرى وهذا التفسير مردود بنصوص قد قدمنا ها فلله الحمد ١١‏ 
": قوله من هو اعلى آه فلذا اخبرالله تعالى بلسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايجاد عالم فى رأس كل مأئة سنة يجدد الدين ثم لابد من عداوة 
هل التقليد اياه قال الشيخ الاكبر فى مواضع عديدة من الفتوحات ان اكثر اعداء المهدى هم المقلدة آه ١١‏ 

: قوله بما خالف المتون آه وظن عدم وجود جواز الجمعة فى غير المصر عند تحرجه فى المتون من سوء الفهم حالة التعلم والتعليم والاغترار بظاهر اطالاقات 
قولهم فى اشتراط المصر وعدم جواز الجمعة فى القرى والغفلة عما فى المتون من جوازها عن فرض الوقت عن غير المقيم بمصر كما فى شرح الوقاية وغيره 
فيعم المواد الثلثة الباقية كما فى جامع الرموز وغيره وكيف والحكم بعدم جواز الجمعة عند تحرج المصر لايتصور بناءه على اشتراطه بل هو مقاومة للقاطع 
القرآنى بالوهم المجرد عن رائحة الدليل ١١‏ 

*: قوله اصل المذهب آه من ان امر الجمعة دائر بين الايجاب وبين ترخيص الترك فى نحو عرفات كما فى خلاصة الفتاوى والجامع الصغير بل عليه الاجماع 
كما فى حج الفتوحات وحج الميزان وجمعته بنقل بعض العارفين ١١‏ 
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قدرأيت من تحقيق التأسيسات ان اشتراط المصر لو كان امى مع عليه بين الامة وكان دليله من 
القواطع كسائر الاركان والشروط القواطع لكان الك بعدم جواز ابجمعة عند تحرج المصر مجرد 
وهم فى مقابلة اقرال سوك الله كُ وافعاله والامى القاطع والاخبار القاطعة وآثار الصحابة ثم 
وقد سبق ما يوجد من القول بعدم جواز اجمعة فى القرى اوالبوادى فهو كالقول بعدم جواز 
الصلوات بدون ركنها او شرطها فان هذا معلوم انه مقصور على حالة' مقدوريته فن قال بعدم 
صحتبا عند العجز عن ركن اوشرط رددنا قوله ولو كان من المعتبرين وكّابه من المعتبرات لانه 
مجرد وهم فى مقابلة النصوص المطالبات قال "وفى الجامع الفصولين وحاشيته لا ينب 
لنفى الك بخلاف مذهبه الا الجتبد ولم يجز له ان يأخذ بقول مالك والشافعى له 
فيما خالف مذهبه ولو ترك دعواه ثلث سنين فقٌَضى ببطلان دعواه على قول من 
يبطله بترك دعوى ثلث سنين بطل قضاءه لانه قول مبجور و اصحابنا ل يعتبروا خلااف 
مالى عله والشافعى لله بل اعتبروا خلاف اجمهور" اقول فى هذاالاستشباد زلة عظيمة 
منشأها الغفلة عن الفرق بين القضاء والافتاء فان الاول يقبل التعيين والتقييد كا فى رد امحتار 
وغيره بخلاف الافتاء فان من لم يجوز ان إستفق الحنفى مفتيا مالكيا فقد خارق القرون الاولى 
وخرج عن مذهب أمامه ايضا وصار مفتريا على الشرع وقد مى قال "ونعم ما قال الشيخ 
المعظم قدوة الصوفية الكرام ابن العربى فى الفتوحات المكية ومن الناس من يكون 
هدهدى البصر ومنهم خفاش النظر" اقول لو نقل عن الشيخ بدل هذا مما نحن بصدده من 
امى ابمعة لكان خيراً له واقوم قال الشيخ المعظم فى جمعة الفتوحات انه لم يأت ببذه الامور نص" 
من كاب ولا سنة فاذا حصل ما يحصل به اسم ابماعة وجبت لا غير ونقل فى حجها اختلاف 
العلناء فى صعيهة” عرنا تع راثا يك اهانب اوعدي :وا عقار :هو :اذ اقابنة احنعة قرا هرد اود 


': قوله على حالة مقدوريته آه فالحاصل انه ليس غرض المتون والشروح والفتاوى من قول اصحابها بعدم جواز الجمعة فى القرى هو عدم جوازها فيها عند 
تحرج المصر حقيقة ومن صرح بذلك رددنا قوله لانه خلاف المنقول والمعقول بل لا نظير له فى الشرع ١١‏ 

': قوله الامور نص من آه وهذا عين ما قلنا ان حديث الامام انما سيق لاجل اشتراطه فى لزوم الجمعة ووجوبها مع انه معلل بعلة الامن وليس فيه رائحة من 
الدلالة على توقف الصحة عليه وان حديث على ينه معلل بعلة الاجتماع بل سيق لاجل عدم صحة الجمعة فى المصر المجرد عن مادتها وقد مر فاذاً لا 
مفهوم للفظ المصر والامام كالتأفيف فهذا هو تحقيق قول الشيخ عل ١١‏ 
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الواجبات سواء كانوا قليلين او كثيرين مسافرين او مقيمين آه ملخصا قال "وبعد اللتياوالق 
رأيت سؤصنيع من ينتحل الى العلم وان كان حريا بان لا يسود به كاب ولا يلفظ فى 
خطاب الا لدفع اغترار الجهال" اقول لو تأمل بدل هذا فيما نقول لكان خيراً له واقوم وهو 
انه كالا مناقضة بين احاديث الايماء فى الصلوات اخمسة وبين تشريع اركائها وشروطهاوذلى 
لاختلاف جهة العجز عن جهة القدرة ذلك لا مناقضة بين اشتراط المصر' وبين قوله ككل 
"اجمعة واجبة على كل قرية" ( فى الجة ) وقوله يَكةٍ "اللمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن 
فيها الا اربعة" (م فى البيهقى ) واقامة المعة منه كله فى سفر الحديبية والحنين ( كا هو ظاهر من 
ابوداود ) وقوله كَلْةِ ان اهل البادية من المسة الذين لا جمعة علهم (ك فى الجة )واقامة اجمعة 
من مصعب بن عمير يله فى الحدربية مع ثنى عشر رجلا( م فى المبسوط ) واسعد بن زدارة مع 
أسعة عشر رجلا والصحابة يكم وغيرهم فى السواحل ومصر بام عمر اه وعثمان كلثة زمان 
خلافتهما (ي فى البهقى وكّابة عمر يدثه الى البحرين ان ادوا اجمعة بجوانى وابغا كنت( فى 
مصنف ابن الى شيبة ) وايضا كابته الى الى هريرة يليه فى البحرين ان اد اجمعة يجحوافى وحيثما 
كنت (ك فى المبسوط) واقامتها فى زراعات اطراف ايلة ( فى البخارى ) قال"و قال مرة فى 
مجلس المناظرة ان صلوة اللمعة صحيحة فى القرى الصغيرة بدون المصر واذن الامام وان 
كانا شرطين لصحة المعة وهى مشروطة ببما لان المشروط لا يتوقف على الشرط" ' 
اقول انه من المسلمات ان ضرورة مراعات الشروط والاركان انما هو عند مقّدوريتها فقط اذ لا 
مطالب للاركان والشروط من العاجز على قدر العجز فالمانع لجواز اجمعة حينئذ لا يتصور ان يكون 
متمسكا بنصوصها لعدمها ولا بنصوص الظهر لتقدمها فيرجع الامى الى منع ابمعة من حيث هى 
هى وفيه مقاومة للامى القاطع الموجب وسائر الموجبات تجرد الوهم فترى انه لا كلام فى صحة 


'.قولهاشقراطا المضير آه .ذلك لخدتالاف الجئة قظها فالقول يعدم جواق الحم دة حت تتخرخ المضو لأ يتصور نار عن قبل وهم ميض فى مقابلة ها ترق 
وهذا فذلكة ما كتبنا فى رد الرسالة وزيادة الايضاح مفوض الى التأمل فى التأسيسات فلله الحمد واليه المتاب؟١‏ 

قولة على الشترط "اقول قن قلت :له انا ذا عخرنا ع الشروظ والاركان لا يخفى فدحة الجمية بدوتها وعدم توقفها عليها كال نار الصلوات لآق المكد 
عق الشروعط والاركان للايكون هلة أرق الأمر المطالب الصلوة جسمة كانت او.قيرها لكق الماتت المسكين افتضر لتقل ليفمكوومى لخراج عافن در والله 
هو الغفور الرحيم ١١‏ 
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المعة من اللحطيب ومن معه وان كانوا عاجزين' عن جميع الاركان والشروط القواطع فكذلى 
امى المصر والسلطان على فرض شرطيتهما كا هو رأى بعض اصحعاب التخري قال "وقال مرة 
ان هذه الشروط لم يكن فى مذهب الحنيفية بل كان رجل خائن من خلفاء بنى امية 
تداخل فى هذا المذهب واندرج من عند نفسه فى الكتب ان هذه الشروط قال بها 
ابوحنيفة #ه فك هذا المنتحل فى هذا الجلس بان ما فى المتون والشروح والفتاوى 
والكتب الشافعية من هذه الشروط من اكاذيب هذا اللحائن والمصنفون ل يقفوا على 
هذا الحيانة بل المنتحل وقف عليها فانظروا ايها المسلمون الى قباحة هذا القول والى 
جرئته الى تخطية العلماء الجتهدين الذين هم نقال الاثار وجمال الاخبار وعليهم بناء نقل 
الايات والاحاديث واثار الاصحاب واقوال المجتهدين" اقول ما أسبت تخريم هذه الشروط 
الى الرجل المذكور ولكنى رأيت فى فتاوى اهل البخارى ( صفحة ١/او0/7)عن‏ قاضى' القضاة 
ممد عناية الله البخارى ان اول من اخترع اعادة المعة بعد اداءها ائما هم اهل الاعتزال لما بالغوا 
باشتراط عصمة الامام فليتنبه به السنى آه ملخصا فاذا بالغ اهل السنة واجماعة ابوحنيفة واصحابه 
وسائر ائمة المدى ان من لم يكن منشرح القلب باداء اجمعة وكان يعيدها لظم الامام فهو مبتدع 
ضال” قد خالف السنة والاثار فلا يكتب من علمه شئ كذا فى الاتحاف شرح الاحياء فى باب 


١‏ قولة كانوا هاجزين آذ ولو ل دخول العاجوعن الاركاق والغتروطا سحت مز الجمعة قطعا ماحكم اصحابنا طوازها ميته وسفوظ الظيز عدي فهذا بأيد 
قَطعية غمومة واطلاقة فالتحاكم بعذم الجواز حينيذ لا يتضور ان يكون معمسكا بنضوض الاركان والشروظ لغدمها فى الحالة العجرية بل يضير مانغا لللجمعة 
من حيث الذات وفيه مقاومة الامر القاطع بلا دليل فكيف بالاحاديث المصرحة بوجوبها فى القرى وترخيص تركها فى البوادى وغيرها على ما مر فالمنع 
الذاقى كما هوضد الأمرخلاق سر التقدم والتعظيم' ايض فلله الحمدو ترى فى شرح الوقاية وغيرها مق المعون وجوت الجمعةبالآقامة بمصر وعوازها عن 
قرض الوقت فئ المواد الغلثة الباقية كما فى جامم الرموو ملهصا ؤغيره وهذا معتى قولنا أنه لامتاقضة بين اشتراظ المصر والسلطاق وبين القول بخذار الجمعة 
عند عدمهما؟١‏ 

'؛ قرله قاض القضاة آه وقل هق بعطن الققاوف المشيرة يكم ننواو القماذة مطلقا [م وميم اخاوحها من يكن سات القعاو فده عدم وقوع المشيفة فاك 
القاضى المذكور فاى مفسدة اعظم مما نرى من اهل زماننا فانها اوقعهم فى الشك فى شأن الظهر والجمعة جميعا آه قلت فهذا شئ لم يفعله الصحابة كلل 
ولا ائمة الهدى فلا اصل له فى الشرع بل اشارالله تعالى الى منعبها بقوله (قَِدًا قَضِيّتِ الصَّلوةٌ فَانتَشْرٌ و41[ الجمعة: ]٠١‏ كذا فى التفسيرات الاحمدية 
واخبر على لسان رسوله يلك الا لا صلوة له قال القاضى المذكور قد صارت الاعادة المذكورة فى زماننا الان من حبائل الشيطان كما هو المشاهد آه بتغير فلله 
الحمد فاى زلة اعظم من الاعراض عن الاشارة القرآنية والعبارة النبوية ١١‏ 

": قوله مبتدع ضال آه فاذا كان اعادتها لظلم الامام يهذه المثابة من الوزر فكيف بالافتاء بمنععها لاجل كونه ظالما فهل هذا الا معارضة النص القرآنى 
واحاديث الباب ومخالفة الصحابة عيكُمْ وسائر ائمة الهدى بل فى مخالفته خلع ربقة الاسلام عن عنقه كما فى الحديث؟١‏ 


/التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى............ هت 5-00 

الامامة فاذا اثبتناان اعى ابمعة دائر بين الوجوب والترك رخصة فى اصل المذهب وان ضرورة 
مراعاة اركان الصحة وشروطها مقصورة على حالة مقدوريتها اجماعا بقول الثقاة المجتبدين واحتججنا 
بالماد يك الباتة واثازة التى نقّلها الذين هم نقال الاثار وجمال الاخبار فالمعترض مرهون بالجواب 
والا فيوقع فى ورطة حذرمنها الغير قال "واذا طعن المنتحل فهم بعدم وقوفهم بالاقوال 
الموضوعة وعدم تميزهم بين الحق والباطل فكيف الاعتماد عليهم بنقلهم المذهب" اقول 
انه مع كونه فى تخليصه مرهون بالجواب ما حقق المقام وذلى لان الطعن انما يتصور اذا كان 
التنقيص مقصوداً بالكلام ما اراد هو فى شأنى واما اذاكان المقصود هو اظهار الحق او بيان 
فضيلة احد فهذا وان كان ملازما لتخطية احد او مفضوليته لا يعد طعنا شرعا ولا عرفا والا 
لكان الله تعالى طاعنا لبعض رسله بقوله تعالى تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ولكان جميع 
اجتبدين طاعنين بعضهم لبعض فى اختلافاتهم ولطال المعترض قطن" أعة الديق اوسا العلياء 
ايام تدريسه بل الطعن المذموم شرعا وعرفا ما قال فى شأنى بقوله خرج عن الا نصاف ودخل 
فى الاعتساف وقال فى موضع اخرغل زعمه الفاسدة ووهمه الكاسدة وقال فى موضع اخر ناقلا 
عن الفتوحات من الناس من يكون هدهدى البصر ومنهم خفاش النظر وى موضع ارات 
سؤصنيع من ينتحل الى اهل العلم وان كان حريا بان لا يسود به كاب ولا يلفظ فى خطاب الى 
اخر ما ترى فى رسالته ثما شبد على ضيق الصدر وحادة النفس قال "ولقد صدق الشيخ 
الاكبر مقتداء طريق الانور 5 نعمة الله اخفاها شدة ظهورها واستصحاب كرورها 
على المنعم عليه ومرورها وهم فى غفلة معرضون ولكن اكثرالناس لا يعلمون بل لا 
إشعرون بل لا إشكرون ومن خرج عن هؤلاء لا يبتدون بمنار العم ولا يصطلون بناره 
ولا يبصرون بانواره بل ينكرونه اذا سمعوه ولا يحصلونه فيما جمعوه" اقول اما ان تلى 
الامثال له لا عليه فرهون بالجواب عما نورد انه ما السر فى عدم جواز اجمعة عند تحرج المصر ولا 
نظير له فى الشرع' ولوقال قائل بسقوط الصلوات اللمسة وعدم جوازها من المتحرج على اتيان 


': قوله فى الشرع آه تحقيق المقام ان لا مناقضة بين القول باشتراط السلطان والمصر وبين القول بجوازالجمعة عند عدم السلطان كما فى الفتاوى والقول 
بجوازها عن فرض الوقت عند عدم الاقامة بمصر كما فى المتون سواء كان مسافرا فى مصر اومقيما فى غيره او مسافرا فيه كما فى جامع الرموز فترى 
اصحاب المتون انهم اوجبوا الجمعة فى مادة واحدة وجوّزها فى المواد الثلثة الباقية وهذا كما ترى انه لا مناقضة بين قولهم ببطلان الصلوة عند كشف العورة 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل /.09ه 

المساجد وابجماعات استدلالا بحديث لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد لرددناه ولوكان القائل 
من المعتبرين وقوله فى الفتاوى المعتبرة لان هذا خطاء فاحش لا يتصور مثله فى نصوص اركان 
الاداء وشروطه القواطع فكذلك اعى ابمعة لو فرضنا ان حديث على يللثه من القواطع متنا ومراداً 
على شرطية المصر لا يتصور بناء الحم بعدم جوازاجمعة فى القرى والبرارى' "عليه عند تحرج 
المصر قطعا كاهو فى غير ه من الشروط والاركان فترى انه لا كلام فى صعة جمعة الحطيب ومن 
معه ولو كانوا عاجزين عن السلطان وجميع الشروط والاركان مع ما قلنا ان القول باشتراط المصر 
المقابل للقرى انما هو من بعض اصعاب التخريج واصل المذهب اما هو اشتراط مطلق العمران 
واه تعبا قر أ أت فزي وان بالشاءه اعقاء الرضوب» عليه الاقزالوالأفعال عو وسو الله 
كه والصحابة يكم م م قال "وى الربع الثااك من احياء العلوم 13 من ادعى مذهب 
امام وهو ليس ,سير بسيرته فذلك الآمام خصمه يوم القيمة اذ يقول له كان مذهبى 
العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث باللسان لاجل العمل لا لاجل الحذيان هما 
لى خالفتنى فى العمل والسيرة الى هى مذهبى ومسلكي الذى سلكته وذهبت فيه 
الى الله تعللى ثم ادعيت مذهبى كاذبا وهذا مدخل عظيٍ من مداخل الشيطان فقد 
اهلى به اكثر العالم وقد سلمت المدارس لاقوام قل خوفهم من الله غالى وضعفت 
فى الدين بصيرتهم وقويت فى الدنيا رغبتهم واشتد على الاستتباع حرصهم أه" اقول هذا 
تق قرا ف سدق از برها ادنر لااتمييا تن ف زا ضيقن اذ ىراكم 2 


(اى مع القدرة على الثوب )وبين قولهم بتجويز صلوة العراة (اى مع العجز عن الثوب ) بل هو حال جميع الاركان والشروط سواء كانت فى الجمعة أو غيرها 
من الصلوات والعبادات وما ذلك الا للقطع بان نصوص الاركان والشروط ساكتة فى الحالة العجزية مع بقاء المطالب لاصل الصلوة على حاله (ما دام الوقت 
) وكيف يتصور الطلب مع عدم امكان الاداء وقد سبق عدم تصور ورود النهى الذاتى من الشارع فى المأمورات المشروعة من حيث الذات للتناقض بين غرض 
الحب وغرض البغض ١١‏ 

': قوله فى القرى والبرارى آه ذلك لان فاقد المصر العاجز عنه غير مأموربمراعاته اجماعا على ما اخبر الله تعالى ومع ذلك هو داخل تحت النص المطالب 
لاصل الجمعة وذلك كالعاجز عن سائر الشروط والاركان لان الطلب على حسب الطاقة فالقول بعدم الجواز مكابرة للنص المطالب لاصل الجمعة ومع ذلكى 
هو يستلزم تكذيب الله تعالى فيما اخبر ان العاجز غير مأمور وعليه اجماع الامة ايضا؟١١‏ 

": قوله فى القرى والبرارى آه فلذا جاء فى متون المذهب جواز جمعة فاقد الاقامة بمصر فى المواد الثلثة الباقية كونه مسافرا فى مصر وكونه مقيما فى غيره 
وكونه مسافرا فيه وما ذلك الالدخول الكل تحت الامر المطالب وسقوط المصر والسلطان عند انعدامهما كحال سائر الاركان والشروط وهذا ظاهر جدالولا 
عماية الخذلان ١١‏ 


/التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف انار دره كى 
كاواحد منبم اوصى بالاخذ بمذهبه بل اقوالحم بما ملخصها متفقة قاطبة على اباحة الاخذ بقول 
سائر ائمة لهدى وعلى الاخذ بالحديث اذا صم والدليل الموجه وعلى المنع بالاخذ باقوالحم ما لم يعلم 
مأخذها' من الايات القرانية والاحاديث النبوية وغيرها فكيف التشنيع على من ميز اصل مذهب 
امامه ما ذهب اليه بعض اصعاب الرأى بموافقة جم غفير من اعلامنا الحنفية قال "ماله بتجاهل ' 
ويتعامى ويمشى فى وجنة ظلماء حيث لا ظل ولا ماء وانه احق ما مع من انباء وانى 
هدهد الفهم من السباء" اقول هذا اخر ما كتب فى ايذائ ولو تأمل بدل هذا فيما قلنا ان منع 
امعة من حيث هى هى لا يتصور من الشارع لانه يناقض تشريعها من هذه الحيثية وكل منع 
اذا جاء لعروض ركن او شرط فهو مقصور على حالة مقدورية ذلك الركن اوالشرط واما عند 
الجر فلا نض ركتفا ع بعراءات الفروط بوالاركاف كع .قا الا لالب لاقل مغل 
حاله فالقائل بعدم جواز الصلوة عند العجز عن الاركان والشروط لايتصور ان يكون متمسكا 
ل ل 0" 
ان ينشرح صدره بما نقول فعليه بحفظ تأسيساتنا الثلثة الاول عدم تصور تغير النصوص المتأخرة 
بالتنصوص المتقدمة والثانى عدم تصور تغير النصوص الموجبات المطالبات لاصل الصلوات 
بنصوص وردت لاركاتها وشروطها والثالث ان الشارع اذا اخبر بتشريع شئ الى يوم القيمة لا 
تيون لع دن تعينة لز اك قظلعا بواقا! كرا دلذل :الرة احا كانت كين مارو عت كار 
ناظرى الفتاوى فكا انه لا مناقضة بين نصوص اركان الصلوات انمسة وشروطها وبين نصوص 
ووت لاذاء ها دون الاركاق والقروط اذااعنعنا لا متاقضة بق القول :باشتراظط المصر كا قاله 
بعض اصحاب التخريج وبين" احاديث وردت بوجوب اجمعة فى القرى واباحة تركها فى البوادى 
عند تحرج المصر كسائر شروطها واركانها ثم اعلم ان اباحة الترك فى البوادى انما هو اذا كان 
الرجل بادى الاصل بخلاف ما اذا كان قروى الاصل الاانه دخل البادية لاجل امواله وماشيته 


': قوله يعلم مأخذها آه فلذا لما رأينا القول بعدم جواز الجمعة عندتحرج المصر لا مأخذ له من المنقول والمعقول بل رأينا ان مأخذه وهم مجرد عن الدليل 
فى مقابلة ما ترى من النصوص رددناه فكيف مع كونه خلاف مذهب اثمتنا الثلثة وعدم تصور بناءه على مذهب اهل التخريج ايضا فلله الحمد و اليه المتاب 
1١‏ 

": قوله فما له يتجاهل آه هذه العبارة سرقها من مقدمة الفتوحات بلا تنبيه وهو مذموم عند العلماء المخلصين فلله الحمد ١١‏ 

': قوله وبين احاديث آه ولا بين اشتراط المذكور وبين ما فى متون المذهب من جواز جمعة غير المقيم بمصر سواءكان مقيما فى غير المصر او مسافرا 
مطلقاوقد مر ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /١ه‏ 
لحديث الرعاة وهو انه كان الننبى ده يننى رعاة الابل والغنم يوم اجمعة ان يبعدوا بها على واس 
ميلين حتى لا يسمعوا النداء فلا يشبدون امعة ويقول لحم من فعل ذلك ثلث جمع طبع الله على 
قلبه (اورده فى الكشف عن الى امامة له ولحديث الصبة انه كَل قال الا هل عببى احدم ان 
بتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجئ اجمعة فلا يج ولا 
يشبدها وتجئ اللمعة فلا يشبدها وتجئ اللمعة فلا يشبدها حتى يطبع على قلبه رواه ابن ماجة ملخص 
ما قلنا فى هذا الباب ان القول بعدم جواز الخمعة عند تحرج المصر قول بلا دليل لا يتصور بناءه 
على قول اصحاب' التخريج ايضا ما يوجد من القول بعدم جواز اججمعة فى القرى او نحو عرفات 
فأول او مردود لان فيه مقاومةلاممالله تعالى ولاخباره على خيرية اجمعة والاقوال والافعال من 
رسول الله يلك والصحابة ناك نيم باقامة ابجمعة فى القرى و البرارى كا مى مع ما قلنا ان اصل المذهب 
هو عدم اشتراط المصر بالمعنى الذى قال به بعض اصحاب التخريج قال قاضى القضاة مد عناية 
الله البخارى ان جميع دلائل المصر باطلة مردودة قال المولوى عبد الحى اخخرا فى المجموعة بعد ما 
ظفر بالجامع الصغير ان جميع دلائل اشتراط المصر باطلة مردودة بل الجمعة جائزة فى جميع المواضع 
بلا كاهية" وبه قال جم غفير من اعلامنا الحنفية اسعاءهم مرقومة فى ججموعة الفتاوى هكذا 
المولوى محمد عبد العزيز الجواب صحيح والرأى نجيح كا لا يخفى على الماهر المنصف المتفطن 
المواوى سيد مد نذير حسين المولوى سيد شريف حسين دهلوى المولوى محمد عبد الحليم بتكالى 
المولوى ابو الحامد محمد تونى المولوى سيد احمد حسين دهلوى نعم المولى ونعم النصير خادم شرع 
عزيز المولوى مد عبد العزيز عظيم آبادى خادم شريعت رسول الثقلين المولوى مد تلطف حسين 
عظيم ابادى بتوفيق خدا باد المولوى شبود الحق عظمم ابادى جهان شد منورزنور المواوى حسن 
عظيم أبادى بطفيل ننى المولوى المى بخش عظم أبادى هرجه مجيب مصيب تحرير كرده حق 


': قوله على قول اصحاب التخريج آه ملخص المقام انه كما لا مناقضة بين ما فى المتون من اشتراط ستر العورة وبين ما فيها من جواز صلوات العراة مثلا 
عند تحرج الثوب كذلك لا مناقضة بين ما فى المتون من اشتراط المصر والسلطان وبين ما فيها من جوازالجمعة من فاقد الاقامة بمصر كما فى الوقاية 
والنقاية وغير ها فيشتمل الجواز المواد الثلثة الباقية كونه مسافرا فى مصر وكونه مقيما فى غيره وكونه مسافرا فيه كيف وهو حال جميع الاركا ن والشروط فى 
ان لا قدم لنصوصها عند العجز سواء كانت فى الجمعة او سائر الصلوات او غيرها من المأمورات وذلك لبقا ء الموجب المطالب بلا مزاحم ١7‏ 

': قوله بلا كراهية آه بل لا اشتباه فى جواز الجمعة فى جميع المواضع اصلا وان قلنا باشتراط المصر لان الموضع الذى تقام فيه الجمعة ان كان مصرا او 
من فناءه فجوازها فيه ظاهر وان كان غير ذلك فكذالك اذ لا كلا م فى جواز جمعة المعذورين عن سائر الشروط والاركان فكذا المصر وذلك لان العاجز عنه 
مخاطب باداء الجمعة كالعاجز عن سائر الشروط والاركان فلو لا امكان الاداء لكان الامر تكليفا بمالا يطاق ١١‏ 


5 /التحقيقات الثلثة فى جواب مولوى عبدالرؤف أنار دره كى 
ودرست اسث وخلاف أن باطل المولوى ابوطيب مد شمس الحق عظيم ابادى المولوى حمد 
عبد الصمد بن ملا عبد الاحد خان فرخ ابادى الجواب حق المولوى مد عبدالله علانوى حم 
الثوات والله اعلم حرره الراجى عفو ربه ابوالحسنات مد عبدالحى يأ آه ما فى الفتاوى الحم 
بعدم جواز الصلوات جمعة كانت او غيرها عند تحرج اركانبا وشروطها منع لها' من حيث الذات 
وهو يناقض" تشريعها من هذه الحيثية ووجودالترك رخصة فى ابمعة لدفع الحرج امى آخر وهو 
المستعان مد سرور الجيجهى ثم الفراهى ذه (سنه 81/١اق)‏ (سنه ١41١‏ ش). 
(فائده) 


اعلم ان عدم جواز الصلوة جمعة كانت اوغيرها اما هو بتفويت شروطها واركائها وهوعدم مراعاتها 
مع القدرة عليها لا بانعدامها وهو ان يكون عاجزا عنها لانها حينئذ منعدمة فى حقه لعدم دخوله 
تحت نصوصها )١(‏ وقد التبس ام تفويت المصر مع انعدامه على الاكثر وهو زلة عظيمة فترى 
انه لا خلاف فى جواز اجمعة بين المشات عله عند انعدام السلطان م فى الاركان لمولينا بحر العلوم 
يه اذ حينئذ هو ليس بشرط ا فى الجامع الرموز وقس عليه حال سائر الشروط والاركان فكذا 
امس المصر وهذا هو اصل المذهب ففى الجامع الصغير( صفحة ١9‏ )المطبوع فى المطبع العلوى مد 
عن يعقوب ييه عن الى حنيفة يه فى البمعة بمنا فان كان الامام امير اجازاوكان 
الخليفة مسافرأًجمع وان كان غير اللخليفة وغير امير الجاز وهو مسافرفلا جمعة فيها آه فالمراد بالنفى 
هو نفى الوجوب لا الجواز للاجماع على ان السفر لا بمنع الجواز والمفهوم على انه لو كان مقيما 
وجبت عليه اجخمعة مع انه حينئذ لا امير هناى ولا قاض" ولا معنى المصر على ما قالوا وعليه 
اطلاق القرآن واحاديث التشريع قاطبة وفعل رسول الله يَكُ والصحابة يكم وقد مس ١١‏ 


': قوله منع لها آه اى لا تمسك بنصوص الاركان والشروط اذ لا قدم لها عند العجز بالنص اجماعا فلله الحمد اوُلا وآخرا وسلم على عباده الذين اصطفى 
1١‏ 

': قوله وهو يناقض آه لعدم تصور كون الشئ مأمورا به وممنوعا عنه من جهة واحدة وهى جهة الذات بخلاف المنع العروضى اذ هو يجمع مع كون الشئ 
مأمورا به من حيث الذات لان هذا المنع مقصور على حالة مقدورية الاركان والشروط فقط وقد مر ان الحق فى جمعة نحو عرفات اتفاق المتقدمين فى اصل 
الجواز وانه لم يورد من الشارع نهى وتحجير فى باب الجمعة اجماعا وانه هو اصل المذهب١١‏ 

': قوله ولا قاض ولا آه ومن قال بعدم جواز الجمعة عند فقد الامير والقاضى فهو جاهل كما فى الرد المحتار وايضاعند فقد المعانى الاخرى لتفسير المصر 
وعليه اطالاق عبارة الفتاوى بجواز الجمعة فى زمان استيلاء الكفار اذ هو قد يكون بتخريب المساجد كما هو قد يكون بقتل الا مير و القاضى ١١‏ 
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اعلم ان فاقد المصر والعاجز عن اتيانه غير مخاطب بمراعاته كالعاجز عن سائر الشروط والاركان على 
ما اجمع عليه الامة من المتكلمين وغيرهم من اهل التوحيد من ان امس العاجز غير موجود فى الدين 
شرعا لاخبار الله تعالى ورسوله يليه بذلى فى النصوص المتواترة المتظاهرة فاتكار جواز اللمعة 
حينئذ يفضى الى معارضة الامى القاطع القرآنى بلا دليل مع كونه مستلزما لتكذيب اخبار الله 
تعالى ورسوله كله واجماع الامة بخلاف الترى للرخصة .١‏ 


(فائده) 

اعم انه جاء احاديث وافعال من رسول الله يي واثار وافعال من الصحابة يلتم على وفق عموم 
القرآن واطلاقه فى اقامة اجمعة فى غير المصرفانكار الجواز حينئذ انكار عن عموم القرآن واطلاقه 
القاطعين على الرأى الارخ الاصم عند اثمة الاصول مله وعن الاقوال والافعال من رسول الله 
يده والصحابة منت بلا دليل لعدم المناقضة بينها وبين اشتراط المصر لاقتصاره على الواجد القادر 
ففى حديث بطرق شت يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة عليهم و عد منهم اهل البادية اورده 
الحدث الدهاوى فى اجة فهو يقرر التشريع والعزيمة وجاء فى حديث طويل فى صحيح ابن ماجة 
طبع القاوب بارتفاع ارباب الاموال الى البوادى لاجل مواشيهم مع ترى ابمعة ثلث مرات 
وايضا فى الحديث "الجمعة واجبة فى كل قرية" اورده المحدث الدهلوى فى اجة (واختاره وقال 
هو الام ) وايضا فى الحديث "ابجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة" يا فى 
البييقى وايضا فى الحديث "اجمعة حق واجب على كل مسل" وايضا فى الحديث "من كان يؤمن 
باللّه واليوم الاخر فعليه اللمعة" وايضا فى الحديث "اجمعة على اللمسين رجلا" اورده امحدث الدهلوى 
فى الجة واقامة رسول الله يك اياها فى سفر الحديبية والحنين كا فى ظاهرابو داود ومصعب بن 
عمير له فى الحديبية مع اننى عشر رجلا واسعد بن زرارة يلثه مع أسعة عشر رجلا م فى 
المبسوط والصحابة ظدكهم فى المصر والسواحل فى خلافة عمر يثّة وعثمان كه بارهما م فى البييقى 
وكتب عمر يله الى ابو هريرة فى البحرين ان اد اجمعة بجوانى وحيثما كنت كم فى المبسوط وايضا 
كتب عمر يلثه الى البحرين ان ادوا ابمعة بجوانى وايغا كنتم كا فى مصنف ابن الى شيبة وصصحه 
ابن خزيمة وفى ججموعة لفظ ايغا شامل للمصر وغيره الى غير ذلك .١7”‏ 
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اعم ان اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها فى الاولوية فى زمان الصحابة عَلِكُم وكذا فى زمن اعَة 
المذاهب ثم صار الامى الى كون الحكم جائرًا او غير جائز بتجادل تابعى الاثمة عله والتحقيق فى 
اخجة فنه امى اجمعة حيث لا يكون عدم الجواز بدون المصر مذكورا فى ظاهر الرواية ففى الجامع 
الصغير وان كان اى الامام فى المئى غير الخليفة وغير امير اخاز وهو مسافرفلا جمعة فيا أه فالمراد 
بالنفى هو نفى الوجوب ١‏ الجواز للا جماع على ان السفر لا يمنع الجواز فلذا قال الامام الشعرانى 
ب فى الميزان عن اهل التحقيق ان الشروط للوجوب واما الجواز فطلق لاطلاق القاطع القرانى 
وهو مذهب اثة المذاهب عل آه ملخصا وهو الموافق لاحاديث الباب الواردة فى اهل البوادى 
انهم جاز لهم الترى رخصة الا ان يكون من اهل العمران فى الاصل ( يا هو الظاهر فى حديث 
طويل فى صحيح ابن ماجة )واقامة المعة من رسول الله يك فى سفر الحد.يبية والحنين (5! هو 
الظاهر من ابى داود ) وكذلى الاحاديث الواردة فى اهل القرى والاقوال والافعال الثابتة عن 
الصحابة يلتم واشتراط المصر لا يضر المقام لانه مقصور للواجد كسائر الشرائط والاركان واما 
عندالضرورة وفقدمعى المصر بقتل الامير والقاضى وتخريب المساجد فلا كلام فى جواز اجمعة 
ففى الرد المحتار من قال بعدم جواز ابجمعة عندفقّد الامير والقاضى فهو جاهل آه ملخصاو فى 
الاركان لا خلاف فى جواز المعة عند فقّد السلطان وفى الفتاوى جاز المعة عنداستيلاء الكفار 
وهوقد يكون بتخريب المساجد”١.‏ 

عق اين وين الله التوفيق 410. 

اين آتيه نامه اى است از طرف مولوى محمد سرورجيجه يله كه درجواب نامه مولوى عبد الرؤف 


نوسته بوده است نامه قرار ذيل ميباشد: 


(هو) 
(برادر عزيز مولوى صاحب مولوى ملا عبدالرؤف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رقيمة انيقة 
أن برادر رسيده ودرآن تحية برادرى اسالامى مندرج نبود عزيزا حهت شغب عامه شيوة برادرى جرا 
كذاشته شود درين عمر كوتاه اصلاح برادرى كه آن مأمور به قطعى هست جهت اختلاف درمسائل 
شرعيه كه آن رحمت است جرا مراعات نشود قل لعباد يقول التى هى احسن ان الشيطان ينزغ بينهم 
الآية اما بضرورة جيزى نوشته شد آنكه كفته شد كه نماز جمعة بدون امر الامام يقين داريم كه صحيح 
نيست بدون تردد آه كاشكى جنين كفته نميشد جرا كه كسى ازاهل مذاهب نكفته كه يقيناً مذهب مايان 
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برحق است لافضائه الى بطلان احكام المذاهب الاخرى يقيناً ولجواز التمذهب بمذهب الشافعى يِه 
مثلا بل صرح فى فتاوى قرة العين صفحه (5)بخصوص صلوة الجمعة وآنجه كفته شد در جنين قرية 
صغيرة بالاتفاق نماز جمعة صحت نخواهد داشت كاشكى اين جنين سخنان از آن برادر سر نمى زد كه 
دعوى اتفاق كرده محترما خود نمى دانيد كه مذاهب ثلثة اسلامية بدان رفتار كرده اند بلكه بعض عارفين 
راسخين فى العلوم تصريح نموده كه در غير ابنيه وبدون امر سلطان هر كجا نماز جمعة نزد ائمه اربعه 
جواز دارد وشروطى كه كفته جهت ترخيص است كما فى الميزان بلكه متأخرين حنفيه نيز بدين تصريح 
كردذة: اند وكثب ايشان ثزة ايخ عحقير 'موجود است بلكه همسايكى كه بجوك به ذهكن واناردره دارند 
همين بس بود كه آن برادر دعوى اتفاق نمى كرد شيخ عبد الحق در شرح مشكوة كفته كه كسى كه بيتوتة 
باهل خود بعد اداء جمعة مى توانست كه بكند اورا واجب است كه حاضر شود واين را مذهب ابى 
حنيفه يليه واصحاب او كفته فكيف دعوى الاتفاق وشيخ اكبر در فتوحات در آخر باب حج اقامة جمعة 
را در عرفات از ضروريات شمرده وآنكه كفته شد كه بدون سند شرعى قطعى رفع امر قطعى كه صلوة 
ظهر است نميتوانيم نمودن محترما مبحوث هنا اداى نماز است نه اينكه اصل درين روز ظهر است 
ياجمعة ففرضية اداء صلوة الجمعة من حيث هى هى هو مجمع عليه اصالة اوا سقاطا للظهربهر حال 
مأموربه بودن نماز جمعة من حيث هوهو امر قطعى است بلى اختلافيكه در جمعة بحسب بعض 
مواضع واقع شود آن سبب اختلاف در اداء نماز ظهر ميشود وعدم فرضية اداء ظهرمن حيث هوهو درين 
روز امر مجمع عليه است واكرنه مفضى بانكار فرضية جمعة ميشود نعم قد قلنا ان الاختلاف فيها سبب 
الاختلاف فى الظهر وكسى نككفته كه اداء ظهر درين وقت من حيث هوهو بشود تابه قطعى جه رسد قال 
بعض اعلام الهند فى مجموعة الفتاوى لابخص قطعى الاية بالظنيات آه ملخصا وآنجه در كتب درسيه 
وبعض فتاوى ديده ميشود از مخصوص بودن اية جمعة باجماع دليل نيك بود من حيث الاصول لو ثبت 
لكنه منقوض بنقل بعض العارفين عن الائمة الاربعة وآنجه كفته شده كه اغماض از احاديث صحيحه 
كه در بارة شرائط نماز جمعة وارد شده هم نميتوانيم كردن آه فيه ان الامر مقلوب اذ لم يورد حديث 
مرفوع السند فى هذا الباب اصلا كما فى مجموعة الفتاوى واما حديث على يِه فقال النووى متفق 
على ضعفه آه وراويه حارث الاعور كتبه فى مقدمة المسلم واهيا كذابا وفى قانون الموضوعات والضعفاء 
(صفحه/: ؟)الحارث بن عبدالله الهمدانى الاعور من كبار التابعين كذبه الشعبى وابن المدينى وابطل 
ابن سيرين عامة ما يرويه عن على يِه وقال ابن حبان كان غاليا فى التشيع واهيا فى الحديث آه وايضا 
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فى القانون (صفحه 548 ؟7)الحارث الاعور كذاب يروى عن على يه آه وعلى تقدير ثبوته والصاقه فى 
مثل هذاالمقام بالمرفوع لا يعارض المرفوع للفرق بين الملحق والملحق به مع ان فى تقدير واجبة فى 
خبره لا ينافى مشروعية الجمعة والتشريق واخواتهما فى غير الامصار وفى تقدير صحيحة لا يزاحم 
النصوص الموجبة ففى الحجة الله البالغة (صفحه5 77)الجمعة واجبة على كل قرية آه وكذا فى كشف 
الغمة وفيه ايضا الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة واحاديث درين باب بسيار است 
تا جه نوشته شودوتحقيق اين مبحث را دراركان مولوى بحر العلوم وفتح المنان شيخ عبد الحق وحجة 
الله البالغة بايد ديد كه شرطية مصر را بخوبى رد كرده نوشتن آن طولى دارد قال الشاه ولى الله وهو من 
اعظم اصحابنا الحنفية فى الحجة (صفحه5 77 )والاصح عندى انه يكفى اقل ما يقال فيه قرية لما روى 
من طرق شتى يقوى بعضها بعضا خمسة لا جمعة عليهم وعد منها اهل البادية آه يس جرا دعوى اتفاق 
عدم الجواز در قريه صغيره كرده شود واز اذن عام نشنيده كه در فراه وهراة وكابل هركجا قضاة اهل قرى 
را اذن ميدهد ودر اطراف كابل جاى كه مانع آمده عسكركماشته تامردمان اتفاق به نماز نموده اكر جه 
مى داند كه اين امر تمام نخواهد شد الا در زمان مهدى يِه وليكن از حق كونى جاره نيست واهل نظر 
جون ظفر بحديث صحيح يابد وعمل بدان نكند ازمذهب امام خويش بيرون ميشود ودر مذاهب ديكر 
نيزداخل نه شود وحديث على أيه نزد اين حقير نسبت بنصوص موجبة مثل نسبت "لا صلوة لجار 
المسجد الافى المسجد" ميباشد كه بنصوص موجبة صلوات بر عباد دارد كه هيج مزاحمة در ميان اينها 
نيست فقط 

(فى الهداية) (ولا تصح ابامعة' الا فى مصر جامع” او فى مصلى المصر) اى فنائه ورج فى البحر 
انه حد البيتوتة ا فى الدر امختار واستحسنه فى البدائع كا فى الرد امحتار وهو مذهب الامام ي 
فى شروح صحيح ابوداود كتعليق المحمود وغيره وشروح صححيح ابن ماجة وغيرها بل هو هما اتفق 
عليه الامام مع اصحابه يا فى شروح المشكوة كالاشعة اللبعات للشيخ عبد الحق الدهلوى وغيرها 
ونطق به الله تعالى على لسان رسوله يَلكِ ففى المشكوة عن الترمذى "المعة واجبة على من آواه 
الليل الى اهله" بل فى الكشف انه كان رسول الله يليه كثيرأما يقول "الجمعة واجبة على من آواه 
الليل الى اهله" فله مزية على سائر التحديدات الثانية او التسعة والتعريفات بثلث خواص الاولى 


': اى جمعة القادرعلى المصر اذ العاجز عن الشروط والاركان غير مخاطب بمراعاتها اجماعا للنصوص المتواترة المتظاهرة ١١‏ 
": فالمراد من القرى التى فى قوله ولا تجوز فى القرى القرى الخارجة عن حد الفناء بناء على الرواية المرجوحة؟١‏ 
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انه اصل المذهب المتفق عليه بين الامام واصحابه والثانية انه ثابت على لسان الشارع والثالثة ان 
المأمور به المتفق عليه لا يجوز تركه بالاشتباه والاختلاف فضلا عن المنع مالم يبلغ عدم الجواز فى 
درجة الايقان فالمانعون عن اداء ابمعة مانعون عن اتباع المذهب حقيقة لعدم وجود قرية فى فراه 
وشندند الا وهى داخلة فى تفسير المصر اوالفناء قطعا فلله امد مع ان القول بعدم جواز ابلمعة فى 
القرى فرع اشتراط المصر فهو كاصله مقصور بالقدرة .١‏ 


أ : 
6« فى 


جوأ 
ب مولوى أنار دره "؟ 
فى 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى أ ليذ 

3 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى نإل مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
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(فائده) 

اعلم انه اجمع الامة على ان تكليف ما لا يطاق غير موجود شرعا فالقادر على اصل الصلوات 
انخمسة و اجمعة داخل فى اعى الايجاب و الطلب فاذا كان عاجزا عن شروطها و اركانها فهو غير 
داخل فى قضية نصوص الشروط والاركان اجماعا كا علمت فترى وجوب الصلوات الخمسة و 
صعتها عنه بدون الاركان و الشروط و كذلى ترى صحة المعة بدون اركان القواطع و الشروط 
القواطع و كذلى عند عدم السلطان اجماعا و كذلى عند تعذر المصر م فى متون المذهب 
كالوقاية و النقاية و در المختار و غيره حيث صرح اصحاببا فيبا ان فاقد الاقامة بمصر جازت جمعته 
عن فرض الوقت و هو شامل للمسافر بمصر لان السفر لا بمنع الصحة و المقَبم فى غير المصر و 
كذلك المسافر فى غيره اذ لا شرط و لا ركن على الفاقد اجماعا و انما ضرورة المصر و عدم 
الجواز فى غيره على الواجد بناء على رواية عدم جواز التعدد فترى انه لا كلام فى صحعة ابجمعة عند 
العجز عن سائر الاركان و الشروط وان كانت من القواطع و ما ذلك الا إدخولنا تحت اص 
الطلب للقدرة دون نصوص الاركان و الشروط لعدم القدرة و لولا دخولنا تحت ام ابجمعة عند 
عزنا عن الاركان و الشروط لما صحت جمعتنا عند عدم مراعات شئ منها و لا فرق بين ابجمعة و 
سائر الصاوات الا وجود الترخيص فى ترك اجمعة لدفع الحرج فقط .١١‏ 

(فائدة الجلية) 

من ظن ان جواز اجمعة فى القرى و البرارى مختص بالقول بعدم اشتراط المصر فقد زْل قدمه 
عن نبجة الدلائل و صار من الحيارى كالخحبارى فى الصحارى و ذلى لان اقامة اججمعة فيبما 
صحيحة مطلقا و ان قلنا باشتراط المصر الا ان عدم العجز و الحرج فى اتيان المصر شرط فى القول 
بشرطيته لا فى القول بعدمه و ذلى لبقاء النص القاطع المطالب مع عدم ورود شئ فيه رانحة 
من المنع لا من طرف نصوص الاداء لسكوتها نفيا و اثباتا عند العجز و لا من طرف نصوص 
الظهر لتقدمها فنقّول حينئذ تارة بايجاب اجمعة و تارة بترخيص تركها لدفع الحرج لا لخحال فى 
دلائلها مع بقاء عن يمتها و خيريتها عاما مطلمًا باخبار الله تعالى و ما قلنا هو مل ما تجد فى كتب 
اصحابنا من عدم جواز اجمعة فى القرى و البرارى لثلا تصير مستبينا لمجمعة برد دلائلها الموجبة و 
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المطالبة مع عدم منْاحمة دليل قوى او ضعيف اياها فطبع على قلبى و بطلت اعمالى "ا فى 
الاهادية الوارى ف :البات 1 
(فائده) 
ولا يتصور تخصيص أبة المعة بدلائل شروطها' و اركانها لعدم المزاحمة باختلاف الجهة و لا 
بدلائل الظهر بل الامى بالعكس لتقدمها و تأخر دليل ابامعة فن المسلمات القواطع كون الناعفية 
و الخصصية بكسر الصاد من خواص نصوص البمعة باعتبار المزاحمة و قدرها وانما المنسوخية و 
الخصصية بفتح الصاد مخصوص بدلائل الظهرية فقط ؟١.‏ 
(فائده) 
عدم تصور تخصيص نصوص ايجاب الصلوات و طلبها بنصوص مثبتة شروطها و اركانها اتفاقا 
بوك «الاامة كوا بعرو سين ضح اق اظدة بو اللساديف الزارة ةلاقا اتن طلا عسومن 
وردت فى شروطها واركانها لسكوتها عند العجز عنها و بقاء الاولى على حالما مع عدم رانحة من 
مز احمة شئ لها لخواز اخمعة فى القرى و البرارى لا يختص بالقول بعدم اشتراط المصر بل لو فرضنا 
اشتراطه لكان صحتبا فييما عند العجز عن المصر ايضا ثابتا بالنتصوص من غير مزاحم و الفرق بين 
الجمعة و الصلوات الباقية عدم وجود ترخيص الترى فيا و وجوده فى اجمعة لدفع الحرج لا 
لتفاوت' بين دلائلها و بين دلائل غيرها فن تأمل حق التأمل فى عدم تصور تخصيص اعى ابمعة 


':قوله شروطها آه و لا يخفى على الماهر المنصف الخائف لدينه ان دليل اشتراط المصر لو كان مقطوعا به متنا و مرادا و كان شرطية المصر متفقا عليه بين 
الامة لكان ذلك الدليل و الاتفاق ناطقين بضرورة المصر فى حالة القدرة عليه و ساكتين لحالة العجز عليه مع بقاء قاطع القرآن و الاحاديث الواردة فى الايجاب 
و الطلب بلا مزاحمة شئ اياها و هذا كحال نصوص ايجاب الصلوات الخمسة مع نصوص كميتها و كيفيتها و الفرق وجود ترخيص الترك فى الجمعة فى 
بعض المواد لدفع الحرج دون غيرها فلذا تصح جمعة من لم يقدر على القيام و الركوع و السجود و الوضوء و الغسل و نحوها بل و عند عدم السلطان و ذلك 
كله لكون دلائل شروط الاداء و اركانه ساكتة عند العجز عنها و بقاء الطلب بلا مزاحم و نصوص الظهر كالمعدوم مادام امكان الجمعة فلا يجوز التمسى 
بشئ منها فيه رائحة من المزاحمة لان هذا المقدار منسوخ ١١‏ 

": قوله لتفاوت آه فلهذا تصح الجمعة كالصلوات الباقية عند عدم القدرة على الشروط و الاركان كالوضوء و الغسل و طهارة الثوب و المكان و ستر العورة و 
توجه القبلة و القيام و الركوع و السجود و القراءة و كذا تصح الجمعة عند عدم وجود السلطان باتفاق بين المشائخ يِه كما فى رسائل الاركان لبحر العلوم ع 
فالقول بعدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى عند العجز عن اتيان الامصار لاجل اشتراطها قول واه و تخمين محض و مخالف لتاسيس اتفق عليه الامة 
خصوصا فى مقابل كتاب الله تعالى و الاحاديث الواردة فى الباب و كيف فهم النهى من الامر لانه ليس من مفهومه و لا من محتملاته حتى يحمل عليه 
بدعوى القرينة و لا قرينة و لا مزاحم هنا لكون نصوص اركان الاداء و شروطه ساكتة عن حالة العجز مع بقاء النص القرآنى و الاحاديث الواردة فى الايجاب 
و الطلب بحالها و نصوص الظهرية معدومة فى قدر التزاحم لتقدمها و انما اخذ ترخيص فعل الظهر لترخيص ترك الجمعة لدفع الحرج لا لخلل فى دلائلها 


5 /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
بنصوص ادائها و لا بنصوص الظهر علم قطعا بطلان رسالة الفت لاثبات تخصيص الاية الكريمة 
مع تفريعات بنيت عليه و تحقيق ما قاله اهل التحقيق ان جميع ما قيل فى ترى المعة فدلائل 
واهية و تفينات فى مقابلة كاب الله تعالى يا فى المجموعة و فتاوى اهل البخارى و ان أسبته الى 
المذهب باعتبار تخريج البعض و هو غلط ك فى المجموعة وان امى ابمعة ايجاب او ترخيص الترك 
عند جميع الائمة يله يا لا يخفى على من طالع خ الفتوحات و ح الميزان و انه لم يورد من الشارع 
نبى فى باب اجمعة باتفاق جميع المتقدمين من الى يوسف عله و غيره ا فى خ الميزان مع ان 
حديث على كاله مكتوب فى اماليه و ان لا تحجير فيبا عند جميع من انتكشف بالاحكام م هى 
كا فى خ الميزان و تحقيق ما قاله العارفون بالله و احكامه ان الشروط انما هى للتخفيف عند 
الائمة عل لا للصحة كا فى جمعة الميزان فلهذا لم سبق صاحب القدورى بالتصريم بعدم جواز ابلمعة 
فى القرى احد فى تتبعنا مع انه لا ضير فيه لان امثاله مول عند القدرة على الشرط و اما عند 
العجز فلا مانع و لا مزاحم لك بالجواز اصلا بناء على تأسيس اتفق عليه الامة 1. 


اعلم ان لنا ثلث تأسيسات اتفق عليه الامة فن حفظها صار ذوبصيرة على كثير من تفريعات 
الشرع خصوصا ما تعلق بدلائل الجمعة الاول ان نصوص المرتبة نزولا لا يتصور ان .بنسخ او 
يبخصص او يقيد النص الاول منها بالنص الاخر بل الامى على العكس اتفاقا بين الامة' و الثانى 
انه لاا يتصور ان .بنسخ او يخصص او يقيد الاى الموجب لاصل الصلوة' بالنصوص الواردة 
لاثبات اركان اداءها و شروطه اتفاقا و الثالث ان الشارع اذا اخبر على تشريع الشئ من حيث 


والا وقع التناقض فى غرض الشارع فى تشريعها و ذلك لعموم عيديتها للامة و لخيريتها باخبار الله تعالى على وجه العموم و الاطلاق ان كنا نعلم فلله الحمد 
و اليه المتاب ١١‏ 

': قوله بين الامة آه مثلا قوله تعالى (فَوَلُوا وجُوهَكُم شنظرة 4[ البقرة14] لابصورااق ضح أو يعضكن اشن به الا القيفو لاضل الضلوة 
نحو اقيموا الصلوة فلا يقال ان الامر باصل الصلوة او ايجابه مرفوع عن العاجز عن التوجه بورود نص التوجه بل العاجز عن التوجه داخل تحت الامر و الايجاب 
وأرذفى اطل الصلوة بعد ثرو[ تصن 'التوجه :أيضا كما كان من قبل و اما كيد به تفن الحداد تعد مقدورية البوحد قف لان مقذورية الركن و الشرط شرظا 
لبقاتهما وايكون لذ عقن لداشرظ حك لاص بهذا بالدى فاليض الموهب لأاضل «الضلؤة باق على اله ها ذام القدرة على 'إداء أصل الصاوة ولو بالشارة 
فالعاجز عن الاركان و الشروط داخل تحت الامر و الايجاب كالقادر عليها و ترخيص الترى فى الجمعة لدفع الحرج لا لان العاجز عن الاركان و الشروط غير 
ذال تحت الامر فلذ| ترئ :اند الاكلام فى صيحة خيحة العاجز عن القيام والقزاءة و توس« القيلة و أن كات الأركان والشروط تمن القواطع كلله امد ١+‏ 
"قله لاغمل الصلوة [فضواة كان الزماق بن التصيق نناعة لظيفة (وسمق كغيرة ىالا لتصر وسح قرهنا بالسرائع المتعدمة وهذ ا تاسيدن انقق هليه الاية 
من اهل السنة و اهل البدعة بل من جوز النسخ من الكفار ايضا ١١‏ 
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هى هى الى يوم القيمة لا يتصور النبى من هذه احيثية الى يوم القيمة اتفاقا ايضا فن اتقن هذا 
الام الموجب لا و لا تخصيص ععمومه و لا تقييد اطلاقه بالنصوص الظهرية و لا بالنتصوص 
الواردة دكات اركاقها و شروطها ولا بشئ ورد ليها من حيث هى هى لعدمه اتفاقا ولا رابع 
هنا فْن ظن عدم صحة اجمعة فى القرى و البرارى عند تحرج المصر فمّد زل قدمه عن نبجة الحق 
اذ مقدورية الشرط شرط فى بقائه على شرطيته كالركن و اذ ليس فلا شرط هنا و لا ركن حيث 
لا نص مطالب لمما بالنص هذا ثم هذا مع ان شرطيةالسلطان و المصر اما هو على قول اصححاب 
اتتخري و اما بناء على اصل مذهب اتنا الثلثة فالسلطان و المصر ليسا بشرطين للصحة بل للوجوب 
بشرط ان يكون المراد بالمصر هو مطلق العمران المقابل للبرارى م لا يخفى على من طالع الجامع 
الصغير فلذا اعترف المولوى عبدالحى يله مع جم غفير من اعلامنا الحنفية ان جميع شرائط المصر 
واهية باطلة لا يليق بحال المسلم اهمال اب الله تعالى .بذه التخمينات والتحقيق فى مموعة 
الفتاوى أه قلت لا دليل لاشتراط المصر الا حديث على ينه مع انه من اعظم الدلائل على جواز 
المعة فى القرى و البرارى لكونه معللا بعلة الاجتماع كنص التأفيف معلل بعلة الاضرار فلا 
مفهوم للفظ المصر بل تعليل الحديث اظهر من تعليل الاية اذكر صفته ايضا فالمستثنى انما هو المصر 
بصفة الجامعية فبقى مطلق المصر نحت النفى فلا يجوز فيه اجخمعة ما لم يجتمع فيه عدد يحصل به 
مادة المعة فالمدار المؤثر انما هو العلة فالباق بعد الاستثئناء انما هو الحالة الانفرادية و الافتراقية لا 
القرى و البرارى .١7‏ 
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لم الله الرحمن 5 
مطلب الدعاء لسلطان الوقت 
مطلب الاحاديث المصرحة فى الباب 
مطلب ثيوت ما يفضى الى اجماع اثمة المذاهب ان ليس فى المعة الا ايجاب او 
ترخيص وانه لم يورد نهبى من الشارع و انهم لم يعرفوا حديث على كله ناهيا 
افك دونه الغاليق بو العافنة قبة للمتقين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و آله و صحبه و سل 
اعلم ان للمنباج المذهبى فى المسائل الاجتبادية الاختلافية ثلث اعتبارات بمنزلة ثلث عروات الاخل 
باحدها عامل فى المذهب و المنكر لاحدها خارج عنه' الاول اعتبار امى السلطانى فهو فريضة 
الاتباع اجماعا و الثانى اعتبار الاخذ بمذهب الغير فهو جائز الاتباع اجماعا" الرأى فهو المختلف فيه 
وان افضل العبادات بعد الابمان بالله و رسوله ككهِ الصلوات و ابمعة من بينها اكد لانها اتم فى 
الشعار الاسلامى و الوعيد على تركها اشد برد جميع اعمال اللحير من الصلوات و الزكوة و الصوم 
و الحج و غيرها من تاركها و فيه استحواذ الشيطان و طيع القلوب و تشتيت الشمل فرأيت يت ألاهم 
الانفن باحر نلطاف القت قضاته وهر الكمير لخ الامير التو عل الله ممد ظاهر شاه اللهم 
ايد سلطنته بدعاء اولياكى و احشره يوم القيامة فى زمرة اصفيائى مع ان فى الاخذ بمذهب 
الغير فيه سعة” ذلك ليأخذ الحازم فى دينه طريق الاحوط و رؤية الاعتبار القاصر على الرأى 
فها خطر؛ عظيم اذ ما من قول الا ناقضه الاخر فى الاكثر مع ان الدليل على ان اجمعة فيها امران 


: قوله خارج عنه آه ففى عدم رؤية فرضية امر السلطان خلع ربقة الاسلام عن عنقه فضلا من خروجه عن مذهب امامه و فى انكار جواز الاخذ بمذهب الغير 
خروج عن مذهب امامه و عقيدته عن ظن الاتنصار و صار المذاهب عنده كانها اديان مختلفة و فيه حرمان عن ثلثة اجزاء الشرع فكيف ببقاء بناء هدم ثلثة 
اركانه ١١‏ 

': قوله اجماعا آه اتفق عليه الامة المحمدية من الصحابة ثُلُِمْ و التابعين طلهُ و تابعى التابعين عَم كما فى الحجة للمحدث الدهلوى و غيرها فيحمل ما 
يوجد فى اقوال اصحابنا و غيرهم من تخصيص كتاب أو مذهب على وجوه خاصة تليق المقام فما يوجد فى بعض الفتاوى من عدم جواز الجمعة فى البوادى 
و القرى اخذا بمذهب الغير فهو من فروع ما قال به الامام بحسب الرأى مع ان نسبة هذا الرأى اليه باعتبار التخريج لا اصل المذهب و اما بحسب تجويزه 
للاخذ بمذهب الغير فالجمعة جائزة اتفاقا فالمنكر مطلقا كما هو خارج عن مذهب امامه بهذا الاعتبار مفتر على الشرع ايضا بعد انقطاع الوحى ١١‏ 
': قوله فيه سعة آه قال الشيخ العلامة عبدالحفيظ طِنّهُ مفتى مكة المشرفة فى فتاواه بجواز اقامة الجمعة للحنفى فى البوادى تقليدا لمذهب الغير آه محصلا 
قلت انكار جواز تقليد مذهب الغير خروج عن المذهب و اجماع الصحابة و بقية الائمة عي ١١‏ 
*: قوله فيها خطر آه و فيها مع نسيان ثلثة اجزاء الشرع نسيان جزئين من الاجزاء المذهبية ١7‏ 
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يجاب و ترخيص فقط فيه' متانة' و كتب بعض فضلاء الوقت رسالة اقتصر ام المذهب على 
اعتبار الرأى فقط و شنعنى" على اقوالى و الله يغفره فاجبت عنه فى بعض المواضع و ما رددت 
عليه الا لضرورة ما سنح لى لانى طالعت جميع اراء المذاهب و اراء اتمتنا اصولا و فروعا و 
الكتب الجامعة بجميع الكتب الستة فى ظاهر المذهب و غيرها بما ظفرت عليه فا رأيت فى اشتراط 
امى السلطان و المصر دليل مصرح فى الباب؛ فكيف بتر ما هو المقطوع به بالشروط التخمينية 
فى مقابلة قاطع القران و الاحاديث المصرحة فى الباب نحو "اللمعة واجبة على كل قرية" (ا فى 
الجة الله البالغة للمحدث الدهلوى لله و "اجمعة واجبة على كل قرية و ان ل يكن فيها الا اربعة": 
و "من كان يوّمن بالله و اليوم الاخخر فعليه اللمعة" و "المعة واجبة على كل محتلل" و "ابمعة واجبة 
على كل مس" لانى فى اقامة ابلمعة باعتبار ام السلطانى او باعتبار الاخذ على مذهب الغير ثابت 
على مذهبك باعتبار ما به الاشتراك (اذ هو ممع اتفاق المذاهب) و انت فى تركى ابجمعة 
باعتبار ما به الامتياز لست على يقين به (اى ثبوتك على مذهبى) خصوصا اذا ثبت عن امُتى 
ان شروط امعة للترخيص وانه لم يورد من الشارع نبى فى هذا الباب” ( فى خ الميزان) و 
انهم لم يعرفوا حديث على تله ناهيا و ان الاختلاف نى جمعة العرفات للاولوية و عن اهل 


': قوله فقط فيه آه بل هو اصل المذهب فليس فيه من اشتراط المصر و السلطان شئ كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير صفحة ٠١‏ المطبوع فى 
المطبع العلوى ١١‏ 

": قوله متانة آه بل اجمع عليه ائمتنا يِل و غيرهم كما لا يخفى على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان الكبرى و قد صرح ابويوسف يِل على انه لم يورد 
من الشارع نهى فى الباب و اقر عليه الجمهور فما اشتهر من نسبة المنع فى بعض المواضع الى ائمتنا ب فهو باعتبار رأى بعض اصحاب التخريج كما فى 
المجموعة الفتاوى ١١‏ 

": قوله و شنعنى آه و غفل عما جوزه امام المذهب بل انكره و هو جواز اقامة الجمعة فى نحو البوادى تقليدا لمذهب الغير بل على رأى الامام ايضا على ما هو 
الاصح فغفل عن خروجه عن الاجماع بانكار ذلك التقليد كما سيأتى ١١‏ 

*: قوله الباب آه لان حديث و له امام عادل او جائر ما سيق لاجل اشتراطه لصحة الجمعة بل انما سيق لتوقف الوجوب به حيث علق الوعيد فى تركها مع 
وجوده مع انه معلل بعلة حصول الامن به فلا مفهوم له و اربع الى الامام الثابت به الاولوية و الاستنان اذ الوجوب امر زائد لا يثبت بالاحتمال فكيف مع الموانع 
مع انه معلل بعلة دفع النزاع المتوهم فلا مفهوم له ايضا مع ان هذا فرع عدم جواز الجمعة الا فى موضع واحد و اما على رواية الصحيح من جواز التعدد فلا 
حاجة اليه و اما حديث على يِه فانه معلل بعلة حصول الاجتماع فلا مفهوم له ايضا فلذا قال بعض المشائخ ان للعير حكم المصر و اقام رسول الله كاد 
الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين ١١‏ 

*:قوله الا اربعة آه كما فى الكشف الغمظ و الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى يِه رواه البيهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله وكيد ١١‏ 
': قوله نهى فى هذا الباب آه و صرح به ابويوسف ينه و اقر عليه الجمهور فكان هذا اجماعا من اثمتنا عل و غيرهم انهم لم يعرفوا نهيا فى هذا الباب و لم 
يعرفوا حديث على يَِْتُة ناهيا مع ان الحديث مذكور فى الامالى و صرح ايضا ابويوسف طْيهُ باقامة الجمعة فى العرفات و الجمهور بان اقامة الظهر اخف فهذا 
اجماع منهم على انهم لم يعرفوا منعا فى هذا الباب و التحقيق فى حج الميزان و حقق الشيخ الاكبر ل ايضا فى حج الفتوحات اختلاف الائمة عي على 
وجه يدور بين الوجوب و الترخيص فى جمعة العرفات ثم اختار هو ان اقامة الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات ١١‏ 


07 /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
الكشف انهم قالوا لا مين ق اجبعة و تقل ايضنا بعضن العارقين عق اة الازيعة ذلك قلله 
الجد و رسالته هذه "يسم الله الرحمن الرحيم امد اوليه و الصلوة على نبيه و على آله و 
اصحابه و سلم قال ابن عباس يلك' ان اول جمعة جمعت بعد مسجد رسول الله يك فى 
مسجد عبدالقيس بجوانى من البحرين آه و فى الحاشية هى قرية من قرى البحرين و 
حكى ابن التين عن الشيخ ابن الحسن انها مدينة' و فى الصحاح لجوهرى و البلدان 
للزمخشرى جوانى حصن بالبحرين و قال البكرى هى مدينة بالبحرين و به استدل 
الشافعية على ان ابجمعة تقام فى القرية اذا كان فيها اربعون رجلا احرار مقيمين قلنا لا 
نسم" انها قرية بل هى مدينة ما حكينا 


': قوله قال ابن عباس يلكا آه لا فائدة فى نقله لاثبات ما هو بصدده من بعد ما جاء عن عمر كَلِيتُة انه كتب الى ابى هريرة يلي فى البحرين ان اد الجمعة 
بجوائى و حيثما كنت كما فى المبسوط ١7‏ 

":قوله انها مدينة آه الحق ان ذكر اقامة الجمعة فى هذا المسجد لخصوص واقعة ارتداد الناس فليس فيه لمدعى مصريته حجة على عدم جواز الجمعة فى 
القرى و لا لمدعى قرويته على عدم جواز الجمعة فى البرارى ففى المبسوط صفحة 7١‏ انه كتب ابوهريرة مُه الى عمر مُه يسأله عن الجمعة بجوائى 
فكتب اليه ان جمع بها وحيثما كنت ١7‏ 

": قوله قلنا لا نسلم آه اقول هذا التكلفات على زعم ان اصل المذهب انما جاء على منع الجمعة فى القرى و البرارى و ليس الامر كذلك و انما نسبة المنع 
الى ائمتنا عِإِِمُ و الى ظاهر الرواية باعتبار رأى بعض اصحاب التخريج و الحق الصراح ان امر الجمعة دائر بين الوجوب و الترخيص اجماعا بين ائمتنا و انه لم 
يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة اجماعا ايضا صرح به ابويوسف يِه و اقر عليه غيره من ائمتنا لك و غيرهم و انى لما رأيت المحققين من اعلامنا من 
بعض اهل الهند صرحوا بان ما قال فى القدورى من عدم جواز الجمعة فى القرى انما هو من بعض اصحاب الرأى فالتحقيق ان لا منع فى الباب وان كل ما 
استدل به لاثبات المنع فتخمينات واهية فى مقابلة القاطع القرآنى كما فى المجموعة و رأيت ايضا فى بعض الفتاوى المؤلفة فى البخارى المطبوعة فى مطبع 
كاكان صفحة 791١‏ صرح بذلك التخمينات قاضى القضاة محمد عناية الله البخارى و غيره من اهل التحقيق و اكدوا و قالوا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر التمسك بتلى التخمينات فى مقابلة القواطع آه ملخصا لاحظت عبارة الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى فرأيت مظان الاستخراج منع 
ثم لاحظت عبارة الكافى الحاوى للجامع الصغير و غيره من كتب ظاهر المذهب بالمعنى المؤلف فى حدود سنة "٠١‏ فرأيت مظان التغير ثم لاحظت عبارة 
القدورى المؤلف فى حدود سنة 5٠١‏ فلم يبق لى شك ان ائمتنا لم يقولوا باشتراط المصر و الامام لصحة الاداء الاما نسب اليهم باعتبار التخريج فقط و انما 
امر الجمعة دائر بينهم بين الايجاب و الترخيص ثم لاحظت الكتب الخالية عن تلك التخريج الناقلة لاقوالهم الصريحة فرأيت اجماعهم على ان لا منع فى 
الجمعة و انه لم يورد من الشارع نهى فى بابها فرأيت كل ما استدل به بعض المتأخرين لتأيبد ذلك المخرج لم يقل به امام المذهب طلهُ و صاحباه طعا الا ما 
نسب الهم باعتبار انه دليل ذلك المخرج فترى استدلالهم بحديث على يَلُه لاثبات منع الجمعة فيه زلة عظيمة و ذلك لعدم المزاحمة بين النصوص 
الوارفة لجان الادة وبي التصومن الدوخبة النطالية زه لاخدلاف الحية احمافا قمن الفظاته قزل من قال بتخصيض قوله جا #رأقيموا 


الصَّلوة 4[ البقرة: 57] و حكم بعدم جواز صلوة من عجز عن اتيان المساجد لبعده و نحوه او عجز عن تسوية صلبه بعد الركوع او عجز عن اتبان الصف و 
حكم بسقوط الصلوة عنه استدلالا بحديث "لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد" و حديث "لا صلوة لمن لا يقيم صلبه" و حديث "فلا صلوة لفرد خلف 
الصف" بل و لو كان النصوص الواردة لاثبات الاركان و الشروط من القواطع متنا و مرادا كنص القيام و الركوع و السجود و القراءة و توجه القبلة و امثاله فظن 
المزاحمة بينها و بين النصوص المطالبة على العموم و الاطلاق زلة و ذلك لان نصوص الشروط و الاركان ساكتة عند العجز عنها فاذا كانت النصوص 
المطالبة عامة مطلقة وجب الاتيان بالعبادة على قدر الامكان و هذا امر مجمع عليه و ظن لعل تخصيص الجمعة بهذا الاستدلال من المنع لوجود صلوة 


مجموعة الأ ثر للشيخ محمدسرور يإ /بولاه 
مطلب ثبوت ما يفضى الى اجماع الصحابة + يتم ان ليس فى الجمعة الا ايبجاب 


او ترخيص 
و قد يطلق اسم القرية على المدينة باعتبار معنى اللغوى ا فى قوله تعالى (إوَ لوا نزْلَ 
ل مَنَ القَريَتين عَظِيم[الزخحرف:١"]‏ يعنى مكة و طائف فلا يتم 


هذا الاستدلال ببذا الوجه" اقول لا قال البخارى و ابوداود و هما امامان اهل الحديث انبا 
قرية فلا إسمع فى مقابلة قول المتأخرين و ايضا ان المتأخرين انما رأوها فى زمان تمصرها بعد ما 
رائها الامامان قرية فكيف بترى المقطوع به ببذا الظنون ثم ماذا يجيب باقامة مصعب بن عمير 
يه اجمعة فى الحديبية مع اتنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة له مع تسعة عشر رجلا يا فى 
المبسوط للامام السرخسى يل صفحة 6" و باقامة رسول الله كله امعة فى سفر الحنين و الحد يبية 
كا فى ظاهر ابى داود و اقامة اهل مصر و السواحل فى زمان خلافة عمر ياه و عثمان كله امعة 
بامهما و فبهم جماعة من الصحابة يتم ا نى المجموعة الفتاوى عن البيهقى و قد صرح اثمة 
الاصول ان نحو هذا يسمى اجماعا و الثابت به مقطوع به و فى المجموعة الفتاوى عن مصنف ابن 
ابى شيبة ان عمر يللثه كتب البحرين ان ادوا اجمعة اغا كنتم و صححه ابن خخزيمة و لفظ ايغا شامل 
للمصر و القرى و قد مى الاحاديث المصرحة المسور بعضها بحرف السور و بعضها بالتعميم قال و 
ل 1 على ذلك و اقرهم عليه اقول' كانت القضية 
فى خلافة الى بكر ينه , تددن ل ا حسام ون عقاف از اال العرو وامرو كر 
يومئذ كان اظهر على الصحابة يلم و المسلمين من الشمس ثم هذا غفلة عما قالوا فى تأويل حديث 
على يله من انه لا يظن بعلى يه قاله من عند نفسه بل هو مول على السماع فكيف يظن ببؤلاء 
الاجلة انهم تركوا الظهر و اقاموا ابخمعة من عند انفسهم فى موضع لا تصح فى اجمعة خصوصا فى 


الظهر هنا زلة اعظم من الاول لان فى هذا الاستدلال تمسك بالنصوص الظهرية على وجه فيه مزاحمة للقواطع الواردة فى الجمعة و لا يجوز التمسكى 
بالنصوص المقدمة على وجه فيه رائحة من المزاحمة للنص الآخر نزولا اجماعا و انما ترخيص ترك الجمعة باعتبار ما لاجل دفع الحرج لا للتمسك بالنصوص 
الظهرية و انما رخص فعل الظهر عند رخصة ترك الجمعة لعدم المزاحمة حينئذ فلذلك لو فات الجمعة بانقضاء الوقت عاد ضرورة قضاء الظهر ١١‏ 

':قوله اقول آه فيه اشارة الى ان الماتن قد غفل عن وقت القضية ١١‏ 


+0 /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
زمان اشتبار امرها فيما بينهم قال "و استدل١ ١‏ " ابوحنيفة يلل بما قال على يليه لا 
جمعة ولا آشريق الآ فى مصر جامع او فى مدينة عظيمة صححه ابن حزم و ما قال 
النووى حديث على لله متفق على ضعفه فكانه لم يطلع الا على اثر الذى فيه اجاج و 
لم يطلع على منصور فانه سند صصيح و لو اطلع لم يقل بما قاله كذا فى العينى حاشية 
البخارى" اقول هذا غفلة عن القيز بين الكتب التى اختار اصحابها تخليط نتاتج المستخرجين مع 
ما هو اصل المذهب كالحداية و قاضيخان و المبسوط و التبيين و نحوها و بين الكتب الساذجة 
عن التخريجات الباحثة عن اصل المذاهب كالكشف الغمة و الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب 
الشعرانى يه و الرحمة الامة فى اختلاف الاثمة و نحوها فظن ان هذا الاستدلال من صاحب 
المذهب و ليس كذلى بل هو من اصحاب التخريج و قد التبس على الاكثر؛ الفرق بين هذا قول 
الى حنيفة يله و بين هذا على قول الى حنيفة # و قد كتب احدهما مكان الاخر فى اكثر 
المؤلفات و لا مخلص* من هذا الالتباس الا بالرجوع الى كتب ظاهر 

مطلب عدم التزام صاحب المداية امثاله بيان اصل المذهب 


مطلب ليس فى ظاهر الرواية صريم اشتراط المصر و السلطان الا بعد ما نقل بالمعئى 
مطلب عدم معرفة الاعمة كون حديث على كله ناهيا 


': قوله استدل آه و هذا النسبة الى الامام من بعض المتأخرين و المصرح عن اثمتنا و غيرهم انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة ١١‏ 

": قوله استدل آه هذا انما نسب اليه باعتبار التخريج على قوله و المصرح عنه خلافه كما فى حج الميزان و قد قلت انه معلل بعلة حصول الاجتماع فلذا كان 
مذهب على لله و ابى حنيفة عله و اصحابه طلْكُ و اهل مذهبه التشريق فى بادية العرفات ١١‏ 

": قوله استدل آه نسبة هذا الاستدلال و القول بعدم جواز الجمعة فى البوادى بطريق الاجماع تخمين محض منشأه الغفلة و قلة التتبع للفرق بين اصل 
المذهب و التخريج فاين امامنا يِه من وجود الشافعى لله حتى يتصور منه دعوى الاجماع بينه و بينه ١١‏ 

*: قوله على الاكثر آه اى اكثر اهل الزمان و ذلك لظن ان جميع ما فى هذه الكتب من اصل المذهب و عدم رجوعهم الى الكتب الحاكية الخالصة لبيان 
اصل المذاهب ١١‏ 

*:قوله و لا مخلص آه اى اذا احتيج الى الفرق بينهما ليترجح المصرح من المستخرج فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / 0/١‏ 

الرواية و رؤية مظان الاستخراج و الى الكتب الحاكية عن اصل المذاهب الحالية عن ناح 
تأسيسات المتأخرين و قد طالعت' الجامع الصغير فا رأيت فيه شرطية المصر و السلطان لصحة” 
الممعة صريحا بل حمل عبارته الى شرطيتهما” للوجوب كان اقرب منه للصحة فلما كان الحا ثم 
الح يي اح الي ار را ا ار 
السرخبى © فى المبسوط شرح الكافى بحديث على طلثه فهذا ايضا كلام ذواحتمالين؛ (فيحمل 
على مصرحات الاثّة) بل حمل عبارات هذه الكتب الى كونهما من شروط الوجوب اقرب 
منه الى كونهما من شروط الصحة جمعا بين اقوال اث المذهب فقد نقل فى الكتب اللخالصة لنقل 
المذاهب ان فى المعة ايجاب او ترخيص فط قال بعض العارفين ان الشروط الى اشترطها الاعّة 
للتخفيف و ليست بشرط فى الصحة فلو اقيمت ابمعة بغير الحا ثم و فى غير الابنية جازت لا ن 
لله تعالى قد فرض ابمعة و سكت عن اشتراط ما ذكره الاثمة و فى خ الرحمة الامة و خ الميزان 
الكبرى قال ابويوسف : .يصلى اجمعة فى العرفات و استدل صا فى الميزان بعدم ورود نمى من 
الشارع و قال اججمهور لما لم يورد امى بذلى كان عدم اقامتها فيها اخف آه فهذا يؤيد اجماعهم 
على عدم ورود نمبى من الشارع" من اقامة امعة فى البرارى و انهم لم يعرفوا حديث على يلك 


':قوله قد طالعت آه فرأيت فيه الظاهر ان وجوب الجمعة متعلق بمطلق العمران و ان لم يكن هناك سلطان ١١‏ 

': قوله و السلطان لصحة آه بل فيه مطلق نفى الجمعة فى منى باعتبار ما و فى العرفات مطلقا فلله الحمد فيحمل على نفى الوجوب اذ هو مصرح عن ائمتنا 
فى الكتب الخالية عن التخريجات ١١‏ 

"فول الى شرطيوها امع ان الظاهر كو وجري تسمه على امام المونت اذاكان تقنما فى مطل العمران 17 

*: قوله ذواحتمالين آه و قد نقل الامام عبدالوهاب الشعرانى طِلهُ فى حج الميزان الكبرى عن ابى يوسف طلّهُ و غيره من الائمة يَلِنهُ ما يفضى الى اجماعهم 
الى انه لم يورد من الشارع نهى فى هذا الباب و ان اختلافهم فى جمعة العرفات للاولوية و عن اهل الكشف بعدم تحجير الجمعة و نقل فى جمعته عن بعض 
العارفين ذلك عن الائمة الاربعة و فى حج الفتوحات عدت اقامة الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات قلت و ذلك لان حديث على نه معلل بعلة 
الاجتماع فثبت جواز الجمعة فى القرى و البوادى بدلالة النص اذا حصل فيهما العلة التى هى الاجتماع ؟١‏ 

*: قوله اقرب آه الا انه لما فهم صاحب القدورى من النفى نفى الجواز و صرح بعدم جواز الجمعة فى القرى و اخذ منه صاحب الهداية اشتهر نسبة هذا الحكم 
اناه ليصافت اده ينا الحكو ار يلي اقباط فيه التتريدا كام انول الأكام 30 وضاديه 17 ثيك تعن :عن [الخرييد ا بو 
التفريعات صافية لنقل اقوال الائمة طن اجماعهم على أنه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة و اجماعهم على أن امر الجمعة دائر بين الايجاب و 
الترخيص فقط كذا فى خلاصة الفتاوى فى جمعة منى و عرفات ١7‏ 

':قوله من الشارع آه ففهم النهى من حديث على يله باعتبار ما تخمين محض فى مقابلة القاطع القرآنى فى مأمورية الجمعة على طريق العموم و الاطللاق 
و .فى مقالة تمن" لغبازه: تالح بخيرية 'التمعة لذا على :طزيق" التموم .و الاطلاق "ان كا لم رفول تعن الإذلكم عه لكم إن كثم 


تلكوت 4[ الحمدة :]و اإدها قلنا حون محص لاق هذا بضاه ١‏ القول تيدم كس الضارات القدة قوط يا عدخ موعن تان الماع ليه و 
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ناهيا مع انه مذكور فى الامالى و كيف به و هو يدل على صحة اجمعة فى القرى و البرارى لكونه 
معللا' بحصول الاجتماع' كاية التأفيف معللة بالاضرار و حديث لا صلوة لجار المسجد الا فى 
المسجد معلل بحصول 

مطلب ضرورة اجمعة فى العرفات عند صاحب الفتوحات و اجماع اهل الكشف 
على عدم تحجيرها مطلقا 

مطلب من مذهب على أله و الى حنيفة لله التشريق فى برية العرفات 

مطلب اتفاق اثمة المذاهب بالتشريق خلف الماعات للمحرم و غيره 

مطلب نظائر حديث على يله كلها ممولات على الككال 

مطلب فى غفلات وقعت عن بعض الفضلاء 

الماعة فلا مفهوم للمصر و التأفيف و المسجد و قد ورد فى الحديث ان اهل البادية من اهل 
الرخص لا انه لا تصح منبم المعة ففى الجة الله البالغة للبحدث الدهلوى جاء فى اهل البادية 
حديث بطرق شي يقوى بعضها بعضا امهم من النمسة الذين لا جمعة عليهم آه ملخصا و هو ايضا 
معلل بعلة حرج الاجتماع فقد اقام رسول الله كك ا لمعة فى سفر الحنين و الحد يبية كا فى ظاهر 
ابى داود و قال اهل الكشف لا تحجير فى المعة ما فى خ الميزان بل قال الشيخ الاكبر 2 فى 
خ الفتوحات ان اقامة اجحمعة فى العرفات من اوجب الواجبات اه ملخصا و لو حملنا حديث على 
نيه على خلاف القياس مع انه فاسد" لكان سامًا عن قرى و بواد تحرج اهلهما باجئ فى الامصار 
لان عدم حرج المستثنى "ا هو شرط فى حكه كذلى هو شرط فى حك ما بقى من المستثنى منه 


نحوه و استدلالا بحديث "لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد" و لا نظائر غير محصات و ذلك لبطلان توهم المزاحمة بين النصوص الواردة لبيان اداء 
الصلوة و بين عموم النصوص الواردة للايجاب و الطلب و اطلاقها ١١‏ 

': قوله معللا آه فالمنفاة حينئذ حالة الافتراقية و الوحدانية و لولا اخذ الكمال من خبر لا التى لنفى الجنس كما فى نظائره لكان عدم صحة تعدد الجمعة ثابتا 
بهذا الحديث فهذه التعليلات لغوية لا استنباطية كما لا يخفى على الماهر بفن اصول الفقه فلله الحمد و اليه المتاب 

": قوله الاجتماع آه و فى الحديث اشارة الى التعليل حيث جعل المستثنى المصر الجامع فالمصر الخالى عن الجامعية داخل تحت ما بقى بعد الاستنثاء فلا 
تصح الجمعة فى المصر الخالى عن مادة الجمعة اشارة و دلالة و هو من اقوى الدلائل على صحة الجمعة فى القرى و البرارى بجامع العلة و عليه احاديث 
الباب قاطبة 

": قوله انه فاسد آه لمعرفة من كان من اهل اللسان ان ليس المراد به ظرفية المصر لاقامة الجمعة بل المراد حصول الاجتماع لها كما يفهم معنى الاضرار 
من كلمة اف و حصول الجماعة من الاحاديث الواردة بالتحريض الى المساجد ١١‏ 
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بل تزاحم الاحتمالات فى خبر لا التى لنفى الجنس مسقط' الاحتجاج لا:: شتراط المصر فكيف 
مع الموانع من القاطع القرآنى" و احاديث الباب و افعاله يه و افعال الصحابة يم و اقوالحم م 
م ومن مذهب على يله التشريق فى برية العرفات كا فى المبسوط للامام السرخسى وهو مذهب 
الى حنيفة ‏ ل ل ا ا ا ا اا 
ان اهل المذاهب اتفقوا على ان التكبيرسنة فى عااح يحت الامو عير ومن 

صلى منفردا من محل و محرم آه ملخصا و قال ابويوسف لله و مد يلل انه تبع للفرائض” و 
اعتمده اصحاب الفتاوى فالحق ان أاسبة حديث على يله الى موجبات اجمعة كنسبة لا صلوة لجار 
المسجد الا فى المسجد الى موجبات الصلوات الباقية فلا دلالة له على نفى الصحة فضلا عن 
السقوط وله نظائر غير محصات فى الشرع نحو لا صاوة لمن لا يِقَم صلبه و لا صلوة بحضرة الطعام 
ولا وهو يدافعه الاخبثان ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلوة له الا من عذر ولا ايمان لمن لا 
امانة له و لا وضوء لمن لا ينعرالله عليه و ليس المسكين بالذى ترده القرة و القرتان و لكن 
المسكين الذى لا يعرف فيتصدق عليه و لا يسأل الناس و استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد 
خلف الصف ؛ قال "و فى فتح القدير قال فى المبسوط انها مدينة بالبحرين” اقول قد مم 
الجواب الحاسم لمادة هذا الاستدلال قال "و ما روى ان كعبا قال اول من جمع بنا فى 
حرة بنى بياضة اسعد بن زرارة يللثه و كان كعب كله اذا سمع النداء ترحم على اسعد 
له لذلى قال قلت 5 كنتم قال اربعون فكان قبل مقدم النى كله المدينة ذكره 


': قوله مسقط آه لان الشروط لا تثبت بالاحتمال و التخمين حتى قالوا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ١١‏ 
": قوله القاطع القرآنى آه لان ما ثبت بظاهر العموم و الاطلاق ثابت بعبارة النص عند المحققين كشئ ثبت بنفس النص و صاحب التوضيح ذهب الى انه 
ثابت اشارة و ايما كان فالشمول و الاطالاق مقطوع به و ترخيص الترك باعتبار ما لدفع الحرج فبقى العزيمة و الخيرية عامة مطلقة باخبار الله تعالى ايانا بقوله 
لاس 2 عرو و نيا 2 22 
(إذلكم حير لَكم إن كنثم ؟ تَعلَّمُونَ 4[ الجمعة:1] ١١‏ 

": قوله للفرائض آه فثبت التشريق فى القرى و البواد ى عندهما عا مع انه مذكور فى حديث على يلللكة ٠١‏ 

*: قوله خلف الصف آه ففهم المزاحمة بينها و بين النصوص الموجبة المطالبة من التخمينات الواهية ١١‏ 

*: قوله مدينة بالبحرين آه لا فائدة فى هذا النقل هنا من بعد ما ثبت عن عمر يله تكن لى اهل البمخزين أن اذا اجمعة ينا كعم رو صف اين أبن 
شيبة عن © و صححه ابن خزيمة له وفى فى المبسوط صفحة 77١‏ كتب ابوهريرة ل الى عمر ياه يسأله عن الجمعة بجوائى فكتب اليه ان جمع بها و حيثما 
كنت آه ١١‏ 
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اببهقى و غيره من اهل العلم فلا يازم حجة لانه قبل! ا 1 
ايضا على ماروى فى القصة |: نمع قاو الود يوم جتمعرن فيه كل سبعة ايام بو للنصاري 
يوم فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله تعاللى و نصلى فقالوا يوم السبت لليهود و يوم الاحد 
للنصارى فاجعاوه يوم العروبة فاجتمعوا الى مسجد فصلى بهم و ذكرهم و سموه يوم 
المعة ثم انزل الله تعالى فيه بعد قدوم النبى كَكلهِ المدينة فتذكر هند هذا ترى النبى يكل 
التراويج لما اجتمعوا اليه فى الليلة الثالثة مخافة ان يؤمى به" اقول فيه غفلة عما ورد فى الباب 
من .الاحاديث قال نقذ اذا مالت الشمس فصل بالناس المعة و هذا الحديث مذكور فى الحدابة 
والمبسوط صفحة 54 و غيره قاله لمصعب بن عمير يه حين بعثته الى المدينة كتب الى اسعد بن 
زرارة ييه اذا زالت الشمس من اليوم الذى يتجهز فيه اليهود لسبتهم فازدلف الاأت كضه © 
فى المبسوط و غيره فلو تذكر ابن الحمام ما قال بعد ورقتين لما قال ما قال من عدم علم رسول الله 
ككل ثم اجمعة وان ل ثبت فرضيتها باعتبار الوح الجلى فقد كانت ثابتة باعتبار الوجى اللحفى 
حيث كانت بامى النبى كك مع ان مشورتهم فيما ينهم و تعليم بعضهم لبعض لا ينافى عل الننى 
كك وامره كَلهِ بها ما علمت ثم هذا غفلة اخرى عما قالوا فى تأويل حديث على يلثه من انه لا 
يظن بعلى يله قاله من عند نفسه بل هو مول على السماع فكيف يظن ببؤلاء الاجلة انهم تركوا 
الظهر و اقاموا اللمعة من عند انفسهم فى موضع لا تصح فيه ابمعة و قد سماها رسول الله كَل 
جمعة حين امره يَكةٌ المصعب بن عمير يله و لا منافات بين هذا و اضافة التّسية الهم باعتبار تعليم 
الي ا مك وا موا 
عددس له حر يون مريت ار 1011011 ولا الثلجى يل 

قيل بالصدق باعتبار بعض التعريفات -فينئذ لم يبق واسطة , محم لم 
بابنية" الكفار ثم ما الحكمة فى صحة اجمعة 


':قوله لانه قبل آه تخمين محض باطل بنفسه فكيف بمقابلة القواطع و ذلك لان حديث الامر مذكور فى الهداية و غيرها و حديث الكتابة مذكور فى 
المبسوط و غيره فثبت فرضية الجمعة بالوحى الخفى فكيف يظن بهؤلاء الاجلة انهم تركوا الظهر المقطوع به باداء ما ليس عليهم من عند انفسهم فلله الحمد 
واليه المتاب ١١‏ 

': قوله لا اعتبار بابنية آه و ابنية المؤمنين كانت قليلة جدا حيث كان اربايها مع المهاجرين يومئذ اربعين رجلا كما علمت فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 
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فائده: ملخص رسالته كون اب ةاجمعة مخصوصة البعض اولا بالاجماع ليتمكن تخصيصه بعد 
ذلى بحديث على طاله و ذلى كله للظن عيئ عدم جواز اجمعة فى البوادى و القرى عن 
صاحب المذهب و مخلص الرد ان ذلك النسبة اليه انما هو باعتبار التخريم قطعا و النفى انما هو 
باعتبار دفع الحرج فهو نفى الوجوب ف البرارى لا الجواز "ا هو المصرح عن الاثمة عل فى 
الكتب الخالية عن التخريجات و دعوى التخصيص من فضا الوقت دل يثبت عن صاحب 
المذهب ين و صاحبيه ثلا وائما الثابت عنهم عدم ورود نبى من الشارع فى باب اجمعة اجماعا م 
لا يخفى على من طالع خ الميزان فكان امرها بينهم منقسما الى الايجاب او ترخيص الترى اجماعا 
ابيضا ا لا يخفى على ما طالع خ الميزان او خ الفتوحات كيف و لا يتصور تخصيص الآية 
الكريمة من جانب النصوص الظهرية لكون المنسوخية و المخصصية بفتح الصاد من خواص 
النصوص المقدمة فهى كالعدم على قد رالمزاحمة و بعد ماثبت مأمورية اجمعة من حيث هى هى 
الى يوم القيمة لا يتصور وجود نمى يفضى الى عدم جواز اجمعة من حيث هى هى فلا يتصور 
وجود سند مع عليه و لا بد للاجماع من وجوده ا لا يخفى على الماهر باللاصول و لا مز احمة 
بين حديث على يلثه و بين الاية لعدم تصور المزاحمة بين نصوص الاداء من حيث الكمية و 
الكيفية و بين نصوص الايجاب و الطلب اجماعا بين الامة وان كانت مثبتات الشروط و 
الاركان من القواطع كيف و حديث على يلثة معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصر ام 
كيف الاحتياط فى فعل الظهر و ترى المعة ما قال صاحب الرسالة و من خواص نصوص 
اجمعة كونها ناعفة و مخصصة بكسر الصاد و اما المنسوخية و الخصصية بفتح الصاد هو من خواص 
نصوص الظهر على قد رالتزاحم فهى كالمعدومة فى هذا القدر فالاية الكريمة من القواطع حيث 
لا مزاحم لما ثم كيف ظن التخصيص و ابجمعة مقطوع بها يكفر جاحدها اجماعا الا انه جاء 
ترخيص تركها فى بعض المواد لدفع الحرج لا لحلل فى دلائلها فقط .١١‏ 

مطلب عدم تصور التخصيص 

فى موضع يبحوى اربعين رجلا دون موضع ييحوى عشرين رجلا مثلا ولا كان الام كذلى 
لكان من اعظم الضرورات بيان الفرق التام من جانب الشارع فكيف ببذه الترددات فى مقابلة 
قوله ا "اجمعة واجبةعلى كل قرية و اجمعة واجبة على كل قرية و ان لم فيها الا اربعة" بل امرها 
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ايجاب باعتبار الا كدية وترخيص باعتبار' حرج الاجتماع ا فى حديث البادية و المطر و غيرهما 
قال "فس حديث على لله عن المعارضة ثم يحب ان مل على كونه سماعا لانه خللاف"' 
القياس" اقول قد علمت الجواب الحاسم لادة الاستدلال” مع ان التأسيسات يتبع الاحاديث و 
لا يعقبها و المحتملات مُمولة على المصرحات لا العكس فكيف باحاديث الباب و افعال النى 
كد و افعال الصحابة يكم و اقوالحم فضلا عن القاطع القرانى قال "و القاطع للشغب ان قوله 
تعالى (فَاسعوا إلى ذكر الله4[اجمعة:9] ليس على اطلاقه اتفاقا بين الامة اذ لا يجوز 
اقامتها فى البرارى* اجماعاة ‏ " (تخين محض) ولا فى كل قرية عنده* بل شرط 


': قوله ترخيص باعتبار آه بحمل الامر على الطلب الشامل للوجوب و الاستحباب على الاشتراط المعنوى او على الوجوب فقط بحمله ذى درجات ثلثة من 
القوة و التوسط و الضعف و ذلك لوجود دلائل الترخيص و اجمع ائمة الاصول يَلهُ على ان موجب الامر عند وجود القرائن محمول على ما تقتضيه القرائن و 
انما الاختالاف فى موجب الامر المطلق الخالى عن القرائن و فى التفسيرات الاحمدية ثم الظاهر انه عم الخطاب بوجوب صلوة الجمعة لجميع المسلمين 
موافقة لخطاب سائر العبادات العامة و لا يخرج الاية بهذا التخصيص (إى عدم وجود الجمعة على البعض) عن القطعية كاية الصلوة و الزكوة آه قلت لان 
هذا ليس تخصيصا اصطلاحيا يصير به الجمعة ظنيا كيف به و هى المقطوع بها اجماعا يكفر جاحدها فكل ما قيل فى المنع فى موضع ما فظنون واهية فى 
مقابلة القواطع ١١‏ 

': قوله لانه خلاف آه قد تناقض امر الاستدلال على مدعى عدم جواز الجمعة فى القرى حيث حمل هنا حديث على يَلِتُه على السماع و قال فى اقامة 
الصحابة عَلكُمْ الجمعة فى المدينة المنورة انه كان بغير علم رسول الله وَلِْكٌ فكيف يظن بهؤلاء الاجلة انهم تركوا الظهر المقطوع به الى اداء ما ليس عليهم 
و زاد على هذا التناقض غفلته عن امر رسول الله يليد اياهم و كتابته اليهم باقامة الجمعة فيها فلله الحمد فهذا يؤيد ما قلنا ان اصل المذهب خال عن منع 
الجمعة فى القرى و البرارى و انما هو باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى كما اعترف به كثير من اعلامنا الحنفية فكيف بنسبة هذه التخمينات الى صاحب 
المذهب ؟١١‏ 

': قوله الاستدلال آه مع ان هذا الاستدلال على قول ابى حنيفة يله لا قوله فيترجح عليه تصريح القول منه ١١‏ 

*: قوله اتفاقا بين آه تخمين محض فى مقابلة مصرحات الائمة فلو قال بدل لا يجوز لا يجب لكان موافقا لاجماع ائمتنا و غيرهم على انه لم يورد من الشارع 
نهى فى نحو جمعة العرفات و اجماع اهل الكشف و اجماع الصحابة يُلْكُمْ و لاحاديث ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم وان الجمعة واجبة 
على كل قرية و ان الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة ولاقامة رسول الله كد الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين ١١‏ 

*: قوله فى البرارى آه صرح ابويوسف يله على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة فلذا قال باقامة الجمعة فى العرفات و اقر عليه الجمهور ما قال به 
من عدم ورود النهى الا انهم قالوا ان عدم اقامة الجمعة اخف فيها لعدم ورود الامر فهذا اجماع منهم على ان امر الجمعة دائر بين الايجاب و الترخيص و 
تحقيق فى حج الميزان و كذا نقل صاحب الفتوحات اختلاف الائمة طب على وجه يدور امر الجمعة بين الابجاب و الترخيص اجماعا و اختار هو ان اقامة 
الجمعة فيها من اوجب الواجبات مادام يطلق على من فيها اسم الجماعة و فى فتاوى الشيخ عبدالحفيظ الحنفى مفتى مكة المشرفة جاز للحنفى اقامة 
الجمعة فى البوادى تقليدا لمذهب الغير آه فانظر ايها المنصف الخائف على دينه اين اجماع المنع ١١‏ 

': قوله اجماعا آه دعوى الاجماع باطل ثم دعوى تخصيص النص الموجب المطالب على العموم و الاطلاق ثانيا بحديث على ياه من التخمينات الواهية 
لعدم تصور المقابلة بين الموجبات و بين النصوص الواردة لاجل صحة الاداء ١١‏ 

": قوله اجماعا آه و الحق الصراح ان جميع هذه الدلائل باطلة واهية ليس من امام المذهب يِل و صاحبيه كِِِكُ لان العوارض الواقعة فى الاداء لا تؤثر شيئا 
فى الوجوب و ذلك لعدم الملازمة بينهما جمعة كانت او غيرها من الصلوات بل هو حال جميع العبادات ١١‏ 

*:قوله فى كل قرية عنده آه هذا ينبئك ان هذا الاستدلال غير منقول عن ابى حنيفة يِه لعدم وجود الشافعى طلهُ فى زمنه ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلآة / /ا/ه 
0 ولا شتاء فكان خصوص المكان مرادا فيه اججماعا فقد 
القرية الحاضة و قدرنا المصر و هو اولى' لحديث على كاله ' و هو لو عررض 

مطلب عدم صدور هذه الدلائل من صاحب المذهب 

يفعل غيره كان على يله مقدما عليه فكيف و لم يتحقق ما ذكرنا إياه و لهذا ل ينقل 
عن الصحابة يللم انهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر و الجمع الا فى الامصار 
دون القرى ولو كان لنقل و لو احادا هذا ما فى فتح القدير و فى تفسير ابى السعود 
نقل على نحو هذا" اقول قد علمت بطلان الاجماع” و الحق فى حديث على كلثة و اشد فسادا 
من الكل دعوى تخصيص الاية بالاجماع لعدم تصور التخصيص به على فرض وجوده لان الشرط 
فى التخصيص الحقيقى ان يكون الخصص (اى النص اللخصص أه) القاطع مقارنا للمخصص و 
لا وجود للاجماع؛ فى زمان الوح و بعده يكون أسخا و لا سخ حينئذ خصوصا بالا جماع و لانا 
لو فرضناه لكان الباق بعده مقطوعا به لان النامخ لا يعلل فلا يمكن تخصيصه بعد ذلى و لان 
جواز التخصيص بعد التخصيص الاول معلل ببقاء الباق مظنونا و اجمعة مقطوع بها يكفر جاحدها 
اجماعا فلا يتصور التخصيص ثنيا على فرض وجود تخصيص الاول ايضا فلهذا لم يصدر هذه 
الدلائل الركيكة و امثالحا من صاحب المذهب يله و صاحبيه علا بل من بعض المحققين على زعم 
اتتصار المذهب”ه و او اراد التتخصيص باخبار الاجماع ليكون الخصص غيره فاين هذا الخصص 
المجهول الذى يقتضيه هذا الاجماع المفروض لنتكم فيه و لا ملازمة بين عدم بناء المسجد و عدم 


"قوله.و هوااولن آم واهوباظل جدا لذن الجمعة فرضيعها مقطوع بها اجماغانحى يكفر جاتحدها الجماعا بين اللامة سواء فرضنا مخصيضن ينها أولةفالا يمكق 
تخصيصها ثانيا بحديث على ياي فمن ادعى تخصيص الاية مع القول بعدم ظنية الجمعة فقد التبس عليه الامر هذا مع أن نص الاداء لايزاحم نص الايجاب 
ل 

': قوله لحديث على يِل آه تخمين محض لان هذا الحديث من اكبر الدلائل على صحة الجمعة فى القرى و البرارى لانه معلل بعلة الاجتماع فتصح فى 
القرى و البرارى بجامع الجامعية فلا مغهوم للفظ المصر و انما المنفاة هى الحالة الانفرادية و الافتراقية ٠١‏ 

": قوله بطالان الاجماع آه على عدم جواز الجمعة فى البرارى بل علمت اجماع الصحابة غُلكُمْ و الائمة يِللهُ على اطلاق الجواز فبطل ايضا دعوى عدم اطالاق 
الاية للجواز فضلا من ان يكون بالاتفاق بين الامة و اما عدم اطلاقها للوجوب كما جاء فى الاحاديث و غيرها فلا يضر المشروعية فلله الحمد ١١‏ 

*: قوله و لا وجود للاجماع آه فضلا عن ان يكون نصا ١١‏ 

*: قوله اتتصار المذهب آه كما ان التصريح بعدم جواز الجمعة فى القرى نسبته الى المذهب باعتبار التخريج و اصل المذهب خالية عنه فكذلك نسبة هذه 
الدلائل اليه فلذا ترى الكتب الخالية عن التخريجات على ان امر الجمعة دائر بين الايعجاب وترخيص الترك فقط كما لا يخفى على من تتبع ١١‏ 


2/8 /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
كه اطعة ىو قد«علبيت مق أقامة رشول الله كه و الصوانة لك اححة ف سفر اطنون ,لق اعد بريه 
("ا فى ظاهر ابى داود) و مصعب بن عمير يلكه فى الحدببية ( 5 فى المبسوط) و اسعد بن زرارة 
يله (ا فى المبسوط) عدم الملازمة قال "و ايضا فى حديث ابن عباس طلكا ما ,ثبت 
مذهب أمامنا لان بين المديئة المنورة و البحرين قرى كثيرة ولم يقيموا صلوة فى هذه 
القرى فعلى مذهب الخالف' لزم كونهم تاركين لهذا الفرض فهذا ما لا يحترئ عليه 
عاقل فضلا عن فاضل" اقول هذا غفلة عن زمان القَضية لانه كان حين ارتداد قبائل العرب 
كا مى مع ان هذا لا يتوجه على قائل الرخائص فى بعض المواضع و ف الوقائع قال "و فى الفتح 
ما لم يتحقق" ' وجود الشرط؛ ل ييحم بوجود 
مطلب الاعتبارات الثلثة المذهبية 


':قوله مذهب المخالف آه و قد صح عندنا ان امر الجمعة دائر بين الابجاب و ترخيص الترك باجماع اثمتنا كِلُهُ و ائمة المذاهب يلب الآخر كما لا يخفى 
على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان الكبرى و اتفق عليه اهل الكشف و صرح ابويوسف يله بعدم ورود نهى من الشارع و اقر عليه الجمهور كما لا 
يخفى على من طالع حج الميزان و ثبت عندنا ان ما نسب الى المذهب انما هو باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى كما لا يخفى على من طالع المجموعة 
الفتاوى و فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان فالمعارض مرهون بالجواب و الا فيوقع فى ورطة مخالفة المذهب ١١‏ 

': قوله ما لم يتحقق أه و هذا لا يتصور ان يكون دليلا لعدم صحة الجمعة فى القرى عند تعذر المصر بل هو تخمين محض لان عند العجز لا ركن و لا شرط 
لعدم ورود النص على العاجز مع بقاء القاطع المطالب للجمعة على حاله و اما عند القدرة على المصر فينبغى و يجب ادائها ما دام الوقت و حصول مادتها ولو 
فاتته فيه مرة او مرات بناء على رواية جواز التعدد و هذا ظاهر ١١‏ 

": قوله ما لم يتحقق آه فيه انه لو سلمنا شرطية المصر لكان هذا مقصورا عند وجوده و اما عند تعذره فلا و ذلك لان النص الشارط ساكت حينئذ و النص 
المكلف موجب مطالب على قدر الامكان و ذلك كنظيره من شرطية السلطان كما هو المصرح فى الفتاوى و دعوى الفرق بين المصر و السلطان من 
التخمينات الواهية منشأه قلة التدبر و هذا ايضا كسائر شروط الصلوات الخمسة اركانها و الفرق بينها وبين الجمعة هو عدم وجود ترخيص الترك فيها و وجوده 
فى الجمعة لدفع الحرج لا لخلل فى نصها لانه قاطع بلا ظن و الاشتباه و لا للتمسك بالنصوص الظهرية و ذلك لعدم جواز التمسى بالنصوص المقدمة 
على وجه فيه رائحة من المزاحمة للنص الاخر نزولا و انما يؤخذ ترخيص فعل الظهر من ترخيص ترك الجمعة لعدم المزاحمة حينئذ ١7‏ 

*: قوله وجود الشرط آه فيه انه مسلم و لكن لا شرط عند العجز مع بقاء القاطع المطالب لاصل الجمعة على حاله ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريللة /.0/.6 

المعة لم ينم بسقوط الفوض ض" اقول هذا' لا يتوجه على من لا يقول بشرطية المصر و 
السلطان مع انه على فرض التسليم ليس الامى يا زعم لان اجمعة مطلق العنان" فى ادائها كا 
الصلوات و هى تؤدى مع مراعات شروطها و اركانها عند القدرة علبها و بدونها عند العجز عنها 
كستر العورة و استقبال القبلة و ازالة النجاسة و غيرها و كالقيام والقراءة و غيرها فكذلى اجمعة 
تصح بدون المصر و السلطان عندالعجز عنهما كا تصح عند العجز عن القيام و القراءة لان 
الموجبات مطالبة على قدر الامكان و الفرق بين المصر” و السلطان و بينهما و غيرهما تحكم و زعم 
الفرق بين اجمعة و الصلوات الباقية بان جوازها عند العجز عن مراعات شرطها مثلا لان المشروع 
فى اوقاتها ليس الا هى و اما المعة فالاصل فى وقتبا هو الظهر و هو المكلف به على الكافة فليس 
بشع اصلا و هو عندى الداء الضال لان فيه القسى بقياسات اخرجت من النصوص المقدمة 
نزولا على وجه فيه المزاحمة للنصوص المتأخرة و القسى بنفسها فى مقابلتها باطل فكيف بقياساتها 
مع ان الامى لو كان كذلى لدار الحم على الكل لا المصر فقط قال "و فى حاشية الكنز 
نقلا عن المستخلص و الفتح ان كانت جماعة من الشافعية يصلون الجمعة فى موضع 


': قوله اقول هذا آه و ايضا هذا بحسب عدم مصرية الموضع و اما بحسب ما نشاهد من المواضع حوالينا من كوهك و غيره من المواضع المعدودة فى شندند 
وغيره فلا شك فى وجوب الجمعة على مذهبنا فى قول المتأخرين ايضا و ذلك لعدم الشك فى عدم وسعة اهلها فى اكبر مساجدها بل لا يسع فى بعض 
المواضع فى مسجدين و ثلثة مساجد على ما هو المشاهد مع ان من اشترط السلطان و الاذن العام فهو مقصور على رواية عدم صحة تعدد الجمعة و اما على 
ما هو الصحيح من جواز التعدد فلا حاجة اليهما لعدم النزاع و عدم ضرورة اجتماع العام فى موضع واحد فالى الله المشتكى من غفلة اهلها ثم عداوة من 
ينسب الى العلم منهم اياى فى افتائى بوجوب الجمعة على اهلها ١7‏ 

": قوله مطلق العنان آه و ذلك لعموم الامر و اطلاقه و عموم اخبار خيريتها و اطلاقه و عدم جواز التمسك بالنصوص الظهرية على وجه فيه رائحة من 
المزااحمة بل هى كالمعدوم بالنسبة الى النص الوارد فى الجمعة بهذا الاعتبار ثم ترخيص فعل الظهر انما يتبع ترخيص ترك الجمعة لدفع الحرج و ذلك لعدم 
التزاحم حتى اذا فات الجمعة بفوات الوقت عاد ضرورة فعل الظهر لذلك ١١‏ 

": قوله و الفرق بين المصر آه بالحكم على صحة الجمعة عند تعذر اذن السلطان و عدم صحتها عند تعذر المصر مع جعل كل واحد منهما من شروط صحة 
الاداء على سواء ١١‏ 


+04 /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
اجتمع فيه اربعون من الاحرار فان اقتدى بهم حنفى لا يجزيه! عن الظهر” لان ما 
صلى ليس ينعة فى زعمه فلا سقط عنه الفرض الاصلى انتبى" اقول فيه غفلة عن 
العروات الثلثة” المذهبية كا مى لان جواز الاقتداء خلف اثمة المذاهب يلل الاخر هو مذهب 

مطلب غفلة من حمل نهى البيع على خلاف القياس مع انه معلل اجماعا و بطلان 
تقديم الاشارة على العبارة 

مطلب فى بيان شناعة الاقسية فى مقابلة تاب الله تعالى 

مطلب من فروع جواز تعدد ابحمعة عدم جواز الظهر و لو بعد اداء اججمعة مادام 
الوقت باقيا 

مطلب ترخيص الصحابة ثُلكُم فى اقامة الجمعة بدون اذن السلطان 


رقولة كك دري أو إعلج أ تمكو تاد نموا قر هذا و كهوة انما حور اماد جدلة هن فروعانت ما قال فد لاقام باعتا رورايةرو اما باعيارما قال يوم ندواة 
1 5 1 م 2 
الأة يذهب الغير فافكا رأتكار اجماع الامنة اكوا ية من المساة رلك و الناديى عله دو تابتن التارحيق كلل و رومن البات مق قولة ضالى "ل فأشكلو ) 


أهلّ الذّكرٍ إن م لا تَعلَمُونَ 4[ النحل: 47] و غيره و احاديث الباب فى اتباع الصحابة يهم و غيرهم فالغافل عن الاعتبارات قد يمج على مذهب 
امامل و نو سردن عدا رنوط فلن رج تسريه تم [لسوفة اه عدم جور لمك ف القرقن :و البرار أن المدكفي انما هوبا عبار قو ند اكات الراي 
كما اعترف به محققو علمائنا و المصرح عن الائمة يِب هو عدم ورود نهى من الشارع فى امر الجمعة و ان امرها دائر بين الايجاب و ترخيص الترك فقط 
اجماعا كما هو المذكور فى الكتب الخخالية عن التخريجات ١١‏ 

"«قوله عن القلهر أ هذا القرع تحمين مخطن "لذ يفصو ر يقاءة علن 'أصل :المتهب لعدة قراط المغبر و الشلظان عند اننا القلقة كما لا يع حلن :من 
طالع التجامع المغير و الاعلى متب اسخمات التخريع على شرظبة المصروا إطان لان مقدوزية الركن والشرط رطق يقاتهما ويدوله لأركن ولا شرظ 
حيث لا نص هنا بالنص فلا تصح الجمعة من غير القادر على الاركان و الشروط القواطع كالقيام و القراءة و الركوع و السجود و توجه القبلة و ستر العورة و 
الطهارة بانواهها فكي بالمضرز و الشلظاة ؟؟ 

": قوله العروات الثلثة آه اى الاعتبارات الثلثة لان من مذهب الامام ابى حنيفة عله فرضية الاخذ بمذهب الغير عند حكم السلطان به و جوازه به عند عدمه و 
عليه (إطيحابه طلة: بل الجماع الدنمة علق لوق الاتسلاف فر هذا الدين >المتعورة لذ كالذين لوا من قبل ففرقوا واخساقوا من جما جادهع البينات اوفك لمم 
غذاواعظي فك القمنة الممحياكية بجا ذ تجمدنا الانفة يفول اكه كما جار العمل باهار رارك دق الكل همع اهل الذكرو المائه لععويز الحهد مدهب القير قد 
خالف اجماع القرون الاولى من الصحابة مم و التابعين لك و غيرهم و هو افتراء على الشرع بعد انقطاع الوحى و قول على الله بما لا يعلم و كبيرة من 
الكبائر و اعراض عن الاحاديث النبوية و التحقيق فى الميزان الكبرى و الكشف الغمة للامام عبدالوهاب الشعراتى ملل و الحجة الله البالغة للمحدث الدذهلوى 
يِه و غيرها ١١‏ 
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امامنا يله و اححابه عل ١‏ و عليه اجماع الصحابة ثكم و بقية الائمة عِيه كالانتقال من مذهب 
الى مذهب فانكاره لكوع اا وح تن لدعي عن برعم الاتتصار هذا مع ما قدمنا 
ان الصحيح على اعتبار رأى امامنا ‏ ايضا ان المصر ليس بشرط لصحة المعة فعلى هذا هذا 
المقتدى الحنفى آخذ بعروق مذهبه قال "و فى نص 9و ذَرُوا البَيعَ4[امعة:9] اشارة الى 
شرط المصر لانه تعالى ذكر الامى اللخاص بالمصر و هو البيع لان البيع يكون فى اسواق 
المصر و لو جاز الصلوة فى الموضع الاعم من المصر إذك الله تعالى الامى الاعم من 
البيع فلما لم يقل و ذروا الزرع او امى الغنم مثلا علم ان ابمعة على اهل المصر" اقول هذا 
غفلة" عن دلالات النصوص كن انكر حرمة اضرار الوالدين بضرب العصا مثلا على زعم ان لله 
تعالى اختص حرمة الاضرار بكامة اف بل البيع بعلة الشواغل فلا مفهوم له و ايضا دعوى 
الاختصاص ممنوع و الكثرة امى آخر مع ان الله تعالى لو صرح بالشرط بان قال ان كنتم” فى 
الامصار فاقيموا الخمعة لكان مفهوم الشرط غير معتبر عند اثمة الاصول من اصعابنا فكيف ببذه 
الركاكات فى مقابلة النص القرانى و الاحاديث الواردة فى الباب (نحو "اجمعة واجبة على كل 
قرية" و نحو "اجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة") و الافعال الثابتة من رسول 
له الله كه و الصحابة يتم قال "و ايضا ان الظهر امى قطعى لا يترى و لا إسقط الا باقطع؛ 
او مثله لان اليقين لا يزول الا بمثله و هو القاعدة المعروفة المستمرة فترى القطعى 
المجمع على فرضه لا يجوز الا بالجمع عليه لا بالاشتباه و الاختتلاف لان الاحتياط فى 


':قوله و اصحابه طلُ آه قال عبدالحفيظ مفتى مكة المشرفة الحنفى فى فتاواه ان اقامة الجمعة فى البوادى تقليدا لمذهب الغير جائزة فلله الحمد واليه 
المتاب ١١‏ 

": قوله هذا غفلة اه ثم زاد غفلة بتقديم الاشارة على ظنه على العبارة فلله الحمد ١١‏ 

: ا 0000 ا وماس 1 لكك كح م لا لل الم رس > 1 2 
قوله ان كنتم آه على حد قوله تعالى لو مَن لم يُستطِع مِنكّم طولاً آن يَكِصَ المُحصّنتٍ المُوْمِئَاتِ فَوِن ما مَلَكَت أيمَانَكُم من 
تََاتَكُمُ الكؤوكات 4[ الساءتة؟] :فقن ضرح ائمة الاتصول :اخ مقهوم الشرظ و الوصف »قن هذه غير معت فكيف زيذه الظتوخ الفاسدة فى مقابلة 
القصوض المصدرظة و الااقما ل الصمسحوكلة من وول اللة كله والمسفابة 131 

“#قولة باقظع آم قي إن القاطلع قن جارك لل" قاملع وعد ديز الكمة قن عمومة بو | طلااقة أو رهض الدرق فى يعض الاعنات افر عر 
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اجات واج اشر ليا اح داج بك إل مالا بيك م ها وا ' الااص 
الل الله عدر نذا" الاي مويك اند ةق "نوكتت رو انا دل 18 اللاليل اليل 
فيعاق عل قائلد [نالآ ركوة نذدووا لآ السك بالتصوض المقدمة؟ لا جوز فل 

مطلب تسليم شرطية السلطان مقصور على عدم تفويت وقت ابمعة 

مطلب الثابت فى الحديث هو وجوب ابجمعة بالسلطان لا صعتها مع كونه معللا بعلة 


الامن 

رجه ركوق فيد راعحة هن المواعة التضوطن المتأشيرة فكي يذه الاقمية الفاسدة فى مقاب 
كانت الله تعالى الاخر نزولا* لان الدليل صادق عليه انه قاطع على صورة العام و الاطلاق فلا 
ترك لعرواطنالأشتاء. ف الأشيلاف» كج عدت عل كه ز غيزه: :وام الظهر فيو المأهور 
بالترى على صورة العام و الاطلاق لملازمته' الامى القاطع العام المطلق الوارد فى اجمعة و لقوله 


': قوله هو مقتضى آه و المعترض المسكين لشدة ما فى صدره لا يدرى ما يقول اذ بانضمام استدلاله هذا مع دعواه فيما سيأتى من تخصيص نص الجمعة 

ينتج اهمال الجمعة مطلقا لكون التخصيص ملازما للظنيته و لو علم ان فعل الجمعة مع ترك الظهر أمر مجمع عليه من حيث هما هما ثم بعروض الاشتباه 

لا يترك الجمعة و لا يجب الظهر لكان خيرا له و اقوم فلقد انعكس عليه امر الاستدلال ١١‏ 

': قوله لانه صادق آه لان الكلام هنا بعد نزول القاطع القرانى فى شان الجمعة فهى حينئذ فريضة مقطوع يلازم ترى الظهر على القطع ثم لا يقال لمدلول 
العام و الاطلاق انه مشتبه بل العمل يهما واجب ما امكن لان الثابت بظاهر العموم و الاطلاق ثابت بعبارة النص عند المحققين و باشارته عند صاحب التوضيح 

و على كلا الوجههين مدلوله قطعى و ظن مزاحمة حديث على يِه به زلة و لهذا صرح ائمتنا على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة وانمايؤخذ 

رخصة فعل الظهر من رخصة ترك الجمعة لدفع الحرج لا للتمسك بالنصوص الظهرية فى مقابلة نص الجمعة ١١‏ 

":قوله بالنصوص المقدمة آه و كذلك بالطلاق القول بانه هو الاصل المكلف به فى هذا اليوم لان التمسك اذا لم يجز بالنصوص على وجه فيه المزاحمة 

فكيف بالاقسية المستخرجة منها فكيف بهذه الاقوال عند نزول الوحى باقامة الجمعة مع عدم تقييد الشارع و تخصيصه يومئذ ١١‏ 

*: قوله يكون فيه آه هذا اذا كان الجمعة غير الظهر على ما هو قول الاكثر و اما على عينيتها اياه لعدم ورود نص من الشارع فى ذلك فظهر ذلك اليوم يسمى 

جمعة ايضاً فلا مزاحمة بين نصوصهما فبقى امر الاجتماع عاما مطلقا فلم يبق الا ايجاب فى فعل الاجتماع او ترخيص فى تركه للحرج و اما عدم صحة 
الاجتماع فلا مقتضى له فلله الحمد ١١‏ 

*:قوله الاخر نزولا آه و اما الظهر فصار مقطوع الترك لملازمته الامر القاطع الاخر نزولا باتيان الجمعة ثم يتبع رخصة الاتيان به رخصة ترك الجمعة فى 
: ا ا الماتن يشبه بطلان قول اليهود و النصارى فى انا لا نترك الامر المقطوع به يعنون به دينهم بالاشتباه و 
انك مووي انين المحمدى وَلةٌ و الزلة هنا فى موضعين الاول نسيان الترتيب لان الامر هنا مقلوب لعدم تصور نسخ النص الاخر نزولا بالنص 
المقدم و لا تخصيص عمومه له و لا تقييد اطلاقه به سواء كان التقدم و التأخر ساعة لطيفة او بسنين كثيرة بل الامر بالعكس و الثانى عد ما هو المقطوع به 
اجماعا ظنيا و نصوص الاركان و الشروط لم تورد لرفع الامر الموجب لاختلاف الجهة فهى ترعى عند مقدوريتها و تسقط عند العجز مع بقاء الامر الموجب 

على حاله و انما ترخيص الترك فى بعض الاحيان لدفع الحرج لا لوجود نهى فى ذلك ١7‏ 

': قوله لملازمته آه فلذا جاء فى استدلالات المشائخ طِثْمُ لاثبات قطعية الجمعة انا ما امرنا بترك الظهر الا لاجل ما هو اكد منه آه فكيف انعكس الامر على 
المعترض المسكين ١١‏ 
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َه "الا ولا صلوة له" الحديث و فى التخصيص مناحمة عموم القاطع و اطلاقه الا ان ترخيص 
فعله يتبع ترخيص ترك ابمعة” فاصالته عند خاو المزاحمة فقط فعلى هذا يقضى هولا هى عند 
فواتها بانتقضاء الوقت” قال "الشرط الثانى فى اجمعة اذن الامام فقال الشافعى يه ليبس 
ذلى بشرط لما روى ان عثمان كللثه حين كان محصورا فى المديئة صلى على كاله 
بالناس اجمعة و لوريروانه صلى بام عثمان كاله و كان الامى بيده قلنا انه واقعة حال 
فيجوز كونه عن اذنه ما يجوز كونه عن غير اذنه" اقول فيه غفلة عن؛ تمام القصة اذ قال 
عبيدالله بن عدى بن الحيان لعثمان يثه انى اتحرج من الصلوة خلف هؤلاء و انت الامام فال 
له عثمان ان الصلوة احسن ما عمل الناس فان احسن اعت فاحسنوا وان اساوًا فاجتنبوا "ا فى 
الكشف وفيه فى باب الامامة و صفة الاعّة كان الصحابة لهم يرخصون فى الصلوة خلف غير 
الامام المنصوب بغير اذنه وثى صلوة المسعودية بما معربه انه (اى السلطان ) ويل للناس و هو 
اصلاء و جاز تصرف الاصيل بدون الول فلو اخرجوه من المصر واقاموا اخمعة جازت و سئل 
محمد يله عن اخخراج والى الافريقية و اقامة اجمعة بدونه قال جازت و سثل عثمان كيه عن اخراج 
والى البصرة و اقامة المعة بدونه قال جازت انتّى قال "سليناه لكن انما فعل* لان الناس 


': قوله لا صلوة له آه و هو باطلاقه شامل للظهر ايضا بل هو اولى من غيره لوقوعه فى مقابلة الجمعة غالبا ١١‏ 
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': قوله ترك الجمعة آه مع ان عزيمتها و خيريتها عامة مطلقة بالنص و هو قوله تعالى (ذْلِكُم حَيرٌ لَكّم إن كُنتم تَعلَمُونَ4[الجمعة:؟] فبقى امرها 
دائراً بين الايجاب و ترخيص الترك فقط ١١‏ 

": قوله انقضاء الوقت آه انما قلنا باتقضاء الوقت لان على المذهب الصحيح الذى هو جواز التعدد لا يجوز الظهر و لو بعد اداء الجمعة لا مكان ادائها مرة 
اخرى ببقاء الوقت كما صرح به فى مجموعة الفتاوى ١١‏ 

*: قوله غفلة عن آه و غفلة ايضا عن فرعية الاشتراط فى اذن الامام لحكم عدم جواز تعدد الجمعة و اما بناء على جواز التعدد فلا حاجة اليه لعدم المقتضى 
لذلك بل بيان اولويته ايضا مقصور على الحكم بعدم جواز التعدد و اذ ليس فليس قاله المولوى عبدالحى عله فى العمدةالرعاية و عبارتها ان اشتراط السلطان 
انما هو على سبيل الاولوية حيث لا تتعدد الجمعة و حيث تعددت فلا حاجة الى ذلك آه ١١‏ 

*: قوله انما فعل آه اقول قد رجع المعارض الى ما فر عنه بتسليمه ان اقامة جمعتهم كانت بغير اذن حيث قال بالجواز حين الاجتماع و ان كان الامام فى 
المصر يمكن استيذانه فبه نقول اذ ما من جمعة الا يحصل فيها تلك الضرورة التى هى الاجتماع وغاية توجيه كلامه ان لعل فى استيذان الصحابة كَلكُم من 
عثمان ينه تفويت وقت الجمعة و به ايضا نقول انهم ينتظرون السلطان و اذنه فاذا خافوا فوت الوقت سقط عنهم الانتظار ١١‏ 


5 /المناهج الثلاثة إيضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
اجتمعوا عليه و عند ذلى يجوز للضرورة' فلا حجة فيه" لفريق" اقول كيف لا يكون 
جة لنا وهويقول” بسقوط الشرط اذا افضى الى تفويت اجمعة قال "فبقى قوله يه من تركها 
وله امام عادل او جائر الا فلا جمع الله تعالى شمله الا و لا 18 لك ادي روا ان 
ماجة و غيره حيث شرط ف اللزوم الامام مأ يفيده قيد ابجمعة الحالية بلا معارض" 
اقول قد سلم (اى الماتن المعارض) ان امى السلطان للوجوب و اللزوم لا للصحة كصحة البدن و 
الاقامة و به نقول "ا يدل عليه سوق عبارة الحديث بالحاق الوعيد على تاركها و مع هذا هو معلل 
بحصول الامن من شر الكفار الهود و النصارى فلا مفهوم له؛ (بل قد يسققط وجوب ابمعة 
إسبب وجوده اذا خيف منه) و ليس له راتحة من الدلالة على ان الصحة موقوفة على السلطان و 
لأشيق لاجلينا فكت تقول المعا وطن قاء هذا لكيه .والةة لا باذ مها رحن" قال "و قال 
الحسن عله اربع الى السلطان و ذكر منها امعة و العيدين هذا ما فى شرحى الهداية من 
الفتح و العناية" اقول ان ارادة امى الاولوية و الاستنان فسلية لدفع النزاع المتوهم" كتقديم 


': قوله للضرورة آه قد اعترف بسقوط السلطان عند الضرورة مع كونه من شروط الاداء عنده فهذا ما قلنا من سقوط المصر على فرض شرطيته عند عدمه و 

تحرج الاتيان اليه ودعوى الفرق بينهما مع انهما من شروط الاداء على وتيرة واحدة من التخمينات الواهية ١١‏ 

": قوله فلا حجة فيه آه اى عندعدم الضرورة فهذا عين ما قلنا فى شأن المصر انه يرعى على فرض شرطيته و يسقط عند العجز بل لا شرط حينئذ لعدم توجه 

النص الشارط الى العاجز مع بقاء الامر القاطع المطالب لاصل الجمعة على حاله فتعين صحة الجمعة فى القرى و البرارى عند تحرج الامصار قطعا بل ترى 

جواز جمعة الخطيب و من معه و لو عجزوا عن جميع الاركان و الشروط و ما ذلى الا لعدم شمول نصوص الاركان و الشروط اياهم مع دخولهم تحت أمر 

الجمعة لقدرتهم على اصلها و هذا كسائر الصلوات و وجود ترخيص ترك الجمعة لدفع الحرج امر آخر فحينئذ قد علمت ان الماتن المسكين وقع فى تخمينات 

متناقضة فى مقابلة القاطع القرانى ١١‏ 

": قوله و هو يقول آه اى المعترض يقول آه اذ ليس للضرورة معنى هنا الا تفويت وقت الجمعة لا عدم وجود الامام فى اقطار الارض اذ يأباه السوق و به تقول 

على فرض تسليم شرطية السلطان فلله الحمد على ذلك و اليه المتاب 

*:قوله فلا مفهوم له آه لوجوب الجمعة فى ولاية الكفار بعلة الامن فكذا فى ولاية الاسلام بتلك العلة بطريق الاولى فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*: قوله هذا الحديث دالا آه و على فرض الدلالة فالقاطع القرآنى و غيره يمنع ثبوت الاشتراط به و على فرض الثبوت مقصور على عدم الافضاء الى تفويت 

الوقت مع ان هذا فرع عدم جواز التعدد و الصحيح خلافه فكيف بترك المقطوع به بالظنون و التخمينات ١١‏ 

': قوله بلا معارض آه اى معارض اقوى من ترخيص الصحابة مُلِكُمْ لاقامة الجمعة بدون اذن الامام كما مر ١١‏ 

": قوله المتوهم آه بل كل ما قيل لاثبات عدم جواز الجمعة باعتبار ما فتخمينات واهية متناقضة بنفسها فكيف اذا كان على مقابلة القاطع القرآنى و الاحاديث 

الواردة الحاصرة لامر الجمعة بين الايجاب و ترخيص التر لدفع الحرج و لم يورد فى المنع حديث قوى و لا ضعيف اجماعا كما صرح به ابويوسف ع و اقر 

عليه الجمهور و لولا دليل على بطلان قول مانعى الجمعة فى موضع ما الا تمسكهم بحديث على يله لكان كافيا وذلك لعدم تصور المزاحمة بين نصوص 

الاداء و بين نصوص الايجاب سواء وردت لصحة الاداء او كماله فلا مزاحمة يين "لا صلوة لجار المسجد الا فى المسجد" و نحوه و نصوص واردة فى القيام 
و القراءة و الركوع و السجود و طهارة الثوب و توجه القبلة وبين قوله تعالى آأقِيمُوا الصَّلوَةَ 4[ الجمعة:1] و ذلك لاختلاف الجهة فكذلك نص الجمعة 
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الاعلى فى الصلوة و اما الاشتراط فامى زائد يحتاج الى الدليل و الدلائل مانعة مع انه و الاذن 
العام فرع عدم جواز التعدد و الصحيح هو الجواز فلا حاجة اليهما قال "و ايضا للعلماء الفقهاء 
الحنفاء ادل كثيرة مسلسلة كسلسلة الذهب مسطورة فى اسفارهم و ما ذكنا هداية لاهل 
البداية و كفاية لاهل العناية و هذا هو المذهب المهذب لاهل المذهب" اقول ياليته 
اجاب بدل هذه المزخرفات عن احاديث الباب بما يطمئن اليه القاوب و أشرح به الصدور او 
رجع الى قول الرسول المعصوم الذى امرنا باتباعه يِه و يتبع اثمة المذاهب بقوهم اتبعوا احاديث 
رسول الله يكيْةِ و اضربوا باقوالنا على الجدار خصوصا اذا بان له 

مطلب اشتراط السلطان و الاذن العام من فروع الحم بعدم جواز تعدد ابممعة و 
الصحيح هو الجواز فلا حاجة اليهما 

مطلب اذا ثبت الحديث فهو المذهب 

انه هو المذهب' للاتّة عله ' ايضا فورد "اجمعة واجبة على كل قرية" اورده المحدث الدهلوى 
ة" فى اجة و "ابمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة" اورده الامام عبدالوهاب 
الشعرانى يله فى الكشف و الميزان و رواه البيهقى و قد عي ما يؤدى الى اجماع الصحابة لثم و 
الائمة يله بذلى قال "و فى اللحازن و اختلفوا فى أسمية هذا اليوم اججمعة قيل لاجتماع 
اماعات فيه للصلوة عن ابن سيرين قال جمع اهل المدينة قبل ان يقدم النى كله ؛ 


':قوله هو المذهب آه و قد جاء عن جميع الائمة يَِفُمُ جواز اقامة الجمعة فى البرارى و اتفقوا على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة كما لا يخفى 
على من طالع حج الميزان و فى حج الفتوحات نقل اقوال العلماء على وجه يفضى الى اجماعهم على عدم منع الجمعة فى البرية فهذا يؤيد ما قال بعض 
اصحاب التحقيق ان نسبة عدم الجواز الى المذهب باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى آه ملخصا و فى جمعة الميزان ان هذه الشروط عندالائمة لله 
للتخفيف لا للصحة آه ملخصا و فى حجه قال اهل الكشف لا تحجير فى الجمعة آه ١١‏ 

": قوله للائمة يِيمُ آه و كون ما قال هو المذهب المهذب لاهل المذهب مرهون بجوابه عما قلنا ان اصل المذهب و الصريح عن الائمة يْثُمُ هو عدم اشتراط 
المصر و السلطان وما نسب الى المذهب قباعتبار التخريج و على ما قلنا للفقهاء الحنفاء ادلة كثيرة الى اخره لثلا ينقلب امر تزيينه عليه ١١‏ 

":قوله الدهلوى اه فلذا قال الاصح عندى ان يكفى ادنى ما يتقرى به قرية و التحقيق فى الحجة فلله الحمد ١١‏ 

*:قوله النبى وَلِةٌ آه و قد مر ان اقامة جمعتهم كان بامر النبى كَكُةٌ لمصعب بن عمير يه قبل مقدمه المدينة و الحديث مذكور فى الهداية وغيرها و قد 
سماها رسول الله كَكدُةٌ جمعة فى هذا الحديث و هذا لا ينافى اضاقة التمسية الى الصحابة عِلكُمْ إيضا باعتبار مشورتهم فيه و شهرته منهم و مع هذا كيف يظن 
يهؤلاء الاجلة انهم تركوا ما هو المقطوع به باداء ما ليس عليهم على ظنه ١١‏ 


1 /المناهج الثلاثة إيضاً فى جواب مولوى نار دره كى 00 لوو م 

المدينة و قبل ان تنزل' اجمعة و هم الذين سموا ابمعة و قالوا لليبود يوم يجتمعون فيه كل 
ل م ل ايت ا 0 الله تعاللى و نصلى 
فقالوا فاجعلوا يوم العروبة ثم انزل الله تعالى فى ذلك (يأيّهَا الَِّينَ آمنُوا إذَا نُودِىَ 
لِلصَّلوة4[اجمعة:9] عن كعب ابن مالى كله انه كان اذا سمع النداء يوم اجمعة ترحم 
لاسعد ابن زرارة يليه فال له ابنه عبدالرحمان ياابت اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد 
ابن زرارة كله قال انه اول من جمع' بنا فى هزم البيت من حرة بتى بياضة فى نقيع 
يقال له نقيع الحضمان قلت له ثم كنتم يومئذ قال اربعون و اما اول جمعة جمعها رسول 
الله يله باصحابه فذكر اصحاب السيران الننى تل لما دخل المدينة مهاجرا نزل قباء على 
الضحى فاقام بقباء يوم الاثنين و الثلثاء والاريعاء يوم اميس واسس مسجدهم ثم 
خرج من بين اظهرهم يوم ابمعة عامدا المدينة فادركته صلوة اللمعة فى بنى سالم ابن 
و خطب انتهبى ما فى تفسير اللحازن و هكذا قال الكشاف و ابو سعود فى شأن نزول 
هذه الاية" اقول قد عى وجه اضافة التسمية الى الصحابة يكم مع نسمية النى كك هذا اليوم 
جمعة حين بعثته المصعب بن عمير يله الى المدينة و عدم المنافاة بين عدم فرضية اجمعة يومئذ 
باعتبار الوحى الجلى و بين فرضيتها باعتبار الوحى اللحفى حيث اعى بها رسول الله يله مع ان عدم 
اقاهة وول ارد كله إراها' تعض الاتحيان الأارطن مدع الرخائص فى بعض المواضع و الوقائع 
قال "و ذكر فى در المختار و حاشيته 

مطلب ثيوت ابجمعة فى القرى و البرارى بدلالة حديث على كته 


': قوله و قبل ان تنزل آه قلت المراد بتنزلها هو الامر الجلى و اما باعتبار الامر الخفى فقد كانت ثابتة قبل مقدم النبى مَك فلذا امر يها رسول الله يه قبل 
مقدمه و كتب يها ؟١‏ 


': قوله اول من جمع آه و قد كتب اليه النبى يكل بذلك قبل مقدمه كما فى المبسوط و غيره فبطل ما اراد المعترض المسكين من نقل هذه القصة ١١‏ 
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رد امحتار' و جازت' اجتمعة بمنى” فى الموسم اى مومسم الحاج و هو سوقهم و مجتمعهم 
الخليفة والاسواق والسكى لا بعرفات" لانها مفازة انتّقى وقال همد ين لا جمعة 
بمنى لانها من القرى و قالا تجوز ان كان الامير حاضرا لانها تتقصر فى ايام الموسم 
لاجتماع شرائط المصر من السلطان و القاضى والاسواق و السكى قيل فيها ثلثة 
اقامة اخمعة للسلطان هو الصحيح بعد كون المحل صا حا" للتمصر هذا ما فى الفتح و 


العناية" اقول هذا قد غرفنا من الجواب عنه و ان أسبة هذا الى ظاهر الرواية والى امام المذهب 


': قوله رد المحتار آه و المعترض المسكين بصدد ان يثبت تخصيص النص القرآنى بنقل هذه العبارات فى عدم جواز الجمعة فى موضع ما و لا يخفى عليك 
ان عدم الجواز هى المسئلة المتنازع فيها لا يمكن له ان يجعله جزء لدليله بل لو فرضنا تخصيصه لا يمكن لهذا المسكين تخصيصه مرة اخرى بحديث على 
ييه و ذلك لان شرط التخصيص الثانى ان يصير الشئ مظنونا بتخصيص الاول و الجمعة فرضيتها مقطوع يها اجماعا حتى يكفر جاحدها بل لو فرضنا 
ظنيتها لا يمكن تخصيصها بحديث على يله ايضا لعدم المزاحمة بين النص الوارد فى الاداء و بين النص الموجب المطالب و ايضا لو فرضنا المزاحمة بين 
الحديث وبين النص الموجب لا يمكن تخصيص القرية و البرية بهذا الحديث لانه معلل بعلة حصول الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصر ١١‏ 

': قوله و جازت آه الحق ان يقول وجبت كما فى الجامع الصغير و الخلاصة و حج الفتوحات فلا نهى اجماعا بين الاوائل من الاثمة و اهل الكشف كما فى 
حج الميزان الكبرى و هو المنقول عن بعض العارفين عن ائمة المذاهب كيف و ورود النهى من الشارع عن الجمعة من حيث هى هى لا يتصور صدوره من 
بعد ما اخبر بتشريعها الى يوم القيامة فلا مزاحمة للامر بدونه لا من طرف نصوص الشروط و الاركان لاختلاف الجهة لانها لم تورد لرفع الامر و الايجاب و 
هى مقصورة على حالة مقدورية الاركان و الشروط و لا من طرف النصوص الظهرية لتقدمها فترى صحة الجمعة عن العاجز عن جميع الاركان و الشروط 
القواطع فكيف بالظنيات ١١‏ 

':قوله الجمعة بمنى اه و ليس فى هذا النقل فائدة فى جواب قولنا ان الاية القرانية غير مخصوص و قد صح احاديث الباب بالتعميم مع افعاله كلد و افعال 
الصحابة يلِننُمْ به و ان منقوله كما هو قول بعض المستخرجين مردود بهذه النصوص و الافعال الصحيحة المذكورة فعليه الجواب عن اصل الاستدلال لا ما 
نقل لانه غير مسلم عندنا لان السائل اذا اعترض بفساد دليل احكام فعلى المجيب اثبات الدليل لا ايراد ذلك الاحكام لانه سفاهة ١١‏ 

*: قوله فلا تصح آه ليس فى ظاهر الرواية ذكر عدم جواز الجمعة فى موضع ما و ما جاء عن اثمتنا يلك التصريح بذلك و الذى جاء فى الكتب المخرجة من 
عدم جوازها فى بعض المواضع نما هو باعتبار التخريج والكتب الخالية عن التخريجات المجردة لنقل اقوال الائمة مشحونة على أنه لم يورد من الشارع نهى 
فى الباب اجماعا نص بذلك ابويوسف عله و اقر عليه الجمهور غيره و ان الامر دائر بين الوجوب و الترخيص فقط اجماعا كما سيظهر لمن يطالع حج الفتوحات 
وحج الميزان الكبرى و الرحمة الامة فى اختلاف الاثئمة و غيرها و غيره ١١‏ 

*: قوله لا بعرفات آه اقول نسبة عدم الجواز فيها الى ائمتنا مه باعتبار قول بعض اصحاب الرأى و الحق ان الاختلاف للاولوية كما فى حج الميزان و نقل 
بعض العارفين عن ائمة المذهب آه و هو الظاهر من ظاهر الرواية كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير صفحة ١؟‏ المطبوع فى المطبع العلوى ١١‏ 
':قوله المحل صالحا آه انما احتاج المثبتين للقول المخرج من عدم جواز الجمعة فى القرى الى صلوح المحل للتمصر لوجود التناقض فى قولهم ان 
للسلطان اقامة الجمعة فى المنا مع قولهم ان ليس له اقامتها فى القرى اذا طاف فى مملكته مع ان هذا الفرق ايضا منقوض بما نقل القهستانى عن التمرتاشى 
ان له ان يتمصر الموضع و ان صغر و قل اهله فهذه الاضطرابات يؤيد ما قلنا من بطلان الحكم بعدم جواز الجمعة فى موضع مّا ١١‏ 


/المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
باعتبار التأويل و ان القسى بحديث وله امام عادل او جائر لاشتراط السلطان لصحة اجمعة و 
بحديث على #إلثه لاشتراط المصر لحا من بعض المحققين على زعم اتتصار المذهب بل الحق' خلافه 
بل انما سيق الحديث الاول لاجل وجوب البمعة بحصول الامن و انما ذى السلطان لانه به اغلاب 
كاللتخصيص فى آية التأفيف و سيق حديث على يله لاقامتها عند حصول الاجتماع” و انها ذكر 
المصر لانه فيه ابسر و اغلب عادة فثبوت وجوب البمعة عند حصول الامن بدون السلطان بدلالة 
الحديث و كذلى ثبوتها عند حصول الاجتماع فى غير المصر فى الافنية والقرى و البرارى 
بذلالة ديك" عل كه كنوت الى :عن أضراز الوالدين يدون :اف بدلالة آية التافيت» وقد 
مى تصريح اث المذهب بجواز اللمعة مطلقا و انه ل يورد مبى من الشارع فى هذا الباب و قد صرح 
بعدم ورود النبى ابويوسف يبه مع ان حديث على #لثه مذكور فى اماليه و مي ما يؤدى الى 
اجماع الصحابة يكم بذلى و الاحاديث المصرحة بذلى تسد باب الاحتمال قال "فقد عرفت 
تخصيص الاية* ” من اشارتها" اقول الشئ ثبت بدليله لا بنتيجته" خصوصا اذا 


': قوله بل الحق آه لورود دلائل لا مرد لها من الاقوال الصريحة و الافعال الصحيحة من رسول الله يَلةِ و صحابته ثِلِكُمْ فضلا عن القاطع القرآنى مع ان 
المنقول التصريحى عن الاثمة مقدم عما نسب اليهم على سبيل الاستخراج اذا احتيج الى الفرق بينهما للمعارضة ١١‏ 

": قوله حصول الاجتماع آه فالمنفاة حينئذ الحالة الافتراقية و الوحدانية لا القرى و البرارى فلله الحمد ١١‏ 

": قوله بدلالة الحديث آه فلذا قال بعض مشائخنا طليمُ ان للعير حكم المصر و هو كلام وجيه له مؤكدات من اقامة رسول الله يَكلُةٌ الجمعة فى سفر الحديبية 
و الحنين كما فى ظاهر ابى داود و مصعب بن عمير مُه فى سفر الحديبية مع اثنى عشر رجلا كما فى المبسوط و امر عمر يله و عثمان يله زمن خلافتهما 
بالتعميم كما فى البيهقى ١١‏ 

*: قوله التأفيف آه و هذه التعليلات لغوية تخص بها نصوصها فالجمعة غير واجبة عند الخوف من شر السلطان باقامتها و كذلك هى غير ثابتة فى المصر عند 
خلوه عن الاجتماع كما ان التأفيف غير منهى عنه اذا كان للتحسين فى لغة القائل فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*:قوله تخصيص الاية آه فيه ان الاية من الموجبات و تخصيص الابجاب هو عدم الايجاب فى بعض المواد ١١‏ 

': قوله تخصيص الاية آه و لم يعلم المسكين انها لو كانت مخصوصة كانت الجمعة ظنية و هو خلاف الاجماع على ان قطعيتها ثابتة عند الكل و الحالة 
الكذائية باىّ وجه كانت تمنع التخصيص بعد ذلك بالظنى و لو فرضنا كون الاية مخصوصة لان الحكم اذا لم يصر مظنونا بعد تخصيص دليله يحتاج فى 
تخصيصه الى قاطع و لو بعد مرات ١7‏ 

": قوله لا بنتيجته آه لانا اذا قلنا ان هذه النتيجة مردودة بالاية القاطعة و صريح احاديث الباب فعليه ايراد وجه تخصيصها لا ايراد تلك النتيجة لانه سفاهة 
و لقد عرضت عليه احاديث الباب فلم يجب مبهوتا ١١‏ 
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كانت مردودة عند السائل' و جاء بتنائج تضادها' قال "و ايضا خصصها" ؛ اهل التفاسير 
الذين هم العمدة والمقتدون فى شأن نزول الاية من ابى سعود الحنفى و اللحازن الشافعى 
و الكشاف المعتزلى الاصول و الحنفى الفروع" اقول ليس فيها ذكر التتخصيص وما ذكر 
من النتيجة فليس بذاى قال "و تخصيص الاية الشريفة مذكور فى جميع كتب الفقه 
الحنفية من المتون و الشروح و الفتاوى المعتبرة المعتمدة"* اقول فهذا كله غفلة عن بيان 
دليل التخصيص و هو وجود نص قاطع مقارن للمخصص جاعل له ظنيا ببيان نتاتجه على ظنه 
والنتائج لا تصلح دليل للزوم والدور خصوصا اذا كانت غير مسامة عندنا ووائما قلنا على ظنه لان 
اكثر من قال بعدم صحة المعة فى القرى و البرارى انما اخرجوه' من حديث على يله على ظنه و 
لم يلاحظوا كون الاية مخصصا او غير مخصص الا ان بعض المحمقين كصاحب الفتح القدير و 
من مشى ممشاه لما رأوا هذا الحم مخالفا عن النص القرآنى قالوا بتخصيص (و هو دعوى مجرد 


': قوله عند السائل آه اى اذا كان هذه التفريعات مردودة عند نا فكيف باشاراتها ١١‏ 

": قوله تضادها آه و لو كان ذكر حكم اثباتا لشرائطه و دلائله لاتقلب الامر عليه لثبوت عدم التخصيص بما نقلنا من اجماع الصحابة طحم و الائمة يليك بجواز 
الجمعة فى كل المواضع و ايضا باعتبار جواز الاخذ بمذهب الغير اجماعا مع ان نسبت عدم الجواز الى صاحب المذهب باعتبار التخريج وما نسبنا اليه من 
الجواز مطلقا صريح النقل منه و لقد اوسعنا النظر فى هذه الباب فطالعت الجامع الصغير و الكافى مع شرحه المبسوط الحاوى لجميع ظاهر الرواية و كتب 
اصحابنا المختلط فيها اصل المذهب مع التخريجات و الكتب الخالية منها واراء المذاهب خصوصا مذهب اثمتنا اصولا و فروعا فرأيت الحق فى الجمعة 
الايجاب او الترخيص و لم ار لاطلاق الاية و عمومها مانع قاطع و انما اشتهار عدم الجواب بين علمائنا فى بعض المواضع لان العادة فى التأليف و التعليم و 
التعلم هو التوجه الى كتب ذكر فيها اصل المذهب مع ضوابط اسست لاصوله و هو مذكور فيها منسوب الى المذهب باعتبار التخريج فقط ١١‏ 

':قوله خصصها آه و لم يذكر لفظ التخصيص فى التفاسير الثلثة المذكورة فضلا عن التخصيص الحقيقى و المصطلح عند ائمة الاصول و فى التفسيرات 
الاحمدية ان آية الجمعة عم خطابها بوجوب صلوة الجمعة لجميع المسلمين موافقة لخطاب سائر العبادات العامة و لا يخرج الاية بهذا التخصيص (اى عدم 
الوجوب على البعض) عن القطعية كاية الصلوة و الزكوة آه ملخصا فاشار الى انه ليس فيه تخصيص حقيقى اصلا مع ان اللغوى مقصور فى الوجوب لا الصحة 
فهذا ثم هذا فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*: قوله خصصها آه و لا ينفعه دعوى التخصيص الا ان اقر بظنية النص و انكر كونه قاطعا بعد ذلك و هو خلاف الاجماع ١١‏ 

': قوله المعتمدة أه لم يجر ذكر التخصيص فى كتب منها بل المذكور فيها هو الفرع المتنازع فيه و قد يكون الحكم غلطا و ان كان الكتاب معتمدا لانه غير 
كتاب الله تعالى الا ان صاحب الفتح و من مشى ممشاه ذكر التخصيص و لم يأت بشئ يفيد ١١‏ 

': قوله انما اخرجوه آه من بعد ما ظنوا ان المذهب هو عدم جواز الجمعة فى بعض المواضع ١١‏ 


+ +1" /المناهج الثلاثة إيضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
لوجود الاجماع بخلافه) و هم معذورين مثابون لاجتبادهم' فنسبة صريح" التخصيص ال حقيتقى 
الى اهل التفاسير و المتون و الشرح و الفتاوى و اكثر اهل الاستدلال افتراء” (تجاوز الله تعالى 
عنا و عنه برحمته الواسعة) عليهم و الشاهد هو تتبع الاخ الماهر المنصف؛ و كيف بذكر النتائج على 
ظنه وهى مردودة عندنا وقد جثنا بتنائج اقوى منها تضادها مصرحة عن اعم المذهب و الصحابة 
ينم * منتجة من اطلاق الاية الشريفة و عمومها” و هو واجب الاتباع ما لم يقيدها و يخصها قاطع 
و عليه احاديث الباب" قال "ما قال بعض العلماء فى هذا الزمان ان فى الاية ليس 
تخصيص عند الفريقين و قال ان القول بالتخصيص "م وقع عن بعض علماء الحنفية 
لبس بصحيح* بل الاية على الاطلاق و استدل على الاطلاق وعدم التخصيص بقول 
دك فى الميزنان و هو ان هذه الشروط عند الاتمة شروط الرخصة لا العزيمة و صرح 


':قوله لاجتهادهم آه و لا يخفى ان القول بوجود التخصيص الحقيقى فى نص الجمعة يناقض القول بقطعية الاية و بقطعية الجمعة و قطعيتهما امر اجماعى 
بين الامة فظن التخصيص تخمين محض و ظن كون حديث على ظاثة مخصصا بعد ذلك تخمين اخر افحش من الاول لانه مع كون الاية مقطوعا بها 
اجفاعاظع المواسية نيم تصوصن ادو امو تسوه النشانة وله 8 

":قوله فنسية المدرس أمكيل الو شترخزا به لزددتاهت لاق المسيرفة و التتعسفية فض الضماد انما هن حجن عرارظى لاقل الخك المقدم او الم شر :اننا 
عوارض دلائله هى الناسخية و المخصصية بكسر الصاد و لم يتوجه الشارع الى رفع افراد الجمعة أو بعضها من بعد ما قررها ليتصور المنسوخية و المخصصية 
بفتح الصاد ؟١‏ 

": قوله افتراء آه اذ ليس فيها ذكر التخصيص فضلا عن اثباته ١١‏ 

*:قوله الماهر المنصف آه و الحكم اذا كان مردودا عندالسائل لفساد دليله فعلى المجيب اثبات ذلك الدليل لا ذكر تنيجته لانه سفاهة فعلى المعترض 
التسكين آزع ضيه الل المخصضن غوف الدرقة الخزلن كاذه قاطع مقارق[التخميهن تحاف طاريق :مط طن لمكن عصيفة رمن زلف مكبر الواييد 
كمابهو الجترهى عند غارف الناسيمات المذفي ةو لاضن مافطالاط قله وشقارهه و اهماع لا فصوو ]اق دكون شخصضا بنع اق افون وخودم دا 
تخمين محض بلا دليل و لم يصر نص الجمعة ظنيا و لم يورد من الشارع فى مقابله حديث قوى و لا ضعيف و ظن وقوع حديث على ياه فى مقابله زلة 
ضباق هدي لاه إن كان سعداء هواقن المسوب أو" الكطال فظا عردو اخ كان كناد تك الصمفة افاكلرية لذج ملو دحملة تأسمسات تنعت هلها الاية هو 
قلاع فعتور الم اخمنة يزع تضوصى أكر قدا ها يض وه العبلوا ف فالا عن كمالهالو م التسوض الموحنات المطالنات لان الأول جا كه ند مده القدرة 
على اتيان الشروط و الاركان فاذا كان الشارع مطالبا للصلوة مع العجز من اداء اركانها و شروطها فقد اذن سقوطها عند العجز فلا فرق بين الجمعة و غيرها 
من الصلوات فى اعمية نص الايجاب الا انه جاء ترخيص تركها باعتبار مّا لدفع الحرج فيتبعه ترخيص فعل الظهر ١١‏ 

*:قوله و الصحابة يِلْكُمْ آه فعلى زعم المعارض ينبغى ان يكون صحابة يلْكُمْ رسول الله كَلِةٌ و الائمة ِلك قد صرحوا بعدم كون الاية مخصصة فهذا بذاك 
فكيف بترك القاطع بهذه الظنون ١١‏ 

':قوله و عمومها آه و قد اختلف معمموا النصوص على ان مازاد من اقل الجمع هل هو من باب النصوص او من باب الظواهر و فيه من الفوائد ما لا يخفى 
كذا فى التوشيح على التلويح ١١‏ 

":قوله احاديث البآب آم الواردة فى خصوض الحمكة الخاضرة لأمرها بين الانجَاب و ترخيض الترك فقط كما لأ يشقى علل المقدع ١+‏ 

*: قوله ليس بصحيح آه لعدم تصوره من جانب نصوص الظهر لتقدمها و لا من جانب الاجماع كما فى اصول الفقه و لا من جانب حديث على يك كما قلنا 
ثم اكد الله تعالى هذا الاطلاق بقوله لذلِكُم حَيرٌ لَكُم إن كُنْتم تَعلَّمُونَ4[الجمعة:+] و الاخبار لا يتصور التخصيص و النسخ كما فى اصول الفقه 
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بالصحة فى غير الابنية عن الائمة يْله' الاربعة و مثله نقل عن جة الله البالغة و فتح 
المنان" اقول نسبة الاستدلال ببذه النتائج" افتراء علينا بل انما ذكرناها تفريعا على عموم الاية و 
اطلاقها" و الاستدلال على عدم التخصيص انما هو لعدم وجود نص قاطع مقارن للاية حقق 
نجعله معللا تخص بعد ذلى و تقيد بدليل ظنى بوجود العلة ولا اجماع؛ على عدم صحة ابممعة فى 
البرارى لما قال الشيخ الامام عبد الحفيظ يِه فى فتاواه بجواز اقامة ابمعة لحنفى فى البوادى اخذا 
بمذهب الغير آه بل الاجماع على عكسه لجواز الاخذ بمذهب الغير اجماعا يا قال المحدث الدهلوى 
به فى الجة و المولينا بحر العلوم فى الرسائل بل نقلنا الاجماع باعتبار رأى* ائمتنا عله ايضا” و لو 
فرضناه (اى كون الاجماع موجودا) فليس بنص (و هو شرط فى التخصيص) و أو فرضناه (اى 
فرضنا الاجماع الذى قالوا به نصا ) فليس له وجود فى زمن" حضرت الرسالة كه فضلا من ان 
يكون له مقارنة بنزول الاية و لو فرضنا حصول التخصيص” الاول لا يتصور التخصيص الثانى 
إيضا لان جواز التخصيص الثانى معلل ببقاء الباق بعد التخصيص الاول مظنونا و اجمعة مقطوع 


': قوله عن الائمة يلل آه قلت و هو ظاهر الرواية كما هو الظاهر من الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ٠١‏ و قد طالعناه بحمد الله و حسن 
عونه و انما التتصريح بعدم جواز الجمعة فى القرى من صاحب القدورى فى حدود سنة 4٠١‏ و ليس من اصل المذهب فلذا اورد صاحب خلاصة الفتاوى 
اختلاف اثمتنا فى جمعة منى و عرفات دائرا بين الايجاب و عدمه و هى كتاب قالوا فيه انه مقدم من الهداية و قاضيخان و الكافى و كذا اورد صاحب الميزان 
فى حجه و صاحب الفتوحات فى حجها الاختلاف على الكيفية الكذائية و صرح صاحب الميزان عن اثمتنا على عدم ورود نهى فى الجمعة و اجمع اهل 
الكشف على ان لا تحجير فيها اصلا ١١‏ 

": قوله يهذه النتائج آه اى على اطلاق الاية و عدم تخصيص فهى واجبة الاتباع ما لم يمنع مانع قاطع ١١‏ 

": قوله و اطلاقها آه لان الثابت بظاهر العموم و الاطلاق ثابت بعبارة النص عند محققى الاصول و باشارته عند صاحب التوضيح و على الوجهين الحكم 
مقطوع به وما جاء لبيان الاداء لا يتصور ان يكون مزاحما للموجبات و ذلك لاختلاف الجهة كحديث على يله فى الجمعة و نظائره فى بقية الصلوات ١١‏ 
*: قوله ولا اجماع آه فايضا هى واجبة الاتباع على صفة الاطلاق و العموم فموجب امرها هو الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب على الاشتراك المعنوى 
او الايجاب المنقسم الى الشدة و التوسط و الضعف و عليه احاديث الباب و حمل الموجب على ما تقتضيه القرائن عند وجودها مجمع عليه بين الامة ١١‏ 

*: قوله باعتبار رأى آه على ان اطلاق صحتها و عمومها امر مجمع عليه بين الاثمة مَثُهُ و انما الاختلاف فى الوجوب فى نحو جمعة العرفات كما لا يخفى 
على من طالع حج الفتوحات و حج الميزان و فيه تصريح ابى يوسف طبه مع تقرير الجمهور عليه على انه لم يورد من الشارع نهى فى هذا الباب و قول اهل 
الكشف على ان لا تحجير فى الجمعة ١١‏ 

': قوله ائمتنا ايضا آه اى كما هو باعتبار الاخذ بمذهب الغير ١١‏ 

": قوله فى زمن آه و لا بد للتخصيص من المقارنة كما صرح به ائمة الاصول يلك ١١‏ 

*: قوله حصول التخصيص آه و لان التخصيص بعد النص اذا لم يقارنه نسخ و لا نسخ بالاجماع و لو فرضنا جوازه لا يمكن تخصيصه بعد ذلك ايضا لكون 
الباقى بعد النسخ مقطوعا به لان الناسخ لا بعلل لئلا يفضى الى نسخ العبارة بالدلالة ١١‏ 


1+1" /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
000 'بحديث على عللكة 
لانه معلل بعلة الاجتماع" فيدل على جواز اججخمعة فى القرى و البرارى؛ بوجود العلة و لو فرضناه 
امرا على خلاف القياس فعدم حرجية المستثئى 5 هو شرط مكمه كذلى هو شرط كم ما بقى 
خينئذ هو ساكت* عن حك قرى و بواد تحرج اهلها بالاتيان فى المصر و ايضا تلى تأسيسات 
اصوليه اخرجت لقواعد المذهب و هى تتبع الاحاديث و لاتعقبها فكيف بقوله كك "اجمعة واجبة 
على كل قرية" كم فى الجة و بقوله كه "ابجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة بعة" 
كا فى الكشف و الميزان رواه فى البييقى و غير ذلك من الاقوال” و الافعال قال "فقد خرج 
عن حد الاعتدال ودخل فى الاحتمال و خرج عن الانصاف ودخل فى الاعتنساف 
بتصريح علماء المذهبين" اقول نسبة هذا التصري اليم من نتيجة افتراءه و لو كان ذكر الحم علما 
خميع شرائطه و دلائله و اثباتا لها على الكلية لا يمكن اللخطاء و الاعتراض على احد بل لو كان 


١أقولة‏ لأ يمكن حصوله أه و لاايحدية واله :امام غادل او جاتر سوق لاتتراظ الشلطان لاتجل الوجوت لآ الضحة كما دبا والاايائز اريع أل الخمام لان 
مرجعه الى الاولوية و الاشتراط امر زائد يحتاج الى الدليل ١١‏ 
"“قوله لأيمكق حطوله أ مع 'ق تخصيص يجاب الموجبات ل بتطور بالتضوضى الوارةة اتات الاركان و الشروظ تفتلاف الحية غاية الامر هو ضرورة 
الاثيان بها غند القدرة فعظ ام بقاء الانجات على حاله عند العنج وحن الاركات و الشتروظ كالصلوات الباقية ووجود الرخصة قن ترك الجمعة فى عضن المواذ 
انما نهو لدقع الخرج لآ لتفاوت ببق دلاتلها و دلائل الصلوات الباقية قلذا تصخ جمكة غير القاذر علن 'القيام و بكر العورة.و توجة القبلة واتهوها كما وجيت 
الصلوات الباقية عليه ١١‏ 

": قوله بعلة الاجتماع آه فالمنفاة حينئذ حالة التفرد و الافتراق لا لقرى والبوادى ١١‏ 

*: قوله و البرارى آه فكيف اذا ثبت عن رسول الله يَككِةٌ و الصحابة يلكُمْ التجميع فى القرى و البرارى قولا و فعلا ١١‏ 

##قوله هو ساكت 1د و القاطع القراين مظال كتغل الموم والاطلاق افجابا واسعهابا بقريثة اجرخ و المعادية الواردة الذائرةانين الايحان واترخيصض الثرق 
و موجب الامر عند القرينة محمول على ما تقتضيه اجماعا بين ائمة الاصول عنم و انما الاختلاف فى موجب الامر المطلق عن القرائن فالمراد بامر الجمعة 
هو الطلت العام : [الايخات:و الاتيحات بالاشعراظ المسوى اوعقو الظلب الممحته مان دراجاك الوجوبه غلى القدة و التوييط و الضف وذلكا جود 
القرائن بذلف :و آما المت فمردود بالقاطح فكي قهم التمن مح الأمر بل مناه على زلفين عظيمعين اخديهما ظلى هديك على يلك واقها فى مراحمة الموجبات 
المظالبات زهو كين شخص لندم تور الم اهمة مي التضوض الوارد لان الاداءر ونين التضوض الفوجة الخطالبة لخفاحف الجر من الفضائح القول 
كاذ حخة الفتلوات الكية وسقوطها عمن كفن تناز المسائقة هذه واتوه امعدللالة تعزيك “لا ضاوة لجار المسيحد الذا ف المتسخد” و الزلة الثانية 
ظن كون الظهر عظيمة فى موضع ما و باعتبار ما بعد نزول نصوص الجمعة و هو زلة عظيمة لو كانو يعلمون لانه ظن محض فى مقابلة القاطع القرانى و هو 
قوله تعالى (9ذْلِكُم حي كم إن كنتم كلك اكعلكون 4[الجقية ؟] !هته جراد التسف بالسوافة الحقية على «رجفافه زافجة من المزاحقة لمن 
الاخرة نزولا فلله الحمد ١١‏ 
"قوله من الأقوال ا فتجميع احاديك البان ذائرة بين الاتحاب' و الترخيض :ففظ كما يتمد غلية التقيع مغ العموة والاطلاق فى الحواز والضريخ الانيحات 
فى القرى و الترخيص فى اهل البوادى لحديث ورد بذلك كما قال المحدث الدهلوى عله و حديث على يليه ليس لبيان اشتراط المصر و لو فرضناه لكان 
ساقطا عند الحرج لعموم مورد الايجاب و شموله حالة تحرج المصر و عدم شمول قوله تعالى لآَقِيمُوا الصّلوةٌ6[البقرة: *4] حالة القدرة على الركوع و 
القزاءة مقاط ؤبخالة السخز عدهما وجا مظان البستط للماه و المتصف:؟؟ 
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بذلى به ولا عيب بذلى بل هو المأمور به بالنص لمن وسع نظره و لاح له الدليل لان هذا 
واقع من علماء شرق الارض و غر بها فى 

مطلب جميع ما يقال فى اعتماد الكتب و الترجيحات مع الترتيبات و اتباع المذهب 
مول على الاكثرية بل لا يمكن اتباعه الا بذزلى 

مطلب مدح المعارض بعدم الاشتغال بالجواب لاجل عدم امكانه 

مطلب ثبوت الاجماع على ان الاختلاف فى جمعة العرفات للاولوية وان حديث 
عل يخلله ليس فيه نى 

كتب المتقدمين و امتهم بالتصرف فى مواضع غير محصاةك! لا يخفى على الماهر المنصف كيف 
و هذا دأب' عارفوا الرجال بالحق و هو غير قاطع الى يوم القيمة' و اعتبار الكتب المعتمدة 
لللأكارية ققد يويك قرا الطاءو الفيعق :وقد رحد فيا الكحد تقول لدأ سنن قال فيل 
المذهب كسئلة العشر فى العشر فى حد الغدير و الميل فى حد التيمم و اعتبار السنين” المعلومة فى 
انكاح زوجة المفقود بل حصر الحق فى المذهب ضلالة و كبيرة من الككائر ما فى الكشف و 
خروج عن اجماع الصحابة يتم و الاثمة ينه م فى اجة و افتراء على الشرع و قول على الله بما لا 


':قوله هذا دأب آه فنرى بحمد الله تعالى و حسن عونه جميع ما استدل به على منع الجمعة من التخمينات الواهية المتناقضة فى نفسها اذ معظمها كون 
آية الجمعة مخصوصة لتخص بعد ذلك بحديث على يله و هذ | من فضائح الوقت لان المنسوخية و المخصصية بفتح الصاد انما هو من عوارض نصوص 
الحكم الاول لا الاخر اذ العوارض هنا هى الناسخية و المخصصية بكسر الصاد ولم يتوجه الشارع الى رفع افراد الجمعة او رفع فرد من افرادها بعد ما استقر 
امرها ليمكن وجود سند فى نسخها او تخصيصها بل هذا الامر متعين فى الظهر و ليس بين نصوص الاداء و نصوص الايجاب مزاحمة لاختلاف الجهة مع 
ان الحديث معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للمصر ١١‏ 

": قوله يوم القيمة آه اذ حرام على من لاح له الدليل و لو فى مسئلة واحدة ان يتبع الغير فيها كما قال الشيخ الاكبر فى الباب الاخر من الفتوحات و المحدث 
الدهلوى فى الحجة بل هو اجماع ائمة الاربعة فى وصاياهم بالفاظ مختلفة كما لا يخفى على المتتبع فى الفتاوى المدونة فى المذاهب و المنكر الحكم 
الكذائى غير تابع لله تعالى و رسوله كَككِةٌ و هو ماج على مذهب امامه و على اجماع الاثمة من حيث لا يدرى اذ من جملة ما اتفقوا عليه هو الاخذ بالدليل 
الموجه و الاخذ بمذهب سائر الائمة كما كان ابوحنيفة طيّه و اصحابه طن و الشافعية يِه يقتدون خلف المالكية و يأخذون منهم و الصحابة مهم يقتدون 
بعضهم خلف بعض من غير نكير ١7‏ 

": قوله و اعتبار السنين آه بل التفويض الى عالم الوقت و قاضى الزمان اقرب الى المذهب من اعتبار التقدير بالرأى لانه افتراء على الشرع و الامام (رح) 
بمعزل عنه ١7‏ 


5 +1" /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
يعلم و تحريف معنوى لقوله 1 الذكر و 
عل ما ورد فى شأن الصحابة متم انهم اهل الاقتداء والاقتداء بكل واحد اهتداء لا ان جواز 
الاخذ بقول الى بكر يلثه مثلا موقوف على عدم اخذ الشافعى #؛ مثلا بقوله بل انكار جواز الاخذ 
مذهب الغير حروج عن مذهب امامه ايضا على زعم الانتصار و غفلة عن المنباج المثلث المذهبى 
اذ ثلثان منه ما به الاشتراى و هو فرضية الاخذ (اجماعا) بمذهب الغير عند حم السلطان و 
اباحته (اجماعا ايضا) عند عدمه و ثلث منه ما به الامتياز و هو الاخذ باعتبار رأى" امامه" يله 
فاذا كان حصر الحق فى المذهب ضلالة فكيف بحصره فى متون المذهب مثلا و الاكثرية اص 
اخر و انا لما انكرناء وجود التخصيص المصطاح فى الاية الشريفة و كونها ( وذلى لكونها قاطعة 
اجماعا) مظنونة فكيف يجعل النتائج المذكورة فى الفتاوى جة علينا لامها حينئذ غير ثابتة عندناء ثم 
اثبات الدليل لا يمكن ان ,ثبت بنتيجته (خصوصا اذا كانت غير مسلية عند الحصم) للزوم الدور 
ثم لم يشتغل المعارض بالجواب بل اشتغل بالتشنيع كا ترى و الله يغفره و نعم ما فعل بعدم 
الاشتغال به لانه لا يمكن اثباته لانه لا بد هنا من نص (اى كلام مستقل) قاطع مقارن 
للمخصص و لا نص' هنا فضلا عن كونه قاطعا مقارنا و لو فرضنا نص ابمعة ظنيا (مع انه 
خلاف الاجماع) و جعلنا الجمعة ظنية لا يمكن اثبات شرطية السلطان لصحتها بحديث و له امام 
عادل او جائر لعدم سوقه إذلكى بل انما سيق لالحاق الوعيد (الذى مرجعه الى وجوب ابمعة 


':قوله (فَاسَتَلُوا آهل الذّكر4[النحل:47] آهو فى الباب الاخر من الفتوحات فاياك ان تلتزم مذهبا بعينه بل اعمل كما امرك الله تعالى فان الله امك 
ان تسأل اهل الذكر ان كنت لا تعلم و اهل الذكر هو العلماء بالكتاب و السنة آه بحروفه ١١‏ 

":قولة بأعتبار الراك آه فكي اذافبت عندنا غلن إن ام الجمعة دائروين الانشابة و ترخيصص الترك باعكبار رأى اتمسما ايخنا الجماعا كما لا يف “على من 
طالع حج الفتوحات و حج الميزان و ثبت عنهم عدم ورود نهى من الشارع فى باب الجمعة فى موضع ما اجماعا ايضاً كما لا يخفى على من طالع حج الميزان 
وقيت فنانا ان مينة عدم خوار الحصة باعصبارها إلى المذه انها هوم اعبار كر دو يكن امكايه الراى اسه الفدورق وهو مات سمفناة فلذا تر كل 
مأ أت لوا به لاقنات عدم الحواز قعمينات واهية كما اعترقف به متحعفوا اهل دهع عماللا فى صلن من طالم المجموقة القناوق وافتاوى اهل البنخارئ 
المطبوع فى مطبع كاكان صفحة ١و7 ١١‏ 

": قوله امامه آه فما تجد من عدم جواز جمعة من يقتدى خلف الشافعية فى القرى فمن فروع هذا الثلث مع انه غير ثابت عندنا فهذا التفريع باطل عندنا و اما 
باعتبار الثلثين الاخرين فجواز جمعته امر مجمع عليه بين الائمة يل ١١‏ 

*: قوله لما انكرنا آه و ذلك لثبوت الاجماع من ائمتنا يِل و غيرهم على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة ١١‏ 

“:قوله غير ثابتة عندنا آه فبطل قوله فقد عرفت تخصيص الاية من اشارتها و قوله و تخصيص الاية الشريفة مذكور فى جميع كتب الفقه الى اخره و لان 
السائل اذا اعترض بفساد دليل احكام فعلى المجيب اثبات الدليل لا ايراد ذلك الاحكام لانه سفاهة ١١‏ 

': قوله ولا نص آه صرح ابويوسف يله و اقر عليه الجمهور على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة ١7‏ 
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فقط) للامن من شر الاعداء بوجود السلطان' وذلى لصحة اجمعة و اما الاشتراط لصحتها فاص 
آخر لا يثبت بالاحتمال و التخمين و النزاع المتوهم' مع ان اشتراطه على وجه قالوا و كذا اشترط 
اذن العام فرع عدم صحة تعدد اجمعة و اما على المذهب الصحيح الذى هو جواز تعدد فلا حاجة 
اهما لعدم وجود النزاع المتوهم و عدم فوتها عن بعض الاخر و لا يمكن ايضا اثبات شرطية 
المصر بحديث لا جمعة ولا تشريق الحديث اذا خلا” و نفسه فضلا عن وجود الموانع لانه معلل 
بعلة الاجتماع؛ 5 م فاذا قال ابويوسف كه لما قال باولوية اجمعة فى العرفات انه لم يرد من 
الشارع نبى فى هذا الباب مع ان هذا الحديث مذكور فى اماليه و قال اجمهور عدم المعة فيها 
اخف لعدم الامى فقّد علمت اجماع الاثمة يلك على انهم لم يعرفوا حديث على ييه ناهيا و انما سب 
النبى به الى صاحب المذهب يلة* ١‏ و صاحبيه للك باعتبار تأسيسات اسست لاصول المذهب 
من الخرجين ثم وقع نتائجها لها كلية فى مرتبة او مراتب مخالفة لنصوص الباب و تلى 
التأسيسات لم يثبت بها رواية عن الى حنيفة ييه و صاحبيه يلكا كا لا يخفى على الماهر باصول 
الفقه' و الكتب الساذجة عن التخريج من الكتب الستة لظاهر المذهب و غيرها مع ان التأسيسات 
تتبع النصوص و لا تعقبها فكيف بالاحاديث الواردة فى الباب و الافعال الصحيحة من رسول 
الله يك (كا فى ظاهر ابى داود) و الصحابة يم باقامة ابمعة فى القرى و البرارى (؟ فى جموعة 


':قوله السلطان آه اى مع انه معلل بعلة الامن فلا مفهوم له كالتأفيف معلل بعلة الاضرار و ذلك لان الجمعة قد يسقط وجويها بوجود السلطان اذا خيف منه 
ولو فرضنا انه من شروط الاداء لكان عدم سقوط الجمعة بعدمه اظهر لان ضرورة مراعات شروط الاداء عند القدرة عليها و اما عند العجز فتسقط و النص 
الموجب المطالب اذا كان عاما مطلقا كما هنا و فى بقية الصلوات فيؤتى بالصلوة على قدر الامكان و الفرق ان فى الجمعة ايجاب و ترخيص الترك لدفع 
الحرج و عليه الاحاديث الواردة الدائرة بينهما بخلاف بقية الصلوات ١١‏ 

": قوله المتوهم آه فلذا حمل عبارة الهداية على الاولوية المولوى عبدالحى يِه فى العمدة الرعاية و المولوى بحر العلوم يلل فى الاركان و الشيخ عبدالحق 
يِه فى الفتح المنان و قال المحدث الدهلوى شاه ولى الله يِه فى الحجة ان الامراء احق و ليس وجود الامام شرطا آه ملخصا ١١‏ 

": قوله اذا خلا آه لعدم تصور المعارضة بين النصوص الواردة لبيان الاداء و بين النصوص الموجبات المطالبات اجماعا و ذلك لاختلاف الجهة فلذا اجمعوا 
على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة و انما امرها دائر بين الايجاب و ترخيص الترك فقط ١١‏ 


؛: قوله الاجتماع آه فلذا كان من مذهب على يله و ابى حنيفة لله و اصحابه طَلكُ و اهل مذهبه التشريق فى العرفات فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*:قوله الى صاحب المذهب آه و كذا نسبة النهى و عدم صحة الجمعة فى القرى و البرارى الى على مُه باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى كيف و ان من 
مذهب على كَلُِة و ابى حنيفة يِل التشريق فى بادية العرفات و مشى به اصحاب طِلْكُ ابى حنيفة عه و اهل مذهبه فلله الحمد ١١‏ 

':قوله الى صاحب المذهب آه بل اكثر الاحكام كان الاختلاف فيها لبيان الاولوية عند اصحاب رسول الله يَكَِةٌ ومشى عليه ائمة المذاهب يَلبْهُ كما لاا يخفى 
على من طالع كتب الاوائل بنحو هذا احب الينا و هذا اولى و هذا احسن ثم صار لدلائل بتلاحق الافكار صولا دالة على الجواز و عدمه كذا فى الحجة ١١‏ 
": قوله باصول الفقه آه انه ذهب بهذا التأسيس الامام فخر الاسلام يِه او مشائخ البلخ عن او البخارى او العراق او شمس الائمة السرخسى و نحوه ١١‏ 
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الفتاوى عن البيهتى) مع صحة الرواية عن صاحب المذهب يله و صاحبيه عَلك بل عن الائمة 
لمذاهب عل الباقية فى الكتب الساذجة عن التخريج' فكيف بالطعن مع العجز عن الجواب عن 
اصل الاستدلال الا ما ينشئع من عماية التقليد من حمل الكلمات الحقة 

فائّده: اعلم اى الاخ الماهر المنصف الحائف على دينه انا اذا الكرنا من وجود النبى فى باب 
الجمعة فى موضع ما من الشارع و قلنا بجوازها مطلقا و لو عند العجز عن السلطان و المصر و اما 
امرها ايجاب او ترخيص التركى واما عز يمتها و خيريتبا فطلقة و ذلك اعموم الامى القاطع و 
اطلاقه و عموم اللحبر (و هو قوله تعالى (ذَلِْكُم حَيرٌ لَّكُم إن كُنتُم تَعلَمُونَ) [اجمعة:]) الصادق 
واطلاقه من غير تخصيص و تقيبد فعلى المجيب اثبات ذلك التخصيص ببيان تفسيره و شروطه 
و قيوده و وجوده هنا ليثبت ما ادعاه من الفرع المتنازع فيه و اما اذا اكتفى من اثبات ذلك 
التخصيص على الوجه المذكور بذك الفرع المتنازع فيه ملتقطا من بعض الفتاوى و التفاسير فهو 
سفاهة لان جعل الفرع المتنازع فيه من جزء دليله سفاهة عند اهل الاستدلال و النظر فكيف 
اذا اكتفى به .١‏ 

على الكلية فى قولحم" المتون مقدمة من الشروح و هى من الفتاوى و ان علينا اتباع قول صاحب 
المذهي' لذ التضوفن :اذا "لفك اداو اننا قن :لفك النةدو جاتب عا قانيا كنات حقة وإذا بعس 
علاج من عثر علبها اذا زل قدمه عن نصوص الباب يمل تلى الكامات على الكلية فان هذا 
ضلالة حمل حصر الحق فيها فانه خلاف نصوص” القرانية و الاحاديث النبوية كله و اجماع 


': قوله عن التخريج آه كما لا يخفى على من طالع حج الميزان ووحج الفتوحات ١7‏ 

': قوله فى قولهم آه مع انه اكتفى فى المتون فى تفسير المصر بكونه تحت ولاية السلطان او القاضى مطلقا سواء كان مقيما فيه او يأتيه احيانا اولا كما فى 
التحرير على رد المحتار انما زيادةالقيود فى الفتاوى نم تلاحق الافكار فى جواب الشافعى ليه مع امكان عن كون المصر من شروط الاذاء ان يكون من 
فروظ وكوب الأذاء كما أغعار اليسطاى وذلك لما يكوق نضا ببنه ونين فولهم ان من فتروط الو حوب الأقامة فى لمر اتصريحي يخرار حشنة فاقدها 
فهو شامل لجواز جمعة المقيم فى القرية و البرية و المسافر فى المصر أو القرية او البرية و المقصودان كلما تمادى الزمان شد الامر و زيد فى القيود و الشروط 
بتلاحق الافكار و كلها غير مسموعة من صاحب المذهب وما نسب اليه من عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى فاعتبار التخريج و المصرح عنه يله و 
صاحبيه علِك هو جواز الجمعة فى نحوالعرفات و غيرها و قد اجمعوا على انه لم يورد نهى من الشارع فى باب الجمعة مع ان حمل ما فى المتون من عدم 
جوارها ف القرى والبرارئ غير بعيد ان يكو عند القدرة على المصؤاواما عد المحوفاة وهذا:امرشائع فى قرطية السلطاق والقرق فد ١‏ 

":قوله خلاف نصوص آه لانه تعالى قال 9فَاسدَلُوا آهل الذّكر4[النحل:47] فكيف بالتخصيض يد انقطاغ الونطن وقال :إن المَضل بيد الله 
يُوْتِيهِ من يشَاء 6[ آل عمران: 77] و قال ليْوْتِ الحكمّة من يَّشَاءٌ 4[ البقرة:؟] فكيف بالحصر و التحجير لان هذا تشريع فى الدين بما لم يأذن 


به الله و افتراء على الشرع و قول على الله بما لا يعلم ١١‏ 
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الصحابة يلتم و الائمة يله و خروج عن مذهب ذلك الامام' ايضا على ظن الانتصار قال "و 
لم يعمل بالكتب المعتمدة" المصححة المنقولة نقلا متواترا" اقول قد علمت الجواب الحاسم 
من عدم الكلية و غيره و الله تعالى يأبى العصمة الا لكابه قال "و عمل بالكتب الجديدة” 
الشاذة" اقول لا يكون؛ التجديد دليل البطلان و قد جدد نبينا ككْةٌ الدين بعد ما صار قديما مغيرا 
وجدد الامة دلائل الشرع بعد ما كثر الاختلافات ويجدد الدين فى رأس 3 مافامكة عدوة 
ما يكثر التفريعات الصرفة بتعريضها الى نصوص الباب ول تجد لشذوذها علة الا ان اصحابها 
تمسى بالايات القرانية و الاحاديث النبوية عن تفريعات وقعت على خلاف النصوص و الرد 
على المجددين من عماية التقليد و من هنا يعادى رئيس المجددين (هو المهدى الموعود) قال صاحب 


': قوله ذلك الامام آه لان من مذهبه اباحة الاقتداء بالغير ما دام مسلما و فرضيته اذا ضم اليه امر السلطان الوقت وضرورة الاخذ بالحديث اذا ثبت و لا وجود 
لبلوغ احاديث رويناها فى الباب الى الامام و انه اجاب عنها فى كتاب من كتب المذهب و كيف به و الصريح عنه هو عدم المنع فكيف بترك نصوص الباب 
بليت و لعل ١7‏ 

": قوله المعتمدة آه طعن هذا الطاعن نفسه من حيث لا يشعر لغفلته و عدم تتبعه لان ما قلنا من ان امر الجمعة وجوب او رخصة فى تركها هو الثابت فى 
الجامع الصغير و خلاصة الفتاوى فى جمعة عرفات و منى و حج الفتوحات و حج الميزان و اختيار الشيخ الاكبر فى الفتوحات حجها و جمعتها و هو قول اهل 
الكشف و ائمة المذاهب طَِثْمُ على ما نقل الامام الشعرانى فى حج الميزان و جمعته ١١‏ 

": قوله بالكتب الجديدة آه رجم بالغيب بل الامر منقلب عليه لان معمولنا هنا هو الجامع الصغير و خلاصة الفتاوى و الفتوحات و الميزان الكبرى و رحمة 
الامة و المجموعة و فتاوى اهل البخارى و الحجة للمحدث الدهلوى و المصفى شرح المؤطا و غيره ١١‏ 

*: قوله لا يكون آه و الا لكان رسالة المعارض مردودة لاجل التجديد كما انها مردودة لعدم انصاف صاحبها و ايراد احكام ودلائل باطلة 00 على الاكثر ١١‏ 
”:قوله مجدد آه بل قال الله تعالى لما يَأتِيهم من ذكر من بهم مُحدَثٍ إلا استَمَحُوةُ وَ هم يَلعَبُونَ» 4 الأنبياء: ؟ مَا يَأتِيهم من 
ذكر مّنَ الرّحمِنٍ روي ل ب ع 0 


كيف و المحدثات المنتجة من تعريض الاقسية الى كتاب الله تعالى و رسوله كَْةٌ حالة النزاع هى اصل الشرع قال الله تعالى 9قَإِنَ تَتَارَعتَم فى شي 


6 


َرَدُوه إلى الله وَ الرَسُولٍ إن كنتم تُوْمِنُونَ باللهِ وَّ اليّوم الاخر4[النساء: ه] و تخصيصه بزمان السلف افتراء على الشرع ١7‏ 


+" /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
الفتوحات فى مواضع عديدة منها ان اشد اعداء المهدى المقادة قال "و لو كانت' مطلقة" على 
زعمه” الفاسد و وهمه الكاسد لزم الاداء ابمعة بالانفراد ححيحا بدون اجماعة" اقول قد 
غفل عن مادة ابمعة التى هى الاجتماع لانها لا تشتمل الخحالة الانفرادية فلا تخصيص؛ مع جئ 
ما كبر عليه من اصعاب” النى كَكةِ كا سيأ قال "مع انه لم يقل به احد من الطبقات 
السبعة للفقهاء" اقول هذا من الغفلات و قلة التتبع من احوال الصحابة يع حيث صلوا اجمعة 
فرادى حين لم يخرج اليهم عبدالله ابن زبير يلكا فى يوم صلى فيه العيد اكتفاء به و بلغ هذا 
عبدالله ابن عباس يلكا فقا ل قد اصاب السنة و سئل هو عن رجل صلى اجمعة فى بستانه فرادى 
قال جاز اذا قام الشعار بدونه فلذا قال بعض الفقهاء (و ان خالفهم بذلى اجماهير) انبا من 
فروض الكفاية قال "فعلينا' اتباع ما اجتهدوا و خرجوا و رجحوا و صححوا و نقاوا" اقول 


': قوله و لو كانت آه اعلم ان مأمورية الجمعة ثابت بالنص و عموميتها و اطلاقيتها ثابت بظاهر عمومه و اطلاقه و الثابت بالنص يسمى ثابتا بعبارة النص اتفاقا 
عند المأسسين و الثابت بالظاهر يسمى ثابتا بعبارته ايضا عند المحققين و اصطح صاحب التوضيح على انه يسمى ثابتا باشارة النص و على كلا الوجهين 
فالثابت الكذائى مقطوع به مطلقا و حال خطاب الجمعة و الخطابات الواردة فى سائر الصلوات سواء فى هذا التحقيق و الفرق مجئ الترخيص فى تركها فى 
بعض الاحوال و المواضع لدفع الحرج لا لخلل فى مقطوعيته الامر و حمل موجب الامر على ما تقتضيه القرائن عند وجودها متفق عليه فالاية الشريفة 
موجبها شامل للايجاب و الاستحباب بالاشتراك المعنوى او الايجاب بانقسامه الى الشدة و الضعف و ذلك لوجود الاحاديث الدائرة بين الايجاب و ترخيص 
الترك فقط و النهى ليس من مفهوم الامر فى شئ فلا تخصيص هنا و لا تقييد لتصير به الجمعة ظنية و لم يقل بظنيتها احد و نص ابويوسف عه و اقر عليه 
الجمهور على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة ١١‏ 

": قوله مطلقة آه و الحامل لنا على القول بالعموم و الاطالاق هو قول المحققين من اهل مذهبنا ان ما اشتهر من النسبة عدم جواز الجمعة فى القرى الى 
المذهب انما هو باعتبار قول بعض اصحاب التخريج والتحقيق ان امرها ايجاب أو ترخيص الترك فقط ثم تتبعنا عبارة الجامع الصغير و عبارة الكافى الجامع 
لجميع ظاهر الرواية ثم الكتب الخالية على التخريجات الناقلة لصرف اقوال اتمتنا عِثُهُ فوجدنا فى كتب الثقاةعلى ان اختالافهم فى نحوجمعة العرفات فى 
الايجاب و ترخيص الترى لا الجواز و عدمه حيث اتفقوا على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة ثم ثبت عندنا اتفاق اصحاب رسول الله يك ايضا 
ووجدنا كل ما استدل به اصحاب التخريج واهية متناضة جدا فكيف و العمل بالعموم و الاطلاق واجب ما امكن و اشد زلة من الكل ظن حديث على عَلِكُة فى 
مقابلة نص الجمعة لانه خطاء فاحش لانه ان كان المراد به هو نفى الوجوب او الكمال فظاهر انه لا يمنع المشروعية و الاولية و ان كان المراد به هو نفى 
الصحة فظهر لانه لا يتصور المزاحمة بين نص الابجاب و بين النص الوارد لبيان الاداء و ذلك لاختلاف الجهة ١١‏ 

': قوله على زعمه آه ليس هذه التشنيعات من دأب العلماء خصوصا و الاختلافات فى انتصار الدين بمنزلة المشورة الدينية كيف و لعل فى الاخ المسلم سر 
من الله تعالى يتقاصر عنده علم العلماء و يتزلزل دونه عقل العقلاء و تفخر به الجبار و يتحير فى امره الملائكة ١١‏ 

*:قوله فلا تخصيص آه لان التخصيص يقتضى سبق الدخول و اذ ليس فليس ١١‏ 

*: قوله من اصحاب آه انهم كانوا يصلون الجمعة فرادى من بعد ما تم الشعار فى هذا اليوم ١١‏ 

': قوله قال فعلينا آه اقول انا اذا قلنا ان الصحيح من المذهب ان ليس فى الجمعة الا ايجاب او ترخيص و اثبتنا ذلك عن الاثمة بنقل الثقاة و عن الصحابة 
يم و رجع اليه محققوا الحنفية لتصريح الباب فعليه اتباع ما ذكروا و الا فهو مرهون بالجواب ثم المسكين لم يحقق حقيقة المذهب فى انه ذوشعاب ثلثة 
فلذا خرج عنه و عن اجماع الامة من حيث لا يشعر بانكاره من جواز الجمعة فى القرى و البرارى اذ تجويز الاخذ بمذهب امام اخر و افتراضه اذا انضم اليه 
الامر السلطانى ايضا من المذهب و عليه اجماع الامة من الصحابة ظِنْكُمْ و الائمة يِِيْمُ فللمذاهب الاسلامية ثلثة اعتبارات اعتبار الرأى و اعتبار اباحة الاخذ 
بمذهب الغير و اعتبار افتراضه بالامر السلطانى ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /.9 +5 

هذا مع ان فى حمله على الكلية ضلالة يرجع عليه حمّيمّة لانا اذا اثبتنا ان ليس فى ظاهر الرواية' 
صريح النبى عن اقامةالمعة ول .ثبت صرح النقل عن الاثمة بالنبى عنها و بكون حديث على يلك 
نأهيا الآ بعك" تقل الكقوال بالمعى ذو يط ها هومن التاسسن عا هؤ من اضل: المذهب راقن 
جاء ما هو مقدم عليه و هو النقل الصريم عن الاثم فى كتب خالية عن التخليط ان ليس فى 
الجمعة الا ايجاب او ترخيص و نقل بعض العارفين للاشياء كما هى عليه ذلى عن الامّة الاربعة 
(؟ فى الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى ية) و جاء عنهم بما يفضى الى اجماعهم على 
عدم ورود نبى من الشارع ( فى خ الميزان ) و على ان الاختلاف فى اقامة المعة فى العرفات 
للاولوية (؟ فى خ الميزان) بل صرح" صاحب الفتوحات فى خ الفتوحات بانها فيها من اوجب 
الواجبات فعليه اتباع المصرحات؛ المذهبية عما نسب الى المذهب باعتبار التخليط و النقل بالمعنى 
او الجواب الحاسم لمادة هذه الاقوال هذا باعتبار زعمه و الا فالحق عند اهل الاستدلال و ان 
كان الاختلاف للواحد مع الباتى الرجوع الى الله و رسوله المعصوم يَكليِِ ان كانوا يؤمنون بالله 
تعالى و اليوم الاخخر ذلك خير و احسن تأويلا لان كل واحد غير الله تعالى و رسوله كله يؤل 
منه و يترك فكيف يقول رسوله المعصوم تله "المعة واجبة على كل قرية" (اورده الحدث 
الدهلوى يل فى الجة ) و "اجمعة واجبة* على كل قرية وان لم يكن فيا الا اربعة" فهل لهما جزاء 


': قوله فى ظاهر الرواية آه بل الظاهر من ظاهر الرواية هو وجوب الجمعة على عدد يطلق عليهم اسم الجماعة بمنى و لو كان الامير امير الموسم اذا كانوا 
مقيمين والا فالمنفى هو الوجوب لا الصحة كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير صفحة ٠١‏ فلما ظفر المولوى عبدالحى يه بالكتاب المذكور آخرا 
ذهب الى ان جميع دلائل اشتراط السلطان و المصر واهية مع انه قال باشتراط المصر اولا كما فى عمدة الرعاية ١١‏ 

":قوله الا بعد آه و قد اعترف كثير من اعلام الهند اسمائهم مكتوبة فى المجموعة الفتاوى ان عدم صحة الجمعة فى القرى قول بعض اصحاب الرأى و 
الحق غيره فلله الحمد ١١‏ 

و لايخفى على الماهر بالاصول المذهبية ان وجود دليل القيد و التخصيص يلازم ظنية ما بقى و اذ ليست الجمعة مظنونة بطل دعوى وجوده ١١‏ 

": قوله بل صرح آه و ذكر فى حج الفتوحات اختلاف العلماء فى جمعة العرفات فى الوجوب و عدمه لا الصحة و عدمها ثم اختار هو ان لا واجب اوجب من 
اقامة الجمعة بعرفة ١١‏ 

*: قوله فعليه اتباع المصرحات آه اى انه مرهون بالجواب عما قلنا و الا فيوقع فى ورطة المخالفة عن اتباع ما اجتهدوا فى امرالدين خصوصا الجمعة لانها تلو 
الايمان و خرجوا ان ليس فيها الا ايجاب او ترخيص و رجحوا و صححوا و نقلوا لقاطع الدليل القرآنى و تصريح الاحاديث الصحيحة الواردة فى الباب و تصريح 
الائمة بذلك و بقولهم اذا ثبت الحديث فهو مذهبنا و اجماع الصحابة ثلثم و الائمة ِلك على جواز الاخذ بمذهب الغير ١١‏ 

*: قوله و الجمعة واجبة آه اورده الامام عبدالوهاب الشعرانى فى الميزان و الكشف و الحديث مذكور فى البيهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله كاه 
فلذا قال المحدث الدهلوى فى الحجة الاصح عندى انه يكفى اقل ما يقال فيه قرية و اقل ما يقال فيه جماعة فمن تخلف عند ذلك فهو الاثم آه ملخصا و 
فى حج الفتوحات لا واجب اوجب من اقامة الجمعة بعرفة آه ١١‏ 


"1١ +‏ /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
الا الجواب بما تقبله القاوب و أشرح به 00 اليه بالعكل نيما وال يكديع الاقة 
ما قالوا اذا ثبت الحديث فهو مذهب لنا فان هذا واقع الى يوم القيمة لان من القران الالمى و 
الاحاديث النبوية حظظ لاخر هذه الامة لعدم التحجير فى الفضل و الاحاديث الواردة فى شأنهم 
قال "و لم نتازعهم' فى اجماعهم" افوك قن غليف يطاكن :ث الى ان الله و رفوه كله جو 
المأمور به عند وجود الاختلاف قال "و ان ادعى هذا البعض الاجتباد المطلق لنفسه على 
ما يعنهم مرخ اسع لالائته" اقول هذا ايذاء: و تمه يعفر الله :تعالى لو الْدَينَ يُوَدُونَ المؤوقية 
وَ المُؤْمِئَاتِ بغر مَا اكتَسَبُوا قَقَدِ احتّملُوا بُهئَاناًوَّإئماً مّيناً4[الأحزاب:17ه] قال "لانه استدل 
بالاية؟" اقول الرد الى الله و رسو كله هو المأمور به و لم يختص بالجتبد فكيف بالاستعباد قال 
"ول يلتفت الى قول احد” من امجتبدين من الامام الاعظم ابل ارد" قوله و خالفه* 
و الامام الشاففى ولم يقلدهم" اقول قن غلك نهدا افتزاح عك :الله يعفر 
مطلب عدم وجود علة لمنع ابمعة عملا كعدم وجودها نقلا 


':قوله و لم ننازعهم آه اقول قد اثبتنا اجماع صحابة يكم رسول الله يكل و الائمة الاربعة و اهل الكشف على سعة الجمعة مطلقا و ان الحكم بعدم الصحة 
فى بعض المواضع من بعض اصحاب الراى فالمعارض مرهون بالجواب و الا يبقى منازعا لاجماعهم فلله الحمد و اليه المتاب ؟١‏ 

': قوله استدل بالاية آه اقول كما ان القرآن يضل به كثيرا و يمدى به كثيرا كذلك امر التقليد مع البصيرة او العماية فكيف جاز لمن كان يؤمن بالله و اليوم 
الاخر من نهاية جموده فى عماية التقليد ان يعيب من استدل بالنصوص القرآنية و الاحاديث النبوية و الله تعالى عم الخطاب و اطلق للعباد بقوله لقان 
يدب ع جو لم 7 عع واو / 

تارتم فى َي فَرُدُوء إلى الله وَ الرَسُولٍ إن كُشُم تُوْوُِونَ باللهِ وَ اليّوم الاخر) [النساء:.ه] و الاستدلال بهما موجود من محققى 
المذاهب الاربعة من شرق الارض الى غربها و لم يرموهم احد بهذا الاستدلال بدعوى الاجتهاد المطلق ثم كيف دعوى التقليد لمن يعيب من اتبع امامه فى 
وصاياه بما محصلها انه لا يحل لاحد ان يأخذ باقوالنا حتى يعلم من اين اخذنا من كتاب الله تعالى و احاديث رسوله كا ١١‏ 

": قوله الى قول احد آه اقول قد اتبعنا اجماع الصحابة يُلْكُمْ و الائمة يله و جميع اهل الكشف فيما قلنا فصدق قوله مرهون بالجواب لا مجرد الطعن كانه 
ظن ان يترك سدى فيما قال اي يم يي ل ل ال 

: قوله بل رد آه و لم يدر المسكين من عدم تتبعه ان الاستدلال بحديث على يله مع دعوى كون الاية مخصوصة لم يثبت عن ابى حنيفة يِل لما ثبت انه 
لم يورد من الشارع نهى اجماعا و كيف يقول ابوحنيفة يِل ان الاية مخصوصة اجماعا بيننا و بين الشافعى و لم يكن الشافعى فى زمنه ١١‏ 

*: قوله و خالفه آه و قد اورد اقوال المجتهدين فى جمعة العرفات فى حج الفتوحات و حج الميزان على وجه يفضى الى ااتفاقهم على اصل الجواز ١١‏ 
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فلعل من رد صرف قولهم' احق بالنسبة عدم الالتفات الى اقوالحم ممن قال ان هذه النسبة 
الهم باعتبار ضوابط اسست لاستنباطاتهم لا صريح قولهم قال "و قلد اهل الكتب الغريبة" 
الخالفة للكتب المعتبرة من ظاهر المذهب و ظاهر الرواية” كما مر" اقول لو كان من عارفى 
الرجال بالحق ما طعن فى اهل هذه الكتب فلعل فيهم من يجدد الدين فى رأس مأة سنة ثم كيف 
الحم بالضعف بجرد ان حكمها خلاف عقيدته مع انه لم يذكر دلائلهم؛ فضلا عن الجواب عنها و 
ليس الطعن المجرد من دأب المّمن فضلا عن العالم و الله تعالى يقول لفَرُدُوءَ إلَى اللووّ الرسُولٍ 
إن كنم تُومِنُونَ باللهِ وَ ايوم الاخر4[النساء:0] و قد قلنا انا قد طالعنا عبارة الجامع الصغير و 
الكافى المحاوى بيع ظاهر الرواية فوجدنا ان نسبة شرطية المصر و السلطان اليها باعتبار التخريج لا 
من صريح المذهب* فالطاعن مرهون بالجواب ثلا ينقاب طعنه اليه قال "فشرط الاجتبهاد 


':قوله صرف قولهم آه اذ صرح ابويوسف له على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة و اقر عليه غيره ذلك كما فى حج الميزان ١١‏ 

': قوله و قلد اهل الكتب الغريبة آه و ما عابها المعارض الا ان اصحايها تركوا التخمينات و الظنون باتباع النصوص الواردة فى الباب التى تعجزه عن الجواب 
عنها و هى "الجمعة واجبة على كل قرية" و "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" و "ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم" 
آه اى لا انها لا تصح منهم ١١‏ 

": قوله و ظاهر الرواية آه هذا كله لغفلته و عدم تتبعه فى كتب المحققين من ان الاختلاف فى نحوجمعة العرفات فى الوجوب و الاولوية مع اتفاقهم على اصل 
الجواز و أنه لم يورد من الشارع نهى فى ذلك اتفاقا وانه لم يذكر فى ظاهر الرواية منع الجمعة فى القرى و البرارى و لا تفسير المصر و أن ما نسب اليه و الى 
امام المذهب و صاحبيه مَمُ فباعتبار التخريج من بعض اصحاب الرأى يرشدك قولهم هذا على تخريج الكرخى و هذا على تخريج الثلجى و نحوه ١7‏ 

*: قوله لم يذكر دلائلهم آه فلعل فى دلائلهم قاطع القران و الاحاديث الصحيحة الصريحة فى الباب و الافعال الصحيحة من رسول الله يك و الصحابة 
طِِْكُمْ لا يمكن التأويل و ان الحكم بعدم صحة الجمعة فى بعض المواضع من بعض اصحاب الرأى وان اجماع الاثمة هو الصحة مطلقا ١١‏ 

': قوله صريح المذهب آه فلعل من نسب من نهاية عماية التقليد كل ما عثر عليه من الاقوال الى الامام و لا يميز بين ما هو صريح قوله و بين ما هو باعتبار 
التخريج احق بنسبة عدم الالتفات الى قوله ممن نقل اقواله من بين المستخرجات بالرجوع الى كتب الثقاة الخالية عن التخريجات الناقلة لصرف اقوال ائمة 
المذاهب و عثر على أن امر الجمعة دائر بينهم بين الايجاب و ترخيص الترك فقط اجماعا و على اجماعهم على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة 
قد صرح به ابويوسف طْيْهُ حين قال باقامة الجمعة فى العرفات مع ان حديث على ته مذكور فى اماليه و اقر عليه الجمهور ذلك الاستدلال الا انهم قالوا 
لما لم يورد بها امر فيها فعدم اقامتها فيها اخف على الحجاج فلله الحمد ١١‏ 


"١‏ /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
الثانى' ان لا يكون مخالفا للاجماع' المقدم" اقول قد علمت بطلان الاجماع و ان الاجماع” 
على خلافه مما سبق و ما نقّل بعض اعلام الحند من اجماع الحنفية على شرطية المصر فن قلة التتبع 
بل هو من ترجيح بعض الخرجين 5 اعترف به كثير من اعلام الحند من علمائنا الحنفية ما فى 
امجموعة الفتاوى لمواوى عبدالحى ينث و كذلى الاستدلال بحديث على يلثه انما نسب الى 
المذهب ببذا الاعتبار و كذلك القول على ان شرطية المصر هو مذهب على يله باعتبار تأويل 
قوله كا لا يخفى على الناظر فى الكتب اللحالية عن التخريجات الناقلة لصرف اقوال الائمة من انهم 
م يعرفوا حديث على عَللة؛ ناهيا و لم 

مطلب مذهب على له و الى حنيفة يلل التشريق فى العرفات 

مطلب اجماع اهل الكشف على عدم تحجير ابمعة و كذا المنقول عن الاثمة الاربعة 
2 

يعرفوا منع اقامة ابخمعة فى العرفات* و من مذهب على كلثه و ابى حنيفة 4 التشريق فى بادية 
العرفات و اجمع اهل الكشف على ان لا تحجير فى اجمعة بل نقل بعض العارفين ذلك عن 
الائمة الاربعة و الحق ان لا دليل للمنع اصلا لعدم دلالة حديث على يله ذلك بل هو بالنسبة 
الى النصوص الموجبة للجمعة كديث' (فى ان لا معارضة بينهما) "لا صلوة لجار المسجد الا فى 


الاقولةفغترم الكجتياد الناتى آم ل اقل بالتجزياق بل قلت اتا المضرح عن الاتمة تال جوعدم ضع العمعة ووماغدهتضوصن البانة و اثما لتم مرخ يفطن 
اصحاب الرأى فعليه الجواب ١١‏ 

":قوله مخالفا للاجماع آه و قد قلنا ان اقامة الجمعة فى البوادى مثلا باعتبار امر السلطان فرض و باعتبار الاخذ على مذهب الغير مباح و انكار كل واحد 
منهما خروج عن المذهب و قلنا قد جاء صحتها فيها عن الائمة تصريحا باعتبار الرأى ايضا فهو مرهون بالجواب و الا فيوقع فيما حذر منه الغير و من شاء ان 
يغلع ان التعتلاقه فى تدجس العرفا ارين الائنة. [الاساب و الأولوية للا اضل التحواة اثقاقا قدلية مطالنة جع الفنولماف و مع الميوان و الرحمة اللامة فى 
اختلاف الائمة و المجموعة الفتاوى و فتاوى اهل البخارى المطبوعة فى مطبع كاكان صفحة ١١‏ و 7 وغيرها ١١‏ 

":قولة واق الاجماغ آذائه يكم تع الجمعة وان أرقا دائر ب الاجاب وترخيص الترق ونا ظنة احماقا قذيعا ماده يفل التجماع كل أظالاق الصيحة 
فى كل المواضع ١١‏ 

*: قوله لم يعرفوا حديث على يليه آه صرح به ابويوسف يله مع ان الحديث مذكور فى اماليه و اقر عليه الجمهور و التحقيق فى الميزان ١١‏ 

*:قوله فى العرفات آه و فى الرحمة الامة فى اختلاف الائمة و فى حج الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى قال ابويوسف عله يصلى الجمعة فى 
العرفات انتهى و ايضا فى حج الميزان قال الجمهور ان اقامة الظهر فيها اخف آه و قا ل الشيخ الاكبر بعد ما نقل اختلاف الائمة فى ايجاب جمعة العرفات و 
عدمة أ خ أقامة اللحيعة فيها من اورجه الراجبات من بعد أن يظلق على هن فيها اننم الجماغة أ مخضا" 

"أقولة كتحريث آه فكنا إن فيه خضيضن قوله :ساق #لرافيمو] الكلوة4[القوة+#]ايهذا اتحتية و الحكم مدخ صحة الصناوات لذن تحرج بافان 
المساجد للبعد و غيره وسقوطها عنه زلة فكذلك فهم تخصيص النص الموجب المطالب للجمعة بحديث على يله زلة ١١‏ 
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المسجد" بالنسبة الى النصوص الموجبة لباق الصلوات لان المنع ان كان من قبل اجمعة فهو خللاف 
| كديتها و تقديمها على الظهر و ان كان من قبل الظهر ففيه القسى بالنصوص المقدمة نزولا على 
وه فيه الراحة التضوسن العأ خورة وهو باطل (فى مقدار ما به التزاحم) وان كان من قبل 
الحرج فهو يقتضى عدم الوجوب لا الجواز (اى لا عدم الجواز) لثلا يعود دفع الحرج على موضعه 
بالنقض قال "ففن ادعى الاطلاق' فقد دخل فى الشتّاق و خرق الاجماع"" اقول” قد 
علمت ما فيه الله يغفره و فى التفسيرات الاحمدية ثم الظاهر انه عم الخطاب بوجوب صلوة اجمعة 
جميع المسلمين موافقة نلحطاب سائر العبادات العامة و لا يخرج الاية بهذا التخصيص (اى عدم 
الوجوب على البعض) عن القطعية كاية الصلوة و الزكوة آه محصلا فقّد علمت من هنا ان ليس 
فى الاية تخصيصا حقيقيا جاعلا لصلوة اجمعة و ايتها مظنونة اذ هو خلاف جميع المسلمين و الا 
فلا يبتّى خطابا من خطابات الشرع على قطعيته بخروج نحو المجنون و الصبى فكيف بتر ما هو 
المقطوع به يجرد التخمين خصوصا ان فى تركه رد جميع اعمال البر و استحواذ الشيطان و طبع 
القلوب قال "اذا عرفت هذا فقول اعظم؛ الاثئمة اعظم الاقوال و هو الحق الابلج و 
النيج الابيج الذى لا يعول الا عليه و لا يحول الا اليه"* " 


': قوله فمن ادعى الاطلاق آه و من المطلقين صحابة مُِمْ رسول الله و حيث يصلون الجمعة فى مصر و السواحل فى زمن خلافة عمر يله و عثمان 
يله بامرهما كما فى البيهقى و منهم عمر كله مع عدم انكار الصحابة يُِِمْ حيث كتب الى البحرين ان ادوا الجمعة حيث ما كنتم و منهم الائمة الاربعة و 
اصحايهم حيث جوزوا اخذ احدهم بقول الاخر كما عليه اجماع الصحابة ثُلِكُمْ ايضا و عدّوه فرضا بانضمام الامر السلطانى و قد قلنا ان نسبة عدم جواز الجمعة 
فى بعض المواضع الى المذهب و ان كانت مشهورة فهى باعتبار تخريج بعض المؤسسين لاصول المذهب فيقدم عليها النسبة التصريحية اليهم بالجواز 
مطلقا فى الكتب الخالية عن اختلاط التخريجات و بنقل بعض العارفين عنهم مع اجماع اهل الكشف ان لا تحجير فى الجمعة وزاد عليهم الشيخ الاكبر 
فذهب الى ان الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات ١١‏ 

": قوله و خرق الاجماع آه قد علمت اطلاق الجواز اجماعا فالمعترض المسكين مرهون بالجواب و الا فيوقع فيما حضر منه الغير ١١‏ 

": قوله اقول آه فلم يذكر المسكين فى دعواه بتخصيص الاية و تقيبده الا الفرع المتنازع فيه ملتقطا من بعض الفتاوى و التفاسير ثم بنى عليه بعض ما فى 
صدره و لم يذكر اى شئ معنى التخصيص الحقيقى و التقييد فضلا عن اثباتهما و انا اذا قلنا ان امر الجمعة دائر بين الايجاب و ترخيص الترك و انه لم يورد 
من الشارع نهى فى بايها كما صرح به ائمتنا و ان دعوى عدم الجواز فى القرى و البرارى باطل لبطلان التخصيص فعليه اثباته لا تكرار ذكر الفرع المتنازع 
فيه لانه سفاهة فى باب المناظرة فكيف الاكتفاء بذكره عن اثبات دليله ١١‏ 

': قوله فقول اعظم آه هذا غلو فى الاتباع فينبغى ان يؤل و يقيد فاذا لا يثبت غرضه فى خصوص النزاع ١١‏ 

*: قوله الا اليه آه و فى هذه العقيدة زلة عظيمة خيف على صاحبها لا يليق البحث معه بل يخلى هو و طبعه كما فى بعض كتب الغزالى ١١‏ 

': قوله الا اليه آه و فى هذا الحصر افتراء على الشرع و مخالفة لاجماع الامة و خروج عن المذهب على زعم الانتصار و الامام متفق مع بقية الائمة على ان 
الحق ليس مقصورا على رجل واحد من الامة ١١‏ 


>١5‏ /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 

مطلب فى كلية الاخذ بقول الى حنيفة مله او غيره مخالفة الامة 

اقول' لولا تأويل قول الاخ المسلم لحيف على قائلها لانه مع ان نتيجته مرهونة بالجواب عن 
قولنا ان صرف قول الاما م فى ابمعة ايجاب او ترخيص و ان نسبة غيره اليه باعتبار التخريج ذنبى 
(خبران) بانكار جواز اجمعة فى البرارى و القرى ثلثى احكام امامه هنا و هما فرضية الاخذ بقول 
السلطان اذا امى بها على مذهب الغير اجماعا و اباحته و جوازه بدونه اجماعا ايضا مع ان فى حمل 
كلية نحو هذا القول ضلالة من ضلالات اخذ الاحبار و الرهبان اربابا من دون الله و فيه ع 
على قولحم اذا ثبت الحديث فهو قولنا فقد خرج عن المذهب و عقيدة امامه' على ظن انتصاره و 
اقتصار الحق فى مذهب من المذاهب كبيرة من الككائر فكيف به على قول رجل واحد” قال 


': قوله اقول آه قال المولوى عبدالحى طِليهُ فى مقدمة المؤطا و الى الله المشتكى من عاداة جهلاء بلادنا بل من صنيع كثير من فضلاء اعصارنا حيث يظن 
بعضهم ان المذهب الذى تمذهب به مرجح فى جميع الفروع و ان كل مسألة منه بريئة عن الجروح و بعضهم يسعى فى هدم بنيان المذاهب المشهورة و 
ينطق بكلمات التحقير فى حق الائمة المطبوعة و ابرء الى الله تعالى من هؤلاء و هؤلاء ضل احدهما بالتقليد الجامع و ثانيهما بالظن الفاسد و الوهم الكاسد 
يتنازعون فيما لا ينفعهم بل يضرهم و يبحثون فيما لا يعنيهم و ينادى منادى كل منهما فى حق اخرهما بالتكفير و التضليل و التفسيق و التجهيل و مع ذلى 
مسو او 1 سَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آَىَّ مُنقَلّبِ ب يبون 4[ الشعراء: 090] اا م هُم إِلَى الله ثم ينبتُهُم بمَا كَانُوا 
ل ن4[الأنعام: ]١55‏ و لعلمى هذه الاختلافات الواقعة بين الائمة فى الفروع الفقههية المأخوذة فى اختلاف الصحابة يِكُمْ و الروايات النبوية ليس فييها 
تفسيق و لا تضليل و من نطق بذلك فهو احق بالتضليل انتهى بحروفه و قال المحدث الشيخ ولى الله يت فى الحجة فان بلغنا حديث من الرسول المعصوم 
كك الذنى فرض الله تعالى علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه و تركنا حديثه كله و اتبعنا ذلك التخمين فمن اظلم منا و ماعذرنا يوم يقوم 
الناس لرب العالمين آه فمن الظاهر المعلوم عدم التصريح فى كتاب من كتب المذهب ان قوله ثة "الجمعة واجبة على كل قرية" و الجمعة واجبة على كل 
قرية و ان لم يكن فيها الا أربعة" بلغا امامنا و انه اجاب عنها و كيف و صريح الرواية و عن بقية الائمة هو ايجاب الجمعة أو ترخيصها فقط و ليس لاهل عصرنا 
جواب الا الظن و التخمين ١١‏ 

': قوله و عقيد ة امامه آه كما كان ابوحنيفة ط و اصحابه عل و الشافعى كله و اصحابه عله يقتدون خلف المالكية و كذلك الصحابة يِلِكُمْ يقتدون بعضهم 
خلف بعض من غير نكير و فى سحاب الاضماك عن بعض كتب الغزالى 5 الانصاف ان جعل الحق و قفا على واحد من النظار بعينه قول قريب الى الكفر 
و متناقض فى نفسه اه و فهى ايضا المقلد الذى ران التقليد على قلبه كما انه قاصر عن النظر فليس باهل لان يناظر او يناظر فالواجب ان يخلى و طبعه و لا 
يشتغل بالبحث معه ١١‏ 

": قوله على قول رجل واحد آه قال المحدث الدهلوى يِه فى الحجة ناقلا عن الشيخ عبدالسلام لله و من العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين يقف احدهم 
على ضعف مأخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا و هو مع ذلك يقلده فيه و يترك من شهد الكتاب و السنة و الاقسية الصحيحة لمذهبهم جمودا على 
تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب و السنة و يتأولها بالتأويلا ت البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده فيما قال كانه نبى ارسل و هذا ناى عن الحق و بعد 
عن الصواب لا يرضى احد من اولى الالباب آه ١١‏ و فى الباب الموفى ستين و خمسمأة من الفتوحات و الذى اوصيك به ان كنت عالما فحرام عليك ان 
تعمل بخلاف ما اعطاك دليلك و يحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من اصول الدليل و ان لم تكن لك هذه الدرجة و كنت مقلدا فاياك ان تلتزم مذهبا 
بعينه بل اعمل كما امرك الله تعالى فان الله امرك ان تسال اهل الذكر ان كنت لا تعلم و اهل الذكر هم العلماء بالكتاب و السنة فان الذكر القرآن بالنص آه 
قلت قد اوصى على نحوها اثمتنا عله و غيرهم بالفاظ مختلفة فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ و فى الرد المحتار بما ملخصه ليس على الانسان لزوم اتباع 
اسح لاس ب عر ل ا ا ل ل 
معين آه و فيه ايضا قبيل باب الاذان و المختار جوازه (اى التقليد بمذهب الغير) مطلقا (اى سواء كان عند ضرورة او لا) ٠‏ 
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المحدث الدهلوى لله فى الجة ناقلا عن ابن حزم يه و قد صم اجماع الصحابة ينث كلهم اولهم 
عن اخرهم و اجماع التابعين عَنث اولهم عن اخرهم و اجماع تابعى التابعين اولهم عن اخرهم على 
ارا يا اماد ارم ا ار 
اخذ يع اقوال ابى حنيفة يل او جميع اقوال مالى يله او جميع اقوال الشافعى يه او جميع 
اقوال احمد ية و لا يترك قول من اتبع منهم او من غيرهم الى قول غيره و لا يعتمد على ما جاء 
فى القران و السنة غير صارف ذلك الى قول انسان بعينه انه قد خالف اجماع الامة كلها اولما 
عن اخرها بيقين لا اشكال فيه أه ففيه رفع حال امامه عن احوال الصحابة طلله و افتراء على 
الشرع و مخالفة للنصوص القرانية والاحاديث النبوية وابى صاحب الرسالة جواز اجمعة فى قرية 
مسماة ببجوى لا يسع اكبر مسجدها اهلها و هى مع هذا اقرب الى عمران ذهكن من نصف 
ميل مع ان اهلها بعد ما يصاون ابمعة فى انار دره يمكن لمم التبييت فى اهلهم و قد صرح الشيخ 
عبدالحق فى شرح المشكوة على ان وجوب ابمعة على اهل هذا المقدار هوقول البى حنيفة 2 و 
اصحابه عله فكتبت اليه بالتجويز' مع اعى القاضى فابى على و قال ان امره لا ينفذ فيها صغيرة مع 
اطلاق صاحب الرد المحتار و غيره تنفيذ قوله و ان مجرد امره رافع للخلاف بعد ما ذكر القرى 
الكبيرة و الصغيرة و قال العلامة؟ الشيخ الامام عبدالحفيظ حنفى مفتى مكة المشرفة بجواز اقامة 
اجخمعة فى البوادى تقليدا لمذهب الغير اه فكيف مع امى سلطان الوقت و قضاته باقامتها فى القرى 
فلم يراع صاحب الرسالة تفسير المصر و لا فناءه و قربه و لا عقيدة امامه فى جواز الاخذ بمذهب 
الغير و لا فى فرضيته باعتبار امى القاضى فلولا رأيت هذا منه فى شأن اهل بجو بعدم تجويزه 
اقامتهم لمجمعة فيها لكان تأويل اقواله الى الحق تمك عندى قال "و مع هذا قلد صاحب 
الكتب" الضعيفة الغير المعمولة فى مقابلة الكتب المشهورة المقبولة فقّاهة صاحب كل 


': قوله بالتجويز آه اى ان جوز مع امر القاضى لكون امره واجب الامتثال و رافعا للخلاف ١١‏ 

": قوله و قال العلامة آه فلما جاز اقامة الجمعة فى البوادى باعتبار الاخذ على مذهب الغير بدون امر القاضى بل باعتبار انه عروة من عروات المذهبية فكيف 

فى القرى مع الامر بل مع صدق تعريف المصر و الفناء على موضع النزاع خصوصا بعد ما اسلفنا نقل اجماع الصحابة ْم و الائمة كله على اطلاق الجواز 
و الاحاديث المصرحة فى الباب لا يمكن تأويلها و الافعال الصحيحة من رسول الله كك و الصحابة غلك ١١‏ 

": قوله صاحب الكتب آه و ما نقم من اصحابها بنسبة كتبهم الى الضعف الا ان بعضهم تمسكوا فيها بالاية القرانية و بعضهم بالاحاديث الصريحة الواردة فى 
الباب و بعضهم باجماع الصحابة يِلكُمْ و بعضهم باجماع الائمة يلك و اهل الكشف قوله الغير المعمولة آه هذا صادق بالنسبة الى المعارض لانه لم يعمل بها 


١7‏ /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
الواجبة اطاعة كل والمثبتة بدعة مخالفتهم) اقول أسبة الى الضعف بلا موجب و تزيين العبارة 
بلا معنى فاين هذا من الجواب عن نحو حديث ابجمعة واجبة على كل قرية او الرجوع بالعمل به 
وقد عارضت احاديث الباب عليه فلم يجب قال "و من تقليده هذه الكتب الضعيفة انه 
استدل بقول الفاضل اللكنوى بهذا العبارة قال المولوى عبدالحى يله فى عمدة الرعاية 
ومن اف بسقوط البمعة بلا اذن الامام فقد ضل و اضل آه بهذا استدل على عدم 
شرطية اذن الامام" اقول بل استدللت به على سقوط هذا الشرط اذا افضى الى تفويت الوقت 
لثلا يفضى الى الافتاء سقّوط اجمعة لفقد شرط السلطان على قول من اشترطه و اما استدلالى 
على عدم شرطيته مطلقا فبدلائل اخرى احدها ما ذبى الناقل عن صاحب العمدة حيث قال فى 
تلى الحاشية بعد نقل عبارة الحداية و هذا يرشدى الى ان اشتراطه انما هو على سبيل الاولوية 
جيك ل ع3 اجممعة و حيث تعددت فلا حاجة الى ذلك آه و نقل عدم الاشتراط عن الشيخ 
عبدالحق يأ فى الفتح المنان لتأييد مذهب النعمان يله و عن بحر العلوم 

فائده: اعلم ايها الاخ الماهر المنصف الخائف على دينه ان للمذاهب الاسلامية ثلاث شعب 
شعبتان ما به الاشتراى اجماعا و هو اباحة الاخذ بقول امام غير امامه و فرضيته عند امى السلطان 
و قاض فوض اليه ذلك و شعبة ما به الامتياز و هو ما قال به امامه باجتهاده فكل ما اسمع 


وان كان نور الحق يتلألاً فى صفحة اوراقها مع ان كون الكتاب معتمدا لا يكون دليلا لاثبات كل ما فيها لعدم اطراده لانه قد يوجد فيه ما هو خطاء فى 
نفس الامر او ضعيف او خلاف المذهب و يوجد خلافه فى كتاب الاعتماد فيه اكثر و قد يكون فيه بيان عذر الخطاء موجودا و لو تتبع المعترض المسكين 
فى الكتب ما تتبعنا لوجد ان نسبة عدم جواز الجمعة فى موضع ما الى المذهب فانما هو باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى كما اعترف به جمع غفير من 
اعلامنا الحنفية كما فى المجموعة الفتاوى و ان كل ما اوردوا لاثبات عدم الجواز فتخمينات واهية فى مقابلة كتاب الله تعالى كما فى المجموعة ايضا و 
فتاوى البخارى المطبوعة فى مطبع كاكان صفحة ١/او‏ 77 و ان اثمتنا و ائمة المذاهب الباقية اجمعوا على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة كما 
فى حج الميزان الكبرى و ان امر الجمعة دائر بين الايجاب و عدمه اجماعا كما فى حج الميزان ايضا و حج الفتوحات و ان ابايوسف يله قد صرح باقامة 
الجمعة فى العرفات كما فى حج الميزان ايضا و الرحمة الامة فى اختلاف الائمة و انه استدل بذلك بعدم ورود نهى من الشارع و قال الجمهور عدم اقامتها 
فيها اخف لعدم ورود الامر فيها كما فى حج الميزان و ان الاحاديث بذلك صريحة صحيحة نحو "الجمعة واجبة على كل قرية" كما فى الحجة الله البالغة 
للمحدث الدهلوى و نحو "الجمعة واجبة على كل قرية و أن لم يكن فيها الا اربعة" كما فى الكشف و الميزان رواه البيهقى عن ام عبد الله الدوسية عن رسول 
الله كك و نحو "من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فعليه الجمعة" الحديث مع كثرة الاحاديث الواردة الدائرة بين الايجاب و ترخيص الترك كما فى سائر كتب 
الاحاديث و ان رسول الله يَكيِةٌ قد اقامها فى سفر الحديبية و الحنين كما فى ظاهر ابى داود و ان الناس قد كانوا يقيمون الجمعة فى مصر و السواحل فى 
خلافة عمر وعثمان يبنا بامرهما و فيهم جماعة من الصحابة ينهم كما فى البيهقى و ان مصعب بن عمير يه اقام الجمعة فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا 
و اسعد بن زرارة لله مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط و ان عمر يَِفيُه كتب الى ابى هريرة يفيه فى البحرين باقامة الجمعة بجواثى و حيثما كنت كما 
فى المبسوط ايضا و انه كتب الى البحرين ان ادوا الجمعة اينما كنتم رواه مصنف ابن ابى شيبة و صححه ابن خزيمة و لفظ اينما شامل للقرية و المصر كما 
فى المجموعة الفتاوى ١١‏ 
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من عدم جواز العمل على قول غير مذهبى فانه من فروع هذه الشعبة فمّط فاما باعتبار الشعبتين 
المشتركتين فوازه امى ججمع عليه بين الاعمة فقد التبس هذا التحقيق على اكثر المؤلفين فكيف على 
اهل عصرنا فتراهم يتكرون مذهب امامهم وقوله من حيث لا يشعرون وهم بصدد الانتصار ٠.١7‏ 

مطلب عدم الحاجة الى السلطان بناء على رواية جواز تعدد اجمعة 

مطلب جواز المعة فى هذا الزمان بدون السلطان و اذنه 

فى الرسائل الاركان بعد ما نقلا عبارة الحداية فصار مفتريا' عل و الله يغفره بما قال "و هذا 
فرية" عليه بلا مرية وافتراء منه بلا امتراء لانه قال فى عمدة الرعاية غاب على المسلمين 
ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة اجمعة و الاعياد و يصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين 
ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلما وفى الدر الختار نصب امامة اخطيب غير معتبر 
مع وجود من ذكر و اما مع عدمهم فيجوز للضرورة انتبى و لعلى تتفطن من هذه 
العبارات و نحوها انه لا شى فى وجوب المعة و صحة ادائها فى بلاد المند التى غاب 
عليها النصارى و جعلوا عليها ولاة كفارا و ذلى باتفاق المسلمين و من افتى سقوط 
اجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل اتتبى عمدة الرعايةو يعلم من هذا ان اذن 


': قوله مفتريا آه كما انه افترى على المولوى المذكور بان مراده هو سقوط شرط الاذن عند عدم الامام خاصة و غفل عن المعنى المؤثر فى هذا الباب وهو 
الافضاء الى تفويت وقت الجمعة و ان ليس له اختصاص بعدم وجود الامام بل قد يكون فيه و قد يكون فى منعه تعنتا و اضرارا و قد يكون فى عدم التفاته و 
اعتنائه كسلاطين زماننا كما قال بعض الافاضل فى حاشية الرد المحتار و ان مراد المولوى الرد على من افتى بسقوط الجمعة فى نحو بلاد الهند من شارطى 
الاذن و انما ذكر من بعض عبارات الكتب ما دار بين وجود الامام وعدمه لخصوص واقعة الرد و ليس مراد المولوى تسليم عدم سقوط الاذن بوجود الاما م 
مع التعنت و الاضرار او عدم الالتفات و الاعتناء فلا خصوصية لعدم وجود الامام هنا لانه معلل بعلة تفويت وقت الجمعة اذ هى كما فى المبسوط و كتاب 
ادب القاضى من الهداية موقتة على شرف الفوت بل هذه الاستدلالات منه فى آخر الحاشية على حسب رد دلائل افتاء معاصرى فى خصوص الواقعة و إلا 
فهو لا يقول بضرورة الاذن مطلقا و كيف يقول بها وهو بقول ان اشتراط السلطان انما هو على سبيل الاولوية حيث لا تتعدد الجمعة و حيث تعددت فلا حاجة 
الى ذلك كما لا يخفى على الناظر فى اول الحاشية فكيف بقول المعارض المسكين و هذا فرية عليه الى اخره فكيف بهذه المزخرفات مع حدة النفس و قد 
عاد وبال الافتراء عليه الى يوم القيامة الا ان يعفو الله تعالى عنا و عنه و لقد كانت رسالته هذه مشحونة فى ايذائى و لم ير من طرفى الا ما يرى اخوان الصفا 
بعضهم من بعض الا بعض ما ترى لضرورة الجواب فلله الحمد ١١‏ 

": قوله و هذا فرية آه اعلم ان المولوى المذكور اختار فى عمدة الرعاية عدم اشتراط السلطان صرح بذلك فى اول البحث ثم اختار فى فتاواه مع جم غفير من 
اعلامنا الحنفية عدم اشتراط السلطان و المصر كليهما و قالوا ان جميع الدلائل الواردة فى اشتراطهما واهية باطلة آه الا ان المعترض المسكين بادر باظهار 
ما فى صدره و قال ما قال عن غفلة و عدم التتبع فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 


> /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
الامام شرط لا عند الضرورة وهو حين عدم الاماء لا عند الامام لان الضرورة 
تعقدر بقدرها'" اقول كانه جعل الضرورة عدم السلطان مطلقًا و نسى المعنى المؤثر فى ذلك و 
هو الافضاء الى تفويت الوقت و نبى تصريحات العلماء بعدم حضور الوالى' لفتنة كما فى الرد امحتار 
او لعدم الالتفات و الاعتناء كسلاطين زماننا ما فى حاشيته لبعض الافاضل او للتعنت ا فى 
اكثر الفتاوى و قد سل واقعة امامة على يلع من قبل (انهم اقاموا اجمعة بلا اذنه مع وجوده من 
غير نكير من الصحابة يلكُم) هذا فكيف اذا انضم اليه دلائل عدم اشتراط السلطان مطلقًا من 
ترخيص الصحابة غلم (من غير نكير) فى اقامة صلوة الجمعة خلف غير الامام المنصوب بغير اذنه 
وعدم صلوح حديث وله امام عادل او جائر لدلالة” توقف صعتها عليه الى غير ذلى قال "و 
قال هذا الفاضل الكامل؛ لا بد للعالم المفتى من الاطلاع على طبقات اصحابنا الحنفية 
لينزل الناس منارّهم 
مطلب اعتراف اعلام ال هند 


': قوله تنقدر بقدرها آه ناقض الماتن المسكين اقواله و احبط ما الف فى رسالته هذه من عدم جواز الجمعة فى القرى لان دليله فى السلطان عين ما قلنا فى 
المصر و هو انه على فرض شرطيته انما يرعى عند وجوده لا عند عدمه بل هو حال جميع شروط القواطع و الاركان فترى صحة جمعة الخطيب و من معه و 
ان كانوا عاجزين عن جميع الشروط و الاركان ١١‏ 

": قوله بعدم حضور الوالى آه اى باقامة الجمعة مع وجود هذه العوارض و سقوط الاستيذان مع وجود السلطان خصوصا سلاطين الزمان فانه يكفى فى سقوط 
الاذن مجرد عدم اعتنائئهم فكان قول من قال بضرورة الاستيذان معلل بعدم الافضاء الى تفويت الجمعة ١١‏ 

': قوله جائر لدلالة آه فلذا قال بحر العلوم انى لم اجد الى الآن دليلا يدل على اشتراط السلطان آه ملخصا و ذلك لان هذا الحديث انما سيق لاجل الوجوب 
فقط و لا دليل للاشتراط على الصحة اصلا ١١‏ 

': قوله الفاضل الكامل آه كيف به و قد طعن فى كتابه بضعف من غير موجب كما طعن فى الميزان الكبرى للامام عبدالوهاب الشعرانى و الفتح المنان لتأييد 
مذهب النعمان عله للشيخ عبدالحق يليه و الحجة الله البالغة لشاه ولى الله يل ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة 5١9./‏ 
ولا يقدم ادناه على املاهي' وإسط الكلام الى ان قال انهم دوا ان ما فى 


المتون مقدم على ما فى الشروح' ومانى الشروح على ما فى الفتاوى" اقول كانه قد غفل 
عما قلنا ان صريح النقل عن الاثمة” هو ايجاب المعة او ترخيصه بخلاف أسبة عدم صعتها اليهم 
فانه باعتبار التخريج على قواعد مذاهيهم يدوه المدأحترون قتع :الى بالقلوك :رانا: انزلنا الاين 
منازلهم فعليه بالجواب عما قلنا لا نقل الطبقات ثلا ينقلب امى نقله عليه؛ مع ان هذا لا يثى 
فى كل جزئية لاتفاق علماء شرق الارض و غر بها من اهل المذاهب بعدم اخذهم باقوال اهم 
فى بعض المسائل باعتبار قوة الدليل مع ان هذا الترتيب اذا لم يوجد التصحيح التصريحى فى الطبقة 
التحتانية قال "فاذا وجدت مسئلة فى المتون الموضوعة لنقل المذاهب و وجد خلافها فى 
الشروح اخذ بما فى المتون* و اذا وقعت الخالفة بين ما فى الشروح و بين ما فى الفتاوى 


':قوله ادناهم على اعلاهم آه اعلم ان هذا واتحوه امر عرضى استحسانى بعرض ان الاحكام حينئذ ثابتة بالدليل الحق غالبا و الامر العرضى يأبى الكلية 
فكيف اذا ظهر ناصية الحق الذى هو ضالة ائمتنا عِثُمُ اوصوا يها من جانب طور رد الاحكام الى الله و الرسول ان كنا نؤمن بالله و اليوم الاخر مع ان هذا كله 
باعتبار فروع ما قال ائمتنا فى موضع الاختلاف و اما بناء على ما قالوا من جواز الاخذ بمذهب الغير فرؤية تعين الاخذ من اعلانا او متون مذهبنا كبيرة من 
الكبائر و افتراء على الشرع بعد انقطاع الوحى ١١‏ 

': قوله على ما فى الشروح آه و قد سلم المسكين على وجوب الجمعة فى القرى كلها من حيث لا يشعر لان على اختيار المتون فى تفسير المصر لا يوجد 
قرى الافى دار الحرب و اما غيرها فصادق ان لها سلطانا و قاض لكونها تحت ولايتهما و اما شرط كونهما مقيمين فيها او يأتيانها احيانا فمن بعض اصحاب 
الفتاوى فقط ١١‏ 

": قوله عن الاثئمة آه فقد نقل الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات اقوال الائمة فى جمعة العرفات على وجه يفضى الى اجماعهم على ان لا منع من الجمعة فيها 
اصلا و انما امرها فيها دائر بين الوجوب على قول و عدمه على آخر و التفصيل على ثالث ثم اختار هو يبه ان اقامة الجمعة على اهل العرفات واجبة سواء 
كانوا كثيرين او قليلين مقيمين او مسافرين مادام يطلق عليهم اسم الجماعة و قال فى الصفحة الاخرة ان اقامة الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات و 
نقل الامام عبدالوهاب الشعرانى فى حج الميزان اقوال ائمتنا و غيرهم فى جمعة العرفات على وجه يفضى الى اجماعهم على أن لا منع فى جمعة العرفات 
اصلا و على انه لم يورد من الشارع نهى فى الباب مطلقا صرح به ابويوسف عه و قال باقامة الجمعة فيها و اقر عليه الجمهور ما قال من عدم ورود نهى الا 
انهم قالوا ان عدم اقامة الجمعة اخف فيها و ذلك لعدم ورود الامر و نقل عن اهل الكشف ان لا تحجير فى الجمعة لانه هو الاصل الذى يصير اليه امر اهل 
الجنة و نقل فى باب الجمعة عن بعض العارفين ان الشروط التى قال بها الائمة انما هى للترخيص لا للصحة آه ملخصا ١١‏ 

*: قوله امر نقله عليه آه اقول لم يتأمل المعترض المسكين على ان كون الموضع معمورا و مع ذلك لا يطلق عليه اسم المصر انما هو من فروع قول الشراح 
و اصحاب الفتاوى و اما بناء على ما ذهب اليه اصحاب المتون فالمراد بالامصار هو مطلق مواضع معمورة تحت ولاية السلطان فحينئذ هى فى مقابلة البرارى 
كما هو معناه اللغوى الذى هو الحد و القطع و الحجز فينبغى له ان يقدم ما فى المتون و يحكم بوجوب الجمعة على جميع معمورات تحت ولاية امام المسلمين 
الاقرى تحت ولاية الكفر خيف على اهلها و يأيد ما فى المتون حديث على َيه لانه معلل بعلة الاجتما ع مع الاهل و المال و سائر الناس ١١‏ 

*: قوله اخذ بما فى المتون آه فعلى هذا ينبغى ان يأخذ هذا المسكين بما فى المتون فى تفسير المصر فان اصحابها اكتفوا فى تفسيره بمطلق كون الموضع 
المعمور تحت ولاية السلطان او القاضى كما يشهد عليه التتبع و نبه به صاحب التحرير على الرد المحتار و زاد عليهم اصحاب الشروح و الفتاوى بان يكون 
السلطان او القاضى مقيما فى هذا الموضع و قال بعضهم او يأتيه احيانا و تحير الاخرون فينبغى له ان يختار ما فى المتون عما فى الشروح و الفتاوى فيختار 
وجوب الجمعة فى جميع العمران لكونها تحت ولاية سلطاننا محمد ظاهر شاه ايده الله تعالى على تأيبد الشريعة المحمدية يلد ثم اعلم ان قول من قال 
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اخذ بما فى الشروح انتبى" اقول قد علمت عدم الاطلاق و شرط الاخذ بالترتيب' مع ان 
كون المتون موضوعة لنقل المذهب اكثرى فاذا كان اصحاب المتون قد ينقّلون من غير اصول 
المذهب فلا اقل ان ينقلوا ما نسب الى الاثمة باعتبار التخريم خصوصا اذا ل يلتزم اصحابها القييز 
بين ما هو منسوب الى صاحب المذهب صريحا و بين ما هو منسوب اليه باعتبار التخريج بل هو 
دا اكثر اصحابنا ما لا يخفى على من طالع الخلاصة و الحداية و المبسوط و التبيين و قاضيخان 
وغيره فذا اعترف كثر من اعلام الحند من علمائنا الحنفية على ان اشتراط المصر و السلطان ليس 
من اصل المذهب بل باعتبار قول بعض اححاب الرأى أ فى المجموعة الفتاوى و انى قد طالعت 
عبارة الجامع الصغير فل ار فيها بيان اشتراط المصر و السلطان صريحا بل احتمال عدم وجوب 
المعة بدونفها كان ارح عندى من احتمال عدم الصحة من عبارته ثم رأيت عبارته المنقولة فى 
كتب بعض اصحخابنا الخرجين و قد اول بعدم الجواز ثم رأيت فى الكتب اللخالية' عن التخريجات 
نقل صري الجواز مطلقا عن اثمتنا قال "فكيف العمل بما يخالف" ؛ المتون و الشروح و 
الفتاوى و اجماع الفريقين”" اقول قد علمت اذا جاء التصحيح على خلاف الطبقة الاولى 


يروز السلظان :و اذ لمانو ينواة الكلور عم اعد الجمية انما هووى قرو عع تدرار يدوه وام قاد غلك الروانة المح القن اختارها اعيكات اموق 
من جوار تعدة التجمنعة فللا حاجة اهماو لذ جور ظهروتما دام الوقت يافيا و ذلك لهدم النؤاع و كونة مأمورا باقامة الجمعة وردرف الخلير :+1 

':قوله بالترتيب آه اى التصريح فى التصحيح و لو فى الطبقة التحتانية اقدم من التصحيح الالتزامى و لو فى الطبقة الفوقانية ١١‏ 

اقول قن الككبي:الخالية 1ك #السعة الله البالعة فى عدم شرطية المصررؤ التنلطاق و الميزان الكبرق على ها تفل من المارفيى عق الأكئة وسح ان ما 
صرح عن الأتمة كالرسائن و الفح المتان يندم شرطية السلطاض و كالمستموعة القتازى وغيرها يندم شرظية العصيوة السسلطا2؟ 

"فول فكيك العمل ها يالف أذ و لديضفى ان على ماق المنون تحن اللحسسةفى كل القى الخناايية لكونها امضاراصلكن بير المتوق لكونيا قن 
ولائة السلطان وحمارقه فكرق.فيما وافقها المذاهب الباقية الأسلامية مع اخ الحى إن فى البجمعة يخا أو رخطة الترك فقن إؤ قد اجمع الائمة المقدموخ 
و اهل الكشف على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة من حبث هى هى قال الشيخ الاكبر و لم يأت فى شئ من هذه الامور نص من كتاب و لا 
مت فاذاحجيك الخشياسة وجيت الجدية فيرو قد القار قرم تخ القتويفات ختروية الجاع عل اهل العرفاكة [ذ| أظلق علد التي الجماعة راوز ادف 
الائمة فى وجوبها فيها على وجه يفضى الى اتفاقهم على اصل الجواز من شاء زيادة التحقيق فعليه بحج الميزان و فتاو ى اهل البخارى و مجموعة الفتاوى 
و غيرها وغيره ١7‏ 

“لوبي اجبلا تغالت اننوك وله المبوكيى اذ اليو لويش نين يفوكو الموضع المعور يفك وطاق او لقا بعلن 
لكان ,كو مقيما فيه كما اهنا السدن إن أنه الشبانا كما الشغاره ايض الخدر جيه سدانني انحرو عا الوه المحياز ونقلف لان وهوده مال يئلة لمق 
من شر الاعداء و هو حاصل بكون الموضوع تحت ولايته و توهم النزاع بين المسلمين امر متوهم لا يثبت به الاشتراط مع ان القول بالاشتراط من فروع عدم 
عوا تترزة اللدسية فن موطته ولخنوسات اخماز:ف المنون وار السددد فالا شاهة ان اللطاق وتحو ذهو قرو عواره قلقة امون اخدتها عده الجاحة ال 
النبلطان واتحوة لان كل.ظائقة يقيمون الجمية خلف من يرضوتة فلا تراغ واالثاتن عذء الخاجة إلى [ذق النام وذلك لعدم الحانجة إلى الاتجتماع فى موطع 
واحد حينئذ و الثالث عدم جواز الظهر مادام الوقت باقيا و ان كانت الجمعة قد اقيمت مراة فى هذا الوقت ما دام امكان الجماعة و وجهه ظاهر ١١‏ 

قولة و الجماع القريقين آم علط محص بمااغلافت من قبل و سغلم :من بعد فقن قال الأماء عبد الشفيظا بللة مقس مكة النشرفة فى فتاواه: انك جاذ أقامة 
الحمجة فى النواذى تقايد المشهي الغير فايق الجماع الفريقيد 1 
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تصريحا' و عند متانة؟ الدليل مع قولنا ان هذه الجزئية مستثناة من ان تكون منقولة من اصل 
المذهب فالمعارض مرهون بالجواب و الا فيلزم مخالفته لكتب" ذكر فيها صريحم اصل المذهب مع 
ما قدمنا ان رؤية قصر الحق على مذهب واحد كبيرة من الككائر و مخالفة عن اجماع الصحابة خم 
والاثمة عل وافتراء على الشرع بعد انقطاع الوجى فكيف باقتصاره على بعض كتب المذهب فقّد 
قلنا ان حمل مثل تلى الكلمات على الكلية ضلالة على انه بعدم تجويز الاخذ بقول بقية اخواننا 
خارج عن مذهب امامه بل عن الاجماع من الصحابة ظْثُم و الاثئمة عله ايضا فكيف تخالفة الاية 
القرانية و الاحاديث المصرحة فى الباب مع عدم ثبوت شئ دال على اشتراط السلطان و المصر فا 
هذا التضييق على الامة مع ضيق النفس و حادة الطبع يرحمه الله قال "و فى الجامع الفصولين 
و حاشيته لا ينبغى لحنفى اللدكم بخلاف مذهبه؛ الا امجتهده 'ولميجزله ان 
ِأَخْذ بقول مالك يله و الشافى يل فيما خالف مذهبه و لو ترك دعواه ثلث سنين 
فمَعْى ببطلان دعواه على قول من يبطله بترى دعواى ثلث سنين بطل قضاءه لانه 
قول محجور و اصحابنا لم يعتبروا خلاف مالى يله و الشافعى يله بل اعتبروا خلااف 
الجمهور" اقول قد زل قدمه عن نبجة الاجماع فضلا عن الخروج عن مذهب امامه حيث ظن 


4. 


فى ما استشبد به عدم الجواز مطلقًا بل هو مقصور" باعتبار رأى"* صاحب ال مذهب استحسئوه 


': قوله الطبقة الاولى تصريحا آه فقد قال المحدث الدهلوى فى الحجة الله البالغة ان الاصح عندى انه يكفى اقل ما يقال انه قرية و ان الامراء احق و ليس 
وجود الامام شرطا آه ١١‏ 

": قوله و عند متانة آه كثبوت الاحاديث الصحيحة الصريحة فى الباب ١١‏ 

": قوله لكتب آه كالميزان و حجه و المجموعة و نحوها ١١7‏ 

*: قوله بخلاف مذهبه آه ستعرف وجهه وان اطلاقه خخلاف القواطع ١١‏ 

*: قوله الا المجتهد آه المراد بالمجتهد هنا هو من كان من اهل الاستدلال من اصحابنا الحنفية كما يشهد عليه السوق فاذا له الاخذ 

بالدليل الموجه عنده و بالحديث اذا ثبت عنده و ان خالف المذهب كيف و قد يصير هذا من مذهب امامه فى حقه لوصية امامه بذلك و هذا كله باعتبار ما 
قال امامه فى موضع الاختلاف و اما باعتبار تجويز امامه من الاخذ بمذهب الغير فالاخذ المذكور هو امر مجمع عليه بين الامة ١١‏ 

': قوله الا المجتهد آه هذا يدل على ان له الاخذ بالدليل الموجه وان وافق مذهب الغير ١١‏ 

": قوله بل هو مقصور آه اى عدم جواز الاخذ بقول مال عن مثلا انما هو من فروع قول الامام فيما قال فى مواضع الاختلاف قد يستحسنوه المشائخ بحسب 
المقام و اما باعتبار تجويزه الاخذ بقول من كان من اهل الذكر من الامة المحمدية فالاخذ الكذائى هومذهبه كيف و هو المقطوع به بالنصوص الواردة فى 
الباب وعليه اجماع الامة من الصحابة مَلِكُمْ و التابعين مَبْهُ و تابعى التابعين بيك كما قال المحدث الدهلوى يله و غيره ١١‏ 

”: قوله باعتبار الرأى آه هو من فروع ما قال به الامام يله من الاحكام باعتبار رأيه و ليس بمصرح عنه و اما باعتبار تجويزه الاخذ بمذهب الغير كما كان يوؤخذ 
هو و اصحابه فجواز الاخذ امر مجمع عليه ١١‏ 
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عضن العاخريق لرفع الحصومات ثلا يجعل الناس الاخذ بمذهب الغير ذريعة لتقادى جدالهم و 
اعتبار عدم تفويض الخليفة ام الاخذ بمذهب الغير ذلك القاضى' و الا فللمنهاج' المذهبى اعتبار 
اخر ممع عليه بين الصحابة يتم و الائمة يل و هو تجويز الاخذ بقول امام اخر و قد قلنا ان للمنباج 
المذهبى ثلث اعتبارات اثنان منها ما به الاشتراى و هو فرضية الاخذ بما امى به السلطان باى 
مذهن كاذ اوالقاضى :اذا فورض اله لكو يل اناعة الأحدا باص ملاهن كان ونوا لخد مما عا به 
الامتياز و هو اعتبار رأى كل امام فالا و لان امس ججمع علةبين. الام ود كنا خالت :هذا 
الاجماع فهأول” او مردود و قد مس آنفا شناعة من لا يترى قول واحد الى قول غيره على الوجه 
المذكور (اى فيما قبل) انه قد خالف اجماع الامة من الصحابة يكم و التابعين عله و تابعى التابعين 
يكم قال الحدث الدهلوى هذا؛ ٠‏ فيمن له ضرب من الاجتباد و لوفى مسثئلة واحدة 
وفيمن ظهر له الحديث النبوى وان خلافه قياس و فيمن يكون عاميا و يقلد رجلا من الفقهاء 
بعينه يرى انه يمتنع من مثله الحطاء و ان ما قاله هو الصواب البتة و اضمر فى قلبه ان لا يترى” 
تقليده و ان ظهر الدليل على خلافه و فى من لا يجوز ان يستفتق الحنفى مثلا فقيها شافعيا و 
بالعكس و لا يجوز ان يقتدى الحنفى بامام شافعى 2 مثلا فان هذا قد خالف اجماع القرون 
الاولى و ناقض الصحابة ثكم 

الفائدة الجلية: اعم انه لا بد للمفق فى كون الاحكام منهبيا عنها او مأمورا بها من معرفة ان 
هذا الوصف الا باعتبار الذات او باعتبار العرض و الا فيبقى متحيرا فى احكام كثيرة نسب اليها 


':قوله لذلك القاضى آه فعليه ان يراعى شروط التفويض ١١‏ 

": قوله فللمنهاج آه فالزلة انما يجئ من عدم التحقيق و عدم معرفة الشئ فى نفيه اثباته اهو باعتبار الاصل و الذات ام باعتبار خصوص الواقعة و العرض هذا 
كقولهم لا اجتهاد بعد القرون الكذائية اذ هذا القول باطلاقه و كليته باطل بل هو هوس من هوساتهم كما قال المولوى عبدالحى مله فى النافع الكبير مقدمة 
الجامع الصغير نقلا عن بحر العلوم اذ هو خلاف نصوص الباب و تحجير للفضل مع ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و خلاف الاحاديث الواردة فى شأن آخر 
هذه الامة و ان امتى كمطر لا يدرى اوله خير ام اخره بل هذا شئ لم يعرفه الصحابة يِلكُمْ و لا ائمة المذهب الا ان له محمل حسن بحمل النفى باعتبار 
الاغلب و الاثبات باعتبار الافراد و القلة هذا كاحاديث واردة فى خيريت آخر هذه الامة مع احاديث واردة فى افشاء الكذب و الفسق فيهم ١١‏ 

": قوله فمأول آه اى بعوارض خاصة كوصية تقليد مذهب واحد و اخذ قول الامام فقط او ظاهر الرواية و نحوها فان حملها على الكلية وعدم تجويز العمل فى 
غيرها شئ قائله قد خالف اجماع القرون الاولى و ناقض الصحابة يِكُمْ و التابعين طلله كذا فى الحجة ١١‏ 

*: قول هذا آه اى المذكور فى ما قبل من الشناعة و المخالفة المذكورة ١١‏ 

*:قوله هذا آه اى اذا لم يتبع اجتهاده اذا بان له الحق او لم يتبع الحديث لان اتباع الدليل الموجه و اتباع الحديث قد اوصى به الائمة كما فى رد المحتار و 
غيره ١١‏ 

': قوله لا يترك آه كما هو حال جهال زماننا و قد يزل به الخواص من حيث لا يشعرون ١١‏ 
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نطلقا :و ف هرون الواقعةوالرعيد الذاضين انلق اماتهى ادل :آذ ساءةالعريى بوره 
فهذا النبى بحسب العرض لا بحسب الذات فكذلى مسمئلة اتباع مذهب الغير وجد فيها التجويز 
كا وجد فيها عدم التجويز و الشاهد هو تتبع الماهر المنصف فى كتب جرى فيها بحثه الا ان ا كثر 
اهل الزمان غافلون عن القييز بين النفى و الاثبات فوقعوا فى خالفة القواطع و لم يعلموا ان نفى 
التجويز اثما هو من فروع قول الامام : له فى حك قاله بحسب رأيه لا من فروع ما قاله من تجويز 
اتباع مذهب الغير لانه مع فروعه امى ممع عليه بين الامة من حيث الذات فالناقل عن الجامع 
الفصولين و حاشيته قد وقع بنقله و اعتقاده فى ورطة عظيمة تخالفته نصوص الباب نحو قوله 
تعالى لفَاسكَلُوا آهل الذّكر إن كُنتُم لَا تَعلَمُونَ4[النحل:4] حيث خالف اطلاق النص وحمومه 
و مخالفته اجماع الائمة يل بل الامة من الصحابة يلثم و التابعين + يل و تابعى التابعين طلل ا قال 
الحدث الدهلوى # فى الجة و غيره فى غيرها و قد تقول عل الله باختصاص تجويز اخذ الشريعة 
المحمدية يك على رجل واحد من الامة بعد انقطاع الوحى و قال على الله بما لا يعلم و هو كبيرة 
من الككائر و قد التبس الامى على اكثر اهل العصر فلا يعلمون ما هو مله عما هو مزاحمه ١‏ 

و التابعين' قاله فى الخجة و ايضا فيها و فى الجامع الفتاوى انه ان قال حنفى ان تزوجت فلانة 
فهى طالق ثلاثا ثم استفق شافعيا فاجاب انبا لا تطلق و بمينه باطل فلا بأس باقتدائه بالشاففى 
فى هذه المسئلة لان كثيرا من الصحابة لم فى جانبه قال ممد يِه فى اماليه لو ان فقيها قال 
لامرأته انت طالق البتة و هو ممن يراها ثلثا ثم قضى عليه قاض بائها رجعية وسعه المقام معها و 


':قوله التابعين آه بل النصوص القرآنية و الاحاديث النبوية قال الغزالى فى بعض كتبه ان القول بقصر الحق على قول بعض النظار قول قريب الى الكفر 
متناقض بنفسه آه ملخصا فانظر ايها الاخ الماهر المنصف الخائف على دينه الى اهل عصرك كيف جعلوا منع الجمعة فى المواضع المعمورة من قبيل الامر 
المعروف بتفير الوا بان قامة الجمعة فى القرى دخول فى مذهب الشافعى طِْهُ و انه لا يجوز و كيف وقعوا فى مخالفة النصوص و اجماع الامة من الصحابة 

يكم وائمة المذاهب لله و تابعيهم طلكُ و كيف غرهم ما سمعوا من المنع باخذ مذهب الغير مع جهلهم بانه لم يقل به ابوحنيفة عله و لا صاحباه يلكا و انما 
0 المشائخ تفريعا على ما قال به الامام فى موضع الاختلاف و اما باعتبار تجويزه الاخذ بمذهب الغير فانكار الجواز خروج عن المذهب كما هو 
خروج عن اجماع الامة مع نصوص الباب و لعل هذا تحقيق ينتفع به الماهر المنصف الخائف على دينه فى مواضع كثيرة من افتائه فكيف بترك ما ان فى 
تركه رد جميع اعمال البر من الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و غيره مع انه قد تيقن عندنا ان القول بعدم جواز الجمعة فى القرى انما هو من بعض اصحاب 
الرأى و ان نسبته الى المذهب باعتبار التخريج و المصر عن اثمتنا يِلفُمُ و غيرهم انه لم يورد من الشارع نهى فى جمعة العرفات و نحوها و قد نقل صاحب 
الفتوحات فى حجها و صاحب الميزان فى حجه اقوال العلماء على وجه يفضى الى اجماعهم على عدم منع الجمعة فى موضع ما و عليه اجماع اهل الكشف 
1١‏ 
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كذا كل فصل ما يختلف فيه الفقهاء من تحريم او تحليل او اعتاق او اخذ مال او غيره نبغ 
للفقيه الممقضى عليه الاخذ بقضاء القاضى و يدع رأيه و يلزم نفسه ما الزم القاضى و يأخذ ما 
اعطاه قال مد لي و كذلك رجل لا عل له ابتلى ببلية فسأل عنها الفقهاء فافتوا فييا خلال او 
بحرام و قضى عليه قاضى المسلمين بخلاف ذلى و هى مما يختلف فيه الفقهاء فينبغى له ان يأخل 
بقضاء القاضى و يدع ما افتاه الفقهاء آه و فيها ايضا لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين فى المسائل 
الاجتهادية و يسملون قضاء القضاة و يعملون فى بعض الاحيان بخلاف مذهبهم' آه قال المواوى 
بحر العلوم فى الرسائل يجوز اقتداء التابع مجتبد اخر كالحنفى للشافعى و بالعكس و هذا باجماع من 
يعتد باجماعهم لان العمل لكل مذهب حق و منج فى الاخرة آه هذا مع ان المراد بامجتبد هنا من 
له نظر فى الاستدلال و لوفى مسئلة واحدة مم فى اجة فكيف باحتجاجه (اى المعارض) بقواعد' 
اطلاقها مردود بالاجماع و ترك قواعد اجماعية بين الصحابة يكم و التابعين و باعراضه عن 
مذهب مامه بانكاره تجويز امامه (باقامة ابجمعة فى القرى و البوادى اخذا بمذهب الغير) خصوصا 
بعد ما ثبت احاديث الباب "اجمعة واجبة على كل قرية و ابجمعة واجبة على كل قرية وان لم 
يكن فيها الا اربعة" (و قد قال الاثمة طِيمُ اذا ثبت الحديث فهو مذهب لنا) و نحوه فباى كاب 
وجد بلوغ هذه الاحاديث الى امامه؟ الا بليت و لعل ولج توصية الاثمة عله اذا ثبت الحديث فهو 


': قوله بخلاف مذهبهم آه و المختار الراجح من المذهب هو جواز الاقتداء بمذهب الغير مطلقا سواء كان للضرورة او لا و سواء كان فى العبادات او لا و سواء 
كان طالبا للرخص المذاهب او لا كالجمع بين الصلاتين فى السفر و معاشرة زوجته فى البائن تقليدا للامام الشافعى يله لان الله تعالى و رسوله كك لم يوجبا 
على احد ان يتمذهب بمذهب رجل واحد من الامة آه ملتقطا من الرد المحتار و فتاوى العلامة الشبخ عبدالحفيظ يِه الحنفى مفتى مكة المشرفة صفحة 
07 و فتاوى العلامة الشيخ محمد طاهر يِه سنبل المكى صفحة 57١‏ و 557 قلت قد يوهم هذه العبارات ان فى المسئلة هنا اختلافا و ليس كذلك عند 
التحقيق لان ما تسمع من عدم جواز الجمعة خلف الشافعية يِه مثلا انما قال به بعض المشائخ يَثُمُ تفريعا على ما قاله الامام يِه باعتبار رأيه فهو من فروع 
قوله لا قوله هذا و اما باعتبار تجويزه الاخذ بمذهب الغير كما كان هو و اصحابه يقتدون خلف علماء المدينة من المالكية و غيرهم فانكاره انكار المذهب و 
اجماع الامة و النصوص الواردة فى الباب و افتراء على الشرع بعد انقطاع الوحى فما هذا التضييق بانكار اقامة ما ان فى عدم اقامته رد جميع اعمال البر 
خصوصا بعد ما ثبت ان المنع انما هو باعتبار تخريج بعض اهل الرأى و المصرح ان اصل المذهب هو إيجا ب او ترخيص الترك فقط للاجماع على انه لم 
يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة باعتبار موضع ما ١7‏ 

": قوله بقواعد آه هو ما نقل من جامع الفصولين بقوله لا ينبغى للحنفى الحكم بخلاف مذهبه و بقوله و لم يجز له ان يأخذ بقول المالك ينه و الشافعى ييه 
و بقوله و اصحابنا لم يعتبروا خلاف مالك و الشافعى يلكا آه فلولا تأويل امثال هذا بوجوه خاصة لخيف على قائله سوء الخاتمة كما فى العلوم الاخلاقية و قد 
اتى بابا من الكبائر و هو افتراء على الشرع و قد خالف الايات القرآنية و الاحاديث النبوية و اجماع الامة ١١‏ 

": قوله الى امامه اه و انه قد اجا ب عنها و كيف الاجابة و اصل مذهبه هو الايجاب او الترخيص وما اشتهر من عدم صحة الجمعة فى بعض المواضع فى 
مذهبه انما هو باعتبار التخريج و ليس من اصل المذهب على ما طالعت الجامع الصغير و غيره مما يحوى الكتب الستة من ظاهر الرواية و الكتب الخالية من 
التخريجات و قد صرح ابويوسف ين بعدم ورود نهى من الشارع و اقر عليه الجمهور ١١‏ 
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مذهب لنا مع ان هذه الجزئية مذكورة فى كتب اصحابنا قال العلامة الشيخ عبدالحفيظ' © فى 
فتاوى الحرمين بجواز اقامة اللمعة فى البوادى تقليدا لمذهب الغير آه محصلا و قد صرح بها مطلتا 
جمع كثير من اعلام الحند من علمائبا الحنفية' قال اللحدث الدهاوى يله فى الجة و الاصم” عندى 
انه يكفى (اى فى وجوب ابجمعة) اقل ما يقال فيه قرية لما روى من طرق شىّ يقوى بعضها بعضا 
خمسة لا جمعة عليهم و عد منها اهل البادية قال يك البمعة على النمسين رجلا اقول امسون يتقرى 
بهم قرية و قال #َككةٍ المعة واجبة على كل قرية و اقل ما يقال فيه جماعة فاذا حصل ذلك 
وجبت ابجْمعة و من تخلف عنها فهو الاثم و ان الامراء احق باقامة الصاوة و هو قول على كاذه ؛ 
اربع الى الامام و ليس وجود الامام شرطا آه ملخصا قال "و نعم ما قال الشيخ المعظم 
قدوة الصوفية الكرام ابن العربى فى الفتوحات المكية و من الناس من يكون هدهدى* 
البصر و منهم خفاش النظر" اقول اما هذا فنعم فن الناس من يرى الاشياء بنور الله تعالى من 
وراء مجاب الغيب رؤية الحدهد الماء من وراء محجاب الارض و تزوى له الارض فيكون مسافة 
ببنه وبين شخفص حضرت الرسالة كَليةٌ مقدار ذراع ويراه شفاها متكلما مبشرا ويرى مجلس جميع 
الانبياء نظ و الاوياء عِللكُ و يشير اليه بايذاء المعاصرين اياه و كونه على الحق القويم و تضرر 
الناس بايذائه فى دينهم و دنياهم ويرى فى سحن العرصات بنقصان وزن علم بعض المعاصرين و 


': قوله عبدالحفيظ آه الحنفى مفتى مكة مشرفة يلل ١١‏ 

": قوله الحنفية اه الا انهم قالوا ان المنع من بعض اصحاب الرأى آه ملخصا فبهذا ظهر ان ائمتنا قائلون باطلاق الجواز كما صرحنا به عن الكتب الخالية 
من التخريجات فعليهذا اقامة الجمعة فى نحو البوادى من مذهبنا باعتبار رأى امامنا و على الاول هى من مذهبنا باعتبار تجويز امامنا الاخذ بمذهب الغير 
فكيف بترك ما هو اعظم العبادات بعد الايمان بالله و اليوم الاخر و ان فى تركه رد جميع اعمال الخير ثم كيف بالاحاديث الواردة الصريحة فى الباب الى غير 
ذلك ؟١‏ 

": قوله و الاصح آه و فى رسوم الفتوى ان التصريح فى الفاظ التصحيح مقدم على تصحيح الالتزامى بالعمل و لو الثانى فى متون المذهب ١7‏ 

*: قوله هو قول على مله آه و ما ينسب اليه يل و الى غيره من عدم تجويزهم الجمعة فى بعض الاماكن انما هو باعتبار تخريج اقوالهم فهو بالحقيقة من 
اقوال بعض اصحاب الرأى و كيف خفى عليهم اقامة رسول الله كَللٌ فى القرى و الاسفار و اقامة الصحابة يِلكُمْ اياها فى جميع الاماكن زمن خلافة عمر 
ينه وعنمان يَف بامرهما كما هو المأخوذ من البيهقى و مصنف ابن ابى شيبة و المبسوط و غيره ١١‏ 

*:قوله هدهدى آه فينبغى للمعترض المسكين ان يجتهد حتى يرى ماء الدليل تحت ارض تقليده و لا يكون كالخفاش الهارب الى دياجر تقليده من بعد ما 
بزغ شمس الدليل المحرم من اتباع الغير عن اتباع دليله و قد نقلنا عن الشيخ الاكبر ما قال فى باب ستين و خمسمأة من حرمة الاتباع بعد ظهور الدليل 
الموجه و حرمة تخصيص مذهب واحد ان كان من اهل التقليد عن قريب قلت و عليه بناء اقوال ائمة المذاهب الاربعة و اصحابهم بالفاظ مختلفة لان الاخذ 
بقول الله و رسوله كَككَِةٌ باعتبار الذات و الاخذ بقول الغير انما هو بعرض انهم من اهل الذكر و نحن غير عالمين فاذا ظهر لنا وجه دليل و لو فى مسئلة واحدة 
فذاى ١١‏ 
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سا و ير و مر ار ال 
برى الاشياء يا هى و ان بزغ له نور احاديث شمس الشموس كله ثم السر فى ضلالة بعض اهل 
زمان من منع حكم (من الاحكام الاجتبادية من بعد ما ظهر دليله من الحديث و غيره) مع كون 
مانعيه من قبل مثابون به هو ما قال الشيخ الاكبر فى كسوف الفتوحات فان اخطأ الجتهد فهو 
بمازلة 

فائده: و لا يخفى ان القول بان المتعين او الواجب هو الاخلذ بقول ابى حنيفة ع او المتون او 
نحوذلى حق وانما الضلالة فى حمله على الكلية و قد جاء عن اتنا بعدم تجويزهم الاخذ بقولهم 
ما لم يعلم من اين اخذوا مع ان تجويز الاخذ بمذهب الغير ايضا من قوله و فى متون مذهبه فينبغى 
ان لا يخرج من مذهبه بعدم اتباعه فى تجويزه مع ان فى هذا اللخروج خلاف الاثمة 
ايضا فالتعين او الوجوب المذكوران انما هما من فروع ما قال به الامام ب ين باعتبار رأيه فى موضع 
الاختلاف و اما باعتبار تجويزه الاخذ بقول اى امام من الاثمة فالتعين المذكور و الوجوب افتراء 
محض على الشرع بعد انقطاع الوحى فكل ما يقال من التخصيص و نحوه فحمول على وجوه 
خاصة .١١‏ 

الكسوف الذى فى غيبة المكسوف فلا وزر عليه و هو مأجور و ان ظهر له النص' و تركه 
رأيه او لقياسه فلا عذر له عند الله تعالى و هو مأثوم و هو الكسوف الظاهر الذى يكون له الاثر 
المقرر عند علماء هذا الشأن و اكثر ما يكون هذا فى الفقهاء المقلدين لمن قالوا لحم لا تقادونا و 


ير و الامة 


':قوله ان ظهر له النص آه و هذا كظهور امر الجمعة ان ليس فيه الا ايجاب او ترخيص الترك لحديث ان اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم 
اورده المحدث الدهلوى فى الحجة و حديث الجمعة واجبة على كل قرية اورده ايضا المحدث الدهلوى فيها و قال ان الاصح عند ى انه يكفى اقل ما يتقرى 
به قرية و اقل ما ينطلق عليهم اسم الجماعة فمن تخلف عند هذا عن الجمعة فهو الاثم آه ملخصا و حديث "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها 
الا اربعة" كما فى كشف و الميزان رواه البيهقى و اقامة رسول الله و الجمعة فى سفر الحديبية و الحنين مع ترخيصه للناس يوم المطير بعدم الاجتماع كما 
فى ابى داود و اقامة معصب بن عمير يَأ الجمعة فى الحديبية و مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة ييه مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط و اجماع 
الصحابة ملم بعد وفاته وَكِةٍ كما فى المجموعة الفتاوى عن البيهقى ان المؤمنين فى مصر و السواحل كانوا يؤدون الجمعة فى خلافة ابى بكر يله و عمر 
يِه بامرهما و فيهم جماعة من الصحابة يِلِكُمْ و عن مصنف ابن ابى شيبة ان عمر يفيه كتب الى البحرين ان ادوا الجمعة اينما كنتم و صححه ابن خزيمة 
وفى المبسوط ان عمر ييه كتب الى ابى هريرة يَِيُه ان اقم الجمعة بجواثى و حيثما كنت آه و اجماع الائمة ايم على ان اقامة الجمعة فى نحو العرفات 
دائرة بين الايجاب و ترخيص الترك فحسب كما فى حج الفتوحات و حج الميزان و اجماعهم على أنه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة اصالا كما فى 
حج الميزان و اجماع اهل الكشف على انه لا تحجير فى الجمعة كما فى حج الميزان ايضا و تحقيق كثير من المحققين من اهل مذهبنا ان نسبة المنع الى 
المذهب انما هو باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى فلذا ترى كل ما استدلوا به من التخمينات الواهية فى مقابلة النصوص كما فى المجموعة الفتاوى و 
فتاوى اهل البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة ١و7 ١١‏ 
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انبعوا اللدديك: المعاركن” لكلقهنا تان اللديك ,ملاهنا فاك المقاة امن الها اهتوق حتفينة 
تقليدها لاماءبا باتباعها الحدريث عن امى امامها و قلدته فى الحك5 مع عوك داهن ليك اد 
تعالى فى قوله وَ مَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَخَذُوة4[الحشر:/] و عصت الرسول يليه فى قوله فاتبعونى و 
عصت اماهها # فى قوله خذوا بالحديث اذا بلفكم و اضربوا بكلامى الحائط فهؤلاء الفقهاء لا 
يزال كسوف الشمس عليهم سرمدا الى يوم القيامة فيتبرأ منهم الله تعالى و رسوله ككل و الاثمة 
فانظر مع من حشر مثل هؤلاء انتبى بحروفيه قال "و بعد اللتيا و التى رأيت سوء صنيع من 
ينتحل الى العلم و ان كان حريا بان لا يسود به كاب و لا يلفظ فى خطاب الا إدفع 
اغتران اطفال" اقرله اذام راط فوسضيه شقزه انه قا يو اول ويل اللفهى لكان كن اراد 
محبة الاخوة فى تلى الاختلافات الت هى بمنزلة المشورة فلعل فى الناس من هو فان فى ابية و 
هو القاهر فوق عباده و هو صاحب الصولة يتضرر اولياء الوقت بايذائه فى دنياهم و اخرتهم فكيف 
بغيرهم فد بين الامام الربانى يله و الشيخ الاكبر يل بعض احواله و استعاذ بالله تعالى من ايذائه 
شاه فقير الله العلوى فى تابه المسمى بقطب الارشاد قال "و قال مرة فى مجلس المناظرة ان 
صلوة ابمعة صحيحة فى القرى الصغيرة بدون المصر و اذن الامام و ان كانا شرطين 
لصحة اجمعة و هى مشروطة ببما لان المشروط لا يتوقف على الشرط" اقول كانه بصدد 
الايذاء حيث لم ينقل كل ما قلت له و هو ان الاصل فى شرط الاداء واركانه' ان ترعى عند 


': قوله و اركانه آه اى حيث شمل قوله تعالى إأقيمُوا الصَّلوةَ 4[ البقرة: 5] للقارى و الامى و القادر على القيام مثلا و العاجز عنه فلا بد للجميع من 
اقامة الصلوة فا مع القدرة على القرادة و القيام فمخ مراغاتهها والاابقدر الامكان و سقط مزاغاتهيا و فلكنتلبقاء الانيحات و الظلب مع عدم التكليق بن يا 
يطاق فكذ لكك إمر الحتمنة طامل لماه الموؤسى فلو فريك فرظية المضوو السلطان اراس محف تفط ميد الفسريو كارك مو ايارع المأمورنة لبقا 
الابحانية و الظلب الذا مق ونع ترخبص: الدر ف قفا ١‏ 


/المناهج الثلاثة إيضاً فى جواب مولوى انار دره كى يه لسك 

القدرة عليها و تسقط' عند عدهها دون اصل' العبادة" ؛ وهذا كوجوب الصلوات و صحت 
ادائها بقدر الامكان عند العجز عن استقبال القبلة و ستر العورة و الطهارة الثوب و الركوع و 
القيام و السجود و القراءة مثلا وعدم حضور السلطان فى اجمعة ما صرح به فى الفتاوى فكذلى 
المصر على فرض شرطيته لآن صعتها عند عدم القدرة على احد* شرطى الاداء وعدم الصحة عند 
عدم القدرة على الاخر ( و هو المصر) فيه تدافع اغراض الشرع مع ان عدم الصحة بدون المصر 
مع العجز ان كان” من طرف نفس ابمعة فهو خلاف ١‏ كديتها وان كان من اجل اصالة الظهر 
ففيه الس بالنصوص المقدمة على وجه فيه المزاحمة بالنتصوص المتأخرة و هو باطل اجماعا و ان 
كان لاجل عدم الشرط فالشروط ساقطة بعدم القدرة عليها كالاركان هذا لثلا يرده صحيح افعال 


': قوله و سقط آه بل لا نص ورد على العاجز بمراعاتها بالنص القرآنى ١١‏ 

": قوله دون اصل آه لوجود القدرة على اصلها فهو داخل تحت الامر القاطع المطالب فترى انه لا كلام فى صحة جمعة الخطيب و من معه و ان عجزوا عن 
السلطان و جميع الشروط القواطع فكذا امر المصر و مدعى الفرق من المجانين هذا ثم هذا فكيف اذا ثبت اقوال النبى يَلِْة و افعاله بَكِْةٌ فى جمعة القرى و 
البوادى و اقوال الصحابة يلثم و افعالهم فيها كما فصلنا ١١‏ 

": قوله العبادة آه اى اذا كان مورد نص الايجاب اعم من مورد نص الصحة بخلاف ما اذا كان الموردين واحدا كالعقل و الطهارة عن الحيض و النفاس مثلا 
حيث لا يصح المشروط بدون الشرط و ان عجز عنه و فيه بسط بسيط قد عجز عن تفاصيله خواص العلماء فضلا عن غيرهم فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 
*: قوله العبادة آه و ذلك باشارة الشارع فى موضع و بالتصريح فى موضع آخر فالامر بالركوع و القراءة مثلا مورد حالة القدرة عليهما و الامر بالصلوة مورده اعم 
من حالة القدرة عليهما و العجز عنهما فاذا امر باقامة الصلوة مع العجز عن اتبان الركوع و القراءة فقد اشار بسقوط الشرط و وجود اداء المشروط بدونه لعدم 
التكليف الا بالوسع فكذلك لو فرضنا حديث على يليه شارطا للمصر يسقط هذا الشرط عند العجز عنه كما قالوه فى السلطان تجب الجمعة بدونه لان المورد 
النصوص الموجبه اعم من حالة القدرة المصر و عجزة من الاية و الاحاديث المصرحة نحو "من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فعليه الجمعة" الحديث و "الجمعة 
واجبة على كل قرية" و "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" فكيف اذا انضم اليها فعل رسول الله يَكةٌ و الصحابة ظِكمْ باقامة الجمعة 
فى القرى و نقل العارفون عن ائمة المذاهب ايضا و اجمع عليه اهل الكشف بل قال الشيخ الاكبر يله فى حج الفتوحات ان اقامة الجمعة فى العرفات من 
اوجب الواجبات مع ان انكار الاخذ بمذهب الغير خروج عن المذهب على زعم الانتصار فلنا اقامة الجمعة فى البوادى و لو فرضنا عدم الجواز على رأى امامنا 
قال الامام عبدالحفيظ يليه مفتى مكة المشرفة ان اقامة الجمعة فى البوادى تقليدا لمذهب الغير جائزة آه محصلا فمن هنا علمت ان لا شئ فى هذا الباب 
اشد فسادا من دعواى الاجماع على عدم جواز الجمعة فى البوادى فكيف بالدعوى بتخصيص الاية القرانية ١١‏ 

*:قوله على احد آه و هو اذن السلطان و من فى معناه ١7‏ 

": قوله ان كان آه اذ من الفضائخ القول بعدم صحة الصلوات الخمسة و سقوطها لمن عجز عن اتيان المساجد لبعده و نحوه استدلالا بحديث "لا صلوة لجار 
المسجد الا فى المسجد" اذ لا مقابلة بين هذا الحديث و نحوه بل و لا النصوص القرآنية الواردة لاثبات الشروط و الاركان و بين عموم الموجبات المطالبة و 
اطلاقها نحو قوله تعالى #أقيمُوا الصَّلوةَ4[البقرة: ”4] فكذلك النصوص الموجبة المطالبة للجمعة عامة مطلقة و النصوص الواردة لبيان ادائها لم توقع 


فى مزاحمتها لانها ساكتة عندالعجز فلذا اجمع اثمتنا يِه على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة كما فى حج الميزان ١١‏ 
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البى كلها و صريم اقواله يَثه' قال "و قال مرة ان هذه الشروط لم يكن فى مذهب 
الحنفية بل كان رجل خائن من خلفاء بنى امية تداخل فى هذا المذهب واندرج من 
عند نفسه فى الكتب ان هذه الشروط قال بها ابوحنيفة يه في هذا المنتحل فى هذا 
اكاذيب هذا اللحائن و المصنفون ل يفوا" على هذا الحيانة بل بل المنتحل وقف عليها فانظروا 
ايها المسلمون الى قباحة هذا القول و الى جرتته الى تخطية العلماء المجتهدين الذين هم 
نقال الاثار و ججمال الأخبار و علهم بناء نقّل الايات و الاحاديث و اثار الاصحاب و 
اقوال المجتهدين" اقول أسبة هذا القول الى افتراء على و لم اقل به و لعل قائله هو بعض فضلاء 
الوقت مل على ما سمعت به مع ان عائبه صدر عنه كلمات من خرفة تنئ عن ضيق النفس مع 
شدة غفلته عن تحقيق المقام؛ و ذلى لان الكلام قد يكون فهى اظهار النقص و توجه المتكم 


ا قولد مشيح اقعال'النى كله [مافامية كله الجنسة فن سفر الجديية والخدين كما فى علاهرابن داوق كذا افدال الصحاية عله كاقامة مصحب ين 
عمير تلك اياها مخ :اشن عشر رجاذ فن الحديبية و انعد بن إرارة علكه مع تنسعة عشر رعلا كما فى المبسوط و كذا اقاسسهم اياها قن المديثة وهم اربعون 
رجلا قبل هجرة النبى وَكاةٌ بامره ١١‏ 

': قوله و صريح اقواله لآ كقوله َي 'الجمعة واجبة على كل قرية" كما فى الحجة للمحدث الدهلوى طذ و قوله َكل "الجمعة واجبة على كل قرية و 
ان لم يكن فيها الا اربعة" كما فى الميزان و الكشف وهو مذكور فى البيهقى عن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله يك و القول بان لعله بلغ الامام واجاب 
وزداتفني ارود له قن لكب كيف وق فيك عله وه نقية الاضنة يهاب الحمعة او اترقيصيا ا 

":قولة لم يققوا أه بادر المشكين الى أقلها وماافن عتدره قبل التقبع فن كلام القوم فقن الفتوعات لع رأث يش من هذه الامو رضن من كناب و لامية فاذا 
مويف الحجاعة معت الدمية غير اجاى لهاع إلى شرط اراق تمصي السيافة فم النق نو ذا كات اراد الخصوصض توا مدقي ف جيها بال 
قن الوحوم:و قال فلك ولحت اوح مون جة عرقة ببواء كان الناين قليلين أو كقيرين مادا بتطاق قلت اسه الشماعة ونوك كان الام مقيما اومينافزا 
انتهى ملخصا و فى حج الميزا ن بين اختلاف ابى يوسف يل مع بقية الائمة عل فى جمعة عرفة على وجه يفضى الى اجماعهم على انه لا منع فيها و 
اجماعهم على انه لم يورد من الشارع نهى فى جمعة عرفات و كذلك بين فى حج الفتوحات اختلاف العلماء على وجه يفضى الى اجماعهم على ان امر جمعة 
القرقات داتر ين الوحوي وعدي لتعدم الجواوو علية لجماع اقل الكسف كما فرو احج الميراك بل قال عضن الارقيى انع بن اللعزروها :(السفرق تيك الينة 
لذ الضيقة كمازقى جياعة الحووان عبرت عدم قفيز كو اعاذكا اللحنفية ايده الشروعا انما تلت الى الماسو ا عا رفس يض امفطاتة لزاع لذ قري 
كلما اسكذل بد تضينات واهية باطلة فى مقائلة التسوضئ التضرخاك القراطع كما فى ميتموعة الففاوئ يو فناو 2 اهل اليخارى المظوع فى مطبع كاكان 
صفحة 77917١‏ الى غير ذلك ١١‏ 

قوله تحقيق المقام آه فهذا رأى محض فيه اغاليط فى مقابلة قوله تعالى (كَن تَتارَعثُم فى شي قَرُدُوهُ إلى اللووَ الرَّسُولٍ إن كنثم تُؤْمِنُونَ 


١‏ و 


باللهِ وّ الِيّوم الآخر 4[ النساء:56] فلو انه اجاب عن قوله تعالى (ذْلِكم خَيرٌ لّكُم إن كتتم تَعلَّمُونَ,4[الجمعة:1] وعن الاحاديث الواردة الدائرة 


بين الايجاب و ترخيص الترك بكثرتها و حديث "الجمعة واجبة على كل قرية" و حديث "الجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" و حديث "ان 
اهل البادية من الخمسة الذين لا جمعة عليهم" بما تنشرح به قلوب اخوان الصفا او رجع اليها لكان خير له و اقوم ١١‏ 


+17" /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
اليه قصدا و قد يلازم ظهور النتقص مع عدم توجهه اليه بل هو بصدد اثبات امس آخر فالتنقيص 
مقصور على الاول لا الثانى و الا لكان قوله تعالى تلك الرّسْلُ قَضَّلَا بَعضَهُم عَلى 

تعض 4 [البقرة: 5 ؟] تنقيصا لبعض انبيائه على نبينا ١‏ بل مثل هذا مشحون فى كلام الله تعالى 
ان سل ار و لامر ل 0 
تنقيصا فرضا فليس باول قارورة كسرت فى الاسلام و لطال' العائب فى تنقيص العلماء مدة 
تدواعة مواقا ىو 6 لا ترك مين الآ سفيف 1و معاند فشي القن ةيو احدراة ا القائق! الم كوو 
ايذاء بلا موجب بل عليه الجوا ب با تقبله القاوب و تنشرح به الصدور لآن هذه الاختلافات 
بمنزلة المشورة فى اعى الدين ليس فيها تفسيق و لا تضليل” فلذا اجمع اهل القرون الاولى من 
الصحابة يكم و التابعين ملك و تابعى التابعين عل بجواز الاخذ بقول امام غير امامه اذ كل منا 
وهل منة ويترك الا الله عاك ودرعواه كنه بو ران اس شان العضية كات نا جد كانه قال 
"واذا طعن” المنتحل فهم بعدم وقوفهم بالاقوال الموضوعة وعدم تميزهم بين الحق و 


': قوله و لطال آه و لوقع المعارض المسكين بانكار اقامة الجمعة تقليدا لمذهب الغير بناء على قوله فى ورطة عظيمة و هو طعن الصحابة يكم و الائمة عله 
و الاحاديث الواردة فى الباب و اطلاق النص القرآنى اذ جواز الاخذ بمذهب الغير ثابت باجماع الصحابة طلم و الائمة يثُمُ بل جميع الامة كما لا يخفى على 


من طالع الحجة الكشف و الميزان و غيرها و من الاحاديث الواردة فى اتباع جميع الصحابة يكُمْ و فضائل الامة ونحوقوله تعالى [قَاسدَلُوا آهل الذّكر 
إن كت لا تَعلَّمُونَ4[النحل: 57 ]و تخصيص الجواز يمذهب واحد افتراء على الله و رسوله يَكْْةٌ بعد انقطاع الوحى فكيف اذا انضم الى هذا التجويز (اى 


تجويز الاخذ بمذهب الغير) نقل صريح عن ائمة المذاهب يِل و الناقلون هم العارفون الراسخون فى العلم ان ليس فى الباب الا إيجاب او ترخيص بل زاد 
فون كح لزان ها يوقي اتن كمه الل مون ظلنا دون قنة الخية تر على نهنم توره عند فرع امار فى دناليات والن الجماع أقل لكشي على اند 
سوق الجيدة معجور لقال المي لكر قن مم (لقدو حاتت إى (إفانة المحمدة فى العرفات من أوعب الواخياةة والو كاو سخالقة بض الاقدة طننا ليق 
وإزذزاة كنا: ع هذا العسكن لم مطح هدلو فى ذلكي يكوق هذا الفسكين رهم فى الوقوة ف هده الؤرظة كاذ وكاه) انيف ميل بهذا عفنا قله 
الحمد ١١‏ 

': قوله و لا تضليل آه قال المولوى عبد الحى عله فى مقدمة المأطا للامام محمد لله و لعلمى هذه الاختلافات الواقعة يين الائمة فى الفروع الفقهية المأخوذة 
من اختلافات الصحابة يم و الروايات النبوية ليس فيها تفسيق و لا تضليل و من نطق بذلك فههو احق بالتضليل انتهى بحروفه ١‏ 

"قروا عق لذو لا" وح على الجاسد التحصف الحانقة لدي ان اتوهده الذقة وديه شورق لبون افيه افسيوو أذانقل اومن كلم به فيز 
ألرة الى الل و الرصول هو المأمور.يه وهم الطدى مق مق تمقو العيق وعماية لقانت فكيف ريده الاقلوطاث فى مقابلة كنات الله سان وفى قفتاو البخارين 
متف (وندو « جما ملخضة ان :هذه الشروما فى الحدجة حبينات واضة فى 'فقارلة القواطع وذأنه ل مهو القليد حال ونجل يقلن انه لذ يوج خطاء فق 
المتون و كتب المذهب خصوصا فى مقابلة قوله تعالى إوّ لو كَانَ من عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كي 4[ النساء: 87] وقد تفطن اعلاما 


لبخارى فى الوقاية ثمانين موضوعا من النقص و قرأ المزينى كتاب الشافعى يِه عليه ثمانون مرة و وجدوا فيه نقصا فى كل مرة حتى اذا تم ثمانون مرة و 
وجدوا فيه نقصا قال الشافعى يِه هيه يأبى الله العصمة لكتاب الا كتابه ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله / 77١‏ 
اانلل نكيت اراحتياة عليه متلي لدعب ول وك ان ينل خطسن يي 
الجهل الى العلماء باعتبار هذا االخصوص فضلا من ان يكون فيه أسجيل بعدم وقوفهم جميع 
الاقوال الموضوعة و عدم تميزهم بين الحق و الباطل فا لتكرار هذا اللقلب السوء (اى قوله المتتحل) 
بظنه على اخيه المسلم لبنس الاسم الفْسُوقٌ بَعَدَ الايمان و من لم يتب قأوليق هه 
الظَالِمُونَ4[الخجرات:1١]‏ مع ان كونها (اى الشروط) فى المذهب مرهون بجوابه عن قول اللخصم 
ان المذهب هكذا و عن الاحاديث الواردة فى الباب لا بلعله بلغ الامام و اجاب عنها فكيف 
ذا اعون خدوها فنا عا ناذ1 عن الاقة علد عرضا" ها رافق الاساديك الصرحة يد 
جنيع القرى و ترخيصهم لاهل البوادى على وفق حديث ورد فى ترخيصهم قال "و لقد صدق” 
الشيخ الاكبر مقتداء طريق الانور 5 نعمة لله اخفاها شدة ظهورها و استحصاب 
كرورها على المنعم عليه و مرورها لو هُم فى عَفْلَةٍ مُعرِضُونَ) لإوَ لكِنَّ آكثرٌ الس لا 
لَمُونَ4 بل لا يشعرون بل لا يشكرون و من خرج عن هؤلاء لا يبتدون بمنار العلم 
ولا يصطلون بناره و لا يبصرون بانواره بل ينكرونه اذا سمعوه و لا يحصلونه فى ما 
جمعوه" اقول اما نحو هذا و امثاله فنعم لا يجوز الحروج عن زمرتهم اذ هم العلماء الاتقياء 
الاصفياء الوارثون من الانبياء و المرسلين 220 احكام شرعهم و انواره لهم قلوب عرشية مع 
م م عن الملاتكة كه ظاهرين على الحق على ما عليه رسول 
الله كادِ و اصحابه يكم الى يوم القيمة لا يضرهم من خالفهم لا نفرط فى اتباعهم و لا تكذبهم 


١؟ قولة يمل ما جاء أه واك نسبة الشروط الى المذهب اعبار التخريج لا اصل المذهن‎ ١ 

": قوله صريحا آه فما نسب الى المذهب من عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى فباعتبار قول بعض اصحاب الرأى كما فى المجموعة الفتاوى فترى كل 
ماقيلمق ديل السرقق البشميهات الواهية كما فنها ايض وف فتاوئ اهل البخارق عفخة لد را 

"#قوله قال بو لقذ صيدق أو لوغيد المعارض الشيخ فى قوله: فن نع الفتوحات ان التضينة فى الترفاك مم (وجية الواتجبات لكان خيرا لدامى قل ناه 
عند التحقيق عليه لاله فلله الحمد و اليه المتاب و لو طالع المسكين قول الشيخ فى جمعة الفتوحات لكان خيراً له إيضا حيث قال الشيخ المذكور هناك انه 
لم يأت بهذه الامور من نص من كتاب و لا سنة فاذا حصل ما يطلق عليه اسم الجماعة وجبت لا غير آه و لو طالع المسكين عبارة الجامع الصغير و حج 
الفتوحات وحخ الميزاق و جمعة عرفات وض من خااضة الفقاونت و ارات ان آم البشمنة انجاب او ترخيض فى تركها زانفاق اتسنا لتقو عيرظي و إنقاية 
يتصور نهى عنها من حيث هى هى و أما من حيث أن لها شروطا و اركانا فهو مقصود حال مقدوريتها لا العجز فترى صحة الجمعة من العاجز عن جميع 
الأركات و القروط القواطح فكذاتحكم المضر بو البنلطا على فرض تسليم ما قالة اهل التحري:١‏ 


"7" /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
فى قولهم كل واحد منا يؤخذ من قوله ويترك ما خلا الله و رسوله كَكهُ واذا ثبت الحديث فهو 
مذهب لنا وان من القرآن و الاحاديث حظوظ محفوظة لاخر هذه الامة اذ هم كلمطر لا يدرى 
اوله خير ام آخره وفهم مجددون يجدد هذا الدين فى رأس كل مأة بتعريض الاقسية و نتائجها 
الى نصوص واردة فى ابوابها من خرج عنهم فى عصرهم لا يبتدون بمنار العلم و لا يصطاون بناره 
ولا يبصرون بانواره بل يبقون فى اودية ظنونهم مبرودين عمين عن رؤية احاديث الباب' بل 
ينكرونها اذا سمعوها بعدم ايجاب العمل بها و لا يحصلونها فيما جمعوها و ذلى على ظن بلوغها 
الى الامام يل و انه قد اجاب عنما و حملون وجوب العمل بالمذهب على التخصيص و الكلية و 
قصر المذهب على عروة واحدة من العروات الثلثة المذهبية و هو اعتبار رأى الامام فقط 


فيخرجون عن المذهب” (بل عن انوار المنصوص و اجماع الامة) على زعم الانتصار قال "و فى 
اربع الثالكث من احياء العلوم كل من ادعى مذهب امام و هو ليس إسير إسيرته 


': قوله احاديث الباب آه اذ كلها دائرة بين ايجاب الجمعة و بين ترخيص تركها فقط نحو الجمعة واجبة على كل قرية اورده المحدث الدهلوى و نحو "الجمعة 
واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة" كما فى الكشف و الميزان رواه البييهقى و نحو "خمسة لا جمعة عليهم و منهم اهل البادية" اورده المحدث 
الدهلوى و غيرها من الاحاديث بكثرتها و فهم كون حديث على تَليثُة من الموانع من جمعة القرية و البرية زلة لانه لبيان الاداء لا مزاحمة بينه و بين نصوص 
الايجاب لاختلاف الجهة فلو فرضنا ثبوت شرطية المصر به لكان ضرورة هذا مراعاتا عند القدرة عليه و اما عند العجز فالحديث ساكت كباقى النصوص المثبتة 
للاركان و الشروط عند العجز عن مراعاتها و الموجبات المطالبات باقية مع ان الحديث معلل بعلة الاجتماع حيث صرح بكون المصر جامع فالمدار المؤثر هو 
الاجتماع فلا مفهوم للمصر فالمستثنات هى حالة الافتراقية و الوحدانية لا القرى و البوادى و كيف و قد يقيم رسول الله كَكُِةٌ فى سفر حديبية و الحنين الا 
يوم المطير للرخصة كما فى ابى ذاود و مصعب بن عمير يده فى الحديبية مع اثنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة يه مع تسعة عشر رجلا كما فى المبسوط و 
المسلمون فى مصر و السواحل مع الصحابة يكم فى خلافة عمر له و عثمان يله بامرهما كما فى البيهقى و كتب عمر يه الى ابى هريرة يانه فى 
البحرين ان اد الجمعة بجواثى و حيثما كنت كما فى المبسوط و كتب الى اهل البحرين ان ادوا الجمعة اينما كنتم كما فى مصنف ابن ابى شيبة و صححه 
ابن خزيمة و بين الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات اختلاف العلماء فى جمعة العرفات على وجه يدور بين الايجاب و عدمه فقط اجماعا ثم قال هو ان اقامة 
الجمعة فى العرفات من اوجب الواجبات مادام ينطلق عليهم اسم الجماعة آه ملخصا و بين الامام عب دالوهاب الشعرانى فى حج الميزان اختلاف العلماء على 
وجه يفضى الى اجماعهم على جواز جمعة العرفات و انه لم يورد من الشارع نهى فى نحو جمعة العرفات اجماعا صرح به ابويوسف يِه فى قوله بجمعة العرفات 
و اقر عليه الجمهور فى قولهم ان عدم اقامة الجمعة فيها اخف و لو حمل ما فى المتون و الشروح و الفتاوى من عدم جواز الجمعة فى القرى و البرارى على 
حالة القدرة على المصر و عدم التحرج فى اتيانه لكان اقرب الى الحق بمسافة من النصوص و الدراية و ذلك لثلا يفضى الى نهى الجمعة فى موضع ما بجميع 
الاعتبارات لانه يرده اجماعهم على اصل الجواز فى نحو جمعة العرفات و على انه لم يورد من الشارع نهى فى ذلك و النصوص الواردة فى الباب و افعاله 
كه و الصحابة يكم الا انه يأب هذا الحمل بعض تصريحاتهم و لا بأس به لانه من فروع تخريج عدم جواز الجمعة فى القرى و هو باطل ما لم يقيد بوجه 
خاص لا يفضى الى منع الجمعة فى موضع ما بكل اعتبارات اذ هو خلاف ما قد علمت و خلاف نظائره من شروط الصلوات الباقيات بل خلاف نظيره من 
السلطان اذ الجمعة صحيحة بدونه عند عدمه و ان فرضنا اشتراطه كما هو المصرح فى الفتاوى و دعوى الفرق مع قولهم ان كل واحد من شروط الاداء من 
التخمينات الواهية ١١‏ 

": قوله عن المذهب آه حيث انكروا ما جوزه امام المذهب من الاخذ و العمل على قول امام من الاثمة و اهل الذكر بل يخرجون به عن اجماع الامة كما قدمنا 
فلله الحمد و هو المستعان ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل /”17” 

فذلى الامام خصمه يوم القيمة اذ يقول له كان مذهى العمل' دون الحديث باللسان 
و كان الحديث باللسان لاجل العمل لا لاجل الحذيان فا لى خالفتنى فى العمل و 
السيرة التى هى مذهبى و مسلكى الذى سلكته و ذهبت فيه الى الله تعالى ثم ادعيت 
مذهبى كاذبا و هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان فقد اهلى به اكثر العالم و قد 
سلمت المدارس لاقوام قل خوفهم من الله تعالى و ضعفت فى الدين بصيرتهم وقويت 
فى الدنيا رغبتهم و اشتد على استبتاع حرصهم انتبى" اقول اما هذا فنعم و كون نقله له لا 
عليه مرهون بالجواب” عما قلنا ان قصر الحق فى كاب معين او المتون مثلا او بالفاظ الترجيح بل 
فى مذهب واحد خلاف قرون الاولى و من الصحابة مُلِكُم و التابعين علْكُ و تابعى التابعين عله و 
ان نقل المتون لاصل المذهب ليس بكلية بل ما سب الى المذهب و هو فى الحقيقة من تفريع 
ضابطة اخرجها بعض المتأخرين لتأسيس اصول المذهب فهو على ضابطة اخرجت على قول 
صاحب المذهب لا قوله اكثر من ان يحصى” (خبر ما) خصوصا؛ فى كتب لم يلتزموا اصحابها 


': قوله العمل آه هذا شئ قاله الغزالى فى حق اهل عصره يتعلمون العلم و يهملون العمل كما يشهد عليه السوق و ليس مراده ان ائمة المذاهب اوصوا بالاخذ 
باقوالهم دون مذاهب اخوانهم لان جواز الاخذ بقول من كان من اهل الذكر هو المنصوص عليه اتفق عليه الامة المحمدية يلك من الصحابة خُلْكُمْ و التابعين 
لك و تابعى التابعين كلك و ليس ذلك مخصوصا برجل واحد من الامة لان ذلك افتراء على الشرع بعد انقطاع الوحى فكيف التشنيع على من اخذ بالحديث 
الصحيح و الدليل الموجه الذى اوصى به امامه يِه خصوصا من استخلص صريح اقوال امامه يِل عما نسب اليه باعتبار الرأى و التخريج فعدم ورود نهى من 
الشارع من الجمعة (والنهى عنها بدون المشروط ليس نهيا عنها حقيقة بل هو أمر بمراعات شروطها عند القدرة عليها) باعتبار مّا اجماعى فامرها دائر بين 
الايجاب و الترخيص فقط و ما نسب الى امامنا طِله و صاحبيه عَلكُا من عدم الجواز فباعتبار التخريج كما يشهد عليه التتبع و جميع ما قلنا مأخوذ اجزاته من 
كتب شتى كحج الفتوحات و حج الميزان و جمعته و رحمة الامة و الكشف و الحجة و المجموعة الفتاوى و فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة 
7١0‏ وغيرها و المعترض المسكين مرهون بالجواب عن الكل و الا يبق محبوسا فى مخالفته المذهب باعتبارات او باعتبار فلله الحمد ١١‏ 
": قوله مرهون بالجواب آه و ان لم يأت به فما له لا يسير بسيرة امامه فى اخذه باحاديث الباب لامر امامه و لا يعتقد ما اعتقده امامه فى تجويز الاخذ بقول 
بقية ائمة المسلمين و لا يذهب مذهبا ذهب فيه امامه الى الله تعالى و لا يسلك مسلك امامه فى السير الى الله تعالى باتباع الاية و الاحاديث الواردة فى 
0 لإ مه رغ 0 > بوك و1 2 ع 8 
الباب ورد الاحكام المتنازع فيها الى الله و رسوله وَكةٌ وقد قال الله تعالى رقَِن تَتَارَعثم فى شي فَرْدُوهُ إلَى الله وَ الرََسُولٍ إن كنتم تُوْمِنُونَ 
باللهِ وّ الوم الآخر 4[ النساء:6ه] وقد قال امامه يله و اصحابه يك نحو لا يحل لاحد ان يأخذ باقوالنا حتى يعلم من اين اخذنا فلله الحمد و اليه المتاب 
1 
": قوله من ان يحصى آه فنسبة عدم صحة الجمعة فى القرى و البوادى الى المذهب من هذا القبيل ١١‏ 
*:قوله خصوصا آه ففى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة ١7و‏ 77 بما محصله انه قد تفطن علماء البخارى فى الوقاية ثمانين موضعا من 


النتقص آه و ما تفطن هذا العبد الضعيف فى المتون و الشروح و الفتاوى بكثرتها من النتقص اكثر من ان يحصى بعضه على خلاف المذهب و بعضه على 
خلاف النصوص قال المولوى عبدالحى يليه فى بعض رسائله عن بعض العلماء ان الفتاوى كالصحارى فيها الافعى آه ذلك اذ يأب الله العصمة بكتاب الا 


55 /المناهج الثلاثة إيضاً فى جواب مولوى نار دره كى 
الفرق بين صرح النقل و النتيجة كالحداية و التبيين و المبسوط و قاضيخان و امثالها و قد تكون 
الضابطة غير مطردة فالنقل الصريح (عن اثمتنا و اث المذاهب الباقية) على جواز جمعة نحو عرفات 
مقدم على نتيجة اخرجت من القياس خصوصا اذا كان الناقلون عن الاتمة هم العلماء الراعخون 
العارفون للاحكام كا هى عليه و كان عليه اجماع اهل الكشف و صرح فى الكتب الخالية عن 
التخريجات ما يفضى الى اجماع الاثم خصوصا اتمتنا يه ان الاختلاف للاولوية'! ' و عدم 


اي 


دقع ورؤة عق وباب اهمه (مرخ يه الويوضت ل وأاقز علي اللمهور) و.رايت :عبان ة 
الجامع الصغير فرأيت عن سامحو" مرخاً من احتمال نفى الجواز ثم رأب يك نكن العا 
فى كتب اختلط فيها النتائح مع النقل الصريح و قد تغيرت الى عدم الجواز صريحا و رأيت عبارة 
الكاى الحاوى بجميع ظاهر الرواية مغيرة الى شرطية المصر للاداء حيث نقلها بالمعنئى فكان التخريج 
دخل فيها (و مع ذلى نسب الى صاحب المذهب و نظيره غير محصى) فايضا قد م عن الامام 
(بتصريحهم على عدم المنع و اجماعهم على اصل الجواز) جواز ابمعة فى البوادى باعتبار الرأى 
يضا م ان من مذهبه هو جواز الاخذ بمذهب الغير و قد عم الله تعالى؛ خطاب جميع المؤمنين 


كتابه اذ وجود الخطاء فى الاجتهاد و الزلل فى الكتابة للاحكام امر مجمع عليه بين الامة تصديقا لقوله تعالى إوَ لّو كَانَ من عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافًا كثِي 4[ النساء: 87] معجزة لكتاب الله تعالى فلذا قالوا من لم يكن له ضرب من الاجتهاد فضرر افتائه فى الدين اكثر من نفعه او كما قالواو 
المنكر عن وجوة الختطاء مظلقا خارج عن اجماغ الأفة وعن تصديق التص القرآى وهو آب عن تناع الاثمة فى اقوالهم المتقازية الالفاظ المتحدة المراد 
ان لا تتبعونا فى اقوالنا حتى تعلموا من اين اخذنا و عليكم بالدليل الموجه و اذا ثبت الحديث فهو مذهبنا ايمانا و تصديقا لقوله تعالى فَإِن تََارَّعتَم فى 
شي قَرذُوهُ إلَى الله وَ الرََسُولٍ إن كنم تُوْمِنُونَ باللهِ و اليّوم الآخر4[النساء: ذه] فنحن نتبعهم و نسئلهم ان كنا غير عالمين بالخطاء اذ 
هم اهل الذكر و لانعمن المداية بالخهد بقول البعضن افتزاء على الشرع بعد القطاع :الوك و هذا هو الصبراط المستفيم ببق الأقراظ و'التقريظ ندعوا به فن 
صلواتنا و نعوذ بالله تعالى من جمود التقليد و عمايته باهمال وصاياهم فى الدين و نحن بصدد انتصار مذهبهم و ملتبس الحالة الكذائية متيرء منه الله تعالى 
و رسوله يله و الائمة طلم آه ملتقطا مما قاله الشيخ الاكبر فى كسوف الفتوحات و الباب الاخر منها ١١‏ 

': قوله للاولوية آه كما يفهم من حج الميزان من استدلالات الائمة عِلل ١١‏ 

": قوله للاولوية آه قال ابويوسف لله يصلى الجمعة فى عرفات كما فى الرحمة الامة و حج الميزان و قال الجمهور ان عدم اقامتها فيها اخف كما فى حج 
الميزان فقد علمت من العبارات ان لا قائل بالمنع و عدم الجواز اجماعا و ايضا قد اورد الشيخ الاكبر فى حج الفتوحات اختلاف العلماء على وجه ان لا قائل 
بالمنع اجماعا و ان امر الاختلاف دائر بين الايجاب و عدمه فقط ١١‏ 

أقولهنفى الوجوت أه لى تكون المراى بالتقى كوتف الونجوب لاالخواز بقريكة النوق و مهو الالجماع ف :اضل الحواد ف لكين الخالرة عن ريجات 
1١‏ 

؛: قوله و قد عم الله تعالى آه و لو لا قطعية الشمول فى فعل الجمعة و ترك الظهر ثم ترخيص فعل الظهر فى بعض الاماكن و من بعض الاشخاص اخذا من 
ترخيص ترك الجمعة هنا لدفع الحرج لا للمزاحمة لا يتصور اجماعهم على عدم المنع فى جمعة عرفات و اجماعهم على انه لم يورد من الشارع نهى فى 
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باية اجمعة و اطلقها ثم عم الامى بالسعى اليها و اطلق و حيث لا حرج فى الدين و ان الله لا 
يكلف نفسا الا وسعها خفف بالترخيص للبعض و فى بعض الاماكن و الوقائع' و اما عدم 
الصحة فلا مقتضى لما بل ينقلب فيه امس دفع الحرج على موضعه بالنقض و الاية قاطعة (اذ لم 
يقل احد بظنيتها و لا ظنية اجمعة) باعتبار متنها (و التحقيق فى التفسيرات الاحمدية) و مدلوها 
كافى خطابات الشرع فى الصلوة و الزكوة و غيرها لا تصير ظنية باعتبار اخراج نحو الصبى و 
اجنون اذ ليس فيها تخصيصا حقيقيا اصطلح عليه اثمة الاصول لعدم ورود نص قاطع مقارن 
(يخص به الاية) بل هو تخصيص عمقل او عدم الدخول باعتبار الوجوب فط فلا تخصيص 
حقيقتا ثم فسرها وا كدها" احاديث الباب قال النبى كه "اجمعة واجبة على كل قرية" و قال 
البى كَلِةِ "امعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيبا الا اربعة" و قال الى كله "اللمعة واجبة 
على كل محتل" و قال النبى يَكِْ "من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فعليه اللمعة" و قال البى 86 
'اضمعة حق واجب على كل مس" و قد اقام الننى كَكةْ اجمعة فى سفر الحنين و الحد.يبية (! فى 
ظاهر ابى داود) و اقامما مصعب بن عمير تإلثه فى الحد.يبية مع اتنى عشر رجلا و اسعد بن زرارة 
يله مع تسعة عشر رجلا ا فى المبسوط وف البيبقى ان اهل مصر و السواحل فى زمان خلافة 
عمر يانه و عثمان يلثه كانوا يؤّدون ابجمعة بارهما و فيهم جماعة من الصحابة يت و عن مصنف 
ابن ابى شيبة ان عمر لله كتب الى البحرين ان ادوا اجمعة اغا كنتم و صححه ابن خزيمة و قد 


جمعة عرفات و لا يمكن الحكم بجواز جمعة المسافر و المريض و نحوه و لا يثاب اهل البادية فى تتبعهم الجمعة من حين خرجوا من بيوتهم و يرفع امر 
الحمعة لكايه لاما جمد سي ظلبية امس يفن دروا فيصر مرة و3 بالقواظة الزورية الى قد ذلك م المقاسط و اشاس 8 
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: قوله و الوقائع آه و ابقى عزيمتها و خيريتها عاما مطلقا بنصه و هو صادق باخباره غير ناس بقوله #ذْلِكُم حيرٌ لكم إن كنتم تَعلَمُونَ 4[ الجمعة:] 
1١‏ 

"قولة و أكذها انو انق اثقنة الأضيول إن مووي الات عند وجو القرائه محمول عل ما اقتهنيه القرائزم زه تفن الال عل سيرندها علو مسومو 
الاطلاق وجاء الاحاديث بكثرتها ذائرة بين الايجاب و ترخيص الترك فموجب أمر الجمعة هو الطلب الشامل للإيجاب و الاستحباب بالاشتراك المعنوى او 
الأجاب المتقس الى القدة و الحف و أما البق قلينن من مححياذت المرضى يهل يطو القزينة بن هذا الإمتجمال مردودية و حدي ف عل جلك إلى 
يوقم فى مزاعمة لامر و ولك لتملؤت الجية كنظائره مق اتح وهدريف لقاضاوة لجاز المسك الاق المسحد وديف الاصارة لمن لاقو صلب" وحديك 
فالاضازة لمرتصالق علق الفنف و ضدوى عيعال ترقم ف امقائقة قرله مان لزأ قيمنا الصّلوة 6[ الشرف + ]تعره فالاذلالة لبا على ينفوظ وكوب 
الضلوة وعدم سنكها لمن عيكو عن هله الاضور بل موث باق و الاداء كام تحردفة كاله جوف القرافة و القيام والركوع و المحدود واتتفيال القيلة وسمتر 
العورة و ذلك لاختلاف الجبهة ١١‏ 


171 /المناهج الثلاثة ايضاً فى جواب مولوى انار دره كى 
اقام الخمعة الصحابة ينهم فى المدينة المنورة قبل مجرة النبى كَلْةٌ بامره' و كابته' و قد اقيمت" 
بجوائى بعد رجوع الناس الى الاسلام فى خلافة الى بكر يلثة ويستأنس بما قال الواقدى من اقامة 
الصحابة يم ابمعة فى برية مصر حتى كن عليهم الكفار و قتلوا منهم خلقا كثيرا و عاتههم عمر 
له على عدم اخذهم حذرهم من الكفار و هذه جملة من الدلائل فى ان مجمعة ايجاب او 
ترخيص فقط فلعل فى اخواننا من اهل اللحوف و الانصاف من يتتبع الكتب و يطلع على صريح 
رواية انها بلغت الامام يه و قد اجاب عن كل واحد منها حتى نرجع اليه اويرى صحعة قولنا ان 
الائمة عله صرحوا بعدم ورود نهى فى هذا الباب ولا يذهب فى ترك ما ان فى تركه رد جميع 
اعمال البر من الصلوة و الزكوة و الصوم والحج كا نى الحديث بليت و لعل و الظن و التخمين 
فى مقابلة كاب الله و احاديث رسوله يِل و لعله لا يعذر الا بالجواب بما تطمئن به القلوب او 
الرجوع الى احاديث الرسول المعصوم كَكةِ ان كان يؤمن بالله و اليوم الاخر قال "فاله يتجاهل 
و يتعامى؛ و يمشثى فى و جنة ظلماء حيث لا ظل ولا ماء وانه احق ما مع من انباء 
واتى هدهد الفهم من السباء" اقول و لكن هذا اخذ ما كتب فى ايذاتى و لعل ما فى صدره 
اكبر فلو اجاب عن احاديث الباب بما تطمئن به القلوب و تنشرح به الصدور بدل ايذاتى او 
وبع اجاتعادي الحزذ عسوم 0 اكاك حير دقرم القل مو نتيا يال متعافيا يا 
الى ما قال شاهد بنور الله تعالى من احواله فى العالم البرزنخى و فى صحن العرصات ما ان كتمانه 
عن عن الها ريست ان" انيت وق كنج ايزا تداتعا مو قل > وشيطار باه يكل عند 
لكن اللهم اغفر لى و له لوالدينا و جميع المؤمنين و المؤمنات و ارحمنا و انت خير الراحمين بدست 
مد سرور سنه 1١1//‏ ق 


':قوله بامره آه اى لمصعب بن عمير ينه كما فى المبسوط و الفتح القدير و غيره ١١‏ 

': قوله كتابته آه الى اسعد بن زرارة ميته كما فى المبسوط و غيره ١١‏ 

قوله و قد اقيمت آه و قد كتب عمر مله الى ابى هريرة يه فى البحرين ان اد الجمعة بجوائى وحينما كنت كما فى المبسوط و قد اورد الشيخ الاكبر عه 
فى حج الفتوحات اختلاف الائمة فى جمعة العرفات على وجه يفضى الى اجماعهم على عدم المنع وانما امرها دائر بين الايجاب و ترخيص الترك و اورد ايضا 
الشيخ عبدالوهاب الشعرانى طللّهُ اختلافهم فى حج الميزان على وجه ان لا منع فيها و لم يورد من الشارع نهى فى الباب اجماعا و نقل فى جمعة الميزان 
عن يعض العارقين أن هذه ,الطروظ عند اللائنة التحفيك فقط ١‏ 

كلما مرقها من مقزنة النتوجاك 
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اعلم انى رأيت فى فتاوى اهل البخارى المطبوع فى مطبع كاكان صفحة ٠١‏ و77 ان شروط 
اخعة .مق المضل :وز السلطاق و اذتددفن التشديتات: الوافية'ق مقابلة التشتوض الفرحة رايت 
فى مجموعة الفتاوى لبعض اعلام الهند اعتراف جم غفير من اعلامنا الحنفية ان أسبة هذا الى 
المذهب انما هو باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى وان كل ما قيل من دلائل المنع فن التخمينات 
الواهية فى مقابلة النصوص الصريحة ثم رأيت فى الكتب الخالية من التخريجات صريم النقل عن 
اتمتنا و غيرهم على وجه يفضى الى اجماعهم على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب اجمعة و على 
انها ذاترون الاصايم يهن :الك ققط وراب موضع الاضطراب فى عبارة الجامع 
الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة ٠١‏ و الكافى الحاوى جميع كتب ظاهر الرواية فعلست 
صدق قول من قال ليس فى ظاهر الرواية اشترا ط السلطان و المصر و تفسيره و رأيت ان اصحاب 
رسول الله بكيٌْ كانوا يؤدون ابلمعة فى مصر و السواحل فى خلافة عمر يكلثه و عثمان ليه و كابة 
عمر يله الى البحرين ان ادوا ابجمعة يجواى و حيثما كنتم من غير انكار نكير بل فى زمن رسول 
الله كَلْهِ إيضا مع احاديث صريحة على وجوب ابمعة فى كل القرى و ان اهل البادية من اننمسة 
الذين لا جمعة عليهم خاشا خفى هذا على امامنا صاحب المذهب يله و صحابيه علا و لا ينبغى 
نسبة الاستدلال بحديث على يليه مع دعوى كون اة المعة مخصوصة الى الامام يله لانه من 
التخمينات الواهية لان المنسوخة و اللخصصية بفتح الصاد انما هو من خواص نصوص الحم 
المقدم كالظهر هنا لا نصوص الك المأخر كابمعة هنا و لم يتوجه الشارع الى تقديم الظهر على 
الجممعة بعد ما استقر امرها حت يتصور وجود استناد يسى به فى تخصيص نص اجمعة و حديث 
على #لثه لم يقسى به هو حيث قال بالتشريق فى العرفات ول ينكر على احد اقام اجمعة فى القرى 
والبرارى وما أسب اليه من المنع فباعتبار تخريج قوله لا قوله اذ لو كان المراد بالحديث هو نفى 
الوجوب فلا ينفى المشروعية اصلا و لو كان مراده هو نفى الكال او الصحة فينئذ لم يوقع فى 
مقاباة نصوص الايجاب لعدم المزاحمة و ذلى لاختلاف الجهة كالنصوص الواردة لاثبات اركان 
الصلوات و شروطها و كالما حيث لم توقع فى مقابلة نصوص الايجاب و الطلب كقوله تعالى 
(آقِيمُوا الصَّلوة4 [البقرة:47] ١١‏ 
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فائّده: اعلم ايها الاخ الماهر المنصف الخائف إدينه ان يسأل عنه يوم القيمة ان النصوص الواردة 
لايجاب اجمعة و طلبها لا يتصور ان تكون منسوخة او مخصصة بفتح الصاد من جانب النصوص 
الظهرية لان المؤخر لا ينسخ و لا يخصص بالمقدم بل الامى بالعكس على قدر التزاحم ولا من 
جانب نصوص وردت فى كية اداتها و كيفيته لعدم التزاحم باختلاف الجهة لازت ابجمعة فى 
القرى و البوادى سواء شرطنا المصر او لا فاما اذا لم نشرط فظاهر واما اذا شرطنا فلان نصوص 
الاداء ساكتة عند العجز عن الاركان والشروط فتبقى نصوص الايجحاب و الطلب بلا مراحم 
يقينا و هذا كال الصلوات الباقية فى عدم تزاحم نصوص الاداء لنصوص الايجاب و الطلب فيها 
اتفاقا بين الامة و الفرق وجود ترخيص الترى ف اجمعة إدفع الحرج لا فيها فظن تصور تخصيص 
الاية الواردة فى امعة من جانب نصوص ادائها او من جانب نصوص الظهر من فضاتٌ الوقت 
لا من اثمة المذاهب فتحقيق المقام ان المعة لما كانت مأمورة من حيث هى هى لا يتصور ان 
تكون منسوخة او مخصوصة البعض الا بورود نبيها من حيث هى هى برفع جميع افرادها او فرد 
من افرادها بدليل قاطع غير الا جماع لعدم جواز النسخ و التخصيص به و توقع ورود نفس الدليل 
غير متصور من جانب الشارع من بعد ما اخبرنا بخيريتها على العموم و الاطلاق و انها ماضية الى 
يوم القيام فضلا عن كون الدليل قاطعا و لا بد للا جماع من سند يعوا عليه ما فى اصول الفقه 
فكيف وقد ثبت بنقل الثقاة اجماع الاثمة على ان ام ابجمعة دائر بين الايجحاب و ترخيص تركها 
فقط و انه لم يورد فى الشارع نمى فى باب اجمعة .١١‏ 

فائده: عدم تصور تخصيص نصوص ايجاب الصلوات بنصوص ادائها او بنصوص قبلها من 
تأسيفافة افى علج "الامة ب الفرق بين اللعة او جره تمزه شين التركت قا بعة ققط ات 
ذلى إدفع الحرج لا لحلل و تفاوت فى دلائلها عن دلائل الصلوات الباقية ٠.١1‏ 

فائده: و من ادعى تخصيص نص ابمعة فقّد زل قدمه عن نهجة الحق و ذلى لعدم تصور 
النبى من الشارع لانه متناقض لغرضه فى تشريع اجمعة من حيث هى هى مكان الظهر من حيث 
هو هو وثى اخباره بانها ماضية الى يوم القيامة بخلااف وجود رخصة الترى حيث لا يناقض 
الغرض بل يوكده كان فيه اشارة الى انه لو لا غرض رفع الحرج لكان وجوبها وا كديتها عم الكل 
واطلق المواضع فاذا جاء القرآن على العموم و الاطلاق مع دفع الحرج فى الدين ليكون التشريع 
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و الحيرية عاما مطلقًا و الوجوب خاصا لدفع الحرج و عليه الاحاديث الواردة فى الباب قاطبة و 
ظن حديث على ظلتة ناهيا مخصصا فيه زلة عظيمة يضاهى زلة من ظن بكون حديث "لا صلوة 
لجار المسجد الا فى المسجد" ناهيا مخصصا لنحو قوله تعالى (آقِيمُوا الصَّلوة4 [البقرة:4] فلذا اجمع 
الائمة المتقدمون على انه لم يورد من الشارع نبى فى باب اجمعة و جاء اختلافهم فى نحو جمعة 
عرفات فى الايجاب أ لا يخفى على من طالع خ الفتوحات و خ الميزان و خلاصة الفتاوى و 
اختار الشيخ الا كبر الوجوب فيا سواء كان اهلها قليلين او كثيرين مسافرين او مقيمين مادام 
ينطلق عليهم اسم ابماعة و قال فى جمعة الفتوحات بعدم ورود نص من كاب و لا سنة باثبات 
شروط غير امعة أه ملخصا .١‏ 

فائده: نبى ابمعة من حيث هى هى خلاف غرض الشارع فى مأموريتها و خيريتها و تقدمها 
على الظهر بخلاف ترخيص تركها لانه لدفع الحرج لا لمزاحمة الغرض و بخلاف نبيها بدون 
الشروط لانه فى الحقيقة امى بمراعات الشروط مع اداءها فلهذا اقتصر هذا النبى على حالة القدر 
تعليها كا اقتصر النبى بدون الاركان على حالة القدرة عليها اتفاقا بين الامة فنصوص الاداء ساكتة 
عند العجز عن مراعات الشروط والاركان مع بقاء نصوص الطاب على حالما فعند عدم القدرة 
على السلطان و المصر تبقى نصوص الايجاب و الطلب على حاا مع عدم راتحة من مزاحمة شئ 
لحا 1 1. 

فائده: اعم انه لم يقارن دليل رخصة ترى اجمعة فى بعذ بعض المواد و الاحوال ولبعض الاثخاص 
فى نص الامى مع انه مراد م فى احاديث الباب ليكون طلب الاستحباب فى هذه المواضع على 
صورة طلب الوجوب ليحتاط من يحتاط و ذلى كنص الوضوء عم و اطاق عن قيد الحدث 
وليس هذا من قبيل التخصيص فى شئ لانه لا بد لمدعى التخصيص من القول بظنية الباق و 
دليل اجمعة من القواطع اجماعا و ابمعة هى المقطوع بها يكفر جاحدها اجماعا و ذلك كالوضوء 
و دليله ولا من قبيل اجمع بين الحقيقة و المجاز و لا من قبيل اشتراط لفظى بل الامرين من 
قبيل الاشتراط المعنوى تملهما على الطلب الشامل للايجاب و الاستحباب بل اختاره الامام 
الماتريدى يله نى الام المطلق ايضا و جاز ان يكون معناهما ايجابا ذا درجات ثلث ا اختاره 
بعض الاكابر فى الامى المطلق ثم اعلم انه لا اختلاف فى ان نص ابمعة شامل للايجاب و 
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الاستحباب فقط باعتبار التأسيس بل هو حال جميع اوامى الصلوات و الزكوة و امثالما لكونها 
مقطوعا بها غير مظنونة و ذلى لان حمل الامى على ما تقتضيه القرائن عند وجودها اجمع عليه 
الامة من اهل السنة و اججماعة بل واهل البدعة و انما الاختلاف فى الامى المطلق و قد اشتهر 
احاديث الباب بانقسام اجمعة على قسمين لا ثالث لهما و كفى بها مفسرة لنص الباب و اما النبى 
فليس من مفهوم الاى و لا من محتملاته حتى مل عليه بدعوى القرائن بل هو مردود به بل 
لا يتصور وجود بها من الشارع لانه يناقض غرضه من التشريع و اخباره بانها ماضية الى يوم 
القيمة فلذا اخبرنا الله تعالى بخيرية ابلمعة على طريق العموم و الاطلاق و ذلك لكونها مأمورا 
بها على الطريق الكذائٌ و الظهر هو الأمور بالترك على الطريق المذكور لان بين فعلها و تركه 
ملازمة شرعية فاذا شد د فعلها شدد تركه و اذا رخص تركها رخص فعله و اذا منع فعلها 
بانقضاء الوقت شدد فعله لان نسخ الظهر بنصوص ابمعة هو مقدار التزاحم لا مطلتا فعلى ما قلنا 
لا يلزم القسى بالنصوص المقدمة فى مناحمة القاطع القرانى الوارد فى وجوب ابمعة على 
الخصوص و فى خيريتها على العموم و الاطلاق و ذلى لعدم جواز القسى بنص مقدم فيه 
وا من التزاحم لنص آخر اجماعا بين الامة فنصوص الظهر كالمعدوم فى هذا المقدار فكيف 
بقياسات اخرجت منها من نحو ان الظهر هو الاصل و انه هو فرض الوقت فرد وجوب اجمعة فى 
بعض الاماكن و تشريعها و خيريتها مطلقا ببذه القياسات يليق ان يعد من فضاتح الوقت بل لها 
و لنحوها محامل يليق المقام حيث لا يلزم فيها مْاحمة نصوص الباب 1. 

فائده: اعم ان ترك ابجمعة و اقامة الظهر فى ماد ة من المواد ليس لاجل مز احمة نصوص 
الظهر للقاطع القرانى الوارد لافتراض اجمعة و تشريعها و خيريتبا على العموم و الاطلاق و ذلى 
ارجوع المنسوخية و المخصصية بفتح الصاد الى النصوص المقدمة بالمزاحمة لا المأخرة و الا فيتصور 
نسخ شرع نبينا كه بالشرائع المقدمة و ذسخ ما انزل من القرآن آخرا بما انزل منه اولا فالنصوص 
الظهرية كالمعدومة فى مقدار التزاحم ولا يتصور ايضا فسخ امى اللمعة و تخصيصه بنصوص واردة 
لاثبات شروط ادائها واركانه وان كنت من القواطع فضلا من حديث على له و ذلك لعدم 
المزاحمة باختلاف الجهة على نحو اوامى الصلوات الباقية مع نصوص اداءئها فينئذ وض لى تحقيق 
ما قاله اهل التحقيق من ان عدم جواز ابمعة فى القرى و البرارى ليس من اصل المذهب بل 
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لوراك ادر زو يوك الاجر الراعبور لور اشرو بي انيراكل بجنا الور 
قطعا و رخصة الترى لدفع الحرج لفينئذ يرخص فى فعل الظهر و ذلك لعدم التزاحم .1١‏ 
فائّده: اعل ان المحققين من اصعابنا قالوا ان عدم جواز المعة فى القرى انما هو قول بعض 
اصحاب الرأى آه قلت لا استبعاد فيه لان اسبة المستخرجات الى اصل المذهب اع قد شاع بين 
اصحابنا خارج عن حد الحصر فقد يشيرون اليه بقولهم هذا على قول ابى حنيفة 2 او على اصل 
ابى حنيفة 2 و قد لا بميزون و يطلقون فيشتبه الام على غير المتتبع الماهر و قد تحقق عندنا ان 
القول بتخصيص نص البمعة ما قال به ابوحنيفة يه و لا صاحباه عله و ما استدلوا بحديث على 
يليه على نفى جواز المعة فى القرى و البرارى خصوصا عند تحرج اتيان المصر لان القول بعدم 
الجواز فى الحالة الكذائية زلة قدم كيف و فيه اهمال القاطع القرانى مع عدم وجود دليل فيه 
رائحة من المزاحمة فلم يبق حينئذ الا امى الله الشامل للايجاب و الاستحباب فقط .1١‏ 
فائده: و لا يخفى ان دليل ابمعة قاطع من حيث هو هو و امعة هى المقطوع بها من الحيثية 
الكذائية اجماعا بين الامة و الظهر هو المأمور بالترك فى مقابلها اجماعا ايضا للملازمة الشرعية بين 
فعل ابمعة و ترك الظهر و هذا القدر هو المذكور فى الفتاوى ثم اما ان يكون دليل ابمعة عاما 
مطلقا كا هو الحق فيلازم ترك الظهر عاما مطلقا الا ان رخصة فعل الظهر ائما يوْخْذ من رخصة 
ترى المعة فى , بعض المواد لدفع الحرج لا لمزاحمة بين دلائلهما و اما ان يكون دليلها' خاصا فى 
الامصار فينئذ تصير النصوص الظهرية مخصوصة البعض ظنية أستلزم ظنية ظهر القرى و البرارى 
خاز ان يخص بتعليل حديث على #لثة بعد ذلك ايضا لكونه معللا بالاجتماع و لا مفهوم للمصر 
فكيف باحاديث واردة فى الباب المصرحة غير قابلة للتأويل نحو قوله يه "امعة واجبة على قرية" 
اورده المحدث الدهلوى ##ه و قوله ييه "اللمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الا اربعة" 
كا فى البييقى و غيرهما من الاحاديث الواردة فى الايجاب و الترخيص و افعال النى كله فى سفر 


':قوله دليلها آه مع عدم تصور ان يخص عموم نص الجمعة و لا ان يقيد اطلاقه بالنصوص الظهرية لرجوع ضرر المزاحمة الى المنزل المقدم لا المآخر و 
الا لجاز نسخ شرعنا بالشرائع المقدمة و لا بالاجماع كما هوالمقرر فى اصول الفقه مع ان دعوى اجماع المنع من الجمعة فى بعض المواد باطل لثبوت اجماع 
الاوائل على انه لم يورد من الشارع نهى فى باب الجمعة و لا بحديث على بَبفيُه لانه مع كونه ظنيا من نصوص الاداء و معلل بعلة الاجتماع فلا مفهوم للمصر 
1١‏ 
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الحنين و الحديبية يا فى ابى داود و الصحابة بم فى اسفارهم وغيرها فالى الله المشتكى من قول 
بعض معاصرينا ان الظهر هو المقطوع به فلا يترى الا بمثله اوا كد منه آه لان مثل هذا ائما يقال 
بفرض عدم نزول نص ابمعة ليثبت بعد ذلك مقطوعية اجمعة لاعس الشارع ايانا بترك الظهر 
اللازم لفعل اجمعة الثابت بالقاطع فاما بعد نزول القاطع لفعل ابجخمعة من حيث هى هى و ترك 
الظهر من الحيئية الكذائية فالقول الكذابى من المسكين فيه تشكيك المقطوعين ٠١17‏ 
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حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى نإل مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن»ء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


كتاب فى جواب مولوى محمد عظيم البرنابادى هروى 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
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فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


م 
ا مر 


لإعسى أن تكرهُوا شّيئاً وَّ هُوَّ حَيرٌ لَكم4 [البقرة:7١1]‏ جون براى جناب مرحوم از جانب مولوى برنابادى 


نامه ارسال شده بود و در آن دربارة نماز جمعه تذكراتى داده شده بود كه موجه نبود لذا جناب مرحوم جواب آنرا بطورى 
سيار مكفصر اما واظه توققه انيت اكنوق كه سردؤقوك نموذة افك ماامى كواهيع كفببرادرات :اران كتات و امفال 
آن: حقائقق را تخاضل كندن اها اتضاف راز لست تدهتل وهم از كسائيكة جوت هع عضرئ :<لذاتل جنات راارة تمودة 
بود اميد استء تجديد نظر نمايند جون از اين بترسد كه در غير اين صورت در تحت وعيد عدم قبول طاعات و رد جميع 
اعمال قرار كيرد (وَ مَا عَلَيَا إلا البَلاغ المُبِينُ 4[يس:7١]‏ ابوالحسن صاحب زاده؛ ١71/0 /5// ١‏ ش. 


تذكر 

برادران متوجه هستند كه جناب مولوى صاحب برنابادى بدون اينكه جتاب مرحوم را به بيند با شنيدن از مشتى 
حسود جه قسم نامه به جناب مرحوم فرستاده است كه تمام أن ير از بدكوئى غائبانه است اما بصورت قضاوت عالمانه 
بخخيال خود و در اخير جنان مغرورانه فرموده است كه اينها دلائل بنده است تو فكر كن در آن بانصاف اكر قبول نمودى 
خوب و الادر جواب براى من نامه نفرستى كه نامة تو را نمى خوانم اكر مجلال هستى آه اكر جنين حرفهاى ازيكى 
عامى سرزدى ممكن است انسان براى آن وجهى فهميدى ولى از كسيكه مهد علم در ظاهر خوانده شده است و حتى 
شاكردان زيادى در علم و قراءت تربيه نموده است جنين حرفهايى براى انسان فهيم جاى سي است طوريكه 
مشاهده ميكنيد جناب مرحوم هم با كمال انصاف نامة انرا مطالعه نموده است و جواب أن را داده است باستدلال 
درست و اما از آن جيزهائيكه شباهت سب را دارد جناب مرحوم جيزى نكفته است جون در مقابل جنين حرفهاى يوج 
جز خاموشى و حلم جيزى مناسب نديده است. و السلام. 


اكتاب فى جواب مولوى محمد عظيم البرنابادى هروى 
متن نامة مولوى برنابادى: 

العف لعو العياوة عل كنيينه اذا لعل قود انيف الرناناوق لتقت نامر لفقل حتت 
الفتن بين العلماء و العوام على ما سمعت فا حملى على هذا فان كنت مقلدا فلا يحوز لى غكالفة 
امام وان كنت مجتهدا فليس شروط الاجتهاد فيك موجودة وان سل اجتبادى فلا يجوز 
لى تقليد مجتبد فى مسئلة من المسائل لعدم جواز تقليد امجتهد لغيره و ان كنت وهابيا فالوهابية 
مك ونا انار بقة و لاون 8و لمرعويقة كيت تعر نكن وان كنك اتعزة بأل ولد كا مقهذا 
للدين و الشريعة فعليك اثم الاريسين فاعلم ايها المرء قد خالفت الاحاديث الصحيحة و خالفت 
الاجماع من لدن النى مد على عدم اقامة امع و الاعياد فى القرى هل سمعت باقامتها فى قرى 
المكة و المدينة شرفهما الله تعالى و سائر القرى فى زمن النبى كَلهُ و الصحابة و التابعين و تبعهم 
اما سمعت ما حكى الفقهاء عن الامام لا يجوز اقامة ابجمعة فى العرفة و يجوز فى المنى لتمصرها فى 
الموسم ول يقل باقامة ابجمعة فى القرى و البوادى غير الطائفة الوهابية المنكرين للتقليد المبتدعين و 
قد صرح المتون و الشروح و الفتاوى بقولين لا ثالث لمما احدهما ظاهر المذهب كل موضع له 
امير و قاض و الثانى اكبر المساجد و كل قول خالفهما فهو مردود فما الباعث لى على ترك 
صلوة ظهر الناس جماعة و ايقاعهم فى الريبة اتقوا الله وتب اليه انه تواب و جميع كتب التواريخ 
مصرحة بان هذه الديار فتتحت عنوة ووضع عليها اتلخراج فى زمن عثمان كله و من بعده فاى 
باعث لى على ايجاب العشر و الحراج معا على المسامين و ايقاع الفتنة ينهم و ما سمعت ان وضع 
الخراج لا يجوز على مسلم فهو فى الابتداء و اما فى البقاء فيجوز مصرح فى المتون و سمعت انى 
تخطى اباحنيفة و عليك ان تغسل فى بماء الورد و المسى ثم تذكر اباحنيفة بالتعظيم والتبجيل 
فانه استاذ فقهاء الدنيا و اول من صنف فى الفقه و وضع الاصول فتأمل فى كابى هذا و انظر 
بعين الانصاف فان وقع عندك مقبولا فبها والا فلا تكتب فى جوابى شيئا فانى لا اقرأ كابى 
ان كنت مجادلا و ما علينا الا البلاغ ابونصر و لا تغرر تجموعة الفتاوى للمولوى عبدالحى اللكنوى 
فان فتاواه فى هذه المسئلة متناقضة فافهم ١‏ 


ده مقن ناذه ولوف وا ناد م وارقة ك راق تعناق ممحومها ران رهام رود ادك كران وس كن 
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جواب مولوى برنابادى توسط مولوى محمد سرور جيجئ عللة: 
فائده: 
تحقيق مسئلة اجمعة ان قول البعض بعدم جوازها فى نحوعرفات فاسد خصوصا من دعوى 
الاجماع و عده من اصل المذهب بل اصل مذهب اتنا الثلاثة و سائر الاثمة هو الجواز و اثْما 
الاختلاف فى الوجوب و عدمه فقط و ذلى للاجماع على ان لا نمبى ولا تحجير ورد عن 
الشارع. 


+10 /كتاب فى جواب مولوى محمد عظيم البرنابادى هروى نك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله وس على عباده الذين اصطنى قال الفاضل البرنابادى معاتبا اياى "فان كنت 
مقلدا فلا يجوز لى غخالفة امامى"" كلة عقيمة و تفين محض منشأه الغفلة عن تحقيق 
المقام ' فوقع فى مخالفة اطلاق النص"” القرانى و حديث؛ تقليد كل واحد من الصحابة يلتم وتقليد 
الامام* و اصحابه للمالكية و غيرهم بل من لم يجوز ذلك فقد خالف القرون الاولى' من الصحابة 
يتم و التابعين غلك و تبع التابعين عله و خالف قول اثمة المذاهب مله تصريحا (ك فى الرد الحتار 
و غيره) و تلخيصا بالاخذ بالدليل الموجه و الحديث و عدم حل الاخد بقولهم ما لم يعلم من اى 
اخذوا نعم العمل بمذهب" من المذاهب منج فى الاخرة و اما عدم جواز الاخذ بقول امام من 
ائة المدى.و قصر انلق عل -ملهب: .مق المذاهب. فهو قر لأ يعليه الله.ق السبموات و ل فى 
الاآرض و افتراء على الشرع بعد انقطاع الوجى فصاحبه* خارج عن مذهب؛ امامه ايضا و هو 
بصدد انتصاره قال (اى الفاضل البرنابادى) "وان كنت مجتبدا فليس شروط الاجتباد 
فيك موجودة" ايذاء بلا موجب و رجم بالغيب مع ان من حمق مسئلة من مسائل الشرع 
بتتبع ادها و عقَائد و المتقدمين و المتاخرين و اقوالحم فبها فالاجتباد ليس بشرط فى ذلك 
قال (اى الفاضل المذكور) "و ان سم اجتبادى فلا يجوز لى تقايد مجتبد فى مسئلة 


':قوله مخالفة امامك آه مع ان قصر جواز السوال على بعض اهل الذكر حرام كما فى وصايا الفتوحات و غيرها ١١‏ 

":قوله عن تحقيق المقام آه و ذلك لان اصل المذهب هو وجوب الجمعة فى العمران و ترخيص الترك فى البوادى كما فى احاديث الباب ثم تغير امرها 
بتلاحق الافكار الى الجواز و عدم الجواز بل هو حال اكثر الاحكام والتحقيق فى الحجة و المورد المسكين لعدم تتبعه ظن ما هو اتباع الامام خلافه ١١‏ 

": قوله اطلاق النص آه و هو قوله تعالى #فَاسِدَلُوا آهل الذّكر إن كُنشْم لا تَعلَمُونَ4[النحل:"47] و دعوى تخصيص امام من الائمة بجواز الاقتداء به 
افتراء على الشرع بعد انقطاع الوحى و هو شئ لم يعرفه صحابة نم رسول الله يك و لا ائمة المذاهب و تابعيهم مع ان اتباع النص و الدليل الموجه هو 
عين تقليد الامام المأمور به من جانبه و خلافه هو مخالفته بل اتفقت كلمة الائمة تصريحا و تلخيصا على عدم جواز الاخذ باقوالهم ما لم يعلم مأخذها و هذا 
ملخص ما فى مقدمة الجامع الصغير المسمى بالنافع الكبير للمولوى عبدالحى يله و الحجة الله البالغة للشاه ولى الله المحدث الدهلوى و غيره ١١‏ 

*: قوله و حديث آه بان الاقتداء باى واحد اتفق فنحن على الهداية فكذا الاقتداء بائمة المذاهب ١١‏ 

*:قوله و تقليد الامام آه فمن ظن عدم جواز تقليد سائر اهل الذكر فقد وقع فى مخالفة امامه ايضا ١١‏ 

': قوله قرون الاولى آه و التحقيق فى الحجة للمحدث الدهلوى و الميزان الكبرى و الكشف و الفتوحات و فتاوى اهل الحرمين وغيرها ١١‏ 
": قوله العمل بمذهب آه كما فى الاركان لمولينا بحر العلوم ١١‏ 

“:قوله فصاحبه آه اى صاحب القول بعدم جواز الاخذ آه ١١‏ 

*: قوله عن مذهب آه لاقتداء ابى حنيفة عله و اصحابه ظَِنُْ بالمالك يِه و المالكية فلله الحمد ١١‏ 
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من المسائل لعدم جواز تقليد المجتبد لغيره" فيه انه (اى عدم جواز التقليد مقصور آه) فى 
مسائل تيقن ان الحق معه وان خصمه خطاء بيقين ليكون القول بعدم الجواز منسوبا الى الشارع 
(اذ عند تيقن الحطاء لا يجوز الاقتداء به شرعا بخلاف من حيث انه مجتبد آخخر) و اما القول 
بعدم الجواز من حيث انه مجتبد فهو افتراء على الشرع قد مى بطلانه و لاخذ الصحابة' و اعة 
الهمدى بعضهم من بعض 

فائده بيان عدم ورود النبى و التحجير عن اجمعة 

فائزه العاجو فق المصرع وهات الشروظ :3 الاركان سامون باذاء أصل امه 

فائده اهل عر فات مأمورون باداء المعة اجماعا 

فائده عبارت الجامع الصغير مناقضة لما فى الحداية 

قال (اى الفاضل المذكور) "فاع ايها المرء قد خالفت الاحاديث الصحيحة" تخين 
محض" منشأه الغفلة عن و المقام ذلك لان العزلرةة حي مامووهعيا مف عية الذاك 1و 
العاذااقه الكزائية كونة اش “على قلا فصو أن ون هنا هنا من هذه الفيتية: 31 ريات 
الكذائية مبغوضة له تعالى فلا يجتمعان من جهة واحدة* (و هى هنا الجهة الذاتية) و من هنا 


الأقولة و التكذ السهابة أننو ذلك لاق اكدالاف :هذه اللامة قوروى ل قنيق فيه ولاسايل ومن قال يه فيو اخق يديل نهو اشغراج الاق مع الاعتفاد 
قل آق كل اماه اهل لالاتقة يقولة فكان اوحييقة زرا واأصحاية (رن) شتدون لف المالكية وفو اتفردض فى« الكلام جواز الاقيداء لف المساو ما لد 
يحكم يكفره و لا معنى للتقليد الا ذلك و اما من لم يجوز ذلك يصير المذاهب عنده كانها اديان مخختلفة و يصير الاختلاف حيننذ حقيقيا و فيه تيبيض وجوه 
و هو منههى عنه بقوله تعالى لإوَلَّا تَكُونُواكَالَِينَ هوا و اخملفُوامِن بعد ما جَاءَهُمْ لنت و أوليك لَهُم عَذَابُ عَظِيمٌ ٠١6‏ يوم تَبيِضٌ وُجُوه وَتَسودٌ وجُوة ... 
4[ آل عمران: ه١5-1١٠١] ١7‏ 

": قوله تخمين محض آه لان من قال بعدم جواز جمعة العاجز عن المصر تمسكا بحديث على مُه فهو كمن قال بعدم جواز جمعة العاجز عن القيام تمسكا 
وله تعاى لأحَافِظُوا َلَى الصّلوَاتٍوَ اللو الُسطى و ومو لَه 14 البقرة:0؟] ووذلك لان العاجز غير داخل تحت نصوص الشروط و 
الاركاق اغالا اجماعا كما نطفت به النضوص قافن شع اشد قساذا من القول يعدم جوز صلوة العاجو عن قراءة الفاضمة لكونه مقطو اللتبان تمسكا يديت 
لاأضلؤة اللايقاتخة الكتاب وقيق ١+‏ 

': قوله عن تحقيق آه و هو عدم تصور ورود حديث فى مناقضة تشريع الجمعة فضلا عن الوجود ؟١‏ 

#قوله هوه النقية أء قاذ بتصور وتوع تخدره رينم عن التمدة وا[حاديةة تروط والا كا وكيا أوروها الشارة البيقتئ :زا ان أرق الجيدة با السووطاء 
لكان ترم عه القدرة و لاشرط وال ركز عفد السجز قالح معالقة التحادوة فن:إذاء الحمية باج المخالفة وطيع القلرب من البمع يلاف فيض ابرق 
لدفع الحرج؟١‏ 

“وقولة ونه أ تقترى انه لا الات قور موز حنعدة ا لمكذون والوكرة تدمع الشروها:والأكان ونا الكو لكان الفسقور لكات مأمونياداما لشم فس د 


وه عي )و 


الترخيص بالترك لدفع الحرج فالعظيمة فى ادائها فهذا معنى ما اخبر الله تعالى به بقوله ل(ذَلِكُم حَيرٌ لَّكُم إن كُهُم تَعلَمُونَ)[ الجمعة:4] ١١‏ 


167 /كتاب فى جواب مولوى محمد عظيم البرنابادى هروى 
اتفق الاتمة على انه لم يورد نبى من الشارع فى باب ابجمعة و اتفق اهل الكشف على انه لا تحجير 
فى اجمعة كما فى خ الميزان الكبرى الجامع للمذاهب الاربعة و قال بعض العارفين ان الشروط 
التخفيف لا للصحة' عند اثمة المذاهب لان الله تعالى اطلق التشريع و الاطلاق مقدم على 
الاخبار” الاحاد على فرض” الوجود أ فى الميزان فن هنا علمت ان لا اختلاف فى جواز جمعة 
عرفات و انما الاختلاف فى الوجوب؛ و عدمه عند جميع الاثم خصوصا اثمتناء الثلاثة فى حم 
الرحمة الامة الجامع للمذاهب الاربعة قال ابويوسف يله انه يصلى ابجمعة فى عرفات و ايضا فى حم 
الميزان انه قال ,يصبى اجمعة فى عرفات لعدم' ورود نبى من الشارع و قال اجمهور عدم اقامتها 
اخض" آه فقد علمت انه لا اختلاف فى اصل الجواز اصلا و كذلك اورد الشيخ الاكبر يلك 
اختلاف الائمة فى خ الفتوحات فى جمعة عرفات على انه لا اختلاف فى اصل الجواز اصلا و 
اختار هو يله على ان اقامة اللمعة فى عرفات من اوجب" الواجبات سواء كانوا قليلين او كثيرين 
مسافرين او مقيمين و اورد فى الخلاصة الفتاوى اختلاف اثمتنا الثلثة فى جمعة منا و عرفات على 


': قوله لا للصحة آه مع ان معنى عدم الصحة ان ترعى الشروط لا ان تمهل الجمعة اذ ليس غرض الشارع من انزال نصوص الشروط ان تفضى الى ترك 
الجمعة بل الغرض ان ترعى حتى الامكان و لا نص على العاجز ١١‏ 

': قوله على الاخبار آه فمن هنا ذهب اصحاب الظواهر على انه لا ترخيص فى ترك الجمعة اصلا ١١‏ 

': قوله على فرض آه انما زيد لفظ التفريض لان وجود المنع غير متصور من الشارع لكونه مناقضا لغرض التشريع و الاكدية و الاقدمية على الظهر و كذلى 
دعوى التخصيص و التقييد فى نص الجمعة بخلاف وجود رخصة الترك فيها مع انه لا ترخيص فى ترك الظهر اذا لم يكن فى مزاحمة الجمعة لان ذلك 
ليس لعدم اكديتها و اقدميتها على الظهر بل لدفع الحرج لوجوده فيها لا فيه فلا مناقضة بين اغراض الشارع ١١‏ 

*: قوله فى الوجوب آه و عليه احاديث الباب قاطبة و لا حديث ورد فى المنع بل لا يتصور ذلك كما مر فقول المورد المسكين معاتبا قد خالفت الاحاديث 
الصحيحة يفضى الى العجاب ١١‏ 

*: قوله اثمتنا آه كما فى خلاصة الفتاوى فى مبحث جمعة منا و عرفات ١١‏ 

':قوله لعدم آه اى علل ابويوسف يل على قول باقامة الجمعة فى عرفات ان الشارع ما ورد منه نهى عن اقامة الجمعة فى موضع من المواضع مع شمول 
الامر بالاداء الكل و عدم اقامة رسول الله يَكُهٌ الجمعة فيها يثبت به رخصة الترك و اما عدم الجواز فزيادة حكم يحتاج الى دليل بل قد مر ان النهى يناقض 
غرض التشريع فهو غير متصور من الشارع فلله الحمد ١١‏ 

": قوله اخف اه فقد ثبت عند الكل ان اهل عرفات مأمورون باداء الجمعة و انما الكلام فى لزوم الفعل و رخصة الترك ١١‏ 

*: قوله من اوجب آه و ذلك لتقدم اطلاق القرآن و عمومه على الاخبار الاحاد مع انه ما ورد شئ فى المنع و النهى و احاديث الاداء ما اوردها الشارع ليفضى 
بها الى ترك الجمعة فى مادة من المواد بل هى ناطقة بضرورة مراعات القادر شروط الاداء و اركانه ساكتة عن حالة العاجز و قد جاء فى النصوص الاخرى انه 
غير مكلف بقدر العجز فمن قال بعدم جواز الجمعة فى نحو عرفات بدعوى اشتراط المصر فهو مكذب لله تعالى فى قوله بعدم تكليف العاجز و بدون دعوى 
اشتراط المصر معارض للنص القطعى بلا دليل ١١‏ 
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الايجاب و عدمه' وهو ظاهر الرواية' م هو الظاهر من سياق عبارت الجامع الصغير المطبوع فى 
المطبع العلوى (صفحة ١9‏ و )٠١‏ محمد يل عن يعوب يل عن الى حنيفة 2 وان كان (اى 
الامام فى منى) غير الخليفة و غير امير الجا و هو مسافر" فلا جمعة فيها فترى ان المراد بالننفى هو 
نفى الوجوب لا الجواز للقطع على ان السفر لا يمنع الجواز اجماعا و المفهوم على ان الامام لو كان 
مقيما فعليه اللمعة مع انه لا امير هناك ولا قاض؛ و لا عدد لا يسعهم اكبر المساجد و القول 
بعدم الجواز فى عرفات و فى منا فى غير ايام الموسم من بعض اصحاب التخريج و هو باطل اذ لا 
بده للقائل الكذائى (اى القائل بعدم الجواز) من القول بان العاجز عن الشروط” و الاركان 
مكلف براعتها ففيه تكديب الله تعالى (بان العاجز غير مكلف فيما عجز) و اللخروج عن اجماع 
الامة" او بانه غير مكلف ففى منع ابمعة رد القاطع القرانى بلا دليل قال (اى الفاضل المذكور) 
"و خالفت الاجماع* من إدن النبى َل على عدم اقامة اجمعة و الاعياد فى القرى هل 
سمعت" باقامتها فى قرى المكة و المدينة١'‏ شرفهما الله تعالى و سائر القرى'" فى زمن 
البى كله و الصحابة يلتم و التابعين و تبعهم" تفين منشأه الغفلة و افتراء مع الافراط 


':قوله و عدمه آه لا الجواز وعدمه و ذلك لان اهل عرفات غير مأمورين بمراعات المصر لعجزهم فالشرط فى حقهم منعدم فكيف رد القاطع القرآنى بلا 
دليل ؟١‏ 
':قوله ظاهر الرواية آه و من هنا اول القهستانى عبارة المختصر فجعل المصر من شروط الايجاب فوافقت ما مر من قوله بصحة جمعة فاقد الاقامة بمصر و 
منه عبارة الوقاية والتنوير و الدر المختار و الرد المحتار و محصل الكنز ١١‏ 

': قوله و هو مسافر آه جملة حالية و الاحوال من الشروط فكون نفى الجمعة مشروطا بكون الامام مسافرا انما هو اذا كان المراد بالنفى هو نفى الوجوب ل 
نفى الجواز لان المسافر لا يصلح المنع و يصلح ترخيص الترى لدفع الحرج ١١‏ 

':قوله و لا قاض آه و من هنا جاء فى الفتاوى جواز الجمعة حين استيلاء الكفار مع شموله لتخريب المساجد و قتل القضاة و الامراء فهو موافق لاصل 
المذهب و اما على ما استخرجه بعض اصحاب التخريج من الشروط فذلك لان فاقد الشرط غير مأمور بمراعاته فلله الحمد ١١‏ 

*: قوله اذ لا بد آه اى انه مضطر لا بد له اما ان يقول بهذا القول او بالاخر و فى كل واحد من المفاسد ما لا يخفى كما ترى ١١‏ 

': قوله عن الشروط آه و ذلك كالعاجز عن المصر فى عرفات و قس عليه العاجز عن القيام مثلا و كذلك سائر الشروط و الاركان ١١‏ 

": قوله اجماع الامة آه على ان امر العاجز غير موجود شرعا و انما اختلفوا فى وجوده عققلا ١١‏ 

”: قوله و خالفت الاجماع آه و قد مر اتفاق الائمة على اصل جواز الجمعة فى عرفات فضلا عن القرى ١١‏ 

*: قوله هل سمعت آه سيأتى بيان مجئ الصحابة يُِمْ من القرى البعيدة الى الجمعة مع رسول الله كَككةٍ ١١‏ 

'':قوله فى قرى المكة و المدينة آه سيجئ احاديث الباب و الآثار مع افعال رسول الله يَليِدّو الصحابة يِلنْكُمْ فلله الحمد ١١‏ 

'': قوله وسائر القرى آه و سيأتى بيان مجئ الصحابة ظِلكُمْ من قباء و ذى الحليفة و القرى البعيدة الى الجمعة فلذا اختار ابو حنيفة يِل و اصحابه يَنْمُ ان حد 
الفناء هو ان كان البيتوتة مع اهله بعد اداء الجمعة كما فى شروح المشكوة و الحدود الباقية اما رواية و اما تخريج فكيف المنع عن القاطع و قد علمت 
اجماعهم على اصل الجواز فى عرفات من حج الفتوحات و حج الميزان و جمعته عن بعض العارفين الى آخر ما سبق ١١‏ 
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بدعوى الاجماع فقد ثبت فى ابوداود اقامة ابمعة فى سفر الحديبية و الحنين من رسول الله كلل 
و الصحابة يم قال ابن عباس يلثه «كان رسول الله يكِْ يتوكأ فى الحرب يعنى حين اللخطبة على 
السيق وى الحضر عل العضا» عق لان الغالب ى السفر السيق وق الحضر العضا لا التخرى 
فى ذلى ذا فى كشف الغمة صفحة (7١؟)‏ وقد كن الكفار على جند المسلمين حين اقاموا 
امعة فى بعض صحارى مصر لعادتهم بذلك و قد قتلوا منهم خلقا كثيرا و عاتههم عمر #لفه على 
عدم اخذهم حذرهم منهم كذا فى مغازى الواقدى و فى المبسوط قد اقام اجمعة مصعب بن عمير 
يللثه فى الحد.يبية مع اثنا عشر رجلا و اسعد بن زرارة يلثة مع اسعة عشر رجلا و قد كتب عمر 
غك إلى :ابوهريرة عن ى ارق رقيارة المشوظ) نادت اععة هوان و عيعنا عامل اللصير 
واغيره) كنث آه وق مصنف ابن ان شيبة انه كتب.عتر عليه الى البحرين أن :ادوا اللمعة عجوالى 
وابغا' كنت صححه ابن خزيمة و فى الببهقى كان الناس يقيمون اجمعة زمان خلافة عمر يلك 
وعثمان يله بامرهما” فى السواحل و مصر مع جماعة من الصحابة مم و فى الجة الله البالغة فى 
الحديث «ابمعة واجبة على كل قرية» و اختاره شاه ولى الله الدهلوى ي# فى المصفى شرح المؤطا 
ونى الجة و قال الام" انه يكفى فى الوجوب اقل قرية و اقل جماعة فن تخلف حينئذ فهو الآثم 
وفى البهيقى و الميزان الكبرى؛ «اجمعة واجبة على كل قرية و ان لم يكن فيها الا اربعة» الحديث 
رواه ابن ام عبدالله الدوسية عن رسول الله يَللِ و قال ولى الله الدهلوى فى الجة انه جاء فى 
حديث بطرق شىى يقوى بعضها بعضا خمسة لا* جمعة عليهم و عد منهم' اهل البادية اه و لا يخفى 


': قوله اينما آه شامل للمصر و غيره كما فى مجموعة الفتاوى ١١‏ 

": قوله بامرهما آه لا معنى للاجماع الا نحو هذا ١١‏ 

":قوله و قال الاصح آه و لا مناقضة بينه و بين شرطية المصر اذ لا شرط و لا ركن على العاجز بقدر العجز على ما نطقت به النصوص و اتفقت به الامة ١١‏ 
*:قوله و الميزان الكبرى آه اورده الامام الشعرانى ايضا فى كشف الغمة الجامع للمذاهب الاربعة ١١‏ 

*: قوله خمسة لا آه و جاء فى اكثر الاحاديث عدد اهل الترخيص اربعة و لا مناقضة بينها و بين حديث الباب اذ مفهوم العدد غير معتبر عند المحققين ففى 
الاحاديث اشارة الى ان العزيمة و الخيرية هى اقامة الجمعة من الجميع اذ فى المنع مناقضة بين اغراض الشارع فمنشأه الجهل قال الله تعالى (ذَليكُم حير 
لَكُم إن كُشُم تَعلَمُونَ4[ الجمعة:4] فمن هنا ترى انه لا كلام فى جواز جمعة لعاجز عن جميع الشروط و الاركان مادام الوقت و الحركة الاجتماعية التى 
هى المحل ؟١‏ 

': قوله و عدّ مننهم آه اى رسول الله وَلكةّ و فى الاحاديث اشارة الى ان اهل البادية و نظرائهم داخلون فى خطاب الله تعالى و لكن الترخيص لدفع الحرج لا 
غير و عند اهل الظاهر لا ترخيص فى الترك لتقدم عموم القرآن و اطلاقه على الاخبار الاحاد و الضابطة مسلمة عند ائمتنا الاصوليين فالعذر عن مذاهب 
المعللين ان لا معارضة هنا بل النص القرآنى الآمر لاصل الجمعة مفسر بالايجاب و الاستحباب بالاشتراك المعنوى بقرينة الاحاديث و لا خلاف على ان 
الامر المقرون بالقرينة محمول على حسب القرينة و انما الاختلاف هو فى الامر المطلق عنها ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور/ة /08” 

م د ا ل أه) لا لمعنى يخل فى ١‏ كديتهبا و اقدميتها على الظهر 
اذ هو خلاف غرض الشارع من تشريعها' فالعزية و اللحيرية لاهل الترخيص هو اقامتها و يتعين 
الوجوب على اهل بادية كانوا من" اهل العمران فى الاصل و انما جاءوا فى البوادى لمواشيهم ففى 
صحيح ابن ماجة «الا هل عببى احدى ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر 
عليه الكلاء فيرتفع ثم تجئ ابمعة فلا يجئ و لا يشبدها و تجئ المعة فلا يشبدها و تجئ ابلمعة فلا 
يشبدها حتى يطبع على قلبه» و فى احجة «اجمعة واجبة على اممسين رجلا”» و فى الكشف « كان 
النبى مَك ينبى رعاة الابل و الغنم يوم ابمعة ان يبعدوا بها على رأس ميلين حتى لا يسمعوا النداء 
ل ل ا ل ل ل 
كان رسول الله يله بأس الناس محضور المعة من قبا كانت الضيغابة كه راتون ابيا عن ابعد 
من ذلكق اختيارا :و كان لفن بأق مق فين من البصيزة اليشك المعة و الحيانا لا يق كان 
ابوهريرة يله يأ اليها من ذى الحليفة يمثى و هى على رأس ستة اميال و كان يَلْةِ كثيرا ما 
يقول «اجخمعة على من اواه الليل الى اهله» آه و فى شروح المشكوة و به قال ابوحنيفة يلأ و اصحابه 
يِل آه و ظاهر الاتفاق على انه هو المذهب و سائر الحدود اما رواية او تخريج فلا يجوز ترك 
المقطوع به بالاشتباه و الاختلاف ثم هذا بحسب استدلال الناظرين و الا فالاشتباه و الاختلااف 
فى حد المصر و الفناء و شرطيتهما وعدم جواز اللمعة بدونهما لا تأثير لما فى تغيير النصوص الموجبة 
المطالبة لاصل صلوة المعة اصلا فاذا اقيمت ابمعة فى موضع قد صدق عليه حد المصر او فناءه 
لخواز ابمعة لحصول مراعات الشرط و الا فلا شرط على العاجز و لا يتصور الحم بعدم الجواز 
الا على القَول المرجوح بعدم جواز تعدد ابمعة مع ان حك عدم الجواز ان يرعى الشرط لا ان 
تبجل اللوة :لانه خلات النقل :و العقن قإذا عرئ :انه لا نظي لذ فى بار الشتروط والاركان اتن 
العاجز عن المصر و سائر الشروط والاركان غير مأمور بمراعاتها (فلا نص فى حق العاجز اصلا) 
على قدر العجز فكيف برد هذه الاحاديث و الدلائل و النص القطعى (الامى باجمعة على الاطلاق 


': قوله من تشريعها آه فالحاصل ان تقديم الجمعة على الظهر لم يكن لعروض عارض كالتحرج فى اقامته مثلا بل انما هو باعتبارذاتهما فلا يتصور منعها 
بهذا الاعتبار و لا بالنظر الى الظهر لتقدم نصوصه و لا باعتبار شروط الاداء و اركانه لان نصوصها لم يوردها الشارع لاجل ذلك ١١‏ 

': قوله كانوا من آه و انما الترخيص على من كان من اهل البوادى اصلا ١١‏ 

": قوله الخمسين رجلا آه تمامه و لا جمعة على ما دون الخمسين رجلا و الحصر لخصوص الواقعة لما مرّ من الاحاديث الاخرى ١١‏ 
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والعموم) تفينا بلا دليل و فى امختصر و الوقاية و التنوير و الدر امختار و الرد امحتار و محصل 
الكنز ان فاقد الاقامة بمصر تنوب جمعته عن فرض الوقت مادام العقل و البلوغ آه ملخصا ملخصا و فى 
القهستانى شرح المختصر فيدخل فيه (اى فى لفظ الفاقد الكذائى) القروى' والمسافر” و فى الرد 
الحتار و سائر الفتاوى جواز الئعة حين اسثيلاء الكفار آه مع انه شامل لتخريب المساجد و قتل 
الامراء و القضاة غالبا وفى الرد امحتار ان من انكر جواز ابمعة بدون القاضى و الامير فهو جاهل” 
آه ملخصا قال (اى الفاضل المذكور) "اما سمعت ما حكى الفقهاء عن الامام لا يجوز 
اقامة اجمعة فى العرفة" تفين محض منشأه قلة التتبع و عدم الفرق بين ما هو قول الامام و بين 
لي عا لم مي ت؛ لوجه استنباطاته من النصوص و بين كتب 
وضعت” لتقرير اقواله على التأسيسات الاصولية التى اسست بعد زمانه ليترفع عليه ما لم يسمع منه 
ودق لكيه الله البالغة و النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير ان من ظن ان الحداية والظهيرية و 
التبيين و نحوها” وضعت لبيان اصل المذهب خالصة تعسر عليه الام" و يصير مفتريا عليه (اى 
على الامام) و قد يتعصب آه ملخصا و فى مقدمة الاشباه و النظائر وفى الجة ان اكثر التأسيسات 


': قوله القروى أه برفع القيد و هو بمصر ١١‏ 

قردو الميافر امترق لعفيو و78 

قوله جاهل آه فاللمية فى الكل شئ واحد و هو ان العاجز عن الاركان و الشروط غير داخل تحت نصوصها على قدر العجز فالاركان و الشروط حينئذ منعدمة 

فى حقه لا مفوتة من جانبه فلا بد من القول بالجواز مادام تحصيل الركن الاصلى و هو المحل و هو الحركة الاجتماعة عند غير ابن عباس يذلثه و مادام 
نسب القتبريع وهو القت وامتهه ارح عبان للف اله لأ بان زاداء الحم مها اذا نج الكتبان الاماكام ودزته و رمعل هذ جا عق نمع المكفارة سل 

لم يخرج ابيهم ابن زيير الك و لكن جماهير العلماء على خلافه و هو يسمى اجماعا على اصطلاح بعض ائمة الاصول و اليه ذهب صاحب الهداية ١١‏ 

#قولة كنب وضدت أ ككدية ذاهر الرواية و القن القت قبل التأسيسات الخضولية قلله الحسر ا 

##قوله كني ووهت نكا يدان وقاضيا فيو القببيق بل القورية راونا 1 

تقولد و السي و كموها أ فالفبييوها اجام البركسي وعي ا 

الاقوله عليه الافر أ لان يرق فيها امور مكتاقضة #الانسيلال قن اعادية الكورفيها لال :هن أنشن الس قنبت الحكم فى يتضن على الالسفات و 

الاستنان كحديث التسمية و نحوه و بعضها للاستنان و الوجوب على الاختلاف كحديث القومة و نحوه و بعضها للوجوب كحديث الفاتحة و بعضها للافتراض 

مع انه معنى مجازى يحتاج الى القرينة كحديث المصر و فيه زيادة نسيان سياقه و دلالته كما سياتى ثم جاء القول بعدم جواز جمعة العاجز عن المصر تمسكا 

بالحديث المذكور و باهمال الجمعة المقطوع بها ببقاء نصها مادام الوقت مع ان حكم عدم الجواز هو ان يرعى الشرط لا ان تهمل الصلوة و لا شرط على 

العاجز فترى اهل العصر يتعصبون و لا يدرون ما يقولون فمن اظلم ممن افتى بعدم جواز صلوة العاجز عن الفاتحة لقطع لسانه ثم الحكم بمنعه عنها بعد ذلك 

جنك يدوق لاا ضلوة لذ رؤاضية اكرات و سن انهه :مدو اقدى يندا زول وشو الداجر عاق العمسية لتملء يانه كي اهما الوصري قطنا ومن افصو قينا 

مق لع الماح عق تأت الطروع تو الا كاع عون الشراءة جدمة كادف أو غيرها فو" الكاظ فى النمم عن الحمدة ولف اده هو المزادو انا رضن لتك 

لدفع الحرج فلا ننكره بخلاف القول بالمنع و عدم روية خيريتها و عزيمتها بل قال باساءتها و هذا لان المانع ان قال بشرطية المصر على العاجز بدخوله تحت 

ديك عل تفخ فهد كدب للك غالى فى لغباره وان قال يعدم شرطية التسزرعلئ الناجو وزيم دتوله ف تجزية على علق فالقول باساءة إقامة الحشفة .د 

لو فى موضع من المواضع معاندة كلام الله تعالى بلا ذليل قلله الحمد ١١‏ 
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الاصولية لم يثبت بها رواية عن الى حنيفة يل و صاحبيه تلك آه و عليها معظم استدلاللات 
صاحب الداية و الآخذين منه (اى و ذلى لكثرة ذكره الاختلافات آه ) لكثرة الاختلافات 
بيننا و بين الشافعى عأ لم يكن فى زمان امامنا يه فلما جاء اجاب عنه علماءنا بتلى التأسيسات 
واه قد كانت مختلفا فيها و قد كانت غير مقبولة' الا أن كل واحد كان بصدد تأييد-مذهبه 
فصار للدلائل بتلاحق الافكار صولاً منجرة الى الجواز و عدم الجواز و قد كان الاختلاف ابتداء 
فى اكثر الاحكام للاولوية' بين الصحابة يكم و اثمة المذاهب يل م لا يخفى على من طالع ام 
الشافعى يه و اثار الامام حمد لللة و معظم كتب المتقدمين ثم كتب المتأخرين نحو الحداية و 
الظهيرية و التبيين و قاضيخان و المبسوط للامام السرخسى و نحوه فتجد فى الكتب الاولى هذا 
اولى او به اميل او هو احوط او به اقول ثم تجد فى الكتب الآخرة جاز ذلى او غير جائز او 
هذا حلال او حرام كذا فى الجة و اعتبار (دفعم دخل) الاب و المصنف و ضعفهما باعتبار 
اكثر المسائل و معظمها و الا فلا كاب غير كاب الله تعالى خال عن النقص و التناقض و لا 
ضير فيه اذ يأب الله تعالى ان يكون كاب مثل كابه و فى فتاوى البخارى المطبوع فى مطبع 
كاكان (صفحة ١لا‏ و *7) عن العلامة قاضى القضاة مد عناية الله البخارى يل ان جميع ما 
يقال فى منع المعة فامور متناقضة" و ان علماء البخارى قد تفطنوا فى الوقاية؛ ثمانين موضعا من 
التقص و كن الامام الشافعى يل يدرس كاب الام للمزينى و كان يطلع فى كل مرة على النتقص 
حتى اذا بلغ على رأس العُانين وجد فيه نقصا ايضا فقال للمزينى يِثة هيه يأب الله تعالى ان يكون 


': قوله غير مقبولة آه كالتأسيسات التى اسسها سائر تابعى المذاهب و ليس تأسيساتنا احق بالشريعة الغراء بل كل مكلف على حسب اجتهاده ملخص 


الفتوحات و الحجة ١١‏ 
': قوله للاولوية آه كالجنين و الذب و الفرس و نحوه و كخضب اللحية بالسواد و قد كان عثمان و حسين بن على يلكُمْ يخضبان لحيتهما بالسواد و فى الباب 
طوالة فلله الحمد ١١‏ 


': قوله متناقضة آه بل لا يتصور ان يكون فى جواز الجمعة باعتبار المحل و الموضع اشتباه و اختلاف قطعا و ذلك لان الموضع الذى يصلى فيه الجمعة ان 
صدق عليه تعريف المصر او الفناء فى الواقع فلا خفاء فى جوازها و الا فلا نص يطالب فاقد المصر العاجز على اتيانه بمراعات المصر او الفناء و هذا كاحوال 
سائر الشروط و الاركان لانها منعدمة فى حق العاجز لعدم النص حينئذ لا مفوتة من جانبه فلا يصدق هنا انه من قبيل فوت المشروط بفوت الشر ط اذ شرطية 
الشروط و ركنية الاركان عند العجز منعدم بالانعدام الاصلى فلله الحمد واليه المتاب ١١‏ 

*: قوله فى الوقاية اه مع انها من معتبرات كتبنا صرح بذلك علمائنا ١١‏ 
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كاب مثل كابه فلا استبعاد' فى خطاء منع اجمعة و دلائله و انه ليس من امام المذهب يله آه 
ملخصا فترى لزوم العمل بعموم النصوص” و اطلاقها ما امكن (اى مادام مكنا) و ان قابله 
الاخبار الاحاد فكيف برد عموم نص ابمعة و اطلاقه مع الاحاديث" المؤكدة لمما و الاثار و 
الافعال من رسول الله كَكهُ و الصحابة لثم على وفقهما مع عدم التخصيص؛ (اى المنجر للجمعة 
الى الظنية) بضرورة الحس و ذلك لان النصوص لا تصير ظنية بسائر التخصيصات و التقييدات: 
الا بتخصيص له شبه بالنسخ و الاستثناء و هو ان يكون كلاما مستقلا قاطعا مقارنا للصدر و انى 
هو من مقارنة نص تشريع' اجمعة بل قال بعض اثمة الاصول انه لا يكاد ان يوجد ذلك 
التخصيص ف النصوص» أه و نصوص الظهر لا يكون مستعدا إذلكى* لتقدمبا و كذلى 
نصوص الاداء ( كديث على يله هنا) الواردة لمراعاة شروطه و اركانه لامها لم تورد لرفع اتشريع 
الجمعة بل هى مؤكدات للتشريع ببيان كية اداءها و لا يتصور من الشارع ورود* نهى عن اجمعة 
من حيث الذات ولا تحجيرها و من تأمل فيما قانا من التأسيسات١‏ الثلثة كور ذكرها عسبى ان 


': قوله فلا استبعاد آه اذ المستبعد واقع فى شئ هو اشد استبعادا من ذلك حيث لم يتنبه بالنص القاطع و الاحاديث الصريحة فى شأن اهل القرى و البوادى 
و الاجماع من العلماء على أنه لم يورد من الشارع و من ارباب القلوب على انه لا تحجير فى الجمعة و هو سياق الجامع الصغير و ان فى عرفات عدم الوجوب 
لا المنع و ان قد صرح ابويوسف يه بضرورة اقامة الجمعة فى عرفات و ان قد صرح المشائخ ان الاخذ بقول ابويوسف او محمد َل عمل على المذهب و 
ان كون المصر شرطا على البعيد منه مقدار شهر مثلا مما يتحير به العقول و فيه تكذيب الله تعالى و خلاف اجماع الامة ١١‏ 

": قوله بعموم النصوص آه على ما اسس به ائمة الاصول و قالوا ان النصوص باعتبار عمومها و اطلاقها ايضا مقطوع بها على الرأى الاصح الارجح و لانص 
فى المنع بل هو خلاف غرض التشريع فهو غير متصور من الشارع ١١‏ 

": قوله الاحاديث آه فى جمعة القرى و البوادى كما مر و قد رأيت فيما تقدم تشريع الجمعة فى جميع المواضع من احاديث الباب و ان رخصة الترك فى البوادى 
لدفع الحرج لا غير و ان المصر ليس بشرط على فاقده العاجز عن اتيانه على القطع و البتات كحال سائر الشرو ط و الاركان فلله الحمد ١١‏ 

*: قوله التخصيص آه و المتكلفون ببيانه هم ائمة الاصول ١١‏ 

*: قوله و التقييدات آه فلا يجوز فى خطابات الشرع بلفظ الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج انها ظنية لتخصيص الصبى و نحوه منها كذا فى تفسير الاحمدى 


': قوله نص تشريع آه فدعوى التخصيص باطل فضلا من دعوى الاجماع فيه و لفظ البيع لا مفهوم له لان الشارع لا يريد كون الاشتغال بغير البيع حلالا 
فلذا اجمع اصحاب التفاسير و ائمة الاصول ان لفظ البيع معلل بعلة الاشتغال و النصوص المعللة من براهين الان ليس بعلة فى الخارج و اللمية هى عللها 
لا 

': قوله فى النصوص آه و ما قاله صاحب المنار من نظيره بحرم الربوا منظور فيه بعدم الاستقلال لاحتياجه بضميره الى المرجع و هو ليس فيه بل فى الجملة 
الاولى و ما قاله صاحب التوضيح من نظيره بقوله و ان استجارك احد الاية منظور فيه بعدم المقارنة فلله الحمد ١7‏ 

': قوله مستعدا لذلك آه اى لكونها مخصصة على صيغة اسم الفاعل بل الامر بالعكس فلو فرضنا ان نص الجمعة خصص فردا من افراد الظهر لكان هو فى 
بقية افراده ظنيا جاز ان يخص بعد ذلك باحاديث الباب فكيف و هو رافع بعمومه و اطلاقه جميع افراده اعطاء للمزاحم و المزاحم حقوقهما على قدر المزاحمة 
1١‏ 

': قوله ورود آه خصوصا من بعد ما اخبرنا بانها مشروعة الى يوم القيمة ١١‏ 

'':قوله من التأسيسات آه اى عدم استعداد نصوص الظهر و نصوص الاداء للتخصيص مع عدم تصور ورود النهى من الشارع ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /.509 
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هذا الاستدلال ليس من الامام ينه و صاحبيه ملكا بل من بعض اصحاب التخريج مع انهم نا 
بقولهم ليس للسلطان اقامة المعة فى القرى' ل 
من عبارت الجامع الصغير قال (اى الفاضل المذكور) "ول يقل باقامة الجمعة فى القرى و 
البوادى غير الطائفة الوهابية المذكرين للتقليد المبتدعين" تين محض و رجم بالغيب بما علمت 
من وم 3 و عزيمتها و خيريتها مع ترخيص الترى' إدفع الحرج قال العلامة الحنفى 
عبدالحفيظ يله مفق م5: المشرفة فى فتاواه بجواز المعة خلف سائر الاثمة* فى البوادى آه و فى 
رحمة الامة و ميزان الكبرى الجامعان للمذاهب الاربعة قال ابويوسف يه انه يصل الجمعة فى 
عرفات لعدم ورود نمبى من الشارع و قال اجمهور عدم الاقامة فيها اخف آه و قد مى قال 
اسح و ا را رع لطي ير ابر اديت 
الجوازء و عدم التحجير قال (اى الفاضل المذكور) ' 'و قد صرح المتون و الشروح و 
الفتاوى بقولين لا ثالث لمما احدهما ظاهر المذهب كل موضع له امير و قاض و الثانى 
اكبر المساجد و كل قول خالفمها فهو مردود" ايراد ذلى رفع تشريع ابمعة و المنع عنها 
من فضاتٌ الوقت و اعاجيب الزمان و ذلى لان غرض الشارع من نصوص اداء الصلوة (و 
منبا حديث على كلثه) ليس الا ان ترعى الشروط و الاركان عند القدرة و ليس لا قدم لتغيير 


': قوله فى القرى آه لان المنى اذا صارت مصرا باقامة السلطان فيها ليلة واحدة فكيف بسائر القرى مع انه لعله يقيم اكثر من ليلة واحدة فيها فلله الحمد و 
الفرق الذى كلف به صاحب منحة الخالق سخيف ١١‏ 

": قوله ترخيص الترك آه فيترتب عليه رخصة فعل الظهر لزوال المزاحمة ١١‏ 

': قوله سائر الائمة آه ثم هذا باعتبار عدم جواز الجمعة فى البوادى عندنا كما هو مذهب بعض اصحاب التخريج فكيف اذا ثبت اجماع ائمة المذاهب على 
جوازها و عدم منعها كما مر ١١‏ 

*: قوله قال المشائخ آه و قد اخبرنا الحجاج باقامة اهل العرفة الجمعة فيها من غير خصوص مذهب ثم اخبرنا بذلك ايضا مرة اخرى فى سنة اخرى فلله 
الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

*:قوله على الجواز آه اى عدم النهى باعتبار الذات لانها محبوبة لله تعالى ١١‏ 


اكتاب فى جواب مولوى محمد عظيم البرنابادى هروى 
تشريع اصل الصلوة' اذ ما وردت النصوص” الكذائية لمناقضة النصوص المشرعة لاصل الصلوة 
بل هى مؤكدات لها ببيان 'كية اداءها فاذا ثبت المصرية اقيمت المعة مع مراعات” المصر لبقاء 
التضيق اى-تضن: الاداء :و النضن المظالنب-لأصل: الضاوة عل حاهما و اذا كان فير المصرية 
مردودا فلا نص على العاجز فالشرط حينئذ منعدم بالانعدام الاصبللى لا مفوت من جهة المصلين 
مع بقاء القاطع المطالب على حاله ما دام جزء من الوقت فاى مانع من اقامتها (فا حملهم على 
انكار القاطع القرآنى بلا دليل رجما بالغيب) و اذا ثبت ترخيص الترى لدفع الحرج بقى اللحيرية 
و العزيمة مقطوعا له لعدم المزاحمة للقاطع المطالب و قد مى حال فاقد الاقامة بمصر (نقلا من 
المتون و الشروح والفتاوى) و التفسيرين ليس من المذاهب حقيقة و اما اسبا اليه باعتبار التخريج 
مع ان ظاهر اطلاق المتون هو عدم اشتراط؛ سكونة الامير (>! فى التحرير على الرد امحتار) و 
القاضى فى الموضع بل الشرط كون الموضع تحت حمايتهما و هو المعنى الحقيقى* من حيث اللغة 
المرادف للقرى الظاهر من عبارة الجامع الصغير الموافق لاحاديث الباب قاطبة فكيف بيان اللغة 
بالرأى” مع حمله على المعنى" الجازى المقابل للقرى و عبارة كتب المذهب و احاديث الباب 


': قوله اصل الصلوة آه خصوصا عند العجز اذ حينئذ لا نص على العاجز فلا شرط و لا ركن فمن اين منع الجمعة و القاطع المطالب باق على طلبه ما دام 
الوقت لا يرفع بالشك و الاختلاف فكيف بدونهما ١١‏ 

؟: قولة«التصوفن أ فتضوضي الأذات فدو قوله قال لإستاقظو ا على :الصلة ك3 الصو الزمظق 3 فكوا لله قاندية 4[ البقرة !]امول 
لتخصيص قوله تعالى وّ آَقِيمُوا الصَّلوةَ وَ آنوا الزّكوة وَارَكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ4[ البقرة:”57] فلا يجوز القول بان وجوب الصلوة و مشروعيتها مقصورة 
بالقيام بل وجوبها و مشروعيتها عام و القيام يرعى عند القدرة و ليس بشرط عند العجز و هذا حال سائر نصوص الشروط و الاركان فكذا نص المصر مع أنه لا 
يثبت اشتراط المصر يهذا النص عند التحقيق ١١‏ 

":قوله مع مراعات آه فمحصل المقام عدم تصور عدم جواز الجمعة (قوله جواز الجمعة آه بخلاف ترخيص تركها عند الحرج فلله الحمد ؟1١)‏ باعتبار المكان 
البتة لان الموضع الذى اقيمت فيه الجمعة ان صدق عليه انه مصر فجواز الجمعة على انه قد روعى المصر و كذا الفناء و الا فالعاجز غير مخاطب بمراعات 
ما عجز عنه من الامصار كسائر الشروط و والاركان حيث ترى ان الكل منعدم عند العجز مع بقاء النص المطالب لاصل الجمعة على حاله و قد مر احاديث 
الباب و اقامة رسول الله كَكِةٌ و الصحابة يِيْتُمْ الجمعة فى غير المصر و قد رأيت ما جاء عن ائمة المذاهب فلله الحمد ١١7‏ 

*: قوله عدم اشتراط آه و هو مقدم على ما فى الشروح و الفتاوى ١١‏ 

*:قوله المعنى الحقيقى آه و هو الحجز و القطع و الحد لانه حاجز و قاطع و حاد للمفازة او محجوز و مقطوع و محدود يها ففى مفردات القران للراغب 
الاصفهانى يقال مصرت مصرا اى بنيته و هو الموافق لما قال الفقهاء فى باب التيمم و الصلوة فوق الدابة و السفر من لفظ المصر ١١‏ 

': قوله اللغة بالرأى آه فانا نقطع ان بلاد الكفار تسمى امصارا لغة مع انه لا يشترط كون اهلها مومنين فضلا عن القاضى و الامير و المساجد و عالم يرجع اليه 
فى الحوادث فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

": قوله على المعنى آه بدون القرائن بل مع القرائن المائعة لذلك الحمل و هى احاديث الباب ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورللة ”7١/‏ 
خعرسا :إن مسارم ار الفا ناهر اع إن من يل إن مايا ب يه و صاحبيه عَلنا 
تمسكوا بحديث على كته فى اشتراط المصر للاداء (الذى يقولون به اححاب التخريج) فهو من قلة 
تتبعه و عدم ميزه بين ما هو اصل المذهب و بين ما هو اسب اليه باعتبار التخريج مع انه المعنى 
الحقيقى فى لا نفى الجنس هو نفى الكال عند الاكثر كم فى اتحاف المتقين و دليل الككل؟ ان عليا 
ينه و اباحنيفة/ و اححابه مله و اهل مذهبه قاطبة قد خالفوا” هذا الحديث فى اجماعهم على 
ضرورة التشريق فى عرفات و قد مال المشاتّ عله و اححاب الفتاوى بعدم اختصاص التشريق 
بالمصر كيف و هواى حديث على اث من اعظم الدلائل على جواز اجمعة فى القرى و البوادى 
جامع العلة لانه معلل؛ بعلة الاجتماع فلا مفهوم للفظ المصره ( وائما ذكره لان الاجتماع فيه 
غابى عادى) كالتأفيف” و المسجد و لفظ البيع" و النصوص المعالة من براهين الان ليس بعلة 
فى الخارج و انما لميتها هى عللها ثم كيف و هو قد سيق لنفى اجمعة فى المصر حيث عم نفى اجمعة 
(فى صدر الكلام) فى جميع المواضع ثم استثنى المصر الموصوف بصفة الجامعية فبقى المصر الخالى 
عن تلك الصفة داخلا تحت النفى لكن اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة و قنا 
عذاب النار. 


سنه ١555‏ ش محمد سرور جيجه فوت مرحوم بسنه 77 /5/ 1 اش 


': قوله عندهم آه اما حقيقة فلا يضر تفسير المصر باىّ وجه فسر بجواز الجمعة باعتبار الموضع لان الموضع الذى اقيمت فيه الجمعة ان كان من الامصار 
فى نفس الامر فقد روعى الشرط و الا فلا شرط على فاقد المصر كحال سائر شروط الاداء و اركانه و كغير الجمعة من الصلوات و ذلك لان العاجز عن جميع 
الشروط و الاركان مأمورة باداء الجمعة و من هنا ترى انه لا كلام فى جوازها مع العجز عن القيام و القراءة وسائر الاركان والشروط فكيف بهذا الظنى ١١‏ 

': قوله الكل آه اى كل ما قلنا من معنى الحديث و انه لم يتمسك به ابوحنيفة لل و اصحابه كلك و انه لم يتصور منع الجمعة به خصوصا عند العجز كسائر 
الشروط و الاركان فلله الحمد ١١‏ 

": قوله قد خالفوا آه و قد صرح ائمة الاصول ءَإبْكُ ان الراوى اذا خالف حديثه فهو مردود عنده اذ هو بمنزلة قوله ان هذا الحديث بهذا المعنى غير معمول به 
فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

: قوله لانه معلل آه قال شيخ الاسلام و ركن الدين ان للعير حكم المصر كذا فى الصلوة المسعودية و هو الموافق لاحاديث الباب و اقامة رسول الله كلاد 
الجمعة فى السفر الى الحديبية و الحنين و بقية الصحابة ثُلُِمْ و ما جاء عن العارفين و ائمة المذاهب فلله الحمد ١١‏ 

*: قوله للفظ المصر آه تحقيق المقام ان لفظ افّ لم يذكره ليتحرز به عن ضرب العصا مثلا بل انما ذكره لان الاضرار به غالبى عادى من الاولاد و كذلك لفظ 
المساجد فى الاحاديث المتحرضة اليها ليس للاحتراز بل لانها معدة للجماعة و هى فيها غالبى عادية فكذلك لفظ البيع ليس للاحتراز عن بقية الاشغال 
لان الكل حرام بل لان الشغل فيه غالبى عادى فكذلك لفظ مصر ليس للاحتراز ١١‏ 

': قوله كالتأفيف آه بل تعليل المصر بالاجتماع اوضح من تعليل التأفيف بالاضرار لان الاول قد وصف دون الثانى ١١‏ 

": قوله لفظ البيع آه اى فى قوله تعالى (وَ ذَرُوا اليم دَيكُم حير لَكُم إن كُمّم تَعلَمُونَ)[ الجمعة:4] اذهو معلل بعلة الشواغل صرح بذلك ائمة التفاسير 


لك و ائمة الاصول إن ١١‏ 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى ي ليذ 

0 


مولوى | 
: حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن» حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشرء اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


حامدا مصليا فى بيان العشر 
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00000000001 /حامدا مصليا فى بيان العشر. ل و‎ ١11 
دسم الله الرحمن الرحيم‎ 

حامدا مصليا نقول لا خلاف فى عشرية هراة و فراه و نحوهما ما دام الماء عشريا و المالك مساما 
لدخوله فى خطابات نصوص' الباب قطعا الا انه قد يتحر فى امرها الناظر فى كتب اصحابنا فلا 
بد له حينذ من ححفظ امور ليتجبل منها له ناصية الحق فنها ان الماء اللحراجى ما كان مؤنته على بين 
الملل كفرا و اسلاما" (ي فى جامع الرموز و غيره) اذا كان الاخذ بالقهر و الا فهو عشرى و 
منها انبما علتان مؤثرتان فى الوظيفة اذا تمتا بشروطهما اتفاقا فى ظاهر الرواية" و أسبة اعتبار الحيز 
فى احياء الموات الى ابى يوسف يله انما هو من رواية؛ النوادر مع انه قد قيده فى كاب اللحراج 
الا فهم اخالفة بين عبارة القدورى و عبارة الجامع الصغير من بعض اصحاب الفتاوى 
انما هو لظن اتحاد مرادهما بل مراد' صاحب القدورى هو بيان ترتب الوظيفة على الارض فعلا 
فلذا اهم بذكر شروط متمة للعلل و انما المراد من عبارة الجامع الصغير و من ذكر عبارته من 
اصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة وقاضيخان والحداية وغيرها هو بيان استعداد الماء" و مؤثريته 


١‏ 3 ور م عي ا جز اع الا عون ا أ ل ال 1 مل 
':قوله نصوص آه قال الله تعالى © يأيَهًا الَذِينَ آمَنوا أَنفقوا من طَيْبَاتِ مَا كَسَبِتَم وَ مما آخرّجنًا لَكّم مِنَ الأرض... 6[البقرة: 720] و 
المراد بقوله لآر مما أخر جنا 4[ البقرة: 7717]هو العشر كذا فى المبسوط شرح الكافى فى الحاوى لجميع ظاهر الرواية الجزء ثالث صفحة ؟ و بقوله تعالى 
و آنُوا حَقَة يَومَ حَصَادِه4[الأنعام: ]١57‏ و بالاحاديث الواردة فى الباب فظاهر النصوص هو شمول العشر على جميع المسلمين مطلقا فلذا ذهب 
اليه ائمة المذاهب الثلثة و اختاره الشيخ الاكبر فى الفتوحات و قال انه على رأى نعمان (اى ابى حنيفة يِه إيضا الا ان اصحابنا قد خصوا النصوص اذا كان 
الماء خراجيا فى حق المسلم بقاء كما اذا اسلم او اشترى من الذمى فلو اجرى هذا الحكم فى الماء العشرى ايضا لكان فيه رفعا لحكم النصوص بالكلية 
حوضو الاتمص نياو بازعمقة مخصيض الثلة زيضا تسل الما عفترا قن يعض المؤاد كاغقاء الجواك وغي موترنقن أخرو الكل مرقود كما عرف فى 
": قوله اسلاما آه كما فى كتاب الخراج لابى يوسف طِهُ و غيره ١١‏ 
"#قولة اهو الروانة آه كينا لا يشقى على مون طالع الجامع الصغيرالمطبوع فى المطع العلوى ضفحة 14 وكاب الخزاج: فى وظائفن السواد :و البضرة 
والخراسان لابى يوسف (رح) ١7‏ 
قولدمن الرواية أ كما ارسق عل من طالع داب اخياء الموات من المسوط ١»‏ 
*“قوله الخراج بالهاء آه كما سيا انه لو حفر فن تفيق ارظن 'التخراج بعرا أوجعل مؤثة الانهازعل مق ضار الوظيقة هيع هو العشر آه أن اثفاقا كنا يه 
وكتى غلم الم الجا المسترمق كات اشير وظائف العزاف و البضرة و الغرابا تمق كانه لخراء لكين ترسف لو ا 
":قؤلة بل ماد 0 قلي 'التلاف رين الغبازتيق حقيقيا و قد ذكر ضاحب الهداية فى كناب الشير عبارة التخامع الصغير ليقيد ويفسر :ها عبارة القدور :ف 
اعتبار الماء فيما فتحت عنوة ١١‏ 
"أقولة |بشمد اف لماه 4 كالدااك علفنة الجاء اشر لوكليقة "لمن ]3|فل الجدل لالكديان العا السبلك قوانا و متقاميماة الفقر او تحمل ذا رمس اناو 
مقا ديماء العفو او :ادرله شالك ارهن تسق ما العقر او اشر السلع من النمن ارضن تتقى بماك السر او اقط وهر الخرض الشتراحية لمشلويماء يراه 
فسقاها بماء العشر او حفر فيها بئراو قناة مثلا و اجرى فيها الماء او لزم امر مؤنة البهر على ذمته فالحاصل ان علتيته و مداريته لوظيفة العشر اذا تم بشروطه 
فو ماع تغلية بين 'اللاتمة نقذ من لما الشرخ عط عاق كقيرها سير الماد و عدوي اللقساض :زازه تخصيض الله وهو غير فتصوز كما غرنه في 
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اذا تمت شروطه و منها ان قول القدورى و من اسل من اهل اللحراج اخذ من الحراج المراد ان 
يكون من اهل ماء اللحراج و الا لكان هذا التقيبد عبثا وان قوله ويجوز ان إشترى المسلم ارض 
الخراج من الذمى و يؤْخذ منه اللحراج معناه ان تكون تسقى بماء اللحراج' لما قلنا فالحاصل انه لم 
يقل و من اسم من اهل الذمة فى الصورة الاولى و فى الثانية و يجوز ان يشترى المسلم من الذمى 
ئلا إشتمل ما كان فيه الماء عشريا و منها ان قولهم ان السواد خراجية و مرو خراجية كهراة و 
نحوه انما هو بناء' على الغالب فى ذلى الزمان فاى عبارة من عبارات كتب اصحابنا يوهم عدم 
وجوب العشر على المسل مع كون الماء عشريا فهو مأول او مردود و ذلك لاتفاق اثمتنا على 
الوجوب الكذانى لقطعية دخول المسم فى خطابات نصوص الباب" مع وجود المعنى (و هو الماء 
العشرى) المؤثر بلا مانع (لاسلام المالى) فن هنا علمت انه لا شى فى عشرية هراة و فراه و 
نحوها لعدم كون ماءها خراجيا مع اسلام الملاى ففى كاب الحراج؛ للامام ابى يوسف 2ه فى 


موقهة وموم الالتصحات ف التفدى لازم وعارطلة عموض لباب يده قشاده هنا فماقى رذ المحتارمن ان لماز الما المشرف والخراحى إننا حو 
فيما اذا جعل ذاره بستانا او احيا مواتا فقط دون المنصوص على انه عشرى كالعرب او خراجى كالسواد خلاف اجماع الصحابة يْكُمْ و الائمة عم لانهم كما 
اجمعوا على خراجية السواد كذلك اجمعوا على عشرية اراض منها تسقى بماء العشر كما سيأتى و ايضا ما فيه من اختيار قول ابى يوسف لله فى اعتباره القرب 
دون الماء خلاف اجماع اثمتنا فى ظاهر الرواية و فى كتاب الخراج ففى | لمبسوط ان اختلاف ايى يوسف ْله انما هو من رواية النوادر فمقتضى ما فى رد 
المار ذاء على قول ان يوستف طل :ان من مقن ارضّة يماء الحكترءفن الشواة فغلية: الخراج وخ اختاهوانا اوتجعل داره سانا وهو قلاف [لجماغ كما 
سيأتى و ايضا قوله فى الانقطاع انه خلاف ما فى الهداية غيرها خلاف صريح الهداية فى اعتباره للماء فى العنوة ١١‏ 

': قوله تسقى بماء الخخراج آه فالحاصل ان ما يوهم من عبارات كتب اصحابنا من لزوم الخراج على من اسلم من ملاك ارض الخخراج او اشترى من الذمى 
ارض فانما هو اذا كان ماءها خراجيا و اما اذا كان ماءها عشريا فعليه العشر اجماعا و ذلك لان الصحابة ثِلُمْ الذين اقتدى اصحابنا بهم فى اداءهم الخراج 
أنما كانت اراضيهم تسقى مماء الخراج كما فى الفاروق الجزء الثانى صفحة 58 ناقلا عن كتاب الخراج لابى يوسف يلل فلله الحمد ١١‏ 

':قوله انها هووناء أن و 3لككه تناع المكابة كه و اسه المذاهب ظله از عفترية اراقن كدها تت يماء اشر كما ميوح يه |روية شقن لله فى “كناب 
الخراج الا ان اباحنيفة عله لم يشترط النصاب ثم قال ان البصرة و الخراسان كالسواد آه ملتقطا فالحاصل ان المالك اذا كان مسلما و الماء عشريا فالوظيفة 
هو العشر اتفاقا الا من اشتبه عليه الامر فى تفريعاته من اصحاب الفتاوى ١١‏ 

"اقزله تضوصن الات ادنننو فول عالن (زيانها اللي آمثوا فقوا من طَيْبّاتِ مَا كَسَبُم وَ هما آخرّجنًا لَكُم مِنّ الأرض... 
البقرة: 707؟] و نحوقوله تعالى رو آثّوا حَقَهُ يوم حصَادِوِ)[الأنعام: 7 ]١4‏ فظاهر العموم و الاطالاق شامل على ايتاء العشر من جميع المياه و كذلكى 
عموم الاحاديث و اطلاقها شامل لذلك بل صرحوا عن رسول الله يليه انه كان يأمر بأخذ الزكوة مما زرع فى ارض الخراج فلذا ذهب اليه ائمة المذاهب الثلثة 
و اهل الظاهر فلذا اختاره الشيخ الاكبر فى الفتوحات و قال انه على رأى ابى حنيفة يِه اذا كان المالك مسلما آه ملخصا الا انه اشتهر بين اصحابنا باخراج 
الماء الخراجى من ذلك الحكم فلو اخرجنا الماء المشرى بعد ذلك كان رفعا لمدار الشرع بالكلية و لو اعتيرناه فى مواد دون مواد كان تخصيصا للعلة و هو 
غير متصور ١١‏ 

:قرله ففج كات العزاع أه معدم ] ماه عد هو وهو لتر ف السنواد والعراسا قاو كل بلدة ]وكات الماك سلما واالطاء صقرن مزع الوضع عن 
الطرحابة علقه و الفاق الداماء للق عليه ضوضا امام المذهي تو انما الاعتلاف قن اتتراظ النضاب :و عدمه: و أن القول سرابعية النعدن و عشرية البض 
لقال اوالها فن ذلك الرماق و ع واللا نناقن هنبا رختقرية الماء قن هال شال المسبلم بات وعدوصل الددة لو بالشراء | ءاشام المالكه او عير الماء التعرلجن 


1 /حامدا مصليا فى بيان العشر. مارو ال ا عا ا و حلم 
2 قد وضع 
على ارض ذات الماء الجارى (اى من ارض السواد) العشر و فيما' يستى بالدالية نصفه آه و فى 
الباب المذكور صفحة ١00‏ من اسل" من اصحاب الاراضى فليس عليه” خخراج آه و قال الامام 
عبدالوهاب الشعرانى 2 فى الكشف صفحة 9" انه ص كان يسقط؛ اللحراج عمن اسلم و 
يقول لهم ما اسلموا عليه من اموالهم و عبيدهم ديارهم و ارضهم و ماشيتهم ليس علبهم فيه الا 
صدقة أه و ايضا فى كاب الحراج للامام ابى يوسف يله فى بيان وظائف ارض السواد صفحة 
4 انه تعين* عمر #إلثه فى نخل آسقى بماء السماء” العشر و بالدالية نصفه آه و ايضا فى الاب 
المذكور فى فصل وظائف لازمة فى ارض السواد صفحة ٠٠‏ بعض قطائع" (اى من ارض 


الى الماء العشرى باطلاق النصوص و عمومها الا الماء الخراجى فى مآل حال المسلمين عند اصحابنا خلافا للجمهور فاحفظه فانه ينفعك فى مطالعتك 
الفتاوى ١١‏ 

': قوله العشر و فيما آه و لا يخفى ان التصوير فى حق المسلم ثم الاطالاق مشعر باستواء جميع احواله اى سواء احيا مواتا او جعل داره بستانا او اشترى من 
الذمى ارضا تسقى بماء العشر | وبماء الخراج ثم تحول الماء عشريا او اسلم المالك والماء العشرى او صار بعد ذلك عشريا و ذلك لدخول المسلم تحت 
خطاب النصوص قطعا و اضمحلال الاستصحاب فى مقابلتها مع فساده هنا ١١‏ 
': قوله من اسلم آه اى من اهل السواد و غيرها من بعد ما ضرب عليهم الخراج كما هو المشهور فى السواد و نحوها فما اشتهر من عدم سقوط الخراج 
بالاسلام فانما هو مخصوص فى الماء الخراجى و كذا حكم الشراء فالحاصل ان المالك اذا كان مسلما و الماء عشريا فى السواد و الخراسان و غيرها فالواجب 
هو العشر اتفاقا فاحفظ تهتد فى مطالعة كثير من كتب اصحابنا ١١‏ 
": قوله فليس عليه آه و الاطالاق مشعر باستواء الماء العشرى و الخراجى الا ان اصحابنا اخرجوا الماء الخراجى من ذلك و الاول هو قول الجمهور و هو رأى 
ابى حنيفة يل ايضا على ما نقل صاحب الفتوحات ١١7‏ 
': قوله كان يسقط آه و على اطلاقه ذهب الجمهور و هو رأى ابى حنيفة لله ايضا على ما نقل صاحب الفتوحات و لكن اشتهر بين اصحابنا بخروج الماء 
الخراجى من ذلك الحكم بدلائل لاحت لهم ١١‏ 


ه 


قوله انه تعين آه من غير انكار منكر فكان هذا اجماعا من الصحابة يم وقد صرح ابويوسف عله باتفاق جميع الائمة بذلك و انه ثابت بالاثار و السنة وان 
البصرة و الخراسان كالسواد آه ملتقطا فلا يخفى عليك ان قولهم السواد مفتوحة عنوة فهى خراجية باتفاق الصحابة ظِلْكُمْ لا ينافى اجماعهم على اعتبار الماء 
العشرى فى مآل حال المسلمين مطلقا و هذا الاجماع ظاهر من ظاهر الرواية كما لا يخفى على من طالع عبارة الجامع الصغير صفحة 88 و فى المبسوط ان 
اعتبار ابى يوسف يِه الحيز انما هو من رواية النوادر مع انه فسره فى كتاب الخراج بالسقى فلذا قيد صاحب الهداية فى كتاب السير عبارة القدورى بنقل عبارة 
الجامع الصغير فمن ظن عدم اعتبار الماء فى مآل حال المسلمين من عبارة القدورى فقد وهم ١١‏ 

': قوله بماء السماء آه و سيجئ انه عليه اتفاق العلماء و ظاهر انه ليس هذا الوضع على الكفرة لانه وضع عليهم الخراج بل المراد ان هذا عند صيرورة المالكى 
مسلما و الماء عشريا مطلقا و لا فرق بين السواد و الخراسان فى ذلك كما سيجئ فما فى البحر من عدم اعتبار الماء فى السواد و نحوها الافى احياء الموات 
ليس على ما ينبغى بل اعتبار عشرية الماء مطلق مادام المالك مسلما و لو بالشراء او اسلام المالك و كذا ما فى الرد المحتار من اقتصار اعتبار الماء العشرى 
باحياء الموات و جعل الدار بستانا فى نحو السواد بل اختياره ما نقل عن ابى يوسف (رح) خارج عن المذهب بل هو حقيقة من فروع اطلاقات عبارة القدورى 
و الحق انها مقيدة باعتبار الماء العشرى ما دام المالك مسلما ١١‏ 

": قوله قطائع آه و الاطلاق مشعر باستواء كون الارض مواتا فاحياها او معمورة مادام المالك مسلما و الماء عشريا او كان الماء خراجيا ثم التزم امر مؤنة الماء 
على ذمته و لا خيار للامام الا فى الماء الخراجى كما سيأتى و لا عبرة للاستصحاب لفساده لتبدل العلل و الشروط فكيف فى مقابلة نصوص الباب و كذا اذا 
اشترى من الذمى ارضا تسقى بماء العشر او اسلم المالك و الماء عشرى و الصحابة ثُلنْكُمْ الذين كانوا يؤدون الخراج كانت اراضيهم تسقى من ماء الخراج كما 
فى الفاروق الجزء الثانى منه و ذلك لاتفاق الصحابة يِهُم و الائمة عِيْمُ على وجوب العشر مادام المالك مسلما و الماء عشريا مطلقا و ان كانت تل الاراضى 
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السواد) تستّى من الماء الجارى ففيه العشر و فى الدالية نصفه فقد جاء فى الاثار و السنة ان العشر 
ثابت فى ارض (اى من اراضى السواد و نحوها) لما ماء جارى و نصفه فيما إستى بالدالية و 
نحوها ثم قال و قد ادركت هذا الامى من اتفاق العلماء له و اثارهم أه و فى موضع انحر من هذا 
الفصل فى بيان مذهب الى حنيفة يل امام المذهب' بما ملخصه انه يله قال فى قليل من الزعفران 
و كثيره و كذا كل ما اخرجت الارض (اى من اراضى السواد و نحوها) العشر بشرط ان تسقى 
بماء" العشر آه ثم بين فى هذا الفصل اثارا و احاديث كثيرة تدل على عشرية الارض الكذائية 
اتفاقا ثم قال فى فصل قطائع السواد و الحراسان و غيره صفحة 88 البصرة و خراسان بمتزلة 
السواد” آه وفى فصل قطائع العراق صفحة 85 و87 اذا كانت القطائع (اى من ارض العراق) 
تسقى من انبار الحراج فالجيار للامام؛ فى وضع الخراج او العشر او ضعفه فلو لزم صاحب* 
الاقطاع مؤنة حفر الانبار و نحوه على ذمته فى ارضه (اى من اراضى العراق) ففيه العشر لانه 


مفتوحة قهرا او صلحا كما ترى من امر السواد و الخراسان و غيره و انما الاختلاف فى وجوب الشعر على المسلم اذا كان الماء خراجيا فذهب ان الوجوب 
جماهير الامة من الاثمة الثلاثة عتم و اهل الظاهر و نقل فى الفتوحات انه هو رأى ابى حنيفة يِه ايضا و ذلك لشمول نصوص الباب اياه و ضعف حديث 
عدم الجمع بين الخراج والعشر مع ان معناه هو عدم الجمع من طرف الامام جبرا و هذا هو مراد من صنع الصحابة يكم وقد افتى العلماء عمر بن عبد العزيز 
يه بالجمع بينهما جبرا لظهور التهاون من اهل زمانه فى امر العشر ١7‏ 

': قوله امام المذهب آه فى عشر السواد اذا كان الماء عشريا مع التصريح بكونها خراجية مفتوحة عنوة فاذا اعتبر الماء العشرى فى الارض الخراجية المفتوحة 
عنوة فى مآل حال المسلمين فكيف اذا كانت صلحية فمن هنا ظهر لك ان عشرية هراة و فراه لا اشتباه فيه فى زماننا الآن و قد صرح ابويوسف له ان 
الخراسان كالسواد و ان امر الخلفاء فيها العشر على المسلم اذا كان الماء عشريا ١١‏ 

": قوله ان تسقى بماء آه و المالك مسلم فالحاصل انه لا اختلاف بين اثمتنا فى عشرية السواد و ان فتحت عنوة و وضع على اهلها الخراج مادام المالك 
مسلما و الماء عشريا و انما الاختلاف فى اشتراط النصاب وعدمه و كذلك امر الخراسان و غيرها كما سيجئ فمنه تيقن امر عشرية هراة و هى مفتوحة صلحا 
و فراه و نحوها ففى السراجية ان سمرقند عشرية مع انها مفتوحة عنوة فمحصل المقام ان قولهم بلدة كذا خراجية لانها مفتوحة عنوة او صلحا لا ينافى وجوب 
العشر بعروض كون المالك مسلما و الماء عشريا كما انه لا ينافى قولهم البصرة عشرية لزوم الخراج بعروض كون المالى كافرا ١١‏ 

": قوله بمنزلة السواد آه فمن اسلم من اهلها يوضع عليه العشر و لا نرى فرقا بينها وبين السواد و قد جرت عليها السنة فراع فيها امر الخلفاء آه ملخصا كتاب 
الخراج صفحة 88 و كذلك كل بلدة اذا اسلم اهلها آه كتاب الخراج صفحة 5ه ١١‏ 

*: قوله فالخيار للامام آه فالتوسع و الخيار للامام انما هو مقصور على ما كان النهر خراجيا بان كان مؤنته على بيت المال و الا فليس له ذلك بل المتعين 
هنا هو العشر فقط آه ملخصا كتاب الخراج صفحة 87 و 87 و فى الفاروق الجزء الثانى صفحة 4 منه كان لعبدالله ابن مسعود يِل و نظرائه اراضى تسقى 
من انهار وابار قديمة لاهل الكفرة فقرر عليها الخراج عمر يله و كان ين يوضع العشر على من يحدث نهرا او بئرا من اهل الاسلام مع الرعاية آه و هو مأخوذ 
من كتاب الخراج لابى يوسف يله فقد تعين ان من كان يؤدى الخراج من الصحابة طليثُمْ انما هو فى ما كان المؤنة على بيت المال كما سيأتى ١١‏ 

*:قوله لزم صاحب آه اى و هو مسلم فمن هنا علمت عدم تصور الاختلاف بين اثمتنا عثْمُ فى عشرية السواد و الخراسان فمنها هراة و مرو و نحوها اذا كان 
المالك مسلما و الماء عشريا فمن هنا علمت ان عشرية نحو هراة و فراه انما هو على وفق اراء جميع اهل المذاهب و ذلك لوجود علة وظيفة العشر مع صلوح 
المحل لكون وظيفة مؤنة الانهار على اهلها و دخول اهلها فى خطابات نصوص الباب و لا يناقض ذلك قولهم ان السواد خراجية مفتوحة قهرا و هراة خراجية 
مفتوحة صلحا لان ذلك باعتبار اغلب احوالها فى ذلك الزمان و اما اذا كان الماء عشريا مع اسلام الملاك فليس فى وجوب العشرية اختلاف بين الصحابة 
ِنُمْ و ائمة المذاهب عله فكل ما دل على خلاف هذا الاجماع فمأول او مردود فلله الحمد ١١‏ 


+/11 /حامدا مصليا فى بيان العشر. ل و 
حينئذ كان المشمّة على صاحب الاقطاع عظيمة فيجرى عليه العشر آه و فى فصل احياءالموات 
صفحة 99 ولو كانت الارض (اى الى احياها) فى ارض العشر وضع عليها العشر و لو كانت 
فى ارض اللحراج وضع عليها الخراج و لو حفر فيها (اى فيما احياها وهى فى ارض اللتراج) بثرا 
واجرى فيها ماء فى القئاة فهى ارض عشر أه فقّد علمت ان الاعتبار للماء لا للحيز اتفاقا' بين اتمتنا 
يلك و فى المبسوط الجزء الثالث صفحة 7 ان اعتبار الحيز عند الى يوسف يله انما هو من رواية 
النوادر اه ملخصا و باجملة فقد علمت ان وجوب العشر على المسلم اذا كان الماء عشريا امم اتفاق 
بين اتمتنا باى وجه وصلت الارض اليه سواء كان بجعل داره بستانا او باحياء الموات او بالشراء 
من كافر او غير ذلك" فن هنا علمت عدم الشى فى عشرية هراة و فراه” و نحوهما بتصريحات 
ائمتنا عله فضلا عن قواعد المذهب و ذلى لان المالى اذا كان مسلا والماء عشريا فهو داخل 
فى خطابات نصوص الباب فلا عبرة للاستصحاب مع بطلانه بتغير العلل و الشروط؛ و اما اذا 
كان الماء خراجيا فالمشبور* عند اصحابنا ان على المسل اللحراج الا فى ابتداء القّسمة و قال بعض 
اصحاب الفتاوى ان من جعل داره بستانا او احيا الموات فعليه العشر مطلقا فى الاظهر بل هو 
المذهب و عليه اطلاق المبسوط الجزء الثالث صفحة ا (من كتب الزكوة) و فى الدار اطلاق 


': قوله للحيز اتفاقا آه و هو الظاهر من ظاهر الرواية كما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة 15 كيف و اعتبار الحيز 
مخالف لنصوص الباب لان الله تعالى جعل الماء علة لوظيفة العشر على لسان رسوله يَكلُةٌ جعل تغيره مدارا لتغيرها فكيف بالقياس فى مقابلتها ١١‏ 

": قوله او غير ذلك آه اى او بالهبة و نحوها أو كان المالك كافرا فاسلم او كان الماء خراجيا فلزم الارض مؤنة النهر على ذمته كما هو المصرح فى كتاب 
الخراج فكلما تجد فى كتب اصحابنا من عدم سقوط الخراج بالاسلام و الشراء فهو مقيد فيما اذا كان الماء خراجيا و هذا هو المتعين فى اداءالصحابة عَإلكُم 
الخراج بالشراء و نحوه كما فى الجزء الثانى من كتاب الفاروق منقولا عن كتاب الخراج للامام ابى يوسف علثة ١١‏ 

': قوله هراة و فراه آه مع ما تسمع ان هراة خراجية لكونها مفتوحة صلحا كما فى جامع الرموز كما تسمع ان السواد خراجية لكونها مفتوحة عنوة كما فى 
القدورى و غيره فالحاصل ان نسبتها الى الخراج باعتبار معظم احوالها فى ذلك الزمان لا ينافى عشريتها عند تمام العلة بوجود الشرط بل صرح امام المذهب 
ابوحنيفة يله على وجوب الشعر فيما اخرجته ارض السواد و نحوها قليلا كان او كثيرا بشرط ان تسقى بماء العشر و لم يختلف احد من العلماء و لا صحابة 
تم رسول الله يك على اصل عشريتها اذا تسقى بماء العشر بعشرية نحو السواد و الخراسان بالشرط الكذائى ثابت بامر الخلفاء والكل مذكور فى كتاب 
الخراج فى مواضع شتى ١١‏ 

: قوله و الشروط آه و ذلك لصلوح محل العشر يكون المالك مسلما و تمام علتية الماء العشرى للعشر بوجود الشرط فكيف اذا انضم الى ذلك ما ترى من 
ان جميع الانهار المعمورة و الابار و القنوات فى هراة و فراه و نحوهما انما هى اسلامية لا ينسب شئ من ذلك الى الكفار فضل من ملوكهم و ذلك لاندارسها 
ثم تعميرها بمراة لا تحصى فى الدولة الاسلامية ١١‏ 

*: قوله فالمشهور آه انما قلنا المشبهور لنقل صاحب الفتوحات ان على رأى نعمان يِه العشر على اراضى المسلمين مطلقا كما ان الخراج على اراضى الذميين 
مطلقا آه ملخصا قلت و هو الاوفق بنصوص الباب و عليه الجمهور من اهل المذهب لان الثابت بظاهر عموم النصوص و اطلاقها ثابت بعبارتها عند المحققين 
و باشاراتها عند صاحب التوضيح و اياما اعتبرنا فالثابت بها مقطوع فلذا اول ابوحنيفة يليه الاحاديث المثبتة للنصاب و قال بوجوب الشعر فى القليل ايضا مع 
ان الاحاديث المقدارية صحيحة مصرحة للنصاب فلذا ذهب اليها غيره من العلماء ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريللة /١/ا”‏ 

الجامع الصغير صفحة “7 من كاب الزكوة قلت لعل اختلاف الروايات لاختلاف التخريجات 
بل قال الشيخ الاكبر فى الفتوحات بوجوب العشر على مسل اذا انتقدت اليه ارض الذمى على 
قول ابى حنيفة 2 بنا ء على قوله بوجوب اللحراج على الذى اذا اشترى ارضا عشرية من مسلم و 
قال كانه راى ان العشر حق ارض المسامين يا ان اللخراج حق ارض الذميين آه ملخصا و على 
هذا لا خلاف بين اثمة المذاهب فى وجوب العشر على المسلم مطلا الا اتيان اللخراج على المسلم 
فى بعض المواد ايضا عند اثمة الباقية و عليه صاحب الفتوحات و اختار اجمع بين العشر و اللحراج 
عمر ابن عبدالعزيز اله محضر العلماء و علل ان المراد بعدم ابجمع من الصحابة ينث هو عدم اجمع 
ينبما جبرا و يؤيده ان رسول الله كَلكُ كان يأمى باخذ الزكوة مما زرع فى ارض الحراج كذا فى 
الكشف للامام عبدالوهاب الشعرانى يب فلعل الحق لا بتجاوز مادة الوفاق فى وجوب العشر على 
جميع المسلمين و ذلك لقسمة الله تعالى الماء على لسان رسوله يله بقسمين عاق على احد القسمين 
العشر و على الآخر نصفه و عموم قوله تعالى و ما اخرجنا و قوله واتوا حمّه و حديث ما اخرجت 
الارض ففيه العشر و ما سمّت السماء ففيه العشر هذا مع انه لا يوجد' (فى اراضينا هذه من 
المياه اللخراجية” اصلا فلله امد و سل على عباده الذين اصطفى ١*‏ محمد سرور سنه ١1/9‏ ق 


': قوله انه لا يوجد آه فمن اتقن ان وجوب العشر اذا كان المالك مسلما و الماء عشريا امر اتفق عليه الصحابة يُهُمْ و ائمة المذاهب طلم و ان كانت الارض 
جا حترهوا بخراجية و "انها الخسادف على وجوت المشتز علر) اسيل ذا كان الجاع كرجا يفيه حونة مطالنة كنب امخابنا يطل أن قوفن اسم من 
اهل 'الختراج: أو اشترئ ارضًا خراجية فملية الخراج قاتما خواذا كان الماء خراجيا و يعلم:ان عدم 'اغتبار الماء العشرئ فيمًا تضوا بخراجية ذاهيا الى 'اطالاق 
الفدووق قمال تحال السدلميى مظاقا ولا ارقوهه من خالا كيرت انام النذ هيل الحموا وما وهرنيا امير فلن مسلمئ :اهل السواة و التعراسات: اذا 
كأن الام عفري كما يوق من مواضئ نفع من كنان الشراج: الامام ابن يوش لله مع انه لين مزاة:ضالحت القدوزق تف اعقبازالطاء:فئ نما آل الامر بف 
ذلك إل التسبله بل هوايصة دتري الؤظيفة على مالك اللارطن قيال فعيعية لذ يكين اث المادقن توظيقة الخيقناع رما المسعل لتوقق مام عل جةضان أوحوة 
فاوح كه كوم هب ونور لسريو اهنا نا المافين جص العن عن الدلة فك موقي فلن ونعوية العاف عليه عافتنا مشترية ون 
عور 4. رسرع ‏ وميع 7 2 0 7 < 
مخاطبون بقوله تعالى (يأَيهًا الّذِينَ آمَنوا أنفقوا من طَيْبَاتِ مَا كَسَبِتم وَ مما آخرّجنًا لَكم مِنَ الأرض ... 4[البقرة: 771و بقوله تعالى 
ا وا لي لير دي / 3 صََإا بل 
"و آنُوا حَقَهُ يَومَ حصَادِو4[الأنعام:141] و الله يقول بلسان رسوله وَكةٌ فيما سقت السماء العشر و جعل الماء مدارا لوظيفة العشر حيث جعل تغيره 


مدارا لتغيرها و جعله قسمين فالظاهر هو وجوب العشر على المسلم مطلقا و ان كان الماء خراجيا فلذا ذهب اليه السواد الاعظم من الاثمة الثلثة و اصحاب 
الظواهر و هو رأى امامنا يِل ايضا على ما نقل الشيخ الاكبر فى الفتوحات ١١‏ 

": قوله من مياه الخراجية آه اى فى زماننا اللآن و قد نص الامام ابويوسف يله فى كتاب الخراج ان اصحاب السواد و الخراسان اذا لزموا مؤنة الانهار الخراجية 
على ذمتهم صارت عشرية و اذا حفروا فيها آبارا فى الاراضى الخراجية و اجرى فيها الماء صارت عشرية و نص ايضا على قول ابى حنيفة يليه و اتفاق العلماء 
ِفْكُ و امر الخلفاء الراشدين ظلْكُمْ و مجئ السنة و الاثار على عشرية السواد و الخراسان و نحوها اذا كانت الاراضى تسقى بماء العشر آه و عليه اجماع اثمتنا 
يَِْمُ كما لا يخفى على من طالع سير الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة 15 فما تجد فى بعض فتاوى اصحابنا من عدم اعتبار الماء العشرى 


/حامدا مصليا فى بيان العشر. اذك ا 

(الحاصل) فهم عدم اعتبار الماء فى احياء الموات عند ابى يوسف يل باطل بل المراد بالحيز كونه 
تابعا له فى شرب الماء ففهم الاختلاف باعتبار تخريج بعض اصحاب الرأى و الا فاعتبار الماء امى 
اتفاقى بين اثمتنا الا ان الكفر لا يصلح وجوب العشر على صاحبه اتفاقا و كذلى الاسلام لا 
يصلح الحراج ابتداء و بقاء فى ماء العشرى اتفاقا إيضا و اما فى الماء الخراجى فد قيل كذلى 
على المسل العشر عند اييحنيفة يأ بناء على تخريج رانه كا فى الفتوحات فلعل ما نسب الى المذهب 
من لزوم اللحراج و ان اسل او اشترى المسلم من الذمى فباعتبار التخريم جعل الدار بستانا و احياء 
الموات ١‏ 

مديئة مخارا فتحت عنوة الا ان فى بعض اراضيها العشر آه فتاوى سراجية معرقند فتحت عنوة 
غير انبا عشرية ايضا آه سراجية ١١‏ 

اذا احيا ارضا فى الاراضى اللحراجية فهى خراجية الا اذا حفر فيها ببْرا و قناة فاجرى فيها الماءاذ 
هى حينئذ عشرية آه كاب الحراج فى فصل احياء الموات صفحة 14 اى اتفاقا و كذلى اذا 
اشتبه الامى كا فى الرسائل وفتح القدير بخلاف ما اذا تيقن فى حفر بيت المال كم فى الجامع 
الرموز و البحر (اى اذا اخذها من الكفار غنيمة ببذه الصفة كا فى الجامع الرموز ١١‏ 

فى الرد عن الفتح ان اكثر ما كان من حفر الكفرة قد دثر و ما نراه الآن اما معلوم الحدوث 
بعد الاسلام او مجهول الحال فيجب الحم بانه اسلامى اضافة للحادث الى اقرب وقتيه الممكنين 
١‏ باب ما جاء فى الدخول فى ارض الحراج انه (اى معاذ) قال من عمّد الجزية فى عنقه فقد 
برئ مما عليه رسول الله َكل و فى الحديث "من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال مجرته و من نزع 
صغار كافر من عتقه لخعله فى عنقه فقد ولى الاسلام ظهره" ١١‏ ابوداود. 


فى الاراضى المفتوحة كالسواد و الخراسان فخلاف صريح المذهب و الاجماع الصريح من ائمة المذاهب و امر الصحابة ثِلِكُمْ و النصوص الواردة فى الباب و 
قد نص امام المذهب ابوحنيفة ييه ان فى كل ما اخرجته ارض السواد و نحوها ففيه العشر قليلا كان او كثيرا بشرط ان تسقى بماء العشر فالفروعات المبنية 
على اطلاق قول القدورى المؤلف فى حدود سنة >٠٠‏ التى اختارها بعض اصحابنا فى فتاواهم خلاف المذهب و النصوص حيث جعل الشرع الماء علة وظيفة 
العشر بتعليق تغيرها بتغيره و قد اخرج اصحابنا الماء الخراجى عن هذا الحكم و لو اخرجنا الماء العشرى ايضا عن هذا الحكم كان رفعا لقضية النص بمجرد 
القياس و لو اعتبرناه فى احياء الموات و فى جعل داره بستانا دون الاسلام و الشراء او اذا صار مؤنة الماء على المالك لزم تخصيص العلة و هو غير متصور 
كما فى اصول الفقه فمن تحقق عنده هذا الاجماع من الصحابة يِلكُمْ و علماء المذاهب علم ان قولهم ان السواد خراجية بالاجماع و هراة صلحية خراجية 
مثلا انما هو باعتبار الاغلب فى ذلك الزمان لغلبة وجود الكفار فى ذلك الوقت و الا فعشرية السواد و الخراسان مادام المالك مسلما و الماء عشريا امر مجمع 
عليه بين الامة الا من زل من اصحاب التفريع و نظيره زلتهم فى امر الجمعة فى الحكم بعدم جوازها عند تعذر المصر و ذلك لان نصوص الاشتراط ساكتة 
عن حالة العجز نفيا و اثباتا مع بقاء نص الطلب بلا مزاحم فكيف مع كون حديث المصر معللا بعلة الاجتماع ١١‏ 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى ب دي 
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لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن» حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 
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حع ا 00 ........ مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق //ا/ا” 

بسم الله الرحمن الرحيم 
مطلب فى بيان الماء اتلراجى 
مطلب الماء اللخراجى ما كان مؤنته على بيت المال فى حال الكفر و الاسلام و اذا 
انتفى فى احدى الحالين كان عشريا فاحفظ 
مطلب ل يعتبر الحيز فى احياء الموات فى ظاهر الرواية و فى كاب الخحراج اتفاقا و ما 
فى التوادر قيده فى كاب الفراج 
مطلب اذا كان المالى مسلما و الماء عشريا فالوظيفة هو العشر فى جميع الصور و لا 
خيار للامام حينئذ اتفاقا 
مطلب فى بيان الماء العشرى 
مطلب بيان حد الفارق بين المائين 
مطلب اعتبار الماء فى كونه اما خراجى او عشرى اتفاق بين اتنا للك و انما توقف 
ترتب احكاءهما عليهما بمراعات الشرط فهما قبله بمنزلة جزء العلة 
الماء الخراجى ماء انبار حفرها الاعاجم كا فى الحلاصة و قاضيخان و الحداية و غيرها اى ملوكهم 
من مال اللخراج م فى جامع الرموز و العناية ولو كان ما حفر من بيت المال عينا او قناة ما فى 
البحر و كذا فى جامع الرموز فى كاب الزكوة ناقلا عن شرح الطحاوى ؤإماة القول ان ما كان 
للكفرة يد عليه ثم حواره اهل الاسلام قهرا خراجى و الا فعشرى 5 فى رد امحتار و عمدة الرعاية 
فالمراد بالكفرة هم ملوكهم و باليد عليه هو ان يكون حفره و كريه على بيت المال و الشرط بقاءه 
فى مؤنة بيت الخراج فلو اسم مالى الارض او اشتراها مسلم من الذمى تبقى خراجية ما كانت 
عند ابى حنيفة ## على ما هو المشهور فى كتب اصحابنا عله و قال الشيخ الاكبر فى الفتوحات ان 
على رأى نعمان يه لا خراج على ارض المسلمين اصلا كا انه لا عشر فى ارض الذميين عنده 


> / بيان ماء الخراجى 
ثم هذا كله اذا كانت تسقى بماء الحراج و اما اذا كانت' تسقى بماء العشر فهى عشرية اتفاقا 
بين اتمتنا" يلك و قد صرح ابويوسف يله فى كاب الحراج بوجوب العشر فى ارض” احياها و 
سقاها بماء انبار حفرها المالى ولو كانت تلى الارض فى ارض اللحراج وقد صرح ان المسقاة 
بماء العشرى عشرية اتفاقا بين العلماء اذا كان مالكها مسلما و لا خيار للامام الا فى ماء اللخراج 
كا لا يخفى على من طالع فصل اجرائات السواد و البصرة و اللحراسان و فصل الاقطاعات و 
فصل احياء الموات من الكتب المذكور فقّد علمت هما قلنا بيان الماء العشرى و هو ماء السماء و 
الابار و العيون و البحار الت لا تدخل تحت يد احد و ولايته لان ما سوى الابار مياه مباحة من 
الاصل لم يدخل تحت يد احد؛ و ولايته و اما الابار فالظاهر انه حفرها المسلمون فهى بملوكة لحم 
فلا تصير غنيمة كذا فى رسائل الاركان لمولينا بحر العلوم يأ فقّد اتفق اثمتنا يله ان ما كان حفره 
و كريه على مال اللحراج فهو يد و ما كان حفره و يريه على اربابه فليس بيد فكانهم ل يعتبروا 
الامبار الفرعية و المياهات الفرعية حفرها و استخرجها الرعايا فاذ ليس لبيت مال اللخراج غرم 
فى مؤنتها فليس له غنم باخذ اللحراج و لكن اختلفوا ان بناء الجسور و القناطير 

مطلب لا بد من محافظة امرين 


': قوله اذا كانت آه اى الارض التى اسلم مالكها او اشتراها مسلم من الذمى ١١‏ 

': قوله اثمتنا آه ابى حنيفة عله و صاحبيه عَلكا بل باتفاق جميع العلماء له قال ابويوسف طليّهُ فى كتاب الخراج صفحة 17 فى فصل اجراتات اللازمة فى 
ارض السواد ان فى قطائع تسقى من الماء الجارى العشر و فى الدالية نصفه فبه جاء الاثار و السنة و عليه ادركت اتفاق العلماء و اثارهم آه ملخصا و انما 
الاختلاف فى ماء الخراج اذا اسلم مالكه او اشتراه مسلم من الذمى و اما اذا قلنا بالخراج مع كون المالك مسلما و الماء عشريا بدعوى الاستصحاب فهذا 
القول باطل لعدم وجوده بفقدان داعى الخراج بالكلية من الكفر و السقاية بماء الخراج فاين الاستصحاب مع انه دافع لا رافع فاين هو من نصوص الباب ١١‏ 
': قوله فى ارض آه و هو قول ابى حنيفة يل و محمد عل ايضا فليس بين اثمتنا اختلاف فى ظاهر الرواية كما يشعر عليه اطلاق المبسوط صفحة /ا من 
الجزء الثالث و فيه انما ذكر الاختلاف فى النوادر آه و قد قيد ابويوسف له فى فصل احياء الموات من كتاب الخراج صفحة 45 كون الخراج فى احياء الموات 
فى ارض الخراج انما هو اذا لم يكن مؤنة حفر الماء و كريه عليه و الا تعين العشر آه فلعل فهم الاختلاف من عبارات النوادر انما هو باعتبار تخريج بعض 
اصحاب الرأى من اطلاق العبارة و التحقيق عنده انه مقيد كما علمت ١7‏ 

:قوله تحت يد احد آه مع ان الغنيمة موقوفة بازالة يد ملوك الكفار عن حماية الماء و المراد بالحماية الكذائية ان يكون مؤنة عمارة الماء على بيت مالهم لا 
ما يكون عمارته على الرعايا لعدم عبرته لان مثل هذا موجود فى الانهر الفرعية يحفرها الرعايا من البحور و امثالها فاذا لم يثبت حفرها من بيت مال ملوكى 
الكفار فظاهر انها عشرية و ان ثبت الا انه تغير مؤنة حفرها على ذمة رعايا المسلمين فكذلك ثم هذا كله اذا كان الابارعلى حالها فكيف اذا خرب مرارا و عمر 
كذلك فى موضعها او موضع آخر و اندرس اثار الكفر ١7‏ 


حع 4 ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل .71/9 

مطلب راد صاحب القدورى بقوله من اهل حراج وارض حراج 2 
صورتين ان تكون الارض خرراجية نلحراجية ماءها و الا لكان ذكرهها عبثا بل 
مخلا يوهم كون وظيفة الكافر تارة عشرا و هو باطل 

مطلب عدم الاختلاف فى عشرية نحو اراضى هراة و فراه فى اصل المذهب 
مطلب القول بان السواد خراجية و مرو خراجية كهراة و نحوه انما هو بناء على 
الغااب فى ذلى الزمان اجماعا بين اتمتنا يلم اذ لا خلاف فى عشرية اراضى 
أسقى بماء العشر منها مع اسلام الملالى 

مطلب عشرية اراضى السواد و نحوه اذا كان تسقى بماء العشر بالاثار و السنة 
مطلب عشرية ارض السواد و نحوه اذا كان تسقى بماء العشر باتفاق العلماء 
ف 

على الماء هل يسمى يدا ام لا ففن قال' بكونه يدا قال ان الانها ر الاربعة خراجية و من لم يقل 
به قال انبا عشرية فشرط ماء اللحراج ابتداء ان يكون مؤنة النهر على مال بيت خراج الكفرة ثم 
قهرنا عليهم ليكون غنيمة لنا و بقاء ان يكون مؤنته على بيت مال خراج المسلمين فاذا انعدم الشرط 
غراتن او«خشرضى لشن اللزال ينه اتوجترتت لها 'العكاتيها و لسن ليما شرل ان ف ادا 


احكامهما علبهما بل شرط ترتب حك الماء الحراجى عليه فى ابتداء القسمة ان لا يكون المقسوم له 
مسلما و فى العشرى ان لا يكون كفرا و اما بقاء ففى العشرى كذلى يشترط الاسلام عند 


': قوله فمن قال آه كابى يوسف يله و فى العالمكرية ناقلا عن الكافى ان ابى حنيفة طِلّهُ مع ابى يوسف عله و ليس هذا بيد عند محمد عه ١١‏ 

": قوله فالماء عشرى آه لكن يتعلق تمام عليته على صلوح المحل ١١‏ 

": قوله يصير آه قد صرح ابويوسف يل فى كتاب الخراج ان من لزم مؤنة النهر على ذمته فعليه العشر و لا اختتلاف بين ائمتنا فى اقطاعات السواد و نحوها و 
فى احياء الموات منها ان الوظيفة هو العشر اذا كانت تسقى بماء العشر و ان كانت من ارض الخراج و كذلك اذا حفر بئرا فى ارض الخراج آه ملخصا من 
مواضع شتى ١١‏ 


*: قوله الماء آه لكن يتعلق تمام عليته على صلوح المحل ١١‏ 


/ بيان ماء الخراجى 
تاراح ار لتعو اي ارك صر يله اراك اناا اسيم الوالع الترمط 031 
يكون صاحب الارض مسايما عند الامام يل على ما استخرج الشيخ الاكبر يله فى الفتوحات 
من مذهبه فعلى هذا لو اشترى المسلم ارضا من الذمى او انتقل اليه بوجه آخر او اسل اهلها فعليه 
العشر عند امامنا يل يا عليه السواد الاعظم من الاثمة الثلثة عله و توابعهم بل هو المتعين باعتبار 
عموم النصوص و اطلاقها وان كان عندهم يؤدى اللحراج فى بعض المواضع اذا المراد بعدم اجمع 
بين العشر و الحراج هو عدم جمع الامام بينهما باخذه اياهما من المسلم جبرا مع ان الحديث الوارد 
بعدم المع ضعيف جدا و قد اعترف به النقاد من اصحابنا الحنفية عله لكن اشتهر فى كتب اصحابنا 
بلزوم الحراج على المسلم بالشراء و الاسلام فظن بعض الناظرين اطلاقه سواء كان الماء عشريا او 
خراجيا و ليس كذلك اتفاقا ما صرح به الامام ابويوسف ##ه فى كاب الحراج فلا بد هيهنا 
من محافظة امرين الاول بيان تعريف المائين' و الثانى اعتبار تفاوتهما مع ملاحظة صلوح المحل 
للخراج او العشر فعند امامنا يله الكافر لا يصلح للعشر مطلقًا ما هو المصرح عنه قال ابويوسف 
ل ا ل ل له ايضا على تخريح الشيخ الاكبر 
ين من رأى امامنا يله و اما على ما اشتبر فى كتب اصحابنا فى قوله فالمسلم يصلح للخراج فاذا اسل 
مالى ارض الحراج او اشترى ارضا خراجية فعليه الحراج الا انه لما اطلق” فى كثير من كتب 
اصحابنا يلل هذا الحكم صار مزلة" للاقدام مع ان هذا الحكٌ مخصوص فيما اذا كأان الماء شترانجيا 
واما اذا كان الماء عشريا فلا اختلاف فى عشريتها و وجوب العشر على المسم كا صرح به 
ابويوسف يل فى كاب اللحراج و هو ظاهر من عبارة الجامع الصغير و غيره من الفتاوى فهذا 
الحم ينتج اعتبار الماء بشرط صلوح انحل فن هيبنا علمت عدم الاختلاف فى وجوب العشر فى 
نحو اراضينا من هراة و فراه على مقتضى اقوال اثمتنا عله اصلا و انما وقع الاشتباه على بعض 


': قوله تعريف المائين آه كما مر ان الماء الخراج ما زال عنه يد ملوك الكفار عنه حمايته و مؤنته على بيت مال بعد ما كان خراجهم و لو كان بئرا و نحوه ثم 
هذا فى الابتداء واما فى البقاء فهو ان يستمر مؤنته على بيت مال خراج المسلمين فالاول ليكون غنيمة و الثانى ليكون الغنم بالعزم ١١‏ 

": قوله لما اطلق آه قوله و يجوز ان يشترى المسلم ارض الخراج من الذمى و يوخذ منه الخراج اشارة الى تخصيص الحكم بماء الخراج و الا لكان زيادة لفظ 
ارض الخراج عبثا الحاصل انه و من اسلم من اهل الذمة و فى الثانى يجوز ان يشترى المسلم من الذمى لثلا يشتمل الماء الخراجى و العشرى ١١‏ 

': قوله صار مزلة آه بل التحقيق انه لا اطلاق هنا لان المراد من قول صاحب القدورى و من اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج على حاله ان يكون 
الارض خراجيا لخراجية ماءها و الا لكان زيادة لفظ هل الخراج عبثا لان الكافر توخذ منه الخراج فى الاحوال كلها و كذلك فينبغى ان يقول و من اسلم فقط 
1١‏ 


حع 9 ...م مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور كل 5/١/‏ 

ناظرى كتب اححابنا من مواضع عديدة الاول قولهم السواد خراجية و قولحم مرو خراجية كهراة 
وقس عليه نظائره فيظن خراجيتبا مطلقا و ليس كذلكى اتفاقا بل هو من قبيل وصف الث 
باعتبار معظم احواله فى ذلك الوقت لان اكثر الملاى كنوا من اهل الذمة و هم اهل اللخراج 
نوا كان الماء خراجيا او عشريا و كذلى اذا اسم الملاى او اشترى منهم المسلم على تخريج 
الاكثر بشرط ان يكون الماء خراجيا فى الوجهين و هذا الام قد كان كثر فى تلى الاراضى 
فعلى هذا أسبت الى اللحراج و الا فعشريتها فيما كان المالى مسلا فى الابتداء مطلقا و فيما انتقل 
اليه و الماء عشرى امى جمع عليه ففى كاب الحراج للامام ابى يوسف يله فى باب زيادة الصدقة 
و نقصانها صفحة ١١8‏ و كذلك قالوا (اى العلماء) ان عمر يه قد وضع على ارض ذات الماء 
الجارى (اى من ارض السواد) العشر و فيما يسقى بالدالية نصفه اه وفى الباب المذكور صفحة 
٠‏ من اسل من اصحاب الاراضى فليس عليه خراج أه وايضا فى كاب الحراج فى بيان وظائف 
ارض السواد صفحة 4ه انه تعين عمر يليه فى نخل تستى بماء السماء العشر و بالدالية نصفه أه و 
إيضا فى الَكّاب المذكور فى فصل الوظائف اللازمة فى ارض السواد صفحة 71 بعض قطائع 
تسقى من الماء الجارى ففيه العشر و فى الدالية نصفه فقد جاء فى الاثار والسنة ان العشر ثابت 
فى ارض (اى من اراضى السواد) لما ماء جارى و نصفه فيما يسقى بالدالية و نحوها و قد 
ادركت هذا الام من اتفاق العلماء عله و آثارهم أه و فى موضع آخر من هذا الفصل يؤدى 
العشر فى الزعفران اذا بلغ قيمته خحمسة اوسق و قال ابوحنيفة يله فى قليله و كثيره و كذا كل ما 
اخرجت الارض العشر بشرط ان تسقى (اى تلى الارض ف السواد) بماء العشر آه ملخصا ثم 
ذكر الامام ابويوسف يه فى هذا الفصل آثارا و احاديث كثيرة تدل على عشرية الارض الكذائية 
اتفاقا ثم قال فى فصل قطائع السواد و خراسان و غيره صفحة 88 البصرة و خراسان عندى منزلة 
السواد' آه و الموضع الثانى اطلاق قولهم اذا اسل المالى او اشترى ارضا خراجية فعليه اللخراج 
مع انه مقيد بماء اللخراج و اما ان كان الماء عشريا فعليه العشر اجماعا لما قلنا من الدلائل مع 


': قوله بمنزلة السواد آه فمن اسلم من اهلها يوضع عليه العشر و لا نرى فرقا بينها و بين السواد و على هذا جرت السنة و امر الخلفاء يلل آه ملخصا كتاب 
الشراج سفحة )و كذلك كل بلدة اذا اسلم اهلها د كنات الخراج ضتهية 2ه ومن المعلؤمات أ المراد من ابنالا اهل السواد ام كون كد وضع الشزاج 
عليهم كما هو المشهور من عدم قسمتها على المسلمين و تركها على ايدى الكفرة مع وضع الخراج و الجزية عليهم ١١‏ 


7" / بيان ماء الخراجى 5 
اعتبار عمومها و اطلاقها و يأيده اعتبار الماء فى احياء الس الموات و جعل داره بستانا وقال 
الامام عبدالوهاب الشعرانى يه فى الكشف صفحة 559 انه كك كان يسقط اللحراج عمن اسلم 
ويقول لهم ما اسلموا عليه من اموالهم و عبيدهم و ديارهم و ارضبهم و ماشيتهم ليس عليهم فيه 
الا صدقة مع ان عموم الحديث و اطلاقه و غيره من الدلائل المتقدمة يشتمل سقوط الحراج عن 
المسلم مطلقًا ولو كان (بيان الاطلاق) الماء خراجيا فيحتمل ان يكون 

مطلب الماء العشرى مع المانع بمنزلة جزء العلة عندنا 

مطلب عدم الفرق بين الصور الاربعة 

مطلب عدم اعتبار الاستصحاب فى مقابلة النصوص فكيف اذا كان فاسدا 

مطلب قد يسمى الماء عشريا او خراجيا مع وجود المانع عن ترتب الحم و كذا الارض 
عدم سقوط' الكذائى من صر المذهب او أسبته اليه باعتبار التخريج و يأيد الاخحر تخريج الشبخ 
الاكبر يه فى الفتوحات ان على رأى نعمان أ ليس على اراضى المسلمين خراج كا انه ليس 
على الذميين فى اراضيهم عشر و الموضع الثالث عدم تحقيق مقام الاستدلال حيث لم يلاحظوا 
اعتبار الماء فى ابتداء القسمة اخذا من اطلاق القدورى" فن استخرج بقاء الخراج على من اسل 
او اشترى المسلم من الذمى ارضا مع كون الماء عشريا فقد زل قدمه اذ عدم اعتبار الماء خللاف 
تصريح امامنا يل مع صاحبيه ملكا يا هو المصرح فى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى 
صفحة 89 فاذا كان الماء المحفور نبره من بيت مال الكفار ثم حويناه و كان يريه على بيت 
مال المسلمين و قررنا عليه الكفار فعليهم اللخراج لحصول العلة” (اى المعنى المؤثر) بتقامماء وان لم 
يكن حفره بيت مال الكفار او كان و لكن صار مؤنته على الرعايا لخينئذ إسمى الماء عشريا فاذا 


': قوله عدم سقوط آه اى سقوط الخراج عن الاراضى التى ماءها عشرى بان يكون مؤّنة الحفر و الكرى على اصحابها عند اسلامهم اتفاقى و اما عند كون 
مؤنتها على بيت المال فى كفر الملوك و اسلامهم جميع فالخراج غير ساقط فهذا يحتمل ان يكون من صريح قول امامنا (رح) و يحتمل أن يكون نسبته 
اليه باعتبار التخريج ١١‏ 

": قوله القدورى آه و العذر لصاحب القدورى انه بصدد ترتب الحكم على الاراضى فعلا و هو لا ينافى المعنى المؤثر فى هذا الباب و يؤيد ما قلنا انه ذكر فى 
كتاب الخراج ما ذكره القدورى ثم ذكر فى موضع آخر المعنى المؤثر و قيد به الاطالاق ١١‏ 

": قوله لحصول العلة آه اى علة صلوح الارض للخراج ١١‏ 

“: قوله بتمامها آه و ان قسمناها بين المسلمين فالواجب حينئذ هو العشر لبقاء المعنى المؤثر للخراج صورة لا حقيقة اذ حينئذ هو بمنزلة جزء العلة ١١‏ 
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قسم بين المسلمين فالواجب حينئذ هو العشر تقام المعنى المؤثر للعشر بصلوح انحل و ان قسم بين 
الكافرين فالوظيفة حينئذ هو الحراج لعدم تمام المعنى المؤثر بالمانع فالماء العشرى قبل صاوح المحل 
منزلة جزء العلة عند مانعى تخصيص الحم عن العلة كا عرف فاذا احيا المسلم الموات او جعل 
داره بستانا او اسلم مالك الارض او اشترى المسلم ارضا من الذمى و الحال ان الماء كان عشريا 
فى الصور كلها فالواجب حينئذ هو العشر قطعا و ذلى لام المعنى المؤثر للعشرية بزوال المانع 
فهذا المسلم هو مخاطب من طرف نصوص الباب قطعا فإين دعوى الاستصحاب فى بعض الصور 
من نصوص الباب مع بطلانه فى نفسه اذ من شروطه بقائه بقاء العلل و الشروط على ما كانت 
عليه من قبل فلهذا الاعتبار قد يسمى الماء عشريا و نخراجيا وان لم يترتب على الماثين احكامهما 
لمانع و ذلى لحصول صورة العلة ففى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى صفحة 5 مد 
يِل عن يعقوب يله عن الى حنيفة يأ كل ارض فتحت عنوة فوصل البها ماء الا نهار فهى ارض 
خراج' و مالم يصل اليبا ماء الانبار فاستخرج منها عين فهى ارض عشر” و ما اسل عليها اهلها 
فهى ارض عشر انترى فهذا اجماع منهم على اعتبار الماء فهو ,بنتظر وجود شرطه بصلوح امحل ( ”ا 
فى العناية) فقبل وجوده هو بمنزلة جزء العلة كاضافة الطلاق الى التزوج فاذا حصل الصلوح تم 
المعنى المؤثر و اما اطلاق العشرية اسلام فيما اذا اسلموا فليس فيه اهمال اعتبار الماء اذ هنا الماء 
كله عشرى لعدم تصور الماء الخارجى حينئذ كما عرفت من التعريف فالحاصل ان اعتبار الماء 
ليس أسيا منسيا و ان قسمت بين الغائمين اواقر عليها اهلها بل صورة العلة موجودة فاذا اسل 
صاحب الماء العشرى او اشترى المسم من الذمى ارضا تسقى بماء العشرى فقد تم علة عشريتها 
فتعين العشر و انما صاحب القدورى لانه كان بصدد بيان خراجية الارض و عشريتها بالفعل 
ففهم بعض الناظرين عدم اعتبار الماء عنده بالكلية عند الانقسام فاسد بل المراد هنا بعدم الاعتبار 
هو عدم تمام علتيته و قد ذكر الامام ابويوسف ؛# مثل عبارة القدورى فى كاب اللحراج ثم قيدها 


': قوله ارض خراج آه اى لكون الماء خراجيا فاذا وجد شرطه بصلاحية محله باقرار اهلها عليها ترتب عليها حكمهما لتمام العلة و ان قسمت بين الغانمين 
فالواجب حينئذ هو العشر لوجود علة وجوبه و عدم تمام علة الخراج ١١‏ 

": قوله ارض عشر آه اى لكون الماء عشريا فاذا كان المالك مسلما فالواجب حينئذ هو العشر لتمام علة و ان كان المالك ذميا فاللازم حينئذ هو الخراج 
لتمام علة وجوبه و بقاء جزء علة صلوح الارض للعشر ١١‏ 


ب 7 عا ة الجامع 
مو 2 ا يرابا باره 
. ة عبارة القدور 
١‏ ع اخرى بالماء 
فى موا لسير بنقل 
الصغير. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلى ان من ظن من بعض اصحاب الفتاوى بعدم وجوب العشر على المسلم مع كون مؤّنة الماء 
عليه فى السواد و الحراسان و غيرها اخذا من اطلاقات القدورى و غيره فقّد وهم و هو مخالف 
عن تصريح صاحب المذهب ١#‏ و صاحبيه عل و اجماع سائر اثمة المذاهب ( سيأق) من 
اصحاب التعليل و الظاهر بل عن اجماع' الصحابة يتم كيف و فيه رفع حكم نصوص الباب 
بالكلية و ذلك لان نصوص الباب عامة شاملة بجميع المؤمنين و مطلقة بميع المياه و قد جعل الله 
تعالى مطلق الماء مدارا للعشر بلسان رسوله كَلثْةِ و جعله على قسمين مانعين لتصور ثالثهما فلذا 
ذهب السواد الاعظم من الاثمة الثلثة يله و اهل الظاهر الى وجوب العشر على المسلم مطلقا سواء 
كان يؤدى اللحراج فى بعض الواد او لا و اختاره الشيخ الاكبر فى الفتوحات و قد اثبت على 
انه (اى وجوب العشر مطلقا) على رأى امامنا ب (اى رأى الى حنيفة يلة) ايضا فعلى هذا 
العامل (من اهل مذهبنا الحنفية) به عامل على مذهب امامه" ايضا الا انه قد اشتبر عن اصحابنا 
ْم عدم وجوب العشر فيما اذا كان الماء خراجيا بدليل لاح لهم من اداء الصحابة يكم اللحراج 
فى اشتراء بعضهم من اراضى السواد و تلى الاراضى قد كانت تسقى من ماء اللحراج م فى 
الفاروق و اما اذ كانت تَسقّى من ماء العشر سواء كانت من السواد او اللخراسان او غيرهما ففيها 
العشر اجماعا بين الى حنيفة يبه و صاحبيه عَلكا بل اجماع العلماء عل من سائر اهل المذاهب بل 
اجماع صحابة يلثم رسول الله يكِ كيف و قد قلنا بعدم وجوب العشر فيما اذا اشترى المسلم من 
الكافر ارضا تسقى بماء الحراج او اسل مالكها فلو قانا بعدم وجوبه فيما اذا كان الماء عشريا يكون 
رفعا لقَضية النصوص بالاستصحاب مع فساده لعدم استواء حال الكافر و المسلم فلله امد 


':قوله المذهب آه كما سيأتى منقولا عن كتاب الخراج للامام ابى يوسف عله ١١‏ 
": قوله عن اجماع آه كما سيأتى عن كتاب الخراج للامام ابى يوسف يله ١١‏ 
": قوله مذهب امامه آه مع ان فيه موافقة السواد الاعظم و متانة الدليل فكيف بالاحتياط ١١‏ 


ن احياء اراضى الموا 


مولوى 0 جيجه 
محمد 
سرور فيضى 
جيجه اى غ2 
2 
0 


مولوى | 
بوالحسن صا 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


بيان احياء اراضى الموات 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


/بيان احياء اراضى الموات او ا لو ا 

نور الانوار 
واو كانت الارض خراجية و انقطع ماءها و سقى بماء العشر تصير عشرية بالاتفاق كذا فى 
حاشية الكبير للهداية فى باب زكوة الزرع و يجب فيه (اى فيما احياها من الموات) العشر لان 
ابتداء توظيف اللحراج على المسل لا يجوز الا اذا اسقاه بماء اللحراج لانه حينئذ يكون ابقاء اللخراج 
على اعتبار الماء آه هداية فى كاب احياء الموات و كذلى ارض الحراج اذا انقطع عنها ماء 
الخراج و صارت تستى بماء العشر فهى عشرية كذا فى المحيط آه عالمكيرية .1١‏ 
العبرة للماء و لكن قبول امحل شرط وجوب الحكم و الكافر ليس يحل لايجاب العشر عليه لكونه 
عبادة كذا فى العناية و اجمعوا انه (اى السلطان) لو جعل العشر لصاحب الارض لا يجوز آه 
خلاصة فى كاب الزكوة و فى العالمكيرية صفحة 85 فى كاب السير وهذا بلا خلاف آه و 
فى البحر اى فى كاب السير و لو ترك (اى السلطان) له عشر ارضه لا يجوز بالا جماع آه و فى 
قاضيخان (فى كاب الزكوة) و لو جعل العشر لصاحب الارض لا يجوز فى قولهم آه .1١‏ 
والماء اللخراجى الانهار التى شقها الاعاجم آه هداية لامها حفرت بمال اللحراج أه عناية كنبر الملى 
ونب ريزد جرد وغيره اه .1١7‏ 
وماء جيحون و سيحون و دجلة والفرات عشرى عند الى حنيفة يه و محمد يه وفى العينى انه 
لا يد لاحد عليها عندهما خلافا لابى يوسف يله و اما ماء سيحون و دجلة و الفرات تفراجى 
عند ابى حنيفة ك وابى يوسف كه كذا فى الكافى وعالمكيرية 11. 
ثم الماء العشرى ماء السماء و الابار و العيون و البحار التى لا تدخل تحت يد احد و ولايته لان 
ما سوى الابار مياه مباحة من الاصل لم يدخل تحت يد احد و ولايته و اما الابار فالظاهر انه 
حفرها المسلمون فهى مماوكة لهم فلا تصير غنيمة آه رسائل الاركان الا اذا كانت العيون و القنوات 
مستنبطة من مال بيت المال يا فى البحر و فى الجامع الرموز فى كاب الزكوة انه ذكر فى شرح 
الطحاوى ان كل ارض تسقى من عين او قناة او نهر إستنبط من بيت المال نفراجية آه .١1‏ 
مسل له دار خطة لفعلها إستانا ففيه العشر أه الجامع الصغير و فى الصدر اذا سقاه بمائه و الا 
نفراجية لان مؤنة الارض تدور مع الماء ٠١١‏ 
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و استشكل العتابى وجوب الحراج (اى فيما اذا جعل داره بستانا و سقاه بماء اللخراج) على المسلم 
ابتداء حتى نقل فى غاية البيان ان الامام السرخسى 2ه ذكر فى كاب الجامع ان عليه العشر لكل 
حال لانه احق بالعشر من اللحراج و هو الاظهر آه بحر فى كاب الزكوة وا" 

ان المذهب وجوب العشر مطلقًا دون الخراج (اى فيما اذا جعل داره بستانا) وهو الاظهر م 
فى غاية البيان اه منحة اللخالق حاشية بحر الرائق ناقلا عن بعض رسائل صاحب البحر. 

كا إشعر عليه اطلاق الجامع الصغير و فى المبسوط الجزء الثالث منه صفحة ‏ و فى النوادر ذكر 
اختلافا بين ابى يوسف و همد علك فابى يوسف عله اعتبر القرب و محمد يه الستقى .١7‏ 
والجواب ان الممنوع هو وضع الحراج عليه جبرا فاما برضاءه فلا و هنا قد رضى حيث سقى 
البستان بماء اللحراج كأ اذا احبى مواتا و سقّاه بمائه ١‏ رد و غيره فيه ان ملازمته الرضاء باطلة 
كا اذا وقع فى قسمته ارضا تَسقى بماء اللخراج. 

كا إشعر به اطلاق المبسوط جزء ثالث صفحة 7 و كذا قال فى احياء الموات 17. 

(أتفقرا ٠‏ من طَيْبَاتِ مَا كُسَبِتُمِ و مما أخرّجنًا لَكُم من الأرض4[البقرة:517؟] قيل المراد 
بالمكسوب مال التجارة و المراد بقول 9و مما آخرّجنًا4 [البقرة:7717] العشر مبسوط جزء ثالث 
صفحة .١ 17 "١‏ 

ما فتح عنوة آه مختصر كاب الجهاد و فى الجامع الرموز تحته اى قهرا احترازا عما اذا اسم اهله 
فانه عشرى و عما اذا صالحوا فانه بالماء خراجى او عشرى آه و فيه فى كاب الزكوة فى النتف ان 
الصلحية عشرية فان الامام ان صا المسلمين على مال معلوم فظاهر انها عشرية و كذا ان صالح 
الكافرين ثم اسلموا آه. 

(فهم المخالف) و كل منبما اى الارض الحراجية و العشرية ان سقى بماء العشر اخذ منه العشر 
الا الكافر وان سقى بماء الحراج اخذ منه اللخراج كذا فى تنوير الابصار فى كاب الجهاد و الدر 
امختار و الجامع الرموز ففيه فلو انقطع عن الارض الحراجية ماء اللخراج ثم سقيت بماء العشر 
صارت عشرية و لو انعكس صارت خراجية لان الماء مؤثر فى تغيير الوظيفة م فى المحيط ولو 
سقيت هرة بالعشرى و هرة بالحراجى ففيه العشر لان فيه معنى العبادة كا فى القرتاشى آه فى كاب 
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الزكوة و فى كشف الاستار فى كاب الجهاد و الرد المحتار عن الفتح ان اعتبار الماء فى احياء 
الموات هو قول ايحنيفة يه © هو قول خمد ينه . 

فى العالمككيرية فى كاب السير ارض الحراج اذا انقطع عنها ماء الخراج فصارت تستى بماء العشر 
فهو عشرى كذا فى المحيط يقال ساح الماء سيحا اذا جرى على وجه الارض و المراد به ماء 
الانمار و الاودية آه عمدة الرعاية فى باب الزكوة اللخارج .١‏ 

فى العمدة عن فتاوى الولواجى ان من جملة الاراضى العشرية الارض الحراجية انقطع عنها ماء 
الخراج فسقيت بماء عشرى .١7‏ 

جملة القول فيه ان الماء الذى كانت للكفرة يد عليه ثم حواه اهل الاسلام قهرا خراجى و ما 
سواه عشرى ١7‏ عمدة اى لملوكهم بان كان حفرها و يريبا على بيت المال فيه الابار و العيون 
قد يكون مؤنتها على بيت المال الجواب ان كان المؤنة مستمرا الى الان فنعم و الا فد تغير الى 
الماء العشرى لعدم يريا الان منه بل اندرس حفرها و جدد مرارا و ماتراه الان اما معلوم 
الحدوث فى الاسلام او مجهول الحال فيحكم بانه اسلامى اضافة للحادث الى اقرب وقتية كذا فى 
العمد ة عن الفتح ١١‏ . 

الخديك ها سقتة السماة ففية العقر تو ونا اخرتك الارهن فيه التكر المسوعل يزع الع صفيحة 
.١ 1:7 0‏ 

وان قسمت بين المسلمين لا يوضع الا العشر و ان سقيت بماء الانهار بحر عن الفتح .1١‏ 

قد يقطع عمر يفثه من الخالصة (اى خالصة العراق) لخدمة الاسلام لمن شاء فلم تكن خاليا من 
االخراج' او العشر ابدا آه الفاروق الجزء الثانى صفحة ه. 


': قوله الخراج آه كما كان لعبدالله ابن مسعود ييل و نظرائه اراضى تسقى من انهار و آبار قديمة لاهل الكفرة قرر عليها عمر يْلتُه الخراج ١١‏ لكون حفرها و 
كريها على بيت المال فكانت غنيمة لاهل الاسلام ومن يحدث من اهل الاسلام نهرا و بئرا (اى فى العراق) يوضع علييهم العشر مع الرعايةآه الفاروق صفحة 
8 ناقلا عن كتاب الخراج لابى يوسف يله الجزء الثانى فهى ارض خراج سواء قسمت بين الغانمين او اقر عليها اهلها لانه اذا وصل اليها ماء الانهار التى 
تكون تحت ولاية السلطان و هى الانهار التى شقبها الاعاجم اخذ حكم الخراج بخالف ما اذا لم يصل اليها ماء الانهار بل ماء العيون فانه يأخذ حكم العشر 
لان ماء السماء و الابار و العيون عشرى و الوظيفة تتعلق بالنامى فيعتبر بالماء و اما اذا اسلم اهل بلدة و اقروا عليها فالارض عشرية لان وظيفة على المسلم 
هو العشر لا الخراج ١١‏ مولوى عبدالحى 2 محشى الجامع الصغير 
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قال القدورى و كل ارض اسل اهلها او فتحت عنوة و قسمت بين الغائمين فهى ارض عشر و 
كل ارض فتحت عنوة فاقر اهلها عليها فهى ارض خراج يداية ٠17‏ 

فى الجامع الصغير كل ارض فتحت عنوة فوصل اليها ماء الانهار فهى ارض خراج هداية ١١‏ 
ا سواء فتتمية ين العافين. او اقرز اهلها عليا 1 عناية. 

مد ينه عن يعقوب يله عن الى حنيفة 4 كل ارض فتحت عنوة فوصل اليها ماء الانبار فهى 
ارض خراج و مالم يصل اليها ماء الانبار فاستخرج منها عين فهى ارض عشر و ما اسل عليها 
اهلها فهى ارض عشر ١١‏ الجامع الصغير صفحة 89 اى اتفاقا ما هو الظاهر. 

ارض عشر آه فهى ينتظر صلوح المالى و بهذا يحل اشكال اورده فى البحر و الرد بانه يلزم منه 
ابتداء الكافر بالعشر و هو باطل اى اتفاقا. 

لان المؤنة فى مثل هذا تدور مع الماء ١‏ هداية كاب زكوة فعشر البستان تدور مع الماء فيعتبر 
السقى (اى ستى ما فتحت عنوة) ١7‏ بماء العشر او بماء الخراج ١١‏ هداية كاب السير. 

فى الزيادات محمد # المسلم لا يبداء عليه اللخراج ا فى الفتح و قد اوله صاحب الفتح و من 
اسلم من اهل اللحراج اخذ منه الحراج على حاله و يجوز ان إشترى المسلم ارض الحراج من الذمى 
و يؤخل منه اللخراج ١١‏ هداية عن القدورى. 

ثم الماء العشرى ماء السماء و الابار و العيون و البحار التى لا تدخل تحت ولاية احد و الماء 
الحراجى الانهار التى شقها الاعاجم و ماء جيحون و سيحون و دجلة و الفرات عشرى عند مد 
يِه لانه لا يها احد كالبحار و خراجى عند الى يوسف يله لانبا بتخذ عليها القناطير من السفن 
وهذا يد عليها ١٠١‏ هداية كاب الزكوة و الامام مع ابى يوسف يل كا فى العالمكيرية و هو مع 
محمد كم فى بعض حواشى المحداية اى العينى. 

و اطلاق الجامع الصغير مشعر بوجوب العشر على جاعل الدار إستانا كاطلاق المبسوط بلا فرق 
بين ماء و ماء و كذا اطلق فى المبسوط فى احياء الموات و من غير ذكر اختلاف بين الاثمة وذكر 
فيه ان فى النوادر ذكر اختلافا بين ابى يوسف ينه و مد ييه فى تلى الاراضى و ما فتح عنوة 
واقر عليه اهله او صالحهم خراجية ان كان إستّى بماء اللخراج و ان كان إستّى ماء العشرية فهو 
عشرية ١١‏ الياس. 
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كل بلدة فتحت عنوة فلم إسلم اهلها ان قسمها الامام بين الغائمين فهى عشرية و ان من علهم 
فهى خحراجية ان كا ن يصل البها ماء الخراج و هو ماء الانهار التى حفرتها الاعاجم (اى ملوكهم 
من مال اللخراج يا فى الجامع الرموز فى كاب الزكوة) ١‏ خلاصة و قاضيخان. 

قال (اى فى الكاى) مسلم اشترى من كافر ارض خراج فهى خراجية عندنا الجزء الثااث من 
مبسوط صفحة ه كاب الزكوة و كذا لو اشترى ذبى من مسلٍ ارض عشر و انقطع حق المسلم 
عنبا فهى خراجية فى قول الى حنيفة يلي آه كافى ملخصا صفحة ” من المبسوط الجزء الثااث كاب 
الركوةة 

واذا اسل الذمى على ارضه كان عليها خراجها ا كان عندنا و كذلكى اذا باعها من مس آه 
ملخصا مبسوط كاب السير صفحة 8 الجزء العاشر. 

(ف) حقق فى البحر فى كاب السير عن الفتح اعتبار الماء خراجية و عشرية فى احياء المسم 
الموات فقط و حقق بعدم سقوط الحراج بالاسلام و البيع للمسلم و ذهب الى اطلاق الكنز طبعا 
القدورى و استشكل فى عبارة الجامع الصغير التى نقلها صاحب المداية فى اعتبار الماء و لو كان 
الاخذ بالعنوة وفى رد المحتار فى كاب الزكوة جعل اعتبار الماء فى جعل الدار بستانا لا كون 
الارض خراجية او عشرية خلاف ما مثى عليه فى اللحخانية و كذا قال فى احياء الموات ان المعتبر 
المأدؤن الارطن فل .خلدق :فدتسياق ريرق كان الياك: 

مقتضى تعليقهم الحم بالماء انه لا اعتبار بكونها فى ارض عشر او خراج و هو خلاف. 

و ملخص ما ذكر فيه عدم اعتبار الماء فى المنصوص على انه عشرى كالعرب او خراجى كالسواد 
و نحوها بل اعتباره فى جعل الدار إستانا ونى احياء الموات مع ترجيحه قول الى يوسف يله انه 
اعتبر القرب حتى قال فى قوله و كل منبما اعم مخالفة لقوله قبله و ما احياه مس يعتبر بقربه آه 
مقتضاه ان السواد و نحوها لما ذَكروا انها خراجية لا تتصور ان تكون عشرية على قول الى يوسف 
المفق به عنده و ان جعل فيه داره إستانا او احيا مواتا و سقاه بماء العشر فعلى هذا لا عبرة 
البياة وانه منقسم الى قسمين و عدم الاعتبار الكذاتى خلاف الاجماع .١١‏ 

اعلم ان النصوص الواردة فى العشر شاملة لما كان الماء خراجيا او عشريا فلذا اتفق اثمة المذاهب 
الثلثة على وجوب العشر على المسلم بكل حال و كذا استخرج الشيخ الاكبر من قول الامام بازوم 
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الخراج على الذمى مطلقًا وجوب العشر على المسلم بكل حال كا فى الفتوحات فعلى هذا كان 
وجوب العشر على المسلم بكل حال امرا متفقا عليه بين الامة سواء كان يؤدى اللحراج فى بعض 
الاحوال او لا واما بناء على ما اشتبر بين اصحابنا من لزوم. 

قوله و كل منبما الم تبع فى هذا صاحب الدرر و هو مخالف لما فى الحداية و التبيين و الكافى و 
غيرها من ان اعتبار الماء فيما لو جعل المسلم داره بستانا قال فى الكافى لان المؤنة فى غير المنتصوص 
عليه تدور مع الماء و مقتضاه ان المنصوص لا يعتبر فيه الماء ١‏ مع ان صاحب الهداية اعتبر الماء 
فى العنوة إيضا بنقل عبارة الجامع الصغير و قيد به عبارة القدورى مع انه لا اختلاف بين اثمتنا 
فى اعتبار الماء فى ظاهر الرواية و كاب اللحراج للامام ابى يوسف يل و نص فيه على ان المسلم 
اذا استخرج بئرا فى ما احياها من ارض الحراج او لزم مؤنة الماء على ذمته فعليه العشر من غير 
ذم خلاف فى ذلى و ظاهره اتفاق اثمتنا الثلثة و يؤديه ظاهر فى ما المبسوط و فيه انه ذكر فى 
النوادر اختلاف ابى يوسف لله فى اعتبار الحيز آه مع انه قد قيد فى كاب اللحراج القرب بالسقى 
اه و مقتضاه على انه لا اعتداد بالقرب بدون السعى. 
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الله الرج٠ ١‏ 
0 
(لان ل ا ال الائمة) وذلى لعموم 
النضن القراق :و اطللاقةبو كذ لك الخديك المشيوو اها الترحت ' الارن نققية'العقر بعمومة و 
اطلاقه ففى الكشف للامام الشعرانى يذ انه كك كان يأمى باخذ الزكوة مما زرع فى ارض الحراج 
آه و اختاره الشيخ الاكبر فى الفتوحات و تفرع على قول الى حنيفة ب بوجوب اللحراج على 
الذمى اذا اشترى الارض العشرية من المسلم وجوب العشر على مسلٍ اذا انتقلت اليه ارض الذمى 
وقال كانه راى ان العشر حق ارض المسليين و اللتراج حق ارض الذميين 7 (و العشر هو 
ار يي يا ا 7 
ولا ا او ا 
عبيدهم و ديارهم وارضيههم و ماشيتهم ليس علهم فيه الا صدقة أه. 


': قوله حكم الاسلام آه و فى الميزان و رحمة الامة المنقول عن ابى حنيفة يِل هو عدم سقوط الخراج باسلام الكفار بعد ادائه و كذلك باشتراء المسلم منهم 
الارض الخراجية ثم هذا اذا كان داعى الخراج موجودا بان كانت الارض تسقى بمائه و اما ان كان مؤنة الحفر و الكرى على صاحب الارض فالواجب حينئذ 
هو العشر اتفاقا كما لا يخفى على من طالع فصل اجرائات السواد و البصرة و الخراسان و فصل الاقطاعات و فصل احياء الموات من كتاب الخراج للامام ابى 
يوسف يِه فلله الحمد فمن هنا قد علمت ان وجوب العشر فى ارضنا هذه من هراة و فراه و توابعهما و نظيرهما امر اتفاقى و انما موضع الالتباس قولهم السواد 
خراجية او مرو خراجية كهراة مثلا لان هذا كله بشرط استقرار الكفر على اراضيها لا مطلقا ثم بالشراء منهم او باسلام اهلها انما يبقى الخراج كما كان اذا بقى 
الداعى الاخر و هو السقى بماء الخراج و الا فلا لفقد الدواعى مطلقا ١١‏ 


فذلكة لة 

ْ الرسا 

فى بيان | 0 
لعثشر 


مولوى 4 جيجه 
محمد 
سرور فيضى 
جيجه اى يل 
2 
نذا 


مولوى | 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 
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+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيدء قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عل 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


تمر الكت وا برو / 7١‏ 


بسم الله الرحمن أأرحيم 
ا ب ا ا ل وا لا صاحن ! الارضن منليا و 
لم يكن على بيت المال مؤنة انبارها باجماع الخحلفاء الراشدين ظتُم و اتفاق العلماء عن و هو صريح 
سيو نلك ايساد جرش قت موصن عل اقل بو لالت وار اده ادن ا 
الشراء منه و الصحابة يكم الذين كانوا يؤدون الخراج كانت مؤّنة كرى امبارهم على بيت المال 
فكذا حال من يقاس علييم و ذلك ثثلا يقع المقيس اعم من المقيس عليه فضلا عن مخالفة 
التصوص ١‏ 
فائده قد جاء عن الامام يله عموم العشر على نحو ما قال به السواد الاعظم 
فائده كل ارض اذا كان كرى نبرها على صاحبها و هو مس فلا خلاف فى عشريتها 
فائده بطلان قياس حال من هو داخل تحت النصوص على حال من هو غير داخل 
فيه 
اعم انه ذهب علماء الاسلام طله من اهل الظاهر علو اصحاب التعليل من المالكية يه (بيان 
اصحاب التعليل) و الشافعية # و الحنبلية يل#الى وجوب العشر عل المؤمن مطلقًا سواء كان مؤنة 
الكرى عليه (اى سواء كان الماء عشريا او خراجيا) او على بيت المال و ذهب الشيخ الاكير ل 
فى الفتوحات ان هذا هو رأى النعمان # ايضا و ذلك لتانة الدلائل لعموم النص' القرآنى و 
اطلاقه و صريح الحديث و ضعف حديثُ” عدم المع مع اتفاق العلماء عل زمن خلافة عمر بن 
عبدالعزيز يه ان المراد بعدم امع هو عدم امع من الامام جبرا حيث كان الخلفاء الراشدون 
يلم يأخذون الحراج فققط و كان المسلمون يؤْدون العشر فيما بينهم و بين الله تعالى فلما تساهل 


اقوله لعموة النض اانخو قوله تال #رياها الذي آمنوا انفقو امن طياكما كَسَبثُم وَهِمّا أخرّجنًا لَكُم مِنَ الأرض ...4 [البقرة:0+"] 
وانخو رو أثوا حَقَهُ يوم حَصّادو 16 الأتعام: 19] و حديث ما اخرجت الارض ففيه العشر و ما سقت السماء ففيه العشر و فى الكشف كان رسول الله 


يك يأمر باخذ الزكوة مما زرع فى ارض الخراج و كان يَكُِةٌ يسقط الخراج عمن اسلم آه صفحة ١79‏ 
': قوله و ضعف حديث أه و قد اعترف به نقاد الحنفية ايضا كما فى عمدة الرعاية و غيرها ١١‏ 
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الناس فى ادائه زمن خلافة عمر بن عبد العزيز ينه امره العلماء' ببناء بيت الصدقة و اجمع بين 
العشر و اللخراج جبرا الا ان المشبور فى مذهب الحنفية يأ هو عدم العشر اذا كان مؤنة كرى 
الانبار على بيت المال او ل يصلحه امحل بان كان صاحب الارض ذميا و اما اذا كان المونة (اى 
كان الماء عشريا) على صاحب الارض ابتداء او بقاء و هو مسلم ا نشاهد من احوال هراة و 
فراه و نحوهما فوجو ب العشر امس جمع عليه بين اتمّتنا الثلثة بل بين جميع اث المذاهب عله سواء 
كانت الارض من السواد او الخراسان (هراة من معظم بلادها) او غير ذلى و سواء كانت 
فتحت عنوة او صلحا او غير ذلك واما مازعم بعض اصحعاب الفتاوى من اطلاق خراجية 
السواد او ما فتحت عنوة او ما اسم صاحبها او اشترى المسلم من الكافر اتباعا لصاحب فتح القدير 
اخذا من اطلاقات القدورى'؟ فباطل خلاف الاجماع بل الكل مخصوص فيما اذا كان كرى 
الانبار على بيت المال” و اما اذا كان مؤنة الكرى على صاحب 

فائده اذا كان مؤنة كرى الانهار على رب الارض و هو مسلم فلا خلاف فى عشريتها 
مطلقًا سوادا كانت او غيرها 

الأركن وهو مؤقة فالا مقر يرن بعالل العامة البات ودماعا :داكن صرضن 
الباب مطالب باداء العشر فلا يتركى؛ كاب الله تعالى و احاديث رسوله كله بقياس حاله على 
حال الكافر بل هذا الاستصحاب باطل لعدم استواء حال المسلم على حال الكافر فلهذا لا يقال 
لا تجب الصلوة مثلا على من اسل بقياس حاله على حال كفره و اعتبار قرب* ارض الحراج 
فيما سقى بماء العشر م اشتبر عن ابى يوسف يله باطل لان عشريته منصوص من الشارع فكيف 


': قوله امره العلماء آه حين استشارهم ببناء بيت الصدقة و اخذ العشر جبرا كالخراج فافتوه جميعا بالجمع بينهما من ارض واحد من غير انكار نكير ١١‏ 
": قوله اطلاقات القدورى آه فلهذا قيدها صاحب الهداية فى كتاب السير بنقل عبارة الجامع الصغير بعدها ١١‏ 
": قوله على بيت المال آه فما فى المبسوط فى كتاب السير صفحة 87 من الجزء العاشر اذا اسلم الذمى على ارضه كان عليه خراجها و كذلك اذا باعها من 
مسلم آه مقيد بما اذا كان الماء خراجيا كما سيأتى من عبارة الجامع الصغير و كتاب الخراج للامام ابى يوسف يل و كذلك ما فى المبسوط فى باب عشر 
الارضين صفحة ه من الجزء الثالث من ان مسلما اشترى من كافر ارض خراج فهى خراجية عندنا استدلالا باعطاء الصحابة ثُلْكُمْ الخراج آه مقيد بما اذا كان 
الماء خراجيا و ذلك لان الصحابة علُِمْ الذين كانوا يؤدون الخراج كانت اراضيهم تسقى بماء الخراج واما ما تسقى من انهار كانت مؤنتها على صاحبها من 
السواد و غيرها فعشريتها مجمع عليها بين الامة و هو مذهب ابى حنيفة يِل كما سيأتى ١١‏ 

':قوله فلا يترى آه و ذلى لان فى المشهور عندنا اى لا عشر فى اراضى كان مؤنة كرى انهارها على بيت المال فلو قلنا بعشرية اراض كان مؤنة كرى 
انهارها على صاحبها كان رفعا لقضية نصوص الباب بالكلية بمجرد استصحاب الباطل فى نفسه فلله الحمد ١7‏ 
*:قوله و اعتبار قرب آه و قد اختاره بعض اصحاب الفتاوى و هو باطل كما سيأتى مفصلا فلله الحمد ١١‏ 
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ترك النص بالقياس' فلهذا قال فى المبسوط صفحة ه من الجزء الثالث ان اعتبا رالحيز عن الى 
يوسف يه من روايات النوادر آه و اما فى ظاهر الرواية و فى كاب اللحراج للامام ابى يوسف © 
فلا خلاف بين اتمتنا الثلثة يله فى وجوب العشر على امس اذا كان مؤنة الكرى عليه مطلقا (سواء 
كانت او فتحت عنوة او غير ذلكى) موافقة لنصوص الباب" فلهذا كا ن الاختلاف بين ائمة 
هراة فى مستحقى العشر لا فى نفسه ا فى شرح الوقاية ففى الجامع الصغير المطبوع فى المطبع 
العلوى صفحة 5 محمد ينه عن يعقوب ين عن الى حنيفة 4# كل ارض فتحت عنوة فوصل 
الها ماء الانبار فهى ارض خراج و مالم يصل اليها ماء الانهار فاستخرج منها عين فهى ارض 
عشر و ما اسل عليها اهلها فهى ارض عشر آه قال الامام ابويوسف © فى فصل قطائع السواد و 
خحراسان (هراة من معظم بلادها) و غيره من كاب الخراج صفحة 68 البصرة و خراسان بمنزلة 
السواد ثفن اسل من اهلها" يوضع عليه العشر و لا نرى فرقا بينها و بين السواد و قد جرت عليها 
السئة فراع ؛ فيها امى الخلفاء يم آه ونى صفحة 4ه و كذلى كل بلدة اذا اسل اهلها آه و فى 
فصل وظائف لازمة فى ارض السواد صفحة /ا/ا بعض قطائع (اى من ارض السواد) اسقى 
من أ ابلاء الخارق 'فقيها امقر وى الذاليه تضفه فقك تاق الاآنان و النيته اث الفتر الك .رحن 
(اى من اراضى السواد و نحوها فن هنا يؤخل عشرية هراة و نحوها قطعا) لما ماء جار و نصفه 
فيما يستّى بالدالية و نحوها و قد ادركت هذا الامى من اتفاق العلماء عله و اثارهم آه و فى موضع 
اخر من هذا الفصل فى بيان مذهب الى حنيفة يه فى السواد و نحوها بما ملخصه انه قال فى قليل 


':قوله بالقياس آه نعم قد يعتبر حيز ارض العشر فيما يسقى بماء الخراج لان العشر مما يتحرى فى فعله فى مواضع الاشتباه لا فى تركه و هو محمل قول 
ابى يوسف طِيهُ فى النوادر ١١‏ 

":قوله لنصوص الباب آه در اصل كتاب لنصوب ميباشد 

": قوله من اهلها آه ابتداءً مطلقا و بقاءً ان كان يسقى بماء العشر لما سيجئ ان الاخيار للامام فى ماء العشر فلو لزم صاحب الاقطاع مؤنة حفر الانهار و نحوه 
على ذمته فى ارضه ففيه العشر آه لحديث كان رسول الله وََكةٌ يسقط الخراج عمن اسلم كما فى الكشف صفحة 7717 

*: قوله فراع آه امر من المراعاة خاطب به الامام ابويوسف يله لهارون الرشيد ينث فهذا صريح ان الخلفاء الراشدين يكم كانوا يأخذون العشر من مسلمى اهل 
السواد و خراسان و البصرة لكن عندنا اذا كان مؤنة كرى الانها ر على صاحب الارض الا فى الابتداء و عند الجمهور له مطلقا و قد ثبت عن امامنا يله مثل 
هذا الاطلاق ايضا على ما مر ١١‏ 
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الزعفران و كثيره و كذا كل ما اخرجت الارض (اى من ارض السواد و نحوها) العشر بشرط 
ان تسقى بماء العشر' آه ثم بين فى هذا الفصل اثارا 

فاده اذا كان مؤنة كرى الانهار على صاحب الارض و هو مسلم فالمتعين هو العشر و 
لا خيار للامام 

فائده لو اختار صاحب الارض موّنة كرى الانهار على نفسه دون بيت المال ففيه العشر 
واحاديث كثيرة دل على عشرية الارض الكذائية اتفاقا بين الامة و فى باب زيادة الصدقة و 
نقصائها صفحة ١78‏ و كذلكى قالوا (اى العلماء”) ان عمر يليه قد وضع على ارض ذات الماء 
الجارى (اى من ارض السواد) العشر و فيما يسقى بالدالية نصفه اه وفى الباب المذكور صفحة 
١‏ من اسم من اصعاب الاراضى فليس عليه اللخراج أه و ايضا فى بيان وظائف ارض السواد 
صفحة 4ه انه تعين عمر الث فى نخل أسقى بماء السماء العشر و بالدالية نصفه أه وفى فصل قطائع 
العراق صفحة 85 و87 اذا كانت القطائع (اى من ارض العراق) تسقى من انبار اللخراج 
فالخيار للامام فى وضع اللحراج او العشر او ضعفه فالتوسع و الحيار للامام انما هو مقصور على ما 
كان النبر خراجيا بان كان مؤنته على بيت المال و الا فليس له ذلى بل المتعين (م هو الحال 
فى هراة و فراه و نحوهما) هو العشر حينئذ فقّط فلو لزم ( فى اهل هراة و فراه و نحوهما) 
صاحب الاقطاع مؤنة حفر الانبار و نحوه على ذمته فى ارضه (اى من اراضى العراق) ففيه 
العشر لانه حينئذ كان المشقة على صاحب الاقطاع عظيمة فيجرى عليه العشر آه ملخصا (الذى 
هو اخف من الحراج) و فى فصل احياء الموات صفحة 99 و لو كانت الارض (اى التى 
احياها) فى ارض العشر وضع عليها العشر و لو كانت فى ارض الخحراج وضع علبيها اللخراج و لو 
حفر فيها بترا واجرى فيا ماء فى القناة فهى ارض عشر" اه فقد علمت مما تقدم ثلاثة امور الاول 


':قوله بماء العشر آه اى فى المشهور من المذهب قال الشيخ الاكبر فى الفتوحات ان رأى الامام ييه هو اطلاق العشرية آه اى كما قال به السواد الاعظم 
من الامة و هو اوفق باحتياطه حيث اول الاحاديث النصابية و ذلك لان ثبوت العشر قطعى بالنصوص و الاجماع فلا يجوز ترك القطعى بالاشتباه و الاختلاف 
1١‏ 

": قوله اى العلماء آه فقد علمت ان عشرية ارض السواد اذا كان مؤنة الكرى على صاحبها امر مجمع عليه بين العلماء يَِنُمُ فتعين ان خراجيتها انما هو اذا 
كان مؤنة الانهار على بيت المال فمن قال بخراجيتها مطلقا من بعض اصحاب الفتاوى فليس بشئ و كذلك ما فتحت عنوة و تحوها فلله الحمد ١١‏ 

': قوله فهى ارض عشر آه و لا عبرة لحيز ارض الخراج لان عشرية الارض الكذائية منصوص عليها فى احاديث الباب فلا عبرة للقياس بخلاف اعتبار حيز 
ارض العشر فيما يسقى بماء الخراج لان العشر مما يتحرى فى فعله ١١‏ 
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انه ما من مسل الا و عليه عشر و فى الفتوحات انه رأى نعمان يه آه و عليه السواد الاعظم مَل 
من الامة و ذلك لعموم قوله تعالى (... و مما آخرّجنًا لَكّم مِنَّ الأرضي...4 [البقرة:50 5] و 
قوله تعالى و آنُوا حَقَهُ يُومَ حصّادوِ)[الأنعام:؟4١]‏ و حديث كان رسول الله كله يأعى باخذ 
زكوة ثما زرع فى ارض الخراج ك! فى الكشف و حديث كان رسول الله يك يسقط اللخراج عمن 
اسم يا فى الكشف ايضا صفحة ١7‏ و ضعف حديث عدم المع م اعترف به نقاد الحنفية 
ايضا مع اتفاق العلماء مل زمن خلافة عمر بن عبدالعزيز بة' بان المراد به (اى بحديث عدم ابجمع 
بين العشر و اللخراج) هو عدم ابجمع جبرا من جانب؟ الامام و الثانى انه ان كان مؤنة كرى الانهار 
على صاحب الارض و هو مسل (كا نشاهد من حال هراة و فراه و غيرهما) فعليه العشر مطلتقا 
وقد مس عن الى يوسف يله ان عليه امس الخلفاء راشدين يكم و اتفاق العلماء عله و قد صرح 
بذلى امام المذهب يله ” فى اهل السواد و قد مى عدم الفرق بين السواد و بين خراسان و غيرها 
و عليه احاديث الباب قاطبة و الثالث ان السواد و ما ففتحت عنوة و لم يقسم بين المسلمين خراجية 
ولواسل اهلها بعد ذلك او اشتراها من الذمى بقى اللخراج على حاله وانت قد علمت مما مّ ان 
خراجية السواد على الاطلاق باطل خلاف اص 

فائده فذلكة المقام انا قد اخرجنا ما كان مؤنته على بيت المال من كرى الانهار عن 
العشرية فلو اخرجنا ما كان كرى انهاره على صاحب الارض عن العشرية ايضا يلزم 
رفع قضية النصوص بالكلية بلا دليل بل جرد قياس حال المسلم على حال الذمى وهو 
فى نفسه باطل فضلا عن الاطراد و الا ليجرى هذا القياس فى سائر العبادات مع رد 
نصوصها و هو من الفضائٌ 

الحلفاء الراشدين يبتكم و خلاف اجماع العلماء مله و خلاف تصريم امام المذهب يه فيما اذا كان 
الماء عشريا (بان لم يكن موّنة الانمار على بيت المال) و كذلكى اطلاق خراجية ما فتحت عنوة 


': قوله عمر بن عبدالعزيز يِه آه فكان يله يجمع بينهما جبرا من غير انكار نكير ١١‏ 
": قوله جبرا من جانب آه فلم يبق للعمومات معارض مع ان عموم القرآن و اطلاقه مقدم من الاخبار الاحاد فلله الحمد ١١‏ 
": قوله امام المذهب طِلهُ آه فى ان فى كثير ما اخرجته ارض السواد او قليله العشر بشرط ان تسقى بماء العشر ١١‏ 
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باطل و ذلى لان مؤنة كرى الانبار اذا 5 الارض فهى عشرية كا مى عن الجامع 
الصغير و كاب الحراج و كذلى اطلاق (مبتداء) اللخراجية على من اسل من اهل السواد و ما 
فتحت عنوة و غير ذلك او اشترى منهم باطل (خبر) بل هو مقصور فيما اذا كان مؤنة الانهار 
على بيت المال' و ذلى لان الماء اذا كان عشريا مع اسلام المالى فهو داخل تحت نصوص 
الباب على القطع و البتات فكيف ترى النصوص الصريحة بالاستصحاب مع فساده' فا وجد 
فى بعض الكتب من ان السواد خراجية او ان مرو خخراجية كهراة او نحو ذلك فهو من قبيل 
ذكر الشئ باعتبار معظم اوصافه فى ذلى الوقت ثرة اهل الذمة و كون مؤنة الانمهار على بيت 
المال فى ؛ بعض المواضع لكن اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار 
١‏ حمل سرور جيجه سنة ١745‏ ش. 


': قوله بيت المال آه لكون المقيس عليه اى اعطاء الصحابة ثِلكُمْ الخراج كان كذلك يسقى ارضهم بماء الانهار التى كان كريها على بيت المال فلله الحمد 
و اليه المتاب ١١‏ 
": قوله مع فساده آه لعدم جواز قياس حال المسلم على حال الكافر و الا يلزم ان لا يجب عليه سائر العبادات ايضا بالاسلام ١١‏ 
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حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
اى لله مى باشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن» حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشرء اين آثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعاً ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


بيان فى عشر هرات و فراه 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيدء قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55لره ١/35‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعم انه لا خلاف فى عشرية هراة و فراه و نحوهما مادام الملاى مسامين و الماء عشريا سواء 
جعلوا دورهم إساتين' او احيوا مواتا او اشتروا من الذمى ارضا او كانوا كفرين ثم اسلموا او 
التزموا مؤنة حفر الانهار و يريبا على ذممهم بعد ما كان الماء خراجيا" و هذا امى جمع عليه” بين 
اليماب جلف و القلنا عله بو ذلك لان مضا تعمل اماه علس وار اواطيقة العقر يو القن 
بتوقف تفاوتها بتفاوته على لسان رسوله يَكةٍ ثم اصحابناء خصوا منه الماء اللخراجى فلو خصصنا الماء 
العشرى فى حتق المسلم فى كل المواد كان رفعا لحم النصوص بالكلية و و قلنا به فى بعض المواد” 
(كاشتراء مسلم ارضا تسقى بماء العشر او اسلم صاحبها) دون البعض كان فيه تخصيص العلة و 
هو غير متصور م فى اصول الفقه فإذا نقل صاحب الداية فى كاب السير عبارة الجامع الصغير 
يجعل الارض المفتوحة عنوة نحراجية و عشرية اذ ليس عراده (ببذا التقسيم) وضع العشر على 
الكافر فى بعض المواد” و لا وضع الخراج على المسلِم ابتداء بل مراده ان علة" العشر موجودة 


':قوله بساتين آه اتفاقا اذا كان تسقى بماء العشر و فى منحة الخالق حاشية بحر الرائق ناقلا عن بعض رسائل صاحب البحر ان المذهب وجوب العشر مطلقا 
دون الخراج و هو الاظهر كما فى غاية البيان آه و عليه ظاهر اطلاق الجامع الصغير و المبسوط الجزء الثالث منه صفحة ‏ قوله او احيوا مواتا آه اتفاقا اذا كان 
تسقى بماء العشر و قيل مطلقا و عليه ظاهر اطلاق المبسوط الجزء الثالث منه صفحة ١‏ قوله او اشترى من الذمى ارضا آه لان الصحابة طلنْكُمْ الذين كانوا 
يؤدون الخراج فى العراق كانت اراضيهم تسقى من ماء الخراج ففى الفاروق الجزء الثانى منه صفحة 8" ناقلا عن كتاب الخراج لابى يوسف يله ان اراضيهم 
كانت تسقى من انهار و أبار قديمة لاهل الكفرة و من يحدث من اهل الاسلام نهرا او بئرا يوضع عليهم العشر مع الرعاية اه و ايضا فى كتاب الخراج ان من 
لزم مؤنة الانهار على ذمته فعليه العشر و لا خيار للامام الا فى ماء الخراج آه ملتقطا ١١‏ 

": قوله خراجيا آه اى اذا كان الخراج لازما على ذمة المسلم لكون الماء خراجيا و من المعلومات ان هذا لا يتصور الا فى البقاء بان اسلم او اشترى من 
الذمى و نحوه و هذا (الالتزام هو) معنى ما قالوا فى الفتاوى ان من جملة الاراضى العشرية ان ينقطع الماء الخراجى و صارت تسقى بالماء العشرى ١١‏ 

": قوله مجمع عليه آه و ذلك لتصريح ابى يوسف يِه فى كتاب الخراج ان البصرة و الخراسان كالسواد و صرح فى حكم السواد بوضع عمر يمه العشر فى 
اراضيها تسقى بماء العشر صرح باتفاق العلماء فى ذلك او انه ثابت بالاثار و السنة و انما الاختلاف فى شرطية النصاب و عدمه فقط و ان من حفر فى ارض 
الخراج بئرا او التزم مؤنة النهر على ذمته فعليه العشر مع ان السواد مفتوحة بالقهر و الخراج موضوع على الكفار آه ملتقطا من مواضع شتى ١١‏ 

*: قوله ثم اصحابنا آه بخلاف باقى الفرق الاسلامية من اصحاب التعليل كالشافعية و الحنبلية و المالكية و اصحاب الظاهر فلذا مشى عليه الشيخ الاكبر فى 
الفتوحات بل قال ان عشرية ارض المسلمين ثابت على رأى نعمان يِه آه و عليه عمومات النصوص و اطلاقاتها بل صرح عن رسول الله يك انه كان يأمر 
باخذ الزكوة مما زرع فى ارض الخراج و عليه مشى عمر بن عبدالعزيز يه زمن خلافته بمحضر من العلماء و سائر المسلمين ١7‏ 

*: قوله فى بعض المواد آه كجعل الدار بستانا او ان احيا مواتا و هو مسلم قد سقاه بماء العشر ١١‏ 

': قوله فى بعض المواد آه اذ ليس عليه الا الخراج مطلقا ابتداء و مآلا ١١‏ 

": قوله ان علة آه اى بوجود الماء العشرى و ان قسمت بين الكفار كما ان علة الخراج موجودة بوجود الماء الخراجى الا ان الاولى يتعلق تمامها على صلوح 
المحل بالاسلام بعد ذلك و لا اختصاص للثانية ١١‏ 
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تتوقف تمامها على صلوح المحل حيث قال فيعتبر السقّى (اى سقى ما فتحت عنوة) بماء العشر ' 
او بماء اللخراج آه وفى بعض شروح المختصر و ما فتح عنوة و اقر عليه اهله او صالحهم خراجية ان 
كان يسقى بماء اللحراج وان كان يسقى بماء العشر فهو عشرية آه و فى اللخلاصة و قاضيخان كل 
بلدة فتحت عنوة و لم يسم اهلها ان قسمها الامام بين الغامين فهى عشرية و ان من عليهم فهى 
خراجية ان كان يصل الها ماء اللخراج و هو ماء الانبار التى حفرتها الاعاجم آه فلولا مرادهم 
بقسمة الارض الى اللحراجية و العشرية إسبب الماء باعتبار المال بصلوح امحل لكان هذا التفصيل 
هنا فاسدا بل خلا بالغرض لاستواء الماء اتلخراجى و العشرى فى حق الكافر" فلذا لما اراد صاحب 
القدورى بيان ترتب الوظيفة على الكافر فعلا و على المسلم ابتداء لم يفصل بين المائين فاما باعتبار 
المأل فلا بد منه و ذلى لعدم الاختلاف فى وجوب العشر على المسل اذا كان الماء عشريا فلذا 
قالوا بٌسمة الماء الى االحراجى و العشرى من حيث هو هو" و ف التنوير و الدر امختار فى كاب 
الجهاد و كل منهماء اى الارض اللخراجية و العشرية ان سقى بماء العشر اخذ منه العشر الا 
الكافر و ان سقى بماء الحراج اخذ منه الحراج آه و فى العالمكيرية فى كاب السير ارض الخراج 
اذا انقطع عنها ماء الخراج و صارت تسقى بماء العشر فهى عشرية كذا فى المحيط و فى حاشية 


': قوله بماء العشر آه محصل المقام ان هذا التقسيم باعتبار مآل حال المسلم فاذا ثبت كون مالك الارض مسلما مع عشرية الماء فالوظيفة حينئذ هو العشر 
فقط اتفاقا بين اثمتنا كما هو الظاهر من عبارت الجامع الصغير و المصرح من كتاب الخراج للامام ابى يوسف يله و قد طالعت عبارتهما من نفسهما و طالعت 
المبسوط السرخسى عب الجامع لجميع ظاهر الرواية وقد صرح فيه ان اعتبار ابى يوسف يِل للحيز انما هو باعتبار رواية النوادر آه مع ان ابايوسف ينه صرح 
فى كتاب الخراج ان من لزم كرى الانهار الخراجية على ذمته او حفر فى ارض الخراج بثراً و اجرى فيه الماء فعليه العشر آه ملخصا ١١‏ 

': قوله حق الكافر آه و فى العناية ان الماء له العبرة و لكن قبول المحل شرط وجوب و الحكم و الكافر ليس بمحل لايجاب العشر عليه آه ملخصا فاذا حصل 
صلوح المحل تم العلة مؤثرة و تخصيصها بمواد دون مواد غير متصور كما عرف فى موضعه فلا يجوز تخصيص تأثير الماء العشرى فى احياء الموات و جعل 
الدار بستانا دون من اشترى ارضا من الذمى او اسلم الذمى و الماء عشرى و كذلك اذا كان الماء خراجيا فانقطع الماء و كانت الارض تسقى بماء العشرى او 
كان الماء خراجيا بان كان مؤنة نهره على بيت المال فلزم صاحب الارض مؤنته على ذمته فالحاصل ان الماء اذا كان عشريا مع كون المالك مسلما فالوظيفة 
هو العشر اتفاقا كما عرف من مواضع شتى من كتاب الخراج للامام ابى يوسف عله ١١‏ 

': قوله من حيث هو هو آه و ذلك ليترتب عليهما احكامهما و فى المآل حال المسلمين فالحق ان ليس الاختلاف بين عبارة القدورى و الجامع الصغير حقيقيا 
بل عبارة الجامع الصغير مقيدة و مفسرة لها و قد ذكر ابويوسف يليه نحو عبارة القدورى ثم قيده باعتبار الماء فى المآل فى مواضع عديدة من كتاب الخراج ١١‏ 
*: قوله و كل منهما آه فالحاصل ان للماء اعتبار فى المآل حال المسلمين او ان كانت الارض مفتوحة عنوة مقسومة على الكفار خراجية باعتبار اداء الخراج 
فعلا و ذلك لان ارض السواد مفتوحة عنوة خراجية باجماع الصحابة طلْكُمْ و اجماع اثمتنا يِف مع ان ابايوسف يِل قد صرح فى كتاب الخراج ان فى اراضيها 
التى تسقى بماء العشر العشر بوضع عمر ييل و به جاء الاثار و السنة و عليه ادركت اتفاق العلماء الا ان اباحنيفة يِل لم يشترط النصاب و اشترطه غيره آه 
ملخصا ثم قال البصرة والخراسان كالسواد آه فمن هنا علمت ان لا اختلاف فى عشرية هراة و نحوها لصيرورتها مملوكة للمسلمين فى المآل مع كون الماء 
عشريا بل عشريتها اظهر من عشرية السواد لكونها مفتوحة صلحا بخلاف السواد فلا يغرنك ما تجد فى بعض كتب اصحابنا ينبغى ان يكون مرو صلحية 
خراجية كهراة آه لان ذلك باعتبار معظم احوالها فى ذلك الزمان كالسواد فلذا ترى فى شرح الوقاية اختلاف علمائنا فيمن هواحق باخذ عشرها لا فى عشرها 
1١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / 7/١7‏ 

ل ل ار كم 
تصير عشرية بالاتفاق أه و فى جامع الرموز فى كاب الزكوة فلو انقطع عن الارض الحراجية ماء 
الحراج ثم سقيت بماء العشر صارت عشرية و لو انعكس صارت خراجية لان الماء مؤثر فى تغيير 
الوظيفة كما فى المحجيط و لو سقيت مرة بالعشرى و مرة بالحراجى ففيه العشر لان فيه معنى العبادة 
كا فى القرتاثى آه و فيه (اى فى جامع الرموز) فى النتف ان الصلحية عشرية فان الامام ان 
صا المسلدين على مال معلوم فظاهر انها عشرية و كذا ان صالح الكفرين ثم اسلموا" آه و فيه فى 
كاب الجهاد تحت قول الماتن عنوة احتراز عما اذا اسم اهله فانه عشرى و عما اذا صالحوا فانه 
بالماء خراجى او عشرى آه فعلى هذا لا بمكن عن تكون هراة و نحوها تحراجية اتفاقا فى زماتنا 
الآن و ذلى لعشرية ماءها مع اسلام الملاى سواء لم نقل بخراجية ماءها ابتداء بعدم كون 
المؤنة على بيت مال خراج الكفرة او عدم اخذنا منهم ذلى قهرا او قلنا به و ذلى لان اص 
مؤنة كرى الانبار اذا صار على ذمة الرعايا و هم مسليون صار الماء عشريا اتفاقا” لان شرط كون 
الماء خراجيا ابتداء ان ننزعه عن حماية ملوى الكفرة قهرا بان كان حفره و كريه على بيت مالهم 
وبقاء بان إستمر ذلك المؤّنة على بيت مالنا وفى اخذ الجسور و القناطير عليه هل هو من قبيل؛ 
اماية اولا اختلاف اثمتنا عل و لا عبرة لحفر رعايا الكفرة و كريبم وان كان معلوما لنا لان 


': قوله الارض خراجية آه و التصوير فى مسلم فى غير ابتداء القسمة بان كان كافرا فاسلم او اشترى ارضا من الذمى او جعل داره بستانا او احيا مواتا و على 
الكل كان ماءه خراجيا حتى استقر عليه الخراج ثم لزم امر مؤنة الماء على ذمته او حفر بثرا و اجرى فيه الماء و لو كان فى ارض الخراج فعليه العشر ١١‏ 

": قوله ثم اسلموا آه فحينئذ قوله ان الصلحية عشرية باعتبار مآل حال المسلمين فقد علمت عن شروط خراجية ماء هراة كلها مفقودة اما ابتداء فلعدم علمنا 
بكون مؤنة الانهار على بيت مال الكفرة مع عدم اخذنا اياها عنهم بالعنوة و اما بقاء فلما ترى من ان المؤنة على الرعايا لا على بيت مال المسلمين فكيف مع 
ذلك اذا اعتبرنا حال اندراسها ثم تجديدها فى موضعها او غير موضعها بمراة لا تحصى حتى لا تجد فيها نهرا نسب تعميره بل حفره الى الكفار بيقين ١١‏ 

": قوله عشريا اتفاقا آه السواد و البصرة و الخراسان و ما فتحت عنوة من سائر البلاد فى هذا الامر سواء و اتفق عليه الصحابة ثِلِكُمْ و ائمة المذاهب وهو 
ملخص ما ذكر الامام ابويوسف يله فى كتاب الخراج كما لا يخفى على من طالع صفحة 88 و 56 و81 و/317 و1788 999 و انما قالوا السواد خراجية و البصرة 
عشرية وهرأة خراجية و قيل عشرية و سمرقند عشرية باعتبار معظم احوالها فى ذلك الوقت و هو لا يناقض عشريتها عند تمام العلة بصلوح المحل فلذا صرح 
ابويوسف بان عشرية السواد اذا كان الماء عشريا بامر الخلفاء و هو متفق عليه بين العلماء و عليه امامنا صاحب المذهب يله و كذا الخراسان و غيرها آه 
ملخصا ١١‏ 

*: قوله هو من قبيل آه فعند الشيخين ملكا نعم فلذا قالا بخراجية الانهر المعدودة و عند محمد يليه لا فلذا قال بعشريتها ثم هذا فى مآ ل حال المسلمين و 
اما فعلاً فعلى المسلمين العشر فى ابتداء القسمة و على الكفرين الخراج مطلقا فاما اعتبار الماء من حيث هو هو فامر مجمع عليه الا ان بعض علمائنا من 
اصحاب الفتاوى و نسى اعتبار عشرية الماء فى بعض مآلات احوال المسلمين فوقع بعض تفريعاتهم فى خلاف المذهب و اجماع العلماء و نصوص الباب 
كصاحب البحر اقتصر اعتبار الماء فى احياء الموات فقط تبعا لصاحب الفتح و ذهب بعدم سقوط الخراج بالاسلام و البيع للمسلم و ذهب الى اطلاق الكنز 
تبعا للقدورى و استشكل فى تقييد صاحب الهداية عبارة القدورى ناقلا عن الجامع الصغير مع ان اعتبار الماء فى مآل حال المسلمين ثابت بالنصوص ١١‏ 
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المراد بالماية هنا ليس مطلق الماية حي إشتمل حماية الاراضى و البحار و الانبار الفرعية الى 
كريها على الرعايا هذا فكيف بانهار و آبار و عيون دثرت بكثرة و عمرت كذلى فى موضعها او 
فى غير موضعها فى السنين الاسلامية و لا يغرنك قولحم ان مرو خراجية كهراة' لان ذلى 
باعتبار معظم احوالها فى ذلى الوقت لكثرة وجود الكفار واما اذا كان مالى الارض مسلما 
والماء عشريا فلا اختلاف بين اتمتنا اصلا باى وجه وصلت اليه لان القول باتلخراجية هنا 
معارضة” لنصوص الباب تجرد الاستصحاب و هذا باطل فكيف مع فساده هنا فى نفسه لان 
من جملة شروطه هو عدم تغير الشروط و العلل و قد سمعت اختلاف صدر؟ الشريعة مع معاصره 
فى استحقاق اخذ العشر من ملاى اراضى هراة و توابعها و سمعت ان سمرقند فتحت عنوة مع 
انها عشرية و ان مدينة بخارا فتحت عنوة مع ان فى بعض اراضيها العشر يا فى الفتاوى السراجية 
و معت أن السواد خراجية باتفاق الصحابة يكم لانها فتحت عنوة فترى فى كاب اللحراج لامام 
ابى يوسف يه وجوب العشر على مالك ارض من اراضيها اذا كان مسلا و الماء عشريا باتفاق 
الصحابة يتم و العلماء مَل بعدهم و تصريح امام المذهب ابوحنيفة 2 بوجوب العشر فى كل ما 
اخرجته اراضى السواد و نحوها قليلا كان ذلى الث او كثيرا بشرط ان تسقى بماء العشر آه 
ملخصا و ذلى لان المالى اذا كان مسلا فهو داخل تحت خطاب نصوص الباب قطعا و 
الماء اذا كان عشريا فعلة وظيفة العشر موجودة قطعا فوجو ب العشر على المسلم حينئذ ام مقطوع 
به يضمحل فى مقابلها دعوى الاستصحاب و غيره فلذا لم يعمل ابوحنيفة يه بالاحاديث النصابية 
وقال بوجوب العشر فى القليل ايضا للاحتياط. 


': قوله كهراة آه على نحو قولهم ان السواد مفتوحة عنوة خراجية اتفاقا مع تصريح ابى يوسف ين فى كتاب الخراج بوضع عمر يه العشر على اراضيها تسقى 
بماء العشرو قال خلى هذا ادركت اتفاق العلماء و جاءدية الأثاز و السنة قما فى رد المجتا رمق عدم اغتبار الماء فى المتضوص على انه غراجى >السواد يل هو 
ممضوس في احاء الموات: ام جل بدا مسانا مع اخمازة قول إن يوك كل كن العكار احور وما قن التعرمم الدمتخصودن فى اشام الدوات ققط مردرد 
يهذا الاجماع ١١‏ 

'قولةا هنا ممارضة أواى كين كون الجالك قزاها ممعشرية الماعرفها ترفح مورفرلهم أن مو اقمرئ :من الأمن :ارضا خراجية أو انسل المالك ايه الشعراج 
فظوم قها كان اناد تخزاجنا ورذلك لقنم الكعلاف فى وكوب التشر عل ايلم اذاكان العا عقر يا 

"قوله اخئالاف صندوآه فهذا باذم اغافهم كل عقرية أراضى هراة واتوابعها فللة الكمد عن ذلى 7 


رسالة العة 
لعشر 


مولوى 3 جيجه 
محمد 
سرور فيضى 
جيجه اى غ2 
2 
0 


مولوى | 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
اىلثة مى باشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آن» حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشرء اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز يبكرد قانونى دارد. 


رسالة الععشر 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
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سم الله الرحمن الرحيم 
مطلب اذا كان الماء عشريا والمالى مسلءا فوجوب العشر امس متفق عليه بين الصحابة 
مطلب فى القول بعدم وجوب الععشر مع اسلام الللى و كون موّنة الماء عليه رفع 
قضية النصوص بالكلية بدعوى استصحاب مع فساده 


رسالة العشر: اعل ان العشر واجب على جميع المؤمنين سواء كان الماء خخراجيا او عشريا على 
ماذهب اليه السواد الاعظم من اهل التعليل من المالكية و الشافعية و الحنبلية و من اهل الظاهر 
فإذا اختاره' الشيخ الاكبر يِل فى الفتوحات و جعله مذهبا لامامنا الى حنيفة 2 ايضا' و ذلى 


': قوله فلذا اختاره آه انما اتيت بالفاء التفريعية لانه يِه كان من اصحاب الظاهر فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

': قوله لامامنا ابى حنيفة يل ايضا آه فمن ظن ان العامل به خارج عن مذهب ابى حنيفة عله فقد زل مرتين الاولى ظن عدم مجن الرولية عنه يوافق لقول 
الجمهور باعتيار وضوح الدليل له.و الثانية ظلن عدم تجويزه الاخذ بقول الغي مع أنه امر مجفع عليه يبن التأبعين و تابعيهم كما كان بين صحابة يلم رسول 
الله يلل كما فى التححة المحدثة الدهلوئ و الره المحتاروميزان الكبرئ كيف :واقى دفو التخضريص اففراء على الشوع يمل اتقظاع الوك وقول على الله 
بما لا يعلم فى السموات و لا فى الارض و مخالفة للنصوص لاطلاق قوله تعالى [.. .قَاسدَلُوا آهل الذّكرٍ إن م لا تَعلَمُونَ4[النحل:47] و 
حديث الاقتداء بائ واحد كان من الصحابة يلم و نحوه ثم هذا فى الافتاء بخلاف القاضى اذا عين له السلطان لان القضاء يقبل التوقيت و التعين وقد 
التيسن على الاكتر امر أحناهما بالاخر قله الحمد ١‏ اغلم أن العمل بَما قال امامنا ل على موافقة السواد:الأفظى كما نهو احوظ دياتة كما لا فى هو افون 
ذلئلا يطناً وؤلق لأ حديث عدم المع بين الخرا جو العشر ضعيفة جرا واقن اغمرف يد عاذ الحنفية ايض فالأيقاوم التصوصن الموجية وقد اعتدرالمشافة 
عن جانت أن جديقة عل بوره البضون“ الشارظة للنصاتة واوضبوا على مكاهية وجوت التشردقى الشى القليل :ايذا عمال بالعمومات احتياطا فكيف بهذا 
الحديك الضعيف هعاق علماء زماق عمر زى عبد الفزيد طلف إمروه يناد نيك الضيدقة. و اكد التشوو التخراج :مق ارحن واجدة جيرا و قالوا أن المراد لدم الجمة 
بينهما الصادر من الصحابة مُْمْ هو عدم الجمع ببنهما جبرا من الامام بل كان صحابة غم رسول الله ولك يؤدون العشر فيما بينهم الى الفقراء و يؤدون 
الخراج الل الأمام فكان حمر يق عبد الكزيز كه مجمع منهما جيرا لما رلى تكائل النافن فى زمانه في أذاء المفوو تمل عليه يدور رس الى لماكت كما 
سيأتى عن رسول الله ولد الجمع بينهما نصا و هو المفسر للمجملات ١١‏ 
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لعموم النصوص' و اطلاقاتها و صريم نصوص لا يتحمل التأويل؟ الا ان المشهور عن امامنا + 
هو عدم وجوب العشر اذا كان الماء نخراجيا باشتراء المسلم او اسلام المالك و اما اذا كان الماء 
عشريا بان صار مؤنته” على الملاى (اى مع اسلامهم) دون بيت المال سواء كان فى الابتداء او 
فى البقاء فلى يذهب ذاهب؛ الى عدم وجوب العشره من اثمة المذاهب سواء كانت الاراضى من 
السواد او خراسان (وهراة من معاظم بلادها) او غيرهما” فا ظن بعض اححاب الفتاوى من 
اطلااق عدم 

مطلب فى القول بعدم وجوب العشر مع كون المالى مساما و كون مؤّنة الماء عليه 
رفع علة الشرع او تخصيصها 

مطلب فى استواء السواد و خراسان و غيرها فى ان المالى اذا كان مسلما مع كون 
مؤنة الماء عليه الواجب عليه هو العشر فقط 

مطلب سنة الشرع و امى الصحابة يتم هو العشر فى السواد و غيرها اذا كان الماء عشريا 
والمالك مسلما اجماعا 


اتقولة لكوم االمسبومق الف قوه شان الزن ما اللية امنا افقو لق عات ما ع وَهمًا أخرنها 3 06 لاهو 
| البقرة: 59؟] و نحو و آثّوا حَقَهُ يوم خضاده 4[ الأتسام 67 1] وتحديك .ما لخرجت الأرطن أففية العشر وماسيقة السدماء قفيه العشر الى غير ذلك 
1١‏ 

": قوله التأويل آه نحو انه كد كان يأمر باخذ الزكوة مما زرع فى ارض الخراج كما فى الكشف للامام عبدالوهاب الشعرانى عله و نحو انه كه كان يسقط 
الخراج عمن اسلم و يقول لهم ما اسلموا عليه من اموالهم وعبيدهم و ديارهم و ارضيهم وماشيتهم ليس عليهم فيه الا صدقة كما فى الكشف ايضا صفحة 
قلله الحمد ١١‏ 

": قوله مؤنته آه كما نشاهد فى زماتنا الآن من حال هراة و فراه و نحوهما فلله الحمد و اليه المتاب و سلم على عباده الذين اصطفى ١7‏ 

*: قوله ذاهب آه من اصحاب المذاهب خصوصا اثمتنا ابى حنيفة يله و صاحبيه عه كما سيجئ ١١‏ 

“#قولة إل عدم وجوت العكر آذ في ذهب الى اطالاق التخراج مك كن المتفرمين من افتعاب الكدارى كستاحك التجر و الرةن هريد ] لاحب الف لهذا 
من اطلاقات القدورى على زعمهم فى حكم السواد و نحوها فذلك لعدم رجعة الى المأخذ من النصوص و صريح منقول المذهب و الا فعشرية السواد و 
نوها فيما أذا كان امالك مستلما واالمناء عشريا ثآبت باجماع الصحابة يللدم وائمة النذاه ب علق كما ستعلم و كثيرا ما يكو عبارة الكتب المأهوذ منه على 
صورة الاظلذق نمع أ القبد مراف انغاقا +؟ 

': قولة او غيرهما آه و ان فتحت عنوة كما فى الجامع الضغير فى كتاب السير المطبوع فى المطبع العلوى ضفحة 64 و كتاب الخراج للامام ابى يوسف عله 
ضفحة 10 2ه 2 0و 890و 4911م وااثما قالوا السواذ خراجية و البصيرة عسوية وسمرقيد عهرية باعضبار معظم الحواله] فى ذلك الوقت و جود 
يناقض عشريتها عند تمام العلة بصلوح المحل فلذا صرح ابويوسف مله فى كتاب الخراج بان عشرية السواد اذا كان الماء عشريا بامر الخلفاء يله و هو متفق 
عليه ين العلماء وبعلية ماما ضاحب الندهيه يبو كذا عراسان وقيرها + 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة / ٠/١‏ 
2121*010 كان المالى مسلا مع كون موّنة الماء عليه ثابت 
بالآثار و السنة و اتفاق علماء المذاهب و آثار هم 

مطلب مذهبنا المصرح عن صاحب المذهب هو وجوب العشر فى السواد و غيرها اذا 
كان المالى مسلا والماء عشريا 

مطلب قد وردت آثارا و احاديث كثيرة فى وجوب العشر فى اراضى السواد و نحوها 
اذا كان المالى مسلما و الماء عشريا 

مطلب تصريح علماء المذاهب على وضع عمر كله العشر فى السواد مطلقا و نحن قيدناه 
بالماء العشرى و اطلق اججمهور و ابت فى الفتوحات مثله عن الامام بلله 

مطلب بيان وضع عمر ليه العشر فى المسقى بماء السماء من ارض السواد 

مطلب التوسع و الخيار للامام انما هو مقصور فيما اذا كان الماء خخراجيا لا فيما اذا 
كان المالى مسلا مع كون الموّنة عليه بل المتعين حينئذ هو العشر فى اراضى العراق 
و نحوها 

وجوب العشر فى اراض نص على خراجيتها اخذا من اطلاقات القدورى و غيره عر 
فباطل لا إساعده النصوص و لا تصريم الصحابة ينم و اثمة المذاهب عله خصوصا اتنا عله 

اما النتصوص فلا يخفى شموا جميع المؤمنين (بوجوب العشر علبهم) و قد اخرجنا (أى من قضية 
النصوص و هى وجوب العشر) من كان كافرا ثم اسلم فى الماء اللخراجى او اشترى ارضا آسقى 
بمائه فلو قلنا به فى الصورتين (اى الاسلام و الشراء) فى الماء العشر ايضا (اى ا نقول فى الماء 
الخراجى) كان رفعا لقضية النصوص بالكلية بالاستصحاب مع بطلانه فى نفس الامى لان من 
شروطه هو بقاء الشروط و العلل على حالما فكيف باستصحاب حال الكافر على المسل و ايضا 
حا شان أن رام نراق ممورح السرم الاق رموراء اوداق تقو رون 


': قوله على زعمهم آه انما قلنا به لان اكثر عباراته يعلم منها ان عدم وجوب العشر على المالك اذا اسلم او اشترى ارضا من الكافر مخصوص فيما اذا كان 
الماء خراجيا كما هو المشهور فى المذهب ١١‏ 
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اخرج اصحابنا فيما هو المشبور عنهم الماء الحراجى عن هذا الح فلو اخرجنا الماء العشرى ايضا 
كان رفعا لحك علة الشرع مطلقا يتجرد الاستصحاب المذكور (المصرح بطلانه انفا) فلو اعتبرناه 
(اى الماء العشرى فى وجوب العشر) فى احياء الموات و فى جعل داره بستانا دون الاسلام او 
الشراء او اذا صار' مؤنة الماء على الملاك لزم تخصيص علة الشرع و هو غير متصور ( فى 
اصول الفقه) و اما اقوال الصحابة يتم فقد اجمع الصحابة منثُم زمن خلافةعمر كه على اخذ 
الععشر من ماء كان مؤنته على المسلم فى اراضى السواد و خراسان و نحوه م سيأتى و كذا اجمع 
باد لكيه اللقيدية قعانه صفوصا أعتنا لد بو اانا عانعن الدفي. يه كااميا و ايقاافا 
وجد من القول بان السواد خراجية بالا جماع او هراة صلحية خراجية و نحوه انما هو باعتبار 
الاغاب فى ذلك الزمان لغلبة وجود الكفار' و الا فعشرية السواد و نخراسان” و غيرهما مادام 
المالك مسلا و مؤّنة الماء عليه ما أشاهد من احوال هراة؛ و فراه 

مطلب اذا كان الماء عشريا والمالى مسلا فالمتعين هنا هو العشر فى اراضى العراق و 
نحوها بدون خيار الامام 

مطلب اذا انقلب امى مؤنة الماء عن بيت المال على ذمة المالى المسم فالمتعين حينئذ 
هو العشر فى اراضى العراق و نحوها من غير اتلحلاف بين الامام يلل و صاحبيه عَلِكا 
مطلب اعتبار الماء العشرى و لو فى ارض الحراج اتفاقا بين اتمتنا يل ما هو الظاهر من 
كاب الخراج و ظاهر الرواية 


تقولة: أو اذا ضاز آه فلذاجاء قن الشوير و الذلفن كاب الجهادو كل منهما اى 'الارض'الفرلجية والعشرية اخ سقن بماء الشقتر احذ مث الفشن لذ الكاقرد 
أن مقر دهان الخراج اديه العراه ادرو شد عن امتحاب التتاوع آبأك بأظل لاهو لمعه ريه حتاسية لمهي له صمي فلابو علي لشفا 
الصحابة ملم و الملماء عل كما متسلم و فى حائشية الكبير للهداية فى باب ركوة الزرع :و لو كانت الارض خراجية فاتقطم ماءها وشقيت يمام افير تضير 
عشرية بالاتفاق آه و هكذا فى العالمكيريه و كذا فى الجامع الرموز عن المحيط معللا بان الماء مؤثر فى تغيير الوظيفة فلله الحمد و اليه المتاب ١5‏ 

': قوله وجود الكفار آه وكون الماء خراجيا فى بعض المواد وهو المتعين فى ما نقل عن بعض الصحابة يهم فى ادائهم الخراج كما هو الظاهر من الفاروق 
وغيره ١١‏ 

":قولة ونخراسان أ فلذ ا سمع اغتلاف القاماء فى استحقاق' احَد العشر هن ملاكة البنرات لذ فى نقنة كما هو المذكورقى شرح الوقاية ا 

*: قوله من احوال هراة آه من كون الملاك مسلمين مع كون مؤنة حفر الانهار و الآبار عليهم فكيف اذا اعتبرنا مع ذل بانها دثرت ثم عمرت فى الدولة 
الاسلامية بمراة لا تحص حتى لا يوجد معمور بعينه ينصف الى الكفار مع ان المجهول ينصب الى الاسللام ليضا اعتبارا للشئ الى اقرب وقتيه كما فى الفتح 
فلله الحمد ١١‏ 
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و غيرهما فى زماننا الآن فامى ممع عليه بين الامة قال ابويوسف يه فى فصل قطائع السواد و 
خراسان و غيره صفحة 88 من كاب الحراج البصرة و خخراسان بمنزلة السواد فن اسم من اهلها 
يوضع ! عليه الععشر و لا نرى فرقا بينها وبين السواد وقد جرت علبها السنة فراع (امى من المراعاة) 
فيها امى الخلفاء يكم آه وفى صفحة 4ه و كذلكى كل بلدة اذا اسل اهلها آه و فى فصل وظائف 
لازمة فى ارض السواد صفحة /٠ا/ا‏ بعض قطائع (اى من ارض السواد) تسقى من الماء الجارى 
ففيه العشر و فى الدالية نصفه فد جاء فى الاثار و السنة ان العشر ثابت فى ارض (اى من اراضى 
السواد ونحوها) لما ماء جار و نصفه فيما إسقى بالدالية و نحوها و قد ادركت هذا الام من 
اتفاق العلماء عله و أثارهم آه و فى موضع آخر من هذا الفصل فى بيان مذهب الى حنيفة أ فى 
السواد ونحوها بما ملخصه انه يله قال فى قليل الزعفران و كثيره و كذا كل ما اخرجت اللارض 
(اى من ارض السواد و نحوها) العشر بشرط ان تسقى بماء العشر آه ثم بين فى هذا الفصل آثارا 
واحاديث كثيرة تدل على عشرية الارض الكزائية اتفاقا بين الامة و فى باب زيادة الصدقة و 
نقصائها صفحة ١7‏ و كذلى قالوا' (اى العلماء له ) ان عمر يه قد وضع على ارض ذات 
الماء الجارى (اى من ارض السواد) العشر و فى ما إسقى بالدالية نصفه اه وفى الباب المذكور 
صفحة ١٠0‏ من اسم من اصعاب الاراضى فليس عليه خراج آه و ايضا فى بيان وظائف ارض 
السواد صفحة 4ه انه تعين عمر يليه فى نخل تسقى بماء السماء العشر و بالدالية نصفه آه و فى 
فصل قطائع العراق صفحة 85 و 1/ اذا كانت القطائع (اى من ارض العراق آسقى من انهار 
االخراج فالحيار للامام فى وضع الحراج او العشر او ضعفه فالتوسع و الحيار للامام انما هو مقصور على 
ما كان النبر خراجيا بان كان مؤنته على بيت المال و الا فليس له ذلك بل المتعين هنا هو العشر 
فقط فلو لزم صاحب الاقطاع مؤنة حفر الانهار و نحوه على ذمته فى ارضه (اى من اراضى 


':قوله يوضع آه ظاهره وجوب العشر على المالك اذا اسلم مطلقا كما ذهب اليه السواد الاعظم و جعله الشيخ الاكبر مذهبا لامامنا ب ايضا و ذلك لدخوله 
حينئذ تحت خطابات نصوص الباب قطعا الا ان المشهور عن الامام يِه ان هذا اذا كان الماء عشريا نص عليه فى وظائف السواد و نحوها كما سيأتى و اما 
اذا كان الماء خراجيا فعليه الخراج كما فى الجامع الصغير صفحة 5م ١١‏ 

': قوله و كذلك قالوا آه ظاهره هو وجوب العشر على جميع المسلمين و ان يفضى الى الجمع بين العشر و الخراج كما هو ظاهر نصوص الباب فلذا ذهب 
اليه السواد الاعظم من الامة و جعله الشيخ الاكبر يِه مذهبا لامامنا ابى حنيفة يله فى الفتوحات فالعامل به عامل على مذهبه مع ان فيه موافقة السواد 
الاعظم و عمل على ظاهر عموم نصوص الباب و اطلاقاتها فضل عن الاحتياط ١١‏ 
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العراق) ففيه العشر لانه حينئذ كان المشقة على صاحب الاقطاع عظيمة فيجرى عليه العشر أه 
ملخصا و فى فصل احياء الموات صفحة 59 ولو كانت الارض (اى الت احياها) فى ارض 
العشر وضع عليه العشر ولو كانت فى ارض اللحراج وضع عليها الخراج و لو حفر فيها بنرا واجرى 
فيها ماء فى القناة فهى ارض عشر أه فقد علمت ان الاعتبار للماء لا لحيز اتفاقا بين اثمتنا عله و 
هو الظاهر من ظاهر الرواية ما لا يخفى على من طالع الجامع الصغير المطبوع فى المطبع العلوى 
صفحة 89 فلذا قال الامام السرخسى يه فى المبسوط الجزء الثالث صفحة 7 ان اعتبار الحيز 
عند ابى يوسف يله ائما هو من رواية النوادر آه قلت مع هذا فقد علمت آنفا ان اعتبار الحيز اذا 
لازمه وجوب العشر لا اللخراج' فقد صرح انه لو حفر فى ارض الحراج بكرا و اجرى ماء فى 
القناة ففيه العشر آه فقّد علمت ان وجوب العشر على المسلم اذا كان الماء عشريا امى اتفاق بين 
الصحابة لتم و اثمة المذاهب عله و امنا يليك باى وجه وصلت الارض اليه سواء كان بجعل 
داره إستانا او باحياء الموات او بالزام مؤنة الماء عليه او بالاسلام او بالشراء و نحوه فن هنا علمت 
عدم الشى فى عشرية هراة و فراه و نحوهما بتصريحات اتمْتنا فضلا عن قواعد المذهب و ذلى 
لان المالى اذا كان مسليا و الماء عشريا فهو داخل فى خطابات نصوص الباب فلا عبرة 
الاستصحاب مع بطلانه بتغير العلل و الشروط فللّه امد اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و سلم على 
عباده الذين اصطفى ؟١‏ محمد سرور سنة ١1/9‏ ق. 


': قوله للخراج آه اى فهو محمل رواية النوادر ايضا و ذلك لئلا يلزم مخالفة النصوص العشرية بمجرد اعتبار الجوار و استصحاب قلله الحمد ١١‏ 


مؤلف: 


مولوى سرور قيصى 
محمد حمحه 
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نقّش الفصوص 

نقش الفصوص الأخوذ من الفصوص كلاهما للشيخ الاكبر صاحب الفتوحات المكية فص 
حكمة' المية فى كلمة؟ ادمية اعم ان الاسماء الالحية الحسنى تطلب بذواتها وجود العالم فاوجد الله 
تعالى العالم جسدا مسويا و جعل روحه ادم و اعتى بادم وجود العالم الانسانى و عليه الاسماء 
كلها فان الروح هو مدبر البدن بما فيه من القَوى و كذلى الاسماءللانسان الكامل بمنزلة القوى 
والهذا يقال فى العالم انه الافسان الكبير و لكن هذا بوجود الانسان فيه و كان الانسان مختصرا 
من الحضرة الالمية و إذلك خصه بصورة فقال ان الله خلق آدم على صورته و فى رواية على 
صورة الرحمن و جعله الله العين المقصودة من العالم كالنفس الناطقة من الشخص الانسانى و 
لهذا تخرب الدنيا بزواله و تتنقل العمارة الى الاخرة من اجله فهو الاول بالقصد و الاخر بالايجاد 
والظاهر بالصورة و الباطن بالسورة (اى المنزلة و الشرف) فهو عبدالله و رب بالنسبة الى العام 
ولذلك جعله خليفة و ابناءه خلفاء و لهذا ما ادعى احد من العالم الربوبية الا الانسان لما فيه 
من القوة وما حم من العالم مقام العبودية فى نفسه الا الانسان فعبد اخارة و اجمادات التى هى 
انزل الموجودات و اسفلها فلا شع اعن من الانسان بربوبيته ولا مع اذل منه بعبوديته فان 
فهمت فقّد ابنت لى عن المقصود بالانسان فانظر الى عزته بالاسماء الحسنى و طلبها اياه من 
طلبها اياه تعرف ذلته فافهم و من هنا يعلم انه نسخة من الصورتين صورة الحق و صورة العالم 

فص حكمة نفثية” فى كامة شيثية اعلم ان عطيات الحق سبحانه على اقسام منها انه يعطى لينعم 
خاصة و لا يكون الا من اسعه الوهاب وهى على قسمين هبة ذاتية؛ و هبة اسمائية فالذاتية لا 
يكون الا بتجلى (اى تحلى المى) و اما الاسمائية فيكون مع الجاب و لا يقبل القابل هذه العطية 


':قوله فص حكمة اه اى خلاصة علوم و معارف منسوبة الى مرتبة الهية ظاهرة فى ذات منسوب الى آدم فالمراد بالالهية مرتبة جامعة لمراتب الاسماء و 
الصفات كلها و بالكلمة هنا عين النبى المذكور من حيث خصوصية و حظه المتعين له و لامته من الحق سبحانه ١١‏ كذا فى نقد النصوص لمولينا الجامى 
": قوله الكلمة آه الكلمة فى عرف اهل التحقيق عبارة عن هيئة اجتماعية حرفية من حروف النفس الرحمانى فعلى هذا جميع الموجوات هى كلمات الله تعالى 
كذا فى نقد النصوص ١١‏ 

": قوله نفثية آه النفث لغة ارسال النفس رخوة و ههنا عبار ةعن ارسال النفس الرحمانى اى افاضة الجود على الماهيات القابلة له فجوده تعالى باعطاء نفس 
الشيث و احواله موهبة محضة منه تعالى ١١‏ 

*: قوله هبة ذاتية آه مسندها الذات الالهى الاحدى الجامع لجميع الاسماء و الصفات و ان لا تكون الا بواسطة الاسماء و الصفات ١١‏ 


+77 / نقش الفصوص 
(التى هى من الفيض المقدس) الا بما هو عليه من الاستعداد' و هو قوله تعالى و اعطى كل شىْ 
خلقه فن ذلى الاستعداد و قد يكون العطاء عن سؤال بالحال لا بد منه او عن سوال بالقول 
و السؤال بالقول على قسمين سوال بالطبع و بغير الطبع و هو قسمان سؤال امتثال للامن الالمى 
وسؤال بما يقتضيه الحكمّة والمعرفة لانه امير مالى يجب عليه ان اسعى فى ايصال كل ذى حق 
الى حقه مثل قوله كه ان لاهلى عليك حما و لنفسكى و لزوارك الحديث. 

فص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية التنزيه من المنزة تحديد للمنزه اذ نزه عما لا يقبل التنزيه و 
الاطلاق لمن لا يجب له هذا الوصف تقبيد فا ثمة الا مقيدا اعلاه باطلاقه و اعلم ان الحق الذى 
طلب الله ان يعرفوه به هو ما جاء به السنة الشرائع فى وصفه فلا يتعداه عمّل و اما قبل ورود 
الشرائع فالعم به سبحانه تنزيه عن سمات الحدوث فالعارف صاحب معرقتين معرفة قبل ورود 
الشرائع و معرفة تلقاه من الشارع و لكن شرطها (اى شرط المعرفة المأخوذة من الشارع نقد 
النصوص) ان يرد علم ما جاءت به الى الله سبحانه فان كشف له من العلم بذلى (اى با 
جاءت به الشرائع و وهبه علما بمراده ١١‏ نقد النصوص) فذلك من باب العطايا الازلى الذاق 
وتقدم فى شيث اة. 

فص حك قدوسية" فى كلمة ادريسية العلو علوان علو مكان مثل قوله تعالى #الرّحمنٌ عَلَى العَرشٍ 
انكو 6344| تو العا بو السماء ووخلو كانه نو (كُلٌ عَي مَالِكٌ ِل 0 افد 
و الناس بين عل بالله و عمل له فالعمل للمكان و العلم للمكانة و اما عاو المفاضلة فنحو قوله تعالى 


':قوله من الاستعداد آه و القابلية و هما من فيضه تعالى الاقدس فالاعيان الثابتة و توابعها من العطايا بالفيض المقدس تابعة له كما فى نقد النصوص ١١‏ 
الفائده فى نقد النصوص شرح نقش الفصوص ان القضاء و القدر تابعان لعلم الحق سبحانه و هو للمعلوم آه فليس للقضاء و القدر و لا لعلمه تعالى اثر فى 
دفع الاختيار و من خواصه المواخذة به و ان حصل هو بالجبر كما اذا اجبر احد غير القادر على رأس الطريقين باذهابه فيه و مكنه بالذهاب على اى طريق 
شاء ثم امره باحدهما و نهاه عن الاخر فانه مأخوذ بالمخالفة شرعا و عرفا و ان كان التمكين و جعله مختارا بالجبر محمد سرور يِه سنة ١49‏ ش 

و فى نقد النصوص اعلم ان من المتفق عليه عند اهل الكشف و اهل النظر الصحيح من الحكماء ان حقائق العالم المسمات عند بعضهم بالماهيات 
الممكنات غير مجعولة و كذلك استعداداتها الكلية التى بها تقبل الفيض الوجودى آه ١١‏ 

': قوله قدوسية آه القدوس بمعنى المقدس من التقديس بمعنى التطهير و هو ابلغ من السبوح و اخص منه كقولك جل الحق ان ينزه او يشبه فقد نزهته 
عن التنزيه و التشبيه فهذا نوع من التنزيه و لكن المبالغة فيه اكثر كما ان فناء الفناء ابلغ من الفناء و قد يكون التسبيح باعتبار مقام الجمع و التقديس باعتبار 
مقام الجمع و لتفصيل و انما نسبه الى ادريس لمبالغته الى تطهير نفسه بالرياضات الشاقة حتى غلب روحانيته على حيوانيته و صار كثير الانسلاخ هذا حاصل 
ما قاله المولينا الجامى فى شرح نقش الفصوص المختصر من الفصوص ١١‏ 

و للاعيان اعتباران فقد تكون مرأتا لوجود الحق و صفاته و اسمائه فوجودها فى درجة العلم لا فى الخارج و قد تكون وجود الحق مرآنا للاعيان و هو حال 
العامة و الاول حال من غلب عليه مشاهدة الحق و المحقق شاهد الحالين كذا فى نقد النصوص للمولوى الجامى كة؛ 
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( أثع امون و اللا متك )| حمد:ه"] فهذا العلو راجع الى تجليه سبحانه فى مظاهره فهو 
سبحانه فى تحلى ما اعلى منه فى تجلى آخر مثل ليس كثله شئ و مثل انى معكم اسمع و ارى و 
مثل ججثت قل تطعمى. 

فص حكة هيمية' فى كمة ابراهمية لا بد من اثبات عين العبد و حينئذ يصح' ان يكون الحق 
سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله فعم (اى الحق سبحانه) قواه و جواره ببويته (اى السارية 
فى الموجودات) على المعنى الذى” (اى الذى يليق به) به سبحانه و هذه نتيجة حب النوافل و 
اما حب الفرائض فهو ان يسمع الحق بى و يبصر بكى و النوافل فهو ان أسمع به و تبصر به 
فتدرى بالنوافل على قدر استعداد المحل؛ و يدرى بالفرائلض كل مدركف فافهم. 

فص حكمّة حقية فى كلمة اتحاقية ل ا ل 
الكل حكم التصوير وهى كلها صدق و تنقسم (اى الصور المرسمة فى حضرت الخحيال) قسمين 

قسم مطابق صورته الصورة من خارج و هو المعبر بالكشف و قسم غير مطابق و فيه يقع التعبير و 
الناس ههنا على قسمين عالم و متعلم و العالم يصدق' فى الرؤيا و المتعلم يصدق" الرؤيا حتى يعلمه 
أجلن يها ارا مهلك الور 

محا ا ل ري اح ال ا ا 
(اى صفات او غير ذلى) ما شنْت فقل لا بد من ذلى و بالمجموع يكون وجود العالم فالعالح 
موجود عن احدى الذات منسوب اليها احدية الكثرة من حيث الاسعاء لان حقائق العالم تطلب 


':قوله هيمية آه التهييم من الهيمان و هو شدة الوله الذى هو العشق كذا فى شرح الشيخ عبدالرزاق القاشانى يل ١١‏ 

": قوله يصح آه اى فى مقام الفناء فى الله تعالى لان المراد بالفناء ليس المعنى اللغوى بل فناء جهة البشرية فى جهة الربانية كالقطعة من الفهم المجاور 
للنار فلا يتوهم عدم تصور الخليل عليه السلام ان يكون موصوفا بالصفات الثبوتية مع كونه فانيا فى الحق كذا فى نقش الفصوص ١١‏ 

:قوله الذى آه اى لا يصير محدودا بحد العبد كذا فى نقد النصوص ١١‏ 

*: قوله المحل آه الذى هو انت اى بمقدار المتجلى له لا على ما هو عليه ١١‏ 

*:قوله حضرة آه اى حضرة الخيال المقيدة الجامعة للصور المرتسمة فى القوة المتخيلة المتصلة بنشأة الانسان و هى فرع لعالم المثال و جدول منه فمنها 
يعرف كذا فى النقد ١١‏ 

':و العالم يصدق آه اى يوفى حققها على حد قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كتأويل رسول الله ككةٌ اللبن بالعلم لعلمه بمواطن الرؤيا ١١‏ 

": قوله و المتعلم يصدق آه اى يأخذ الصور المرآنية صادقة مطابقة ١١‏ 


/ نقش الفصوص 
ذلى' منه ثم ان العالم ان لم يكن ممكا نما هو قابل للوجود فما وجد العالم الا عن امرين عن 
اقذان الى شوب اليه :ا الى توسئؤفه ردن النذاكالالية تقد )ما ناه رمن اتعدية كثرة 
الاسماء و الصفات نقد) و عن قبول فان امحال لا يقبل التكوين و لهذا قال الله تعالى عند قوله 
(كُن فَيَكُونْ) |آل عمران:417] (مقول لقوله قال) فنسب التكوين الى العالم من حيث قبوله. 
فص حكة روحية فى كلمة يعقوبية الدين عند الله الاسلام و معنا ه الانقياد و من طلب منه 
امس فانقاد الى الطالب فى ما طلب منه فهو مس فافهم فانه يسرى و الدين دينان دين مامور به و 
هو ما جاء به الرسل و دين معتبر و هو الابتداع الذى فيه تعظيم الحق سبحانه فن رعاه حق 
رعايته ابتغاء رضوان الله سبحانه فقد افلح و الامى الالمى امران اعى بواسطة فا فيه الا صيغته و 
اف ئاذ وافيظة وهل املع لذ عصيور + القتدنوببالزاشظة قن كالى: و ليمن 'المأمون :باذ واسظة الا 
لكان تفافينة له ارود 

فص حكمة نورية فى كامة يوسفية النور يكشف ويكشف به واتم الانوار و اعظمها نفوذا” هو 
لقوق اللا كفت ما ااال تعالى بالصور المتخيلة؛ و هو عل التعبير لان الصورة الواحدة قد 
تظهر (فى خيال اثخاص متعددة) بمعان كثيرة مختلفة يراد منها فى حق صاحب الصورة معنى 
واحد فن كشفه (اى المعنى المراد) بذلك النور (التام العلبى) فهو صاحب النور فان الواحد 
ِؤْذْنْ فيحج وآخخريؤذن فيسرق و صورة الاذان واحدة و اخر بوذن فيدعوا الى الله على بصيرة 
واخر يؤذن فيدعوا الى الضلالة. 

تن شكلة :نك راة ى كله هوه رت اقاراك: الفازق” ه11 اله سيحائف و اش خا قا وكا ماما 
مستقيم كه يننا" الله بالطرقالمرسيل: الى شعادها بخافينة وهويها تدرف انا فللارل” وسعت 
رحمته كل شئ فالمأل الى السعادة حيث كن العبد و هو الوصول الى الملاتئم و من الناس من نال 


': قوله تطلب ذلك آه اى المذكور فى احدية الكثرة الاسمائية و جمعيتها قوله منه اى من موجده سبحانه ١١‏ 

": قوله لا الموجود آه لامتناع ايجاد الموجود بخلاف المأمور بواسطة فانه ليس الا الموجود خاصة لامتناع تكليف المعدوم بالاوامر و النواهى كذا فى نقد 
النصوص لمولينا الجامى ١١‏ 

": قوله نفوذا اه فى الاشياء بالكشف عن حقائقها ١١‏ نقد 

“: قوله المتخيلة آه اى الكشف عما اراد الله علي بها كذا فى نقد النصوص ١١‏ 

*: قوله صاحب النور آه اى النور الاتم و نوره اتم الانوار لانه يتميز به ما هو فى غاية الالتباس و نهاية الاشتباه ١١‏ نقد النصوص 

': قوله فللاول آه اى فللامر المذكور اولا و هو كونه تعالى غاية بكل طريق | و محيطا بكل شئ كذا فى نقد النصوص ١7‏ 
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الرحمة من عين المنة' و منهم من ناما من حيث الوجوب و نال سبب حصوطا من عين المنة و 
اما المتقى فله حالان حال يكون فيه وقاية الله تعالى من المذام و حال يكون الله تعالى له وقاية 
فيه و هو معلوم. 

فص حكة فتوحية فى كلمة صاحية لما اعطت الحقائق ان النتيجة (اى ذهنا او خارجا كذا فى 
التقد) لا يكون الا عن الفردية و الثلثة اولا لافراد” جعل الله سبحانه ايجاد العالم عن نفسه و 
ارادته و قوله و العين” واحدة و الاعتبارات؛ مختلفة فقال انما قولنا لشىء اذا اردناه ان نقول له 
كن فيكون و لا يحجبنى تركيب المقدمات فى النظر فى المعقولات فانهبا وان كانت اربعة 
فهى ثلثة لكون الفرد الواحد من الاربعة يتكرر فى المقدمتين فافهم فالتثليث معتبر فى الانتاج و 
العالم نتيجة بلا شىك. 

فص حكة قلبية فى كامة شعيبية اعلم ان القلب و ان كان موجودا من رحمة الله تعاللى فانه اوسع 
من برغة أن لان اعفان اتخرة اانه قلنن: الفية. ومتسهيو وسفه: لذ تنفد ذان] امداق :لذ انوا وري 
وهذه مسألة عيبة ان عمّلته واذا كان الحق سبحانه كا ورد فى الصحيح يتجول فى الصور مع انه 
تعالى فى نفسه لا يتغير من حيث هو فالقلوب له كاشكال الاوعية” للماء يتشكل بشكلها مع كونه 
لا يتغير عن حمّيقته فافهم الا ترى” ان الحق كل يوم" هو فى شأن كذلى القلب ينقاب 
(حسب تقابه تعالى) فى الخواطر (و الصفات و الاحوال) و لذلكى قال سبحانه و تعالى فإنَّ 


':قوله اى للمنة آه و محض الفضل من غير سابقة فعل يوجبها له و صدور عمل يجلبها بل بها يحصل القدرة على كل الافعال و التمكن من جميع الاعمال 
؟ نقد النصوص 

": قوله لافراد آه التى يظهر منها النتيجة فلا ينقض التعريف بالواحد ١١‏ 

": قوله و العين آه يعنى الهوية الالهية فى هذه الصور واحدة حقيقة كذا فى نقد النصوص ١7‏ 

*: قوله و الاعتبارات آه اى النسب و الاعتبارات مختلفة متكثرة كثرة اعتبارية فالهوية الالهية باعتبار ظهورها فى حالة من احوالها التى تستلزم تبعية الاحوال 
الباقية لها تسمى ذاتا و باعتبار توجهه لتخصيص شئ يسمى مريدا و باعتبار مباشرة الامر الايجادى يسمى قائلا كذا فى النقد ١١‏ 

*: قوله كاشكال الاوعية آه المتشكلة باشكال مخصوصة كالاستدارة و التثليث و التربيع و غيرها آه نقد النصوص ؟١‏ 

: قوله الا ترى آه هذا توضيح و تنوير لما سبق من تجول الحق فى الصور ١١‏ نقد 

: قوله كل يوم آه اى كل أن فان الآن هو هو يوم الذات لا ينقسم ابدا آه نقد النصوص ١١‏ 
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فى ذلِكٌ لَذكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلبٌ)4 [ق:/1"] 00 له عقل' لان العقل تقيد بخلاف القاب 


فافهم. 


مود ل بر ل لل ل 1 
المزاج فى فهم العموم (اى فى فهم ارباب العموم و آه) و اللخصوص و القوة التى بعده قوة المزاج 
وفى فهم العموم وثى فهم االخصوص قوة الخال" و الضعف الثانى ضعف المراج عند اجميع و 
عات نودو موصن حدق "الللعوفة" اعم امحوفة بال اففطقة جو ارمقة لاله قاد 
و ا ا ا ا ل 
اوااوعئ' الى روكت شديد ويريد القبياةة ويقول رسول الله كك رحم الله اخى لوطا 26 ا لقد كان 
بأوف المجركة ديد ويد ضعف" المعرفة فالركن القوين حو الى كانه 00 
مدبره و مربيه فص حكة قدرية" فى كلمة عزيرية لله الجة البالغة على خلقه لانهم المعلومون (له 
تعالى و هو العالم بهم) و المعلوم يعطى (اى يجعله بحيث يدرك ما أه) العالم به ما هو عليه فى 


':قوله له عقل آه اذ مقتضاءه التقييد فلذا امر الله تعالى العقل الاول بتقييد تجلى النور المطلق بقوله اكتب علمى فى خلقى الى يوم القيمة فاما قبول جميع 
التجليات الغير المتناهية دائما ابدا فليس الا للحقية الانسانية الالهية الازلية الابدية الكمالية الجمالية الجمعية الاحدية فهى قلب الوجود الحق و له حقيقة 
الذكرى كذا فى نقد النصوص ١١‏ 

": قوله قوة الحال آه و هى التى تقتضى التصرف و التأثير فى العالم بالهمة ؟١١‏ نقد 

: قوله ضعف أه يعنى ضعف حالى كه از سبب معرفة خيزد ١١‏ 

: قوله لو ان لى بكم آه اى ليت لى بكم قوة من الهمة القوية ؟١‏ نقد 

*: قوله و يريد القبيلة آه اى لوط ملا القبيلة بحسب الظاهر لعلمه عدم ان لكل اسم خاصية و تأثير و مظهر لا يظهر خواصه الا منه فالتجاء فى الباطن الى 
اسم مظهره القبيلة و الى ذلك اشار رسول الله يَكيِةٌ حيث قال رحم الله فانه ينبن عن ضعفه و حيث قال اخى فانه ينبئ على مشاركته اياه فى هذا الضعف ١١‏ 
': قوله يريد ضعف آه اى يريد رسول الله كلد بطريق الاشارة الى ضعفه الحاصل له بسبب كمال معرفته بالله تعالى كذا فى النقد ١١‏ 

": قوله قدرية آه لما كان مقتضى حقيقة عزير طلب سر القدر و انتشار فكره فى القرية الجزئية بصورة استبعاد اعادتها نسبة الحكمة القدرية الى كلمة عزيرية 
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نفسه وهو (اى ذلى الادراى) العلم ولا اثر للعلم فى المعلوم فلا حك على المعلوم الا به' اعلم 
ان كل رسول نى و كل فى ولى فكل رسول نى"'. 

فص حكمة نبوية” فى كامة عيسوية من خصائص الروح انه ما يمر على شئ الا حى ذلى الشئ 
ولكن اذا حى ذلك الشئ يكون تصرفه (اى تصرف الروح و تأثيره) بحسب مزاجه و استعداده 
لا حسب الروح فان الروح قلسى ؛ الا “تر أن النفخ الالىى 2 الاجسام المسواة مع نزاهته و 
علو حضرته كيف يكون تصرفه بقدر استعداد المنفوخ فيه الا ترى ان السامرى لما عرف تاثير 
الارواح كي قبض نار العجل فذلىه استعداد المزاج. 

فص حكمة رحمانية فى كلمة' سليمانية لما كانت له" من حيث لا أشعر هى بذلى قالت بالقوة" 
فى كاب سليمان اث انه كاب كريم وما ظهر اصف بالقوة على الاتيان* بالعرش دون سليمان 
اث الا ليعلم الجن ان شرف سليمان اث عظيم اذا كان لمن هو حسنة من حسناته هذا الاقتدار 
ولما قالت فى عرشها كانه هو ففيه عثور على علمها بتجديد اللحلق بالامثال فى كل زمان (بل كل 


١أقولة‏ المعلوم الاي آه اى بالمعلومرفاق كان الغمل بالجير يزه واطلمه كذلك وان كان بلدا ريراه ويغلمة كذلقك وفغليق الله تغالى اناهما ممدهما عل 
مااهما عليه فكما ان الجبر جبرو ان كان مشمولا بالانسيارات الغير المتاهية كذلك الاخيار اختيارو ان كان مشمولا بالجبر بطرفيه فالقضاء و القدرتايع 
للعلم و هو تابع للمعلوم و من خواص المعلوم المختار ترتب الجزاء عليه شرعا و عرفا سواء صدر عن اختيار الاخر أو عن الجبر كما ان من خواص الماء رفع 
القطس نواد حصان مو الماة الأنهر او من النسم القافل 97 ميحد رو م 

': قوله فكل رسول نبى آه لعل فكل رسول ولى لان هذا نتيجة و لان كون رسول نبى معلوم من قبله ١7‏ 

"#قوله حكمة تيوية أن انما نمبت الحكمة التبوية الى الكلمة عيسوية لان نبوته فطرية غالبة على حالة سواء كان مهموزة اوناقضة كذا فى تقد النصوض ١1‏ 
“#قولة الروح قدمى أو قولف فزني اقم امن فزي مغلهر لكي لزب لمن لفمميق ني ل لأا هدة ومخصومرة ر توعد كقية تانيز حك القوارل و لاع دالت 
كذا فى نقد النصوص قلت كذلك التخليق و تأثير القدرة بحسب المتعلق به فمن هنا وقع التعارض و التدافع فلا ينفى الاختيار بل يثبته فمنه المؤاخذة شرعا 
وعقالا و عرفا قللة الححة البالقة على عيافه وتهو علج و علية التكالان © ميد سرور ١887‏ 

“#قولة فذلك أن الخوار سبية الستعداد الماع التآنه لختورة الكل فلو عاق الشورة لحرواة لخر لسنيه اليها انتم العنوت الذئ للك الصورة #الزغاء لايل 
وقس ١١‏ 
١‏ اقول جكمة [ انا خضت الكلمة النايقانية بالبحكينة الوكمانية اروم يشكووا بالشخدر الماهوة م الركماتية الواسية العافلة ا 

": قوله لما كانت له آه اى بلقيس له اى خالصة لسليمان هذ بالانقياد و الايمان به ١7‏ 

*:قولة قالت بالقوة آد اى بقوة الهمة لها فيهم ليتقادوا اليا ؟١‏ 

":قولة بالقوة على الاضات هو الزدمة اعطاه التضترف قن العالم الكوزة و القيناة فخلع صورة العرشى عق مادق وا وعدم عد شليمان 381 فلم يكن باشل لاته 
زماق لا يتصوو اتريكون اشرع م أرداوتطرف الناظر اليه لاتة أن وكات هو عارقا بتجديد الامتال فالفيض الوجودى :و النفس الرحماى ذائم السريارة:و 
الجريان فى الاكوان كالماء الجارى يتجدد على الدوام فكذلك التعينات الوجودى الحق فى صور الاغيان الثابتة فى علم القديم فقد يكون الخلع و الاتصال 
فى موضعين لاختفاء العين عن موضع و ظهوره فى موضع آخر مع كون العين بحاله فى العلم و العالم الغيب كذا فى النقد ١١‏ 
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ان) ة تن سورياس الل كوس ذنا كاوائلة كا ان الدرشن حرق انين 
عين العرش من حيث الصورة" و الجوهر” واحد و هذا سارف العالم كله و الملى الذى لا يلبغى 
لاحد من بعده الظهور؛ بالمجموع على طريق التصرف فيه اسخير الرياح تسخير الارواح النارية 
لامها ارواح فى رياح بغير حساب لست محاسبا عليها. 
فص حكة* وجودية فى كلمة داودية و هب الله تعالى لداود اث فضلا معرفة به لا يقتضيها عمله 
فلو اقتضاها عمله عليه السلام لكان جزاء” و وهب له سليمان 32 فقال الله تعالمى ووهبنا إداود 
سليمان 254 و فى قوله تعالى (إوَ لَقَد آتَينَا دَاوُودَ مِنَا قَضلا4 [سبأ:١٠]‏ هل هذا عطاء جزاء او 
بمعنى الهبة و قال تعالى ((وََلِيلُ مّن عِبَادِىَ الشَّكُورُ) [سباً:1] مبنية للمبالغة ليعم الشكر التكليفى 
و شكر التبرع فشكر التبرع افلا اكون عبد شكورا قول النى كك و شكر التكليف ما وقع به الا 
مثل 9وَاشْكُرُوا للهو4[البقرة:17١]‏ 9وَاشْكُرُوا نِعمَةً اللو6[التحل:4١١]‏ و بين شكرين من 
التفاوة لمن عقّل من الله وداود اق منصوصض عل خلافته و الامامة" و غيره ليس كذلكى و 
من اعطى اللحلافة فقّد اعطى التحكم و التصرف فى العالم ترجع الجبال معه بالتسبيح و الطير يؤذن 
بالموافقة* فوافقة الانسان له اولى: 
فص حكة نفسية" فى كلمة يونسية عادت بركته على قومه لان الله سبحانه اضافهم اليه'' و 
ذلك لغضبه عليهم فيه فكيف أو كان حاله 320 حال الرضى فظن بالله سبحانه خيرا فنجاه من 


': قوله بكاف تشبيه آه لان مثل الشئ لا يكون عينه من حيث التعين و هو هو من حيث الحقيقة نقد ١١‏ 

"قوله من كيت الصوزة أو قائه قد تداع عزن المتورة الاولق وتليسن يسبورة الاخرى 

"فونه الحوهر أو الذى حاقيت عليه الفوركان نقد 

*:قوله الظهور آه قى عالم الشهادة و الا قالاقظاب و الكمل متحققون بهذا المقام قبله هذ و بعدة قد لكن لا يظهرون به كذا فى نقد النصوضص 
“#قولة فض حكمة أه.أنمًا خصدك الكلمة الداودية بالحكمة الوجودية لان الوجوة انما يتم بالخلاقة الاليهية و الور الانسانية و اول مق أظهر فيه 'الخللافة 
فى هذا النوع ادم معِة و اول من كمل فيه الخلافة بالتسخير داود ق3 ١١‏ نقد النصوص 

":قولة جزاء أمفغ ان النبوة واالرسالة لشتخاض الى ل"مدتخل قييما للكسب والعمل: ا 

": قوله و الأمامة آه لانها بالنسبة الى الخلافة كالولاية بالنسبة الى النبوة فكل خليفة امام من غير عكس ١١‏ 

:قوله بالموافقة آه اى بموافقة هذين النوعين و اتقيادهما له ١١‏ 

:قوله حكمة تضسنية أه فص الفا اوسسكوتها قالوجهان موجهان كذا فى تقة التصوضن فتشتن الله صالى عن كرية يونس و شه بنفس رخفا 11 
"':قوله اضافهم اليه آه فهم كالجزء و الفرع له فلما وصلت عناية الله و رحمته الى يونس قد و صل الى قومه ايضا ١١‏ 
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الغم و كذلى ينئ المؤمنين يعنى الصادقين فى احوالهم' و من لطفه انبتت عليه شجرة من يقطين 
اذ خرج كالفرخ فلو نزل عليه الذباب لاذاه ولما ساهمهم ادخل نفسه فيهم فعمت الرحمة جميعهم. 
فص حكة غيبية' فى كلمة ايوبية لما ل يناقض الصبر الشكوى الى الله سبحانه ولا قام و الاقتدار 
الالمى بصبره و عل هذا منه اعطاءه الله اهله و مثلهم معهم و ركض ايوب ث3 برجله عن ام 
ربه فازال بتلى الركضة الامه و نبع الماء الذى هو سر الحيوة السارية فى كل حى طبيعى فن 
ماء خلق وبه برئُ عله رحمة و ذكرى لنا وله و رفق به فيما نظره تعليما لنا تقيزفى الموفين بالنذر 
و جعلت الكفارة فى امة حمد كَلاةِ لتسترهم عما يعرض لما من العقوبة فالحنث و الكفارة عبادة 
واالان براناى اقرف اذا نراى عير انا عدلين هليه فزاع الاعات؟ ونان 01 محمية قانه 
ذكر الله تعالى فيطلب العضو الذاك نتيجة ذكره إياه سبحانه و كونه فى معصية او طاعة حك آخر 
لا يلزم الذاكر؛ منه شوع. 

فص حكمة جلالية فى كلمة يحيوبية انزله منزلته فى الاسماء* فلم يجعل له من قبل سميا فبعد ذلك 
وقع الاقتداءبه فى اسمه ليرجع اليه و اثرت فيه” همة ابيه 91ذ لما اشرف قلبه من حب مريم (اى 
من حب حال مريم) لفعله الله حصورا ببذا التخيل و الحكاء عثرت على مثل هذا فاذا جامع 
الخد اهلك :فعضي "نفس عند الذال. :الما افطل" الموعفوة كفن الواد باحك مم :ذلك عط 
وافر و ان ل يِأَخْذ كله. 

فص حكمة مالكية! فى كلة ركرياوية لما افاد رزكريا برحمة الربوبية” ستر نداءه ربه عن اسماع 
الحاضرين فناده فانعج (بنداءه خفيا لقوة تأثيره يمع الحمة) من لم يجر العادة بانتاجه فان العم 


':قوله فى احوالهم آه كصدق يونس لاقلا فى حاله اعنى الغضب فى الله تعالى ١١‏ 

": قوله حكمة غيبية أه لما كانت احواله عليه السلام فى العطاء و الابتلاء بلا اسباب ظاهرة اسندت الحكمة الغيبية الى الكلمة الايوبية ١١‏ 

": قوله فراعى الايمان آه اى الله تعالى حق الايمان لاشتمالها على ذكر الله تعالى فشرع الكفار ةالمانعة ان يعرض للحالف عقوبة ١١‏ 

: قوله الذاكر آه اى العضو الذاكر قوله منه اى من ذلك الحكم شى من عقوبة و مثوبة كذا فى النقد ١١‏ 

*: قوله فى الاسماء اى فى اولية الاسماء فكما انه لم يسم باسم الله غيره فيما قبل و فيما بعد كذلك اعطه الله الاولية فى الاسم ١7‏ 

": قوله و اثرت فيه آه اى عند ارسال همته الى وجود يحيى عليه السلام بالتجائه الى الله تعالى كان متخيلا و مستحسنا لحال مريم فلذلك جعله الله آه ١١‏ 
": قوله حكمة مالكية آه انما خصت الحكمة المالكية بكلمة ركرياوية لانه كان الغالب على احوال ركريا ثْةْ حكم اسم المالك لقوة همته المأخوذة من قوة 
الله تعالى و لاصلاح الله تعالى حال ركريا +32 و زوجته بقوة غيبية ربانية خارجة من الاسباب المعتادة كذا فى نقد النصوص ١١‏ 

*: قوله الربوبية آه اى التربية بالهمة ستر نداءه عن اسماع الحاضرين ليكون اجمع لهمته و ابعد عن التفرقة ليكون اقوى تأثيرا ١١‏ 


/ نقش الفصوص ا 20 
ل ان اذ ببركة دعائه وارث 
ما عنده فاشبه يحبى 321 مريم يلها و وارث جماعة من آل ابراهيم ائة 

فص حكة ايناسية' فى كامة الياسية يقول احسن الكالقين و يقول الله تعالى (أَقَمَن يَخْلْقُ كَمَن 
لَايَخْلُّقٌ4[النحل:17] ملق الناس هو التقدير و هذا اناق الاخر هو الايجاد. 

فص حكة احسانية فى كامة لقمانية لما علم لقمان ان الشرى ظلم عظمم للشريك مع الله فهو 
فور نفل ايان" ول لسار بالقناب الخلى قله ومانا اسايق وظيد انال يانه سيجانة انا 
الحكمة لفك بها نفسه و جوامع الخير. 

فص حكمة امامية فى كلمة هارونية هارون 32 لموسى .28 بمنزلة نواب محمد يَكةٍ بعد انفصاله الى 
رك انان زرك من ركبو هما اناري سينا صب مياه لقو ناتاه رفي لان ال كان 
على اخلاقه فى تصرفه كان كانه هو. 

فص حكة علوية فى كلمة موسوية سرت اليه حيوة كل من قتله فرعون من اجله ففراره لما خاف 
انما كان لابقاء حيوة” المقتولين فكانه فر فى حق الغير فاعطاه الله الرسالة و الكلام و الامامة التى 
هى الك و كلمة الله تعالى فى عين حاجته لاستفراغ همته فيها فعلمناء ان الجمعية مؤثرة و هو الفعل 
بالهمة* ولما علم من علم” ضل بعضهم عن طريق الهدى حين اهتدى غيره' به فاقامه* مقام القران 


قولة نتكمة إطاشية آء[فنا نظي الحكية الأبداضية بالكلقنة الالبانية لاس بالملكوت كانشه البالك 1 

",قولخ فظالم العباد أه.ذ الشروى كما طوظل المرعة الألببية وضع للشباد فن غير فوظميى فيطل فن عقي ا 

': قوله حيوة آه فى ضمن حيوته لابقاء حيوته فحسب ١١‏ نقد 

*: قوله فعلمنا آه اى من تجلى الحق فى صورة مطلوبه فلولا ذلك لتوجه الى مطلوبه ويعرض عن التجلى فيعود حكم الاعراض عليه كذا فى النقد ١1‏ 

: قوله هو الفعل بالهمة آه التى هى القصد و التوجه بجميع القوى ١١‏ 

: قوله و لما علم آه اى كون الجمعية مؤثرة من علم من المؤمنين المطيعين و من غيرهم ضل بعضهم عن طريق الهدى لصرف جمعيته و همته فى امر غير 
مرضى ١١‏ 

فول وى خيرو اه قير ولك الس نام بالفدل"باللجة و لحف هوه ضوف :قن مر مرضي كذاشى :نقذ التسوص 1 

*: قوله فاقامه آه اى فاقام الله تعالى الفعل بالهمة و الجمعية مقام القرآن الذى له جمعية جميع ما فى الكتب السماوية ١١‏ 


لجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /.9””/ 

اك القررب (الذى ضربه فى حقه) فقال الله تعالى (يُضِلٌ به كيرا يهدى به كَثِيرا َم 
ع ع النامقية نَ4|البقرة:؟] وهم اللخارجون عن طريق الحدى الذى هو فيه'. 

فص حكمة صمدية فى كلمة خالدية جعل أيته بعد انتقاله الى ربه فاضاع الاية و اضاع قومه 
فاضاعوه و لهذا قال النبى كك فى ابنته مرحبا بابنة نبى 96ة اضاعه قومه و ما اضاعه الا بنوه 
حيث ل يتركوا الناس ينبشونه لما يطرأ على العرف من العار المعتاد. 

فص حكة فردية' فى كلمة حمدية معجزته القران و اجمعية على اس واحد اغجاز لما هو انسان عليه 
من الحقائق امختلفة كالقرآن بالايات المختلفة بما هو كلام الله تعالى مطلقا و بما هو كلا م الله تعالى 
من حيث التكل لا حقيقة بل هو حكية الله تعالى فن كونه كلام الله تعالى مطلا هو معجز و 
هو ابمعية و على هذا امعية الالحية و ما صاحبع تجنون اى ما ستر عنه شئ ولا بضنين فا بخل 
بثئ بما هو لك و لا بظنين اى ماتهم فى انه بخل بشئ من عند الله تعالى هو لك5 ثم انه لما كان 
الحوف مع الضلال قال الله تعالى ما صَلَّ صَاحِبُكُم وَ ما عَوى4[النجم:"] اى ما خاف فى 
حيرته لانه علم ان غاية القصوى فى معرفة الحق سبحانه هى الحيرة فقد اهتدى فهو صاحب 
ضلال و بيان فى اثبات الحيرة قد تم نقش الفصوص المختصر من الفصوص كلاهما للشيخ الاكبر 
صاحب الفتوحات المكية فى يد اقل العباد مد سرور يي جيجئ ثم الفراهى ١17/‏ ق الموافق 
«٠اع”|‏ ش. 


':قوله الذى هو فيه اه فكما ان القرآن يضل الله به كثيرا وبيهدى به كثيرا فكذلك الجمعية و الفعل بالهمة يضل به كثيرا وبيهدى به كثيرا كما عرفت فهو 
قات مقام القرآن فى 'ذلكه الوضقة .و كات الشيخ عله اتارانيذا الى طن من طون هده الاية المتولة فى شان القرآن فان:القرآ هو العجمع كافيي *إشد 
النصوص 
"قوله قرذية آم انما كانت تحكمعه قردية لان اكمل موود فى هذا النوع الاتسانى لكونه أول التدينات الذئ تفيق به الذاث الاحدية قبل كل تعين وسماة 
الشيخ ايضا لمعنى هذا الفص فص الحكمة الكلية و لا فرق بينهما الا بالاعتبار فان هذا التعين بالنسبة الى سائر التعينات كلى الكليات اذ الانبياء 250 لهم 
التعينات الكلية ١١‏ 


البلاخ لتركيب 
عه 
| و| ٠‏ 
> هو 


مؤلف: 


مولوى 
محمد 

سرور فيضى 

اى ليذ 

3 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 


+4 مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى عل8ة 
+4 مرتب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
م4 ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز يبخش: 
يه فراه. ولسوالى خاكسفيدء قريه جيجه. كتابخانهُ مولوى محمد سرور فيضى 
تلفن: ١1/١75117‏ 14703و : 
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سم الله الرحمن اأرحيم 


(بمَا انز لَ ليك 4[البقرة:4] فيها و نظائرها ارسالان و استعارتان بذكر الحال العارض اى الكلام وارادة 
اعتبار الشبه فى الموضعين غير خفى على الماهر فلله امد و كايتان باعتبار ارادة المنقول عنه ثم الانتقال. 
(يُولِجٌ الل فى النّهَارِوَيُولِجُ الّهَارَ نفى الّيلِ)[الحج:11] المراد معروض جزء احدهما فى معروض جزء 
الاسس فيد كاعات: اوها نان اسهاذة و اازيالة فل عن 


فائده 

اذا وقع اسم الجذس خبر المبتداء او نحوه فهو تشبيه' لا استعارة بخلاف المشتقات فالاستعارة" الاصلية 
لا تجرى فى اللحبر و نحوه بخلاف التبعية ؟١‏ حاصل التوضيح. 

بيان علاقة غير التشبيه مع علاقة واحدة له اعلم ان الاتصال بين شيئين قد حصره العلماء بالاستقراء فى 
خمسة عشرين نوعا (1) اطلاق اسم السبب على المسبب (؟) و عكسه (9) و اسم الكل على البعض 
(نحو اطلاق الاصابع على الانامل) (4) و عكسه (نحو اطلاق الوجه على الذات) (0) و اسم العام على 
الخاص (5) وعكسه (07) واسم الحال على امحل (8) وعكسه (9) و حذف المضاف واقامة المضاف 
اليه مقامه )٠١(‏ و عكسه )١١(‏ و آسمية الشئ باسم ما يؤول اليه )١*(‏ و تسميته باعتبار ما كان عليه 
(17) وامم آلة الثئ عليه )١4(‏ و اسم الثئ على بدله (كاطلاق الدم على الدية) (19) واسم المطلق 
على المقيد ( كاطلاق اليوم على يو م القيمة) )١(‏ و عكسه )١07(‏ والنكرة فى الاثبات للعموم )١8(‏ 
والمعرف باللام على المعهود الذهنى )١9(‏ واسم اللازم على الملزوم (١؟)‏ وعكسه (١؟)‏ واسم البقوء 


': قوله تشبيه آه فالاسناد باعتبار المبتداء او ضميره حقيقى نحوزيد اسد و كذلك لو جعل اسد بمعنى المشتق اى رجل شجاع مع وجود الاستعارة باعتبا ر استعمال الاسد 
المشبه به فى المشبه المتروك اى الرجل الشجاع فهو موافق لتفسير الجمهور قاله التفتازانى فى التلويح و غيره ١١‏ 

": قوله فالاستعارة آه و هى باعتبار لفظ المستعار نوعان اصلى و تبعى ١١‏ 

و الاظهر فى نحو زيد اسد ان يكون على طريقة الاسناد المجازى المفيدة للمبالغة فى الحمل لجواز ادعاء المحال لاغراض و اعتبارات لطيفة مع قرائن مانعة لوجوده فى 
الواقع كذا فى التلويح و التوشيح ١١‏ 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /ه > 
على مجاوره (57؟) وعلى متشاببه' (؟) وعلى ضده (4؟) وعلى متعلقه" (5؟) والحذف” مطلما و 
الزيادة نحو ولس كثله شَنُ4[الشورى:١١]‏ و فى عدهما من امجاز كلام طويل فإذا جعلناهما نوعا واحدا 
ولا يخفى امكان تداخل بعضها فى بعض فلذا اختلفت العبارات و الاعتبارات فى بيان عددها فى كلام 
القوم فلله المد و سل على عباده الذين اصطفى .١١‏ 

قانون 
نحو و اذا المنية انشبت اظفارها استعارته كابة و تخييلا باعتبار المعى عند صاحب التلخيص فالمشبه يه فى 
تشبيه المنية بالسبع المضمر فى النفس لا يكون مستعارا فالّشبيه المذكور و اثبات الاظفار للمنية على التخييل 
معنيان عقليان عنده و عند السكا ى و السلف ان هذا المشبه به مستعار فانمجاز لففلى لغوى فوجه تسمية 
الكثاية هنا ظاهر على القولين حيث ذكر لازم المشبه به المتروى و اما الاستعارة فجرد أسمية خالية عن 
المناسبة عند صاحب التلخيص لانبا من الالفاظ و اما على القول الاخر فظاهر ايضا ١١‏ 

فائده 
اعلم ان فى الكثاية مذهبين مذهب انها داخل تحت؛ الحقيقة و مذهب انها داخل تحت الجازه كذا فى 
حواشى المطول صفحة 567" فى بحث الحقيقة و المجاز ولا يخفى ان هذا الاختلاف مبنى على الاختللااف 
فى تعريف الكثاية فيكون لفظيا كالاختلاف فى الاستعارة. مد سرور يي سنه 188 ق المطابق مع 
سنه ١غ8"١|‏ ش. 


قانون 


': قوله و على متشايهه آه هو على قسمين احدهما الاشتراك فى شكل كالانسان للصورة المنقوشة على الجدار و الثانى الاشتراك فى صفة كاطلاق الاسد على الشجاع 
و هذا قسمان من المجاز يسميان مستعارا و ما عداهما مجازا مرسلا كذا فى شرح القاضى عضد الملة و الدين على المختصر مع حاشية السيد الشريف صفحة ١١ 1١517‏ 
": قوله و على متعلقه آه فباعتبار التعلق بين المصدر و اسم الفاعل و المفعول يحصل ست مواد(١)‏ كالخلق على المخلوق (؟) و المفتون على الفتنه (*) و العدل على 
العادل (4) و الدافق على المدفوق (5) و القائم على القيام (1) و المأتى على الاتى كذا فى التوشيح على التلويح ١١‏ 

": قوله و الحذف آه نحو يبين الله لكم ان تضلوا اى لثئلا تضلوا ١١‏ 

*: قوله تحت آه كما هو المعلوم فى المطول فى بحث المسند اليه بالعلمية وهو مذكور فى التلويح ايضا و فى قمر الاقمار بما ملخصه ان الكناية مقابل للمجاز عند ارباب 
البيان لانها عبارة عن استعمال اللفظ فى الموضوع له و الانتقال الى لازمه أو ملزومه على اختلاف القولين و فى اصطلاح الاصول هى التعبير عن الشئ بلفظ لا يكون 
صريحا و فى النور الانوار و التوضيخ بما ملخصهما فهى حينئذ تجتمع مع الحقيقة و المجاز ١١‏ 

*: قوله تحت المجاز آه و عليه يبنى ما فى المطول فى بحث الحقيقة و المجاز من ان الكناية لم تستعمل فى الموضوع له الخ و كذا قرر رأى المنصف 2 فى المختصر و 
هو مخالف لما سبق و الاختلاف مبنى على الاختلاف فى المذهبين كما فى الجلبى و الكناية من الالفاظ بخلاف الاستعارة يها عند صاحب التلخيص ١١‏ 
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واعلم ان التعريض' تارة يكون على سبيل الككاية و اخرى على سبيل المجاز فاذا قلت اذييتنى فستعرف 
ل ال ا ا أن الاحوال ا 
الا غير امخاطب كان من القبيل الثانى فتأمل و على هذا فقس" و فرع ان شت فقد نبأتكى ١١‏ مفتاح 
العلوم صفحة غ/ا١.‏ 


قانون 
ويطلب بها (اى بالككاية) اما صفة فان كان الانتقال بواسطة (ككثير الرماد كاية عن المضياف) فبعيدة 
والا قريبة (كطويل النجاد كثاية عن طول القامة) او اسبة (نحو امجد بين ثوبيه و الكرم بين برديه) اولا 
ولا بل الموصوف و تتفاوت الى تعريض" و تلويم ؛ ورم وابماء* و اشارة أه الثقاية صفحة /؟. 
قانون 
لا امتناع ان يكون فى اللفظ الواحد بالنسبة الى المعنى استعارة و مجاز مرسل باعتبار العلاقتين فاطلاق 
النطق على الدلالة باعتبار ايضاح المعنى و ايصاله الى الذهن استعارة و باعتبار ان الدلالة لازمة له ارسال 
كذا فى المختصر صفحة *//7 و المطول صفحة 4107" و كذا امل كا سيق .١7‏ 
قانون 
انبت الربيع البقل هنا اربعة مذاهب استعارة تبعية فى المسند و هو قول صاحب الكافية و استعارة مكنية 
ف المسند اليه و هو قول صاحب المفتاح و استعارة تمثيلية باعتبار الهيئة التركيبية و مجاز عقَلى باعتبار 
الاسناد و هو قول المحققين كذا فى التوشيح حاشية التلويج و زهر الربى على ابى داود صفحة .١١‏ 
قانون 
المثل مجاز مركب كذا فى حاشية المطول صفحة 7 هم. 


':قوله ان التعريض آه استعمال الخبر موضع الطلب قد يكو ن لقصد الكناية كذا فى المفتاح فى الباب الخامس صفحة ١١4‏ 

": قوله فقس آه فتبت يدا ابى لهب كناية على انه جهنمى كذا فى المفتاح صفحة 8 اذ فيه اتتقال من الملزوم الى اللازم او من اللازم الى الملزوم على اختلاف الرأيين 
بخلاف تجو رايت الوم ابالمب:واازوت كاقرا حوتًا لاتعمار الى لهب بهذا الوصف حيك يكون الشفارة لا كناية أذ لذ التقال .هنا بل هو تعمل فى هذا المعتئ اولذكذا 
فى البتطول بوتهواشية ف بجدة اليه اليذ؟ 

': قوله الى تعريض آه و هو ما سيق من الكناية لاجل موصوف غير مذكور لقولكى فى عرض من يؤذى المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده كما فى 
الدراية صفحة /161 و فى عرض المنافقين قوله تعالى [هُدَّى لَلمُتَقَيتَ ؟ الّذِينَ يُومِنُونَ بالعيب ا البقرة: 410-١1‏ كما فى المفتاح صفحة ١/5‏ 

““قولة و تلوو ادو هواما كرك :فيه الوسائظ كمافى كير الرضاد و قولة رمو آه وهو ما قلت فيه الوسائظ مع غفاء قن اللروم كعريض القفاء كناية عع اليلد 17 

*:قوله ايماء آه و هما ما قلت فيه الوسائط و لكن بلا خفاء فى اللزوم ١١‏ 
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فى التوشيح على التلوي انه تجئ الحقيقة و المجاز و الصريم و الكثاية فى المركب ايضا صفحة ١89‏ 

قوله تعالى (وَالله مُحِط بِالكَافِرِينَ4 [البقرة:9١]‏ استعارة تبعية لا تعائى كونها تمثيلية باعتبار التركيب فى 
الجانبين م فى حواشى البيضاوى ك فى (لْعَلَّكُم تَتَقُو البقرة:١؟]‏ تبعية باعتبار حرف لعل و تمثيلية 
باغغاز اكيب فى الخانية ك1 فق نراق البيضاوق اللعة الركييية الموضوعة الاخبان اذا العيلت ف 
غير ما وضعت له نحو رَبٌ إِنّى وَضَعنّهَا أنثى4[آل عمران:م] اظهارا للتحسر و نحو رب إِنّى وَهَنَ 
العَظمُ مِنَى4[مريم:ة] إظهارا للضعف و نحو لا يَستَوى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [النساء:ه9] ليتأئف 
القاعد و مثل (هل يستوى الذِينَ يعلمون و النِينَ لا يعلْمونَ4[الز:4] تحريكا حية الجاهل مجازا استعارتا 
اف ازشالا وى كذا كل موضع لا يريد فيه افاد ةامخاطب الك او كان الخبر عالما به كذا فى المطول و 
00" 

فى المثيل اربعة مذاهب الاول انه تشبيه وجهه منتزعا من متعدد من كل طرف و عليه السيد السند و 
هو الظافر مو التلخيض :و النقاية و :كدتدها:الدزانة و الثاني الدمقين ركره عين صق :وتعليةغردالقاهر و 
ل وعليه صاحب المفتاح فالقثيل عنده تخييلية غير تحقيقية و عند اجمهور 
عدم ال: لتحقيقية ليس بشرط ف القثيل ١7‏ و الرابع انه مرادف مطلق التشبيه و عليه الزمخشرى و هواعم 
9ب بب 0000 
تلق فيه وق المركن متفق علية كذا فى حواشئ المطول صفحة "51١‏ مع ما قد علست من القيود عند 


١7 البعض‎ 


': قوله و الله آه جاز الاستعارة و الارسال باعتبار المسند اليه و المسند و كذا باعتبار الهيئة التركيبية ١١‏ 
": قوله تتقون آه قد يكون الفعل النازل منزلة اللازم كناية عن الفعل المتعلق بمفعول مخصوص ١١‏ 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
20000 
والثانى بعد تمام الاستعارة 
لتزيينها وتقويتها نحو رأيت فى المام اسدا ذا لبد و ييجئ فى الارسال نحو له فى الكرم يد طولى و هو باق 
على معناه الحقيقى فى الصورتين و الامجب كونه استعارة فى نفسه" ايضا كقوله تعالى #فَمَا رَبِحَت 
تِجَارَتُهُم © [البقرة:5١]‏ بعد قوله تعالمى (أُوليِكٌ الّذِينَ اشتَرَوًا الضّلَالَة) [البقرة:١‏ ]و تارة يكون استعار 
تابعة لاستعارة اخرى لولاها لم يحسن أآه ملتقطا بعضبا من حواثى المدارك و البعض من حواثى 
البيضاوى و ان وجد للمشبه به لازمان فالاقوى اختصاصا به هو التخييل ؟ذا فى بعض حواثى المطول 


صفحة :وه", 


قانون 

المقسوم الى الاستعارة و الارسال انما هو امجاز اللغوى لا العقلى ا فى الاطول حاشية المطول المطبوع فى 
المطبع المجتباق صفحة ه08 فى بحث ان الراحح ان الاستعارة مجاز لغوى فنسبة الاستعارة الاسناد مجاز 
لانها من قبيل الالفاظ لا هو كذا فى حواشى المطول صفحة ده فالاستعارة باعتبار لفظ المستعار اصل 
وتبعى ولم إشتبر الارسال ببذا التقسيم مع وجود المقتضى "ا فى حوائى التاويج و المختصر نقلا عن الجلبى 
جاز ان يكون اللفظ الواحد بالنسبة الى المعنى الواحد استعارة و ارسالا باعتبارين ا فى المختصر المطبوع 
فى المطبع اليوسفى صفحة 0ه” و كذلى امل الحبرية اذا استعملت فى الانشاء يا فيه نظرا صفحة 
وف المطول صفحة ٠ه"‏ المطبوع فى المطبع المجتبانى بحثا المشبه به ان كان خبرا عن المشبه او فى 
حك احبر تكبر باب كان و ان والمفعول الثانى لباب علمت و الحال و الصفة فالاصم انه إسمى تشبيها لا 
استعارة ١1١‏ مطول صفحة ١9م‏ 


': قوله ملائم آه بخلاف التجريد فانه ملائم للمشبه و قد يكون فى الموضع التفات باعتبار الاتحاد و تجريد باعتبار التغاير و يكون التجريد بالكناية و مخاطبة النفس و هذا 
بخلاف قوله تعالى <إِنَا أَعطَيئَاكٌ الكوئّرَ ١‏ فَصَلّ لْرَيَكٌ و انكر 14 الكوثر: ]-١‏ اذلا معنى للانتزاع آه مطول اذ يرجع الامر الى الامر بعبادة رب المنتزع كما 
قيل لانه ينجر الى الشرك كما فى الحواشى ١١‏ 
": قوله فى الاغلب آه انما قلناه فى الاغلب ذهابا الى ما اختاره التفتازانى فى المطول صفحة 55" اتباعا لصاحب الكشاف انه قد تكون قرينة المكنية هى الاستعار ةالتحقيقية 
1١‏ 

؟تقولهتفت آذاة لمن هن ختروزة الترجيح إن كوت ناقنا تاق الاخقيق دان [الاناها رول رفع به الا هوك ايل قديكون ستهارا من ملاع المستعاز لل مخ ذلك يكو 
ترشيحا لاصل الاستعارة كذا فى ابوسعود فى تفسير قوله تعالى هما ربكت 14 البقرة: 17] ١١‏ 
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و قيل استعارة و اللخللاف راجع الى تفسيرهما فن فسر التشبيه بالدلالة على مشاركة امس لاخر فى معنى 
بالكاف و نحوه و فسر الاستعارة باجراء اسم المشبه به على المشبه سواء كان باستعماله فيه' او حمله عليه' 
فنحو زيد اسد خارج عن التشبيه داخل فى الاستعارة على قوله و ان ل يعتبر فى التشبيه قيد بالكاف و 
غزمبو طفن الاجراءق الاسعتارة باستعمال الله داق المسبه دون تمل كن تد الخلا :فى التشبية 
خارجا عن الاستعارة كذا فى حواشى المطول صفحة *”*” فوجب فيبا ان يكون المشبه به مستعملا فى 
غير ما وضع له و علامته ان يصح ذكر المشبه موضع المشبه به و لا يفوت بذكره الا المبالغة و الا فهو 
مستعمل فى معناه الحقيقى فذكره للتشبيه سواء كان المشبه مذكورا او مقدرا او لا نعم يحب كون المشبه 
مرادا فى معنى الكلام أ فى المطول و السيد صفحة هم 


': قوله باستعماله فيه آه فالتجريد ليس باستعارة اتفاقا و لا تشبيه ايضا عند صاحب التلخيص لعدم قصد التشبيه خلافاً للسكاكى لاضمار التشبيه فى النفس فالخلاف 
راجع الى تفسير التشبيه كذا فى المطول ١١‏ 

": قوله حمله عليه آه و القائل بالاستعارة مع ذكر المشبه قال بحسنها عند عدم حسن دخول ادات التشبيه نحو الكاف و كان و حسبت على المشبه به بان يكون نكرة نحو 
زيد اسد أو نكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبه به نحو فلان بدر يسكن الارض و شمس لا تغيب و عدمه عند حسن الدخول بان يكون معرفة نحو زيد الاسد ؟١١‏ ملخص 
المطول 


+ 0 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
الاسناد اللخبرى (و كذا الانشائى م فى المختصر منه' حقّيقة عمّلية اسناد الفعل" او معناه” 
لاهو له "عند المتكلم ( ولوفى ذهن المخاطب) و مجاز عقلى (المراد به مطلق النسبة ما مى فى الحقيقة) 
اسناد ما ذَكر الى ملابس* له بتأول و طرفاه حقيقتان* او مجازان١٠‏ او عنتلفان'' آه النقاية للسيوطى يلل. 
قانون 

اعلم ان المجاز العقلى يجرى فى النسبة الغير الاسنادية ايضا"' من الاضافية نحو اعمبنى انبات الربيع و جرى 
الانبار قال الله تعالى شقاق بينهما و مكر الليل و النهار و الايقاعية" نحو نمت الليل و اجريت النهر قال 
الله تعالمى و لا تُطِبعُوا آمرٌ المُسرِفِينَ'4[الشعراء:١ ]١‏ كذا فى المختصر و المطول 


'أقولة مله اه اذا وق المستد الب ميا اوالى يكن المسف فعلد اواف مطاة نحو الحيوان عبج و الاسان جروا الميكة الفكاذفيقة و لجاز عندوصاب الالخيضن 
كذا فى المختصرو المطول قلذا لم يتخضر ياما ١7‏ 

"#قولة ايناد الفمل أدبل تسيعة مظلقا تاقصة كانت او ثامة خبرية أو انشاقئة متفقة اوامقدرة قيذ كل فيه لسبة المضدرتؤ المهتقات الى فواعلها +1 حاشية المختصرو 
المطول 
"“قوله أو هتاه أو أن ريصم عمله غلية كما 31 كان (قوله كما |ذا كان :كال كوت المصلارمنتةًا اعخبلئ صرب اللفطن الجالاد رفع التجلاد كذا فى الجلي و.متان 
كوه مت البة جل جد ؟؟) السقد عدر 36زف المظول صفطة لان . ٠‏ 

قله أوهطاة أه:(1) من المصدن ( او أسئ الفافل 9 وااتي التفدول ©) واس المفضيل (0 )بو الظرفة (5)نو الضف المشة 1 الارانة 

*أقولة لما قو لعالاين هو اه لخترار| عن المبقداء لخد كين بلاس لفل ولا لمعتام يل الماذديق هو الضمير العاقن ليذ #التيفاة اليه لبس يس عو لامجا سوا ال 
اليه الحيلة اواسح مقدق أو جامد كذ فى المطول :و البسيد واغيره؟ 

: قوله هو له آه و لو بدون اختياره نحو مرض و مات فلان ١١‏ 

فيد لها مو له ٠1‏ كالفاعل فى ماردى ل عضو كر زيدكمرا أو مولن داعيما يت لذ اعوط ريع ضايرو فالطاريجة لويد و العضروية الممر يشالف مكاره عاتم قا الوم 
ليس للنهار ١7‏ 

قوله الل ملس أحمن مدر وومات ومكان سيت ١+‏ الدراية سوا ء كان مفكولة لهتدو ضرت النأديها مبالعة اولاتجو بلي الامير القدينة كذاافى حاقية المختضرو 
حاشنية المطول و المقعول له لا يستد اليه الفعل المجهول كذا فى حاشية المظول كما أن المفعول به لانيسند اليه الفعل المعلوم و لايستد القعل معلوما كان او متجييولا 
(1اناك المتسول مده وان البجال 18و المشستعى :121و العسينوعة الكساتي جار ان يقد القدل المكريول ال العميو شفال :فى طاب رود فقسا علبي سه 1 فيه 
بعض الحواشى نقلا عن الرضى ١7‏ 

"وله حميفنان امفويات كانيظ الربيع البفن 

'': قوله او مجازان آه لغويان كاحياء الارض شباب الزمان اذ نسبة الاحياء و الشبوبية الى الارض والزمان مجاز لانهما حقيقة فى الحيوان ١١‏ دراية للسيوطى ع8 
'أدقولة او مجملفان ةبارق يكوى العنسفل سفيقة و السبفط البدمجا نا أو بالمكين تحوانتة البق شبانة الومات واكين الأرضن الريع +اهزاية 

""دقولة ايض اناه فكها ان إنضاة الفدل :الى عيوها حقه نوبت اليد مجاء:348ا اإقاعة عل خيرها تحفه إن يوقم غاتفر ضاق المضافا الى قير مله إن يضاف اليه كانه 
جا هوظ عه لاسا 8 لفطو مشفحة مقع رميق ها لبن حفن ان يومف تعر ذلك هو السلول العيد 31 اعدف لفل سرع هال اننا وصف الخلدل عن 
الاسناد المجازى ؟١‏ 

"اقولة /االارقاغية كه افع قبيية القدل'اومضاة ال التقمول طيوها هو الف هد القيكك فح القلاقو ضعو مويف اللنان م ارضاح النوم فإقاعة عليه مسار كذ قش 
الحواشى ١١‏ 

#قولة ام المُسترقين آة جل الام مظاعا وقلا يجعل الفافل المتجائق تمزيزا ند اولئك شر ماناو اضل سيا لان التمييز قن الاصل فاعل هذا فى المطول 19 
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قانون 


نحو زيد عدل اذا بقى عدل على معناه المصدرى فهو مجاز عقلى عند الشيخ عبدالقاهر و لا مجاز و لا 
حقيقة عند صاحب التلخيص واذا واول بمعنى عادل يصير المجاز فى الكامة فالاسناد حقيقة اتفاقا و 
لكن عند صاحب التلخيص اما هو بالنسبة الى الضمير لا المبتدأ ١٠‏ 
حاصل المطول و غيره ظاهره ان المصدر لا إستتر فيه الضمير الا بالتأويل كالجامد و فى حاشية الجامى لا 
بد فى احبر من عائد جملة كان او مفردا مشتمًا او جامدا مؤولا بتأويل المشتق ١١‏ 
قوله تعالى و النبار مبصرا اسناده على انه مجاز عقلى كذا فى بعض التفاسير 
سم الله الرحمن الرحيم 

سورة البقرة مدنية من الجزء الاول 
قوله تعالى لا ريب خبر ذلك هدى خبر ثان و الاب صفة اسم الاشارة او خبر 
قوله تعالى ختم الله على قلوبهم فى القلوب استعارة بالكثلية حيث شبه قلوب الكفار بحل فيه شئ مختوم 
عليه و طوى ذكر المشبه به و رمن له بشئ من اوازمه و هو انلحتم فاثباته تخييل 
قوله تعالى و على سمعهم مجاز مرسل حيث حذف المضاف و اقام المضاف اليه مقامه اذ المراد مواضع 
السمع 
قوله تعالى غشاوة مجاز ىسل باعتبار علاقة الملازمة و مستعار باعتبار علاقة الشبه 
قوله تعالى يخادعون الله جاز هنا الارسال اى رسول الله كله على حذف المضاف و الاستعارة باعتبار 
علاقة الشبه و المجاز العقلى فى النسبة الايقاعية 
قوله تعالى اليم على صيغة امم المفعول فالاسناد مجاز او اسم الفاعل فهو حقيقة 
قوله تعالى يكذبون و فى قراءة بالتشديد قوله تعالى و ما يخدعون فى المقام مجاز افرادا و تركيبا استعارة و 
ارسالا و كاية باعتبار كذا فى حواشى البيضاوى و المدارك 
قوله تعاللى و اذا لقوا اصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقاء الساكنين 
قوله تعالى و يمدهم جاز كونه مجازا لغويا فى المسند او عقّليا فى الاسناد عندنا و يتعين عند اهل الاعتزال 


7 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد و او كم 

قوله تعالى اشتروا الضلالة كاية مع التخييل 

قوله تعالى فا ربحت تجارتهم فى الاسناد مجاز عقلى و ايضا هنا ترشيح و تقوية و تزيين للشراء استعارة 
كان لقره اويا 

قوله تعالى مثلهم و الاولى ان القثيلين من جملة القثيلات المركبة وان صم جعلهما من قبيل القثيل المفرد 
قله تعالى او كصيب اضله صيوب من صاب يضوب ائ ينزل و المراة اضابة غل الارسال او. الاستعارة 
باعتبارين 

قوله تعالى اصابعهم مجاز على الارسال باعتبار علاقة ذكر الجزء باسم الكل و استعارة باعتبار علاقة الشبه 
قوله تعالى ظلمات فاعل الظرف 

قوله تعالى من تحتبا اى تحت اتجارها و قصورها فهنا مجاز مرسل باعتبار علاقة اقامة المضاف اليه مقام 
المضاف او ارادة الحال بذكر امحل و مستعار باعتبار علاقة شبه جامع بينهما و كذلى الام فى الانهار 
او الطرفان على حقيقتهما وفى الاسناد مجاز عقلى 

قوله تعالى فراشا حال ان كان جعل بمعتى خلق و الا فهو مفعول ثان 

قوله تعالى من مثله كلمة من للبيان اى هى مثله 

قوله تعالى اعدت جملة مستأنفة او حال لازمة من النار لا من ضميرها لان الوقود جامد لا يعمل مع كون 
الضمير مضافا اليه 

قوله تعالى ان لحم اصله بان فاجملة منصوب بالحذف و الايصال او مجرور باضماره 

قوله تعالمى ينقّضون عهد الله هنا استعارة بالكثاية حيث شبه العهد بالحبل وطوى ذكره بذكر لوازمه 

قوله تعالى ما كلمة ما امعية ذكرة موصوفة 

قوله تعالى مثلا منصوب على القييز او الحال 

قوله تعالى ان يوصل فى محل الجر بدل من ضير به 

قوله تعالى انت تأكيد للكاف لتقرير المسند اليه و قيل للفصل لتأكيد الحم و قصره المستفاد من تعريف 
المسند 

قوله تعالى انت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه و زوجك 

قوله تعالى فازلحما وفى قراءة فازاهما 


حطع 00 ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله / ٠/017”‏ 
قوله تعالى آدم و فى قراءة بنصب آدم و رفع كلمات 
قوله تعالى فاما فيه ادغان نون ان الشرطية فى ما المزيدة 
زعا وال امتروا اللقترام ها تدم القمود ال ايضار أو ازسالا 
قوله تعا لى اتأمرون الاستفهام هنا للتقرير و التوبيخ و التعجيب على عموم المجاز الا انه مستعمل على كل 
واحد على حياله و هو معنى واحد 
قوله تعالى واركعوا جاز ان يكون مجازا بطريق الارسال بتسمية الكل باسم الجزء او بطريق الاستعارة 
باعتبار علاقة الشبه 
قوله تعالى و تذسون اى تتركون على الارسال بذكر الملزوم و ارادة اللازم او بذكر السبب و ارادة المسبب 
او على الاستعارة باعتبار الشبه 
قوله تعالى و لا يقبل بالياء و التاء 
قوله تعالى إسومونكم اجملة حال من ضمير نجينا م 
قوله تعالى واذ واعدنا بالالف و دونها قوله تعالى نغفر بالنون وفى قراءة بالياء و بالتاء مبنيا للمفعول فيهما 
قوله تعالى فانفجرت الفصيحة عاطفة على محذوف او جزائية بتقدير قد لشرط محذوف 
فوإبت هال فسن هال هو قر لعاملها 
قوله تعالى من بقلها بيان 
قوله تعالى من آمن مبتدا و اللحبر فلهم و ابخملة خبر ان او من بدل من اسم ان 
قوله تعالى و لقّد اللام دالة على قسم محذدوف 
قوله تعالى ثم قست استعارة تصريحية تبعية 
قوله تعالى تثير الارض اجملة صفة ذلول داخلة فى النفى 
قوله تعالى فادارأتم فيه ادغام التاء فى الاصل فى الدال 
قوله تعالى لما إشقق فيه ادغام التاء فى الاصل فى الشين 
ليان ناما توالا 
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قوله تعالمى بما فتتح اللّه مجاز عن التعريف و الاظهار على الارسال بعلاقة الملازمة و المسببية و على الاستعارة 
اذا اعتبرنا علاقة الشبه بياهما 

قوله تعالى اولا يعلمون الاستفهام للتقرير و الواو العطلف 

قوله تعالى قل اتخذتم حذف همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام 

قوله تعالى ام منقطعة بمعنى بل و الاستفهام او متصلة يطلب بها و بالهمزة التعين اى ام ل تتخذوا بل تقولون 
قوله تعالى لا تسفكون دمائكم مجاز على الارسال لمَسية السبب على المسبب اى لا تقتلون , كذلكف فى 
الاضافة ارسال اى دماء اخواتم لعلاقة الاتصالية دينا و نسبا 

قوله تعالى خطيئته بالافراد و امع 

فرك عاك لآ سدوة بالعاة.و الناء شين عمق لين 

قوله تعالى تظاهرون بالتخفيف و فى قراءة بالتشديد لادغام التاء فى الاصل فى الظاء 


قوله تعالى اسارى وى قراءة اسرى تفادوهم و فى قراءة تفدوهم 

قوله تعالى اخراجهم مبتدا و محرم خبره و اجملة خبر هو 

قوله تعالى عما تعملون بالتاء و الياء 

وقوله تعاللى بروح القدس من اضافة الموصوف الى الصفة اى الروح المقدسة 

قؤله تعالى فقلياا ما أزائدة و قليللا نتصوي: عل أألهضقة عدن محدوف:او لإمان عدوف اوبعال 

قوله تعالمى تقتلون المضارع لحكاية الال الماضية و هى ان يفرض الواقع فى الماضى واقعا فى وقت المتكل 
ويخبر عنه بالمضارع الدال على الحال 

قوله تعالى كفروا جواب لا ثانية الدال لجواب الاولى او الثانية مع جوابها جواب الاولى 

قوله تعاللى بنُسما كلمة ما تكرة موصوفة بما بعد تميزة لفاعل بدّس المستتر فيه و اللخصوص بالذم ان يكفروا 
قوله تعالى و يكفرون حال عن ضمير قالوا 

قوله تعالى و هو الحق حال عن ما مصدقا حال ثانية مؤكدة 

قوله تعالى و اشربوا فى قلوبهم العجل فى الكلام مجاز على الارسال بحذف مضافين و اقامة المضاف اليه 
مقامما (اى حب عبادة العجل) ثم فى لفظ الحب استعارة بالكثاية لتشبيبه بالمشروب اللذيذ بجامع الامتزاج 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل /هه/٠‏ 

فى كل وطوى ذكر المشبه به و رمن له بشئ من لوازمه وهو الاشراب فاثباته تخييل قوله تعالى بنُسما اى 
قوله تعاللى خالصة حال عن الدار عند من جوز ال حالية عن اسم كان و من لم يجوز جعلها حالا عن الضمير 
فى احبر 

قوله تعالى ان كنتم جوابه دل عليه جواب الاول او الجواب له و الاول قيد له 

قوله تعالى و لتجد :بم لام قسم 

قوله تعالى لو يعمر كمة لو مصدرية مع صلتها مفعول يود 

قوله تعالى ان يعمر بدل هو و هو صمير لمصدر لو يعمر او لاحدهم و ان يعمر فاعل م حزحه 

قوله تعالى نبذه جواب كما و هو محل الاستفهام الانكارى بل للانتقال من غرض الى غرض آخخر 
قوله تعالى و لكن بالتشديد و التخفيف 

قوله تعالى و لقد لام قم 

توه غالى أن الام ابتداء امعلقة ا قبلها من العمل ومن موصولة 

قوله تعالى لمثوبة مبتدا دال على جواب أو و اللام فيه للقسم 

قوله تعالى ما ننسخ كلمة ما شرطية و جوابها تأى 

قوله تعالى ام منقطعة بمعنى بل الاضرابية و همزة الاستفهامية او متصلة بحذف معادل ام اى الم تعلموا انه 
يأ و ينبى كا يشاء ام تعلمون و تقترحون 

قوله تعالى لو مصدرية 

لوال نرق لظا رلته بيار حيار نا ل ادرو 

قوله:تعالى .ما كان لحم ان يدسخلوها الا خائفين اخبار بمعق الام 

قوله تعاللى و هم اباملة حال من الفريقين 

قوله تعالى مثل قولحم بيان لمعنى ذلك 

قوله تعالى و قالوا بواو و بدونها 


707 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى فيكون اى فهو يكون وفى قراءة ابن عام بالنصب جوابا لاص 

قوله 'تعالى اولا حرف التحقيض عق فلا 

قوله تعالى و لا تسثل و فى قراءة لنافع و يعقوب بجزم اسثل مع فتح التاء مهيا 

قوله تعالى و لّن لام قسم 

قوله تعالى اواكى خبر الذين و جملة يتلون حال من التلاوة بمعنى القراءة او التلو بمعنى المتابعة و حق نصب 
على المصدر او اجملة خبر و اولكى مستأنفة او خبر بعد خبر 


قوله تعالى و اتخذوا و فى قراءة لنافع وابن عامس بفتح اللحاء خبر 
قوله تعالى من أمن بدل من اهله 
قوله تعالى فامتعه بالتشديد من القتيع و التخفيف من الامتاع 
قوله تعالى و من يرغب استفهام انكارى اى لا يرغب 
قوله تعالى الا من المستثنى فى محل الرفع بدل ضمي ريرغب لانه فى معنى النفى 
قوله تعالى ام كنتم كلمة ام منقطعة بمعنى بل للاضراب و الاستفهام للانكار او متصلة محذوف اى اكتتم 
انين ام كد 
قوله تعالى اذ قال كلمة اذ بدل من اذ قبلها 
قوله تعالى حنيفا حال من ابراهي 
فلا افعيظة الله اسطيدو توي اله تلقل وين انطنهامية الأ كان اق :لا انين 
قوله تعالى اتحاجوتنا الهمزة للانكار و اجمل الثلث احوال و ام منقطعة 
قوله تعالى صبغة هنا استعارة تصريحية اصلية حيث شبه اثار الايمان المَاتم بالمؤمن بالصبغ القائم بالثوب 
بجامع الظهور و الاستحكام و استعير اسم المشبه به للمشبه. 
من الجزء الثانى 
قوله تعالى لنعلم مجاز على الارسال من قبيل ذكر السبب وهوالعلم وارادة المسبب و هو العييز بقرينة تعديته 
بمن او تمثيل بتشبيه فعل الله تعاللى هنا بفعل الختبر او امجاز فى الطرف المسند اليه اى ليعلم اهلنا و هم 
النى كه و المؤمنون فيكون فعل اسناد هنا مجاز عقلى 
قوله تعالى وان كانت كمة ان مخففة من الثقيلة و اسمها محذدوف 


حعر و ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل //01/ 
قوله تعالى و لثن لام قسم 
قوله تعالى من ربك حال عن الحق و هو خبر مبتدا محذوف اى هذا الذى انت عليه الحق كائما من 
ربك او الظرف خبر 
قوله تعالى موليها وفى قراءة مولاها على زنة ا بجهول 
قوله تعالى الا النذين الاستثناء متصل 
قوله تعالى ما ارسلنا صفة مصدر اتم او اذكرونى 
قوله تعالى وهم حال 
واه ع أن لق ل تيوك سيل بقعو برق روط ناد الطاب سانل لاه ل 
قوله تعالى اذ بدل من اذ قبله 
قوله تعالى و تقٌطعت عطف على تبراً 
قوله تعالى فنتبرأ جواب القنى 
قوله تعاللى حلالا حال عن ما او مفعول به 
قوله تعالى فا اصبرهم كلمة ما تامة او استفامية و ما بعدها اتلحبر او موصولة و اللحبر يحذدوف 
قوله تعالى و لكن البر اى ذا البر و قرأ البار 
قوله تعالى و الموفون عطف على من آمن 
قوله تعالى و الصابرين نصبه على تقدير ما يدل على المدح مثل امدح واخص 
قوله تعالى فن مبتدا شرطية او موصولة و اللحبر فاتباع 
قوله تعالى الوصية مرفوع بكتب و متعلق باذا ان كانت ظرفية و دال على جوابها ان كانت شرطية و 
جواب ان محذوف اى فليوص 
قوله تعالى من موص خففا و مثملا 
قوله تعالى اياما نصب بصيام او بصوموا مقدرا 
قوله تعالى فدية طعام و فى قراءة بالاضافة و هى للبيان 
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قوله تعالى و ان تصوموا مبتدا و خبره خير لحم 

قوله تعالى هدى حال 

قوله تعالى و لتكلوا بالتخفيف و التشديد 

قوله تعالى و تدلوا الادلاء فى الاصل القاء الدلو فى البير للاستثقاء استعير للتوصل بِاليْ الى الشوع 

قوله تعالى و الحج عطف على الناس 

قولة تعالى و الكن البونا :ذا البن 

قوله تعالى و لا تقاتلوهم و فى قراءة بلا الف فى الافعال الثلاثة 

قوله تعالى بايديم اى انفسجم والباء زائدة او غير زائدة فالمفعول محذوف 

قوله تعالى ما هدا م الكاف للتعليل او التشبيه و ان كنتم كلمة ان مخففة 

قوله تعالى او اشد متضوب عل الخالية من دكا اذ لوتأخر عنه لكان صفة له 

قوله تعالمى فى الس بفتح السين و كثرها الاسلام كافة حال من السلم 

قوله تعالى هل ينظرون استفهام انكارى بمعنى النفى 

قوله تعالى م مفعول ثان لاتينا خبرية كانت او استفهامية او مبتدا واجخملة فى موضع مفعول ثانى سل او 
مصدره او الحال او لا موضوع لا مبينة 

قوله تعالى من اية مميز م و لوقوع الفاصلة بينهما حسن ان يوق بمن ليفصل القييز عن المفعول خبرية كانت 
او استفهامية وانكار الرضى زيادة من فى الاستفهامية انما هو عند عدم الفصل 

قوله تعالى باحق متعلق بانزل او حال من اكاب 

قوله تعالى من الحق كلمة من للبيان 

قوله تعالى ام حسبتم ام منقطعة بمعنى بل للاضراب و همزة للاستفهام الانكارى اى بل احسبتم 

قوله تعالى قتال فيه بدل اشمّال 

قوله تعالى اسم كبير و فى قراءة بالمثلثة 

قوله تعالى العفو مفعول انفقوا وفى قراءة بالرفع بتقدير هو 

قوله تعالى ان يخافا و فى قراءة بالبناء للمفعول فان لا يقيما بدل اشغال من الضمير فيه و قر بالفوقانية 
فى الفعلين 
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قوله تعالى ضرارا مفعول له او حال 
قوله تعالى يرضعن خبر بمعنى الاعى اى ليرضعن 
قوله تعالى يتربصن اى ليتربصن عل الاستعارة التبعية 
قوله تعالى ما لم تمسوهن و فى قراءة تماسوهم حمزة و الكسائى و كذا كل ما جاء فيه هاتان القراءتان و 
كلمة ما مصدرية ظرفية 
قوله تعالى بالمعروف صفة متاعا ما صفة ثانية او مصدرية مؤكدة 
قوله تعالى و ان تعفوا مبتدا اقرب خبر 
قوله تعالى فرجالا جمع راجل او ركانا جمع را كب 
قوله تعالى كا الكاف بمعنى مثل فى موضع النصب صفة لمصدر اذكروا 
قوله تعالى وصية اى فليوصوا وصية و فى قراءة بالرفع الى علهم 
قوله تعالى غير اخراج حال 
قوله تعالى حمًا منصوب بفعله المقدر 
قوله تعاللى حذر الموت مفعول له 
قوله تعالى فيضاعفه و فى قراءة فيضعفه بالتشديد 
قوله تعالى ان لا تقاتلوا خبر عسبى و الاستفهام لتقرير ما هو المتوقع عنده منهم من الجبن 
قوله تعالى تحمله الملتكة حال من فاعل يأتيكم 
قوله تعالى غرفة بالضم و الفتح 
قوله تعالى م خبرية بمعنى كثير 
قوله تعالى بعضبم بدل بعض من الناس 

من الجزء الثالث 

قوله تعالى تلك مبتداء الرسل صفة و احبر فضلنا 
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قوله تعالى بالعروة الوثقى فيه استعارة تصريحية و فى لفظ الاسقساى و الانفصام ترشيح لملاتمتهما المشبه 
به 

قوله تعالى الطاغوت يطلق على المفرد و اجمع 

قوله تعالى اذ قال باعتبار عامله بدل من حاج او بدونه ظرف له 

قوله تعالى او كالذى الكاف زائدة فهو باعتبار فعل رأيت من قبيل عطف اجملة على اجملة 

قوله تعالى كم ظرف منصوب بلبثت مميزه محذوف اى كك يوماً 

قوله تعالى لم .بتسنه على زنة لم يتفعل فالحاء اصل او لم يتفعه فهى للسكت 

قوله تعالى كيف ظرف لاستفهام حال الثئ و بى لتضمنه همزة الاستفهام منصوب حلا للظرفية ثم هو 
هنا باعتبار المتعلق به حال من فاعل ننشر او مفعوله و اجملة الاستفهامية بدل او حال من العظام و ننشر 
بضم النون و قرئْ بفتحها من انشرونشر بالراء المهملة لغتان و فى قراءة بضم النون و الزاء المعجمة 

قوله تعالى فصرهن بكسر الصاد و ضمها 

قوله تعالى اعلم و فى قراءة اعلم حمزة و الكسانى بصيغة الاص 

قوله تعالى لا يقدرون استيناف لبيان مثل المنافق المنفق رياء 


قوله تعالى من انفسبم كلمة من ابتدائية 

قوله تعالى بربوة بفتح الراء و ضمها 

قوله تعالى | كلها بضم الكاف و سكونها 

قوله تعالى ايود الاستفهام بمعنى النفى 

قوله تعالى تنفققون حال مقدرة من ضير تيمموا 

قوله تعالى فان الله يعلمه اثبات العلى ككلية عن الجزاء فهو معلوم 
قوله تعالى و ما يذكر فيه ادغام التاء فى الاصل فى الذال 

قوله تعالى و يكفر بالياء و النون مجزوما بالعطف على محل فهو لكونه جواب شرط و مرفوعا على الاستيناف 
قوله تعالى و ما تنفقون خبر بمعنى الى 

قوله تعالى للفمّراء خبر مبتداء محذوف اى الصدقات 

قوله تعالى من المس متعلق بيقومون اى بيقوم 
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الى ميسرة بفتح السين وضمهااى وقت يسره و ان تصدقوا بالتشديد على ادغام التاء فى الاصل فى الصاد 
و بالتخفيف على حذفها 
قوله تعالمى ترجعون بالبناء المفعول والفاعل 
قوله تعالى يا علمه الكاف متعلقة بيأب و جاز ان تتعاق بفليكتب فالنبى مطلق و الامى مقيد 
قوله تعالى ان تضل بحذف اللام مفعول له و علة التعدد فى الحقيقة جملة الاذكار فنزل السبب منزلة 
المسبب و فى قراءة بكسر ان شرطية و رفع تذكر استيناف جوابه 
قوله تعالى الى اجله ظرف مستقر حال من الحاء و ليس بلغو يتعلق بتكتبوه لعدم ارادة اسقرار الكابة 
قوله تعالى و لا يضار مبنى للمفعول او الفاعل 
قوله تعالى فرهان و فى قراءة فرهن 
قوله تعالى و يعذب الفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط و الرفع مستأنف 

سورة آل عمران 
سم اله الرحمن ن أأرحيم 
قوله تعاللى هدى حال 
قوله تعالى يقولون خبر الراعفون ان جعلته مبتدا والا فهو استيناف او حال 
قوله تعالى وقود النار بفتح الواو ما يوقد به 
وسل وا عاسم سال 
قوله تعالى ستغلبون بالتاء و الياء 
قوله و تحشرون بالوجهين ايضا 
قوله تعالى قد كان ذ,الفعل للفصل 
قوله تعالى يرونهم بالياءو التاء 
قوله تعاللى جنات مبتدا للذين خبره 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى و رضوان بكسر اوله و ضه لغتان اى رضى كثير 

قوله تعالى الذين نعت او بدل 

قوله تعالى اتا حال من الضمير المنفصل الواقع بعد الا و العامل فيها معنى اجملة التفرد فتكون الحال ايضا 
فى حيز الشبادة فيكون المشهود به امرين الوحدانية و القيام بالقسط هذا احسن من جعله حالا من الاسم 
الجليل الفاعل لشبد لانه عليه يكون المشبود به الوحدانية فقط و الحال ليست فى حيز الشبادة 

قوله تعالى ان الدين و فى قراءة بفتح ان بدل انه اعم بدل اشئال 


قوله تعالى فبشرهم استعارة تبعية حيث شبه الاعلام بالبشارة و استعير اسم المشبه به للمشبه و اشتق من 
البشارة إشرهم بمعنى اعلمهم والجامع الانتقال من حال لاخرى فى كل 

قوله تعالى و يقتلون وفى قراءة يقاتلون 

قوله تعالى فبشرهم دخلت الفاء فى خبر ان لشبه اسمها الموصول بالشرط و من لم يجوز قال اللخبر اوكى 
نحو زيد فافهم رجل صا 

قوله تعاللى يدعون حال 

قوله تعالى فى دينهم ظرف يفترون 

قوله تعالى تقية مصدر 

تاتفال دعاق ةنو لاه 

قوله تعالى بما وضعت جملة معترضة و فى قراءة بضم التاء 

قوله تعالى و كفلها بالتشديد و نصب زكري ممدودا و مقصور ا على انه مفعول ثان و الفاعل هو الله تعالى 
وفى قراءة بالتخفيف اى صمها اليه 

قوله تعالى ان اى بان و فى قراءة بالكسر بتقدير الول 

قوله تعالى ..ببشرى مثقّلا و مخففا 

قوله تعالى و يعلمه بالياء و النون 

قوله تعالى انى اخاق اى هى الى و فى قراءة بالكسر استينافا و على الاول جاز ان يكون بدل من الى قد 
او من اية 

قوله تعالى كهيئة الطير الكاف امم مفعول 
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قوله تعالى فيوفيهم بالياء و النون 
فوا تفال فو الأراكه عل ون نعل :قاو اردكين الكياء. .وكالوه كا نابو العام[ سق الاشارة او عير 
بعد خبر 
قوله تعالى الحق خبر لمبتدا محذوف اى هو الحق او مبتدا اى الحق المذكور 
قوله تعالى و ما من اله مبتدا الا هو خبره و كمة من رَائْدة للاستغراق و العموم او اللحبر محذوف و الا 
الله بدل من اله باعتبار الموضع اى ما من اله لنا الا الله 
قوله تعالى سواء مصدر 
قوله تعالى هاء للتنبيه انتم مبتدا هؤلاء بحذف حرف النداء جملة معترضة و الخبر حاتم او هؤلاء هو اللخبر 
و حاججتتم مبينة اى انتم هؤلاء امقى و بيان حماقتكم انكمم جادلتم و قيل هؤلاء بمعنى الذين و حاجتهم صلته 
قوله تعالى لمن اللام زائْدة 
قوله تعالى قل ان اجملة معترضة 
قوله تعالى ربانين جمع ربانى 
قوله تعالى و لا يأمرم عطف على يقول و لا لتأكيد معنى النفى و بالرفع استيناف او حال 
قوله تعالى لما بفتح اللام للابتداء و توكيد معنى القسم الذى فى اخذ الميثاق و كثرها متعلقة باخذ و ما 
موصولة او شرطية او مصدرية 
قوله تعالى يبغون بالياء و التاء 
قوله تعالى يرجعون بالياء و التاء 
قوله تعالى فلن يقبل ادخل الفاء فى خبر ان لشبه الذين بالشرط و مسببية (عسى ان يكون و مسببيته) 
عدم القبول عن الموت على الكفر 

من الجزء الرابع 

قوله تعالى مباركا حال من الذى 
قوله تعالى خ البيت بكسر الحاء و فتحها لغتان سبعيتان فى مصدر م 
قوله تعالى من استطاع بدل الناس 


5 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد و سد ع و كم 

قوله تعالى تبغونها متعد الى مفعوليه و اجملة حال من فاعل تصدون 

قوله تعالى و كيف استفهام تعجيب و توبيخ 

قوله تعالى منج كامة من تبعيضية او زائدة 

قوله تعالى الا بحبل استئناء من جميع الاحوال اى الا متلبسين بحبل 

لكان :ها شغلنا بالماه و القاء 

قوله تعالى بطانة فيه استعارة التصريحية الاصلية حيث شبه الاصفياء ببطانة الثوب المتصفة به و الجامع 
شدة الاتصاف 

قوله تعالى خبالا بنزع اللخافض او مفعول ثان و اجملة صفة بطانة او مستأتفة و كذا اجملتان بعد 

قوله تعالى ها للتنبيه انتم مبتدا اولاء جملة منادى متعرضة بين المبتدا و اللحبر و هو تحبونهم او اولاء هو 
احبر و تحبونهم جملة مبينة و قيل اولاء بمعنى الذين 

قوله تعالى لا يضرم ضمة راء للاتباع و الا فالاصل هنا هى الفتحة كم هى رواية عن عاصم بانه مجزوم على 
جواب شرط و فى قراءة بكسر الضاد و سكون الراء 

قوله تعالى اذ همت بدل من اذ قبله 

قوله تعالى منزلين بالتخفيف و التشديد 

قوله تعالى مسومين بكسر الواو و فتحها 

قوله تعالى ليقطع متعلق بنصرمٌ او وما النصر 

قوله تعالى مضاعفة بالف و دونما 

قوله تعالى و سارعوا بواو و دونمها 

قوله تعالى و من يغفر جملة معترضة و النفى مستفاد من الاستفهام الانكارى 

قوله تعالى ان كنتم جوابه دل عليه مجموع ما قبله 

قوله تعالى قرح بفتح القاف و ضمها 

قوله تعالى ام منقطعة 

قوله تعالى تمنون فيه حذف احدى التائين فى الاصل 

قوله تعالى كّابا مصدر اى كتب الله الموت كايا مؤجلا 
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صورة النون فى اخحط 

قوله تعالى قاتل و فى قراءة قتل و على الوجهين الفاعل صمير النبى و اجملة بعده حال او الفاعل ربيون 
قوله تعالى الرعب إسكون العين و ضمها 

قوله تعالى اذا جوابها محذوف دل عليه ما قبل اى منعكم نصره 

قوله تعالى ثم صرفكم عطف على الجواب المقدر لاذا 

قانتعال ال ميو الأفعاة الهاي ف الا رمق :و الا بعاد فيد 

قوله تعالى بغم الباء للمقابلة اى بسبب غك الرسول بالخالفة او بمعنى على اى مضاعفا على غم فوت الغنيمة 
او للمصاحبة اى غما متصلا بغم و لعل الله تعالى اراد كثرة الغموم و طولها لا تخصيص اثنين 

قوله تعالى لكلا تحزنوا متعلق بعفا او باثابكم فلا زائْدة و قد تجعل غير زائدة فالمعنى لتتمرنوا على تجرع 
الغموم فلا تحزنوا على المصائب الدنيوية 

واه عقا يقت بالياء بز العا 

قوله تعاللى من شع كمة من زائدة 

قوله تعالى كله بالنصب توكيدا و الرفع على الابتداء و اتلخبر لله 

قوله تعالمى يقولون بيان يخفون بالاستيناف او بدله 

قوله تغالى تعملون بالتاءو الياء 

قوله تعالى ولئْن لام قسم 

قوله تعالى او متم بضم اليم و كسرها من مات يموت و يمات فك يقال خفتم بالكسر يقال متم 

قوله تعالى فبما رحمة كلمة ما زائدة 

قوله تعالى ان يغل و فى قراءة بالبناء للمفعول اى نسب الى انحيانة او يخونه امته 

قوله تعالى و ان مخففة اى انهم 

قوله تعالى الذين بدل من الذين قبله او نعت 


1 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد و ب ع ماو م 
قوله تعالى فرحين حال من ضير يرزقون 

قوله تعالى ان لا خوف بدل اشقال من النين 

قوله تعالى و ان الله بالفتح عطفا على نعمة و الكسر استيناف 

قوله تعالى اجر عظيم مبتدا و الجار و امجرور قبله خبر و اجملة خبر الذين استجابوا 

قوله تعالى الذين بدل او نعت من الذين قبله 

قوله تعالى ان الذين اشتروا الكفر استعارة تبعية تصريحية 

قوله تعاللى و لا يحزتى بضم الياء و الكسر الزاء و بفتحها و ضم الزاء من حزنه لغة فى احزنه 
قوله تعالى شيئا نصب على المصدر اى شيئًا من الضرر 

قوله تعالى اثما كلمة ما مصدرية اى املاثنا لحم خير و كلمة ان و معمولما سدت مسد المفعولين فى قراءة 
التحتانية و مسد الثانى فى الاخرى 

قوله تعالى انما كلمة ما كافة لا موصولة لان لام كك لا يجوز وقوعها خبر المبتدأ و لا لنوانه 
قوله تعالى حتى بميز بالتخفيف و التشديد 

فو غالى: نعو امقتول' لان أو الضعين القضال: .و الاوك كلهم متدرا :قبل الموضتوك عل القرقائية و فين 
الضمير عل التحتانية 

قوله تعالى بما قدمت ايديكم مجاز مرسل من قبيل اطلاق الجزء على الكل 

قوله تعالى بما تعملون بالتاء و الياء 

قوله تعالى سنكتب و فى قراءة بالياء المفعول 

قوله تعالى و قتلهم بالنصب و الرفع 

قوله تعالى و نقول بالنون و الياء 

قوله تعالى و الزبر و الكتب وفى قراءة باثبات الباء فيهما 

قوله تعالى لتبلون حذف منه نون الرفع لتوالى النونا ت والواو ضمير ابلمع لالتقاء الساكنين 

قوله تعالى لتبيننه بالتاء و الياء فى الفعلين 

وزان فال ل مين بالشادو لياه 
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قوله تعالى فلا تحسبنهم بالتاء و الياء و مفعول ايحسب الاولى دل علبهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية 
وعل الفوقانية حذف الثانى فقط 
قوله تعالى الذين نعت لا قبله او يدل 
قوله تعالى باطلا حال 
قوله تعالى من امصار كمة من زائدة 
قوله تعالى ان امنوا كلمة ان مصدرية اى بان او مفسرة 
قوله تعالى انى اى بالى 
قوله تعالى صوابا مصدر من معنى لا كفرن مؤكد له 
قوإه تال نولا هال :من بعنت. و العامل فيا افع الارف 
قوله تعالى خاشعين حال من ضير يؤمن مراعى فيه معنى من 

سورة النساء مدنية 
قوله تعالى تساءلون فى ادغام التاء فى الاصل فى السين و فى قراءة بالتخفيف بحذفها 
قوله تعالى و الارحام وفى قراءة بالجر عطفا على الضمير 
قوله تعالى نحلة مصدر او حال و جاء بمعنى الديانة فهو مفعول له او حال 
قوله تعالى نفسا تمييز يحول عن الفاعل 
قوله تعالى هنيئا مر يئا صفتان اقيمتا مقام المصدر او صفة مصدر او حال 
قوله تعالى اسرافا و بدارا حال او مفعول له 
قوله تعالى و كفى بالله الباء زائدة 
قوله تعالى و ليخش قراءة السبعة بسكون اللام و غيره بكسرها و على الكل اللام للا 
قوله تعالى فى بطونهم نارا و فى لفظ النار ارسال باعتبار ما يؤل اليه و استعارة اذا اعتبرنا علاقة الشبه 
قوله تعاللى وان كانت واحدة وفى قراءة بالرفع فكان تامة 
قوله تعالى فلامه بضم الحمزة و بكسرها فرارا من الانتقال من ضمة الى كسرة لثقله فى الموضعين 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 و و جك 
قوله تعالى يوصى بالبناء للفاعل و المفعول 
قوله تعالى اباء ثم و ابناء ثم مبتدا و اللحبر لا تدرون 
قوله تعالى يورث صفة رجل و كلالة خبر كان 
قوله تعالى غير مضار حال من فاعل يوصى المبنى للفاعل و من الفاعل المدلول المعلوم على القراءة المجهول 
قوله تعالى وصية مصدر يوصيك الله فهو الموكد لنفسه و هو الواقع بعد جملة لا محتمل لما غيره نحو هذا اببنى 
حما 
فود تغالى: و الإذان. في انون و قديذها 
قوله تعالى بجهالة حال 
قوله تعالى كرها بالفتح و الضم لغتان مصدر فى موضع النصب على الحال من فاعل ترثوا او مفعوله 
قوله تعالى مبينة بفتح الياء و كسرها 
قوله تعالى اخذن مجاز عقل من قبيل اسناد الفعل الى السبب لان الآخذ فى الحقيقة هو اللّه تعالى 
قوله تعالى مبتانا و اثما حال او المفعول له 
قوله تعالى وربائبجم جمع ربيبة 
من ليزه الخامسن 
قوله تعالى تاب الله نصب على المصدر اى كتب الله تعالى تحريم هؤلاء عليك كايا 
قوله تعالى و احل بالبناء للفاعل و المفعول 
فون تنا عدت حال 
قوله تعالى فاذا احصن و فى قراءة بالبناء للفاعل 
قوله تعالى تجارة و فى قراءة بالرفع فكان تامة 
قوله تعالى عدوانا حال 
قوله تعالى مدخلا بم الميم و فتحها اى ادخالا او موضعا 
قوله تعالى واسألوا ببمزة و دونها 
قوله تعاللى عمّدت و فى قراءة عاقدت 
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قوله تعالى الذين بدل تمن كان او نصب او رفع على الضم 
قوله تعالى و الذين عطف على الذين قبله 
قوله تعالى و ماذا عليهم لو امنوا و الاستفهام للاتكار و لو مصدرية 


قوله تعالى حسنة و فى قراءة بالرفع فكان تامة يضاعفها و فى قراءة يضعفها بالتشديد 
قوله تعالى فكيف اى فكيف يثبت الامى اذا فالفعل مع فاعله و ظرفيه جملة فعلية او فكيف الام يبت 
اذا فاجملة الفعلية خبر مع المبتدا اسمية و على الكل الفاء فصيحة المحرر مد سرور 
قوله تعالى لو مصدرية فلا جواب لما و هى و ما بعدها مفعول يود أسوى بالبناء للمفعول و الفاعل مع 


حذف احدى التائين فى الاصل و مع ادغامها فى السين 

قوله تعالى و لا جنبا منصوب على الخال عطف على و انتم سكارى 
قوله تعالى لمستم و فى قراءة بلا الف 

قوله تعالى غير مسمع حال 

قوله تعالى ام منقطعة 

قوله تعالى ام يحسدون منقطعة 

قوله تعالى نعما فيه ادغام ميم نعم فى ما النكرة الموصوفة اى نعم شيئًا تميز 
رفوعة على الفاعلية 

قوله تعالى فكيف فى محل الرفع على اللحبرية او محل النصب على الحالية 
لذ عا فا وويك ل زائدة 

قوله تعالى ان اقتلوا كلبة ان مفسرة او مضدرية 

قوله تعالى الا قليل بالرفع على البدل من الواو و النصب على الاستثناء 


فون هال لك فعا النضل تعرفاتن ال هال اوععزرة و لقا صفة 


قوله تعالى ليبطئن اللام للقسم و هو مع جوابه صلة من 
قوله تعالى و لئن لام قسم 


من المستكن فى نعم أو موصولة 


1 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى كان مخففة و اسمها محذوف ل يكن بالتاء و الياء و اجملة معترضة 

قرام ايا حوره الكنيه دوق ازادة افال: امن كل وناما او قدا أعييا قر اليتق 
قزلو كال فليا حوابه 31 المناحاة 


فوإنظعال الى قتا ممال اع خفية بهدم اذاو تعن عع لكان تصفة اه 

قوله تعالى لولا اى هلا 

قوله تعالى و لا تظلمون بالتاء و الياء 

قوله تعالى بيت بادغام التاء فى الطاء و تركه 

قوله تعالى تقول اى الطائفة لى او انت لهم 

قوله تعالى ليجمعنيم اللام لجواب قسم محذدوف 

قوله تعالى لو مصدرية لا جواب له 

قوله تعالى توبة مصدر منصوب بفعله المقدر 

قوله تعالى غير بالرفع على البدل على الارخ او على الصفة على التأويل و قرأ بالنصب على الاستثناء او 
الحال و قرا بالجر على الصفة للمؤمنين مع التأويل 

قوله تعالى درجت منه بدل لاجرا و مغفرة و رحمة منصوبان بفعلهما المقدر 

قوله تعالى من شئْ فى موضع النصب على المصدر اى شيئًا من الضرر و كامة من زائّدة 

قوله تعالى نؤتيه بالنون و الياء 

قوله تعالى عنها محيصا الظرف صاة المصدر و قد جوز الرضى عمله فى الظرف المتقدم و اختاره المتأخرون 
وقد يجعل حالا منه 

وه كان وعد امهنا كران الاول مؤكد لنفسه و الثانى لغيره ى وعدهم متا لك دعسا 
قوله تعالى يدخلون بالبناء للفاعل و المفعول 

قوله تعالى حنيفا حال عن ابراهيم او الملة او فاعل اتبع 

قوله تعالى و ان امرأة مرفوع بفعل يفسره ما بعده 

قوله تعالى ان يصلحا من الافعال ونى قراءة يصالحا من التفاعل ففيه ادغام التاء فى الاصل فى الصاد 
قوله تفال !كن اتقو ا كلبة اك مصدونة أو فير ة 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله / الا 
قوله تعالى نول باليتاء للفاعل ف الفعلين وق قراءة بالبتاء للتفعول 


قر تالى 'النين يذل أوتغت لللتافقين: و الفضل :بين الصفة و الموصيوف ال اواى حل التصتق عل الذم 
بتقدير الفعل او الرفع بتقدير المبتداً 
قوله تعالى ايبتغون استفهام اتكار اى لا يجدونها عندهم 
قوله تعالى و قد نزل بالبناء للفاعل و فى قراءة بالبناء للمفعول و النائب ان المخففة مع معموليها 
قوله تعالى الذين بدل او صفة 
قوله تعالى ما يفعل الله كمة ما استفهامية بمعنى النفى 
من اللجزء السادس 
قوله تعالى سوف نؤتههم بالياء و النون 
قوله تعالى لا تعدوا و فى قراءة بفتح العين و تشديد الدال ففيه ادغام التاء فى الاصل فى الدال 
قوله تعالى فبما نقضهم الباء لسببية و ما زائْدة لتأكيد السبب و قوته و العامل محذوف اى لعناهم بسبب 
تقضمم وا 
قوله تعالى و بكفرهم ,كر الباء للفصل بينه و بين ما عطف عليه 
قوله تعالى شبه لهم اى المقتول المصلوب بعيسى عليه السلام او المسند اليه هو الجار و امجرور اى وقع لهم 
التشبيه بين عيسى عليه السلام و من قتلوه 
قوله تعالى الا استثناء منقطع 
قوله تعالى و المقيمين نصب على المدح او جر على العطف على ما اى سلوا لحم اقامة صلوتهم بانها واجبة 
او المراد بهم الانبياء و قرأ بالرفع 
قوله تعالى سنؤتيهم بالنون و الياء 
قوله تعالى زبورا بالفتح اسم لكاب المؤنى و الضم مصدر بمعنى مزبورا 
راان وساف يدك اوغال 


قوله تعالى ان امرؤٌ رفوع بفعل يفسره ما بعده 


1 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا ووو ا او ومو اا كر 

سورة المائدة مدنية 
قوله تعالى الا ما يتلى علي تحريمه فالاستثناء منقطع و يجوز ان يكون متصلا و التحريم لما عرض من 
الموت و نحوه 
قوله تعالى غير نصب غير على الخال من ضمير لم او من مير اوفوا و قيل استثناء و انتم حرم حال من 
بحل 
قوله تعالى شنآن قوم بفتح النون و سكونها مصدر اضيف الى مفعول 
تاق :ول تعاويوا فه حلافة ادق القائق فى لاضلا 
تولك تدا لوك مها نين : ليك اكب بالتعفيه ازناتههل اسرد بودن انتقداف عا ميد 
قوله تعالى لثّن لام قسم 
قوله تعالى و من الذين متعاق بقوله تعالى اخذنا اى اخذنا من الذين قالوا انا نصارى ميثاقهم 
قوله تعالى قالوا ان الله هو المسيح اى حقيقة الله هو مثل الكريم زيد واى حقيقته الكرم فى زيد وذلى 
لان احبر اذا عرف بالالف و اللام افاد القصر فاذا ضم معه ضير الفصل ضاعف تأكيد فاذا صدرت 
اجلملة بان بلغ الكال فى التحقيق 
قوله تعالى بالحق متعلق باتل على انه صفة مصدر محذوف معمول به باعتبار المتعلق به او حال من الضمير 
فى اتل او من نبأ 
قوله تعالى لثّن لام قسم 
قوله تعالى و السارق ال فيهما موصولة مبتداً و لشيهه بالشرط دخلت الفاء فى خبره و لكون احبر جزاء 
الشرط حقّيقة فى نحو هذا المواضع قال التفتازانى لا حاجة الى تأويل الام خلافا للسيد (رح) 
قوله تعالى من الذين كلمة من لبيان الموصول 
قوله تعالى بافواههم متعلق بقالوا 
قوله تعالى لالسحت بسكون الحاء و ضها 
قوله تعالى و العين وفى قراءة من السبعية بالرفع فى الاربعة عطفا على ان و ما فى حيزه 
قوله تعالى و الجروح الرفع متعين اذا رفعت الاربعة و الا فالوجهان 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /*ا/ا/ا 
قوله تعالى و مصدقا حال عطفا على محل فيه هدى 
قوله تعالى و ليحك عطف على اتينا بتقدير و قلنا و فى قراءة بنصب يحم و كسر لامه عطفا على معمول 
اتيناه المقدر 
قوله تعالى يبغون بالياء و التاء استفهام انكار 
قوله تعالى و يقول بالرفع استينافا بواو و دونها و بالنصف عطفا على يأنى 
قوله تعالى يرتد بالفك و الادغام 
قوله تعالى و الكفار بال جر و النتصب 
قوله تعالى و ان اكثرمم عطف على ان امنا 
قوله تعالى و ليزيدن مجاز عقلى من قبيل اسناد الفعل الى السبب 
قوله تعالى و عبد الطاغوت و فى قراءة بضم الباء اسم جمع مضاف منصوب معطوف على القردة 
قوله تعالى لولا بمعنى هلا 
قوله تعالى رسالته بابمع و الافراد 
قوله تعالى و الذين هادوا مبتدا مع ما عطف عليه مبدل منه لمن امن و اللحبر فلا خوف دال على خبر ان 
قوله تعالى يقتلون التعبير بالمضارع حكاية للحال الماضية مراعاة للفاصلة 
قوله تعالى لا تكون بالنصب ذفان ناصبة و الرفع فهى مخففة و كان تامة على الوجهين 
قوله تعال كين يدل الضمير او خير متذاء دوف ائ ذلى كثير منهم 
قوله تعالى من انصار كلمة من زائدة 
قوله تعاللى افلا يتوبون استفهام توبيخ 
قوله تعالى اتعبدون استفهام انكار 
من الجزء السابع 
قوله تعالى و نطمع عطف على نؤمن 
قله :تغالى خالا طيبا مفعول كوا و الظرفة خالاو بالمكين 
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قوله تعالى فهل انتم منتزون اتن انتريؤا 

قوله تعالى بالغيب حال 

قوله تعالى خْزاء بالتنوين مبتدا تحبر محذوف اى فعليه جزاء مثل صفة جزاء اى هو مثل و فى قراءة 
بالكفافةيق فيل اعافة الصد وال لفون 

قول:قالى من النحم .يان لزاونلا 

قوله تعالى هديا حال من جزاء او من مير به بالغ الكعبة صفة هديا و الاضافة لفظية 

قوله تعالى البيت الحرام بدل او عطف بيان للكعبة 

قوله تعالى قياما و فى قراءة قياما بلا الف مصدر قام 

قوله تعالى اولو كان الواو للحال و الهمزة للانكار 

قوله تعالى علي الجار و ابجرور اسم فعل اى الزموا 

قوله تعالى حين الوصية ظرف حضر او بدل اذا و هو ظرف شهادة وهو مبتدا و احبر اثنان 
قولة تعالى. تحيسونيها ضفة احران او اسيناف 

قوله تعالى الاوليان بدل اخخران او استيناف و فى قراءة الاولين جمع اول صفة او بدل من الذين 
قوله تعالى تكلم حال من الكاف 

قوله تعالى كهيئة الكاف اسم بمعنى مثل مفعول 

قوله تعالى حر وفى قراءة ساحر 

قوله تعاللى ان مصدرية او مفسرة 

قوله تعالى إستطع و فى قراءة بالفوقانية و نصب ما بعده اى تقدر ان تسأله 

قوله تعالى و نعلم ان مخففة اى انك 

ةا معدن قا قاد اننا 

قوله تعالى منزا بالتشديد و التخفيف 

قوله تعالى بحق خبر ليس ولى للتبيين او متعلق بيحق المقدر قبله فان تقديم صلة الجار على امجرور ممتنع 


حع لع ا ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /ه/ا/ا 
سورة الانعام مكية 
كلاسأ اند ل دعاو كن اأطين عل عنام اللقيقق بوعاز أن كوة خازا عل :الحم بو الافية اند كرون 
كاية عنه و جاز ايضا عند الشافعية على ان يكون على سبيل ابمع بين الحقيقة و امجاز 
قوله تعالى امد لله و هل المراد الاعلام بذلى للايمان به او للثناء به او هما احتمالات افيدها الثالث 
قوله تعالى بربهم يعدلون من العدل و مفعوله محذوف اى يعدلون الاوثان بربهم او من العدول فالباء بمعنى 
عن او الصلة محذوفة اى يعدلون عنه و الظرف يتعلق بكفروا 
قوله تعالى م خبرية فى محل النصب مفعول اهلكنا 
قوله تعالى لولا بمعنى هلا 
قوله تعالى الذين مبتدا خبره فهم لا يؤمنون 
قله تانق ,يشير تك بالنناء التقعوك الى الغد انهو للقافل أن الله و المفعول دوف 
قوله تعالمى شهادة تمييز حول عن المبتدا 
قوله تعالى و من عطف على ضمير م 
قوله تعالى و من اى لا احد 
قوله تعاللى ثم لم تكن بالتاء و الياء 
قوله تعالى فتنتهم بالرفع اسم كان واللحبر ان قالوا و بالنصب خبر كان و الاسم ان قالوا و التأنيث فى الفعل 
باعتبار اتخخبر 
قوله تعالى ربنا بالجر نعت و النصب نداء 
قوله تعالى ولو ترى جوابه محذوف 
قوله تعالى يا للتنبيه كالا و اما 
قوله تعالى و تكون نصب الفعلين باضمار ان بعد الواو جواب تمنى و رفعهما على الاستيناف او العطاف 
على ترد او العَنى من قبيل عطف الاخبار على الانشاء باقتضاء المقام او الحال من الضمير فى ترد 
قوله تعالى بغتة مصدر فانها نوع المجئ كانه قيل بغتتهم الساعة بغتة او حال اى باغتة 


1 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
فو مهاسيس اناد اها از 

قوله تعالى و للدار الاخرة وفى قراءة و لدار الاخرة 

قوله تعالى ارأيتك هنا مجاز على الارسال من قبيل ذكر السبب و هو الرؤية و العلم و ارادة المسبب وهو 
احير 

قوله تعالى ينزل بالتشديد و التخفيف 

قوله تعالى و ما من كمة من زائدة 

قوله تعالى من شئ كلمة من زائدة 

قوله تعالى ارأيتكم استفهام عن العلم وضع موضع الاستخبار و الكاف حرف خطاب تتأكيد الفاعل لا 
محل له من الاعراب 

قوله تعالى من قبلى كمة من زائدة 

قوله تعالى فلولا اى فهاا 

قوله تعالمى فتحنا بالتخفيف والتشديد 

قوله تعالى ليس لمم جملة الننفى حال من ضير يبحشر 

قوله تعالى فتطردهم جواب النفى فتكون جواب الى 

قوله تعالى انه بالفتح بدل من الرحمة و الكسر استيناف 

قوله تعالى سبيل و فى قراءة بالنصب ففاعل آستبين الخاطب و هو النبى كَل و فى قراءة بالتحتانية 

قوله تعالى يقص اى يقول و يتبع و فى قراءة بالمعجمة 

قوله تعالى الا يعلمها صفة ورقة او حال عنها وان كانت تكرة لاعتمادها على النفى و الاستثناء بدل اشمّال 
من الاستثناء قبله 


قوله تعالى توفته وى قراءة توفاه 

قوله تعالى لثّن لام توطئة القّسم انجانا و فى قراءة انجيتنا 

قوله تعالى بنجيكم بالتشديد والتخفيف 

قوله تعالى و اما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما الزائدة ,نسينى بسكون النون و التخفيف و فتحها و 
التشديد 
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مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله //ا/ا/ا 
قوله تعالى كالذى عله الثشيية خال: هن ضين تزف اى قسن مشييين من "أضلقة الخيلان 

كيرف مالا الا 

قوله تعالى هذا ربى ذكره لتذكير خبره 

قوله تعالى اتحاجونى بتشديد النون و تخفيفها بحذف احدى النون وهى نون الرفع عند نحاة و نون الوقاية 
عند القراء 

قوله تعالى جتنا بدل تلى و الحبر اتينا 

قوله تعالى دراجات من نشاء بالاضافة و التنوين 

قوله تعالى و من اباءهم عطف على كل او نوحا 

قواهك ذال تنوه اناه للنكت :الاير يف1 

قوله تعالى تجعلوته بالتاء و الياء فى المواضع الثلاثة 

قوله تعالى و لتنذر بالتاء و الياء عطف على معنى ما قبله اى انزلناه للبركة و التصديق و لتنذر 

قوله تعالى ولو ترى جواب أو محذوف 

قوله تعالى ينك بالنصب ظرف والمسند اليه الفاعل مضمر اى وصلم بينج و فى قراءة بالرفع فالبين بمعنى 
الوصل اوثى الاسناد بجاز عقل 

قوله تعالى فالق الاصباح مصدر بمعنى الصبح 

قوله تعاللى و جعل الليل و فى قراءة و جاعل الليل خينئذ الشمس و القمر معطوف على محل الليل 
قرول تعالى فستقر وامستووع انها امكان او مضلارات وق قزاءة يكس القاف 

قوله تعالى و من النخل خبر مقدم من طلعها بدله و المبتدا قنوان 

قوله تعالى مره بالفتح الثاء و الهم و بضمهما 

00 

قود اسان اكذث يدك نش كاء بو شو مفعول اول بو الاق لله 

قوله تعالى و خرقوا بالتخفيف و التشديد 
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قوله تعالى درست و فى قراءة دارست و فى قراءة درست اى قدمت هذه الايات وعفت 
قوله تعالى انبا مغهولة ا قبلها او كلنة أن بمحنى لعل و فى قراءة بالكسر 
قوله تعالى لا يؤمنون وفى قراءة لا تؤمنون بالتا خطابا للكفار 

من الجزء الثامن 
قوله تعالى قبلا بضمتين جمع قبيل بمعنى الفوج او الكفيل او قبلا مصدر بمعنى المقابلة و فى قراءة بكسر 
القاف و فتح الباء فصدر بمعنى المقابلة ايضا 
قوله تعالى الا ان الاستثناء منقطع او متصل 
قوله تعالى شياطين بدل عدوا او احد مفعولى جعلنا و لكل نبى ظرف عدوا 
قوله تعالى و لتصغى عطف على غرورا 
قوله تعالى منزل بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى صدقا و عدلا تمييز حول عن الفاعل او حال او مفعول له 
قوله تعالى اعلم من منصوب بما دل عليه اعلم او هو بمعنى عالم فلا يورد ان افعل لا ينصب الاسم الظاهر 
قوله تعاللى فصل بالبناء للفاعل و للمفعول فى الفعلين 
قوله تعالى ليضلون بضم الياء و فتحها 
قوله تعالى مثله مثل زائّد اى كن هو 
قوله تعالى حيث مفعول به لفعل دل عليه اعلم او هو بمعنى عالم و جاز بقاء حيث على ظرفيته 
قوله تعالى رسالته بالافراد و اجمع 
قوله تعالى ضِيمًا بالتخفيف و التشديد حرجا بكسر الراء صفة و فتحها مصدر وصف به مبالغة 
قوله تعالى يصعد و فى قراءة يصاعد و فيها ادغام التاء فى الاصل فى الصاد و فى اخرى يسكونها 
قوله تعالى و هذا صراط استعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الاصلية 
قوله تعالى مستقيما حال مؤكدة الملة و العامل فيها معنى الاشارة 
قوله تعالى يحشرهم بالياء و النون 
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قوله تعالى قد استكثرتم من الانس اى من اغوائهم اى اضللتم كثيرا او جعلتموهم اتباعم طخشر معكم 
منهم اجمع الغفير كا تقول استكثر الامير من الجنود استكثر فلا من الاشياء ذا فى الكشاف و ذلك 
لان الجن لا يقدرون من الاستكثار من نفس الانس كذا فى تفسير الكبير 
قوله تعالى ان لم يكن كامة ان مخففة و لام التعليل مقدرة 
قوله تغالى نعملون بالياء و التاء 
قوله تعالى من تكون كلمة من موصواة مفعول العلم و هو بمعنى المعرفة متعد الى مفعول واحد او استفهامية 
مبتدا خبره تكون و العلم معاق عنما 
قوله تعالى بزحمهم بالفتح و الضم 
قوله تعالى شركاءهم فاعل زين وفى قراءة على صيغة المجهول و رفع قتل و نصب الاولاد به وجر شركاء 
باضافته ففيه الفصل بين المضاف و المضاف اليه و لا يضر 
قوله تعالى ميتة بالنصب و الرفع مع تأنيث الفعل و تذكيره 
قوله تعالى قتلوا بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى حصاده بالفتح و الكسر 
قوله تعالى ثمانية بدل من حمولة و فرشا او مفعول كلوا 
قوله تعالى او ال حوايا ى الامعاء جمع حاويا او حاوية 
قوله تعالى ان لا تشركوا كلمة ان مفسر ةو لا ناهية اى لا تشركوا 
قوله تعالى و ان بالفتح على تقديراللام و الكسر استينافا 
قوله تعالى فتفرق فيه حذف احدى التاثين 
فاه تعالى ان قر لوا عله انزلناة 
قوله تعالى و ان كما كلمة ان مخففة واسمها محذوف اى انا كا 
قوله تعالى فرقوا وفى قراءة فارقوا 
قوله تعالى ملة عطف بيان لدينا و هو بدل عن محل صراط او التقدير اعنى دينا 
قوله تعالى خلائف جمع خليفة 
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سورة الاعراف مكية 


قوله تعالى ما تذكرون كلمة ما زائدة لتأكيد القلة 

قوله تعالى و ثم خبرية مفعول 

قوله تعالى و الوزن مبتدا و خبره يومئذ و الحق صفة الوزن 

قوله تعالى ان لا تسجدوا كلمة لا زائدة 

قوله تعالى فبما اغويتنى كلمة الباء للقسم و ما مصدرية 

قوله تعالى لمن اللام ابتدائية لتوطية القَسم و جوابه ساد مسد جواب من الشرطية 
قوله تعالى يا بنى ادم كاية بطريق الاشارة الى انبغاء وصل رحمه و حقوق ابوته و التحقيق فى اليواقيت و 
الجواهر فى المبحث الاربعين و الفتوحات فى الباب الرابع و اتخمسين و اربع مأة و الى غير ذلك م 
يتكشف بالتأمل 

قوله تعالى و لباس بالنصب عطف على لباسا و الرفع مبتدا و خبره جملة ذلك خير 
قوله تعالى ينزع حال 

انيد لوقنو لطاف ها ميم ب القييظة روطن واقار ا لمقدددا 

قوله تعالى خالصة بالرفع خبر بعد خبر و النصب حال 

قوله تعلى اما فيه ادغام نون ان شرطية فى ما المزيدة 

قوله تعالى فى النار متعلق بادخلوا 

قوله تعالى غواش جمع غاشية و تنوينه عوض عن الياء المحذوفة 

قوله تعالى و الذين مبتدا اولغى خبره و اجملة بينهما معترضة 

وان ولا تقاف الدرات إلا كما قله عائة 

قوله تعاللى و نودوا ان مخففة اى انه او مفسرة فى المواضع اتمسة 

قوله تعاللى على علم حال عن الفاعل اول المفعول 

قوله تعالى يغثى مخففا و مشددا 

قوله تعالى و الشمس بالنصب عطف على السموات و بالرفع مبتدا و احبر مسخرات 
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قوله تعالى تضرعا حال 
قوله تعالى بشرا بضم الباء و سكون الشين جمع إشير و بضم النون والشين و سكونها جمع أشور و بالسكون 
والفتح النون مصدر 


لل ساق فزي اك :لان اتج عو اقوالية ازول عقناما اللدكرو امن الشناه اليه 

قوله تعالى بين يدى رحمته هنا استعارة مكنية حيث شبه الرحمة بمعنى المطر بسلطان قادم و له مبشرات و 

طوى ذكر المشبه به و رمل له بشئ من اوازمه و هو قوله بين يدى فاثباته تخييل 

قوله تعالى لقد اللام دالة على قسم محذدوف 

قوله تعالى غيره بالرفعم صفة او بدل من ل اله و بالجر من لفظه 

قوله تعالى ابلغكم بالتشديد و التخفيف 

قوله تعالى و ما كانوا مؤمنين عطف على كذبوا 

انراق الزن ارك اعرف :عر داب القنيلة 

لزاد فاك اسان انلها عي الا قارة 

فو وتان اس ادر ان انلو بها كان ببداتال اعد ار التتدر جم اللي 

قوله تعالى لمن امن بدل باعادة الجار 

رذتعاو ارط مشفول 31 او ارفنانا أذ قال جلك لظا نعل الأول بواظ رف ونا عل لقان 
من الجزء التاسع 

قوله تعالى لثّن لام قسم 

قوله تعالى الك اجملة سادت مسد الجوابين 

قوله تعالى كان مخففة و اسعها محذوف اى كانهم خبر الذين 

قوله تعالى فكيف الاستفهام بمعنى النفى 

قوله تعالى لفتحنا بالتخفيف و التشديد 

قوله تعالى افامن و الحمزة فى المواضع الاربعة للتوبيخ و نى قراءة بسكون الواو فى الموضع الاول 


7 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا 0000000011 
قزانايا ل اق عففة امون الققياة يوا لهاع زا 

قوله تعالى نطبع على حذف البتدا استيناف او عطف على مدلول اولم يبد اى يغفلون و نطبع و ليس 
بعطف على اصبناهم لاستلزام انتفاء كونهم مطبوعين 

قوله تعالى و ان مخففة اسمها ضمير الشأن 

قوله تعالى ساحر وفى قراءة حار 

قوله تعالى تلقف بحذف احدى التائين 

قوله تعالى امنتم تحميق الحمزتين و ابدال الثانية الفا 

قوله تعالى سنقتل بالتشديد و التخفيف 

قوله تعالى لثن لام قسم 

قوله تعالى يعرشون بكسر الراء و ضمها 

قوله تعالى يعكفون يضم الكاف و كسرها 

قوله تعالى انجينا م وفى قراءة انجا م 

فووقان ارد هال دن لكات بلقي 

وق 1 افر ال 

قوله تعالى برسالاته باجمع و الافراد 

قوله تعالى موعظة بدل الجار و المجرور او مفعول له 

وله تعال: تفده اى فقلنا هذه غطفا عل كتبنا 

اسان د بل كاف القن للا فوت اانا 

قوله تعالى و لما سكت استعارة مكنية باعتبار الغضب و تخييلية باعتبار السكوت و تصريحية تبعية باعتبار 
كت 

قوله تعاللى و يغفر بالياء و التاء فيهما 

قوله تعالى ابن ام بفتح الميم و كسرها 

وإحهال ارين دعل لدم ف التو 

قوله تعالى اتبلكا استفهام استعطاف 


حع 000 ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلقة / ٠/7‏ 
قوله تعالى هدنا اى تبنا و رجعنا 
قوله تعالى و الاغلال استعارة للتحريمات و الشدائد بجامع المنع 
قوله تعالى اثنق عشرة حال او مفعول ثان اسباطا بدل او تميز فالافراد باعتبار القبيلة لان كل قبيلة اسباط 
لا سبط اثما بدل اونعت لاسباطا 
قوله تعالى نغفر بالنون و بالتاء مبنيا للمفعول 
قوله تعالى اذ بعدون بدل عن القرية بزل :[شعّان 
قوله تعالى اذ تأتهيم ظرف يعدون 
قوله تعالى و اذ قالت عطف عل اذ قبله 
قوله عرض هذا الادنى استعار لمتاعه يجامع الزوال فى كل 
قوله تعالى و ان يأتهم اماه حال من ضير يقولون اى هذا قولهم و اعتقادهم مع الاصرار على تلك 
المعاصى و ليس هذا فى شرعهم بل انما هو فى شرعنا مع مشية الله تعالى او اجخملة مستأنفة 
قوله تعالى ال يَؤْحْذْ الاستفهام للتقرير فلذا عطف عليه درسوا 
قوله تعالى افلا تعمّلون بالتاء والياء 
قوله تعالى يمسكون بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى انا لا نضيع اجثملة خبر الذين 
قوله تعالى ان تقولوا بالتاء و الياء فى الموضعين 
قوله تعالى ان تمل جملتا الشرط حال اى لاهثا ذليلا بكل حال 
وان الحسى هوك الاحمة 
قوله تعالى ايان مرسها استعارة بالكثاية حيث شبه الساعة إسفينة فى البحر و طوى ذكر المشبه به و رمن اليه 
بذكر شئ من لوازمه و هو الارساء فذكره تخييل 
فوإوقان عدون عن الله ويد 
قولد تعالى من شو بيان ما وان معطوف غل. ملكوت :وان مصدرية او مخففة و اسمها ضير الشأن 
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قوله تعالى و يذرهم بالياء و النون مع الرفع استينافا واج عت ل عورف ااه 
قوله تعالى لوقتها اللام بمعنى فى 
قوله تعالى شركاء و فى قراءة بكسر الشين و سكون الراء و التنوين 
قوله تعالى لا يتبعوم بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى و اما فيه ادغام نون ان شرطية فى ما الزائدة 
قوله تعالى فاستعذ جواب شرط و جواب الام محذوف هذا فى الجلالين 
قوله تعالى طائف و فى قراءة طيف مخفف طيف عابت و ميت لغتان او مصدر من طاف يطوف او 
بطيف والمراد شئ الم بهم 
قوله تعالى تضرعا و خيفة اى تذللا و خوفا مفعول له او حال 

سورة الانفال مدنية 
قوله تعالى كا اخرجى خبر لمبتدا محذوف اى الحال فى كراهتهم القتال او قسمة الغنائم مثل حال 
اخراجى فى كاهيتهم مع كون الكل خبرا 
قوله تعالى ان فريقًا اجخملة حال من كاف اخرجى اى اخرجى فى "راهيتهم 
قوله تعالى الى بالفتح اى بانى و من قرأ بالكسر فعلى ارادة القول او استجاب بمنزلة قال 
قوله تعالى زحفا حال 
قوله تعالى و ان الله بالفنتح على تقدير اللام و بالكسر استيناف 

من الجزء العاشر 
قود تعالى بها انز عت عل :بالنه 
قوله تعالى اذ بدل من يوم 
قوله تعالى بالعدوة بضم العين و كسرها 
قوله تعالى بما تعلمون بالياء و التاء 
قوله تعالى اذ يتوفى بالياء و التاء 
قوله تعالى ,يضربون حال 
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قوله تعالى و ان الله عطف على ما قدمت 
قوله تعالى بظلام ليس لمبالغة و الا لتوهم وجود اصل الظلم 
قوله تعالى كفروا بيان الدأب 
قوله تعالى كدأب خبر للمبتدا محذوف اى دأب هؤلاء كدأب 
قوله تعالى فاما فيه ادغام النون ان الشرطية فى ما الزائدة 
قوله تعالى على سواء حال من النابذ و المنبوذ الهم اى مستويا انت وهم فى العلم بنقض العهد 
قوله تعالمى انهم استيناف فى معرض التعليل و فى قراءة بفتح ان على تقدير اللام 
قوله تعالى و من رباط اللخيل مصدر بمعنى حسما 
فإن تعن يكل شار مق اهز 
قوله تعالى للسلم بكسر السين و فتحها 
قوله تعالى وان يكن بالياء و التاء 
قوله تعالى ضعفا بفتح الضاد و ضمها فان يكن بالياء و التاء 
قوله تعالى ان يكن بالياء و التاء 
قوله تعاللى من الاسرى و فى قراءة من الاسارى 
قوله تعالى من ولايتهم بفتح الواو و كسرها 

سورة التوبة مدنية 

قوله تعالى كل مرصد و نصب على نزع اللحافض 
قوله تعالى و ان احد مرفوع بفعل يفسره استجارك 
قوله تعالى شا كلمة ما شرطية 
قزل نال تق ونان بكليروا هل اقرط هال 
قوله تعالى لا ايمان بالفتح لا عهود و فى قراءة بالكسر 
قرام سال الا اميس 
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قوله تعالى ام منقطعة 

قوله تعالى مسجد الله بابجمع و الافراد 
قوله تعالى و عشريتكم و فى قراءة و عشيراتكم 

قوله تعالى بما رحبت كمة ما مصدرية 

قوله تعالى من الذين بيان للذين لا يؤمنون 

قوله تعالى عن يد حال 

قوله تعالى و النين مبتدا فبشرهم هو احبر 

قوله تعالى .يضل بضم الياء على البناء للمفعول و عن يعقوب من الاضلال وف قراءة بالفتح و الفاعل هو 
الموصول 

قوله تعالى اثاقلتم فيه ادغام التاء فى الاصل قْ المثلثة و اجتللاب همزة الوصل 

قوله تعالى الا تنفروا بادغام نون ان الشرطية فى لا فى الموضعين 

قوله تعالى ثانى اثنين حال اى احدى اثنين اذ بدل من اذ قبله 


قوله تعالى تربصون فيه حذف احدى التائين فى اللاصل 

قوله تعالى الحسنيين تثنية حسنى تأنيث احسن 

قواه تعالى الثقوا آس فنعق قير 

قوله تعالى ان تقبل بالتاء و الياء 

قوله تعالى الا انهم فاعل منع و ان تقبل مفعوله 

قوله تعالى قل اذن خير وفى أسميته اذن مجاز مرسل من قبل تسمية الكل باسم الجزء 
قوله تعاللى و لو جوابه محذوف اى لكان خيرا ل5 

قوله تعالى فريضة نصب لفعله المقدر 

قوله تعالمى للمؤمنين اللام زائْدة للفرق بين ايمان التسليم و غيره و رحمة بالرفع عطفا على اذن و الجر عطفا 
على خير 

قوله تعالى ان يرضوه توحيد الضمير لتلازم الرضائين او خبر الله او رسوله محذدوف 
قوله تعالى وائْن لا م قسم 
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قوله تعالى. ل ددواق مفعلق 0 0 
عليها لان المأمور لا يمع فى موضع لا يع فيه العامل 
قوله تعالى نعذب بالنون و فى قراءة بالتاء 
قؤله تحال :آنا ست بالتون :هنا القاعل .و الياءفينيا التتعول 
قوله تعالى الا ان الاستثناء مفرغ من اعم المفاعيل و العلل اى ما انكروا شيئًا من الاشياء الا الغناء 
المذكور 
قوله تعالى لنصدقن فى ادغام التاء فى الاصل فى الصاد 
قتعا الذرث مبتدا و احبر تخر اللّه منهم 
فرك تعا نا انوا “كله أن ضكري أو ره 
قوله تعالى و جاء المعذرون بادغام التاء فى الاصل فى الذال اى المتعذرون بمعنى المعذورين و قرأ به 
قولة تعالى قلت حال عقدير فل فتولوا جواتت :اذا او قلت هواللوات فتولوا أستينات 
من الجزء الحادى عشر 
قوله تعاللى داثرة السوء بالفتح مصدر و بالضم اسم 
قوله تعالى قربة بسكون الراء و ضمها 
قوله تعالى تحتبا الانبار وفى قراءة بزيادة من 
قوله تعالى و ارون مبتدا مع نعته و اللحبر خلطوا 
قوله تعالى مرجون و فى قراءة رجئون بالهمزة 
قوله تعالى ام 1 اى بان تقوم 
قوله تعالى جرف بم الراء و سكونها 
قوله تعالى يقاتلون 5 استيناف بيان للشراء 
قوله تعالى فيقتلون و يقتلون وفى قراءة بتقديم المبى المفعول 
قوله تعالى وعدا عليه حمًا مصدران منصوبان بفعلهما الحذدوف 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 وو وا لكر 
قوله تعالى التائبون رفع على المدح بتقدير المبتدا 
زاك تعالى :واظطتوا أن عدي 
قوله تعالى يزيغ بالياء و التاء 
واه ها ل أن تلق :هر رسو السه بو لأررهوا تين لفكل' أعفور 
قواه تال رظنا مضد نز كع وظا اورف 
قوله تعالى فلولا اى فهاا 
واه عا اول يرون مالاة بو اله 
سورة يوس مكية 
قوله “الى ايت الكثاب الأضافة معن هن 
قوله تعالى للناس حال من عا خبر كان ان اوحينا اسمه و فى قراءة برفع تحب على العكس 
فومكفال ان اندو كلنة ال مفميرة 
قوله تعالى لساحر و فى قراءة لسحر مبين 
قوله تعالى ما من شفيع كامة من زَائْدة 
قوله تعالى وعد الله حقا مصدران منصوبان بفعلهما المقدر انه بالكسر استيناف و الفتتح على تقدير اللام 
فلدتعال ملف رابا والترة 
قوله تعالى لقَضى بالبناء للمفعول فاجلهم رفوع او للفاعل فاجلهم منصوب 
قوله تعالى كان مخففة و اسمها محذوف اى كانه 
قوله تعاللى و جائتهم عطف على ظلموا او حال باضمار قد 
قوله تعاللى و ما كانوا عطنف على ظاموا 
قوله تعالى لننظر كيف تعملون لنعاملهم معاملة الناظر الختبر فهنا استعارة مكنية حيث شبه حال الله تعالى 
مع عباده بحال سلطان الناظر مع رعيته و طوى ذكر المشبه به و اثبت شئ من لوازمه على سبيل التخييل 
قوله تعالى بينت حال 


حع و ا ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /9// 
قوله تعالى و لا ادريكم ولا نافعة عطف على ما قبله وفى قراءة بلام جواب او اى لاعلمك الله على لسان 
غيرى 
قوله تعالى لولا اى هلا 
قوله. تعالى ما يمكرون بالتاء و الياء 
قوله تعالى إسيريم و فى قراءة ينشرم 
قوله تعالى أن لام للقسم 
قوله تعالى متاع مصدر مؤكد منصوب بفعله المقدر و فى قراءة بالرفع على انه خبر مبتدا محذوف 
قولك االو اذ وتلق اصيلة تلع الالق الناك :زانا و ااعتتع فى لزناو اتيف هيز لوهم 
قوله تعالى كأن مخففة 
قوله تعالى و النين عطف على الذين احسنوا اى و للذين كسبوا 
قوله تعالى قطعا بفتح الطاء جمع قطعة و اسكانها على الافراد 
قوله تعالى مكاتكم نصب بالزموا انتم تأكيد للضمير المستتر فى الفعل المقدر ليعطف عليه 
قوله تعالى ما كنتم كلمة ما نافية و قدم المفعول للفاصلة 
قوله تعالى ان كا كمة ان مخففة اى انا كا 
قوله تعالى تبلو من البلوى و فى قراءة تتلو بتائين من التلاوة 
قوله تعالى انهم بدل من كلمة او بتقدير اللام فالمراد بالكلية كلمة العذاب 
قوله تعالى من رب العالمين متعلق بتصديق او بانزل الحذوف 
قوله تعالى ام منقطعة 
قوله تعالى كأن مخففة اى كأنهم و جملة التشبيه حال من ضمير يحشرهم اى يحشرهم مشبهين بمن لم يلبس 
قوله تعالى يتعارفون اجملة حال مقدرة او متعلق الظرف او مستأنفة بتقدير المبتدا او بيان لقوله لم يلبسوا 
قوله تعالى و اما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما الزائدة و جواب شرط محذوف اى فذاىك 


8 / البلاغة و م كيب + فى قرا ن المجيد وح ا ا ا عر 


منقطع 
قوله تعالى ماذا جملة الاستفهام جواب الشرط 
قوله تعالى و لو ان كلمة و امتناعية فعدم الافتداء لعدم الملى 
قوله تعالى و اسروا من قبيل الالفاظ المستعملة فى الاضداد 
قوله تعالى عون بالياء و التاء 
قوله تعالى مبصرا اسناد الابصار اليه مجاز لانه مبصر فيه 
قوله تعاللى اذ قال بدل نبأ مفعول اتل لا ظرفه فإذلك الوقف لازم على نوح 
قوله تعالى و شركاتكم مفعول معه من ضمير الفاعل لقراءة الرفع اى اعزموا انتم و شركاء ثم على امم و 
جاز عطفه على امرمٌ على حذف المضاف اى اعى شركاتكم او منصوب بفعل مقّدر اى ادعوا شركاتم و 
قد قرا به 
قوله تعالى اسحر هذا الاستفهام فى الموضعين للانكار 
قوله تعالى السحر خبر ما و هى موصولة وفى قراءة بمد الحمزة بدل ما و هى استفهامية مبتدا 
قوله تعالمى ليضلوا اللام للعلة او العاقبة او لام الدعاء بصيغة الام 
قوله تعالى بغيا و عدوا مفعول له 
قوله تعالى انه اى بانه و فى قراءة بالكسر استينافا 
قوله تعالى قرية مجاز مرسل من قبيل ذَكر الحال باسم ا محل 
قوله تعالى فلولا فهلا و يجوز ان تكون اجملة فى معنى النفى و الاستثناء متصل و يؤيده قراءة الرفم على 
البدل او الصفة او منقطع 
قوله تعالى حمًا علينا منصوب بفعله المقدر فاجملة معترضة او النصب عل البدل من كذلى على انه صفة 
حت 
سورة هود مكية 
قوله تعالى ان لا تعبدوا كلمة ان مخففة او مفسرة او بتقدير اللام 
قوله:تعالى :وان تؤلوا فيه جلف احئ: التائيت 


حر م ال ‏ لمة ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور ل / 791١‏ 
من الجزء الثانى عشر 

قوله تعالى ليباومٌ متعاق بخلق 
قوله تعالى حر مبين و فى قراءة ساحر مبين 
قوله تعالى الا الذين استثناء منقطع ان كان المراد بالانسان الكافر و الا فتصل 
قوله تعالى ام منقطعة 
وله عا إن كدقة 
قره كال اماماا و ةيفان 
قوله تعالى لا جرم اسم مركب مع لا او لا نافية لما قبل او رائْدة بمعنى حق فا بعده فاعله او بمعنى كسب 
فا بعده مفعوله و الفاعل هو ضمير المستر او لا لنفى الجنس و جرم بمعنى قطع و بد و ضد و حالة و ما 
بعدها خبر 
قوله تعالى انى بالكسر على حذف القول و فى قراءة بالفتح اى بانى 
قوله تعالى ان لا تعبدوا اى بان بدل من افى على قراءة الفتح او مفعول مبين او مفسرة 
قوله تعالى يوم اليم فى اسناد الايلام الى اليوم مجاز عقلى 
قوله تعالى بادى بالياء اى ظاهر الرأى و بالهمزة اى اول الرأى و النصب على الظرفية 
قوله تعالى فعميت بتّشديد اليم و البناء للمفعول 
قوله تعاللى افلا تذكرون بادغام التاء الثانية فى الاصل فى الذال اى فهلا تتعظون 
قوله تعالى ام منقطعة 
قوله تعالى و يصنع الفلى حكاية حال ماضية 
قوله تعالى من موصولة مفعول العلل او استفهامية منقطعة عن فسوف تعلمون 
قوله تعالى زوجين مفعول احمل اثنين تأكيد و اهلى عطف على زوجين و فى قراءة من كل زوجين 
بالاضافة فالعطن على اثنين لكونه مفعول ا حمل 


17 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى مجريبا و مرسمها بفتح الميمين من جرى و رسى و مهما من اجرى و ارسى مصدران مبتدا 
مؤخر و اججملة استيناف او حال 

لولقان ونقل | رن اباو انبا واوا سنا الى قو يط !| نوفقي الم ويم 
الجودى و قيل بعدا” (اى هلاكا على الاستعارة) للقوم الظالمين 

قوله تعالى عمل و فى قراءة بكسر ميم عمل فعل و نصب غير فالضمير لابنه 

قوله تعالى فلا اسئلن و بالتخفيف و التشديد 

قوله تعالى و امم بالرفع على الابتداء 

قوله تعالى من اله كلمة من زائدة غيره مرفوع صفة باعتبار محل الجار و امجرور و قرأ بالجر صفة باعتبار 
لفظ اله 

قوله تعالى ما من دابة كامة من زائدة 


قوله تعالى فان تولوا فيه حذف احدى التائين 

قوله تعالى لنْى شى مما تدعونا اليه مريب اسناد الريب الذى هو القاق و الاضطراب الى الشى مجاز 
عقّل اذ اسناده حقيقة انما هو الى الله تعالى 

قوله تعالى لك5 اية إية حال من ناقة اللّه و العامل هو معنى الاشارة و لك حال من اية 

قوله تعالمى يومئذ بكسر اليم اعرابا و فتحها بناء لاضافته الى مبنى فاكتسب البناء من المضاف اليه و هو 
الاكثر 

قوله تعالى كأن لم يغنوا كلمة كان مخففة و اسمها محذوف اى كانهم لم يقيموا 

قوله تعالى 'مود بالصرف باعتبار الى و الاب الكبير و تركه باعتبار القبيلة 


':قوله و قيل آه فى الاية تمثيل مجاز عن الارادة بقرينة خطاب الجماد ١١‏ 

': قوله ارض آه فى تشبيهه بالمأمور استعارة ١١‏ 

": قوله ابلعى آه شبه الغور بالبلع للاستعارة ١١‏ 

*: قوله ماءى آه استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية بقرينة ابلعى لان انبلع مستعمل فى الغذاء دون الماء ثم فى الامر استعارة لشبه ذكر و خاطب فى الامر ترشيحا لاستعارة 
النداء ثم فى الاضافة مجاز لشبهها باضافة الملك للمالك ثم فى ضمير الخطاب ترشيح ١١‏ 

*: قوله اقلعى آه اختار الاقلاع الذى هو ترك الفاعل الفعل مكان احتباس المطر ثم امر على سبيل الاستعارة و خاطب فى الامر قائلا اقلعى مثل ابلعى ثم فى جميع الابنية 
المجهولة كنى بعدم جهالة فاعل تلك الامور العظام ١١‏ 

': قوله بعدا تريض لسالكى مسلكهم 


حع مم ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل / ٠/97‏ 
قوله تعالى قالوا سلاما مصدر منصوب بفعل مقدر اى سانا عليك سلاما قال سلام اى عليكم سلام انى 
باخملة الاسمية ليكون الرد احسن من تحيتهم لان اجملة الاسعية اشرف من الفعلية لدلالتها على الدوام و 
البوت 
قوله تعالى ياويلق كمة تقال عند اس عظم من خير او شر و الالف مبدلة من ياء الاضافة 
قوله تعالى شيا حال من بعلل لانه فى معنى المفعول و العامل هو معنى الاشارة 
قوله تعالى الا امرأتك بالنصب استئناء من الاهل و بالرفع بدل من احد 
فزإراها لسغي تذكيره فل تاريل اين إو المكان 
قوله تعالى عذاب يوم محيط اسناد الاحاطة الى اليوم مجاز عمل 
قوله تعالى مفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا لانه من عي بكسر المثلثة بمعنى افسد 
قوله تعالى ان يصيبك مفعول ثان ليجرم و الاول هو ضمير م و شقاق فاعله 
قوله تعالى من موصولة مفعول العم او استفهامية منقطعة عن سوف تعلمون 
قوله تعالى فاوردهم النار اى ادخلهم على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية 
قوله تعالى كأن مخففة 
قوله تعالى ذلك مبتدا خبره من انياء 
قوله تعالى من شئ فى محل النصب على المفعول به اى شيئًا من عذاب الله او على المصدر اى شيئا من 
الاغناء 
قوله تعالى لا تكلم فيه حذف احدى التائين 
قوله تعالى سعدوا بضم السين و فتحها 
قوله تعالى و ان كلا بتشديد ان و تخفيفها مع الاعمال اعتبارا لاصلها الذى هو الثقيل كا هو مذهب 
البصريين 
قوله تعالى و زلفا جمع زلفة اى طائفة 
قوله تعالى فلولا اى فهل١‏ المراد به النفى 


5 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد وشو ا اد ا وام اا لكر 
قوله تعالى ما نثبت كمة ما بدل من كلا و هو منصوب بنقص و التنوين عوض عن المضاف اليه اى 
كل ما يحتاج اليه 
قوله تعالى يرجع بالبناء للمفعول و الفاعل 
قوله تعالى تعملون بالفوقانية و فى قراءة بالتحتانية 
سورة يوسف مكية 
توه هال اث الكاني الاحافة مع مق 
قوله تعاللى وان كنت كلية ان مخففة 
قوله تعالى يا ابت بالكسر دلالة على ياء الاضافة المحذوفة و الفتح دلالة على الف محذوفة قلبت عن الياء 
قوله تعالى ليوسف مبتدا 
قوله تعالى فى غيابت و فى قراءة باجمع 
قوله تعالمى يرتع و يلعب بالنون و الياء فيهما الرتع الاتساع فى الملاذ و اللعب 
قوله تعالى لين لام قسم 
قوله تعالى فلما جوابه محذوف 
وولاتعان كل فيصية اق لاض اقل ظرييه للدم اوبعايعة له 
قوله تعالى فصبر جميل خبر للمبتدا محذدوف 
قوله تعالى يا بشرى و فى قراءة إشرى باضافتها الى نفسه 
قوله تعالى بضاعة حال او مفعول له او اسر اخوة يوسف امره جاعليه بضاعة 
قوله تعالى و لنعلمه الواو زائّدة او عاطفة على مقدر 
قوله تعالى هيت لك اللام للتبيين و فى قراءة بكسر الحاء و انخرى بضم التاء 
قزإة تال الول واب دوفن 
قوله تعالى الخلصين بفتح اللام و كسرها 
قوله تعالى حبا تمييز حول عن الفاعل 
قوله تعالمى ليسجننه اجملة مفسرة لفاعل بدأ 


حع ل ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل / 1/90 
قوله تعالى من شئ كمة من زائْدة 
قوله تعالى و ادك فيه ابدال التاء فى الاصل دالا و ادغامما فى الدال 
قوله تعالى دأبا سكون الحمزة و فتحها حال 
قوله تعالى بالغيب حال عن الفاعل او المفعول او ظرف 

من الجزء الثالث عشر 

قوله تعالى و لا تقربون نمى او نفى عطف على حل فلا كل مجزوم داخل تحت الجزاء 
قوله تعالى لفتيانه على زنة الفعلان جمع الكثرة كاخوان و فى قراءة لفتيه على زنة الفعلة كاخوة جمع قلة 
قوله تعالى نكل بالنون و الياء 
قوله تعالى خير حافظا و فى قراءة حفظا تميز 
قوله تعالى ما نبغى كلمة استفهامية 
قوله تعالى من شئ كمة من زائْدة 
قوله تعالى تالله قسم فيه معنى التعجحب 
قوله تعالى جزاءه مبتدا خبره من وجد 
قوله تعالى درجات من بالاضافة و التنوين 
قوله تعالى معاذالله نصب على المصدر حذف فعله و اضيف الى المفعول 
قوله تعالى نجيا مصدر يصلح للواحد و غيره 
قوله تعالى ما فرطتم كلمة ما زائّدة او مصدرية مبتدا خبره من قبل 
قوله تعالى يا اسفى الالف بدل من ياء الاضافة 
قوله تعاللى حرضا مصدر إستوى فيه الواحد و غيره 
قوله: تعالى امك تتقيق الهمزين :تسيل :الثانية و ادغال الف يينبها عل الوجهين 
قوله تعالى فلما ان كلمة ان زائدة قال البصريون تقديره لما ظهر مجئ البشير فاضمر الرافع 
قوله تعالى و من اتبعنى عطف عل انا المبتدا اللخير عنه بما قبله 


7 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى نوحى بالنون و الكسر الحاء و فى قراءة الا كثر بالياء وزنة المجهول 

قوله تعالى افلا تعقّلون بالياء و التاء 

قوله تعالى حتى متعاق بما دل عليه الكلام السابق اى و ما ارسلنا من قبلى الا رجالا فتراخى نصرهم و 
تطاول عهدهم فى الكفا ر 

قوله تعالى كذبوا بالتخفيف للكوفيين و التشديد لغيرهم 

قوله تعاللى فنجى ماض على زنة المجهول و فى قراءة بنونين مشددا و مخففا 

قوله تعالى تصديق عطف على خبر كان 


سورة الرعد مدنية 
قو عقا ايانث التكاك الاضافة عع مد 
قوله تعالى الحق خبر الذى 
قوله تعالى و زرع بالرفع عطف على جنات والجر على اعناب و كذا قوله تعالى و نخيل صنوان جمع و 
تثنية للصنو و لا فرق بين جمعه و تثنيته الا فى الاعراب اذ نو ن التثنية مكسورة غير منونة 
قوله تعالى فى الاكل فضم الكاف و سكونها 
قوله تعالى ءاذا العامل فى اذا محذوف و الكل مرفوع بدل قولهم او منصوب مفعوله و فى الحمزتين فى 
الموضعين التحقيق و تحقيق الاولى و تسهيل الثانية و ادخال الف بينهما على الوجهين و تركها وفى قراءة 
بالاستفهام فى الاول و اللحبر فى الثانى و اخرى عكسه 
قوله تعالى المثلات جمع المثلة بوزن السمرة اى عقوبات امثالهم 
قوله تعالى لولا انزل اى هلا 
رامال نم نان كله عو 2 
قوله تعالى افاتذتم استفهام توبيخ 
قوله تعالى ام جعلوا اى بل اجعاوا و الاستفهام للانكار 
قوله تعالى فسألت اودية جاز ان يكون الوادى عل حقيقته فالمجاز فى الاسناد او الاستاد عل حقيقتة و 
لجاز فى الوادى بارادة الماء الجارى استعارة و ارسالا 
قوله تعالى يوقدون بالياء و التاء 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل ٠/9.//‏ 
قوله تعالى لولا اى هلا 
قوله 'تعالى الذنن امتوا ندل من :من. او :عطس بيان له 
قوله تعالى طوبى لهم خبر الذين 
قوله تعالى ان لو يشاء كامة ان مخففة من الثقيلة 
قوله تعالى ام تنبئونه منقطعة بمعنى بل و همزة الاستفهام 
قوله تعالى مثل الجنة مبتدا خبره محذوف 
قوله تعالى ان اعبد اى بان 
قوله تعالى من ولى كامة من زائْدة 
قوله تعالى و ثبت بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى و اما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ماء الزائدة و جوابه جملة محذوفة اى فذلى شافيك و 
جواب الشرط ايضا محذوف اى فلا لوم عايكى 
سورة ابراهيم مكية 
قولة تعان الى قباط :يدك عن الى البوان 
قوله تعالى اللّه بالجر بدل او عطف بيان و ما بعده صفة و الرفع مبتدا خبره الذى 
قوله تعالى الذين مجرور على انه نعت الكافرين او مرفوع على انه مبتدا خبره اوائى 
قوله تعالى و اذ تأذن عطف على اذ انم 
قوله تعالى الم يأتكم استفهام تقرير 
قوله تعالى افى الله شك استفهام انكار 
قوله تعالى من ذنوبجمٌ كامة من رَائْدةَ او تبعيضية 
قوله تعالى اعمالحم بدل مثل الذين و هو مبتدا خبره كرماد 
قوله تعالى الم تر استفهام تقرير 
قوله تعالى بالحق متعلق بخاق 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 و م و كر 
قوله تعالى من عذاب من الاولى للتبيين و الثانية للتبعيض 
قوله تعالى من محيص كمة من زائْدة 
قوله تعالى من سلطان كمة من زائدة 
قوله تعالى بمص رخ بفتح الياء و كسرها 
ون افد ركاه 
قوله تعاللى كمة بدل مثلا 
قوله تعالى جهنم عطف بيان 
قوله تعالى ليضلوا بفتح الياء و ضمها 
قوله تعالى من شئ كلمة من زائدة 
قؤلة ساك مطني امزال مقن عي الخال اليد اتلة او الترادفه 
قوله تعالى من زوال كلمة من زائدة 
قوله تعالى و ان كان كمة ان نافية و اللام مؤكدة لما و فى قراءة بفتح لام لتزول و رفع الفعل فان مخففة 
قوله تعالى يوم منصوب باذكر او بدل من يوم يأتهم او ظرف لانتقام 
قوله تعالى ليجزى الله متعلق ببرزوا فا بينبما اعتراض و كل نفس عام للمجرمة و المطيعة او بحذوف اى 
يفعل بهم ذلى ليجزى كل نفس مجرمة 
سورة اخِر مكية 

من الجزء الرابع عشر 
قوله تعالى و لما الظرف رافع لكاب و حال او خبر كاب و اججملة حال و جاز الصفة 
قوله تعالى لوما اى هلا 
قوله تعالمى انا نحن تأكيد لاسم ان او فصل 
قوله تعالى وان من شع كلمة ان نافية و من زَائْدة 
فو قال أن لا كرون كلنة لذ وائنة 
قوله تعالى بما اغويتتى اى باغواتك لى و الباء للقسم و جوابه لازينن 


حر ا ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /.1/9.9 
قوله تعالى اخوانا حال من هم و العامل هو معنى الاضافة على سر متقابلين من الاحوال المتداخلة او 
المتزادقة اوتصضفعات الحعوانا 
قوله تعالى سلاما منصوب بفعله المقدر او بقالوا اذا حمله على معنى ذكروا 
قوله تعالى على ان حال اى مع مسه اياى 
قوله تعالى فم استفهام تعجب 
قوله تعالى و من يقنط بكسر النون و فتحها 
ساق شين يفا عن مولك فو القائق عمق" الأضافة لأنسيق الاغازة ارين الضمين فى مقطرع 
و جمعه لحمل على المعنى 
قوله تعالى استبشرون حال 
قوله تعالى لعمرى مبتدا محذوف الحبر وجوبا اى لعمرك قسمى 
قوله تعالى وان كان كلمة ان مخففة 
قوله تعالى الذين مع صلته صفة او مبتدا فلتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء فى خبره 

سورة النحل مكية 

قوله تعالى اتى اعى الله فيه استعارة تبعية حيث شبه الاتيان فى المستقبل بالاتيان بالماضى يجامع تحقق 
الحصول فى كل و استعير اسم المشبه به للمشبه و اشتق من الاتيان فى الماضى الذى هو المشبه به اتى بمعنى 
يانى و صم الارسال باعتبار امجاورة والمال والمراد بالاتيان هو الوجود و الثبوت بالاستعارة باعتبار علاقة 
الشبه و الارسال باعتبار علاقة غيره و جاز ان يكون المجاز عقليا باعتبار الاسناد 
قوله تعالى ان انذروا كلمة ان مفسرة 
قوله تعالى و الانعام منصوب بفعل يفسره ما بعده 
قوله تعالى و زينة مفعول له معطوف على حل لتركبوها 
قوله تعالى و الشمس بالنصب عطفا على ما قبله و الرفع مبتدا و مسخرات على الاول منصوب على الحالية 
وعلى الثانى مرفوع على الحبرية 
قوله تعالى و لتبتغوا عطف عل تتأ كلوا او على محذوف 


+ + / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ام لكر 
قوله تعالى يدعون بالياء و التاء 

قوله تعالى اموات خبر ثان او خبر مبتدا محذوف 

قواء ان مانا نهم التعشي متو 13 هوهو إوتعنا معدا او مون رازن 

قوله تعاللى جنت عدن مبتدا خيره يد خلونبا 

قوله تعالى ان تأتهم اتاتواناء 

قوله تعالى ان اعبدون اى بان 

قوله تعالى لا يبدى بالبناء للمفعول و الفاعل 

قوله تعالى وعدا عليه حمًا مصدران موكدان منصوبان بفعلهما المقدر او حمّا صفة اتخرى لوعدا 
فو عاق قرلنا تدا خيرة ان تقرل 

قوله تعالى فيكون اى فهو يكون وفى قراءة بالنصب عطفا على نقول و قيل لا يصح ان يكون جوابا للامس 
لاتحاد المصدرين و قد قالوا الشرط ان يكون المصدر الاول سببا للثانى و جوزه البيضاوى 

قوله تعالى على تخوف حال من الفاعل او المفعول 

قوله تعالى سجدا لله حال 

قوله تعالى يخافون حال من ضير يستكبرون 

قوله تعالى من فوقهم حال من ربهم 

قوله تعالى واصبا حال من الدين و العامل فيه معنى الظرف و الاشبر انه حال من المستكن فيه 
قوله تعالى و ما بحم كلمة ما شرطية او موصولة | وموصوفة 

قوله تعالى و لحم عطف على الله ما يشتبون عطف على البنات 

قوله تعالى مفرطون اى مقدمون و منه انا فرطك على الموض و فى قراءة بكسر الراء 

قوله تعالى هدى عطف عل لتبين 

قوله تعالى فى بطونه تذكير الضمير باعتبار اللفظ و انثه فى صورة المؤمنون باعتبار المعنى فان الانعام جنس 
وفى البيضاوى اسم جمع و قيل جمع فالضمير للبعض 

قوله تعالى ان اتخذى كلمة ان مفسرة او مصدرة 

قوله تعالى ذللا حال من مفعول فاسلكى او فاعله 


حر اك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /+1١/‏ 
قوله تعالى شيئا مصدر يملى او بدل رزقا او مفعوله 
قوله تعالى عبدا بدل مثلا 
قوله تعالى و من ذكرة موصوفة او موصولة محلا منصوب معطوف عل عبدا 
قوله تعالى رجلين بدل مثلا 
قوله تعالمى لا تعلمون ابخملة حال من مفعول اخرج 
وهال دوقن الاو سان 
قوله:تغالى: اتكاناً حال او مفغول مطلق لنقضت اواقان مفكولية من مفق اللخل 
قوله تعالى تتخذون حال من اسم كان 
قوله تعالى و لنجزين بالنون و فى قراءة بالياء 
قوله تعالى باحسن الباء للمقابلة و التفضيل ليس على بابه او صفة مصدر اى بجزاء احسن من اعمالهم 
قوله تعالى بالحق متعلق بنزل حال من مفعوله او فاعله 
قوله تعالى من كفر كلمة من شرطية فكفر خبرها و الجواب محذوف او مبتدا و كفر صلة او صفة و 
احبر محذوف او بدل النين او اوائكك او الكاذيون 
قوله تعالى الا من الاستثناء متصل 
قوله تعالى فتنوا بالبناء للمفعول و فى قراءة بالبناء للفاعل 
قوله تعالى يوم منصوب بغفور رحبم او باذكر 
قوله تعالى قرية بدل مثلا 
قوله تعالى ثم ان ربك خبر ان دل عليه خبر الثانية 
اوتنا نطولا يا مسوك كرا او لطر قال ادن 
سورة اسرى مكية 
من اجزء:انماممن حشر 
قوله تعالى ذرية منصوب عل انه منادى او مفعول اول تتخذوا او بدل ولا او الاختصاص 


6١‏ / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قله قال :أن لقنيو "كي ا ندوائدة الول عفدن او مفهيرة والمقلد رد عدف عو معن لقو له وي 2 


بالتحتانية فان ناصبة و اللام محذوفة 

قوله تعالى بدى مفعوله محذوف للتى مع صلته صفة حذوف اى يبدى الناس للطريقة الى 

قوله تعالى و جعلنا آبة النبار مبصرة هنا مجاز عقلى باسناد الفعل اى الظرف 

قوله تعالى طائره اى عمله من قبيل الاستعار التصريحية 

قوله تعالى اية الليل الاضافة للبيان 

قوف شال يلقي كتقنونا ‏ ضنتان لكابا اومتقورا شال 

قوله تعالى من القرون تمييز لك اللحبرية المنصوبة باهلكن 

قوله تعالى لمن بدل من له باعادة الجار 

قوله تعالى هؤلاء منصوب بدل كل او بتقدير اعنى من عطاء متعلق يغد 

انال :ان لا سيدا اعذاة لأ عيدو ا فى اليختاوئ 'اشارة اانه تسصاية ولا ثافة وافيه ابعنا 
وخور انا كوة انمق توالا افيه ف ندل 

قوله تعالى اما يبلغن ان شرطية و ما زائّدة يبلغن فاعله احدهما و فى قراءة يبلغان فاحدهما بدل من الفه 
قوله تعالى و اخفض ما جناح الذل فيه تشبيه المكلف بالطائر مكنية و فى اثبات الجناح له تخييل وفى 
خفض ترشيح و جاز ان يقال ان هنا استعارة مصرحة باستعارة الجناح لمجانب و فى الخفض ترشيح 
قوله تعالى اف مبنى على الفتتح و الكسر منونا على التنكير و غير منون 

ايها :1 لتسصيوان: اأبز تفي نوز فا لشن المي العلل كه عدا لله نمق اذا 

قوله تعالى ان لبثتم كلمة ان نافية معلقة للظن عن العمل 

قوله تعالى يقولوا جواب قل و مقوله محذدوف 

قوله تعالى ابم بدل واو ,يبتغون 

قوله تعالى طينا نصب بنزع اللحافض اى من طين 

قوله تعالى لثّن لام قسم 

قوله تعالى الا اياه لا حاجة الى جعل الاستثناء منقطعا اذ لا داعى حمل من على الالحة الباطلة 

قوله تعاللى وان كلمة ان مخففة 


حع مه ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /7+./ 

قوله تعالى و ان كادوا كلمة ان مخففة 

قوله تعالى ننزل و فى قراءة بالتخفيف من القران لبيان قدم على المبين لكونه اهم او للتبعيض 

قوله تعالى و لْن لام موطئة دالة على قسم مقدر 

قوله تعالى الا رحمة استثناء متصل باندراج الرحمة فى الوكالة او منقطع فيدر بلكن عند البصريين و ببل 
عند الكوفيين 

قوله تعالى و لو كان الواو فى مثله للعطف على مقدرة اى لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا لبعض و 
لو كان اع و يحذف المعطوف عليه حذفا مطردا إدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة لان التظاهر اذا ل 
يفد فعدمه اولى و اجمهور على انها حالية ما فى المطول 

قوله تعالى من كل مثل صفة لمحذوف اى مثلا من جنس كل مثل 

قوله تعالى و نزلناه مجاز من قبيل ذكر عرض الحال على معروض انحل لان التنزيل الكلام و تحريكه الى 
اسفل انما هو بتبع جبرئيل عليه السلام فهو ارسال و اذا اعتبرنا الشبه فاستعارة و فى ذكر التنزيل و ارادة 
الامى به مجاز اخر غير خفى على الماهر وجه ارساله و استعارته 

قوله تعاللى اذ جائهم ظرف لاتينا او لفاسأل على قراءة الماضى 

قوله تعالى لقد علمت و قراءة بغم التاء 

قوله تعالى و قرانا منصوب بفعل يفسره ما بعده 

قوله تعالى ان كان كلمة ان مخففة 

قوله تعاللى و يخرون عطف بزيادة صفة 

قوله تعالى او ادعوا الرحمن اطلاق نحو هذه الاسماء عليه تعالى ارسال من قبيل ذَكر السبب على المسبب 
لان الاسباب و المبادى كقة القلب مثلا ليست بغرض و انما الغرض هى الغايات و المسببات كالفضل 
و الاتكيان شثلة بو استعا رن راععا زد القته يان كه فاته تعالى بحال الملى الرحيٍ يجامع الاحسان و 
إيصال اللحير مثلا و قس كذا فى المزيل على المدارك فى تفسير البسملة 


5 +6 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا ا لكر 
قوله تعالى ايا شرطية جازمة لتدعوا منصوبة به على المفعولية فهى العاملة و المعمولة و التنوين بدل عن 
المضاف اليه و ما اما مزيدة للتأكيد او شرطية جمع بينهما تأكيدا ما مع بين حرفى الجر للتأ كيد و حسنه 
اختلاف اللفظ و الجواب دل عليه قوله تعالى فله الاسماء 
قوله تعالى بصلوتى مجاز مرسل اما بحذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه او بتسمية الجزء باسم 
الكل 

سورة الكهن مكية 
قوله تعالى و لم يجعل له عوجا اجملة حال من الكّاب قيما حال ثانة مؤكدة او بدل و ابدال المفرد من اجملة 
اذا كانت بتقدير مفرد جائز 
قوله تعالى فضربنا استعارة تبعية تصريحية حيث شبه القاء النوم بضرب المجاب و اشتق من المشبه به فعلا 
قوله تعالى صعيدا جرزا جعل الارض الى قطع نباتها و صفا لما عليها ففيه ارسال لعلاقة امجاورة 
قوله تعالى كلمة تمييز مفسرة للضمير المبهم و الخصوص بالذم محذوف اى مقالتهم المذكورة 
قوله تعالى اسفا نصبه على المفعول له 
قوله تعالى يبا خبر كان بحذف الموصوف اى اية عبا و صف بالمصدر اوذات عب وما قبله حال 
قوله تعالى احصى فعل ماض و جاز كونه افضل التفضيل لما لبثوا كامة ما مصدرية مع صلتها حال امدا 
و هو مفعول احصى على انه فعل 
قوله تعالى و ربطنا استعارة تبعية تصريحية اى قوينا 
قواه قال شطظا اى +[ شطط عل 'انه فت الصو فنا ضلات العنافة قال سبويه مال مه اير 
المصدر 
قوله تعالى هؤلاء مبتدا قومنا عطف بيان 
قوله تعالى مرفقا بكسر اليم و فتح الفاء و بالعكس 
قوله تعالى تزاور بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى ايقاظا جمع يقظ بكسر القاف 
قوله تعالى رقود جمع راقد 
قوله تعالى باسط حكاية حال ماضية و لذلى عمل عمل اسم الفاعل 


حعر او ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /ه ١م‏ 
قوله تعالى و لمات بتخفيف اللام و أشديدها رعبا بسكون العين و ضمها 
قوله تعالى بورق بسكون الراء و كسرها 
قالتنا ل اذا شيل اعارنا 
وله تعالى انين :15 مييق التعبدت اللاى نهو امستظام بر حاى نيه 
قولد تعالى .رما نصيه عل المفعول له أو البال:او بفقل مضمر 
قوله تعالى و ثامنهم كلبهم ابملة صفة سبعة و الواو جرد الزيادة او مع ملاحظة التوكيد و الدلالة على 
لصوق الصفة مع الموصوف 
قوله تعالى الا ان يشاء الله استثناء من النبى 
قوله تعالى ان إشاء الله اى بان يشاء الله اى ملتبسا بمشية الله 
0 
قانتعال ولا عل غينا كك استاد الفعل الى الغيتاة 
قوله تعالى مرتفقا تمييز منقول من الفاعل 
قوله تعالى انا لا نضيع اباملة خبر ان الذين 
ادال رارق يان كاذ اوغدك فقت اللطناقك ع مقا رصاق مطل كا 
قوله تعالى كلتا مفرد دال عل التثنية 
قوله تعالى هو مير الشأن و اجملة خبر انا 
زان هنا ها كاه الك كلننتنا تومير 1ن الجاتو ع وفك تالكا هذا نانك الله اولحر 
قوله تعالى كما اصله لكن انا نققات حركة الحمزة الى النون و حذفت الحمزة ثم ادغمت النون فى النون 
قوإه اتغالى آنا قير 'فعيل ببق المتعوليق اوح كيد النقعول :الاوك 
قوله تعالى فعسبى جواب الشرط 
قوله تعالى ياليتتى كامة ياء حرف تنبيه 
قوله تعالى و لم تكن بالتاء و الياء 


+6 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 لو لتر 
قوله تعالى الحق بالجر صفة الجلالة و الرفع صفة الولاية 

قوله تعالى الرياح و فى قراءة الريج 

قوله تعالى ياويلتنا شبه هلكتهم إشخص يطلب اقباله فهنا استعارة مكنية و تخييلية تبعية 
قوله تعالى أسير و فى قراءة بالياء 

قوله تعالى صما ال 

قوله تعالى الن كلمة مخففة 

قوله تعالى يا حرف تنبيه او نداء ويلتنى مصدر لا فعل له من لفظه 

قوله تعالى الا ابليس الاستثناء متصل او منقطع على اختلاف فى معنى الجن 

قوله تعالى سئة الاولين فى اضافة سنة الله تعالى الى ا محل مجاز على 

قوله تعالى يول بالياء و النون 

قوله تعالى من كل مثل صفة لمحذوف 

قوله تعالى جدلا تمييز حول من اسم كان 

قوله تعالمى ان يؤْمنوا مفعول ثان لمنع 

قوله تعالى ان تأتهم فاعل منع 

قوله تعالى قبلا بضمتين جمع قبيل بمعنى نوع او مصدر بمعنى المقابلة و العيان كقراءة الاكثر بكسر التقاف 
و فتتح الباء 

قوله تعالى لمهلكهم بضم اليم و فتح اللام فعلى هذه القراءة فى الاضافة مجاز 

قله تعالى لمهلكهم بفتح اليم 

ره تعالى [13ذ؟ معدل نين الصييير: 

قوله تعالى مجبا مفعول ثان 

قوله تعالى علا مفعول ثان 

قوله تعالى خبر مصدر لان لم تحط بمعنى ل تخبر او تمبيز 

قوله تعالى فلا تسئلنى و فى قراءة بفتح اللام و تشديد النون 

قوله تعالى لتغرق وى قراءة بفتح التحتانية و الراء و رفع اهلها 


حع ل ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل //1+م/ 
قوله تعالى زكية وفى قراءة زاكية 
قوله تعالى نكرا بسكون الكاف وو ضُها 

من الجزء السادس عشر 

قوله تعالى من لدنى بتشديد النون و تخفيفها 
قوله تعالى بييى و يينى فيه اضافة بين الى غير متعدد سوغها تكريره بالعططف و بالواو 
واس شع يها ان زو الشهرنة الوا لف 
قوله تعالى ان يبدهما بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى خيرا اسماء التفضيل ليسا على بابهما لعدم وجود اللحير و القرب الى الرحم فى الغلام 
قوله تعالى رحما بسكون ال حاءو ضمعها و نصبه على الغيز كنصب زكوة 
قوله تعاللى رحمة مفعول له عامله اراد او مصدر فان ارادة الخير رحمة 
قوله تعالى ما لم سطع يقال اسطاع و استطاع بمعنى اطاق 
قوله تعالى نكا بسكون الكاف و ضُهما 
قوله تعالى بين السدين بفتح السين و ضمها هنا و بعد 
قوله تعالى يفقهون و فى قراءة بضم الياء و كسر القاف 
قوله تعالى خرجا وفى قراءة خراجا 
قوله تعالى مكنى و فى قراءة بالنونين من غير ادغام 
قوله تعالى بين الصدفين بغم ال حرفين و فتحهما و ضم الاول و سكون الثانى 
قوله تعاللى قطرا مفعول الفعل الثانى بالتنازع الدال على مفعول الفعل الاول 
قوله تعالى الذين بالجر بدل من الكافرين او بيان او نعت او بالنصب باضار فعل الذم او بالرفع خبر مبتدا 
محذوف 
قوله تعالى السب ثنى مفعوليه محذوف 
قوله تعاللى اعمالا جمع القييز لتنوع الاعمال 


١‏ / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 1 لو لتر 
قوله تعالى جنت الفردوس الاضافة للبيان 
قوله تعالى ان تنفد بالتاء والياء 
قوله تعالى مددا تمييز 
فاسان اقارن| كارع بافيه عل بمعيلر ها بو للع رركن يدانه لاد 
سورة مريم مكية 
قوله تعالى عبده مفعول رحمت ركريا بدل او عطف بيان اذ متعلق برحمت 
قوله تعالى شيبا تمييز حول من الفاعل 
قوله تعالى يركى بالرفع صفة وليا و بالجزم جواب الاص 
قوله تعالى عتيا اى ,ربسا فى المفاصل و العظام يقال عتا العود اى يبس من اجل الكبر اصله عتوا فاستثقاوا 
وان لمكن :و الراويق تبروا كايبو القليت لزان الأول بارغ القاية وب إوغك. متعرل :لذ اد ,معد 
فو 5ذن] فغال انوغانا اذا عق اوقد 
قوله تعالى سويا حال من فاعل تكلم اى حال كونى غير معلول 
وجناة والك :رظانا للننيه ”ال ادا كاف دروك 
قوله تعالى بجذع النخلة الباء رائْدة 
قوله تعالى رطبا مفعول أساقط و على قراءة التفاعل تمييز 
قوله تعالى عينا تمييز محول من الفاعل 
فإ تان :قأما :قدا ادعام تون:ان االعرظية :ما الزانلاة عزوق بدلافع يدنه لآم الدل بو تعيته بو القريك 
حركتبا على الراء و كسرت بياء الضمير لالتقاء الساكنين 
قوله تعالى قوله الحق مصدر مؤكد لقلت مقدرا و بالرفع خبر مبتدا مقدر او خبر ثان إذلى و الاضافة 
بيانية او الحق هو الله تعالى 
قوله تعالى فيكون بالرفع بتقدير هو بالنصب بتقدير ان 
قوله تعاللى و ان الله عطف على انى و فى قراءة بالفتح عطفا على الصلوة او بالتقدير اللام 
قوله تعالى ياابت التاء عوض عن ياء الاضافة و لا مع بينهما بخلاف ياابتا 
وهال عله بنع اللا بو كترها 


حر 0ك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل 9١م‏ 
فو ةقان هرون يذل | عملت يبان قينا حال 
قوله تعالى مرضيا اصله مرضوو قلبت الواوان يائين و الضمة كسرة 
قوله تعالى اولك مبتدا الذين صفة و اللحبر خروا او الذين خبر و خروا استيناف 
قوله تعالى سجدا و بكيا جمع ساجد و باى اصل بكى بكوى قلبت الواوياء و الضمة كسرة 
قوله تعاللى جنت عدن بدل من الجنة 
قوله تعالى بالغيب حال 
قوله تعالى ءاذا الاستفهام بمعنى النفى و العامل فى الظرف فعل دل عليه اخرج لا هو لان ما بعد اللام 
لا يعمل فى ما قبلها على الراجحخ ما مت كامة ما زائدة للتأكيد لسوف اللام زائدة محرد التأكيد اللخالى عن 
معنى ا حال فإذا ساغ اقتراتها حرف الاستقبال 
قوله تعالى ثم نج مشددا و مخففا 
قوله تعالى بينات حال 
قوله تعالى ماما بالفتح من قام و بالضم من اقام 
قوله تعالى فليمدد امى بمعنى احبر جواب الشرط 
قوله تعالى اطلع استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل خذفت 
قوله تعالى وفدا جمع وافد 
قوله تعالى وردا جمع وارد 
قوله تعاللى تكاد بالتاء و الياء لكون تأنيث الفاعل غير حقيقى 
قله هال يعارت بالحاء و تفلدين الطاء وى :قراءة بالنوك من الانقطاد 
قوله تعالى لدا جمع الد 

سورة طه مكية 

قوله تعالى الا تذكة الاستثناء منقطع 
قوله تعالى تنزيلا بدل من التلفظ بفعله الناصب اى نزل تنزيلا او مفعول له ليخشى 


١‏ / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 و و جك 

قوله تعالى العلى جمع عليا ككبرى و كبر 

قوله تعاللى الحسى مؤنث الااحسن 

قوله تعالى الى بكسر الهمزة بتأويل نودى بقيل و بفتحها بتقدير الباء 

قوله تعالى طوى عطف بيان او بدل و التنوين باعتبار انه علم المكان و تركه باعتبار انه عل البقعة و هو 
القياس فى امعاء الامكنة او مصدر نودى او المقدس معناه مرتين او معناه اطوى اللارض تحت قدميك 
طوى 

قوله تعالى و ما استفهامية مبتدا تلك امم اشارة خبر و الظرف باعتبار المتعلق به حال و العامل هو معنى 
الأشارة او للكت موصوك تسق القن الغازف» فنها و الك رين عذهب الصرية 

قوله تعالى مأرب جمع مأربة مثلث الراء 

قوله تعالى سيرتها بنزع اللحافض اى الى حالتها 

فوا هال ان"اترى رك ريشا بغالاة هو ف خرن 

قوله تعالى هارون الاولى كونه مفعولا او لا لمعرفته و الثانى وزيرا لنكرته اخنى عطف بيان ولا حاجة الى 
كونه اشبر من هارون بل يكفى حصول الايضاح من المجموع ا فى المطول و حواشيه او بدل 

قوله تعالى اشدد به ازرى و اشركه الفعلان بصيغتى الامى او المضارع المجزوم جوابا للطاب 

فواد عا 1ه يذل عر ة اوالغليل 

قوله تعالى على عي او على رعايق و حفظى على انه مجاز مرسل من قبيل ذكر السبب و ارادة المسبب 
قوله تعالى ان اقذفيه بدل ما يوجى 

قوله تعاللى فليلقه اليم الام بمعنى احبر 

قوله تعالى من نبات شىى جمع شتيت و هو صفة ازواجا او صفة نبات لانه فى اللاصل مصدر يستوى فيه 
الواحد و ابلمع 

قوله تعالى كلوا و ارعوا حال من ضمير اخرجنا 

قوله تعالى سوى يضم الاول و كسره 

قوله تعالى فيسحتك بضم الياء و كسر الحاء و بفتحهما 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /8١١/‏ 

قوله تعالى ان هذان كمة ان مخففة و اللام هى الفارقة او نافية و اللام بمعنى الا و فى قراءة بالتشديد بناء 
على لغة من جعل اعراب المثنى تقديريا وفى قراءة ابن عمرو ان هذين و هو ظاهر 

قوله تعالى المثل مؤنث امثل 

قوله تعالى فاجمعوا ببمزة قطع و كسر الم من اجمع احكم و ببمزة وصل و فتح اليم 

قوله تعالى و عصيبم اصله عصوو و قابت الواوان يائين و كسرت العين و الصاد 

قوله تعالى فى جذوع النخل اى عليها فهنا استعارة تبعية تصريحية حيث شبه اولا الاستعلاء المطلق بالظرفية 
المطلقة فسرى التشبيه من الكليات الى الجزئيات فاستعيرت لفظة فى الموضوعة للظرفية اللخاصة لمعنى على 
الموضوعة للاستعلاء االخاص بجامع القكن فى كل فلله المد الى المصلوب على النخل و المظروف فى 
الظرف 

قوله تعالى امنتم بتحقيق الهمزتين و ابدال الثانية الفا 

قؤله تال مره عاكف حال 

قوله تعالى هذه ا حيوة الدنيا النصب على الاتساع 

قوله تعالى الدرجات العلى جمع عليا مؤنث اعلى جنت عدن بيان او بدل من الدرجات 

قوله تعالى ان اسر كامة ان مفسرة او مصدرية و الحمزة للقطع او للوصل فالنون مكسورة لغتان لازمتان 
قوله تعالى فيحل بكسر الحاء يجب و بضمها ينزل 

قوله تعالى يحلل بكسر اللام و ضمها 

قوله تعالى بملكنا مثلث اليم كلها قراءة سبعية 

قوله تعالى حمانا بفتح الحاء مخففا و بضمها و كسر المي مشددا 

قوله تعالى الا يرجع ان مخففة من الثقيلة و اسمها محذوف 

واد فال الك تفن 5 زائدة 

قوله تعالى يابن ام بكسر اليم ليدل على الياء و فتحها ليدل على الالف المنقلبة عن الياء 

قوله تعالى لم يبصروا بالياءو التاء 

قوله تعالى لن تخلفه بفتح اللام و كسرها 


١5‏ / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد و د و ا كر 
0 
قوله تعالى علما تمييز حول من الفاعل 
قوله تعالى حملا تمييز مفسر للضمير فى ساء و المخصوص بالذم محذوف و اللام للبيان فيه متعلق نقول 
مقدرا 
قوله تعالى لا عوج له الضمير لمصدر ,يتبعون 
قوله تعالى و كذلى عطف على كذلى نقص 
قوله تعاللى فاما فيه ادغام نون ان شرطية فى ما الزائدة 
قوله تعالى ضنكا بالتنوين مصدر 
قوله تعالى بمشون حال من صكمير لهم 
قوله تعالى و اجل مسمى عطف 
قوله تعاللى يمد ربك حال 
قوله تعالى و اطراف النبار عطن على محل من آناء المنصوب 
قوله تعالى لولا اى هلا يأتينا بالياءو التاء 
قوله تعاللى اول تأتهم بالتاء و الياء 
قوله تعالى لولا اى هلا 
سورة الانبياء مكية 


من الجزء السابع عشر 
قوله تعالى الذين بدل من واو اسروا 
قوله تعالى بل للانتقال من غرض الى آخر فى المواضع الثلاثة 
قوله تعالى نوحى و فى قراءة بالياء 
قوله تعالى ,ياويلنا كمة يا للتنبيه لا يراد بها اقبال احد او للنداء و يقدر المنادى على حسب المقّام و حيث 
ما ذكيم هنا فذلى 
قوله تعالى و من عنده مبتدا و اللحبر لا يستكبروان 


حر ا 0ك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /١1”/‏ 
قوله تعالى ام منقطعة مقدر ببل و الهمزة 
لاك ا الا واه لاسو 
قوله تعالى الا نوحى و فى قراءة بالياءو فتح الياء 
قوله تعالى اول ير بواو للاكثر و بغيرها لابن كثير 
قوله تعالى سبلا بدل عن خْاجا او مفعول و لاج | حال 
قوله تعالى فتنة مصدر مؤكد من غير لفظه او مفعول له او حال 
قوله تعالى لويعلم جواب أو محذوف 
قوله تعالى بغتة مصدر لانها نوع من الاتيان او حال 
قوله تغالى +اذا تحقيق الحمزتين :و تسييل الثانية بينها :وبين الياء 
قوله تعالى يولنا كلمة يا للتنبيه او للنداء 
قوله تعالى جذاذا بضم اليم و كسرها 
قوله تعالى فعله كبيرهم جاز ان يكون فى الاسناد مجاز على الارسال من قبيل اسناد الفعل الى السبب 
لان تعظيمهم للكبير صار سببا لمباشرة ابراهيم عليه السلام 
قوله تعالى اف بككسر الفاء و فتحها بمعنى المصدر 
قوإه تعالى اثة خقيق الممزهق بز ادال الفانية ياء 
قوله تعالى و اقام الصلوة حذف هاء اقامة تخفيفا 
قوله تعالى قوم سوء مصدر 
قوله تعالى اذ نادى بدل نوحا و هو معمول اذك مقّدرا او معطوف على لوطا 
قوله تعالى لتحصنك بالتاء اى اللبوس او بالياءاى داود عليه السلام و بالنون 
قوله تعالى الى فتح الهمزة بتقدير الباء 
قوله تعالى رحمة مفعول له 
قوله تعالى ان لا اله الا انت كلمة ان مخففة من الثقيلة و اسمها محذوف واجملة بعدها اللحبر او مفسرة 


5 /البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 ده لد ا ور 

قوله تعالى ان هذه اى ملة الاسلام امتكمٌ اى ملتكم من لدن آدم عليه السلام الى حمد يك لا اختللاف 
فيها بنى الانبياء عليه السلام امة واحدة حال لازمة 

قوله تعالى ياويلنا باعتبار القول حال من الموصول او استيناف 

قوله تعالى للكتب مفعول طى و اللام رَائْدة لتقوية العمل لان الطى يتعدى بنفسه و السجل اسم ملى 
او السجل هوالصحيفة فالمعنى حينئذ كطى الطومار على ما فيه من المكتوب فاللام بمعنى على او ليكتب 
فيه بعد فهى للعلة و جاء القراءة فى للكتب بالافراد و امع 

قوله تعالى رحمة مفعول له او حال 

قوله تعالى فهل انتم الاستفهام للاص 

قوله تعاللى على سواء حال من الفاعل و المفعول 

قوله تعالى قال و فى قراءة قل 


سورة الحج مدنية 
قوله تعالى يوم منصوب بتذهل او بعظيم او باذكر او بدل من الزلزلة او بدل من الساعة فهو مبنى على الفتح 
لاضافته الى الفعل محلا مجرور 
قوله تعاللى و نقر مستأنف 
قوله تعالى طفلا المراد به الجنس فذا وقع حالا من ضمير المع اى اطفالا 
قوله تعالى ثانى عطفه استعارة بشبه ثنية العطف بالكبر بجامع الاعراض و ارسال باعتبار علاقة غير الشبه 
كالسببية و المسيبية 
قوله تعالى على حرف فيه استعارة باعتبار علاقة الشبه و ارسال باعتبار علاقة غيره 
قوله تعالى ثانى عطفه حال من فاعل يجادل ليضل بفتيم الياءو ضمها 
قوله تعالى لمن اللام زائّدة و من مفعول يدعوا و ابجماة بعده صلته و المثبت اثما هو الاسناد المجازى باعتبار 
لقي القن انا هن الانناد اشتري 
قز تاجو أن الله طن بها ناه اررلقاة 
قوله تعالى هذان خصمان اللخصم يطلق على الواحد و ابجماعة 


حعر 0 ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /١0/‏ 
قوله تعالى و لوْلوًا بالنتصب عطف على حل من اساور و بالجر عطف على ذهب 
قوله تعالى نذقه جواب الشرط و هو دال على خبر ان 
قوله تعالمى يأتوك جواب الام 
قوله تعالى و ليوفوا بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى ذلك خبر مبتدا مقدم 
تلتاق حسما لد كن هالا فهو اراد 
قوله تعالى ذلك خبر مبتدا مقدر 
قوله تعالى منسكا بفتح السين مصدر و يكسرها اسم مكان 
قوله تعالى اذن على بناء المجهول و النائب دل عليه يقاتلون و فى قراءة على بناء الفاعل و الفاعل هو الله 
قوله تعالى يقاتلون على بناء المجهول وفى قراءة على بناء الفاعل 
قوله تعالى ان مكنبم الشرط مع جوابه صلة الموصوف 
قوله تعالى اهلكنها وى قراءة اهلكتا 
قوله تعالى ثما تعدون بالتاء و الياء 
قوله تعالى يوم عقب العم فى الاصل عدم الولادة فشبه اليوم الذى لا خير فيه بمرأة عقبم و طوى ذكر 
المشبه به و رمن اليه بذكر شئ من لوازمه و هو العمّم فاثباته تخييل و الجامع عدم القرة فى كل 
قوله تعاللى معاجزين من المفاعلة و فى قراءة معجزين من الافعال 
قوله تعالى .يوج الليل هنا باعتبار البلاغة ارسالان لعلاقة الكلية و الجزئية و العارضية و المعروضية اذ المراد 
ايلاج معروض جزء احد الملوين 
قوله تعالى مدخلا بضم النون و فتحها مصدر او مكان 
قوله تعالى يدعون بالياء و التاء 
قوله تعالى منسكا بفتح السين و كسرها 
قوله تعالى بينت حال 


7 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد خاو و 1 لكر 
قوله تعالى ذبابا اسم جذنس واحده ذبابة يقع عل امد وى المونث 
قوله تعالى حق جهاده نصب حق على المصدر 
قوله تعالى ملة منصوب بنزع اللحافض الكاف 
سورة المؤمنون مكية 
من الزء الثامن عشر 
قوله تعالى الا على ازواجهم صلة يحافظون. او حال او بفعل دل عليه غير ملومين كذا فى البيضاوى 
باختصار 
قوله تعالمى لاماناتهم جمعا و مفردا 
قوله تعالى على صلواتهم جمعا و مفردا 
قوله تعالى احسن ميزه محذوف اى خلقًا 
قوله تعالى طرائق جمع طريقة 
قوله تعالى سيناه بكسر السين و فتحها و منع الصرف العامية و التأنيث للبقعة 
قوله تعالى تنبت من الثلاى و الرباعى بالدهن الباء معدية على الاول و زائدة على الثانى و صبغ عطف 
على الدهن 
قوله تعالى أسقيكمٌ بضم النون و فتحها 
قوله تعالى ما لكم من اله جواز عمل ما عند انعكاس الترتيب اذا كان اللخبر ظرفا مذهب بعض النحويين 
والمشبور اهماله غيره بالرفع باعتبار محل اله و بالجر باعتبار اللفظ قراءتان سبعيتان 
قوله تعالى من كل بالتنوين زوجين مفعول اثنين تأكيد له و فى قراءة بالاضافة حال عن اثنين 
قوله تعالى منزلا بظم الم وفتح الزاى وفى قراءة بفتح امم و كسر الزاى و على كلا الوجهين هو مصدر 
او مكان 
قوله تعالى و ان كا مخففة 
قوله تعالى عما كلمة ما زائدة لتوكيد القَلِدِ 
قوله تعالى بالحق ظرف مستقر فى موقع ا حال 
قوله تعالى و ما إستأخرون ذك الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى 


حع ا ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /١١//‏ 
قوله تعالى زبرا حال من فاعل 
قوله تعالى انهم بتقدير اللام الجارة او من الجارة 
قوله تعالى سامرا حال و هو فى الاصل مصدر على لفظ الفاعل و لهذا جاز اطلاقه على امع 
قوله تعاللى اساطير جمع اسطورة بضم الهمزة 
قوله تعالى سيقولون لله و فى قراءة الله بالالف و اللام فى الموضعين 
قوله تعالى اما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما الزائدة ترينى مبنى على الفتح لاتصال بنون التأكيد من 
الافعال يتعدى الى مفعولين 
قوله تعالى شقوتنا و فى قراءة شقَاوتنا بفتح اوله و الف و هما مصدران بمعنى 
قوله تعاللى عفريا بضم السين و كسرها مصدر بمعنى المزء و عند الكوفيين المضموم من السخرة بمعنى 
الانقياد و العبودية 
قوله تعالى انهم بفتح الحمزة مفعول ثان لجزيت او بتقدير اللام تعليل له و فى قراءة بكسرها على الاستيناف 
قوله تعالى عدد سنين تمييز لحم 
قوله تعالى لا برهان له به صفة كاشفة لا مفهوم لما 

سورة النور مدنية 

قوله تعالى و فرضناها بالتخفيف و التشديد للمبالغة لكسرة المفروض فيبها او معناه على هذا فصلناها 
قوله تعالى فاجادوا جملة الام خبر و الفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط 
قوله تعالى و لا تأخذكم دال على جواب الشرط عند البصريين و جوابه عند الكوفيين 
قوله تعالى و اولا انما حذف جوابه ليدل على انه امى عظيم 
قوله تعالى اذ ظرف مسكم او افضتم 
قوله تعالى يوم منصوب بما تعلق به 
قوله تعالى آشهد بالتاء و الياء 
قوله تعالى غير بالجر صفة وبالنصب استثناء او حال او بتقدير اعنى 


/البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ل ا 01111 0 0 000 
قوله تعالى الايامى مقلوب ايام كيتامى جمع ايم قلبت الياء الفا و هو العذب ذكرا كان او انق بكرا كان 
او ثيبا كذا فى البيضاوى مع زيادة من المزيل 
قوله تعالى مبينات بككسر الياء و فتحها 
قوله تعالى فى بيوت متعلق بيسبح رجال فاعل اسبح و على فتح الباء النائب هو له فرجال فاعل فعل مقدر 
قوله تعالى بقيعة جمع قاع 
قولة قال ضافاتة حال 
قوله تعالى فان تولوا بحذف احدى التائين خطاب لحم 
قو هال 6 اسعدات:الناء للقاغل بو المفغول 
قوله تعالى و ليبدلنهم بتخفيف الدال و تشديدها 
قوله تعالى يعبدوننى مستأنف فى حكم التعليل 
توهال ل سن الامو الباء 
قوله تعالى ثلث عورات بالرفع خبر مبتدا مقدر بعده مضاف و قام المضاف اليه مقامه اى هى اوقات و 
بالنصب بتقدير اوقات منصوبا بدلا من محل من قبل صلوة الفجر اه 
قوله تعاللى او اشتاتا جمع شت 
قوله تعالى تحجية مصدر 
سورة الفرقان مكية 
قوله تعالى اساطير جمع اسطورة بالضم 
قوله تعالى يأ كل و فى قراءة تأكل بالنون 
قوله تعالى و يجعل بالجزم عطفا على محل الجزاء و فى قراءة بالرفع استينافا 
واد تقال هتنا ابخان فز مكنا لآنة رق لاض فنفة اد 
قوله تعالى يحشرهم بالياء و النون 
قوله تعالى فيقول بالياءو النون 
قوله تعالى من اولياء مفعول اول و من زائّدة لتأكيد النفى و ما قبله الثانى 


حر ل ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /١9/‏ 
توه تغالى فا ستظطيعون بالتاءو اليه 
قوله تعالى اتصبرون الاستفهام بمعنى لاص 

من الجزء التاسع عشر 

قوله تعالى آَشمّق مخففة الشين على حذف احدى التاثين و فى قراءة بالتشديد بادغام التاء الثانية فى الشين 
قوله تعالى ياويلتى الفه عوض عن ياء الاضافة 
قوله تعالى اغر قناهم جواب لما 
قوله تعالى جعل ل5 الليل لباسا اى كاللباس من قبيل التشبيه البليغ بحذف الادات و الجامع بين المشبه 
والمشبه به الستر فى كل 
قوله تعالى ان كاد كلمة ان مخففة 
قوله تعالى لولا جوابه دل عليه ما قبله 
قوله تعالى الرياح وفى قراءة الريح بارادة الجنس بشرا بضم الباء و سكون الشين جمع شير و فى قراءة بفتح 
النون مع سكون الشين على المصدر 
قوله تعالى ميتا بالتخفيف إستوى فيه المذكر و المؤنث 
قوله تعالى و انابى اصله اناسين جمع انسان فابدلت النون ياء و ادغمت فيها الياء او انابى جمع انبى 
قوله تعالى الرحمن بدل من صمير استوى 
قود الى تامرنا بالناء و الياء 
قوله تعالى سراجا وفى قراءة سرجا باجمع 
قوله تعالى و عباد مبتدا و اللحبر الذين او اواكى يجزون 
قوله تعالى و ل يقترو بفتح الياء مع كسر التاء او ضمها و بضم الياء مع كسر التاء 
قوله تعالى يضاعف من المفاعلة و فى قراءة من التفعيل 
قوله تعالى و يخلد بجزم الفعلين على البدل من يلق و بالرفع على استيناف او الحال 
قوله تعالى و ذريتنا باجمع و الافراد 


+67 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى و يلقون بالتشديد و التخفيف مع فتح الياء 

سورة الشعراء مكية 
قوله تعاللى فظلت استعارة باعتبار علاقة الشبه و ارسال باعتبار علاقة غيره و الا فلا يتصور ترتب الماضى 
على المضارع بالفاء التعقيبية او السببية 
قوله تعالى لعلى لعل هنا للاشفاق لا لترجى اى اشفق على نفسىف 


قوله تعالى محدث صفة كاشفة ل١‏ مخصصة 


قوله تعاللى ان مصدرية او مفسرة 

قوله تعالى معكم بلفظ ابجمع 5ستمعون للتعظيم 

قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة هنا ككاية عن عدم اتباع موبى (عليه السلام) 

قوله تعالى هل الاستفهام لحث على الاجتماع 

قانتعال اتن حفن الممزقية :و البنيال :العاية ونا دحال اللقه ينيدا غ1 الرجهرين 

قوله تعالى تلقف بحذف احدى التائين 

قوله تعالى ان اسر و فى قراءة بكسر النون و وصل همزة اسر من سرى لغة فى اسرى 

انها ل باد ورت بو 1 الزن ترزافة لبن 

قوله تعالى اذ قال بدل 

قوله تعالى تالله ان مخففة من الثقيلة و اسمها محذدوف 

قوله تعالى فنكون منصوب على انه جواب وو التى للتمنى هنا او عطف على كرة و جواب لو محذوف و 
هى على شرطيتها اى لو ان لنا كرة فايمانا لنجونا 

قوله تعالى كذبت قوم فى المصباح القوم يذكر و يؤنث 

قوله تعالى و اتبعك وفى قراءة و اتباعى جمع تابع مبتدا 

قوله تعالى تعبثون حال من ير تبنون 

قوله تعالى خلق الاولين اى عادتهم وفى قراءة بفتح اتلخاء و سكون اللام اى اختلاقهم و افتراءهم 
قوله تعالى فارهين اى حاذقين و فى قراءة فرهين اى بطرين 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلة /1١/‏ 
قوله تعالى اححاب الايكة و نى قراءة بحذف الحمزة و القاء حركتها على اللام بفتتح الحاء 
سورة الل مكية 
قوله تعالى و كاب مبين من قبيل عطئف احدى الصفتين على الاخرى فلا يكون من قبيل عطف الشْئٌ 
على نفسه بدون الفائدة 
قوله تعالى هدى و بشرى خبر ان بعد خبر او بدلان من الايات او حالان عنها او خبران لحذوف 
قوله تعالى إشباب قبس بدل شباب او صفة اى المقتبسة و قراءة الاضافة للبيان 
قوله تعالى تصطلون و الطاء بدل من تاء الافتعال 
قوله تعالى ان اى بان او مفسرة 
قوله تعالى حتى اذا ابتدائية او عاطفة او جارة فا مجرور ههى مصدر الجواب اواذا بمعنى الوقت فا يظن انه 
جواب فقا نو 
لان نا ذال قدرة :ادناه قارها ف العسكين 
قوله تعالى او ليأتتينى بنون مشدد ة مكسورة او مفتوحة يليها نون مكسورة 
قوله تعالى ففكث بضم الكاف وفتحها 
قوله تعالى من سبأ بالصرف باعتبار انه على رجل و تركه باعتبار انه امم قبيلة 
قوله تعالى الا يسجدوا اى ان إسجدوا له فزيدت لا وادخمت فيها نون ان يا فى قوله تعالى لثلا يعلم اهل 
الاب و اجملة فى موضع مفعول يبتدون باسقاط الى 
قوله تعالى ياايها الملاء بتحقيق الحمزتين و تسبيل الثانية بِقَلِها واوا مكسورة 
قوله تعالى عاشكر محلها النصب على البدل من الياء كذا فى البضاوى 
قوله تعالمى ننظر جواب الاعى و قرأ بالرفع على الاستيناف كذا فى البيضاوى 
قوله تعالى هم فريقان يختصمون هم مبتدا فريقان اللخبر يختصمون صفة وهى العامل فى اذا كا فى 
المدارى والمعرب و فى البيضاوى ففاجثوا التفرق و الاختصام 
قوله تعالى اطيرنا اصله تطيرنا ادغمت التاء فى الطاء و اجتلبت همزة الوصل 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى لنبيتنه و بالنون و التاءو ضم التاء الثانية ثم لنقولن بالنون و التاء وضم اللام الثانية 
قوله تعالى خاوية حال و العامل فيها معنى الاشارة 
قوله تعالى و لوطا منصوب باذكر مقدرا قبله و يبدل منه اذ قال 
من الجزء العشرين 
قوله تعالى الغيب الا الله و الاستثناء منقطع و رفع المستثنى على اللغة القيمية للدلالة على انه تعالى ان كان 
ثمن فى السموات و الارض ففيها من يعلُم الغيب مبالغة فى نفيه عنهم او متصل على ان المراد ثمن فى 
السموات و الارض من تعاق علمه بها و هو موصول او موصوف من البيضاوى باختصار 
قوله تعالى بل ادار بمعنى هل تتابع و تلاحق اصله تدارى ابدلت التاء دالا و ادغمت فى الدال و 
اجتابت همزة وصل فى قراءة ادرى بوزن ا كرم اى بلغ 
قوله تعالى غون"اصله. غنيون: نقلت:حمة الياء ان الم المكسورة 
قوله تعالى من غائبة التاء للمبالغة اى شئ فى غاية اتحفاء 
سورة القصص مكية 
قوله تعالى اثمة بتحقيق الحمزتين و ابدال الثانية ياء 
قوله تعالى نرى و فى قراءة بفتتح التحتانية و الراء و رفع الاسماء الثلاثة 
قوله تعالى ليكون اللام للعاقبة على طريق الاستعارة التبعية تشبيه ترتب العداوة و الحزن على الالتقاط 
بترتب المحبة و التبنى عليه يجامع مطلق الترتب فيهما 
قوله تعالى ان كادت كلية ان مخففة من الثقيلة و اسمها محذدوف 
قوله تعالى لتكون و هو علة الربط و جواب اولا محذوف دل عليه ما قبله كذا فى البيضاوى 
تراد نا ند دوق الى تفهفا عل الأ ران 1و السسارة 


قوله تعالى المراضع جمع مرضع او مرضع وهو الرضاع او موضعه يعنى الثدى كذا فى البيضاوى 

قوله تعالى فلما ان كمة ان زائدة 

قوله تعالى على استحياء اى مع فهو مجاز على الاستعارة او الارسال 

قوله تعالى يصدر الرعاء من الافعال اى يصرف مواشيهم عن الماء و فى قراءة بفتح التحتانى و ضم الدال 
من الثلانى مجرد اى يرجعوا 


حر اك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /”77/ 
قوله تعالى القتصص مصدر بعنى المقصوص 
قوله تعالى ان خير اسم ان و احبر القوى الامين 
قوله تعالى ايما اى شرطية و جواببها فلا عدوان وما زائدة او نكرة فالاجلين بدل 
قوله تعالى او جذوة بتثليث اليم قطعة او شعلة 
قوله تعالمى تصطلون الطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار بكسر اللام و فتحها 
قوله تعالى من الشجرة بدل اشمّال من شاطئع و ان مفسرة 
قوله تعالى من الرهب بفتح الحرفين و سكون الثانى مع فتح الاول و ضمه فذانى بالتشديد و التخفيف 
ائ العضا و اليد و هما موفان: و آنا 5؟ المشار بهالينما المبعذا لتذ كين حيره 
قوله تعالى يصدقنى بالجزم جواب الدعاء و الرفع صفة ردء او لا حاجة حينئذ الى القول بحذف الجواب 
اذ لا يازم الجواب لكل امس 
قوله تعالى بصائر حال من الاب او مفعول له 
قوله تعالى تتلوا خبر ثان لكان او حال للمستتر فى ثاويا 
قوله تعالى يحجبى بالياءو التاء 
قوله تعالى افلا تعمّلون بالتاء و الياء 
قوله تعالى الذين اغوينا صفة هؤلاء و هو المبتدا و الحبر اغويناهم او هى مستأنفة والحبر الموصول مع صلته 
كا الكاف صفة لمصدر محذوف لفعل محذوف اى فغوا غيا مثل غينا بالاختيار 
قوله تعالى لو انهم جواب أو محذوف او هو للتمنى على الحكاية او لتحال اى رأوا العذاب متمنين هدايتهم 
كا فى جامع البيان 
قوله تعالى ما ان كلمة ما موصولة مع صلتها التى هى ان مع معموليها ثانى مفعولى اتينا 
قوله تعالى اذ قال ظرف تنوء او مفعول اذ 
قوله تعالى يا للتنبيه 
قوله تعاللى ويكان ووى اسم فعل بمعنى ايحب اى انا و الكاف بمعنى اللام 
قوله تعالى حسف بالبناء للفاعل و المفعول 


5 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
ا ل 
قوله تعالى الا رحمة الاستثناء منقطع و جاز الاتصال 
قوله تعالى و لا يبصدنىكف حذفت نون الرفع ليجازم و الواو الفاعل لالتقاء الساكنين 
قوله تعالى الى معاد اى الى المكة ا فى البخارى عن ابن عباس اول الموت م فى الطبرى عن ابن عباس 
وابن مردوية عنه وعن الى سعيد او الجنة ما اخرجه ابن سعيد و البخارى فى تاريخه عن ابن عباس 
قوله تعالى و لتكونن لم يؤثر الجازم فى الفعل لبناءه لانه مع النون الثقيلة مبى 
سورة عنكبوت مكية 
قوله تعالى ان يقولوا اى بقولهم و هو المفعول الثانى و الاول المصدر الحاصل من ان وصلتها او احسبوا 
انفسهم متركين 
قوله تعالى ما يحكمون جاز ان يكون هنا استعارة تبعية تصريحية 
قوله تعالى ما يحكمون ما موصولة او مصدرية او تمييز و يحون صفتها 
ل ل 
قزل ال حديقا لالصلا وميد كدق المرسترت و الضاتك( اي العاف ذا سين ان لتر نات ذا 
حسن او للمبالغة جعل الفعل حسنا 
قوله تعالى و لثّن لام قسم 
قوله تعالى ليقوان حذف منه النون الرفع لتوالى النونات و الواو ضمير ابلمع لالتقاء الساكنين 
قوله تعالمى و ليعلمن الام فى الفعلين لام قسم 
قوله تعالى و لنحمل و الاع بمعنى احبر 
قوله تعالى و ليحملن اللام فى الفعلين لام قسم و حذف فاعلهما الواو و نون الرفع 
قوله تعالى النشأة مدا و قصرا مع سكون الشين 
اهناك أها بموميراك ا ومع زرة ار كانه قروة بدو نود عدوت و8 اللشنين تهرك زد 
قوله تعالى اشدكم بتحقيق الحمزتين و تسبيل الثانية و ادخال الف بينهما على الوجهين فى الموضعين 
قوله تعالى لننجينه بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى سئع النائب هو مصدره اى جاءته المساءة او ضير يعود الى لوط 


حطعر ممم ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور لل /ه 7/ 
0 
قوله 'تغالى متسكتن: حال مؤكدة لعاهلها 
قوله تعالى نضر بها يجوز ان يكون خبر تلى و امثال نعت او بدل او عطف بيان وان يكون الامثال خبرا 
و نضربها حالا وان يكون خبرا ثانيا 
من الجزء الحادى و العشرين 
قوله تعالى اذا اى اذ لو كنث قارئا و كاتبا 
قوله تعالى لولا بمعنى هلا 
قوله تعالى لنبوئنهم من الجنة غرفا نصبه على انه مفعول ثان و فى قراءة لنثوينهم بالمثلثة الساكنة بعد النون 
والياء المفتوحة بعد الواو المكسورة المخففة فنصب غرفا على انه مفعول ثان ايضا او بنزع اللخافض و بتشبيه 
الظرف المختص بالمبيم 
قوله تعالى و لثن لام قسم 
قوله تعالى و ليتمتعوا قراءة سكون اللام يؤيد ان المكسورة فى الموضعين للامى و قيل للكى 
سورة الروم مكية 
قوله تعاللى من بعد غلبهم من اضافة المصدر الى المفعول 
فوواقا وعد الله مضدرا تروكك انفده الاق عا فاه دق الوعد 
قوله تعالى السوأى تأنيث الاسوء خبر كان على رفع عاقبة و اسمها على نصبها و ان كذبوا بتقدير الباء خبر 
مبتدا محذوف و قيل علة او عطف بيان او بدل للسوأى 
قولة تعالى اقطان الله للا يعضيه قعل الا ابتداءيل الناصب :هو الأخبار تز يؤل الى الاعس ا فى الكالين 
قوله تعالى و عشيا عطف على حين 
قوله تعالى هل لم استفهام بمعنى النفى 
قوله تعالى فهو يتكلم اى يدل على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية و كذا انزلنا بمعنى اعلمنا او علمنا و 
جاز ان يكون المراد بالسلطان الشاهد الناطق بالاستعارة الاصلية التصريحية 


"67 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 و ا تمر 
قوله تعالى منيبين حال من فاعل اقم و ما اريد به 
قوله تعالى من الذين بدل باعادة الجار او الجار و المجرور بدل من الجار و المجرور قبله 
قوله تعالى فرقوا وفى قراءة فارقوا اى تركوا 
قوله تعالى ليكفروا لام العاقبة او الام 
قوله تعالى ام انزلنا بمعنى همزة الانكار 
قوله تعالى ليذيقهم بالنون و الياء 
قرا تعالى يضدعوك فيه ادغام القاء ىق الأمئل ب الضناد 
قوله تعالى ليجزى متعلق بيصدعون 
قوله تعالى كسفا بفتح السين و سكونها 
قوله تعالى و لثن لام قسم و جوابه الساد مسد جزاء الشرط لظاوا 
قوله تعالى الدعاء اذا بتحقيق الحمزتين و تسبيل الثانية يينها و بين الياء و الدعاء مفعول ثان لقوله لا تسمع 
قوله تعالى ضعفا فى الثلاثة بضم اوله و فتحه 
قوله تعالى لا ينفع بالتاء و الياء 
سورة لقمان مدنية 
قوله تعالى ايت الككّاب الاضافة معنى من الحكيم على النسبة او الوصف هدى و رحمة بالرفع خبر مبتدا 
دوف و انس يع انمق الا هو القاها بهو سف قار 
سال فو سيل الا كفاره عقي 
قوله تعالى و بتخذها بالنصب عطفا على يضل و بالرفع عطفا على يشترى 
فوا نان كان أذ تيهنا الشعيه عال فسن قي وال اف اقائية نيان ادك نمق الأول او جقال نمز 
فاعل يسمع او هما مستأتفان 
لوعن الله ل ان القت سف صنو1 34 لخررة 
قوله تعالى ما ذا منصوب بخلق او ما مبتدا و ذا موصولة خبره و اجملة سدت مسد المفعولين و فى تعليق 
المفعولين الاخيرين كلام للرضى 
قوله تعالى و لا تصعر من التفعيل و فى قراءة من المفاعلة 


حع 00 ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل //71/ 
قوله تعالى و لثن لام قسم 
قوله تعالى ليقوان حذف منه نون الرفع لتوالى الامثال و واو الضمير لالتقاء الساكنين 
قوله تعالى بالله الغرور اى الشيطان ا فى البيضاوى او الدنيا او الامل كا فى المدارى 
قوله تعالى يدعون بالياء و التاء 
قوله تعالى و ينزل من التنزيل و فى قراءة من الانزال 

سورة السجدة مكية 

قوله تعالى ام منقطعة بمعنى بل الاضرابى و همزة الاستفهام الاتكارى 
قوله تعالى ما اتاهم كلمة ما نافية و اجملة صفة لقوما 
قوله تعالى من ولى اسم ما بزيادة من 
قوله تعالى خلقه بفتح اللام و اجملة صفة المضاف او المضاف اليه وفى قراءة إسكون اللام فهو بدل اشمّال 
من كل شئ 
قوله تعالى ءاذا معمول لما دل عليه ءانا لفى خلق جديد اى انبعث لا هو لان ما بعد الاستفهام و ان لا 
قوله تعالى ما تشكرون كلية ما زائدة مؤكرة للقلة 
قوله تعالى ءانا استفهام انكار و القراءة بتحقيق الحمزتين و تسيل الثانية و ادخال الف بينهما على الوجهين 
فى الموضعين 
قوله تعالى و لو ترى كلمة لو للشرط فالجواب محذوف و جاز ان يكون للتمنى فلا يحتاج الى الجواب 
تاعاق عونتو طيتعا مولن لهاو الات أو مفيدران 
قوله تعالى ما اخفى و فى قراءة إسكون الياء مضارع 
فرك اسك امول مطاف ا عوك 
قوله تعالى و من اظلٍ استفهام انكار اى لا احد 
قوله تعالى ائّة بتحقيق الحمزتين و ابدال الثانية ياء 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا ا با وج كر 
قوله تعالى لما ظرف للشرط و الجواب دل عليه جعلنا او يبدون و جاز كونه نفس احدهما وفى قراءة 
بكسر اللام و تخفيف الم مفعول له 
قوله تعالى يمشون حال من ضمير لحم 
سورة الاحزاب مدنية 
قوله تعاللى بما تعملون وفى قراءة بالتحتانية 
قوله تعالى اللانى +بمزة وياء و بلا ياء و بالياء وحده 
قوله تعالى واعد عطف عل اخذنا 
قوله تعاللى بما تعملون بالتاء 
قوله تعالى لاتوها بالمد اى اعطوها و القصر اى فعلوها 
قوله تعالى سلقَومٌ هنا استعارة بالككاية و الترشيح 
قوله تعاللى اشحة جمع تيح حال من فاعل لا يأتون و اجملة حال من ضمير القائلين او هما حالان منه 
قوله تعالى اسوة بغم الحمزة و كسرها 
قوله تعالى لمن صلة حسنة او صفة او بدل لك 
قوله تعالى من صياصيهم جمع صيصية و هو يتحصن به 
قوله تعالى مبينة بكسر الياءو فتحها يضاعف و فى قراءة يضعف بالتشديد و فى اخرى بالنون معه و نصب 
الغذات 
من الجزء الثانى و عشرين 
قوله تعالى و تعمل و فى قراءة يعمل بالتحتانية 
قوله تعالى نؤتيها و فى قراءة يؤتها بالتحتانية 
قوله تعالى و قرن بكسر القاف و فتحها من القرار و اصله اقررن بكسر الراء و فتحها من قررت بفتتح 
الراء و كسرها نقلت حركة الراء القاف و حذفت مع همزة الوصل 
قوله: تعالى ان يكوك بالياء. و الثاغ 
قوله تعالى الذين نعت للذين قبله 


حع ما 0 ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلل /79/ 
0 
قوله تعالى تمسوهن فى قراءة تماسوهن 
قوله تعالى لكلا يكون متعلق بخالصة 
قوله تعالى ترج بالهمزة و الياء بدله 
قوله تعالى كلهن تأكيد لفاعل فى يرضين 
قوله تعالى لا يحل بالتاءو الياء 
قوله تعالى اناه مصدر الى يأنى 
قوله تعالى جلابيبين جمع جلباب قطعة واحدة من الثوب أستر جميع البدن 
قوله تعالى تن لام قسم 
قوله تعالى ياليتنا كمة ياء للتنبيه 
قوله تعالى سادتنا و فى قراءة ساداتنا جمع المع 
قوله تعالى كبيرا وى قراءة اججمهور كثيرا بالمثلثة 
قوله تعالى ليعذب علة العرض او تتعلق باحمل فهى للعاقبة 
سورة سباء مكية 
قوله تعالى عالم الغيب بالجر صفة ربى و الرفع خبر مبتدا محذدوف 
قولة تعالى:والضلال البعيد و العد.قى الاصل :صفة الضال توصت الغلال بعل الاسناد المحادى: ا 
فى البيضاوى 
قوله تعالمى ليجزى اللام متعاق بلتأتيتكم تعليلا لهك فى المدارى 
قوله تعالى معاجزين و فى قراءة معجزين 
قوله تعالى اليم بالجر صفة رجز و الرفع صفة عذاب 
قوله تعللى كل ممزق مصدر ميمى 
قوله تعالى تمزق يحتمل المكان كأ فى البيضاوى 
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قوله تعالى افترى بفتح الهمزة للاستفهام و استغنى بها عن همزة الوصل‎ 
قوله تعاللى ان أشاء و فى قراءة بالياء فى افعال الثلاثة‎ 
قوله تعالى كسفا بسكون السين و فتحها‎ 
قوله تعالى و الطير بالنتصب عطف على محل الجبال او مفعول معه لاوبى‎ 
قوله تعالى الريح مفعول غفرنا و فى قراءة بالرفع اى الريحج مسخرة‎ 
لال يشان ندل عن اباو حر خدوك‎ 
قوله تعاللى ان لو كانوا كلمة ان مخففة اى انهم‎ 
قوله تعالى هل نجازى و فى قراءة بالياء على زنة المجهول مع رفع الكفور‎ 
قوله تعالى باعد من المفاعلة و فى قراءة بعد من التفعيل‎ 
قوله تعالى و لقد صدق بالتشديد فظنه مفعول به و بالتخفيف فظنه ظرف‎ 
قوله تعالى اذن بفتتح الهمزة و ضمها‎ 
قوله تعاللى فزع بالبناء للفاعل و المفعول‎ 
قوله تعالى كافة حال من الناس‎ 
قوله تعالى بل مكر الليل و النهار فى اضافة المكر الى الظرف مجاز عقلى للاأساع باجرائه مجرى المفعول به‎ 
حت كانه تمكور به او مجرى الفاعل حي كانه ماكر ملخص الكالين‎ 
قله تغالى اق« الخرفانكة .وى" قزاءة اق العرفة عل «ازادة ادل‎ 
قوله تعالى ان تقوموا عطف بيان او بدل من واحدة او خبر لحذوف اى هى ان تقوموا‎ 
سورة فاطر مكية‎ 
قوله تعالى ما يفتتح الله فى الفتح و الامساك استعارة باعتبار علاقة الشبه و ارسال باعتبار علاقة غيره‎ 
قوله تعالى هل من خالق مبتدا و من زائْدة غير الله بالرفع نعت خالق باعتبار ا محل و بالجر نعته باعتبار‎ 
اللفظ و احبر يرزقم‎ 
قوله تعالى ان مبتدا و اللحبر دل عليه السوق‎ 
قوله تعالى الرياح و فى قراءة الريح‎ 


حع ا ا00 ل.................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /7"١/‏ 
قوله تعالى ميت بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى و ما استوى البحران الاية تشبيه للمؤمن و الكافر فذكر منافع البحر الملح للاستطراد والتبع لتعداد 
النعم و الا لما كان المناسب ذكرها فى صفة البحر الذى هو مثل الكافر او لاتمام القثيل و ذكرها للاشارة 
البيضاوى مع تغير اصل فطرته كالبحر الملح قلت فعلى هذا جاز ان تكون فى الاية استعارة و ذكر المنافع 
ترشيح فيكون المشبه به البحر الموصوف ببذه الصفة فلا بأس ان يكون لامشبه ايضا نفع اذ هو باطل فى 
المال 
قوله تعالى و لا ينبئى اى بالامور مثل خبير اى نفبر مثل أه 
قوله تعالى جنات عدن مبتدا يدخلونها بالبناء للفاعل و المفعول خبر حلون خبر ثان 
قوله تعالى نجزى بالنون و نصب كل و الياء و رفعها 
قوله تعاللى خلائف جمع خليفة كقبائل و قبيلة 
قوله تعالى ان اله يمسى اى بمنع على الاستعارة التصريحية التبعية 
قوله تعالى و لثُن لام قسم 
قوله تعالى استككارا مفعول له او بد ل نفورا او حال 
سورة بس مكية 
الراجع الى النبى عليه السلام او من المستكن قن الصفة من ضمير الموصول 
قوله تعاى ما انذو كلنة يها “نافية: أو موضؤواة :ك2 اتوفيوقة عل اللمففرك الثاق اندر او مصدرية عن 


المفعول المطلق 
قوله تعالى انا جعلنا الايتان تمثيلان حيث شبه حال الكفار بحال المذكورين فيهما بجامع عدم الوصول الى 
المقصود 


قوله تعالى سدا بفتح السين و ضمها فى الموضعين 


'7/ / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا د جو كر 
قوله تعالى كل شئْ منصوب بما دل عليه احصيناه 
قوله تعالى مثلا اصحاب القرية مفعولا اضرب بمعنى اجعل و مثلا هو المفعول الاول يا فى الجلالين او 
الثانى م فى الجامع البيان 
قوله تعالى اذ جاءها بدل اشعّال من اصحاب القرية 
قواه تعالى اذ ارسلنا يرال فت اذ الأولى 
قوله تعالى فعزرنا بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى لثّن لام قسم 
قوله تعالى ائْن همزة استفهام دخلت على ان شرطية فيجاب الاستفهام عند سيبوبيه اى تتطيرون و للشرط 
عند يونس اى تطيروا 
من الجزء الثالث و العشرين 
قوله تعالى أسلخ استعارة تبعية 
قولة هال تعر تداعا عاذ 
قوله تعالى ثم خبرية مفعول لاهلككًا و من القرون بيان لكر 
قوله تعالى امهم اجثملة بدل اججملة التى قبلها 
قوله تعالى و ان نافية مع أشديد لما بمعنى الا او مخففة مع تخفيف لا فاللام فارقة و ما مزيدة و كل مبتدا 
و جميع خبر الاول و محضرون خبر ثان 
قوله تعالى و اية لحم خبر مقدم الارض الميتة بالتخفيف و التشديد مبتدا احييناها مستأنفة 
قوله تعالى و القمر بالنصب بفعل يفسره ما بعده و بالرفع على الا بتداء 
توعان ريو ف اده ةزراته باع 
قوله تعالى يخصمون بالتشديد و التخفيف 
وتنا ناويك 3:6 تنقيا ىراه وهو عدو لا هل زا من الفظلهواقل وى تق خب ارلا 
جار و مجرور 
قوله تعالى فى شغل بضم الغين و سكونها لغتان فاكهون خبر بعد خبر او الاول ظرف الثانى 
قوله تعالى فى ظلال جمع ظلة او ظل خبرهم و متكثون مع متعلقه خبر ثان 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /*77/ 

قوله تعالى سل مبتدا قولا بنزع الحافض خبره او هو مع عامله جملة معترضة و احبر من رب رحيم 

قوله تعالى جبلا بكسرتين و أشديد اللام ونى قراءة بضم الباء و تخفيف اللام وفى قراءة بتشديدها وى 

قراءة بضم اليم و سكون الباء 

قوله تعالى افلا يعقلون ان من قدر على ذلى قدر الطمس و المسخ فانه مشتمل عليهما و الزيادة غير انه 

على تدرج وقراً نافع برواية ابن عامى و ابن ذكوان و يعقوب بالتاء لجرى و اللحطاب قبله ١١‏ بيضاوى 

قوله تعالى لينذر بالياء و التاء 

قوله تعالى اول يروا الاستفهام للتقرير و الواو عطف على مقدر 

قوله تعالى و مشارب جمع مشرب مصدر او موضع 

قوله تعالى و هم مبتدا و جند خبر اول و لهم متعلق بجند و محضرون خبر ثان او نعت لجند 

قوله تعاللى و هى رمي امم لما بلى من العظام لا صفة فلذا لم يقل رميمة بالتاء 

قوله تعالى نارا فلا ماء الشجر يطفى ناره ولا نره يحرق الشجر صنع الله الذى اتقن كل شع 

قوله تعالى فيكون استيناف اى فهو يكون و فى قراءة بالنصب فهو عطف على يقول 

قوله تعالى ملكوت اى ملى زيدت الواو و التاء للمبالغة 
سورة الصافات مكية 

قوله تعالى ذا مصدر من معن التاليات 

قوله تعالى و حفظا مفعول مطلق لفعل مقدر معطوف على زينا 

قوله تعالى دحورا مفعول له او حال 

قوله تعالى الا من استثناء من فاعل إسمعون بدل منه فهو مرفوع ا محل 

قوله تعالى او اباءنا بفتح الواو و الهمزة للاستفهام و العطف بالواو او إسكونها فالعطف باو و المعطوف 

عليه حل ان واسمها او الضمير فى لمبعوثون و جاز الاخر فى قراءة الواو لوجود الفاصل مبمزة الاستفهام 

دون او 


قوله تعالى ياويلنا هلاكا مصدر لا فعل له من لفظه 


5 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالمى ائنا فى همزتيه ما تقدم 

قوله تعالى الا استثناء منقطع 

قوله تعالى ينزفون بفتح الزاى و كسرها من نزف الشارب و انزف 

قوله تعالى انك فى الممزتين فى ثلاثة مواضع ما تقدم 

قوله تعالى ان كدت مخففة من الثقيلة 

قوله تعالى انما عطف على مقدر بعد همزة الاستفهام اى انحن مخلدون فى الجنة فا نحن استفهام تلذذ و 
تقرير و تحدث بنعمة الله تعالى 


قوله تعالى ءافكا فى همزتيه ما تقدم و هو مفعول له لتريدون و الحة مفعول به 

قوله تعالمى عليهم تعديته بعلى للاستعلاء و ميل المكروه فإذا جعل مصدره ضربا او هو لمحذوف او حال 
بالجين باليد العنى او بالقسم و هو قوله تالله لا كدين 

قوله تعالى و ما تعملون كلمة ما مصدرية او موصولة او موصوفة او استفهامية او نافية 

قوله تعالى يا ابت التاء عوض عن باء الاضافة 

قوله تعالى و ناديناه جواب لا بزيادة الواو او الجواب محذوف 

قوله تعالى الله ببصب الثلثة على البدل و بالرفع على اضمار هو 

قوله تعالى الا عباد استثناء متصل من فاعل كذبوه 

قوله تعالى اصطفى بفتح الحمزة للاستفهام و استغنى بها عن همزة الوصل 

قوله تعالى الا عباد الله منقطع عن فاعل جعلوا او يصفون او عن نائب محضرون او متصل على الوجوه 
المذكورة 

قواك تعالى :اذ كانا: كيه أن بعتيفة 


سورة ص مكية 
قوله تعالى و القران ذى الذى جواب القسم محذوف 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /70/ 
7 5م ولااهن المشببة بليسس .و اسعها دوف :ا النس دين حين 
مناص او لنفى الجنس و خبرها محذوف اى لا حين مناص لهم او نافية لفعل مقدر اى لا ارى و على 
الكل اجملة حال من فاعل نادوا 
قوله تعالى ذو الاوتاد قيل ذو الملى الثابت او ذو المجموع الكثيرة على الاستعارة حيث شبه ذلى 
بالبيت من الشعر و الاوتاد من لوازمه 
قوله تعالى ما لما من فواق بفتح الفاء و ضمها 
قوله تعالى بغى الاية الحقيقة قد تترى باعتبار المقام فالمقام مقام الفرض و القثيل و التصوير فلا يريدون 
الاخبار حقيقة فلا كذب فنه يؤخلذ قول النحويين ضرب زيد عمروا وفى ما جاء فى المثتوى و غيره من 
يان المثيلات فراد الملاتكة هنا بيان حال داود عليه السلام فى صورة القثيل 
قوله تعالى كتب خبر مبتدا محذوف 
قوله تعالى الصافنات جمع صافنة الجياد جمع جواد و هو السابق 
قوله تعالى عبادنا وى قراءة عبدنا فابراهم بيان له و ما بعده عطف على عبادنا 
وإذامعا ل عطات عن يذل | وهطلت وان علي مانب 
قوله تعالى توعدون بالتاء و الياء 
قوله تعالى ما له من نفاد و اجملة حال من رزقنا او خبر ثان لا ن 
قوله تعالى و غساق بالتشديد و التخفيف 
سورة الزى مكية 
قوله تعللى من اللّه خبر تنزيل 
قوله تعالى بالحق ظرف لغو متعلق بانزلنا او مستقر وقع حالا 
قوله تعالى زلئى قربى مصدر بعنى تقريبا او حال مؤكدة 
قوله تعالى يرضه إسكون الحاء و ضمها مع اشباع و دونه 
قوله تعالى ليضل بضم الياء و فتحها 
قوله تعالى:افن حجواية جوف او افانت 


"67 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا ا ل كم 
قوله تعالى قرآنا حال مؤكدة مؤْطئًة لعربيا لانه هو الحال حقيقة او منصوب على المدح او بيتذكرون 

من الجزء الرابع العشرين 
قوله تعالى و لثن لام قسم 
قوله تعالى ممسكات رحمته بالاضافة و دونها فى الموضعين 
قوله تعالى من موصولة مفعول العلم 
قوله تعالى اذا هم معنى المفاجاة هو العامل فى اذا الشرطية و اذا الفجائية على المفعولية و لا يصح عمل 
قعل يعن اذا "ما قن لانهق فى المضاف الهاو العامل فى الاو فى الشتوط :وى الاشرى اتير 
قوله تعالى لا تقنطوا بكسرالنون و فتحها وقرئ بضمهما 
قوله تعالى و ان مخففة من الثقيلة اى و الى 
قوله تعالى ياحسرنى اصله ياحسرنى و العرب يحولون ياءالضمير الفا فى الاستغاثة 
قوله تعالى افغير منصوب باعبد المعمول لتأمرونى بتقدير ان و القراءة فى تأمرونى بنون واحدة و بنونين 
بادغام وقى 
وليل عقي هال 
قوله تعالى فتيحت جواب اذا 
فوا قال و قدت لوقه لمان يتقدين قن بو نجوابنه |ذ القن انث مفارها :و الوا اتيك ند 
قوله تعالى حافين حال 
قوله تعالى سبحون حال من كمير حافين 

سورة المؤمن مكية 

قوله تعالى غافر الذنب ابدال للفظ الجلالة لان اضافة المشتق لا تفيد تعريفا و اضافة الصفة المشيبة الى 
فاعلها لفظية او اوصاف على ان شديد بمعنى مشدد اسم فاعل على معنى ان الله موصوف ببذه الصفات 
على الدوام فاضافة المشتق منها للتعريف كالاخيرة 
قوله تعالى انهم بدل من كلمة 
قوله تعالى إسبحون خبر الذين 
قوله تعالى و من صلح عطف على مفعول ادخل او وعدت 


حع ل ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل //”7/ 
قوله تعالى الطلاق بحذف الياء و اثباتها 
قوله تعالى يدعون بالياءو التاء 
قوله تعالى منهم و فى قراءة منج 
قوله تعالى او ان يظهر من الاظهار و فى قراءة بفتح الياء و المماء و ضم الدال 
قوذ عانق التنترلك أت لذن 
قوله تعاللى ظاهرين حال 
قوله تعالى مثل دأب بدل من مثل قبله 
قوله تعالى يوم التناد بحذف الياء و اثباتها 
قوله تعالى كبر فاعله ضمير الى الجدال اى كبر جدالحم و هو خبر الذين مقتا تمييز 
قوله تعالى على كل قلب بتنوين قلب و دونه 
قوله تعالى فاطلع بالرفع عطفا على ابلغ و بالنصب جوابا لابن او الترجى 
قوله تعالى اتبعون باثبات الياء و حذفها 
قوله تعالى يدخلون على صيغة المعلوم و فى قراءة على صيغة المجهول 
قوله تعالى لا جرم كمة لا رد لما قالوا من قبل و جرم فعل بمعنى حق و فاعله ما بعده او بمعنى كسب و 
فاعله همير فيه الى ما قبله و ما بعده مفعوله او اسم بمعنى القطع و لا لنفى الجنس و ما بعده خبر 
قزاة قال اهارا و الأتشان برك قراء نمق المغول 
قوله تعاللى لا ينفع و فى قراءة بالتاء 
فواق اهل بو الزار عع نرم :قي امعان لقره "ا بزمالة فهو خنا را عقن 
قواة تاق قليللا تضفة تعر له «مطلق .ها 'ؤائدة' لتركين القله مل ون ببالقاءدوراالياء 
قوله تعالى سيد خلون بفتح الياء و ضم اتلخاء و بالعكس 
قوله تعالى شيوخا بضم الشين و كسرها 
قوله تعالى اذ الاغلال بمعنى اذا على طريق الاستعارة التبعية التصريحية 


8 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى و السلاسل عطف على الاغلال فتكون فى الاعناق او مبتدا خبره محذوف اى فى ارجلهم او 
خبره إسحبود 
قوله تعاللى فاى تذكير اى اشهر من تأنيثه 
فوا اق سفت الله معدو هل عدوت اوستعرل: احصروا 
سورة السجدة مكية 
قوله تعالى قرآنا مع اوصافه حال من كاب و هو خبر تنزيل 
قوله تعالى و جعل مستأنف او عطف على محذوف لا على صلة الذى للفاصل الاجنبى 
فولذعنا ل سواء تسيوف :عل امهنا ا انوت الاريفة وال هيفة 
قوله تعالى طوعا او كرها فى موضع الحال 
قوله تعالى و حفظا منصوب بفعله المقدر المعطوف على زينا 
قول عاك الآ معنو كيه ان امففرة اوكلفة اومصدرية 
قوله تعالى حشر بالياء و رفع همزة اعداء و النون المفتوحة و خم الشين و فتح الحمزة 
قوله تعالى حتى اذا ما كمة ما زائدة 
قوله تعالى وذلك مبتدا ظنكمٌ مع صفته بدل و اللخبر ارديجم 
لقعا ل الدارخطتا نيان عا 
قوله تعالى جزاء مصدر منصوب بفعله المقدر 


وه ها قن ل قافرا زان معتكوية ا اران ا وضففة ايان أو مفسة 

قروا تال اله مر قدا مقن ؤا اوها لمح الشعير السك ل حت ما 

قوله تعالى فاذا الذى الموصول مع صلته مبتدا و كانه اللحبر و اذا ظرف بمعنى التشبه 

قوله تعالى خاشعة اى يابسة لا نبات فيها على الاستعارة التبعية حيث استعير الخشوع الذى هو التذلل 
قوله تعالى و اما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما الزائدة و جوابه فاستعذ و جواب الامى محذدوف 
وإذتعال العدون من التو بن لفان 


حر 0ك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /.79/ 
قوله تعالى ءاعجمى بتحقيق الحمزة الثانية و قلبها الفا باشباع و دونه استفهام انكار منهم اى اقرآن اعمى و 
ى او مخاطب عربى و بدون الهمزة اخبار 
قوله تعالى بظلام صيغة أسبة لا مبالغة كتمار و خباز اى ليس بذى ظلم 
من الجزء اتلحامس و العشرين 
قوله تعالى ما منا هذا النفى معلق لاذناى كلاتى معلق لظنوا و جملة النفى فى الموضعين سدت مسد 
المفعولين 
قوله تعالى و لثن اذقنه لام قسم 
قوله تعالى و لبن رجعت لام قسم 
قوله تعالى و لنذيقنهم اللام فى الفعلين لام قسم 
قوله تعالى اولم يكف الهمزة داخلة على محذوف و الواو عاطفة عليه بربك فاعل و الباء زائدة و ان و ما 
دخلت على بدل الفاعل 
سورة الشورى مكية 
قوله تعالى كذلك الكاف منصوب عل انه صفة مصدر محذوف اى يوحى ايحاء مثل ايحاء تلك السورة 
او صفة المفعول به اى يوحى اشياء مثل تلى السورة 
قوله تعالى و كذلى اوحينا اليك اى اوحينا اليك ايحاء مثل ايحاء تلى السور ة او اوحينا اليك قرانا 
غَرَبيا مكل تلك السورة فالكاق: اما ملفة متطند ر عدوفت :او طفة المقعول يه قلله اتمن.و' اليه :المدات 
قوله تعالى ام اتخذوا ام منقطعة بمعنى بل الي للانتقال و همزة الانكار 
قوله تعالى كثله الكاف زائدة لانه تعالى لا مثل له 
واه تعالى لعل النناعة لخن 'معلق> و انه ةس ميدد التعوار 
قواه عاق شر تتقلايك القوعة البشير بو فى قزاءة مد الابشان 
قوله تعالى الا المودة الاستنثاء منقطع 
قوله تعالى ما تفعلون بالتاء و الياء 


+ 65 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 و م و كر 
قوله تعالى ينزل بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى او يوبقهن عطف على سكن 
قوله تعالى ما لهم اجملة سدت مسد مفعولى يعلم 
قوله تعالى و بعلم عطف على علة مقدرة و بالرفع استيناف 
قوله تعالى الذين خبر ان 
قوله تعالى ما الككانت اتياة سذت مسد المفعولية 
قوله تعالى و ان تصبهم ضمير ابمع باعتبار ان الانسان جنس 
سورة الزخرف مكية 
قوله تعالى لدينا بدل عن فى ام الكتاب 
قوله تعالى و لثن لام قسم 
قوله تعالمى ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالى النونات و واو الضمير للالتقاء الساكنين 
قوله تعالى على ظهوره ذكر الضمير و جمع الظهر نظرا الفظ ما و معنا 
قوله تعالى ام اتخذ بمعنى همزة الانكار و القول مقدر اى اتقولون 
واه اها ل اومن غ6 الانكا ريو وا لظف 4ن ا اشدلون 
قوله تعالى لولا اى هلا 
قواااصا ل فذرا لياه لسسع أن قيشر اق العمل إودبالاجزه و فزع بكس الدين 
قوله تعالى لبيوتهم بدل من لمن سقفا بفتح و سكون القاف و بضمهما جمعا 
قوله تعالى وان كل ذلى كمة ان مخففة من الثقيلة لما بالتخفيف فا زائدة و بالتشديد بمعنى الا فان 
نافية 
قوله تعاللى ياليت كلمة ياء لتنبيه 
قوله تعالى اذ ظلمتم اى تبين ظلمكم فهى بدل اليوم انكم علة بتقدير اللام 
قوله تعالمى فاما فيه ادغام نون ان الشرطية فى ما الزائدة 


حع 0000 ل.................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل /5١/‏ 
قوله تعالى ام منقعطة بمعنى بل و همزة الاستفهام او متصلة معادلة للهمزة مطلوب بها التعيين و المعادل 
محذوف غالبا اى افلا تبصرون عظمقى ام تبصرون 
قوله تعالى سلفا جمع سالف 
قوله تعالمى فلا تمترن حذف من نون الرفع لجزم و واو الضمير لالتقاء الساكنين 
قوله تعالى ان تأتتهم بدل من الساعة 
قوله تعالى يومئذ ظرف عدو و الفصل بالمبتدا غير مانع 
قوله تعالى الذزين منصوب انحل نعت لعباد او على المدح 
قوله تعالى و ازواجكم عطف على الضمير المستكن فى ادخلوا لوجود الفصل و تحبرون حال 
قوله تعالى وا كواب جمع كوب وهواناء لا عروة له 
فرك ان ف لسكا لد حقو ”اميق واستاط الأول و تدييليا كلاه 
قرلةمفان وى الأ رضن :أله كلق من لقا زفق متعاق: من ادها اندعس العيؤاد دو عاتن إلى المورضول دوف 
قوله تعالى و لثن لام قسم 

قوله تعالى لِيقوان حذف منه نون الرفع و واو الضمير 

قوله تعالى و قيله كالقول و القال و المقالة مصدر خره للعطف على الساعة و نصبه للعطف على سرهم او 
مفعول مطلق لفعله المقدر 

سورة الدخان مكية 

قوله تعالى رب السموات بالجر بدل من ربى و الرفع خبر ثالث او استيناف 

قله تعالى أن ادوا مقسيزة او بان بناء عل جواز دغول المصدرية عل الام 

عه سال هياة الله مفمرل ادو اوهنافى قاف 

قوله تعالى ان هؤلاءاى بان 

قوله تعالى فاسر بقطع الحمزة من الاسراء و وصلها من سرى 

قوله تعالى ذلك خير مبتدا يذوف 


657 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 لو لتر 
قوله تعاللى من فرعون بدل من العذاب او حال 
وك عا لتعيو زعا 
قوله تعالى يوم بدل من يوم الفصل 
قوله تعالى كالمهل خبر ثان يغلى بالفوقانية خبر ثالث و بالتحتانى حال من مبل 
قوله تعالى فاعتلوه فكسر التاء و ضمها 
قوله تعالى متقابلين حال كذلى خير لمبتدا محذوف 
قوله تعالى امنين حال 
قوله تعالى فضلا مفعول مطلق او مفعول له 
سورة الجاثية مكية 
قوله تعالى من الله خبر تنزيل 
قوله تعالى بالحق بنتلوا او حال عن فاعله او مفعوله و نتلوها جملة حالية عاملها معنى الاشارة 
قرا قال ققد بها لل مول تهت شيعا دأ كرك النفتعوك او الها اقتع :جر حول وو سيدا بعال إد 
قوله تعالى قل للذين حذف المقول إدلالة الجواب عليه 
قوله تعالى افرأيت اى اخبرنى فهنا مجاز مرسل من قبيل ذكر السبب و هو الرؤية و ارادة المسبب وهو 
احبر و مجاز مستعار بذكر المشبه به و هو الاستفهام هنا و ارادة المشبه و هو الامى بجامع وجود مطلق 
الطاب فى كل 
قوله تعالى ام بمعنى بل احسب و المزة للانكار 
قوله تعالى سواء بالنصب بدل او حال من الكاف و ما بعده مرتفع به على الفاعليه لاعتماده و بالرفع هو 
حنم انعد اله يدك اكات 
قوله تعالى افرأيت من يقدر المفعول الثانى بنحو ايبتدى 
قوله تعالى افلا تذكرون فيه ادغام احدى التاثين فى الذال 
قوله تعالى بينات حال 
قوله تعالى يومئذ بدل يوم 
قوله تعالى و الساعة بالرفع على الابتدا و النصب عطفا على اسم ان 


حع 000 ل.................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريلقة /57/ 
قوله تعالى 11201 ات سرس لس سحي لصوي 
قوله تعالى فلله امد جاز ان تكون هذه الاخبار مجازا عن الامر و الافيد ان تكون كاية عنه 
قوله تعالى لآ بمحترجون بالبناء للتفعول و الفافل 
من الجزء السادس و العشرين 
سورة الاحقّاف مكية 
قرز ال من اس ريل 
قوله تعالى ارأيتم اى اخبرون 
تاداس نما تداعو مزل او كنز لقان كما 3 احلتوا اووق ما كنك يدك لارأيتم 
قوله تعالى ام يقولون كامة ام منقطعة 
قوله تعالى ما يفعل ما اما موصولة منصوبة او استفهامية مرفوعة ما فى البيضاوى فادرى على الاول متعد 
الى واحد و على الثانى ابخملة سادة مسد مفعوليه اذ رفع الاستفهامية بالابتداء و ما بعدها احبر و هى 
معلقة لادرى عن العمل ذا فى المزيل 
قوله تعالى و كفرتم اجملة حال 
قوله تعالى ان الله ابملة دالة على جواب محذوف للشرط 
قوله تعالى جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر 
اننال سيان ويف لزه عدمنا 
قوله تعالى فى اححاب الجنة حال 
قوله تعالى اف مصدر او اسم فعل او صوت دال على التضجر 
قوله تعالى و ليوفيهم وثى قراءة بالنون 
قوله تعالى من شو فى محل النصب عل المصدر او المفعول به اى شيئا من الاغناء او شيئا من العذاب و 
كلمة من زائدة 


5 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
يعاق دوا المتعول الأول دوفو كان هو قرررانااو الحة ترد ل نه او القن هو اللة وق يان بعال 
اوس 
وله كان تاذ هيناث زازيدف اناد" اليك لأنة ى هذ الس الله فلن اساعنه بل 
سورة همد قد مدنية 
قوله تعالى من ربهم الظرف حال من كمير الحق و اجملة اعتراضية 
قوله تعالى فاذا عامله هو عامل المصدر لا نفسه على قول لانه مؤكد كذا فى المزيل و الاعراب و الكشف 
حو طزيا :ويد قير الغامل اللعيد و اناق يعن لفان 
قوله تعالى ذلك خبر مبتدا مقدر 
قول تعالى قتلوا و فى قراءة قاتلوا 
قوإه تعالك تسا مفطول«مسطلف ولك حين الذي 
قوله تعالى فيها انبر خبر مثل بمعنى صفة 
قوله تعالى كن خبر مبتدا مقدر 
قوله تعالى انفا بالمد و القصر منصوب على الظرفية او الحالية 
قوله تعالى ان تأتهيم بدل اشعّال من الساعة 


قواه تعالى كلو دقر اماه ار هرات آذاى القا غر مض أو اليزاب ذو 
ونان ا الع كك يوه امعناى بن لفيا م بتر 
قوله تعالى و لتعرفنهم الواو لقسم محذوف و ما بعدها جوابه 
قوله تعالى و لنبلونم بالنون و الياء فى الافعال الثلثة 
قوله تعالى الى السلم بفتح السين و كسرها 
سورة الفتح مدنية 
قوله تعالى ليدخل متعلق بحذوف اى ام بالجهاد 
قوله تعالى ظن السوء بفتح السين و مضمها فى المواضع الثاثة 
قوله تعالى لتؤمنوا بالتاء و الياء فيه و فى المواضع الثلثة 


حع لمح ا ا ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور كلل /0 75 
قوله تعالى فسيؤتيه و بالياء و النون 
قوله تعالى ضرا بفتح الضاد و ضمها 
قوله تعالى بورا جمع بائر 
قوله تعالى كلام الله وفى قراءة كلم الله بكسر اللام 
قوله تعالى تقاتلونبم حال مقدرة 
عاق يتساساياء و تون 
كدق ينو باهو الررط 
قوله تعاللى و لتكون اى الغنيمة المعجلة و الكفة عطف على مقدر 
قوله تعالى و اخرى صفة مغانم مقدر مبتدا 
قزلة عاق كه ال عمدو مركا 
قوله تعالى بما تعملون بالتاء و الياء 
قوله تعالى و الهمدى عطف على ؟ معكوفا حال 
قوله تعقو لإلاتجواب لزلا دوف 
قوله تعالى ان تطؤهم بدل اشعّال من هم 
قوله تعالى حمية الجاهلية بدل من الحبية 
قوله تعالى بالحق متعلق بصدق او حال من الرؤيا 
قواو اه دسق وله ا ريق ان م دفة اقيااة شوق ود رجف لالع و قال :اويل تمق ا سمو انه أله 
عطف بيان و الذين عطئف على محمد و الحبر اشداء و الرحماء 
قوله تعالى شطاه بسكون الطاء و فتحها 
قوله تعالى منهم لبيان الجنس لا للتبعيض 
سورة الجرات مدنية 


قوله تعالى فتبينوا و فى قراءة فتثبتوا من الثبات 


"668 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ل 0 الو ار 
قوله تعالى الفسوق مبتدا خبره بس الاسم او خبر لمبتدا محذوف 
قوله ابدام رون لا < سين بخ فته يسك متا ,"قات 
قوله تعالى لا يلتكٌ و فى قراءة لا يألتكم بالهمزة و ابداله الفا 
قوله تعالى عا تعملوث بالا و الياء 
سورة ق مكية 

قوله تعالى فى امى مريج فى اسناد الاضطراب الى الامى مجاز عمل 
قوله تعالى و الارض عطف على محل الى السماء او النصب باضمار العامل على شريطة التفسير 
قوله تعالى تبصرة و ذكرى النصب عل المفعول له او بفعل مقدر فى لفظهما او على الحال من الفاعل او 
دول 
لقنل اشفات كل الا هال مدر 
وان ونا لشو اسان 
قوله تعالى و نحن اقرب اليه جاز ان يكون هنا مجاز بالارسال من قبيل ذكر السبب الذى هو القرب المكانى 
هنا و ارادة المسبب اذى هو العلم و التصرف 
قوله تعالى كذبت تأنيث الفعل لمعنى القوم 
قوله تعالى و نعلم حال بتقدير نحن ما مصدرية توسوس به الباء زائدة ان كان توسوس متعديا او للتعدية 
إذكان لزناو الي لذنناك آى ةا +رصواة 
قوله تعالى باحق الباء للتعدية 
قوله تعالى يوم منصوب باذكر او بظلام 
قوله تعالى توعدون بالتاء و الياء 
قوله تعالى و ادبار بفتح الحمزة جمع دبر و بكسرها مصدر ادبر 
قوله تعالى تشمّق بتخفيف الشين و تشديدها بادغام التاء الثانية فيها 
قوله تعالى حشر عليها إسير قدم الظرف لاختصاص اليسر على الله ولا كلام فى الفصل بين الموصوف و 
الصفة بمتعلقها و انما الكلام فى الفصل بالاجنبى 

سورة الذاريات مكية 


فيب 


حع اذك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل //51/ 
قوله تعالى ذروا مصدر 
قوله تعالى و قرأ مفعول 
توعان تساك 
قوله تعالى قتل الخراصون هنا استعارة مكنية و تخييلية حيث شبه من فاتته السعادة الاخرة بمن فاتته الحياة 
الدنيوية و طوى ذكر المشبه به و اشار اليه بذكر شئ من اوازمه على طريق الاستعارة التبعية و هو القتل 
فاثباته تخييل 
ولك قال :ها هوق نما زائدنة او عفن ضير انو فاق فزرفه ينوع اللذاة ضنفة القارن 
قوله تعالى مثل ما بالرفع مع المضاف اليه صفة حق وما زائدة وفى قراءة بالفتح لاضافته الى غير متمكن 
نحو كلما و قلما فالرفع باعتبار امحل او محلا منصوب صفة مفعول متعلق او انه لحق حمّا مثل او حال من 
المستكن فى حق 
قوه تغالى ق تضيرة اع صنحة حال اق ساك عباقة :او اقل يد عدت 

من الجزء السابع و العشرين 
قوله تعالى و من كل متعلق بقوله خلقنا 
قوله تعالى تذكىون بمحذف احدى التائين 
قوله تعالى كذلك صفة مصدر قالوا و من ل يجوز عمل ما بعد ما النافية فى ما قبل قال انه خبر لحذوف 
اى اعى الامم الماضية مثل ذلى التكذيب فى حق النبى ثم فسره 

سورة الطور مكية 

قوله تعالى يوم تمور معمول لواقع 
قوله تعالى يوم يدعون بدل من يوم تمور 
قوله تعالى و وقاهم عطف على اتاهم و كامة ما مصدرية 
قوله تعالى هنيئا حال 
قوله تعالى كاسا مجاز مرسل باعتبار ذكر ا محل و ارادة الحال و مستعار باعتبار جام اللذة 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 لو لتر 
قوله تعالى الحمّنا خبر الذين 
قوله تعالمى و ما التناهم بفتح اللام و كسرها 
قوله تعالى ام يقَولون كلمة ام منقطعة 
قوله تعالى و ادبار مصدر 
سورة النجم مكية 
قوله تعالى ما كذب بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى اذ معمولة لراه او زاغ عند من يجوز تقديم ما بعد ما النافية عليها اذا كان ظرفا 
ران قال افرأيتم المفعول الاول اللات و ما عطئن عليه و الثانى محذدوف 
قوله تعالى ام منقطعة بمعنى بل الاضرابية و همزة الانكارية 
قوله تعالى الا اللسم اللمم بمعنى القلة و الصغر و القرب فالاستثناء منقطع اى لكن الصغائر مغفورة او 
متصل اى الا القليل من الكائر و جا زان يكون الا بمعنى غير صفة و حرف التعريف فى الموصوف 
هدس فهو فى حك النكرة 
قله تاليو ا كدق استعارة تبعية تطر يه 
قوله تعالى اعنده باعتبار اجخملة مفعول ثان لرأيت 
قوله تعالى ام بمعنى بل 
قوله تعالى الا تزر كلمة ان مخففة من الثقيلة مع ما عطف عليها فى محل الجر بدل ما او الرفع خبر مبتدا 
محذوف او النصب بفعل مضمر 
قوله تعالى وان ليس كمة ان مخففة من الثقيلة 
قوله تعالى و ان الى بالفتح على العطف و الكسر على الاستيناف و كذا ما بعدها 
قود تعالى: التشأة بالمد و القضر 
قوله تعالى و ثمودا بالصرف امم للاب و بلا صرف امم للقبيلة ففيه العلمية و التأنيث 
سورة قر مكية 
قوله تعالى مزدجر اسم مصدر او اسم مكان و الدال بدل من تاء الافتعال و ما موصولة او موصوفة حكمة 


حر ا 0ك ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يل 759 
قوله تعالى ثما تغن كمة ما نافية او استفهامية للانكار و هى على الثانى مفعول مقدم سواء كان مفعولا به 
اى فاى شئ او مفعولا مطلقا اى فاى غناء تغن النذر جمع نذير بمعنى منذر و من لم يجوز فعيلا بمعنى 
مفعل قال النذير مصدر بمعنى الانذار 
قوله تعالى عيونا تمييز حول عن المفعول او عن الفاعل 
قوله تعالى و دسر جمع دسار (ككتب و كّاب) 
قوله تعالى جزاء منصوب بفعل مقدر 
قوله تعالى و كيف خبر كان 
قوله تعالى انا كل شئ منصوب بفعل يفسره ما بعده وفى قراءة بالرفع مبتدا و اللحبر خلقناه 

سورة الرحمن مكية 
قوله تعالى يخرج بالبناء للفاعل و المفعول 
قوله تعالى فاذا جوابه يحذوف 
قوله تعالى متكثين حال عامله محذوف او منصوب على المدح لخائفين 
قوله تعالى على رفرف 2 رفرفة اى بسط او وسائد 
سورة واقعة مكية 
توهال اذ ريدت يدل من :اذا الأول 
قوله تعالى فاحص الميمئة مبتدا ما احاب الميمئة خير 
فول :قا لع جو اننا رقن ميغد البدا كوت ند كرفنو لين اوفك 
قوله تعالى على سرر خبر ثلة و ما عطف عليها 
فولطتفان وز تروزة كار الوالادهن الحقد ل و عدا له لخر له لخر 
قوله تعاللى عين كسر العين لمجافسة الياء جمع عيناء 
فوإتما ل عوك خل اللتفول لد ناوا المسيلاز 
قال :لاما ماما ردقته نيذه 


+ 66 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ب 1 لو لتر 
قوله تعالى عرربا بضم الراء و سكونها 
قوله تعالى من زقوم بيان الشجر 
قوله تعالى شرب يضم الشين و فتحها مصدر اليم جمع 
قوله تعالى قدرنا بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى النشأة بفتح الشين و فى قراءة إسكونها 
قرله تعالى فظلتم اصله ظللتم بكسر اللام غذفت تخفيفا تفكهون حذف منه احدى التاثين 
قوله تعاللى فسبح باسم فى بعض التفاسير عن الفقهاء ان من وجد اسم الله تعالى مكتوبا فى ورقة فى قذرة 
و تركه فقّد كفر 
قره:تغالى :فلولا ان تأ كيد لاولا الأوق:و العامل ى :اذا 'ترجعون وهو الخضض عليه 
قوله تعالى فروح اى فله روح هل الجواب لا ما اولان او لما اقوال 
سورة الحديد 
قوله تعالى سبح لله اللام زائدة للتأكيد او اصلية للتعليل اى فعل التسبيح لاجل رضاء الله تعالى 
قوله تعالى و هو معكم جاز ان يكون هنا مجاز على الارسال بذك السبب والعية المكانية وارادة المسبب و 
هو المعية العلمية 
قوله تعالى و ما لك مبتدا و خبر لا تؤمنون بالله حال و الرسول يدعوك الواو لحال فهنا حالان متداخلان 
قوله تعالى و قد اخذ على بناء المعلوم و فى قراء ة على بناء اجهول 
قوله تعالى و كلا وفى قراءة بالرفع على الابتدا 
قوله تعالى انظرونا و فى قراءة بفتح الحمزة و كسر الظاء اى امبلونا 
قوله تعالى فاليوم لا يؤْخذ بالياء و التاء 
قوله تعالى و ما نزل بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى ان المصدقين بتشديد الصاد من التصدق و فى قراءة يتخفيفها من التصديق 
قوله تعالى لكلا كلمة ى ناصبة للفعل بمعنى ان 
قوله تعالى بالغيب حال عن مفعول ينصره او فاعله 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /0١/‏ 
قوله تعالى لثلا يعلم كلمة لا زائْدة 
قوله تعالى ان لا يققدرون كامة ان مخففة ان انهم 
من الجزء الثامن و العشرين 

سورة الحادلة مدنية 
قوله تعالى يظاهرون من المفاعلة و فى قراءة من التفاعل لخذفت التاء و فى قراءة يظهرون اصله يتظهرون 
من التفعل ادغمت التاء فى الظاء 
قوله تعالى الا اللاتى بهمزة وياء و بلا ياء 
قوله تعالى لولا اى هلا 
قوله تعالى فى المجالس وفى قراءة فى المجلس 
قوله تعالى يفسح الله مجزوم فى جواب الام الواقع جوابا للشرط 
قوله تعالى فانشروا بضم الشين فيهما و فى قراءة بكسرها 

سورة الحشر مدنية 
قوله تعالى حصونهم فاعل مانعتهم او مبتدا له و الكل على الوجهين خبر ان 
قوله تعالى الرعب بسكون العين و ضمها 
يخربون بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى يلا يكون ى بمعنى اللام و ان مقدرة بعدها 
قوله تعالى للفقراء بدل من اذى القربى و ما عطف عليه 
قوله تعالمى ان اخرجتم اللامات الاربعة المذكورة و الخامسة المقدرة موطئة لقسم محذوف 
قوله تعالمى و قوتاتم حذفت منه اللام الموطئة 
قوله تعالى ليوان استغنى بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط ف المواضع انخمسة 
قوله تعالى جدر وى قراءة جدار بالافراد اى السور 
قوله تعالى كثل خبر مبتدا محذوف اى صفة بى النضير فى سوء عاقتبيم كثل الذين و هم اهل البدر 


7 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 
قوله تعالى كثل الشيطان خبر مبتدا محذوف اى صفة المنافقين مع بنى نضير كثل آه 
سورة الممتحنة مدنية 
قوله تعالى ان كنتم جواب شرط دل عليه لا تتخذوا 
قوله تعالى يفصل بالبناء للفاعل و المفعول تخفيفا و اشديدا 
قوله تعالى اسوة بضم الهمزة و كسرها فى الموضعين 
فك تال إلا فرك سلف من أسيرة 
قوله تعالى لقد جواب قسم مقدر 
قوله تعالى لمن بدل بعض 
قوله تعالى ان تبروهم بدل اشهًا ل من الذين اى لا ينها ثم عن برهم 
قوله تعالى ان تولوهم بدل اشمّال من الذين 
قوله تعالى و لا تمسكوا بالتخفيف و التشديد 
قوله تعالى ياايها الذين امنوا لا تتولوا هنا بلاغة من قبيل رد العجز عن الصدر حيث ختم السورة بمثل ما 
افتتحها به و هو النبى عن موالاة الكفار 
قوله تعالى من اصحب القبور صفة الكفار بكون الظرف للاستقرار او لغو يتعلاق بيس 
سورة الصف مدنية 


قوله تعالى نور الله اى شرعه فهنا استعارة تصريحية و فى الاطفاء ترشيح 
قوله تعالى مقتا تمييز 

قوله تعالى ان تقولوا فاعل كبر 

لوال عنا ال 

قوله تعالى و قد تعلمون اجملة حال 

توا زهان هذا رين قزاةة ساهز 

قوله تعالى ليطفوًا منصوب بان مقدرية و اللام مزيدة او للتعليل 

قوله تعالى تنبيكم بالتخفيف و التشديد 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسروريللة / 01/ 
قوله تعالى يغفر جواب شرط مقدر او جواب الام المذكور بلفظ الحبر للاستعارة على المبالغة 
قوله تعالى انصار الله بالاضافة و فى قراءة بتنوين الراء 
سورة اجمعة مدنية 
قوله تعالى و ان كانوا ان هو المخففة بدلالة اللام 
قوله تعالى و آخرين مجرور عطف على الااميين او منصوب عطف على المفعول يعلم 
قوله تعالى بدُس مثل المخصوص بالذم محذوف اى هذا المثل 
قوله تعالى ان كنتم صادقين اى فى زعمكم هذا فالشرط الاول قيد فى الثانن 
قوآه تعالى فانة الفاء زائدة 
قوله تعالى من يوم بمعنى فى او بيان و تفسير لاذا 
سورة المنافقون مدنية 
قوله تعالى خشبا بسكون الشين و ضمها 
قوله تعالى لووا بالتشديد و التخفيف 
قوله تعالى سواء علييم اى لا يلتفتون اليه و لن يغفر الله مفعول له و الحمزة فى استغفرت و ان كانت هنا 
للتسوية الا انها كانت فى اللاصل للاستفهام استغنى بها عن همزة الوصل 
قوله تعالى لولا بمعنى هلا او لا زائدة و أو للتمى 
قوله تعالى فاصدق بادغام التاء فى الاصل فى الصاد 
سورة التغابن مكية 
قوله تعالى ان لن كمة ان مخففة اى انهم 
قوله تعالى و يدخله ونى قراءة بالنون فى الفعلين 
قو اناك نغيرا ففغول اكنا .قد واو اتنقرا لاله اوتحفة معدو عد وق اوعدن كو مقلزة جواني 
لاعن 


سورة الطللاق مدنية 


5 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد ا 00000101010131 0 0 
قوله تعالى و اللانى +بمزة وياء و بلا ياء فى الموضعين 
قوله تعالى من وجد؟ عطف او بدل مع تقدير مضاف اى امكنة سعتكم لا ما دونها 
وامتعار يو لوخي كاف ادر دلت كل اف 1 
قله ان ا سكرة الكافواضرها 
قوله تعالى الذين نعت للمنادى او بيان له 
قوله تعالى رسولا منصوب بفعل مقدر 
قوله تعالى لتعلموا متعلق محذوف او يخلق او بيتنزل 

سورة تحريم مدنية 
قوله تعالى ان تتوبا جواب شرط محذوف 
قوله تعالى و جبريل عطف على نحل اسم ان 
قوله تعالى ان يبدله بالتخفيف و التشديد جواب عسى و اجملة جواب الشرط 
قوله تعالى ما امرهم بدل لفظ الجلالة فا مصدرية 
قوله تعالى توبة نصوحا بفتح النون صيغة مبالغة 

من الجزء التاسع و العشرين 

سورة الملى مكية 
قوله تعالى ليباومٌ استعارة تبعية و تمثيل باعتبار 
لهال ضايع ابتار مر مده 
قوله تعالمى تميز و قرأ تقيز على الاصل 
قوله تعالى فسحمًا بسكون الحاء و ضمها 
1 ان جل اذلركة القا لقي عون وان اناي ايه 
قوله تعالى ان يخسف بدل من من وقس عليه قوله تعالى ان يرسل قوله تعالى ام من قوله تعالى ان امسى 
قوله تعالى على صراط مستقيٍ هنا استعارة تحقيقية 
ينا ا ا ا ودلا 


حع ا ...................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلآ /080م/ 
سورة القلم مكية 
قوله تعالى بايكم المفتون مصدر مبتدا مؤخر مع خبره المقدم فى محل النصب معمول لما قبل مع التعليق 
باداة الاستفهام 
قوله تعالى فيدهنون عطف على تدهن داخل فى حيز لو المصدرية او باعتبار لمبتدا جواب القنى المفهوم من 
ودوا 
قوله تعالى ان كان بتقدير لام الجارة متعلق بلا تطع او بمدلول قال اساطير الاولين لا به لان ما بعد 
الشرط لا يعمل فيما قبله 
قوله تعالى | ن اغدوا كلمة ان مفسرة او مصدرية 
قوله تعالى لولا اى هلا 
قوله تعالى ياويلنا كلمة يا للتنبيه او للنداء 
قوله تعاللى خاشعة حال من فاعل يدعون او لا استطيعون 
قوله تعالى ليزْلققونك بم الياء من ازلقه ازلاقا او فتحها من زلقه زلا 
سورة الحاقة مكية 
قوله تعالمى ما استفهام فتفخيم شأنها مبتدا الحاقة خبر بوضع الظاهر موضع المضمر و اجملة خبر الحاقة الاولى 
قوله تعالى ادريك مع مفعوليه خبر ما 
قوله تعالى و من قبله وفى قراءة بكسر القاف و فتح الموحدة 
قوله تعالى لا تخفى بالتاء و الياء 
قوله تعالى كابيه اصله كابى فادخلت هاء السكت لتظهر فتح الياء و كذا فى البواق 
قوله تعالى هنيئًا اى متبنين او صفة لمصدر محذوف اى | كلا و شربا هنيئًا او مصدر فعل محذوف اى هنتم 
هنيعا 
قوله تعالى يا للتنبيه او للنداء لمنادى محذوف 
قوله تعالى فاسلكوه الفاء غير مانعة من عمل الفعل بالظرف المقدم 
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قوله تعاللى فلا اقسم كلمة لا زائدة اورد لكلام المشركين او المراد عدم القسم لظهور الامى 
قوله تعالى من احد اسم ما و كامة من زَائْدة لتأكيد النفى و منكم حال من احد و اللخبر حاجزين 

سورة معارج مكية 
قوله تعالى من الله معمول واقع 
قوله تعالى لو يفتدى كلمة لو مصدرية 
قوله تعالى يومئذ بكسر الم و بفتحها باكتساب البناء من المضاف اليه 
قوله تعالى ثما مبتدا الذين خبر 

سورة النوح هذ مكية 
تداك :1 زايد كله ان امصدررة اوس 
قوله تعالى ان اعبدوا كلمة ان مصدرية او مفسرة 
قوله تعالى ليلا و نبارا كاية عن الدوا م 
قوله تعالى ثما كلمة ما رَائْدة للتأ كيد و تعظي الحطايا 
قوله تعالى ديارا اى احدا يدور فى الارض او نازل دار و اصله ديوار ففعل به ما فعل إسيد 

سورة الجن مكية 
قوله تعالى فلا يخاف بتقدير هو بعد الفاء ليكون جملة اسعية و الا لحذفت الفاء و جزم المضارع جوابا 
للشرط 
قوله تعالى هسلكه بالياء و النون 
قوله تعالى الا بلاغا استثناء من مفعول املك وما بينهما اعتراض او الاستثناء منقطع اى لكن الابلاغ 
شر ا ب قار ايها 
قوله تعالى عددا تمييز حول عن مفعول احصى او حال او مصدر 
سورة مزمل مكية 

قوله تعالى نصفه بدل من قليلا 
قوله تعالى تبتيلا مصدر بتل 


مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يله //ا01./ 
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قرا تق ان ونا قت رطية و لاون هرا بتو علد رن ظا ني" عبرلاو وهم ا لايق الما دزو عقي اللفتدر لك الاق 
والمراد خير مما خلفتم فتقدير من هنا يمتنع دخول ادات التعريف اى ال عليه فاشبه المعرفة فلا يقال ان 
ضير الفصل لا يمع الا بين المعرفتين و هنا قد وقع بين المعرفة و النكرة 
سورة المدثر مكية 
قوله تعالى المدثر اصله المتدثر ادغمت التاء فى الدال 
قوله تعاالى أستكثر بالرفعم منصوب امحل حال 
قوله تعالى فذلك مبتدا يومئذ بدل او ظرف اللحبر يوم عسير خبر و اجملة دالة على عامل اذا 
قوله تعالى و من خلقت عطف على المفعول او مفعو ل معه وحيدا حال من الياء او التاء او من من او 
فيزن كدو 
قوله تعالى اذ ادبر إسكون الذال بعدها همزة اى معنى و ذهب و فى قراءة بفتح الذال فدبر بمعنى جاء بعد 
النمار 
قوله تعالى فا مبتدا لم باعتبار متعلق به خبره و معرضين حال عن ضمير فى ابر 
قوله تعالى و ما يذكرون بالياء و التاء 
سورة قيمة مكية 
قوله تعالى و لو الى هنا استعارة تبعية حيث شبه المجى بالعذر بالقاء الدلو فى البئر و اشتق من الالقاء القى 
بمعنى جاء 
قوله تعالى لا اقسم كمة لا زائدة فى الموضعين و جواب القسم دل عليه ايتحسب 
قوله تعالى قادرين حال من فاعل الفعل المقد ر المدلول عليه حرف الايجاب اى بلى معها قادرين 
قوله تعالى ليفجروا اللام زائدة و النصب بان المقدرة 
قوله تعالى برق بكسر الراء و فتحها 
قوله تعاللى بصيرة الماء للمبالغة 


/ البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 0 و م و كر 
قوله تعالى اذا العامل 
قوله تعالى اولى لى كمة اسم فعل و اللام للتبيين 
سورة الدهر مدنية 

قوله تعالى نبتليه جملة مستأنف او حال 
قوله تعالى من كأس مجاز على الارسال من قبيل تسمية الحال باسم محل 
قوله تعالى عينا بدل من كفورا 
قوله تعاللى يوما عبوسا فى اسناد العبس الى الظرف مجاز عقلى كتهاره صائتم 
قوله تعالى متكئين حال من مرفوع ادخلوها المقدرة او من اول مفعول جزاء 
قوله تعالى ودانية عطف على محل لا يرون اى غير رائين حال داخلة فى متكئين او مترادفة له 
وله تعالى اذا رايت اى وجدت منكى الرؤية ترى المفعول و نزل الفعل منزلة اللازم ليعم و ثم 
منصوب على الظرفية و رايت الثانية جواب اذا 
قوله تعالى الهم منصوب على الظرفية باعتبار متعلق به خبر مقدم او حال من عليهم او من مفعول حسبتم 
اومن مضاف مقدر اى رأيت اهل نعيم و فى قراءة بسكون الياء و كسر الحاء 
قوله تعالى انا نحن تأ كيد لاسم ان او فصل او مبتدا و نزلنا خبره و اجملة خبر ان ففى كل تقدير تكرير 
الضمير مع التا كيد بان لمزيد اختصاص التنزيل 
قوله تعالى و الظلمين منصوب بفعل يفسره ما بعده 

سورة المرسلات مكية 
قوله تعالى و المرسلات اى الرياح و الملاتكة عرفا حال اى متتابعة او الملائكة للمعروف فهو مفعو ل له 
قوله تعالى عذرا او نذرا بدلان إذكر او مفعول لمما للءلقيات و قرأ بضم الذال فالنصب على الحالية على اهما 
7 
قوله تعالى كفاتا مصدر بمعنى الفاعل اى ضامة احياء مع المعطوف مفعول او كفاتا حال و احياء ثانى 
مفعولى جعل 
قوله تعالى فيعتذرون عطئ على المنفى لا جواب النفى 
قوله تعالى هنيئا حال 


حع 00 ل..................................... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يلق /.09/ 
من الجزء الثلاثين 
سورة النب| مكية 


قوله تعالى عن النبأ بيان لشان المفخم او صلة يتساءلون و عم متعلق بفعل يفسره ما بعده و قراءة عمه 


دالة عليه 
قوله تعالى لباسا و الام انه أشبيه لا استعارة لان للمفعول الثانى تكبر كان و ان و الحال و الصفة حجم 
اليو 


قوله تعالى يوم ينفخ بدل من يوم الفصل او عطف بيان 

قوله تعالى و فتحت السماء بالتشديد و التخفيف 

قوله تعالى ابوابا اى ذات ابواب او لكثرة الشقوق كأن الكل ابواب 
قوله تعاللى حدائق بدل من مفازا او بيان له 

قوله تعالى و لا كذابا بالتخفيف اى كذبا و بالتشديد اى تكذيبا لغيره 


سورة النازعات مكية 
قوله تعالى يوم منصوب محذوف هو جواب القسم 
تزانها ل ديا انين إل انحا 
قوله تعالى اذ ناداه معمول حديث لا اتيك لاختلاف الوقتين 
قوله تعالى متاعا منصوب على المصدرية او مفعول له 
قوله تعالى يوم بدل اذا وجوبها محذوف دل عليه 
5010 
سورة عبس مكية 
قوله تعالى ان جاءه بتقدير اللام علة التوالى على قول البصريين وعلة عبس على قول الكوفيين و هذا هو 
الحال فى مواضع التنازع 


+6 / البلاغة و التركيب فى القرآن المجيد 1 د ا مو ا مر 
00 وجملة الترجى 
نادت مسد المتعولة الثالن 
و ال دق فيه ادغام التاء فى الاصل فى الزاى او يذكر فيه ادغام التاء فى الاصل فى الذال 
قوله تعاللى فتنفعه بالنصب جواب الترجى و فى قراءة العامة بالرفم عطفا على يذكر 
قوله تعالى تصدى بتخفيف الصاد على حذف احدى التائين و فى قراءة بتشديدها بادغام التاء الثانية فى 
الاصل فيها 
قوله تعالى إسعى حال فاعل جاء و هو يخثئى حال فاعل إسعى 
قوله تعالى فى ححف خبر ثان لانبا و ما قبله اعتراض 
قوله تعالى ما ا كفره استفهام توبيخ من اى شئ خلقه استفهام تقرير 
قوله تعالى يوم بدل اذا و جوابها دل عليه لكل امرئ 
سورة التكوير مكية 
قوله تعالى كورت اراد بالتكوير ذهاب النور على ان يكون المجاز فى الطرف مع المجاز فى الاسناد او تقدير 
المضاف "م فى الكالين 
قوله تعالى غلنك تحوانن131:اول 'السورة وعنا غطق علا 
قوله تعالى و ما صاحبكم عطف على انه لقَول و هو جواب القسم على ان يكون لا زائدة 
قوله تعالى لمن شاء بدل من العالمين 
سورة الانفطار مكية 
قوله تعالى علمت جواب اذا و ما عطئف عليها 
قوله تعالى يوم لا تملى منصوب بمضمر و فى قراءة بالرفع بدل يوم الدين او خبر مبتدا محذوف 
سورة المطففين مكية 
قوله تعالى الذين بدل او بيان 
قوله تعالى يوم بدل من محل ليوم فناصبه مبعوثون 
قوله تعالى عينا نصبه على الحال او باعنى مقّدرا 
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سورة الاأشقاق مكية 
وك سال ذا اسوامنا بو و اماك عرسا رف 
قوله تعالى ان لن كلمة ان مخففة اى انه 
قوله تعالى لتركين حذفت نون الرفع لتوالى الامثال و الواو لالتقاء الساكنين 

سورة البروج مكية 
قوله تعالى قتل دعاء دل على جواب القسم او هو الجواب و حذف اللام و قد 
قوله تعالى فرعون و مود بدل من الجنود 

سورة الطارق مكية 
قوله تعالى ها الطارق امل مفعول ثان لادرى و الملة الفعلية خبر لما الاولى 
قوله تعالى من ماء دافق مجاز عمل لاسناد الدفق الى 
قوله تعالى ان كل جواب القسم فان نافية و لما مشددا بمعنى الا ونى قراءة بتخفيف ما فهى زائدة وان 
مخففة و اللام فارقة 
قوله تعالى من بين الصلب و الترائب كاية عن جميع البدن 

سورة الاعلى مكية 
قوله تعالى الا على مجرور بكسرة مقدرة على الالف صفة رب لا منصوب بفتحة مقدرة صفة للاسم مع 
جعل الذى رب لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة و الموصوف بصفة غيره نحو جاءنى غلام هند العاقل 
الفسنة 

سورة الغاشية مكية 
قوله تعالى وجوه مجاز مرسل من قبيل ذكر الكل بامم الجزء 
قوله تعاللى تصلى بفتح التاء و ضمها 

سورة الفجر مكية 
قوله تعالى و الوتر بفتح الواو و كسرها 
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0 وتأكيده 
قوله تعالى ارم عطف بيان او بدل و منع الصرف باعتبار العلمية و التأنيث القبيلة 
وشا عنما ال 

وكساك لانن اذا الول مسد ايه 


قوله تعالى راضية مرضية حالان 
سورة البلد مكية 
فول تعالق وات يهل جهلة اعتزاضية ا حالية عن البان 
قوله تعالى ان لن يقدر كامة ان مخففة من الثقيلة 
قوله تعالى ان لم كامة ان مخففة ايضا 
قوله تعالى الم نمجعل استفهام تقرير 
قوله تعالى و ما ادريك جملة اعتراضية بين المبين و البيان او المبدل منه و البدل 
قوله تعالى ثم كان عطئ على اقتحم 
قوله تعالى و القمر اذا كامة اذا فى الثلثة مجرد الظرفية و العامل فيها فعل القسم 
سورة الليل مكية 
قوله تعالى و الليل اذا كامة اذا فى الموضعين نجرد الظرفية و العامل فيها فعل القسم 
قوله تعالى و ما بمعنى من أو مصدرية 
قوله تعالى و ما يغنى كمة ما نافية او استفهامية 
سورة الضحى مكية 
قوله تعالى و لسوف الى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين و للام لا م الابتداء دخل على اللحبر بعد 
حذف المبتدا لا لام القسم لعدم تشديد نون المضارع 
قوله تعالى ال يجدى استفهام تقرير 
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سورة الاأشراح مكية 
قوله تعالى الم نشرح استفهام تقرير 


سورة التين مكية 
قوله تعالى 9 رددناه اسفل سافلين جاز ان يكون كاية من الحرم والضعف 
سورة العلق مكية 


قوله تعالى ان رآه اللام مقدرة على المفعول له و استغنى المفعول الثانى لكون الرؤية علبية فلذا جاز كون 
الفاعل و المفعول صميرين لواحد 
قوله تعاللى ناصية كاذبة خاطئة اسناد الكذب و الحطأ الى الناصية و هما لصاحبها مجاز عقلى 
قوله تعالى كا ردع للناهى لثّن لام قسم 
سورة القدر مكية 
قوله تعالى من كل امى كمة من بمعنى الباء السببية 
قوله تعالى سل خبر مقدم هى مبتدا جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملاتكة 
سورة البينة مدنية 
قوله تعالى من اهل التّاب كلمة من للبيان و المشركين عطف على اهل 
قوله تعالى منفكين خبر يكن اى عن كفرهم إدلالة الصلة 
قوله تعالى رسول بدل من البينة 
قوله تعالى ليعبدوا اى ان يعبدوا لخذفت ان وزيدت اللام 
قوله تعالى خالدين حال مقدرة 
سورة الزلزال مدنية 
توه الى يومقد يذل عن اذا وبعوابيا تجلاث اخبارها 
سورة العاديات مكية 


يب 
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قوله تعالى فوسطن عطف الفعل على الامم لانه فى تأويل الفعل 
قوله تعالى ان ربهم اجملة دالة على مفعول يعلم 

سورة القارعة مكية 


قوله تعالى ما القارعة الخملة خبر القارعة 
قوله تعالى ما ادريك ما القارعة ما الاولى مبتدا و ما بعدها خبرها و الثانية و خبرها فى محل المفعول 
الثانى لادرى 
قوله تعالى يوم ناصبه دل عليه القارعة 
قوله تعالى فى عيشة راضية فى الاسناد مجاز عقلى 
سورة التكاثر مكية 
قوله تعالى لو تعلمون جواب لو محذدوف 
قوله تعالى لترون اللام دالة على قسم محذوف فدخولها هو الجواب حذف منه لام الفعل و عينه و القى 
حركتها على الراء 
قوله تعالى عين اليقّين مصدر لان راى و عاين بمعنى واحد 
سورة الهمزة مكية 


سورة القراش مكية 
قوله تعالى رحلة منصوب بايلافهم بدل من الاول من الف بالمد كامن من الافعال 
سورة النصر مدنية 
قوله تعالى اذا جاء فيه استعارة تبعية تصريحية 
سورة اللهب مكية 
قوله تعالى تبت جاز ارادة المضارع منه على طريق الككاية باعتبار النقل او على طريق المجاز ارسالا و 
استعارة وكذلى فى ارادة الكل منه و فى احمل بمعنى شلت فى ارادة انشاء الدعاء و فى قراءة ابولهب 
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كع بن بوطالب وفتاوة سن 0 ا شكل عل السامع لكونهم مشهورا بذلى كذا فى 


قوله تعالى حمالة الحطب جاز ان يكون فيه استعارة مصرحة شبه اللحطيا و الاوزار بالحطب بجامع ان كل 
واحد منهما مبدأ الاحراق فا يأ ترشيح لهذا امجاز 
قوله تعالى حمالة منصوبة على الشتم و الذم 
قوله تعالى ما اغنى اى لن يغنى على طريق الكماية او المجاز ارسالا و استعارة 

سورة الاخللاص مكية 
قوله تعالمى له و لو جعلناه ظرفا لغوا معمولا بكفوا فتقديمه عن الاسم لكونه محط القصد بالنفى و الا فق 
الظرف اللغو هو التأخير لانه فضلة بخلاف المستقر لانه يكون خبرا او حالا فتقديمه هو الاصل ليعلم ابتداء 
انه هو المحتاج اليه لا فضلة 

سورة الناس مدنية 

قوله تعالى ملى الناس اله الناس بدلان او صفتان او عطفا بيان 
فول تغالى :م النة و الناسن :يان للشيطان الموسوسن او الناسن «عطت :عل الوشوامن. 


القراء السبعة 


مؤلف: 


مولوى سر 
محمد 

ور فيضى 

اى يا 

ع2 


مولوى ابوا 8 
لحسن صاحب زاد 
0 


1 520 51 1 0 
حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
اى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا 
خارج از آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر اين اثر را جاب و نشر 

نمايد. اين كار شرعا ناجايز بوده و نيز يبكرد قانونى دارد. 


3 0 


القراء السبعة 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابواللحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ايواللحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
-فراهء ولسوالى خاكسفيد, قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عله 
تلفن: ار يي 0 
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بسم الله الرحمن أأرحيم 
الامام الاول: نافع المدنى مات سنه ١59‏ علامته او راوياه قالون مات سنه "8٠‏ نام او عيسى 
علامته ب وورش مات سنه ١١0‏ نام او عثمان جهت شدت بياض رنكك او ملقب بورش 
شد علامته جّ 
الامام الثانى: ابن الكثير المكى مات سنه ١٠٠١‏ نام او عبدالله است علامته د و راوياه البزى 
مات سنه 54٠‏ نام او احمد است علامته ه و قنبمل مات سنه 5٠١‏ نام او مد است علامته 
: 
الامام الثالث: ابوعمرو البصرى مات سنه ١04‏ نام او كنية اوست علامته حّ و راوياه الدورى 
مات سنه 56٠‏ نام او حفص است و دور موضع است ببغداد علامته ط و السوبى مات سنه 
0 نام او صالح است علامته ى 
الامام الرابع: ابن عامي' الشامى مات سنه ١18‏ نام او عبدالله است علامته ىٌ و راوياه هشام 
مات سنه ه76 علامته ل و ابن ذكران مات سنه 747 نام او عبدالله است علامته م 
الامام االخامس: عام الكوى فاك هه عاذ مقن روزا قرأة ابوبكر مات سنه ١54‏ نام 
أفقفه ايك اديه عن نو من تانق نضة شريك الى حنيفة بود علامته عَ 
الامام السادس: حمزة الكوى مات سئه ١6+‏ علامته ف وراوياه خلف مات سنه 9”؟ 
علامته ض و خلاد مات سنه علامته ق 
الامام السابع: الكساق الكوثى مات سنه ١89‏ نام او على است علامته ر و راوياه ابو الحارث 
مات سنه ١8٠‏ نام اوليث است علامته ش و الدورى المذكور علامته فى روايته عن الكساقٌ 


4. 


ل 


القراءة على ثلثة اقسام متواترة و هى ما يوافق العربية مطلقا (اى و لو كان له وجه واحد من 
الاعراب نحو قراءة حمزة و الارحام بالجر و لله المد) واحد مصاحف العثمانية لفظا (نحو قراءة 
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و 2 0 او 
تقديرا (قيد به ليشتمل قراءة ملى يوم الدين بالالف مع انها غير مكتوب فى المصاحف لجواز 
ان يكون عدم الكابة للرسم آه) و صحيحة و هى ما نقله عدل يوافق المصحف (اى العثماق) و 
العربية تلقته كثير من العلماء بقراءته فى الصلوة و غيرها و لو مع تلقى القراء' ففلحق بالمتواتر و والا 
فلا و شاذة وهى ما يوافق العربية مع صحة الاسناد لكنه يخالف المصحف (اى العثماىق) من 
زيادة كلمة او نقصانها المروية' من بعض الصحابة يكم فى البخارى و غيره فهذا لا يجوز ادراجه 
فى القران و لا تجوز به الصلوة بخلاف استخراج المسائل على ضوابط الاصولية آه مأخوذ من 
كلام شيخ شمس الدين الجزرى على ما نقل عنه فى الرياض مع زيادة ايضاح من الكاتب عفى 
عنه 

(يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يِطِلُوا صَدَقَاتَكُم بالمَنّ وَ الأذى كَالّذِى يُنفِقُ مَالَهُ َِاءَ النّاس...4 
[البقرة:514؟] 

قوله ياايبا اه موصوف او موصول مبنئى على الاول لكونه معرفة مفرد منادى و على الثانى لحذف 
صدر صلتها الذين فى محل الرفع اللازم لكونه مقصودا بالنداء فلله امد ١١‏ 

عن ابى هريرة يله انه قال سمعت رسول الله يلِ ان الله تعالى اذا كان يوم القيمة ينزل الى العباد 
ليقضى ,ينهم و كل امة جائية فاول من يدعو به رجل جمع القران و رجل قتل فى سبيل الله و 
رجل كثير المال فيقول الله تعالمى للقارى الم اعلمك ما انزلت على رسولى فقال بى يارب قال فا 
ذا عملت قال كنت اقوم به اناء الليل و اناء النهار فيقول الله تعاللى له كذبت و تقول الملائكة 
كذبك وارقوك الله :فاك بل :اروضة إن قال :قاذف فازئ ققد قن ذلكنه ردول ماعن اللا 


مركا ارم ال لمرو اماه ا لمم اي 
انه من المتشايهات و الاقرب ان المراد هو كيفية النطق به من ادغام )١(‏ و تركه (؟) و تفخيم (3) و ترقيق (؟) امالة (5 1) وتليين (7) لان لغة العرب 
اكه بسكل ١‏ لاماي امبر لسرا ا او ب د ولوس ما لتر را لك 
نحو تعال و واقبل و عجل و اسرع و نسب هذا ابن عبدالبر الى اكثر العلماء آه ملخص حواشى البخارى قلت ينبغى تقييده بما اذا لم يكن من اهل الهواء اراد 
تطبيقه بهواه بدون استشهاد من الشرع و لله الحمد و المنة ١١‏ سرور 

': قوله المروية آه فالمنقول بطريق الاحاد مختص بمصحف ابى يله و بطريق المشهور بمصحف ابن مسعود يله (قوله ابن مسعود آه ففى مصحفه فى 
اليمين ثلثة ايام متتابعات فقيدوا به الاية المطلقة لشهرته قالوه الحنفية و اهل الاثار يناقشونهم فى شهرته آه ١١‏ ففى مصحفه (شايد ابى يليه ) فى قضاء 
رمضان فعدة من ايام اخر متتابعات فلو يجوزوا تقييد المطلق به ؟١)‏ كذا فى التلويح ١١‏ 
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فيقول الله تعالى له الم اوسع عليك حتى لم ادعى تحتاج الى احد قال بلى يا رب قال فا عملت 
فيما اتيتى قال كنت اصل الرحم و اتصدق فيقول الله عل له كذبت و تقول الملائكة كذبت و 
فول الله تعاق بل اردت: ان تيقال فلات جراد فقد قبل :ذلكك وريرق: الدع كل فى سبيل “الله 
فيقول الله َل له فيما قتلت فيقول يارب امرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول 
الله عل كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل اردت ان يقال فلان جرئٌ فقد قيل 
ذلك ثم ضرب رسول الله كل على ركبتى فقال يا ابا هريرة له اولتى الثلئة اول خاق تسعر 
بم النار يوم القيمة كذا فى المعالم مع الاسناد ١١‏ 

(وَإن من قَريَةإِلَائَحنُ مُهِلِكُوهَا قبلَ يوم القِيمَةٍ أو مُعَذَّبُوهَا عَذَابا يدا كَانَ ذيِكٌ فى الكِتّاب 
مَسطُوراً) [بنى اسرائيل:08] 

و كق شقان وعدت: اق تن الطيواقن أ :صتريها اناهن مك افيغرييا الزيشة ايلك 
المدينة بالجوع و البصرة بالغرق و الكوفة بالترى و الجبال بالصواعق و الرواجف و اما خراسان 
فعذابها ضروب و اما بلخ فيصيبهم هدة فييلك اهلها و اما بدخشان فيخربها اقوام و اما ترم 
فاهلها يموتون بالطاعون و اما صغانيان الى و اسجرد فيقتلون بقتل ذريع و اما سعرقند فيغلب عليه 
بنوا قنطورا فيقّتاون اهلها قتلا ذريعا و كذا فرغانة و الشاش و اسيحاب و خوارزم و اما بخارا 
فهى ارض الجبابرة فيموتون خطا و جوعا و اما مرو فيغلب عليه عليها الرمل فييلى بها العلماء و 
العباد و اما هراة فيمطرون بالحيات فتأ كلهم اكلا و اما نيشابور فيصيب اهلها رعد و برق و ظلمة 
فيلى اكثرهم و اما الرى فيغلب عليها الطبرية و الديم فيقتلونهم و اما ارمنية و اذريجان فيهلكها 
سنابك اللحيول و الجيوش و الصواعق و الرواجف و اما همدان فالديم يدخلها و يخربها و اما 
حلوان فيمر بها ريحم ساكنة م قردة و خنازير ثم يخرج رجل من جهنية 
فيدخل مصر فويل لاهل دمشق وويل لاهل افريقية وويل لاهل رملة ولا يدخل بيت المقدس 
و اما تجستان فيصييهم ريح عاصف اياما ثم هدة تأتتهم و يموت فيها العلماء و اما كزمان و اصفهان 
و فارس فيأتهم عدوهم و صاحوا صيحة تنخلع القلوب و يموت الابدان آه المدارى ١١‏ 

قوله تعالى اَلحَمدٌ لِلهِ رَبّ العَالَمِينَ 4 [الفاتحة:١]‏ اعلى ان معارف الايمان و اليقين ثلثة الرتبة 
الاولى هى التقديس فاذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف ان لا مقدس الا واحد فهو التوحيد وهى 
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الرتبة الثانية ثم يعرف ان الموجودات من ذلك الواحد و نعمته و الوسائط مسخرات منه فهى 
الرتبة الثالثة العليا و راء الاولى و الثانية و هما داخلان فيها فُن هنا عرفت معنى قوله كله من قال 
سبحان الله فله عشر حسنات و من قال لا اله الا الله فله عشرون حسنة و من قال المد لله فله 
ثلثون حسنة فلا تظنن ان هذه الحسنات بازاء ري اللسان مبذه الكامات من غير حصول 
معانيها بالقلب بل بازاء مدلولاتها كذا فى احياء العلوم فى كاب الشكر فلله امد و المنة ١١‏ 

قوله تعالى (...وَ تِلكٌ الأمثَالُ نَضرِبّهًا لِلنَّاسٍ لَعَلّهُم يَتَفَكَرُونَ4 [الحشر:١؟]‏ الفكر احضار 
معرفتين ليثمر معرفة ثالثة المعرفة الاولى هى صغرى القياس و المعرفة الثانية هى الكبرى الي هى 
القاعدة الاصولية فالقواعد هى القضايا الكلية التى تكون احدى مقدمت الدليل على مسائل الشرع 
كقولنا هذا الحم ثابت لانه حكم يدل على ثبوته القياس و كل حكم يدل على ثبوته القياس فهو 
ثابت آه ملخص التوضيح و احياء العلوم 

قوله تعالى (..فَقَنَا اضرب بِعصّاكٌ الحَجَرٌ فَانقَجَرَت...4[البقرة:0] اى فضربه بها و يجوز 
ان يقدر فان ضربت بها فقد آه فعلى الاول المحذوف جملة سببية وعلى الثانى جزء جملة هو الشرط 
و مثل هذه الفاء تسمى فاء فصيحة قيل على التقدير الاول و قيل على التقدير الثانى و قيل على 
التقديرين آه التلخيص مع المختصر بتغير من الباب الثامن 

بدانكه علماء كامكار فرموده اند كه مدار دين اسلام بر اين جهار حديث أست: 

> نقل النووى يه عن الى داود ١‏ دياق عه 

الاول: قال الى د «من حسن اسلام المرء رق ما لا يعنيه»> من عناه الام اذا تعلقت عنايته 
به رواه الترمذى 

الثالى: قال النبى د <والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حى يحب لاخيه ما يحب لنفسه > رواه 
البخارى 

الثالث: قال اللبى يِه <ان الحلال بين و ان الحرام بين و بينهما مشتببات لا يعلمهن كثير من 
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يرعى حول الجى يوشك ان يرتع فيه الا و ان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا و 
ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب»> 
الرابع: قال النى كَةٌ <انما الاعمال بالنيات» قيل لما خامس و هو حديث ازهد فى الدنيا يحبى 
الله عله وازهد فى ما فى ايدى الناس يحبى الناس كا فى النووى ولا يخفى اندراجه فى الاربعة 
١١‏ لحرير 

(ف) ولا يجوز الحال عن المبتدا و اللحبر اذا لم يكونا فاعلين او مفعولين معنى' الا عند مالى 
فى التسبيل و عن المفعول فيه وله ١7‏ حاشية جاتى 

(ف) والشرط والجزاء من قبيل الاخبار 7 جامى و تركيب والجزاء قد يكون انشاء 
(ف) كن فى ان كان مجزوم محلا كذافى التركيب 

وان تصوموا جملة اسعية و كذا هيهات الامى و رويد زيدا جملة اسعية وقيل فعلية (لا محل لاسماء 
الافعال من الاعراب كا فى الرضى) و كذا اقاتم الزيدان قيل اسعية و قيل فعلية و كذا اختلفوا 
فى نحو ياايها البى فقيل فعلية و قيل اسمية على ان الياءاسم فعل و نحو ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون 
والانعام خلقها فعلية و نحو نى قلوبهم مرض ظرفية لو عمل الظرف والا اسمعية ١١‏ 

الامى و النبى و التهنى و الترجى و العقود و النداء و العرض و التحضيض و القسم و التعجب 
اثشائية و كذا الشرط و الدعاء (نحو بالله لافعلن كذا فالملة الفعلية القسم مع اجخملة الفعلية الجواب 
الشنائية 135 التركيت 


': قوله معنى اه احتراز عن نحو المفعول معه و المفعول المطلق حيث جاز الحال عنهما 
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(...مَا هذًا بَشّراً...) [يوسف:١"]‏ و اذا زيدت ان مع' ما" نحو ما ان ريد قائم او انتقض النفى 
بالا نحو ما ريد الا قائم او تقدم احبر على الاسم نحو ما قائم زيد بطل العمل فى ما و لا ١٠١‏ 
ملخص الكافية و الجامى بزيادة من الحواثى 

حتى فى ابخمل حرف ابتداء و جوز شراح المفتاح كونها عاطفة و جوز آخرون كونها جارة ( كذا 
فى المدارك فى سورة الانعام) ففعمولها فى تحوحتى اذا جاوها فتتحت ابوابها مصدر الجواب العامل 
فى اذا و قال ابن المالى هى خارجة” عن الظرفية معموها و ابملة التى يتوهم انها جواب مستأنفة 
فلله امد ؟١‏ المتفرقات 

رب؛ يسر* ولا تعسر و مم بالخير 

اعزة بال اشاعيه كذاى التركبية لتر ضور ةو افاي امعو 

سم الله اجملة انشائية اسمية كانت او فعلية ١١‏ و جاز اللخبرية كذا فى التركيب 

قيل لا يكون” لجاز الا عمليا و لوفى المفردات و قيل لا يكون الا لغويا و لوفى امل و المركات 
فقيل فى المسند" و قيل فى المسند اليه* و قيل فى المعنى و الهيئة التركيبية و الاصم الراجح انه لغوى 


': قوله ان مع آه و لا بأس بالفصل بالظرف قال الله تعالى لقَمَا مِنكُم من أَحَدٍ عَنهُ حَاجِرِينَ 4[ الحاقة: 51 ففى الجلالين من احد هو اسم ما و من زائدة 
لتأكيد النفى و منكم حال من احد عنه حاجزين مانعين خبر ما آه و فى معرب القرآن و قيل هو منصوب بما و لم يعتد بمنكم فصلا و اما منكم على هذا فحال 
أو تبيبن كما يكون من احد مبتدا و حاجزين خبره و جر على جوار جر لفظ احد جاز ان يكون الخبر منكم و لا يجوز ان يكون هو خبرا لما لتقدمه (قوله لتقدمه 
آه اى على الاسم فلا يعمل فيه كما مر و لا يخفى انه لا يلزم من نفى خبريته لما نفى خبريته مطلقا لما مر من وقوعه خبر للمبتدا )١١‏ و جاز ان يكون صفة 
لمحذوف على الابتداء او مضمون الظرف مبتدا او هو آه العامل كالفعل بدون الاعتماد مع زيادة كثيرة ١١‏ 

":قوله مع ما آه خصت ما بهذا لعدم وجدان زيادة ان مع لا بالاستقراء فلله الحمد و المنة ١١‏ 

": قوله خارجة آه اى يكون اذا اسما بمعنى الوقت لان حرف الجر انما يدخل على الاسم لا على حرف الشرط كذا فى المزيل فى سورة الانعام ١١‏ 

*: قوله رب جملة انشائية مفتحة لا محل لها من الاعراب ١7‏ 

*:قوله يسر آه جملة انشائية منقطعة لا محل لها من الاعراب 

': قوله قيل لا يكون آه و هو ان تقع اولا فى المعنى ثم بواسطته فى اللفظ و بان يستعار اليكل المخصوص للرجل الشجاع ثم لفظ الاسد له على انه فى ما 
وضع له و المذهب المنصور انه مجاز لغوى مستعمل فى غير ما وضع له كذا فى التلويح ١١‏ 

":قوله فى المسند آه على سبيل الاستعارة التبعية و اليه ذهب صاحب الكافية يِه فلله الحمد و المنة ١١‏ 

”: قوله و قيل فى المسند اليه آه على سبيل الاستعارة الكناية و اليه ذهب السكاكى يله فالاستعارة على سبيل الكناية مجاز لغوى عنده كما هو المذهب عند 
الجمهور خلافا لصاحب التلخيص ١١‏ 
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فى المفردات' و المعنى اعتبارا للهيئة التركيبية' و عقلى فى امل والمريات باعتبار الاسناد و عليه 
الحمققون 

و وجه النميع” * ان النفى فى الاستثناء المفرغ يتوجه الى مقدر هو مستئنى منه* عام مناسب* 
السكق فق كيدا" “أو ى شاقفدة اذا ارسي من فزع الا نراء الققر ١‏ 1« الالفرمن» ف بانية 
اتير 

واهذه الكريعة١١‏ يحون شدي القرط بعدها و إراة:احجراءعقييها روما بآن المشمزة مع الشرط ١‏ 
ويجوز فى غيرها بقرينة كذا فى التلخيص والختصر 


':قوله و المفردات آه يتأتى فيها الاستعارة و الارسال فلله الحمد و المنة ١١‏ 

": قوله للهيئة التركيبية آه يتأتى فيها الاستعارة و الارسال فاذا استعمل المركب فى غير ما وضع له فلا بد من ان يكون ذلك بعلاقة فان كانت هى المشايهة 
فاستعارة و الا فغيرها و هى كثير فى الكلام كالجمل الخبرية التى لم تستعمل فى الاخبار بل يراد بها الانشاء كذا فى المختصر ١7‏ 

": قوله و وجه الجميع آه اى السبب فى افادة النفى و الاستثناء القصر فى ما بين المبتدا والخبر و الفاعل و المفعول و غير ذلك ١١‏ مختصر ايضا 

*: قوله و وجه الجميع آه و انما اقتصر على بيان الوجه فى النفى و الاستثناء لان وجه القصر فى العطف بين و انما يرجع الى النفى و الاستثناء او الى العطف 
و اقتصر على المفرغ لانه يرد الى غير المفرغ حالة الاظهار فبيانه بيانه ١١‏ 

: قوله مستثنى منه آه لان الا للاخراج و الاخراج يقتضى مخرجا منه فالقرينة على المقدر و عمومه كلمة الا ١١‏ 

': قوله عام مناسب آه ليتناول المستثنى و غيره فيتحقق الاخراج ؟١‏ م 

: قوله فى جنسه أه اى فى كونه جنسه لا امر مشارك له فى جنسه ١7‏ 

*:قوله فى جنسه آه بان يقدر فى نحو ما ضرب الا زيد ما ضرب احد و فى نحو ما كسوته الاجبة ما كسوته لباسا و فى نحو ما جاءالا راكبا ما جاء كائنا على 
حال من الاحوال و فى نحو ما سرت الا يوم الجمعة ما سرت وقتا من الاوقات و على هذا القياس ١١‏ مختصر 

*:قوله فى صفته آه يعنى فى الفاعلية و المفعولية و الظرفية و اذا كان النفى متوجها الى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى فى جنسه و صفته فاذا الى 
آخره ١١‏ 

'': قوله جاء القصر آه ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاء ١١‏ مختصر 

'': قوله و هذه الاربعة آه يعنى التمنى و الاستفهام و الامر و النهى و اما العرض نحو الا تنزل بنا تصب خيرا فمولد من الاستفهام لان الهمزة فيه للاستفهام 
دخلت على فعل منفى و ليس هو بشئ اخر برأسه و لكن امتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول و اعتبر النحويون هذا الامتناع فعد الاشياء 
التى يضمر الشرط بعدها خمسة و لكل وجهة ١١‏ ملخص التلخيص و المختصر 

"': قوله مع الشرط آه اليه ذهب الجمهور و قال الخليل انها لتضمنها معنى الشرطية عملت فى الجزاء قال الرضى هذا ليس ببعيد لان الاسماء المتضمنة 
بمعنى الشرط اذا عملت فى الشرط و الجزاء فلم لا يعمل الفعل المتضمنة له ؟١‏ حاشية المختصر 

"': قوله فى غيرها بقرينة آه اى فى غير هذه المواضع التى يجزم فيها المضارع نحواستفهام ليس بعده مضارع مجزوم قال الله تعالى آم انّحَذُوا مِن ذُونه 
َولياً... 4[ الشورى: 3] فالله هو الولى اى ان ارادوا وليا بحق و قس ١١‏ حاصل التلخيص و المختصر و حواشيه 
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لا يقع' معمول فى موضع لا يقع فيه" عامله 

لا محل جملة المستأئفة المفتحة” و المنقطعة؛ و المعترضة” و المبيئة” و المعللة" و جواب القسم" و 
جملة جواب الشرط غير الجازم" و جملة النتيجية"' و المعطوفة على ما لا محل له و الصلة 


': قوله لا يقع آه فلما منع عمل ما هو قبل ما يقتضى الصدارة فى ما هو بعده لنقضها منع عمل ما هو بعده فى ما هو قبله ايضا كما عرفت فلا تكون ما نافية 
(قوله فلا تكن ما نافية آه و نحو إ.. .ءا دنّاكٌ مَا من من شَهِيدٍ»[فصلت: 47] و [...وَ ظَنُوا مَا لَهُم من مَحِيصٍ 4[ فصلت:48] العمل باعتبار المحل كما 
فى الجلالين و البيضاوى) فى نحو [...قَلِلَا ما تَذَكرُونَ4[الأعراف: ] الا على ضعف و لا تكون كم معمول ليروا فى الم يروا كم اهلكنا الا بعد اعتبار و لا 


عه ع 


يكون الظرف معمولا للمبعوثون فى قوله تعالى قَالُوا ءَإذًا متنا وَ كنا رَاباًوَّ عظاماً نا لَمبعُونُونَ4[ المؤمنون: 47] و قس ١١‏ سرور ل 

':قوله تعالى لا يقع فيه آه ففى قوله تعالى ...و إِنَّهُ فى الآخِرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ4[ البقرة: ]1١‏ لا يعمل الصالحين فى الاخرة لعدم جواز تقديم الصلة 
على الموصول فكذا معمولها و لهذا تمنع لام الابتداء إيضا من عمل ما بعدها فى ما قبلها كما فى المزيل و البيضاوى و جوز فى الاعراب كون ليصبحن عاملا 
فى عما قليل و كون لكافرون عاملا فى بلقاء ريهم و كذا اختلفوا فى عمل ما بعد الفاء فى ما قبلها ففى البيضاوى لايلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا فليحمل 
المنع على الاصل الراجح و عدمه على الجواز و التأويل 

': قوله المفتحة آه هو ما لم يكن مسبوقا لكلام آخر من حيث اللفظ نحو زيد قائم او قام زيد او من حيث النية نحو راكبا جاءنى زيد ١7‏ 

*: قوله و المنقطعة آه هو ما يكون مسبوقا لكلام سابق مع عدم تعلقه به نحومات فلان رحمه الله و ان العزة لله جميعا بعد و لا يحزنك قولهم وكذلك جملة 
معمولة لعامل ملغى لتاخره نحو زيد قائم اظن ١١‏ 

*: قوله و المعترضة آه بين المضاف و المضاف اليه نحو هذا غلام و الله زيد و بين الجار والمجرور نحو بوالله زيد و كذلك بين الفعل و معموله و المبتدا و الخبر 
و الموصول و الصلة و القسم و جوابه و الموصوف و الصفة و الشرط و الجزاء ١١‏ 

': قوله و المبينة آه و تسمى المفسرة قد يكون مع حرف التفسير نحو زيد باذل اى زيد سخى و فاوحينا اليه ان اصنع الفلك و قد يكون بدونه نحو خلقه من 
تراب بعد ان مثل عيسى ١7‏ 

": قوله و المعللة آه نحو لا تصوموا فى هذه الايام فانها ايام اكل و شرب ١١‏ 

“قوله وجواب القسم أه نحو و القرآ الحكيم ؟ إِنَكٌ لَمِنَ المُرَسَلِينَ4[يس: ٠١١ ]"-١‏ 

قر ومسشووات لقا عير القا نل اكد نجه ارال جا او لولا جاء او لما جاء او كيف يفعل زيد لاكرمته ١١7‏ 

احتراز عن نحو ...من يرد نَوَابَ الدَّنِيَا ُي منهًا...4آل عمران: 1140 و ((وآ من يُضلِلٍ الله قا مَادِىَ لَُ...4[ الأعراف: 187] و اين قمت قمت فانها 
مجزوم لفظا او محلا ١١‏ 

'':قوله التنيجية آه و تسمى الفصيحية نحو الخفض من خواص الاسماء و الجزم من خواص الافعال فليس فى الاسماء جزم و لا فى الافعال خفض ١7‏ 
مضاف اكثر ظرف زمان باشد و همجنين است لما نزد كسيكه باسمية او قائل است نحو لما جاء زيد جاء عمر و از ظروف مكان غير حيث مضاف بجمله نمى 


١١ شود‎ 


العقائد 


مولوى - 
محمد 
سرور فيضى 
جيجه اى غة؛ 
2 
انا 


مولوى | 
1 حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


العقائد 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى يِل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١3511585‏ /ا* 855/ ٠/1/5505‏ 


؟1ى/8 / العقائد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين و على من 
تبعه الى يوم الدين اما بعد: 


إين آتيه مختصريست از نوشته هاى مرحوم يدرم مولوى محمد سرور فيضى عله كه دربارة عقائد اسلامى 
نوشته. بنده أن رأ به فارسى ترجمه كردم, خدا كند از جيهت رضاى او تعالى باشد ومردوزن مسلمان از 
آن نفع بيند. ابوالحسن صاحب زاده. 


مو ل - عي مير داس ص ع - هتح ير 2 - ِِ م مصيير 5 م5 
له و الشك له و الصلوة و السلام عل خَير لي أرسله هذه نماي 


ا 


همة خوبيها ايت 0 0 از براى ب ودرود و ار بر يهترين بيامبرى كه او را فرستاد اين 
ين عِدّة علوم يي الطَّلِبَ إلا و يَوقْفْ كل عل دين عَلَا والله 
خلاصة ازجندعلم است كه دانشجوبه أن احتياج داردوتمام علوم دينى به أن وابسته است وتنهاازخدا سوال ميكنم 
آسألّ آن يْمَعَ با و يوصِلَ أسبَاب امير يسبيًا أصول الِينِ عل بحت 
كه بواسطة آن نفع برساند و اسباب خير را بسبب أن بيوست كند اصول دين علميست كه در أن از آنجه 
فيه عا يجب إعتقّاده لعا حَادتُ و صانعه الله الوَاحدٌ القَدِيم لا إيدَاءَ 
اعتقاد أن واجب است بحث ميشودجهان نو يبداست وسازنده اش خداونديكانه است كه قديم است نه 


وو داص م عر و م0 م م م 4 وو راس بير م مير 
وجوده و لا إِنبَاء ذاه غُتَالَةَ لسائر الذّوات و صَقَائَهُ ألَيَاتٌ و الارادةٌ 


ابتدائى دارد نه انتها ذاتش مخالف تمام ذاتهاى ديكر ميباشد و صفات آن حيات, اراده 
21 و ابر صيبير 2 2 م 21 2 
و العلم والقدرة و السمعم و و الكلام الَائم بذاته المعبر عن 
»علم »قدرت »سمح »بصر وكلام كه قائم بذات اوست كه بقرآن از أن 
2- وو 5 ع اي 5 00 00 2 
بالقراآنت المكتوب فى المصاحضف الحفوظ فى الصدورالمقروو بالالسئة 


تعبير شده أست در صحيفه ها نوشته شده أستح در سينه ها حفظ شده أست و بزبانها خوانده شده 
م م5 عه 22 - 0000 00 م 00 - وو 2 َه 
قديمة منزه تعالى عنٍ الجسم واللون والطعم و العرضٍ و الحلول و ما 


00 ٍ- ب و 2 ٍ- سين عر ٍ- 2 
اي ع ا ل ل له 


در كتاب و سنت از شكل وارد شده است بظاهرش ايمان مياوريم و ازحقيقتش ياك ميدانيم اورا سيس 


6ت ا 1 1غ ا مو الأثر للشيخ محم لسرور يف2 ا/ 

م رع ٍ- 262 م 
فوط ا إليه تعالى أو وو 3 القدوَ خيره و شره 7 تعاللى شاء 
معنايش را به خدا مى سباريم يا تأويل ميدهيم و قدر خير و شر نه ار جلا كنات جه يكرلقك ميجر 0 
2 ٍ- 2 0 ٍ- م بي 3 - م و م ص بير 0 0 م 
كان و ملا فلا لا يغفر الشرك بل غيره إن شاءَ لايجحب عليه تعالى شىءٌ 
آنجه نخواهد نميشود شرك را نميبخشد بلكه آنجه را كه غير از شرك باشد براى هركسى كه بخواهد ميبخشد 
صا مص ورمعو و م م - 2_2 عمس يم 5 
بر او تعالى هيج جيز واجب نميكردد ييغمبرانش را با معجزه هاى روشن فرستادو تمام كرد به أنها حضرت 
ٍ- و 28 2 7 ٍ- ُ 3 و 5 0020 ٍ- و 3 5 
و المعجزة أهّ خارق للعادة عل وفق التحدى و يكين كامة 
محمد كله و معجزه أمر يست شكنندةٌ علدت بر وفق طلب مباررٍ وكرامتى است از براى 


ع - ووم م درم 


- 0 صا صصص و ٍ- مام 
للولى إلا نحو ولد دون والد و نعتقد نْ عَذَابَ قير حق و سوال الملكينٍ 
ولى ودوست 2 بدر ا داريم كه عذاب قبر حق است و سوال كردن نكير ومنكر م 


ان تتام مسمس ٍ- 

ص 7 الحشر ا لمعاد حق و الصراط حق والميرَانَ س0 والشفاعة حق _. 
قبر از مرده حق است و زنده شدن در روز معاد حق است و يل صراط حق است و ترازوى ميزان حقاست و 
2 2 و ٍ- مو د ٍ- ٍ- 000 -- و ع 58 

رئية المؤمنين له تعالى ‏ حق و العراج ‏ بجسدالمصطفى ‏ 24 
شفاعت حق است 0 ديدن مؤمنان 0 متعال را حق است ومعراج بجسد مصطفيٍ 2 

- 5-8 ٍ- ع مه م 2- مع 

حق است و فرود أمدن عيسى لق در نزديكى قيامت و كشتن أن دجال راحق است 
5 2 صا - 5 21 م 0 2 م - ا م 2 0 2 5 
حق و رفع القران حق و ان الجنة و النار مخلوقتان اليوم و ان الجنة فى 


- 


و بلند رفتن قرآن حق است و بهشت و دوزخ اكنون عي 5 00 
م ٍ- م عير ٍ- 3 2 0-7 1 ٍ- 21 
است و دوزخ را نميدانيم و روح باقيست 0 و فسق و بدعت 


الفسق لا يزيل الابَانَ و لا البدعة إلا التجسيم و إتكارٌ عل الله تعالى 

ايمان را نابود نميكتند مكر جسم قرردادن خداوند متعال و انكار كردن علم خداوند متعال 

جِزيّات ولاتقطع بداب من لم .شّب ولايخاد وآنْ أَفضَلَ الللق حبيب 

ع ا انون كه توبه نكرده 9 اكر عن عذاب شود جاودان أنمى ماندو يهترين 
00 مو ٍ- 


الله ا مصطفى كلل نفليله إبراهيم فوبى ولت و 


خلق دوست خدا مصطفى كله ميباشد سيس دوستش ابر| هيم سيس موسىا ‏ و 


اد / الماك ا[ 000000 000000000000000 


ٍ- عت 2 م معو 


عيسى و نوح وآنها اولوالعزم ناكد اين باقى م ملائكه و بعترين شان جبريل ل 
فأبوبكر غليه ‏ فعمر ‏ غاليه فعثمان غاليه فعلى غلك فاق 


ميباشد سيس ابوبكر له سيبس عمر يليه سبس عثمان تله سبس على سيس باقى عشرة 


ٍ- ٍ- لم بير ٍ- منرم بو ص مص وم رص بير ص صلم 
العشرة ‏ تَْكُم فاهل البدر فاحد فلبيعة بالحديبية فسائر الصحابة 
المبشرة يكم سبس اهل بدر سيس اهل احد سيس آنانيكه در حديبيه با بيغمبر يك يبعت كردند سيس سائر 
2 ل وم ٍ- سام ٍ- َه صا مس م مير ٍ- 
صحابه سيس باقى امة بر اختلاف اوصاف شان و يهترين زنها مريم للك و 
صمبير ٍ- وهم و و - مير م وم ير ٍ- 
فاطمة يلها و امهات المؤمنين خديجة ينذا و ا كنا ميباشند ‏ و 
هه 2 م ابي بياس هه َه ص صم آ هه 
ان الا نيياة معصومون وان الصحابة د وان الشافى عله 0 مالكاً عله 
انبياء از كناه معصوم أند و جاه تماما عادل اند و شافعى عه و مالك عه 


ٍ- ٍ- ست اص 01 
و اباحنيفة طله . مد طله و سائر الاثمة عل هدىي و ان 


و اباحنيفة ‏ عه و احمد 4ه و سائر امام ها بر هدايت هستند و امام 
2 رس صم م د ماس م 4ه 5 00 عرا هك 0 2 بج لال سر 
الامام ابالحسن الاشعرى إمام فى السئنة مقدم وأن طريق الجنيدوصبه 


م ا م 


طربق مقوم تم مولوى مد سرور ْله فيضى جيجه. 


بابر جاست تمام. 


برادران و خواهران مسلمان بالخصوص ‏ ولاد جناب مرحوم بيدار باشيد نشود كه ديكران همراه خودها 
اعتقاد درست و عملهاى صالحه را بيرند و ما و شما دست خالى فقط به أرزوى يوج خود را بازى دهيم 
در حاليكه جناب مرحوم اينقدر به ما و شما شفقت نموده زحمت كشيده اين كنجينة بزرك اما بظاهر 
كوجك را براى خوشى دو دنيا به ما و شما جهت استفاده كذاشته و لو كه ما و شما شعور هم نداشتيم 
خيزد بردل نشيند اين كفتار ازدل كسى برخواسته است كه عمرى در بين ما بوده است لذا تأثير بسيار 
خوب بر ما خواهد داشت بشرطيكه واقعاً مؤُمن و مسلمان باشيم اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. مترجم ابوالحسن صاحب زاده ابن مرحوم 77 / ١١87 / ١١‏ ش. 


بحث الطلاة 
ىو 


مولوى 4 
محمد 
سرور فيضى 
جيجه اى يذ 
2 
للق 


مولوى | 
حب زاده 


حق جاب محفوظ و مخصوص كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى جيجه 
لى عله مىباشد و هيج مؤسسه. انتشارات ويا فردى در افغانستان ويا خارج از 
آنء حق ندارد بدون اجازه كتبى از ناشر, اين اثر را جاب و نشر نمايد. اين كار 
شرعا ناجايز بوده و نيز ييكرد قانونى دارد. 


بحث الطلاق 


+ مؤلف: مولوى محمد سرور فيضى جيجه اى عل 
+ مرنب: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 
+ ناشر: مولوى ابوالحسن صاحب زاده 


مركز بخش: 
فراهء ولسوالى خاكسفيد. قريه جيجه. كتابخانة مولوى محمد سرور فيضى عن 
تلفن: ١5351145‏ /ا١‏ 55ل/ه ١/35‏ 


حلعر م مجموعة الأثر للشيخ محمدسروركلة /6// 
سم الله الرحمن الرحيم 
فى تقيبدهم وقوع الطلاق فى نحو انت طالق او طلقتى او ياطالق او انت مطلقة اويا مطلقة آه 
اشارة الى' انه لو لم يذكر امحل لا يقع الطلاق و هو اصل المذهب و عليه المتون و الشروح" الا 
انه ذهب جم غفير من متأخرى اصعابنا الى انه يؤخذ المحل من فوى الكلام” (اى باعتبار القضا 
فى رد المحتار) اذا كانت اجملة مذكورة بلسان الزوج باعتبار القضا فقّط و اما اذا ذكر الزوج 
كلمة واحدة (المراد به المسند اليه او المسند) نحو انت انت او طالق طالق او مطلقة مطلقة فلا 
اعلمى من اصعابنا الحنفية من ذهب الى وقوع الطلاق؛ بذلى قضاء و ديانة و ان نوى* ففى 
الفتاوى ( كقاضيخان ورد الحتار و البحر) رجل قال طالق فقيل (اى فى الفور كا سيأ بيانه) 
له من عنيت فقال امرأق” طلقت امرأته و ايضا فى بعض الفتاوى كقاضيخان امرأت قالت 
إزوجها طلقنى ثلثا فقال الزوج (ايتك هزار' طلاق) لا تطلق امرأته لانه كلام محتمل و فيه 
ايضا" رجل اكل خبزا و شرب خمرا ثم قال نان خورديم و نبيذ زنان ما بسه ثم قال له رجل بعد 


': قوله اشارة الى آه و اشارة الى ان الطلاق لفظى فقط ففى قاضيخان و الخلاصة امرأة قالت لزوجها طلقنى فاشار اليها بثلاثة اصابع و نوى به ثلث تطليقات 
لا تطلق ما لم يتلفظ به و ذكر فى كتاب الطلاق اذا قال لامرأته انت طالق و اشار اليها بثلاث اصابع نوى به الثلث و لم يذكر بلسانه فانها تطلق واحدة آه ١١‏ 
': قوله و الشروح آه لكون المحل شرطا لصيرورة الكلام المخصوص ركنا للوقوع و الطلاق لفظى كالقراءة فى الصلاة فيشترط ذكره فى الانشاءات كذكر 
الجملة فلله الحمد ١١‏ 

": قوله فحوى الكلام آه ذلك لعدم كونه من نفس الركن اذا كانت الجملة تماما بدون ذكر المحل ١١‏ 

*:قوله وقوع الطلاق آه فاتتفاء الططلاق هنا من قبيل انتفاء الشئ بانتفاء ركنه فكما انه لا قدم للاشارة و النية و العلم و المعرفة فى نفس الجملة كذلى لا 
قدم لها فى اجزاءها من المسند اليه و المسند فلا يقوم شئ منها مقامهما و لا مقام واحد منهما لافضائه الى فوات الركن الذى هو التلفظ هنا ١١‏ 

*:قوله و ان نوى آه ثم هذا كله فى الانشاء و كثيرا ما يلتبس الامر بين الانشاء و الاقرار على كثير من ناظرى الفتاوى ١١‏ 

': قوله فقال امرأتى آه ففيه اشارة الى انه لو سكت لا تطلق امرأته و ان اشار الى امرأته و نواها و ذلك لعدم وجود الركن اتفاقا مع عدم ذكر المحل بناء على 
اصل المذهب ١١‏ 

": قوله اينك هزار آه فلا يخفى انه لو قال هزار طلاق او قال طلاق لكان اشد احتمالا فكان عدم الوقوع حينئذ اظهر ففى الفتاوى للعلامة عبدالحفيظ 
الحنفى مفتى مكة المشرفة صفحة 85 قال (اى الزوج عند مخاصمة الجيران فى شأن زوجته) انت زدت فى الكلام طلاق طلاق طلاق هكذا بهذا اللفظ و 
لم يزد على ذلك و لم يقصد بذلك طلاقا بل لم يقصد شيئا اصلا و انما قال ذلك للحمق الذى حصل له من كلام الاجنبية فهل و الصورة هذه يقع عليه 
طلاق ام لا (اجاب) لا يقع عليه شئ و الله اعلم آه قلت انما ذكر عدم النية هنا لخصوص الواقعة و الا فلا فرق بين النية و عدمها و ذلك لعدم ذكر المحل 
مع نقصان الجملة فى الانشاء ١١‏ 

*: قوله و فيه ايضا آه اى فى بعض الفتاوى و هو قاضيخان و نقل عنه فى العالمكيرية ١١‏ 


/ بحث الطلاق 
ما كت به سلان كان الجر به طون ١‏ سا راك رك لل عي 220 
ساعة كان هذا ابتداء كلام ليس فيه اضافة الى شئع' آه و ايضا فى العالمكيرية عن اللخلاصة سكران 
هربت منه امرأته فتبعهاو لم يظفر بها فقال بالفارسية بسه طلاق ان قال عنيت امرأنى يقع و ان 
لم يقل شيئا لا يقع' فتحقيق المقام ان محل الطلاق لو وقع موضع” المسند اليه او المسند فلا بد 
من ذكر اتفاقاء و لو وقع* فضلة فكذلى فى اصل المذهب و عند بعض المحققين من متأخرينا و 
ذهب كثير منهم الى انه لا حاجة الى ذكره باعتبار القضا" " لكون القاضى مكلفا بظاهر 
العرف ثم هذا كله فى الانشاءات بخلاف الاقرار و الاخبار لكون مضمون السوال مأخوذا فى 
الجواب هنا فلا بد من تلفظ الزوج بالمسند اليه مع المسند فى الانشاء (و اثما الاختلاف فى ذكر 
امحل ليضاف الطلاق اليه) ففى البحر رجل له اربع نسوة فقال انت ثم انت ثم انت طالق طلقت 
الرابعة لا غير لانه” ما اوصل الايقاع الا بالرابعة لان كلمة ثم تقطع الوصل آه و فى المبسوط و 
غيره (نحو قاضيخان) لو قال انت طالق ثلثا فاتت قبل قوله ثلاثا لا يقع شخ آه و لا يخفى انها لو 
ماتت قبل قوله طالق فعدم وقوع الطلاق اظهر و فى فتاوى العلامة عبدالحفيظ مفتق مكة المشرفة 


': قوله الى شئ آه و لا يخفى انه لو قال طالاق فقط لكان عدم وقوعه اظهر هنا ١١‏ 

": قوله لا يقع آه و كذلك الحكم لو قال طالق كما مر او قال طلاق كما هو الظاهر ففى العالمكيرية ركن الطلاق هو قوله انت طالق و نحوه كذا فى الكافى 
آه و الطالاق لفظى لا يوخذ جزء ركنه من النية و العلم و المعرفة و الاشارة ١١‏ 

': قوله وقع موضع آه سئل فى رجل تشاجر زوجته و لفظ بالطلاق و لم يسمها و ظهر و قال طالق طالق طالق و زاد مثلها و ما عقد فى ضميره على زوجته و 
لا سماها فهل تفوت عليه ام لا (اجاب) لا يقع شئ ان صدق فى عدم تسميتها و عدم اضافة الطلاق اليها او الى ما يعبر عنها به او الى جزء شائع منها و الله 
رقيب عليه عالم بما صدر منه و الله اعلم آه فتاوى العلامة عبدالحفيظ مفتى مكة المشرفة صفحة 88 قلت انما ذكر عدم النية لخصوص الواقعة و الا فلا 
يخالف الحكم بالنية و ذلك لفوات ركن الطلاق هنا ١١‏ 

*: قوله ذكره اتفاقا آه بلسان الزوج لكون التلفظ بالكلام ركن الطلاق كالقراءة فى الصلوة لا عبرة للاشارة و النية و العلم و المعرفة و نحوها هنا بدونه ١١‏ 
*:قوله و لو وقع آه اى محلا لطلاق بان كان الكلام مذكورا بلسان الزوج بدون المحل نحو على الطلاق او الطلاق يلزمنى ١١‏ 

': قوله باعتبار القضا آه اما باعتبار الديانة فلا بد من ذكر المحل عند هذا البعض ايضا كما فى رد المحتار و غيره ١١‏ 

": قوله باعتبار القضا آه ففى قاضيخان لو اخذته ام امرأته و قالت لا ادعى تخرج الى السفر حتى تطلق ابنتى فقال دختر ترا سه طلاق و قال لم انو امرأتى 
طلقت امرأتى قضا آه بخلاف ما لو قال دختر ترا سه طالاق هستش و ايضا فى قاضيخان رجل قال لامرأته فى الغضب ازتو زن من سه طلا ق و حذف اليا لا 
تطلق امرأته لانه ما اضاف الطلاق اليها آه و فى الخلاصة و فى الفتاوى رجل قال لامرأته اكر تو زن منى سه طلاق مع حذف اليا لا يقع اذا قال لم انو الطالاق 
لانه لما حذف اليا لم يكن مضيفا اليها آه و ايضا فى الخلاصة لو قالت كران نخريده بعيب باز ده فقال بعيب باز دادمت ونوى يقع الطلاق و لو قال بعيب باز 
دادم بغير التا لا يقع و ان نوى آه ١7‏ 

*: قوله لا غير لانه آه لعدم ذكر تمام الجملة بعدم ذكر المسند فى البواقى ١١‏ 


خم اك ............. مجموعة الأثر للشيخ محمدسرورية /41١/‏ 
ففعة +ه (سئل) فى رجل تخاصم مع ابن زوجته فقال له و الله ما عاد اكامك ولا اهرجك 
ولا انصحى و لويكون الطلاق الطلاق بالثلث ول يشر الى زوجته و ل ينو عليها طلاقا ول 
يسمها و قال الزوج للولد اذهب الى اهلك فظهر الولد فال فى يوم فى البيت باق فقّال لامه 
غطى وجهى و الخال انه لم يبرج الولد ول يكلمه ولم ينصحه فا ذا يقع عليه بما ذكر ان لم يكم 
الولد و ماذا يقع ان كمه افتونا (اجاب) لا يقع عليه شئ' ان كمه الولد و ان لم يكامه وان 
قصد بقوله غطى وجهك ايقاع الطلاق عليها يقع طلقة بائنة و الله اعلم آه و إيضا فيها صفحة 0ه* 
(سئل) فيمن ندشت منه زوجته اللملاية و المخدة فقال طالق بالثلاث و ل يذكرها ظاهرة (نحو 
امرأق) ولا مضمرة (نحو انت) ول يسبق لما ذكر بحو طلبها الطلاق * فهل ذلك لغو لا يقع 
به لعدم ذكر ما يسد الطلاق اليه ام لا (اجاب) لا يقع عليها” الطلاق (اى اتفاقا لعدم الركن 
فى الانشاء) و الحال ما ذكر و الله اعلم آه و فى كاب الفقه الجامع للمذاهب الاربعة و يتفرع على 
اشتراط الاضافة الى المرأة ان الرجل اذا اضاف الطلاق اليه دوها يلغووان نوى نحو انا منتى 
طالق؛ او انا منى برئ آه ملخصا و فيه ايضا صفحة *«8” و اذا قال على الطلاق لا افعل كزا 
وم يقل من امرأق او من هذه او من زينب مثلا او منى و فعل فانه لا يازمه طلاق ولو 
نوى الطلاق و قال بعضهم اذا نوى طلاقها لزمه الطلاق* و ذلى لان نية الطلاق تجعل الاضافة 


':قوله لا يقع عليه شئ آه اى اتفاقا ان جعل قوله بالثلاث حالا او صفة و عدم الاشارة و النية لخصوص الواقعة و ان جعله خبرا فعلى الاختلاف و لا يخفى 
انه لو اختصر على قوله الطلاق الطلاق فقط لا يكون لوقوع الطلاق حينئذ وجه اتفاقا ١١‏ 

":قوله طلبها الطلاق آه هذا لخصوص الواقعة كما مر عن قاضيخان امرأة قالت لزوجها طلقنى ثلاثا فقال اينك هزار طلاق لا تطلق زوجته لانه كلام 
محتمل آه فكيف هنا مع ان المذكور او كلمة فيما ترى ١١‏ 

": قوله لا يقع عليها آه ففى الفتاوى ان الطلاق لفظى لا يؤخذ ركنه من مجرد النية و العلم و الاشارة و فى العالمكيرية ركنه انت طالق و نحوه كما فى الكافى 
آه فلا يجوز ان يوَخذ المسند اليه او المسند فى انشاء الطلاق من الدلالات و ذلك كركنية القراءة فى الصلوات لا يجوز فيها ان تقوم الاشارة و نحوها مكان 
التلفظ و لو نوى و عرف الناس ذلك منه ١١‏ 

*: قوله منى طالق آه و لو قال منى طالق او قا ل طالق فقط فعدم الوقوع اظهر فلله الحمد ١١‏ 

*:قوله لزمه الطلاق آه و الاختلاف باعتبار القضاء واما باعتبار الديانة فلا تطلق اتفاقا و هذا ايضا عند تمام الجملة بدون المحل و اما اذا وقع المحل موقع 
المسند اليه او موقع المسند و مع ذلك لم يذكر لفظا فلا طلاق اصلا ١١‏ 


7 / بحث الطلاق 
0 ولكن بعض المحققين من 
شيوخنا رح الرأى الاول و جعله مدار الفتوى مستدلا بان المذهب' اشترط اضافة الطلاق الى 
المرأة بذكر اسعها او ما يدل عليها من ضمير او اسم اشارة او لفظ عام اما نية الاضافة فانها لا تكفى" 
و هذا الرأى حسن و ينبغى ان يعمل به فى زماتنا آه ملخصا و فى فتاوى العلامة الشيخ مد 
طاهر الم صفحة 71 (سوال) فى رجل تشاجر مع زوجته و طلب اخوها منه الطلاق فاخذ 
ثلاثة احجار و قال فلانة بنت فلان على طلاق واحد اثمين ثلاثة مع ربى الاجار فاذا عليه 
(جوابه) الذى يظهر وقوع طلقة واحدة لانه المتيقن و غيره يحتمل الا اذا قال عنيت عدد 
الطلاق لا عدد الاججار أ يستفاد من فروع الحانية و غيرها آه ملخصا و فى فتاوى العلامة 
عبدالحفيظ »: مف مكة المشرفة صفحة ١ه‏ و05 (سئل) فى رجل تشاجر مع جلته ام امه 
إسبب من الاسباب فقال لما من شأنتى طالق بالثلث” و لم يذكر الزوجة و التشاجر لم يكن من 


جهتبا اصلا؛ فهل و الحالة هذه تضخل العصمة ام كيف الخ (اجاب) لا تنخل العصمة و لا 
بقع عليه ثئ و الحال ما ذكر و الله اعلم آه و ايضا فيها صفحة /اه (سثل) فى الرجل اذا نوى 
بقلبه ان زوجته طالقة بالثلاث ول يتلفظ به بلسانه بل اسر فى قلبه و اوقعه بقلبه من غير نطق به 
الا ان الاب سأله ما وقع منى فقال اعتقدت فى قلبى بانى طلقت زوجق بالثلاث فهل و 
الصورة هذه يقع عليها الطلاق الثلاث و الحال ما ذكرام لا ام كيف اللك5 (اجاب) لا يقّع: 


عليه ثئ و الحال ما ذكر و الله اعلم آه و فى الفصل الثالث من العالمكيرية صفحة 458 قال لما 


':قوله بان المذهب آه كما لا يخفى على من طالع متون المذهب و شروحه فلله الحمد و اليه المتاب ١١‏ 

': قوله لا تكفى آه و لا يخفى متانة الدليل و ذلك لان الطلاق لفظى لا قدم للنية و الاشارة و العلم و العرف هنا بدون التلفظ و هذا كالقراءة فى الصلوة فلا 
بد من ذكر المحل و ان وقع فضلة من اجزاء الجملة ١١‏ 

": قوله بالثلث آه و لا يخفى انه لو قال طالق بالثلث او قال طالق فعدم الوقوع حينئذ كان اظهر ١١‏ 

*: قوله جهتها اصلا آه فلم تكن مخاطبة بالضمير فى شأتكى ١١‏ 

*: قوله لايقع عليه آه و ذلك لان الطلاق لفظى لا بد من التلفظ بالكلام لتحصيل ركنه كما صور فى المتون و الشروح ١١‏ 


خم اك ........... مجموعة الأثر للشيخ محمدسرور يه 17م 

ان خرجت يقع الطلاق نفرجت ل يمع ' الطلاق" لتركه الاضافة كذا فى القنية فى باب فيما يكون 
تعليا او تخيزا أه وفى فتاوى العلامة عبدالحفيظ صفحة ١‏ (سئل) فى الزوج اذا نوى بقلبه ان 
زوجته طالقة بالثلث و ل يتلفظ به بلسانه بل اسره فى نفسه و اوقعه بقلبه من غير نطق به فهل و 
الصورة هذه يقع عليه الطلاق الثلث و الحال ما ذكر ام لا (اجاب) لا يقع” عليه ثئ و الخال 
ما ذكر و الله اعلم آه وايضا فيها صفحة 77 (سئل) فى رجل آشاجر مع ام زوجته إسبب زوجته 
فقال لما هى طالق ثلاثا و قصد بذلى قطع الشر بحيث لا يقول لها انت و لا بنتك ولا فلانة 
و الرجل من تعتقد الناس الصلاح ذ فيه (اجاب) ان ل يقع فى كلام الزوج ما يدل على انه اراد 
باسم الاشارة الزوجة فلا يقع الطلاق و الا وقع؛ و الله اعلم آه و ايضا فيها صفحة 7٠‏ (سئل) 
فى رجل قال لام زوجته اترى زوجت تخرج الى ببق فامتنعت الام من انخراجها لانها نفسا فلما 
لم ترض قال طالق بالثلث و ما عاد الطلاق عند تسريحه باسمها و بعد ان* انصرف لحقه خص 
فقال قلت طالق بالثلث من تعنى فقال باسم زوجته و حال الوقوع ما سماها و لا اضاف الطلاق 
الييا و حصل منه ما حصل و هو سكران (هذا القيد الخصوص الواقعة) فهل يمع عليه الطلاق بم 


': قوله لم يقع آه و كذلك فى قوله ان خرجت الطلاق الطلاق او طالق طالق لا يقع اتفاقا لعدم وجود الجملة هنا ايضا ١١‏ 

":قوله الطلاق آه فمن هنا علمت ضعف ما قاله العلامة عبدالحفيظ عليه فى فتاواه من وقوع طلقة واحدة بقول الزوج عند التشاجر على الخروج ابتداء ان 
خرجت طالق واحدة فخالفته و خرجت و ذلك لعدم الاضافة مع عدم تمام الجملة الجزائية الهم الا ان يحمل على الاقرار و الاخبار تأمل فالحاصل ان فى 
كل موضع قالوا بوقوع الطلاق فى نحو طالق طالق او طلاق طلاق فالمراد به ان يكون الزوج بصدد الاخبار عن جواب او المراد به ان يكون هذا القدر مذكورا 
فى لسان الزوج مع قوله انت و انما لم يأتوا به فى التصوير لعدم ضرورة بيان شروط المحكى فى الحكاية و لا بد من هذا الحمل لان قوله طالق طالق او طالاق 
طلاق ليس بشئ فى الانشاء كقوله انت انت اتفاقا ١١‏ 

": قوله لا يقع آه قلت و كذلك اذا قال طالقة بالثلث و لم يضفه الى امرأته بل نواها بقلبه و قررها فى نفسه و اشار به الييها لا يقع شئ و ذلك كقوله انت انت و 
نوى به وقوع الطلاق بقلبه و قرره فى نفسه و اشار بيده بازها طالق بواحدة او بثلث فهذا كله ليس بشئ و ذلك لعدم وجود ركن الطلاق الذى هو التلفظ بالجملة 
فى موضع الانشاء بخلاف قوله طالق فى جواب من قال امرأتك طالق لان الجواب يؤخذ من السؤال او اقر بقوله انى قلت طالق اذا ادعت الزوجة ذلك منه 
وذلك لان شروط المحكى قد لا تذكر فى الحكاية ١١‏ 

*: قوله و الا وقع آه اى اتفاقا لوجود الجملة مع وجود الاضافة ١١‏ 

*: قوله و بعد ان آه قيد به لانه لو سماها فى الفور طلقت امرأته ففى رد المحتار و البحر و قاضيخان رجل قال طالق فقيل من عنيت قال امرأتى طلقت امرأته 
و كما سيأتى ايضا ١١‏ 


1 / بحث الطلاق 
ذكرام لا (اجاب) لا يمع عليه الطلاق يجرد ما ذكر و الله اعلم' آه قلت ذلى لانقطاع الفور' 
ففات ركن الطلاق الذى هو التلفظ باجملة فى انشاءه بخلاف ما لو سماها فى فور قوله طالق بالثلث 
ففيها اإيضا صفحة 8١‏ (سئل) فى الزوج اذا تشاجر مع اخ زوجته فى شأن زوجة فقال الزوج 
طالق فقال له اخوهامن هى فقال له اختى (و ان سكت فلا يقع شئ كا مر) فقال اخوها 


لحاضرين اشهدوا ثم قال اخوها للزوج بش فمال الزوج بالثلث فقال اخوها للحاضرين اشهدوا 
فهل و الصورة هذه تقع طلقة رجعية ام يقع الطلاق الثلاث (اجاب) يقع الطلاق ثلاثا و الله 
اعلم آه و ذلى لهام الركن مع وجود الاضافة و فيها ايضا صفحة ١‏ (سثل) فى رجل تشاجر 
مع ام زوجته من اجل كلام بلغه عنها فى حقه فقال لما بنتى طالق من اجلى ثم تشاجر معها 
فى وقت آخخر فقال البنت طالق بالثلث ول يقل بتك ول يقصد بقلبه بنتبا ولا غيرها بل تلفظ 
بها بديبة من غير اختيار لما فيه من الغضب فهل و الصورة هذه يقع عليها الطلاق الثلث ام طلقة 
واحد ةرجعية ام كيف الحم (اجاب) تقع طلقة رجعية بالكلام الاول و لا يقع شئ بالكلام 
الثافى ان صدق فى عدم قصد زوجته (و الا وقع لوجود التلفظ باجخملة) فيما يظهر و الحال ما ذكر 
و الله اعلم آه و ايضا فيها صفحة 8م (سثل) فيمن آشاجر مع زوجته فارأته فطلقها بطلقة ثم 
راجعها فى العدة بمهر جديد و عد جديد ثم تشاجر مع جماعة فقال على الحرام ان اشتغلت ببذه 
الصنعة فاشتغل فيها و راجع زوجته بعد جديد و هبر جديد ثم أشاجر معها فال فى حال مشاجرته 
معها طالق بالثلث و تحرمى على و تحلى لغيرى و لم يقل انت و ل يشر اليها و ل يقصد بقلبه طلاقها 
بل جرى ذلى على لسانه بغير اختياره فهل و الصورة هذه وقع عليه الطلاق الثلث ام لا 


': قوله و الله اعلم آه و كذلك اذا قال طالق او قال طلاق بالاولى و ان كرر و ذلك لفوات الركن الذى هو التلفظ بالكلام فى انشا الطالاق ١١‏ 

": قوله لانقطاع الفور آه فشرط الوقوع بالكلمة نحو ثلثا او ثلث او بالثلث ان تكون مسبوقا بالوقوع مع تضمن السؤال الفعل ليبنى عليه كلام الزوج فلو قالت 
ابتداء طلقنى فقال ثلثا او بالثلث او ثلث لا تطلق و لو اضاف الى هذه الكلمات لفظ طالق ففى قاضيخان امرأة قالت لزوجها طلقنى فقال الزوج اينك هزار 
طلاق لا تطلق و لو قال انت طالق ثم قيل له بعد ما سكت كم فقال ثلثا او ثلث او قالت بعده طلقنى بالثلث فقل بالثلث وقع الثلاث فى الكل و كذلك اذا قيل 
له بعده قال بالثلث فقال بالثلث وقع الثلث و لكن بحث فيه صاحب رد المحتار تأمل ١١‏ 
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(اجاب) لا يقع عليه شئ بما صدر منه فى المرة الثالثة ان صدق فى عدم قصد زوجته' و الله 
خف اله اعم آه و فى كاب الفقه الجامع للمذاهب الاربعة صفحة 47" الحنفية قالوا اذا قيد 
الطلاق الصريح بعدد صريح فانه يعامل بذلى العدد فاذا قال انت طالق ثنتين لزمه طلقتان بذكر 
العدد فلو قال انت طالق و سكت ثم قال ثلاثا او ثنتين فان كان سكوته لضيق النفس لزمه العدد 
وان سكت باختياره فانه لا يلزمه الا واحدة و مثل ذلى ما اذا ,ور اللفظ' بدون ذكر العدد 
كا اذا قال لها انت طالق طالق فانه يلزمه بذلك طلاقان مت كانت المرأة مدخولا بها آه. 


(سثئل) عمن تشاجر مع زوجته على اللحروج من البيت فال ابتداء ان خرجت طالق واحدة أه 
ملخصا صفحة 8ه فتاوى علامة عبدالحفيظ يله قلت لعل الوقرع مع كونه مفردا لكونه جزاء 
يوْخدذ تمامه من الشرط كالجواب عن الاخبار و الاخبار و الا فالانشاء لا بد فيه من تمام اجملة 
مع ذكر ا محل عند المتقدمين و هو الظاهر من المتون و المتأخرون لم إشترطوا ذكر امحل فى القضاء 
كا فى رد المحتار و غيره و اتفقوا فى اشتراطه ديانة فلله المد ١١‏ محمد سرور جيجه يل سنه 
4غ . 

ولو قالت طلقنى فال انت طالق او قال طالق انت فاتت الزوجة قبل اتمام اجمملة لا يقع شئ و 
لو قال انت طا لا يقع وان نوى كذا فى العالمكيرية او قال انت طالق فاتت قبل قوله ثلاثا لا 
بقع شئ مفهوم بى شود و لو قالت لزوجها طلقنى فاشار بفلث اصابع اراد بذلى ثلث تطليقات 
لا يقع مالم يقل بلسانه .١‏ 


':قوله قصد زوجته آه ثم هذا بالنظر الى قوله تحرمى على و تحلى لغيرى لانه كناية يحتاج الى النية و اما قوله طالق بالثلث فعدم وقوع الطلاق فيه لفوات 
الركن الذى هوالتلفظ بالكلام فى الانشاء فلله الحمد ١١‏ 

": قوله اذا كرر اللفظ آه فاذا قال لها انت طالق و سكت باختياره ثم قال طالق لا يقع بالثانى شئ اتفاقا بين الحنفية و ان نوى بالثانى ايضا وقوع الطلاق و 
ذلك لعدم وجود الركن الذى هو التلفظ بالجملة فى موضع الانشاء فلله الحمد ١١‏ المحرر فصار هذا كقوله واحدة بدون انت ١١‏ 
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شرط الوقوع بالكامة (اى نحو ثلثا او ثلث او بالثلث شرط الوقوع بالكلمة ان تكون مسبوقا بالوقرع 
مع تضمن السؤال للفعل ليبنى عليه كلام الزوج فلو قالت ابتداء بدون سبق الوقرع طلقنى ثلثا فقال 
الزوج ايتى هزار طلاق لا تطلق م فى قاضيخان و كذلى او قال ثلث او بالثلالث او ثلاث 
ولواضاف الى هذه الكلمات لفظ طالق فا فى رد المحتار من الفرق بين ما قيل للمطلق بعد ما 
سكت 5 فقال ثلاثا اوثلث او طلقنى بالثلث فقال بالثلث و بين ما قيل له قل بالثلث فقال بالثلث 
بعدم الوقوع الثانى بحثا لم نجد له وجه الاب و الجد اذا كانا معروفين بسوء الاختيار فالصغيرة 
الاختيار اذا بلغت لو زوجاها من غير كفو او نقصان المهر او فقير و كذا لما الخخيار انكاح غيرهما 
الا اذا كان اتكاحه من غير كفو او بغبن فاحش فلا يصح اصلا فينئذ لا يتوقف على الرضا بعد 
البلوغ اه حاصل الدر و الرد و اذا تكحت الكبيرة غير الكفو و للاولياء اللحيار ما فى ظاهر 
الرواية و المف به ان العّد فاسد كم فى رد المحتار. 


